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المحتويات 


طلب إعادة النظر في الحكم الصادر في ١١‏ تموز/يوليه ١555‏ ف القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية 
الابتدائية (يوغوسلافيا ضد البوسنة وال هرسسك) 

الحكم الصادر في ۳ شباط/فبراير ES NASER ٠٠5‏ 
القضية المتعلقة بأبينا ومواطنين مكسيكيين آخرين (المكسيك ضد الولايات المتحدة الأمريكية) 
(تدابير. تحفظية) 

الأمر الصادر في ه شباط/فبراير ۲٠٠١۳‏ ز ز ز ز ز ز ز ‏ ز ز 1 A OS‏ 
القضية المتعلقة ببعض الإحراءات الحنائية في فرنسا (جمهورية الكونغو ضد فرنسا) 
(تدابير تحفظية) 

الأمر الصادر في ۱۷ حزيران/يونيه A DA ۲٠٠۳‏ ل جيه ا ES‏ 
القضية المتعلقة .مسائل تفسير وتطبيق اتفاقية مونتريال لعام ١307١‏ الناشئة عن حادث ل وكري 
المحوي (الجماهيرية العربية الليبية ضد المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية) 
(التنازل عن الدعوى) 

الأمر الصادر في ٠١‏ أيلول/سبتمبر RIA IAI E RES ۲٠٠۳‏ 
القضية المتعلقة.عسائل تفسير وتطبيق اتفاقية مونتريال لعام ١97١‏ الناشغة عن 
حادث لوكري الجوي (الجماهيرية العربية الليبية ضد الولايات المتحدة الأمريكية) 
(التنازل عن الدعوى) 

الأمر الصادر في ٠‏ أيلو ل /سبتمبر ٠۳‏ 5 دروي باح متف امراك الام أو جح روي سباح NE‏ اكه جك اياده E‏ 
القضية المتعلقة .منصات النفط (جمهورية إيران الإسلامية ضد الولايات المتحدة الأمريكية) 

الحكم الصادر في ٦‏ تشرين الثاني /نوفمير ۲٠٠١۳‏ جني SRS‏ كروي مامد AR‏ 
طلب إعادة النظر في الحكم الصادر في ١١‏ أيلول/ سبتمبر ۱۹۹۲ ف قضية النزاع المتعلق 
ضد هندوراس) 

الحكم الصادر في ۱۸ كانون الأول/ديسمير ٠٠٠١‏ ا 10 
القضية المتعلقة بأبينا ومواطنين مكسيكيين آخرين (المكسيك ضد الولايات المتحدة الأمريكية) 

الحكم الصادر في ۳۱ آذار/مارس Asas ٠٠١84‏ وين اق سا و يه م ره نو برح اوأر 
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الآثار القانونية الناشئة عن تشييد حدار في الأرض الفلسطينية المحتلة 

الفتوى الصادرة في ٩‏ تموز/يوليه AMS 0 A SRG ۲٠٠٠٤‏ 
القضية المتعلقة.مشروعية استعمال القوة (صربيا والحبل الأسود ضد بلجيكا) (الدفو ع الابتدائية) 

الحكم الصادر في ٠١‏ كانون الأول /ديسمير 4 AS A ٠٠١‏ 
القضية المتعلقة.>مشروعية استعمال القوة (صربيا والحبل الأسود ضد كندا) (الدفوع الابتدائية) 

الحكم الصادر في ٠١‏ كانون الأول/ديسمير 4 ٠٠١‏ 6[ 1[ذ[ز[ز[ ز[ز[ز[ [ [ [ AR‏ 
القضية المتعلقة.مشروعية استعمال القوة (صربيا والحبل الأسود ضد فرنسا) (الدفوع الابتدائية) 

الحكم الصادر في ٠١‏ كانون الأول/ديسمير 4 ٠٠١‏ ملك معدو ابام ا ويم و أب و 
القضية المتعلقة.>مشروعية استعمال القوة (صربيا والحبل الأسود ضد ألمانيا) (الدفو ع الابتدائية) 

الحكم الصادر في ٠١‏ كانون الأول/ديسمير EEE ED EEE ۲٠٠٠٤‏ 
القضية المتعلقة.عشروعية استعمال القوة (صربيا والحبل الأسود ضد إيطاليا) (الدفوع الابتدائية) 

الحكم الصادر في ٠١‏ كانون الأول/ديسمير 54 eres ٠٠١‏ مج وي جع BAR‏ 
القضية المتعلقة.مشروعية استعمال القوة (صربيا والحبل الأسود ضد هولندا) (الدفوع الابتدائية) 

الحكم الصادر في ٠١‏ كانون الأول/ديسمير 4 ٠٠١‏ 29 1 211« 
القضية المتعلقة.عشروعية استعمال القوة (صربيا والحبل الأسود ضد البرتغال) (الدفو ع الابتدائية) 

الحكم الصادر في ٠١‏ كانون الأول/ديسمير 4 ٠٠١‏ ل ا و E‏ 
القضية المتعلقة .عمشروعية استعمال القوة (صربيا والجبل الأسود ضد المملكة المتحدة) 
«الدفو ع الابتدائية) 

الحكم الصادر في ٠١‏ كانون الأول/ديسمير 4 ٠٠١‏ حب لانت وان اذاي اطق ارا اخلط اول مالل جو ا 
القضية المتعلقة.عمتلكات معيّنة (ليختنشتاين ضد ألمانيا) (الدفوع الابتدائية) 

الحكم الصادر في ٠١‏ شباط/فبراير TAA SSE SAS ۲٠٠٠١‏ اووس 
النزاع الحدودي (بنن/النيجر) 

الحكم الصادر في ١١‏ تموز/يوليه ٠٠٠٠‏ 210201111110101 
الأنشطة المسلحة في أراضي الكونغو (جمهورية الكونغو الدبمقراطية ضد أوغندا) 

الحكم الصادر في ۱۹ كانون الأول /ديسمير I SE ۲٠٠٠١‏ 
الأنشطة المسلحة في أراضي الكونغو (طلب جديد: ٠٠۲‏ ۲) (جمهورية الكونغو الديمقراطية 
ضد رواندا) (احتصاص المحكمة ومقبولية الطلب) 

الحكم الصادر في ۳ شباط/فبراير As ٠٠٠5‏ ماين مطل وان اط شق امي فح hê ama‏ 
القضية المتعلقة .ع ركز مبعوث دبلوماسي لدى الأمم المتحدة في البلد المضيف (كمنولث 
دومينيكا ضد سويسرا) (التنازل عن الدعوى) 
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قضية طاحوني اللباب على فر أوروغواي (الأرحنتين ضد أوروغواي) (تدابير تحفظية) 

الأمر الصادر في ١‏ تموز/يوليه ٠٠١“‏ كي اند زات وو دج وجل زكر وجول وه د A‏ 
قضية طاحوني اللباب على فر أوروغواي (الأرحنتين ضد أوروغواي) (تدابير تحفظية) 

الأمر الصادر في ۲۳ كانون الثاني/يناير N ICONS ۲٠١٠١۷‏ 
تطبيق اتفاقية منع حريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (البوسنة وال هرسك ضد صربيا 
والجبل الأسود) 

الحكم الصادر في ۲۹ شباط/فبراير i aA E RAR AR Ra ۲٠٠١۷‏ 
أحمد صاديو ديالو (جمهورية غينيا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية) (دفوع ابتدائية) 

الحكم الصادر في ۲٤‏ أيار/مايو ۲١٠١۷‏ ا ا ا ا ا ري ا 
النزاع الإقليمي والبحري بين نيكاراغوا وهندوراس في البحر الكاريي (نيكاراغوا ضد هندوراس) 

الحكم الصادر في ۸ تشرين الأول /أكتوبر ۲٠٠١۷‏ ل AIL‏ 
النزاع الإقليمي والبحري (نيكاراغوا ضد كولومبيا) (الدفوع الابتدائية) 

الحكم الصادر في ١7‏ كانون الأول /ديسمير OES E ۲٠٠١۷‏ 
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مقدمة 


يتضمّن هذا المنشور موجز الأحكام والفتاوى والأوامر ذات الطابع الموضوعي والصادرة عن 
محكمة العدل الدولية» بصفتها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة» في الفترة من ١‏ كانون الثاني/يناير 
۳ إلى ۳١‏ كانون الأول/ديسمبر .۲٠٠۷‏ وهو استمرار لثلاثة منشورات سابقة بشأن نفس الموضوع 
(51/150/518161/1 و Add.1‏ و2) غطت الفترات ۰۱۹۹۱-۱۹٤۸‏ و ۰۱۹۹1-۱۹۹۲ و۲۰۰۲-۱۹۹۷» 
على التوالي. 

وخلال الفترة المشمولة بهذا المنشور» أصدرت المحكمة ۲۸ حكماً وفتوى وأمراً تتسم كلها بطابع 
موضوعي. ويجدر بالملاحظة أن المواد الواردة في هذا المنشور هي موجز أعذه قلم المحكمة» ولا تترتب على 
المحكمة أي مسؤولية بشأنه. فهذا الموجز معد لأغراض الإعلام ولا يجوز الاستشهاد به عوض النصوص 
الفعلية للأحكام أو الفتاوى أو الأوامر. كما لا يعد تفسيراً للنصوص الأصلية. 

وتنوّه شعبة التدوين في مكتب الشؤون القانونية بالمساعدة القيّمة الي تلقتها من قلم المحكمة في 
إتاحة هذا الموحز للنشر. 


٠‏ - طلب إعادة النظر في الحكم الصادر في ١١‏ تموز/يوليه ١9845‏ في القضية المتعلقة بتطبيق 
اتفاقية منع جربمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (البوسنة والهرسك ضد يوغوسلافيا)» الدفوع 
الابتدائية (يوغوسلافيا ضد البوسنة واهرسك) 


الحكم الصادر في ۳ شباط/فبراير ۲٠٠۰۳‏ 


قضت المحكمة في حكمها المتعلق.مقبولية الطلب الذي أودعته 
يوغوسلافيا من أجل إعادة النظر في الحكم الصادر في ١١‏ تموز/يوليه 
5 ف القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جرعة الإبادة الجماعية 
واللعاقبة عليها (البو سنة و ار سك ضد يو غو سلافيا)» بعدم قبول الطلب. 

وكانت هيئة المحكمة مؤلفة على النحو التالي: الرئيس غيّوم؛ نائب 
الرئيس شي؛ والقضاة رانحيفا وهيرتزغ وكوروما وفيريشتين وبارا - 
أرانغورين وريزك والخصاونة وبويرغنتال والعربي؛ والقاضيان الخاصان 
دميتريفيتش وماحيو؛ ورئيس قلم المحكمة كوفرور. 
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ونصت فقرة منطوق الحكم (الفقرة )۷١‏ على ما يلي: 

فإن المحكمة, 

بأغلبية عشرة أصوات مقابل ثلاثة أصوات» 

تقررٌ أن الطلب المقدّم من جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية من أجل 
إعادة النظر» مموجب المادة 5١‏ من النظام الأساسي للمحكمة» 
في الحكم الذي أصدرته المحكمة في ١١‏ تموز/يوليه 2١955‏ 
موتو 

المؤيدون: الرئيس غيوم؛ نائب الرئيس شي؛ والقضاة رابحيفا 
وهيرتزغ وكوروما وبارا - أرانغورين والخصاونة وبويرغنتال 
والعربي؛ والقاضي الخاص ماحيو؛ 

المعارضون: القاضيان فيريشتين وريزك؛ والقاضي الخاص 
دكيتريفيتش . 


2 2 


وذيّل القاضي كوروما حكم المحكمة برأي مستقل؛ وذيّل القاضي 
فيريشتين حكم المحكمة برأي مخالف؛ وذيّل القاضي ريزك حكم 
المحكمة بإعلان؛ وذيّل القاضي الخاص دميتريفيتش حكم المحكمة برأي 


مخالف؛ وذيّل القاضى الخاص ماحيو حكم المحكمة برأي مستقل. 
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في ٤‏ ۲ نيسان/أبريل ٠۲٠٠١‏ أقامت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية 
(ويشار إليها أدناه بيوغوسلافيا) دعوى تطلب عوجبهاء إلى المحكمة؛ 
استناداً إلى المادة ١‏ من النظام الأساسي للمحكمة» أن تعيد النظر 
في الحكم الصادر في ١١‏ تموز/يوليه ١995‏ في القضية المتعلقة بتطبيق 
اتفاقية منع جرعة الإبادة الحماعية و اللعاقبة عليها (البو سنة و لطر سك ضد 
يوغو سلافيا). الدفو الابتدائية (تقارير محكمة العدل الدولية ١5.55‏ 
(الخزء الثاين)» الصفحة 555). 
وحيث إن هيئة المحكمة لا تضم من بين أعضائها قاضياً من جنسية 
أي من الطرفين» فإن يوغوسلافيا احتارت السيد فوين ديت ريفيتش 
قاضياً خاصاً واختارت البوسنة والحرسك السيد سيد هودحيتش قاضياً 
خاصاً. وبعد استقالة السيد هودحيتش» عيّنت البوسنة والحمرسك السيد 
أحمد ماحيو ليجلس بدله. 
وأودعت البوسنة وال هرسك ملاحظاتها الخطيّة بشأن مقبولية طلب 
يوغوسلافيا في غضون الأحل الذي حدّدته المحكمة. وقرّرت المحكمة 
أنه لا حاحة إلى حولة ثانية من المرافعات الخطيّة. وعقدت جلسات 
علنية في > وه و5 و۷ تشرين الثاني/نوفمير .٠٠٠۲‏ 
وقي المرافعات الشفوية» قدَّم الطرفان الاستنتاجات الختامية التالية: 
باسم حكومة يوغوسلافياء 
في جلسة ‏ تشرين الثاني /نوفمير :٠١ ٠۲‏ 
”للأسباب المدلى يما في طلبها المؤرخ ۲۳ نيسان/أبريل ٠٠٠١١‏ 
وقي مرافعات أثناء المرافعات الشفوية المعقودة من ؛ إلى ۷ تشرين 
الثاي/نوفمبر 25٠٠07‏ تلتمس جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية بكل 
احترام إلى المحكمة أن تقضي وتعلن أن: 
- أن ثمة وقائع اكتشفت مؤخراً وها طابع من شأنه أن يفتح 
باب إعادة النظر في الحكم الصادر في ١١‏ تموز/يوليه ١9955‏ 
وجب المادة 5١‏ من النظام الأساسي للمحكمة؛ 
- وبالتالي فإن طلب إعادة النظر المقدّم من جمهورية يوغوسلافيا 
الاتحادية مقبول . 
وباسم حكومة البوسنة والحرسكء في حلسة ۷ تشرين الثاني /نوفمبر 
۲ 
”اعتباراً لكل ما أدلى به ممثلو البوسنة والهرسك في المراحل الخطيّة 
والشفوية من الإحراءات» تطلب البوسنة والهرسك إلى المحكمة أن 


تقضي وتعلن بأن طلب إعادة النظر في الحكم الصادر في ١ ١‏ تموز/يوليه 
١01‏ : يوغوسلافيا الاتحادية في 7 نيسان/ 


١١ أبريل‎ 


وتلاحظ المحكمة أن يوغوسلافيا تستند» في طلبها إعادة النظر في 
حكم 1155 إلى المادة 5١‏ من النظام الأساسي الي تنص على فتح 
إحراءات إعادة النظر بمجرد صدور حكم للمحكمة يعلن مقبولة الطلب 
استناداً إلى الأسباب الي ينص عليها النظام الأساسي؛ وتنص المادة 89 
من لائحة المحكمة صراحة على الإحراءات المتعلقة بالموضوع» إذا أعلنت 
المحكمة, في حكمها الأول» مقبولية الطلب. 

وهكذا أشارت المحكمة إلى أن النظام الأساسي للمحكمة ولائحتها 
تتوحى ”إحراء من مرحلتين . فالمرحلة الأول قل ارات طلب إعادة 
النظر في حكم المحكمة ينبغي أن ”تقتصر على مسألة مقبولية الطلب . 
وبناءً عليه» فإن قرار المحكمة في المرحلة الراهنة من الإجراءات يقتصر على 
مسألة ما إذا كان الطلب يستوفي الشروط المتواة في النظام الأساسي. 
فبموحب المادة ١‏ من النظام الأساسي» تتمثل هذه الشروط فيما يلي: 

(أ) أن يستند الطلب إلى ”تكشف ”واقعة“؛ 

(ب) وأن تكون الواقعة ال اكتشفت ”حاسمة في الدعوى“؛ 

(ج( وأن تكون تلك الواقعة '”مجهولة'“ للمحكمة وللطرف 
الطالب لإعادة النظر عند صدور الحكم؛ 

(د) وألا يكون الجهل بالواقعة ”ناشقاً عن إهمال“؛ 

(ه) وأن يقدم طلب إعادة النظر ”خلال ستة أشهر على الأكثر 
من تكشف الواقعة الحديدة“ وقبل انقضاء عشر سنوات من تاريخ الحكم. 

وتلاحظ المحكمة أن طلب إعادة النظر لا يكون مقبولاً إلا باستيفاء 
الشروط المنصوص عليها في المادة .٦١‏ وإذا لم يستوف شرط منهاء 
وجب رفض الطلب. 


ثم شرعت المحكمة بالتأكد جما إذا كان الأمر يتعلق هنا ”بواقعة“» 
رغم أنها كانت قائمة في تاريخ حكمها الصادر في ١١‏ تموز/يوليه 
5 » كانت مجهولة ليوغوسلافيا والمحكمة وقتئذ. 

وفي هذا الصدد» تلاحظ أن يوغوسلافيا اذّعت» في طلب إعادة 
النظر في حكم المحكمة الصادر في ١١‏ تموز/يوليه ١195‏ ما يلي: 

”إن قبول يوغوسلافيا عضواً جديداً في الأمم المتحدة في ١‏ تشرين 

الثاني/نوفمبر ٠٠٠١‏ يشكل واقعة جديدة. ويرى الطرف المدّعي 
أن بالإمكان إثبات أن هذه الواقعة تكتسى طابعاً يجعلها عاملاً 

حاسماً فيما يتعلق بالاختصاص الشخصي على يوغوسلافيا. 

فبعد أن قبلت يوغوسلافيا عضواً جديداً في ١‏ تشرين الثاني/ 

نوفمير 27٠٠٠١‏ حلّت الإشكالات المتعلقة بصفتهاء وأصبح حقيقة 


لا يطالحا الشك أن جمهورية يوغوسلافيا السابقة لم تكن استمراراً 
لشخصية جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية» وأا لم تكن 
عضواً في الأمم المتحدة قبل ١‏ تشرين الثاني/نوفمبر 25٠٠١‏ وأا 
لم تكن دولة طرفاً ف النظام الأساسيء ولم تكن دولة طرفاً في 
اتفاقية منع الإبادة الجماعية .. 
وقبول يوغوسلافيا عضواً جديداً في الأمم المتحدة يبدد الغموض 
ويسلط الضوء من زاوية أخرى على مسألة عضوية يوغوسلافيا ي 
الأمم المتحدة» وني النظام الأساسي وفي اتفاقية منع الإبادة الجماعية . 
وتشير المحكمة إلى أن يوغوسلافيا في مرافعاتها الشفوية» 
م تستظهر بأن قبولها في الأمم المتحدة في تشرين الثاني /نوفمير ٠‏ 
يعد ”واقعة حديدة“ حاسمة, مفهوم المادة 5١‏ من النظام الأساسيء 
قمينة بأن تشكل أساساً لطلب إعادة النظر في الحكم الصادر في ١3955‏ . 
وادّعت يوغوسلافيا أن هذا القبول ” بصفة العضو الحديد ' وكذا رسالة 
المستشار القانون المؤرخة ۸ كانون الأول/ديسمبر ٠٠٠١‏ الى تدعوها 
إلى اتخاذ الإحراءات التعاهدية إذا كانت ترغب في أن د طرفاً في 
المعاهدات الي كانت يوغوسلافيا السابقة طرفاً فيها“ هما: 
”حدثان ... يكشفان واقعتين حاسمتين هما: 
)١(‏ إن يوغوسلافيا م تكن طرفاً في النظام الأساسي وقت 
صدور الحكم؛ 
(۲) وأن يوغوسلافيا لم تعد ملزمة بالمادة التاسعة من اتفاقية 
الإبادة الجماعية بحكم كوا استمراراً لشخصية يوغوسلافيا 
السابقة“ . 
وتلاحظ المحكمة أن يوغوسلافيا استندت في مرافعتها الشفوية 
إلى هاتين ”الواقعتين“ في فهاية المطاف في طلب إعادة النظر. وأكدت 
يوغوسلافيا كذلك في هذه الجلسات على أن هذه ”الوقائع الي 
اكتشفت حديثاً “ لطي مون sS‏ . وني هذا الصددء 
قالت يوغوسلافيا ”إن يوغوسلافيا دوه اوقلت أو توقعت أن 
يكون للواقعة المكتشفة حديثاً أثر رحعي احتمالا أو فعلا“. 
E‏ 
"إنهلاوحود لاي أواقعة جديدة' من شأفا أن تفتح القضية 
لإعادة النظر عملاً بالفقرة ۲ من المادة 5١‏ من النظام الأساسي 
للمحكمة: فلا قبول يوغوسلافيا في الأمم المتحدة الذي تعتبره 
الدولة المّعية واقعة حديدة من هذا النوع» أو تعتبره على أي 
حال مصدراً لتلك الواقعة» ولا وضعها الجديد تجاه اتفاقية الإبادة 
الماع عدي رها ن واقعة من هذا النوع” 
وباختصارء قالت البوسنة وال هرسك إن ما تعتبره يوغوسلافيا 
”وقائقع” هي ”نتائج ... واقعة قبول يوغوسلافيا في الأمم المتحدة 
في عام ٠٠٠١‏ لا غير“ . وقالت إن ”المادة 5١‏ من النظام الأساسي 
للمحكمة ... تشترط أن تكون الواقعة "يجهلها عند صدور الحكي 
كل من المحكمة والطرف الذي يلتمس إعادة النظر“ و ”هذا ما يفيد 


ضمناً ... بأن الواقعة المعنيّة كانت قائمة فعلاً "عند صدور الحكم““ 
واستناداً إلى البوسنة والحرسكء فإن يوغوسلافيا ' تعتبر التغيّر الحاصل 
في وضعها |باعتبارها استمراراً لشخصية جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية 
الاشتراكية] (وما استتبعه من نتائج) واقعة حديدة“. واستنتحت 
البوسنة والحمرسك أن ”الواقعة الجديدة'” الي استندت إليها يوغوسلافيا 
”لاحقة لصدور الحكم الي تلتمس إعادة النظر فيه “. ولاحظت أن 
الواقعة الجديدة المزعومة لا يمكن أن يكون لا أي أثر رحعى أو أثر 
يعود إلى الماضي““. 1 
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وسعياً إلى تحديد سياق ادعاءات يوغوسلافيا» تستعرض المحكمة 

ففي أوائل التسعينات» بدأت تتفكك جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية 
الاشتراكية المكونة من البوسنة والحرسكء والحبل الأسود» وسلوفينياء 
وصربياء وكرواتياء ومقدونيا. وفي ١5‏ حزيران/يونيه ۰۱۹۹۱ أعلنت 
كل من كرواتيا وسلوفينيا استقلالهماء وحذت حذوهما مقدونيا في 
۷ أيلول/سبتمير ۱۹۹۱ والبوسنة والحرسك في ٩‏ آذار/مارس 19597. 
وف ۲۲ أيار/مايو 1137 قبلت البوسنة والهرسك وكرواتيا وسلوفينيا 
أعضاء في الأمم المتحدة؛ كما قبلت جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية 
السابقة ف ۸ نيسان/أبريل .٠۹۹۳‏ 

وقي ۲۷ نيسان/أبريل 2١1597‏ اعتمد ”المشاركون في الدورة 
المشتركة لجمعية جمهورية يوغوسلافيا الاشتراكية الاتحادية» والجمعية 
الوطنية لجمهورية صربياء وجمعية جمهورية الجبل الأسود“ إعلاناً. 
وأعربوا عن رغبة مواطني كل جمهورية من تلك الجمهوريات في البقاء 
في إطار دولة يوغوسلافيا المشتركة» فقالوا: 

١١‏ - إن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية, الى هى استمراراً لدولة 

جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتهزاكية ولشخصيتها القانونية 

والسياسية الدولية» تتقيّد تقيّداً دقيقاً بجميع الالتزامات الي تعهدت 

حا دولياً جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية» 


وتظل مقيّدة بجميع الالتزامات بحاه المنظمات والمؤسسات الدولية 
الى هي عضو فيها ... ". 

وأوردت مذكرة رسمية من البعثة الدائمة ليوغوسلافيا لدى الأمم 

المتحدة تحمل نفس التاريخ ما يلي في جملة أمور: 

”إن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية» إذ تحترم تماماً استمرار 
الشخصية الدولية ليوغوسلافيا» ستواصل إعمال كافة الحقوق 
المخوّلة لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية والالتزامات 
الي تعهدت هما في مجال العلاقات الدولية» .ما في ذلك عضويتها 
في جميع المنظمات الدولية ومشاركتها في المعاهدات الدولية الي 


صدّقت يوغوسلافيا عليها أو انضمت إليها . (وثيقة الأمم المتحدة 

5م المرفق الأول). 

وقي ۲۲ أيلول/سبتمبر ۱۹۹۲ء اعتمدت الجمعية العامة القرار 
7 الذي بمقتضاه رأت» استناداً إلى التوصية الواردة في قرار مجلس 
الأمن ۷۷۷ المؤورخ ١5‏ أيلول/سبتمبر »١3357‏ أنه ”لا يمكن أن تواصل 
جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والحبل الأسود) بصورة تلقائية 
عضوية جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية سابقاً في الأمم 
المتحدة؛ وبالتالي تقرّر أن تنقدم جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا 
والجبل الأسود) بطلب للعضوية في الأمم المتحدة وأن لا تشارك في 
أعمال الجمعية العامة . 

وف ۲۹ أيلول/سبتمبر »١435‏ ردّاً على رسالة من الممثلين الدائمين 
للبوسنة والهرسك وكرواتيا طلبا فيها بعض التوضيحات» وجه وكيل 
الأمين العام والمستشار القانون للأمم المتحدة رسالة إليهما ذكر فيها أن 
”الرأي الذي حلصت إليه الأمانة العامة بشأن النتائج العملية لاعتماد 
قرار الجمعية العامة “۱/٤١‏ هو كالتالي: 


55 


لاتحادية (صربيا والحبل الأسود) لا يمكنها أن تواصل بصورة 
تلقائية عضوية جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية سابقاً في 


لأمم المتحدة وأنه ينبغي أن تتقدم جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية 
(صربيا والحبل الأسود) بطلب للعضوية في الأمم المتحدة» فإن 
التتيجة العملية الوحيدة الي يخلّص إليها القرار هو أن جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود) لا يمكنها أن تشارك 
في أعمال الجمعية العامة. ومن الواضح بالتالي أن ممثلي جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والحبل الأسود) لم يعد بإمكائهم 
أن يشار كوافي أعمال الجمعية العامة» وأحهزقا الفرعية» ولا في 
لمؤتمرات والاجتماعات الي تعقدها. 
ومن جهة أحرى» فإن القرار لا ينهي ولا يعلق عضوية يوغوسلافيا في 
لمنظمة. وبناءً عليه فإن المقعد ولوحة الاسم يظلان على حاهماء لكنه 
لا يجوز لممئلي جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والحبل الأسود) 
لوس خلف لوحة “يوغوسلافيا'. ويمكن للبعثات اليوغوسلافية في 
مقر الأمم المتحدة ومكاتبها أن تواصل العمل وأن تتلقّى الوثائق 
وتعممها. وفي المقر» ستظل الأمانة العامة ترفع علم يوغوسلافيا القديمة 
لأنه آخر علم ليوغو سلافيا استخدمته الأمانة العامة. ولا يسقط القرار 
حق يوغوسلافيا في المشاركة في أعمال الأجهزة الأحرى غير هيئات 
الجمعية العامة. وسينهى قبول يوغوسلافيا الجديدة .مو حب المادة > 
من الميغاق الحالة الناشكة عن القسرار 1/40 “. (وثيقة الأمم المتحدة 
5 التو كيد في النص الأصلي). 
وف ۲۹ نيسان,/أبريل ۹۹۳١ء‏ اعتمدت الجمعية العامة» بناءً على 
التوصية الواردة في قرار بحلس الأمن ۸۲۱ )١191(‏ (والي صيغت في 


تعابير مماثلة لصيغة قرار مجلس الأمن ۷۷۷ (۱۹۹۲))» القرار ۲۲۹/٤۷‏ 
الذي قرّرت .موجبه ”ألا تشارك جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا 
والجبل الأسود) ف أعمال المجلس الاقتصادي والاحتماعي . 
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وتذكر المحكمة بأنه في الفترة الفاصلة بين اعتماد قرار الجمعية 
لعامة 1/51 المؤرخ ۲۲ أيلول/سبتمبر ۱۹۹۲ وقبول يوغوسلافيا في 
لأمم المتحدة في ١‏ تشرين الثاي/نوفمبر ٠٠٠٠٠١‏ ظل الوضع القانون 
ليوغوسلافيا معقّداً. وساقت المحكمة على سبيل المثال عدة تغييرات في 
لنص الإنكليزي لبعض الفقرات ذات الصلة من "”موجز ممارسة الأمين 
لعام بصفتة وديعاً للمعاهدات المتعددة الأطراف e(‏ ا۴4 ۴ه Summary‏ 
«(of the Secretary-General as Depositary of Multilateral Treaties‏ 
لذي يعدّه قسم المعاهدات في مكتب الشؤون القانونية والذي نشر في 
بداية عام ١155‏ (وقد أدرحت تلك التغييرات مباشرة في النص الفرنسي 
للموجز المنشور عام ۱۹۹۷)؛ كما أشارت إلى الرسائل الي أرسلها 
الممثلون الدائمون للبوسنة والهرسكء و كرواتياء وسلوفينيا» وجمهورية 
مقدونيا اليوغوسلافية السابقة والي شككت في صحة إيداع الإعلان 
الذي اعترفت به يوغوسلافيا بالولاية الإحبارية لمحكمة العدل الدولية في 
5 نيسان/أبريل ۱۹۹۹ وبيّنت ”اعتراضها الدائم على ادعاء جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والحبل الأسود) الذي لا يستند إلى أساس 
والذي رفضه أيضاً المجتمع الدولي» والقائل بأنها تمثل استمراراً لسلفنا 
لمشترك» وبالتالي فما تظل تتمتع .ع ركز ذلك السلف في المنظمات الدولية 
والمعاهدات . 
وتضيف المحكمة للعرض السابق للوضع الخاص بيوغوسلافيا 
والذي كان قائماً في الفترة من أيلول/سبتمبر ۱۹۹۲ إلى تشرين الثاني/ 
نوفمبر 23٠٠٠١‏ بعض التفاصيل المتعلقة.مستحقات العضوية في الأمم 
المتحدة ومعدّلات الأنصبة المقررة ليوغوسلافيا خلال نفس الفترة. 

ثم تشير المحكمة إلى أنه في ۲۷ تشرين الأول /أكتوبر 25٠٠١‏ 
أرسل السيد كوشتونيتشاء رئيس يوغوسلافيا المتتخحب حديثاً» رسالة 
إلى الأمين العام يطلب فيها قبول يوغوسلافيا عضواً في الأمم المتحدة؛ 
وأن الجمعية العامة اعتمدت» في ١‏ تشرين الثافي/نوفمبر 23٠٠١‏ بناءً 
على توصية مجلس الأمن» القرار ١7/55‏ الذي قرّرت فيه قبول جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية عضواً في الأمم المتحدة. 

وتلاحظ المحكمة أن قبول يوغوسلافيا عضواً في الأمم المتحدة في 
١‏ تشرين الثاي/نوفمبر ٠٠٠١‏ أنمى وضع يوغوسلافيا الخاص داحل 
الأمم المتحدة. وتلاحظ أن وكيل الأمين العام» والمستشار القانون 
أرسلء في ۸ كانون الأول/ديسمبر 2٠٠٠١‏ رسالة إلى وزير حارجية 
يوغوسلافيا» جاء في الأحزاء ذات الصلة منها ما يلي: 

“في أعقاب [قبول جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية في الأمم المتحدة 

في ١‏ تشرين الثاني /نوفمبر »]٠٠٠١‏ استعرضت المعاهدات المتعددة 

الأطراف المودعة لدى الأمين العام» الي اتخذت بشأن العديد منها 


جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية وجمهورية يوغوسلافيا 
الاتحادية طائفة من الإجراءات التعاهدية .. 
ويرى المستشار القانون أن تتخذ جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية 
في الوقت الراهن إحراءات تعاهدية» عند الاقتضاءء فيما يتعلق 
بالمعاهدات المعنيّة» إذا انصرفت نيتها إلى أن تتولى الحقوق 
والالتزامات القانونية بصفتها دولة خلفاً'“. (رسالة المستشار 
القانون للأمم المتحدة» طلب يوغوسلافياء المرفق ۲۷). 
وتلاحظ المحكمة كذلك أنه في بداية آذار/مارس 25٠١١‏ 
أودعت يوغوسلافيا إشعاراً بالانضمام إلى اتفاقية منع الإبادة الجماعية 
لدى الأمين العام للأمم المتحدة؛ وأنه» في ٠١‏ آذار/مارس 25٠١١‏ 
أصدر الأمين العام» بصفته وديعا» إشعاراً بالإيداع (.21.164.2001.© 
118871185-1)» يشير فيه إلى أن انضمام يوغوسلافيا إلى اتفاقية ١5 ٤۸‏ 
المتعلقة.بمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها ”بدا نفاذه في ؟ ١‏ آذار/ 
مارس ۲٠٠١‏ وأن الاتفاقية ”سيبدأً نفاذها بالنسبة ليوغوسلافيا في 
٠‏ حزيران]يونيه 5661١‏ . 
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واستكمالاً للخلفية السياقية» تُذكر المحكمة أيضاً بالإجراءات الي 
أفضت إلى صدور الحكم الصادر في ١١‏ تموز/يوليه ١955‏ وكذلك 
بفقرات الحكم ذات الصلة بالإجراءات الحالية. 

وتشير المحكمة إلى أمرها الصادر في ۸ نيسان/أبريل ١537‏ الذي 
أشارت فيه ببعض التدابير التحفظية بغية حماية الحقوق .عو حب اتفاقية 
منع الإبادة الجماعية. وتشير إلى أن المحكمة» في معرض إشارقا إلى 
قرار مجلس الأمن ۷۷۷ »)١۱۹۹۲(‏ وقرار الجمعية العامة ١/٤١‏ ورسالة 
المستشار القانوني المؤرخة ۲۹ أيلول/سبتمبر ۲٩۱۹ء‏ ذكرت في هذا 
الأمر في جملة أمور أنه ”إذا كان الحل المعتمد لا يخلو من صعوبات 
قانونية» فإن مسألة ما إذا كانت يوغوسلافيا عضواً في الأمم المتحدة 
وبالتالي طرفاً في النظام الأساسي للمحكمة مسألة لا تحتاج المحكمة 
إلى البت فيها فائياً في هذه المرحلة من الإحراءات ؛ وأنها استنتحت أن 
”المادة التاسعة من اتفاقية منع الإبادة الجماعية» الي تعد كل من البوسنة 
والهرسك ويوغوسلافيا طرفين فيهاء تبدو بالتالي للمحكمة أنها توفر 
أساساً بمكن أن يقام عليه احتصاص المحكمة ما دام موضوع النزاع 
يتعلق ب ”تفسير أو تطبيق أو تنفيذ' هذه الاتفاقية» ما في ذلك النزاعات 
'المتصلة ممسؤولية دولة ماعن إبادة جماعية أو عن أي من الأفعال 
الأحرى المذكورة في المادة الثالنة' من الاتفاقية'“. وتشير المحكمة 
كذلك إلى أمرها الثاني بشأن التدابير التحفظية» المؤرخ ١7‏ أيلول/ 
سبتمبر 2١331‏ الذي أكدت فيه أن لحا اختصاصة أو لبا لانظر في القضية 
استناداً إلى المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية. 

وأحيراًء تلاحظ أفاء في حكمها المؤرخ ١١‏ تمو ز/يوليه 5 
المتعلق بالدفوع الابتدائية الي أثارتها يوغوسلافياء حلصت إلى نتيجة 
مفادها أن الطرفين معاً ملزمان بالاتفاقية عندما أقيمت الدعوى. 


وف جزء المنطوق من حكمهاء رفضت المحكمة الدفوع الابتدائية 
ليوغوسلافياء فقضت بأنه ” بناءً على المادة التاسعة من اتفاقية منع جريعة 
الإبادة الجماعية والمعاقبة عليهاء ها امتصاص للبت في النزاع" وأن 
”الطلب الذي قدمته جمهورية البوسنة وال حرسك ف ٠١‏ آذار/مارس 
١195‏ مقبول ". 
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ولكي تنظر المحكمة فيما إذا كانت يوغوسلافيا تستند إلى وقائع 
مشمولة بأحكام المادة 5١‏ من النظام الأساسيء تلاحظ أولاً أنه 
تويحس الفقرة تمن تللق E‏ الاغاذة لطر قي 
حكم إلا عندما يستند إلى ”تكشف“ واقعة كانت مجهولة ”عند صدور 
الحكم'“. تلك هي الخصائص الي يتعيّن أن تتسم يما الواقعة ”الحديدة“ 
المشار إليها في الفقرة ۲ من تلك المادة. وهكذا فإن الفقرتين معاً تشيران 
إلى واقعة قائمة وقت صدور الحكم تنكشف لاحقا. أما الواقعة الي 
تحدث بعد عدة سنوات من صدور الحكم فليست واقعة ”حديدة“ 
عفهوم المادة ١٠؛‏ ويظل الأمر كذلك بصرف النظر عن النتائج القانونية 
الى قد تكون لتلك الواقعة. 

وتشير المحكمة إلى أنه» في القضية الراهنة» حدث قبول يوغوسلافيا 
في الأمم المتحدة في ١‏ تشرين الثاني/نوفمبر ٠٠٠٠٠١‏ أي بعد صدور 
الحكم. وتستنتج بناءً عليه أن القبول لا يمكن اعتباره واقعة جديدة» 
عفهوم المادة 5١‏ من شأنها أن تشكل أساساً لطلب إعادة النظر في 
ذلك الحكم. 

وتستطرد المحكمة لتلاحظ أن يوغوسلافيا تأعى» في الصيغة 
لختامية من مرافعتهاء أن قبوها في الأمم المتحدة ورسالة المستشار القانوني 
لمؤرحة ۸ كانون الأول/ديسمبر ٠٠٠١‏ إنما ”يكشفان عن واقعتين 
كانتا قائمتين في عام ۱۹۹٦‏ لكنهما كانتا مجهولتين حينئذ: وأنها لم تكن 
آنذاك طرفاً في النظام الأساسي للمحكمة وأنها غير ملزمة باتفاقية منع 
لإبادة الجماعية. واستنجت المحكمة أن يوغوسلافياء باستظهارها بمذه 
لحجة» لا تستند إلى وقائع كانت قائمة عام .١195‏ بل الواقع أنها تقيم 
طلبها لإعادة النظر على النتائج القانونية الى تسعى إلى استخلاصها من 
وقائع لاحقة للحكم الذي تطلب إعادة النظر فيه. وتلك النتائج» حي 
لو افترض أفا ثابتة» لا يمكن اعتبارها وقائع ممفهوم المادة .5١‏ وتستنتج 
لمحكمة أن حجة يوغوسلافيا لا تقوم بالتالي على أساس. 

وتلاحظ المحكمة كذلك أن قبول يوغوسلافيا عضواً في الأمم 
لمتحدة قد حدث بعد ما يزيد على أربع سنوات من صدور الحكم الذي 
تسعى إلى إعادة النظر فيه. وكان الوضع القائم وقت صدور الحكم هو 
لوضع الناشئ عن قرار الجمعية العامة .١/41‏ وتلاحظ المحكمة في 
هذا الصدد أن الصعوبات الي نشأت بشأن مركز يوغوسلافيا في الفترة 
لفاصلة بين اعتماد ذلك القرار وقبولما في الأمم المتحدة في ١‏ تشرين 
لثاي/نوفمبر 7٠٠١‏ قد بحمت عن أنه: رغم أن ادعاء يوغوسلافيا 
اما استمرار للشخصية القانونية الدولية ليوغوسلافيا السابقة» ادعاء 
غير “مقبول عموماً“ (انظر قرار مجلس الأمن ۷۷۷ المؤرخ ١4‏ أيلول/ 


سبتمبر ))١1515‏ فإن النتائج المعيّنة لهذا الوضع قد قرّرت حالة بحالة 
(مغلا» عدم المشاركة في أعمال الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي 
والاحتماعي). فالقرار 1/517 لم يؤثر في جملة أمور على حق يوغوسلافيا 
في المنول أمام المحكمة أو في أن تكون طرفاً في نزاع معروض على 
المحكمة بالشروط الي حدّدها النظام الأساسي. كما لم يؤثر على وضع 
يوغوسلافيا فيما يتعلق باتفاقية منع الإبادة الجماعية. ””ولإماء الحالة 
الناشئة عن القرار ١/٤۷‏ » تعيّن على يوغوسلافيا أن تقدم طلباً لقبوها 
في الأمم المتحدة على غرار ما فعلته الجمهوريات الأخرى الي كانت 
تشكل جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية. وتشير المحكمة 
إلى أن هذه العناصر كلها كانت معروفة لدى المحكمة ويوغوسلافيا 
وقبث صدور الکو غير أن ما ظل حهولاً في قوز /يوليه :184 هو 
ما إذا كانت يوغوسلافيا ستتقدم بطلب للعضوية في الأمم المتحدة وم 
ستفعل وما إذا كان طلبها سيُقبل ومى سیقبل» مما سيترتب عليه اء 
لوضع الناشئ عن قرار الجمعية العامة /1/541. 

وتؤكد المحكمة أن قرار الجمعية العامة ٠۲/٠٠١‏ المورخ ١‏ تشرين 
لثان /نوفمبر ٠٠٠١‏ لا يمكن أن يكون قد غيّر بأثر رجعي وضعاً 
خا ص ا وجدت فيه يوغوسلافيا نفسها إزاء الأمم المتحدة في الفترة 
لممتدة من ۱۹۹۲ إلى 23٠٠١‏ أو وضعها فيما يتعلق بالنظام الأساسي 
للمحكمة واتفاقية منع الإبادة الجماعية. وعلاوة على ذلك ما كان 
لرسالة المستشار القانون للأمم المتحدة المؤرخة ۸ كانون الأول/ 
ديسمبر ٠٠٠١‏ أن تؤثر على وضع يوغوسلافيا فيما يتعلق با معاهدات. 
وتلاحظ المحكمة أيضاً أنه أيَاً كان الأمر» فإن الرسالة المذكورة 
لم تتضمن أي دعوة ليوغوسلافيا إلى الانضمام إلى الاتفاقيات ذات 
الصلة» بل تضمنت دعوة إلى ”أن تتخذ إحراءات تعاهدية» عند 
الاقتضاء» ... بصفتها دولة حلفا . 

وتستنتج المحكمة نما سلف أنه لم يثبت بأن طلب يوغوسلافيا 
يستند إلى اكتشاف ”واقعة ... كان يجهلها عند صدور الحكم كل 
من المحكمة والطرف الذي يلتمس إعادة النظر“. وتستنتج أن شرطاً 
من شروط قبول طلب إعادة النظر المنصوص عليها في الفقرة ١‏ من 
المادة ٠١‏ من النظام الأساسي لم يستوف بالتالي. وتشير المحكمة في 
الأخير إلى أنه لا يلزمها بالتالي أن تتناول مسألة ما إذا كانت الشروط 
الأحرى المنصوص عليها في المادة 5١‏ من النظام الأساسي لقبول طلب 
يوغوسلافيا قد استوفيت. 1 


الرأي المستقل للقاضي كوروما 
يوضح القاضي كوروماء في معرض إشارته إلى ضرورة توضيح 
المادة 5١‏ وقلة الاحتهاد القضائى بشأن إعادة النظرء أن إجراء إعادة 
النظر يتعلق أساساً بالوقائع أو بالحجج الي تكتشف حديثاً ولا يتعلق 


بطعن قانوئ» بصفته تلكء في النتيجة الي حلصت إليها المحكمة في 
فترة سابقة استناداً إلى الوقائع ابي كانت معروفة تداك رغم أن نتيجة 
الطعن قد يكون لما أثر على الحكم. 

واستناداً إلى الاحتهاد القضائي» فإن اكتشاف وقائع حديدة شرط 
وجوب لقيام إمكانية إعادة النظر. وهو شرط جوهري أيضاً للبت في 
الطلب» بشأن ما إذا كان قبول يوغوسلافيا عضواً في الأمم المتحدة» في 
١‏ تشرين الثاني /نوفمبر ٠٠٠١‏ واقعة اكتشفت حديثاً عفهوم المادة 51١‏ 
من النظام الأساسي» وهي الواقعة الي يتعيّن أن تكون قائمة فعلء لكن 
يتعيّن أن تكون بجهولة» وقت صدور الحكم. 

واستناداً إلى هذه الخلفية يتعذر على القاضي كوروما قبول بعض 
الاستنتاحات الب حلص إليها الحكم. فيو تا أن المحكمة ودونما 
أن تحدد المحكمة ما تعتبره في رأيها واقعة حديدة ممفهوم المادة 50١‏ 


قالت إنه إذا كانت الواقعة قد حدثت بعد عدة سنوات من صدور 
الحكم فإنها لا تعتبر واقعة حديدة ممفهوم المادة >١‏ بصرف النظر 
عن نتائجها القانونية. وني رأي القاضي كوروماء فإن هذا صحيح إلى 
حد بعيد» كموقف من مواقف القانون؛ لكن المسألة الى يتعيّن على 
المحكمة أن تقرّر الى 
2 الأمم المتحدة قبل ١‏ تشرين ن الثاني /نوفمير ٠‏ 

o 
إلى إعلان يوغوسلافيا المۇؤرخ ۲۲ نيسان/أبريل ۱۹۹۲ بأنها ستظل‎ 
مرتبطة بتلك المعاهدات الي كانت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية‎ 
الاشتراكية طرفاً فيهاء فافترضت المحكمة هذا الغرض أن يوغوسلافيا‎ 
عضو في الأمم المتحدة. وما لم يقم ذلك الافتراض» فإن إعلان‎ 
يوغوسلافيا لوحده ما كان ينبغي له بل ما كان من شأنه قانوناً أن‎ 
يشكل أساساً كافياً للاعتراف بيوغوسلافيا طرفاً في اتفاقية منع الإبادة‎ 
الجماعية - باعتبارها الأساس الوحيد الذي أقامت عليه المحكمة‎ 
احتصاصها. وبناءً عليه» فإن قبول يوغوسلافيا عضواً في الأمم المتحدة‎ 
يوحي بأنها لم تكن عضواً في الأمم‎ ٠٠٠١ تشرين الثاني/نوفمبر‎ ١ في‎ 
ولم تكن بالتالي طرفاً في اتفاقية منع الإبادة‎ ۱۹۹١ الملتحدة في عام‎ 
الجماعية؛ ولذلك» فإن أساس اختصاص المحكمة لم يعد له وجود.‎ 
غير أن المحكمة للأسف احتارت ألا تتناول هذه المسائل الحاسمة الي‎ 
أثيرت في الطلب وقي الجلسات» بل إهُا قالت اي‎ 
E إلى استخلاصها بوتردادة انو ارقاع‎ 
yy حن وإن ثبتت فعلاء‎ 
(الفقرة 54 من الحكم). والأمر ليس مرده عدم ثبوت النتائج» بل إنه‎ 
بسبب قبول يوغوسلافيا عضواً في الأمم المتحدة انضمت يوغوسلافيا‎ 
بعد أن تلقّت‎ 235٠٠١١ إلى اتفاقية منع الإبادة الجماعية في آذار/مارس‎ 
رسالة من المستشار القانون للأمم المتحدة يطلب إليها أن تتخذ أي‎ 
ترتيبات تعاهدية ضرورية بصفتها دولة خلفاً. وفي رأي القاضي‎ 
كوروما فإنه» على غرار ما ذكرته يوغوسلافيا في طلبهاء ”لا جدال‎ 
في أن قبول جمهورية يوغوسلافيا عضواً جديداً في الأمم المتحدة يبدّد‎ 


الغموض ويسلّط الضوء من زاوية أحرى على مسألة عضوية جمهورية 
يوغوسلافيا في الأمم المتحدة؛ وق النظام الأساسي ولي اتفاقية منع 
الإبادة الجماعية . 

ويسلّم القاضي كوروما بأن المسائل الي أثارتها هذه القضية لا يسهل 
حلهاء بل إنه يخشى أن تكون الأحوبة المدلى يما تلتف على المسألة 
ولا تصمد أمام الاختبار والتمحيص. وفي رأيه» عندما يقدم طلب لإعادة 
النظر في إطار المادة ٠١‏ حيث تنشأ وقائع حديدة ها أهمية تبر إعادة النظر 
في قرار أو استنتاج سابق» فإن على المحكمة أن تكون مستعدة للقيام 
بذلك الإحراء. ولا يجوز اعتبار ذلك الطلب طعناً في قرار قانوني سابق 
في حدٌ ذاته» لأن ذلك القرار استند إلى تلك الوقائع الي كانت معروفة 
آنذاك . ويرى أن قبول يوغوسلافيا عضواً في الأمم المتحدة في تشرين 
لثاي /نوفمبر ٠ ٠‏ له فعلاً آثار قانونية على الحكم الذي حلصت إليه 
لمحكمة في هذه المسألة في تموز/يوليه .1١995‏ 

وف رأي القاضى كوروماء فإنه كان بالإامكان إقامة احتصاص 
لک على اهن كوو ترقا رق اة 0 

الرأي المخالف للقاضي فيريشتين 

ع ل ال ل ال 

ينبغى أن ينطلق من السؤال» الذي يشكل صلب النزاع بين الأطراف» 
عونا رذ لكان لفقت اطق القائل بأن يوغوسلافيا كانت عضواً في 
الأمم المتحدة وقت صدور حكم ١197‏ افتراضاً ضرورياًء وبالتالي 
”حاسماً“ (عفهوم المادة »5١‏ الفقرة »١‏ من النظام الأساسي)» لاستنتاج 
المحكمة بشأن اختصاصها. 


رتمك أن لض القاضي رين إل عه فادها أن افر اطا 
مجن E o a A‏ تدرف لكيه 
باستمرار مشاركة يوغوسلافيا في اتفاقية منع الإبادة الجماعية في حين 
أن الشرط الجوهري المسبق لتلك المشاركة [أي عضوية الأمم المتحدة] 
لم يعد له وجحود“ انتقل إلى فحص ما إذا كان م ركز العضوية في الأمم 
المتحدة يندرج في نطاق المفهوم القانون لكلمة ”واقعة“ وإذا كان الأمر 
كذلكء هل إذا تبيّن حطأ ذلك الافتراض لاحقاً يمكن اعتباره مسوغاً 
لإعادة النظر في الحكم, إذا استوفيت كافة الشروط الأخرى المنصوص 
عليها في المادة 5١‏ من النظام الأساسي. 

وبعد أن أحاب بالإيجاب على السؤالين» ارتأى القاضي فيريشتين 
كذلك أن يوغوسلافيا قد أثبتت أن عدم عضويتها في الأمم المتحدة 
لم يكن أمراً معروفاً بالنسبة ليوغوسلافيا والأمم المتحدة وأن الجهل 
بذلك لم يكن مرده تقصير من يوغوسلافيا. 

واستطرد القاضي فيريشتين قائلاً إنه ”من منظور قانوئ» لا سبيل 
إلى إنكار أن عضوية يوغوسلافيا في الأمم المتحدة وقت صدور حكم 
١1‏ لم يكن بالإمكان إثباته قبل قرار الجمعية العامة في ١‏ تشرين 
الثاي/نوفمير ٠ ٠‏ الذي عقتضاه قبلت يوغوسلافيا عضواً في الأمم 
الملتحدة. واتخذ هذا القرار عملا بتوصية لحنة قبول الأعضاء الجدد 


وتوصية مجلس الأمن. وعلى غرار سائر الدول الأحرى الي كانت 
تشكل جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية السابقة» أصبح اسم 
يوغوسلافيا الجديدة يرد في الوثائق الرسمية للأمم المتحدة بصفتها عضواً 
من تاريخ قبولهاء لا من التاريخ الذي أصبحت فيه يوغوسلافيا السابقة 
عضواً في الأمم المتحدة. 

ومن جهة أخحرى» فإن افتراض عضوية يوغوسلافيا في الأمم المتحدة 
وقت صدور حكم المحكمة بشأن اختصاصها لا يستقيم بعد ١‏ تشرين 
الثاني/نوفمبر. .۲١ ١‏ والعناصر التبعية لعضوية يوغوسلافيا السابقة» 
وال لم تحرم منها يوغوسلافيا الجديدة بعد عام ۱۹۹۲ء لا تبطل 
هذا الاستنتاج. وإلا تعيّن علينا افتراض أن أبسط قواعد المنطق والحس 
السليم لا تسري على هذه الحالة» وأن الدولة الي كانت فعلا عضواً 
في منظمة ولم تسقط عضويتها أو تعلق في وقت ماء بمكن أن تقبل 
مجدداً عضواً في المنظمة ذاقا بصفتها عضواً حديداً» لكن اعتباراً من 
تاريخ مختلف لبدء العضوية. وفي رأي القاضي فيريشتين» فإن ””هذاء مع 
ذلك» هو ما يستفاد تحديداً من الحكم القاضي بأنه لم يغبت بأن طلب 
يوغوسلافيا يستند إلى اكتشاف 'واقعة ...“ كان "يجهلها عند صدور 
الحكم كل من المحكمة والطرف الذي يلتمس إعادة النظر' (الفقرة 
۲ من الحكم) ". 

وني معرض اختتام رأيه» يقول القاضي فيريشتين» إنه يرى أن طلب 
إعادة النظر في حكم المحكمة بشأن اختصاصها يستوفي كافة الشروط 
المنصوص عليها في المادة ١‏ من النظام الأساسي وبالتالي فإن طلب 
يوغوسلافيا مقبول وكان ينبغي إعادة النظر في حكم المحكمة الصادر 
في ١١‏ تموز/يوليه .١335‏ ”فهذا القرار الإحرائي لم يكن من شأنه أن 
يحكم مسبقاً على النتيجة النهائية المتعلقة بإعادة النظر. ومن باب أولم» 
فإنه ما كان ليعتبر بأنه يتغاضى عن سلوك أي حانب في النزاع الدموي 
في إقليم يوغوسلافيا السابقة ". 


يرى القاضي ريزك أن طلب إعادة النظر مقبول. وف نظره» فإنه 
يي ي الوقن اراهن بإعادة النطر فيا فضت يه الشكمة و كا 
الصادر في ١١‏ تموز/يوليه ۱۹۹٩‏ بأن ها اختصاصاً على المدّعى عليه 
وهو ما بحم عن إساءة قراءة الوضع الوقائعي. وبعبارة أحرى» فإنه كان 
سيقترح رفض طلب إعادة النظر في البداية لكن لسبب يختلف تماماً عن 
الأسباب الى استندت إليها الأغلبية: فجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية, 
أذ الأعطاء الأحدث عهداً في الأمم المتحدة» ليست هي الكيان الذي 
اعتبرته المحكمة الطرف المدّعى عليه في الحكم الصادر في ١١‏ تموز/يوليه 
.١ 595‏ وبناءً عليه» فإن يوغوسلافيا الجديدة ليست لما صفة لالتماس 
إعادة النظر. فهي ليست طرفا في النزاع الذي عرضته على المحكمة 
البوسنة وال مرسك. وسيعود للمحكمة أمر البث في الوقت المناسب فيما 
إذا كان النزاع قائماً في غياب المدّعى عليه. 


الرأي المخالف للقاضي دعيتريفيتش 


يعتقد القاضى دبميتريفيتش أن المسارين التعليليين الرئيسيين للأغلبية 
معيبان» أي (أ) محاولة البتّ في القضية بالتفسير الضيق لمفهوم مصطلح 
“الواقعة'“ الوارد في المادة ١‏ من النظام الأساسي» (ب) واختيار تفسير 
واحد فقط للوضع القانون القائم في ١١‏ تموز/يوليه ١555‏ عندما صدر 
الحكمنفي القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقة منع الإبادة الجماعية و للعاقبة 
عليها (البو سنة وار سك ضد يوغو سلافيم» الدفوع الابتدائية. والطرح 
القائل بأن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية استمرار لجمهورية يوغوسلافيا 
الاتحادية الاشتراكية اعتبرته المحكمة في ١535‏ يمثابة واقعة (على غرار 
فا ساطت إليه الأغليية ى اله الى اه و من شرل روخ و سافنا 
عضواً جديداً في الأمم المتحدة في ١‏ تشرين الثاني /نوفمير ٠٠٠١‏ أن 
هذه الواقعة لم تقم ها قائمة في أي وقت مضى. 


وف رأي القاضي دييتريفيتش» فإن مفهوم مصطلح ”الواقعة“ 
لا يمكن احتزاله في بحرد حدث أو شيء قائم في الواقع المادي: فالواقعة 
في القانون جزء من الواقع القانوئ. ومن باب الواقعة القانونية أن 
تكون أو لا تكون عضواً في منظمة دولية أو طرفاً في معاهدة دولية. 
وفي الفقرة ١‏ من المادة 5١‏ من النظام الأساسي» يشار إلى واقعة 
لم تكن قائمة وقت صدور الحكي» لكنها واقعة كانت تجحهلها المحكمة 
والطرف الطالب لإعادة النظر» في حين أن الفقرة ۲ تستوحب أن 
تسجل المحكمة صراحة قيام ””واقعة حديدة'' لكي تعلن مقبولية طلب 
إعادة النظر. وهذا ما يفيد ضمناً قيام تفاهم حديد» ناجم عما تبين» بعد 
صدور الحكم» من أن الواقعة ”القديمة ‏ الي اعتبرت واقعة قائمة وقت 
صدور الحكم» لم تكن أبداً قائمة بالفعل. وحلافاً لما تراه الأغلبية» فإن 
يوغوسلافيا لا تستند إلى ”“النتائج القانونية الى تسعى إلى استخلاصها 
من وقائع لاحقة لحكم “۱۹۹٩‏ (الفقرة 9 من الحكم)» بل تذدّعي أن 
الواقعة ال استندت إليها المحكمة في حكمها لعام ١595‏ لم يكن لما 
وجود. فعدم وجود واقعة مسألة وقائعية لا تقل عن مسألة وجودها. 

ونی أمرها الصادر في ۸ نيسان/أبريل ١337‏ بشأن طلب الإشارة 
بتدابير تحفظية في قضية البو سنة وار ساك ضد يو غو سلافيه قضت 
المحكمة بأن ها اختصاصة أوالياً بناءً على المادة التاسعة من اتفاقية منع 
الإبادة الجماعية باقتران مع الفقرة ۲ من المادة ٠١‏ من النظام الأساسي 
ولاحظت أن الحل المعتمد ”لا يخلو من صعوبات قانونية (تقارير 
محكمة العدل الدولية 0۹۹٩٣‏ الصفحة »١ ٤‏ الفقرة )١/‏ وأن ”مسألة 
ما إذا كانت يوغوسلافيا عضواً في الأمم المتحدة بصفتها تلك طرفاً 
قي النظام الأساسي للمحكمة مسألة لا يلزم أن تبث فيها المحكمة 
بثآ غائياً في المرحلة الراهنة من الإحراءات'" (المرحع نفسه؛ والتوكيد 
مضاف). وفي حكمها الصادر في عام ۱۹۹٩‏ بشأن الدفوع الابتدائية» 
ل تر المحكمة لزاماً مرة أحرى أن تبت فهائياً فيما إذا كانت يوغوسلافيا 
عضواً في الأمم المتحدة وطرفاً في النظام الأساسي للمحكمة. 


وف رأي القاضي دبيتريفيتشء لا يزال من غير الواضح تحديد إلى أي 
”يوغوسلافيا'' تشير المحكمة بصفتها طرفاً في اتفاقية الإبادة الجماعية. 
وحيث إن المحكمة ل تبيّن ما إذا كانت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية 
ملزمة بالتزامات جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية بصفتها دولة 
حلفاًء فإنه لا بد أن المحكمة قد افترضت أن ثمة استمرارية بين جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية وأن هذه 
الأخيرة عضو في الأمم المتحدة. وهذه القرارات هي استنتاجات تتعلق 
بالوقائع. واتخذت المحكمة هذه القرارات رغم ما أقرّت به من ””صعوبات 
قانونية''» كانت معروفة للمحكمة في شكل خيارات ممكنة بشأن كيفية 
الب في وجود بعض الوقائع الي تحلت في سلسلة من القرارات الغامضة 
أو المثيرة للاشكال اتخذقها شن أجهزة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات 
الدولية» من قبيل قرار مجلس الأمن 7617 »)١۹۹۲(‏ الذي لاحظ أن 
ادعاء جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية ” بأكها تواصل بصورة تلقائية عضوية 
جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية السابقة في الأمم المتحدة 
لم يلق قبولاً عاماً“' (وثيقة الأمم المتحدة (1992) »)8/۸٤5/757‏ وقراره 
)١1137( ۷‏ الذي استنتج فيه بأن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية 
الاشتراكية لم تعد قائمة وأوصى الجمعية العامة بأن تقرّر أن جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية ”عليها أن تنقدم بطلب للعضوية في الأمم المتحدة 
وألا تشترك في أعمال الجمعية العامة“ (وثيقة الأمم المتحدة 8/۸٤5/777‏ 
(1992))» والذي أعقبه قرار الجمعية العامة ١/41‏ الذي نص على 
أن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية ”لا بمكن أن تواصل [...] بصورة 
تلقائية عضوية جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية سابقاً في الأمم 
المتحدة (وثيقة الأمم المتحدة (1992) 88/47/1 ۸/۸)» وقرّرت أنه ينبغي 
أن تتقدم جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والحبل الأسود) ””بطلب 
للعضوية في الأمم المتحدة وأن لا تشارك في أعمال الجمعية العامة“ 
(المرحع نفسه). وبعد أن قرّرت الجمعية العامة» بعد ذلك بسبعة أشهرء 
ألا تشارك جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية في أعمال المجلس الاقتصادي 
والاحتماعي» اعتمدت القرار ۸۸/٤۸‏ الذي تحث فيه ””الدول الأعضاء 
والأمانة العامة على إفاء للر كر الذي تتمتع به صربيا والجبل الأسود 
بحكم الأمر الواقع» وذلك تنفيذاً لروح ذلك القرار“ (وثيقة الأمم المتحدة 
8 الفقرة 9 ١؛‏ الت وكيد مضاف). ولا بد أن تكون 
المحكمة على علم بالكيفية الي تصرف بها من وجه إليهم هذا القرار. 

والأمثلة الي ساقها في هذا الصدد القاضي دبميتريفيتش تستهل بآراء 
نة التحكيم الى أنشأها مؤتمر السلام المع بيوغوسلافيا بصفتها هيئة 
استشارية (”الحنة بادنتر“). فقد حلصت في تموز/يوليه ۱۹۹۲ إلى أن 
جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية ل يعد ها وجود وأن ” أيّاً من 
الدول الخلف لا يجوز لما أن تطالب لنفسها وحدها بحقوق العضوية الى 
كانت تتمتع يما في السابق جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية“* 
(الرأي 9 الوارد في 1992 «(International Legal Materials,‏ وأن 
جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية ””دولة جديدة لا يمكن اعتبارها الخلف 
الوحيد لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية (الرأي 2٠١‏ الوارد 


في 1992 .)International Legal Materials,‏ و م تقبل الجماعة 
لأوروبية والدول الأعضاء فيهاء أو أغابية الدول الأخرى الأعضاء 
في الأمم المتحدة أبداً» الاستمرارية التلقائية الجمهورية يوغوسلافيا 
لاتحادية. ومن حهة أخرى» صدرت بيانات عن ممثلي بعض الدول 
لأخرى تؤيد ادعاء استمرارية حكومة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية 
آنذاك. وصرّحت مجموعة ثالثة من الدول بأنها لا ترى أساساً في القانون 
لقرارات الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة بشأن يوغوسلافياء ولا سيما 
أي إشارة إلى أحكام ميثاق الأمم المتحدة الى تحكم العضوية. 

وف رأي القاضي دكيتريفيتش يتعيّن إعادة النظر في استنتاج المحكمة 
في عام ١1517‏ الذي يفيد بأنه ”لا ينازع أحد في أن يوغوسلافيا طرف 
في اتفاقية منع الإبادة الجماعية'“. فلقد كانت البوسنة والهحرسك من 
تلك الدول الي نازعت بشذة في المطابقة بين جمهورية يوغوسلافيا 
الاتحادية الاشتراكية وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية» عدا فيما يتعلق 
بقضية محدّدة عرضت على المحكمة. 

ولا يعتقد القاضى دبيتريفيتش أن آراء الدوائر القانونية في الأمانة 
العامة للأمم ال طني انات رجاه الغو فى رات 
أجهزة الأمم المتحدة» ولا سيما قرار الجمعية العامة .١/417‏ ولا شك أن 
كل الجهات الفاعلة آنذاك كانت على علم بأن ”يوغوسلافيا“ في هذا 
السياق الخاص والهام يمكن أن تعتبر إشارة مختصرة إلى كل من جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية. 
ويتساءل القاضى دعيتريفيتش» ما الفرق إذن بين ”يوغوسلافيا القديعة“ 
و يوو سلافيا الخديدة“» المفان إلبيهما ن لارا فما الذي يقد أنه 
كان سيكون مآل الدولة القليعة عندما تقبل الدولة الجديدة في الأمم 
الملتحدة؟ بل إن بالإمكان الخلوص إلى القول إن بعض الجهات الفاعلة 
حرصت على استبقاء وهم مفاده أن دولة تخا موجودة, لا هي 
بجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية ولا هي بجمهورية يوغوسلافيا 
الاتحادية» أو افتُرَض أن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية ظلت 
قائمة. ومن المفارقة أن النظرية الوهمية المتمثلة في استمرار ”يوغوسلافيا“ 
تطابق أحسن مطابقة فيما يبدو الحالة الى وصفها كاتب بأنا ”البقاء 
الخد اا ر راذنا السابقة في الأمم المتحدة“ 
(T. Treves, “The Expansion of the World Community and‏ 
Membership of the United Nations”, The Finnish (Yearbook‏ 
.of International Law, Vol. VI (1995), p. 278‏ 

وذهب الأمين العام إلى القول في عام ۱۹۹۲ إن القرار ٠/٤١‏ 
”لا يسقط حق يوغوسلافيا في المشاركة في أعمال الأجهزة الأخرى 
غير هيئات الجمعية العامة (وثيقة الأمم المتحدة ۸/47/485). و ””حق“ 
يوغوسلافيا الضمئ في المشاركة في أجهزة الأمم المتحدة الأحرى وفي 
اللجوء إلى محكمة العدل الدولية» وهو من الحجج الرئيسية للأغلبية 
المؤيدة لاختصاص المحكمة في عام 2١9955‏ هو حق ضعيف للغاية في 
نظر القاضي دعيتريفيتش» لأن الجمعية العامة» ما لبشت أن رفضت» بعد 
ذلك بسبعة أشهر» مشاركة يوغوسلافيا في أعمال المجلس الاقتصادي 
والاحتماعي دون أن تدلي بأي أسباب قانونية أحرى. فكيف للمحكمة 


أن تخلْص بالتالي إلى أن ”حق“ يوغوسلافيا في المثول أمامها حق أقوى 
بأي شكل من الأشكال؟ وإذا كانت التدابير المتخذة ضد يوغوسلافيا 
مقيّدة جداً وغير حاهمة فيما يتعلق بصلب المسألة المامة المتعلقة .ع ركز 
لوحف اكب لبعد :رانين ها اوقل شعن EEE‏ 
في الأمم المتحدة بصفتها دولة جديدة بموجب الادة “٤‏ وسيلة 
تصحيحية ناجعة للغاية؟ لقد كان بالإمكان إسقاط التدابير المتخذة 
ضد يوغوسلافيا. فإذا كانت عضوية يوغوسلافيا لم يتم إماؤهاء فلماذا 
كان من المتعيّن على تلك الدولة أن تتقدم بطلب القبول بصفتها عضواً 
جحدیدا؟ 

يعتقد القاضي دبميتريفيتش أن الجواب يكمن في الطابع الزحري 
لتلك التدابير. فلقد كانت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية آنذاك عرضة 
لقيود تتصاعد تدريجياً ترمي إلى تقايص النطاق المحدود الذي يُسمح 
ها فيه بأن تقوم بدور ””يوغوسلافيا“ في الأمم المتحدة. وعرض على 
جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية إمكانية أن تحظى ,معاملة أفضل إذا تبيّن 
لأجهزة الأمم المتحدة المختصة أن الاعتراضات على السلوك السياسي 
ليوغوسلافيا لم تعد قائمة. ومن الطرائق الي يمكن بما اختبار هذه 
المسألة إحراء القبول مموجب المادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة الي تتيح 
الفرصة للنظر فيما إذا كانت يوغوسلافيا "“محبة للسلام” و مُا قادرة 
على تنفيذ [الالتزامات الواردة في تلك المادة] وراغبة فيه ". وفي خضم 
هذه العملية» كان تناسى الطروحات المتكررة القائلة بأن جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية ا 
أمد الوهم القائل باستمرار وجودها. وإذا بقيت جمهورية يوغوسلافيا 
الاتحادية الاشتراكية تحت اسم ”يوغوسلافيا“ فإن الاستنتاج الذي 
يمكن الخلوص إليه هو أن الحكم الصادر في ١١‏ تموز/يوليه ١955‏ 
لم يكن يتعلق بجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية بل كان يتعلق بجمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية الى لا تزال قائمة. وعندما قبلت 
جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية عضواً في الأمم المتحدة» اتضح أن الحل 
العملي المؤقت لا يمكن أن يبدد الغموض فيما يتعلق بالقبول المقترح 
لدولة حديدة عضواً في الأمم المتحدة في الوقت الذي تدّعي فيه أنها 
دولة قديكة: وإعادة قبول دولة لم تطرد سابقاً من عضوية الأمم المتحدة» 
وإعادة تأكيد العضوية القائمة لدولة وما إلى ذلك. 

ويقر القاضي دعيتريفيتش بأن ثمة ادعاء استمرارية من حانب 
جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية. غير أن العنصر الحاسم هو ما إذا كانت 
دول أحرى تعترف هذا الادعاء. فالبتٌ في استمرارية الدول عمل من 
الأعمال اللامركزية للمجتمع الدولي» على غرار مسألة الاعتراف 
بالدول. وفي جميع حالات تفكك الدول» يتوقف الرد العام أساساً 
على موقف الدول الأحرى الناشئة في إقليم دولة سابقة. فإذا كان 
ثمة اتفاق» فإن أعضاء المجتمع الدولي الآخرين سيحذون حذوها 
عموماً. وني حالة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية لم يكن ثمة 
اتفاق. فاستمرار جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية من خلال 
جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية مسألة لا تبث فيها جمهورية يوغوسلافيا 


الاتحادية وحدهاء أو جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية وسائر الدول الخلف 
لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية حصراً» بل إها مسألة توحد 
بيد فاعلين آخحرين. وبقبول جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية في الأمم 
المتحدة» حسم مجلس الأمن والجمعية العامة أخيراً في حصيلة النقاش 
الذي أثبت بأن استمرارية جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية من 
خلال جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية ظل افتراضاً أو تصوراً سائداً لدى 
بعض الفاعلين الدوليين الآخرين غير أنه لم يكن بحظى بتأييد واسع 
النطاق. وإذا لم يكن ادعاء جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية ”مقبولا 
عموما“ في عام 457 ١غ‏ فإنه رما كان مقبولاً فيما بعد» أي في عام 
5 »؛ لكن المحكمة لم تتمكن حينه من أن تثبت قيام قبول عالمي. 
ولم يكن بإمكافا أن تثبته في عام ۱۹۹٦‏ أو خلال كامل الفترة الممتدة 
من ١١‏ تموز/يوليه ١535‏ إلى ١‏ تشرين الثاني /نوفمبر ٠٠٠١‏ عندما 
تبيّن بوضوح أن القبول العام لم يتحقق. 

وكون جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية لم تكن الكيان الوحيد المجسّد 
للاستمرارية» بل أحد الكيانات الخلف لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية 
الاشتراكية» واقعة أصبحت ثابتة منذ إنشاء جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية 
نفسها؛ ”فواقعة“ أن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية كانت الكيان 
المجحمسد لاستمرارية جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية لم تكن 
قائمة قي أي وقت مضى. ولقد تبثت المحكمة في حكمها الصادر عام 
5 رأياً من الآراء القائمة» رفضته أغلبية الدولء .ما فيها البوسنة 
وال هخرسك. وتعامل أغلبية هيئة المحكمة في هذه القضية هذا الرأي 
باعتباره الواقعة الوحيدة المعروفة وقتغذ. والقاضي ديتريفيتش مقتنع بأن 
الأحداث اللاحقة أثبتت أن الواقع يختلف عن ””الوقائع" الي استند إليها 
لإقامة اختصاص المحكمة عام .١995‏ 

وحن لو كان كل تفسير من التفسيرات المدلى بما أعلاه غير مقبول» 
فإن القاضي دميتريفيتش واثق من أن الحاصل بعد قراري مجلس الأمن 
والجمعية العامة ذوي الصلة معروف لدى المحكمة عام 2١955‏ وأنه 
كان عليها أن تدرك أن هذا الأمر غير قاطع. و م تكن الحالة عام ١9355‏ 
قد تطوّرت بدرحة تسمح بالخروج باستنتاج مائي يفيد قيام اختصاص 
المحكمة استناداً إلى الاستمرارية. ونظراً للمعارضة المتواصلة الي أبدتا 
البوسنة والهرسك لادعاء جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية للاستمرارية» 
فإنه كان على المحكمة أن تنظر في اختصاصها من تلقاء نفسها 
وألا تركن إلى كون البوسنة والهرسك لم تنازع في ذلك الاحتصاص ف 
هذه القضية بعينها. فلا يمكن فرض اختصاص المحكمة على دولة دون 
رضاها الذي لا بمكن افتراضه والذي ينبغي أن ينظر فيه بعناية ويفسر في 
حدود ضيقة. ”والوضع الخاص [الذي] وحدت فيه يوغوسلافيا نفسها 
إزاء الأمم المتحدة في الفترة الممتدة من ١937‏ إلى ٠٠٠٠‏ (الفقرة 
١‏ من الحكم)» حسبما تصف به الأغلبية وضع جمهورية يوغوسلافيا 
الاتحادية» لا يكفي» في نظر القاضي دعيتريفيتش» لإقامة الاختصاص. 
فالأغلبية تقرٌ بأنه لم يكن معروفاً في عام ۱۹۹٩‏ ما إذا كانت جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية ستتقدم بطلب للعضوية في الأمم المتحدة وما إذا 


كان طلبها سيقبل» لكنها مع ذلك أقامت كامل الحجة على افتراض 
غريب مفاده أن قبول دولة عضواً في الأمم المتحدة لا يفضي بالضرورة 
إلى الاستنتاج المنطقي القائل بأنها لم تكن عضواً قبل قبوها. فإذ كان ثمة 
استثناء للقاعدة» لسبب ماء فإنه يتعيّن تأويله في أضيق الحدود وإثباته 
بصفة قاطعة» وهذا ما لم يتم في هذه القضية. 


واستناداً إلى الفقرة ۲ من المادة ٠١‏ من النظام الأساسي» فإن الغرض 
من حكم يفتتح إحراءات إعادة النظر يقتصر على البتّ دول اق وجو 
واقعة حديدة وتحديد طبيعتها. ويرى القاضي ديميتريفيتش أنه كان 
ينبغي أن يتيح الحكم في هذه القضية للمحكمة من سبر أغوار مسألة 
احتصاصها استناداً إلى الوقائع الي كانت قائمة في تموز/يوليه 2١355‏ 
لكنه لم يكتسب مدلولاً حقيقياً إلا في ١‏ تشرين الثاني /نوفمير ٠٠٠‏ 7. 
وم يكن افتتاح إحراءات إعادة النظر يمنع من الخلوص إلى استنتاج ممكن 
يفيد بأن الوقائع من شأفا تمكين المحكمة من تناول مسألة الاحتصاص. 
وإعلان عدم قبول طلب إعادة النظر بالاستناد فقط إلى المعئ الحرفي 
لكلمة ”واقعة“ يهدر فرصة حذية للبت في مسائل هامة تتعلق باحتصاص 
المحكمة. ومن المسلم به أنه كان من المحتمل أن تكون ثمة أسس أخرى 
لإقامة اعتصاص المحكمة؛ لكن المحكمة استبعدقا في الحكم الصادر في 
عام .١۹۹٩‏ وكان بالإمكان النظر فيها لو تحت القضية لإعادة النظر. 


- ۹ 


الرأي المستقل للقاضي ماحيو 
يلاحظ القاضي ماحيو أن يوغوسلافياء تقيم طلبها لإعادة النظر 
فی الحكم الصادر في ١١‏ تموز/يوليه ٩۱۹۹ء‏ على كونما وقت إصدار 
الحكم لم تكن عضواً في الأمم المتحدة» ولا طرفاً في النظام الأساسي 
للمحكمة ولم تكن ملزمة باتفاقية منع الإبادة الجماعية» وادّعت أن هذه 
واقعة جديدة وأا اكتشفت في ١‏ تشرين الثافي/نوفمير ٠٠٠١‏ عندما 
قبلت يوغوسلافيا عضواً في الأمم المتحدة» ثما يدل على أنما لم تكن في 
السابق عضواً فيها. غير أن هذا الادعاء لا يمكن إثباته من زاوية المادة 1١‏ 
من النظام الأساسي للمحكمة لأنهء إذا كان قبول يوغوسلافيا في عام 
+ واه ديد اا فإن هذه الواقعة حدثت بعد الحكم ولا يكن 
بالتالي أن تؤثر على الوضع السابق. وعلاوة على ذلك» فإن مسألة المركز 
القانون ليوغوسلافيا كانت بحري مناقشتها أمام شن أجهزة الأمم المتحدة 
وكانت بالتالي واقعة معروفة للجميع» ولا سيما ليوغوسلافيا والمحكمة» 
الي أصدرت حكمها على علم تام بالوقائع. وأخيراً» فإن تعهدات 
يوغوسلافيا وبياناتها وتصرفاتها تدل على أفها لم تقم بأي شيء لتوضيح 
الوضع» واستمر الأمر كذلك» كما يتبيّن من كوفها مدعية في ثماني قضايا 
معروضة على المحكمة ضد أعضاء منظمة حلف شمال الأطلسىء تتعلق 
بشرعية استخدام القوة» وأقامت دعاواها تحديداً على إعلانما و0 الولاية 

الإحبارية للمحكمة وعلى اتفاقية منع الإبادة الجماعية. 


القضية المتعلقة بأبينا ومواطنين مكسيكيين آخرين (المكسيك ضد الولايات المتحدة الأمريكية) 


(تدابير تحفظية) 


الأمر الصادر في ه شباط/فبراير ۲٠٠۳‏ 


في القضية المتعلقة بأبينا ومواطنين مكسيكيين آخرين - (الكسيك 

ضد الو لايات اللتحدة الأمريكية)» أصدرت المحكمة, في إطار ممارستها 

لسلطتها. عو حب المادة ٤١‏ من نظامها الأساسي» أمراً مؤرحاً 5 شباط/ 
فبراير ۲۰۰۲۳ يشير بتدابير تحفظية. 
2 


2 2 


وكانت هيئة المحكمة مؤلفة على النحو التالي: الرئيس غَيّوم؛ ونائب 
الرئيس شي؛ والقضاة أودا ورانجيفا وهيرتزغ وفلايشهاور وكوروما 
وفيريشتين وهيغينز وبارا - أرانغورين وكويمانس وريزك والخصاونة 
وبويرغنتال والعربي؛ ورئيس قلم المحكمة كوفرور. 


2 2 


وكان نص الفقرة 5ه من الأمر كما يلي: 

إن المحكمة 

بالإجماع, 

أولاً - تشير بالتدابير التحفظية التالية: 

(أ) أن تتخذ الولايات المتحدة الأمريكية جميع التدابير الضرورية 
لضمان عدم إعدام السيد سيزار روبرتو فييرو ريناء والسيد روربرتو 


مورينو راموس» والسيد أوسفالدو توريس أغيليرا في انتظار صدور 
حكم فائي للمحكمة في هذه الإحراءات؛ 

(ب) أن تبغ الولايات المتحدة الأمريكية المحكمة بجميع التدابير 
المتخحذة لتنفيذ هذا الأمر. 

تقرّر أن تبقي المسائل الي تشكل موضوع هذا الأمر قيد نظرها إلى 
أن تصدر حكمها النهائي“ . 


3 د 
وذيّل القاضى أودا أمر المحكمة بإعلان. 
د 


2 2 


وتذكر المحكمة في البداية بأنه في ٩‏ كانون الثاني/يناير 27٠١‏ 
أقامت الولايات المكسيكية المتحدة (المشار إليها أدناه ب ”المكسيك) 
دعوى ضد الولايات المتحدة الأمريكية (المشار إليها أدناه ب ”الولايات 
المتحدة' ) بشأن ادعاء ارتكابما ”انتهاكات لاتفاقية فيينا للعلاقات 
القنصلية (المؤرحة ۲٤١‏ نيسان/أبريل “١ ٩۹1۳‏ (المشار إليها أدناه 
ب ”اتفاقية فيينا). وتلاحظ المحكمة أن المكسيكء تقيم اخحتصاص 
المحكمة في عريضتها على أساس الفقرة ١‏ من المادة 5 من النظام 
الأساسى للمحكمة والمادة الأولى من البروتوكول الاختياري المتعلق 
بالتسوية الإجبارية للمنازعات» الملحق باتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية 
(المشار إليه أدناه ب ”البروت وكول الاحتياري). 

وتلاحظ المحكمة أيضاً أن المكسيك تطلب في عريضتها إلى 
المحكمة أن تقضي وتعلن: 

0١”‏ أن الولايات المتحدة؛ بإلقائها القبض على المواطنين 

المكسيكيين الأربعة والخمسين المحكوم عليهم بالإعدام حسب 

ما ورد وصفه في هذه العريضة وبقيامها باحتجازهم ومحاكمتهم 
وإداتتهم وإصدار العقوبة في حقهم» انتهكت التزاماتها القانونية 
الدولية تجاه المكسيك» فيما يتعلق بحقها وممارستها لحقها في الحماية 
القنصلية لمواطنيهاء على نحو ما تنص عليه المادتان ه و٣٠‏ تباعاً من 

اتفاقية فيينا؛ 

(؟) أنه يحقّ للمكسيك بالتالي إعادة الخالة إلى ما كانت عليه 

(۳) أنه يقع على عاتق الولايات المتحدة التزام قانون دولي 

بعدم تطبيق مبدأ عدم جواز تقديم طلبات جديدة في الاستغناف» 

أو أي مبدأ آحر من مبادئ قانوفا المحلى» لاستبعاد ممارسة الحقوق 

المخولة .مقتضى المادة 7 من اتفاقية فيينا؛ 

)٤(‏ أنه يقع على عاتق الولايات المتحدة التزام قانون دولي بأن 

تتقيّد بالالتزامات القانونية الدولية السالفة الذكر في أي احتجاز 

أو إجراءات جنائية تقوم يما مستقبلاً في حق المواطنين المكسيكيين 


الأربع والخمسين المحكومين بالإعدام أو أي مواطن مكسيكي آخر 
في إقليمهاء سواء عن طريق هيئة تأسيسية أو تشريعية أو تنفيذية 
أو قضائية أو سلطة أحرى» وسواء كانت هذه السلطة سلطة عليا 
أو خاضعة لسلطة أعلى منها في تنظيم الولايات المتحدة» وسواء 
كانت صلاحيات تلك السلطة دولية أو داحلية بطبعها؛ 
(ه) أن الحق في الإشعار القنصلي .عوحب اتفاقية فيينا حق من 
حقوق الإنسان؛ 
وأنه غملاً بالا امات الفاتونية:الدولية السالفة الذ كن 
)١(‏ يجب على الولايات المتحدة أن تعيد الحالة القائمة سابقاً» أي 
أن تعيد الحالة الب كانت قائمة قبل احتجاز المواطنين المكسيكيين 
ومقاضاتهم وإدانتهم وإصدار أحكام في حقهم انتهاكاً للالتزامات 
القانونية الدولية للولايات المتحدة؛ 
؟١)‏ يجب على الولايات المتحدة أن تتخذ الإحراءات الضرورية 
والكافية لضمان أن تعمل أحكام قانونما المحلى إعمالاً تاماً 
الأغراض الي خوّلت من أحل الحقوق .موحب لمادة م؛ 
0) يجب على الولايات المتحدة أن تتخذ الإحراءات الضرورية 
والكافية لإقامة وسائل قانونية مجدية للاتتصاف لانتهاكات الحقوق 
المخوّلة للمكسيك ومواطنيها ممقتضى المادة 7 من اتفاقية فييناء 
بمافي ذلك منع فرض أي عقوبة إحرائية» .مقتضى القانون المحلي» 
على عدم القيام في الوقت المناسب بطرح مطلب أو الاستظهار بدفع 
يستند إلى اتفاقية فيينا عندما تخرق السلطات المختصة في الولايات 
المتحدة التزاماها بإطلاع المواطن على حقوقه .عوحب الاتفاقية؛ 
)٤(‏ يحب على الولايات المتحدة» على ضوء نط الانتهاكات 
المبيّنة في هذا الطلب وممارستهاء أن تقدم للمكسيك ضمانة كاملة 
بعدم تكرار تلك الأعمال غير المشروعة. 
وتشير المحكمة كذلك إلى أنه في ٩‏ كانون الثاني /يناير 27٠٠١‏ 
أودعت المكسيك أيضاً طلباً للاشارة بتدابير تحفظية من أحل حماية 
حقوقهاء والتمست أن تشير المحكمة» في انتظار صدور حكم مائي 
في القضية: 
”) بأن تتخذ حكومة الولايات المتحدة جميع التدابير الضرورية 
لضمان عدم إعدام أي مواطن مكسيكي؛ 
(ب) بأن تتخذ حكومة الولايات المتحدة جميع التدابير الضرورية 
لكفالة عدم تحديد تواريخ لإعدام أي مواطن مكسيكي؛ 
(ج) بأن تبلغ حكومة الولايات المتحدة المحكمة بالإجراءات الي 
اتخذتها عملا بالفقرتين (أ) و(ب)؛ 
(د) بأن تضمن حكومة الولايات المتحدة عدم اتخاذ أي إجراء 
من شأنه أن يخل بحقوق الولايات المتحدة المكسيكية أو مواطنيها 
فيما يتعلق بأي قرار قد تتخذه هذه المحكمة بشأن موضوع 
القضية'' . 


وتلاحظ المحكمة أخيراً أن المكسيك أبلغت المحكمة برسالة 
مؤرحة ٠١‏ كانون الثاني/يناير 25٠‏ بأنه تبعاً لقرار حاكم ولاية 
إيلينوي الذي يقضي بتخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق جميع الأفراد 
المدانين الذين ينتظرون تنفيذ الحكم في تلك الولاية» فما تسحب طلبها 
الرامي إلى الإشارة بتدابير تحفظية باسم ثلاثة من المواطنين المكسيكيين 
الأربعة والخمسين المشار إليهم في العريضة: وهم السادة حوان كاباييرو 
هيرنانديسء وماريو فلوريس أوربان» وغابرييل سولاتشي روميرو. 
كما ذكرت المكسيك في هذه الرسالة أن طلبها الرامى إلى الإشارة 
او قط سيقن اا مها يفن جا المزاطنإن الکن 
الواحد والخمسين المسجونين في الولايات الح وأن ””الطلب لا يزال 
قائماً» من حيث الموضوع, في القضايا الأربع والخمسين. 


ثم توحز المحكمة عندئذ الحجج الي أدلى كما الطرفان خلال 
الجلسات المعقودة في ۲۱ كانون الثاني /يناير .7٠٠١7‏ 


* 


وتبدأ المحكمة تعليلها .علاحظة أنها لا تحتاج» فيما يتعلق بطلب 
الإشارة بتدابير تحفظية» إلى التحقق بأن ها اختصاصاً للنظر في موضوع 
الدعوى قبل اتخاذ القرار بشأن الإشارة بتدابير تحفظية» ومع ذلك 
لا يجوز ها الإشارة يما ما لم تكن الأحكام الي استظهر يما الطرف المدّعي 
تتيح ظاهرياً أساساً عكن أن يستند إليه احتصاص المحكمة. 

وتمضى المحكمة إلى ملاحظة أن المكسيك قد احتجت بأن المسائل 
موضوع النزاع بينها وبين الولايات المتحدة تتعلق بالمادتين ه و٣٠٠٣‏ 
من اتفاقية فيينا وتقع ضمن نطاق الولاية الإحبارية للمحكمة .عوحب 
لمادة الأولى من البروتوكول الاحتياري» وأن المكسيك قد استنتجت 
تبعاً لذلك أن للمحكمة الاختصاص اللازم للإشارة بالتدابير التحفظية 
لمطلوبة. وتلاحظ المحكمة أن الولايات المتحدة قد ذكرت أا ”لا تقترح 


أم لاء وإن كان ذلك لا بمس حقها في الطعن في اختصاص المحكمة 
لاحقاً في المرحلة المناسبة من مراحل القضية. وقي ضوء ما تقدم» تعتبر 
محكمة بالتالي أن لديها الاختصاص الأول عوجحب المادة الأولى من 
لبروتوكول الاختياري السالف الذكر للنظر في القضية. 

وأشارت المحكمة بعدئذ إلى أن المكسيك طلبت في عريضتها إلى 
لمحكمة أن تقضى وتعلن أن الولايات المتحدة ”انتهكت التزاماتها 
لقانونية الدولية تحاه المكسيكء فيما يتعلق بحقها وممارستها لحقها في 
لحماية القنصلية لمواطنيهاء على نحو ما تنص عليه المادتان ه و5" تباعاً 
من اتفاقية فيينا' ؛ وأن المكسيك تلتمس بجموعة من التدابير الرامية إلى 
لانتصاف من هذه الانتهاكات وضمان عدم تكرارها؛ وأن المكسيك 
تحاحج بأن المحكمة ينبغي أن تحفظ الحق في سبل الانتصاف تلك عن 
طريق مطالبة الولايات المتحدة باتخاذ جميع الإإحراءات اللازمة لكفالة 
عدم إعدام أي مواطن مكسيكى وعدم تحديد أي تاریخ فيد الأحكام 
فيما يتعلق بأي من هؤلاء المواطنين. 


أن يثار حدل الآن بشأن ما إذا كانت المحكمة تملك اختصاصا أولياً 


وأشارت المحكمة كذلك إلى أن الولايات المتحدة قد اعترفت 
.عقاضاة مواطنين مكسيكيين والحكم عليهم في بعض الحالات دون 
إبلاغهم بحقوقهم وفقاً للفقرة الفرعية ١‏ (ب) من المادة 75 من اتفاقية 
فييناء لكنها تحاحج» مع ذلك» بأنها ملزمة في تلك الحالات» وفقاً 
الحكم المحكمة الصادر في قضية لاغراند» بأن ”تتيح بوسيلة تختارها 
مراجعة أحكام الإدانة والعقوبات وإعادة النظر فيها مع مراعاة انتهاك 
الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية» وترى أن الأدلة المتوافرة 
في القضايا المحدّدة الي أوردتما اللكسيك تبيّن التزام الولايات المتحدة 
بإحراء المراجعة وإعادة النظر المذكورتين. ووفقاً للولايات المتحدة» 
يمكن إحراء المراجعة وإعادة النظر من خلال عملية العفو التنفيذي س 
وهي تمارسة ”متأصلة في نظام العدل الأنغلو - أمريكي“ س الي 
بمكن أن يبادر إليها الأفراد المعنيون بعد استكمال الإحراءات القضائية. 
و نحتج بأن السنتين الماضيتين قد شهدتا فعلاً مراجعة عدة قضايا وإعادة 
لنظر فيها؛ وبأنه لن يجري إعدام أيّ من المكسيكيين ”المحكوم عليهم 
حالياً بعقوبة الإعدام ما لم تتم مراجعة الإدانة والحكم وإعادة النظر 
فيهما مع مراعاة أي إخلال بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 5" 
من اتفاقية فيينا“» وبأن ذلك يشكل» مموجب أحكام قرار المحكمة في 
قضية لاغراند» جبراً كافياً لانتهاكاتهاء وأنه لا داعي بالتالي إلى الإشارة 
بتدابير تحفظية ترمي إلى حفظ الحق في سبل الانتصاف. 

وتلاحظ المحكمة أيضاً أن الملكسيك ترى أن الولايات المتحدة 
الأمريكية تتمسك في موقفها بأن ”اتفاقية فيينا لا تخوّل المكسيك سوى 
الحق في المراجعة وإعادة النظر وأن المراجعة وإعادة النظر نما تفيدان 
إمكانية طلب العفو ؛ ومن وجهة نظر المكسيك " فإن هذه العملية الي 
تبص العفو زان سم بالعذ ام العا ر والسزية وعدم اكان مرها 
لا بمكن أن تفي بولاية المحكمة ولن تفي ها قي قضية لاغراند]. 

وتخلّص المحكمة بالثالي إلى أن هناك نزاعاً بين الطرفين بشأن 
حقوق المكسيك ومواطنيها فيما يتعلق بشبل الانتصاف الى يجب أن 
تناح في حالة عدم وفاء الولايات المتحدة بالتزاماتهابموجب الفقرة ١‏ من 
لمادة ۳١‏ من اتفاقية فيينا؛ وأن هذا النزاع يتعلق بالموضوع ولا يمكن 
لبت فيه في هذه المرحلة من الإجراءات؛ وأنه يتعيّن على المحكمة بالتالي 
لنظر في مسألة الإشارة بتدابير تحفظية لحفظ أي حقوق قد يقضي ها 
لحكم الصادر في الموضوع لفائدة المدّعي. 

وتلاحظ المحكمة مع ذلك أن الولايات المتحدة تحاحج بأن 
لمحكمة مطالبة.عوحب المادة 4١‏ من نظامها الأساسي بأن تشير بتدابير 
تحفظية لا لحفظ حقوق المّعي فحسب وإفا ”لحفظ حق كل من 
لأطراف“ ؛ وأنه بعد ”موازنة حقوق كل من الطرفين» تُرجح الكفة 
قطعاً ضد طلب المكسيك في هذه القضية“؛ وأن التدابير الى تلتمس 
لمكسيك تنفيذها فوراً تعد ثابة ”حظر شامل لعقوبة الإعدام فيما 
يتعلق بالمواطنين المكسيكيين في الولايات المتحدة» بدون أي اعتبار 
ارو الؤلاياك المتحدة الأفريكية وروما "سيشكل تدعا ادا 
في الحقوق السيادية للولايات المتحدة ويهدد مصالح هامة للفيدرالية“؛ 


وأن من شأن ذلك أيضاً أن يحوّل المحكمة إلى ”محكمة استغناف جنائية 
عامة» وهي مهمة سبق للمحكمة أن أوضحت أفا لا تضطلع بما؛ وأنه 
ينبغي بالتالي رفض التدابير الي تلتمسها المكسيك. 

وتشير المحكمة إلى أنماء لدى النظر في طلب للإشارة بتدابير تحفظية» 
“يجب أن تحرص على حفظ ... الحقوق الى عكن أن تقضي ها المحكمة 
لاحقاً لفائدة المدّعي أو المدّعى عليه“ دون أن تضطر في تلك المرحلة من 
الإحراءات إلى البث في تلك الحقوق؛ وأن المسائل المعروضة على المحكمة 
في هذه القضية ”لا تتعلق بأحقية الولايات الاتحادية داخل الولايات 
المتحدة إلى اللجوء إلى عقوبة الإعدام فيما يتعلق بأشنع الجرائم“؛ وأن 
”مهمة هذه المحكمة هى فض المنازعات القانونية الدولية بين الدول» 
مما في ذلك تلك الناشئة E‏ الاتفاقيات الدولية» وليس 
لعمل بوصفها محكمة استئناف جنائية' '؛ وأن المحكمة يمكن أن تشير 
بتدابير تحفظية دون انتهاك هذه المبادئ» وبالتالي فإن الحجة الى قدمتها 
لولايات المتحدة بشأن هذه النقاط المحدّدة لا يمكن قبولها. / 

وتمضي المحكمة إلى القول إن ”الإشارة بتدابير تحفظية تتم 'في 
نتظار صدور القرار النهائي ' للمحكمة في موضوع الدعوىء وبالتالي» 
فإفها لا تكون مبررة إلا في الحالات الملحة الى تفيد احتمال اتخاذ 
إحراءات تمس حقوق أي من الطرفين قبل صدور ذلك القرار النهائي ". 
وتشير كذلك إلى أن احتصاص المحكمة يقتصر في هذه القضية على 
لنزاع القائم بين الطرفين بشأن تفسير وتطبيق اتفاقية فيينا فيما يتعلق 
بالأفراد الذين حدّدتهم المككسيك بوصفهم ضحايا لانتهاك الاتفاقية. 
وبناءٌ عليه» تلاحظ المحكمة أنه لا يمكنها البث فيما يتعلق بحقوق 
المواطنين المكسيكيين الذين لا يُدّعى أنهم من ضحايا انتهاك تلك 
الاتفاقية. 

وتتابع المحكمة فتقول إن ”حسن إقامة العدل يتطلب تقددم طلب 
للاشارة بتدابير تحفظية بناءً على المادة 77 من لائحة المحكمة في الوقت 
المناسب ؛ وتشير في هذا الصدد إلى أن المحكمة العليا للولايات المتحدة 
الأمريكية» لدى نظرها في الالتماس الرامى إلى إنفاذ أمر صادر عن هذه 
اله ا ا ا ميم أن ر علينا هذه المسألة في 
حين توجد إجراءات قيد نظر محكمة العدل الدولية كان يمكن أن تُعرض 
على هذه المحكمة من قبل“ . وتلاحظ المحكمة أيضاً أنه بالنظر إلى 
القواعد والآحال الى تنظم منح العفو وتحديد تواريخ الإعدام في عدد 
من الولايات الأمريكية» فإن عدم تحديد هذه التواريخ في أي من القضايا 
المعروضة على المحكمة لا يشكل في حد ذاته ظرفاً ينبغى أن يحول دون 
قيام المحكمة بالإشارة بتدابير تحفظية. 1 

وترى المحكمة أنه يتضح من المعلومات المعروضة عليها في هذه 
القضية أن ثلاثة مواطنين مكسيكيين وهم السادة سيزار روبرتو فييرو 
ريناء وروبرتو مورينو راموس» وأوس فالدو توريس أغيليراء معرّضون 
لخطر الإعدام قي الأشهر أو رعا الأسابيع المقبلة؛ وأن إعدامهم سيُلحق 
ضرراً لا سبيل إلى تدا ركه بأي حقوق يمكن أن تقضي ها المحكمة 
لاحقاً لفائدة المكسيك. وبناءً على ذلك لض المحكمة إلى أن 


الظروف تستدّعي الإشارة بتدابير تحفظية من أجل حفظ تلك الحقوق» 


وتشير المحكمة إلى أن الأفراد الآخرين المذكورين في عريضة 
المكسيكء وإن كانوا حالياً في انتظار تنفيذ عقوبة الإعدام بحقهم» ليسوا 
في نفس موقف الأشخاص الثلاثة المحدّدين في الفقرة السابقة» وأنه 
يمكن للمحكمة» عند الاقتضاءء أن تشير بتدابير تحفظية ,وجب المادة 
١‏ من النظام الأساسي فيما يتعلق بمؤلاء الأفراد قبل أن تصدر الحكم 
النهائي في هذه القضية. 

وأخيرأًء تلاحظ المحكمة أن مصلحة الطرفين تقتضي بشكل واضح 
تحديد حقوقهما والتزاماقما بشكل فائي في أقرب وقت ممكن, وأنه من 
المناسب بالتالي أن تكفل المحكمة» بالتعاون مع الطرفين» التوصل إلى 
حك عاني راس المح 

وتختتم المحكمة بالإشارة إلى أن القرار الصادر في هذه الإحراءات 
لا مغل بأي شكل من الأشكال حكماً مسبقاً فيما يتعلق.هسألة 
احتصاص المحكمة في النظر في موضوع الدعوى أو في أي مسائل تتعلق 
عقبولية العريضة أو.موضوع القضية ذاه ا؛ وأنه لا يخل بحق حكومي 
المكسيك والولايات المتحدة في تقدم حججهما بشأن هذه المسائل. 


إعلان القاضى أودا 


أعرب القاضي أودا في إعلانه» رغم تصويته تأييداً لهذا الأمرء 
إلى ما يساوره من شكوك بشأن تعريف المحكمة ”للمنازعات الناشئة 
عن تفسير أو تطبيق" اتفاقية فييناء وهي الشكوك الى أعرب عنها 
سابقاً فيما يتعلق بقضيي برياره و لاغراند. 1 

ويرى القاضى أودا أن هذه القضية في جوهرها محاولة من المكسيك 
لإنقاذ حياة اا المحكوم عليهم بالإعدام في محاكم محلية في 
الولايات المتحدة. وا أن الولايات المتحدة قد اعترفت بعدم توفير 
الإشعار القنصلي» فليس ثمة نزاع بشأن تفسير أو تطبيق اتفاقية فيينا. 
ويعتقد القاضى أودا أن المكسيك قد تمسكت باتفاقية فيينا وبالانتهاك 
العحرف به كوسيلة لإحضاع الولايات المتحدة الأمريكية للولاية 
الإحبارية للمحكمة. 

ويلاحظ القاضى أودا أن المواطنين المكسيكيين قد استفادوا في 
معظم الحالات من المساعدة القنصلية في الإجراءات القضائية الي تلت 
الحكم الأوّلي الصادر بحقهم. وشدد على أن هذه القضية لا بمكن أن 
تكون بشأن الإحراءات القانونية المحلية في الولايات المتحدة لأن ذلك 
يندرج ضمن السلطة السيادية لهذا البلد. ولا يمكن أن تكون بشأن 
تفسير أو تطبيق اتفاقية فيينا لأن الولايات المتحدة تعترف بانتهاكها. 
كما لا يمكن أن تكون هذه القضية بشأن الجبر المناسب إزاء انتهاك 


لاتفاقية لأن تلك مسألة من مسائل القواعد العامة للقانون الدولي» 
دصق شبير أرطي الا وخلض الفا ار دال أن هده 
لقضية إنما تتعلق في الحقيقة .عقت عقوبة الإعدام. 

ويشير القاضي أودا إلى أن محكمة العدل الدولية إذا تدحلت في نظام 
لقانون الجنائي لدولة ما» فا تخل باحترام سيادة تلك الدولة وتضع 
نفسها على قدم المساواة مع المحكمة العليا للدولة المعنيّة بالأمر. ويذكر 
بالملاحظة الي أبداها في قضية لاغراند ومفادها أنه لا يمكن لمحكمة 
العدل الدولية أن تتصرف كمحكمة استئناف جنائية ولا يمكنها النظر 


- ١ 


في الالتماسات الرامية إلى استصدار أوامر التول أمام القضاء. علاوة 
على ذلك» فإن هذه القضية الي أثيرت في إطار اتفاقية فيينا لا تتيح 
السياق المناسب لتحديد ما إذا كانت عقوبة الإعدام مخالفة للمادة 5 من 
العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. 


وقي حين يعرب القاضى أودا عن تقديره لأهمية المسائل الى تثيرها 
عقوبة الإعدام من منظور الأفراد المحكوم عليهم بالموت» يكرر ما أعلنه 
سابقاً من أنه إذا أريد لحقوق الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم عنيفة 
أن تحترم» فإنه ينبغى أيضاً مراعاة حقوق الضحايا. 


القضية المتعلقة ببعض الإجراءات الجنائية في فرنسا (ججمهورية الكونغو ضد فرنسا) 


(تدابير تحفظية) 


الأمر الصادر في ١۷‏ حزيران/يونيه ۲۰۰۳ 


في القضية المتعلقة ببعض الاحرلوات الكنائية في فرنسا ( ججمهورية 
كدت فيد لفن حافك الحكية باغلية اريعة عكر ضرعا عفاي 
صوت واحد إلى أن الظروف» كما تبدو للمحكمة في الوقت الراهن» 
لا تستلزم في حدٌ ذاتها ممارسة سلطتها .موجب المادة 4١‏ من النظام 
الأساسي والإشارة بتدابير تحفظية. 
2 
2 

وكانت هيئة المحكمة مؤلفة على النحو التالي: الرئيس شي؛ ونائب 
الرئيس رابحيفا؛ والقضاة غيّوم وكوروما وفيريشتين وهيغينز وبارا - 
أرانغورين و كويمانس والخصاونة وبويرغنتال والعربي» وأووادا وسيما 
وتومكا؛ والقاضي الخاص دي كارا؛ ورئيس قلم المحكمة كوفرور. 
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* 


2 2 


وفيما يلي نص الفقرة 4١‏ من الأمر: 

إن المحكمة» 

بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوت واحد» 

تقضي بأن الظروف كما تبدو للمحكمة في الوقت الراهن» لا تستلزم 
في حدّ ذاتما مارسة ساطتها بموجب المادة 4١‏ من النظام الأساسي 
والإشارة بتدابير تحفظية؛ 


المويدون: الرئيس شي؛ نائب الرئيس رانحيفا؛ والقضاة غَيُّوم 
وكوروما وفيريشتين وهيغينز وبارا - أرانغورين وكويعانس 
والخصاونة وبويرغنتال والعربي وأووادا وسيما وتومكا؛ 
المعارضون: القاضي الخاص دي كارا . 

2 


2 2 


وذيّل القاضيان كوروما وفيريشتين الأمر برأي مستقل مشترك؛ 
وذيّله القاضى الخاص دي كارا برأي مخالف. 
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العريضة و طلب تدبير تحفظي 
(الفقرات 25-١‏ و١5-5١)‏ 
بالعريضة المقدمة في قلم المحكمة المؤرخ ٩‏ كانون الأول/ديسمير 
٠ ۲‏ سعت جمهورية الكونغو (المشار إليها أدناه ب ”الكونغو إلى 
إقامة دعوى ضد الجمهورية الفرنسية (المشار إليها أدناه ب ”فرنسا) 
أولاء على أساس ادعاء أا 
”انتهكت المبدأ القاضي بأنه لا يجوز لأي دولة أن تمارس سلطتها 
في إقليم دولة أحرى» خرقاً لمبدأ المساواة بين جميع أعضاء الأمم 
الملتحدة, على النحو المنصوص عليه في الفقرة ١‏ من المادة ۲ من 
ميثاق الأمم المتحدة» 


بتخويلها لنفسها من حانب واحد احتصاصاً عالمياً في المسائل الجنائية 

وبانتحاها سلطة ملاحقة ومحاكمة وزير داخلية دولة أحنبية عن 

جرائم زعم أنه ارتكبها ف إطار ممارسته لسلطاته المتعلقة بحفظ 

النظام العام في بلده» 
وثانياً» ادعاء أنها ”انتهكت الحصانة الجنائية لرئيس دولة» وهى قاعدة 
عرفية دولية أقرّها اجتهاد المحكمة“. ٠‏ 

والتمست الكونغو في عريضتها من المحكمة 

”إعلان أن تعمل الجمهورية الفرنسية على إلغاء تدابير التحقيق 

والمحاكمة الب اتخذها الدعي العام للجمهورية في الحكمة 

الابتدائية لباريس» و اللدعي العام للجمهورية في اللحكمة الابتدائية 

لمو وقاضيي التحقيق التابعين لهاتين المحكمتين. 

وتضمنت العريضة كذلك ””طلباً للاشارة بتدبير تحفظى » يقصد 
منه الحفاظ على حقوق الكونغو ف إطار الفتتين لكر رفي لا 
ويلتمس ”إصدار أمر بالوقف الفوري للإجراءات الي يقوم بها قاضي 
التحقيق في اللحكمة الابتدائية لمو“ ؛ وبعد الحصول على موافقة فرنسا 
على الاحتصاص» احتمعت المحكمة لغرض الشروع في اتخاذ قرار بشأن 
طلب الإشارة بتدبير تحفظي على وجه السرعة؛ وعقدت جلسات علنية 
بشأن الطلب في ۲۸ و۲۹ نيسان/أبريل .7٠٠١‏ 
خلفية الوقائع 
الفقرات )١91-١١(‏ 

يعرض الأمر على النحو التالي خلفية وقائع القضية» بالصيغة الواردة 
في الطلب أو كما بينها الطرفان في الجلسات: 

فقد رفعت شكوى في ه كانون الأول/ديسمبر 275٠0١١‏ باسم بعض 
منظمات حقوق الإنسان» لدى اللدعي العام للجمهورية في للحكمة 
الابتدائية لباريس ”تتعلق بجرائم مرتكبة ضد الإنسانية وبالتعذيب يزعم 
أا ارتكبت في الكونغو ضد أفراد يحملون الجنسية الكونغولية» وتورد 
بالاسم صراحة فخامة السيد دينيس ساسو نغيسوء رئيس جمهورية 
لكونغو» ومعالي السيد الفريق أول بيير أوباء وزير الداحلية والأمن العام 
وإدارة الإقليم» والفريق أول نوربير دابيراء المفتش العام للقوات المسلحة 
لكونغولية» والفريق أول بليز أدواء قائد الحرس الرئاسي“. 

وأحال لدعي العام للحمهورية في للحكمة الابتدائية لباريس تلك 
لشكوى إلى اللدعي العام للحمهورية في اللحكمة الابتدائية لمو» الذي أمر 
بإاحراء تحقيق تمهيدي ثم أصدر في ۲۳ كانون الثاني/يناير ٠٠٠١‏ طلب 
إحراء تحقيق» وشرع قاضي التحقيق التابع لمو في إحراء تحقيق. 

وزعم المشتكون أن المحاكم الفرنسية تملك الاحتصاص,» فيما يتعلق 
بالجرائم المرتكبة ضد الإنسانية» .عموجب مبدأ القانون الدولي العرقي 
الذي ينص على الاحتصاص العالمي في هذه الجرائم» وفيما يتعلق بجرعة 
التعذيب» على أساس المادتين 1۸۹-١‏ و 1۸۹-۲ من قانون الإجراءات 
الجنائية الفرنسية. 


والتمس الدعي العام للجمهورية في اللحكمة الابتدائية لمو» في طلب 
إحراء التحقيق الذي قدّمه في ۲۳ كانون الثاي/يناير 2٠٠٠١‏ التحقيق في 
كل من الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والتعذيب» دون ذكر أي أساس 
آخر للاحتصاص عدا المادة 5834-١‏ من ذلك القانون. 
وأحيلت الشكوى إلى النيابة العامة للمحكمة الابتدائية لمو اعتباراً 
لأن الفريق أول نوربير دابيرا كان بملك عل إقامة في منطقة احتصاص 
تلك المحكمة؛ إلا أنه شرع في التحقيق ضد مجهول» وليس ضد أي من 
الشخصيات الكونغولية المسماة في الشكوى. 
وأدلى الفريق أول دابيرا أولاً في ۲۳ أيار/مايو ٠٠١١‏ بشهادة لدى 
أفراد الشرطة القضائية الذين وضعوه رهن الاحتجازء ثم في ۸ تموز/ 
يوليه ٠٠١5‏ لدى قاضى التحقيق» وذلك بصفته شاهداً مآز را (بيّت 
فرنسا أن الشاهد للآزر في الإجراءات الحنائية الفرنسية شخص ليس بحرد 
شاهد» بل هو إلى حدٌ ما مشتبه فيه» ولذلك يتمتع بحقوق إجرائية معيّنة 
(مساعدة محام والاطلاع على ملف القضية) لا تخوّل للشهود العاديين). 
ون ١5‏ أيلول/ سبتمبر ۲٠٠۲‏ أصدر قاضي التحقيق أمر إحضار ضد 
الفريق أول دابيراء الذي عاد وقتعذ إلى الكونغو» وهو أمر بيت فرنسا في 
أثناء الجلسة أنه يمكن إنفاذه ضده في حالة عودته إلى فرنساء لكن لا يمكن 
تنفيذه حارج أراضي فرنسا. 

وتذكر العريضة أنه عندما كان رئيس جمهورية الكونغو» فخامة السيد 
دينيس ساسو نغيسو ”في زيارة دولة إلى فرنساء أصدر قاضي التحقيق 
إنابة قضائية إلى أفراد الشرطة القضائية تأمرهم بعد یا يوان 
هذه الإنابة القضائية لم تصدرء وأبلغت فرنسا المحكمة بأنه لم تصدر أي 
إنابة قضائية ضد الرئيس ساسو نغيسوء لكن قاضي التحقيق كان يسعى 
إلى الحصول على الأدلة منه.موجب المادة 555 من قانون الإجراءات 
لجنائية» الي تنطبق عندما تلتمس الأدلة عبر القنوات الدبلوماسية من 
"ممثل دولة أجنبية'“؛ واعترفت الكونغو في طلبها بأنه ”لم تو جه هم [إلى 
لرئيس ساسو نغيسو]» ولم يستدع بصفة شاهد مازر“ قط. 

ولا حلاف بين الطرفين على أنه ل تنفذ أعمال تحقيق في الإحراءات 
لحنائية الفرنسية ضد الشخصيتين الكونغوليتين الأخريين المذكورتين 
في العريضة (سعادة الفريق أول بيير أوباء وزير الداحلية» والفريق أول 
بليز أدوا)» وبشكل حاص ل يقدم أي طلب لاستجواهما بصفة شاهد. 
الااختصاص 
الفقرتان (٠؟5-١؟)‏ 

بعد التذكير بضرورة وجود أساس اختصاص أو كي يشار بتدابير 
تحفظية» تلاحظ المحكمة أن الكونغو اقترحت في عريضتها أن تبئ 
امتا الكت عاك اتان موائقة 1 تدعا فرشا ج على الجر 
المتوحى في الفقرة ه من المادة ٠۸‏ من لائحة المحكمة؛ وأنه برسالة 
مؤرحة ۸ نيسان/أبريل ۲٠٠۳‏ موجهة من وزير الشؤون الخارجية 
لفرنساء وافقت فرنسا صراحة على اختصاص المحكمة بالنظر في الطلب 
على أساس ذلك النص. 


تعليل للحكمة 
الفقرات ١-517١‏ 4) 

تحيط المحكمة علماً بأن الظروف الي استندت إليها الكونغوء وال 
فضي ف رابا الأشارة كابير تطلب.وقف الاجراءات الفرنسية» مبئنة 
في الطلب على النحو التالي: 

”تشوش الإحراءات المعنيّة على العلاقات الدولية الجمهورية الكونغو 

نتيجة للدعاية الى أحيطت بأعمال قاضى التحقيق» في انتهاك سافر 

للقانون الفرنسي الذي ينظم سرية التحقيقات الحنائية» مما يطعن في 

شرف وسمعة رئيس الدولة ووزير الداخلية والمفتش العام للقوات 

المسلحة» وبالتالي يمس بالمكانة الدولية للكونغو. وعلاوة على 

ذلك» تضرٌ تلك الإحراءات بالروابط التقليدية للصداقة الفرنسية 

الكونغولية. وفي حال استمرار هذه الإجراءات المي فلن يتأتى 

تدارك ذلك الضرر. 

وتلاحظ المحكمة أن الكونغو شددت من حديد في الجلسات 
على الضرر الذي لا يمكن تداركه الذي سينجم في زعمها عن مواصلة 
الإجراءات الحنائية الفرنسية أمام للحكمة الابتدائية لمو» وذلك بنفس 
العبارات الواردة في الطلب؛ وأن الكونغو ذكرت كذلك أن الضرر 
الذي سينجم في حالة عدم الإشارة بتدابير تحفظية سيكون هو استمرار 
وتفاقم الضرر الذي لحق بالفعل بشرف وسمعة السلطات العليا للكونغوء 
وبالأمن الداحلى للكونغوء وبالمكانة الدولية للكونغوء وبالصداقة 
الفرنسية الكو ر 

وتلاحظ المحكمة أن الحقّين المراد الحكم يما لصا الكونغو فيما 
بعد» وفق عريضتهاء في هذه القضية» هما أولاً الحق في الطلب إلى دولة» 
هي فرنسا في هذه الحالة» أن تمتنع عن ممارسة الاختصاص العالمي في 
المسائل الحنائية على نحو يخالف القانون الدولي» وثانياً الحق في أن تحترم 
فرنسا الحصانات الممنوحة .مموجب القانون الدولي» بوجه حاص» لرئيس 
دولة الكونغو. 

وتلاحظ المحكمة كذلك أن الهدف من أي تدابير تحفظية تشير ها 
المحكمة في هذه القضية ينبغى أن يتمثل في الحفاظ على هذين الحقين 
المطالب يمما؛ وأن الضرر الذي لا يمكن تداركه والذي تدّعيه الكونغو 
والمبيّن بإيجاز آنفاً لن يلحق بمذين الحقّين في حدّ ذاتهما؛ وأنه مع ذلك 
قد يعتبر» في ظروف القضية» أن من شأن هذا الضرر التأثير بشكل 
لا يمكن تدا ركه على الحقّين المدّعى هما في العريضة. وتلاحظ المحكمة 
أنه على أي حال لم تبلغ بالجوانب العملية الي وقع فيها أي تدهور على 
الصعيد الداحلى أو في المكانة الدولية للكونغوء أو في العلاقات الفرنسية 
الكونغولية» منذ الشروع في الإحراءات المنائية الفرنسية» ول يدل أمام 
المحكمة بأي دليل على وقوع ضرر حسيم أو تمديد بوقوع ضرر من 
هذا القبيل. 

وتلاحظ المحكمة أن السؤال الأول المطروح عليها في هذه المرحلة 
من القضية هو بالتالي ما إذا كان يترتب على الإجراءات الجنائية الجارية 
حالياً في فرنسا حطر إلحاق ضرر لا يمكن تدا ركه بحق الكونغو في 


أن تحترم فرنسا حصانات الرئيس ساسو نغيسو بصفته رئيس دولة» 
ما يستوحب الإشارة بتدابير تحفظية على الفور. 
وتحيط المحكمة علماً بالبيانات الى أدلى كما الطرفان فيما يتعلق 
سل الا من اتر اا ات اويه ار همي اتروع 
(انظر أعلاه)» وبعدد من البيانات الى أدلت ها فرنسا فيما يتعلق 
باحترام القانون الجنائي الفرنسي لحصانات رؤساء الدول. ثم تلاحظ 
أنها الآن ليست مدعوة إلى البتّ في توافق الإجراءات الي اتبعتها فرنسا 
حن الآن مع الحقين الذين تطالب بمما الكونغوء لكنها مدعوة فقط إلى 
البث في احتمال أو عدم احتمال تسبّب الإجراءات الجنائية الفرنسية في 
إلحاق ضرر لا يمكن تدا ركه بمذين الحقين المطالب يمما. وترى المحكمة 
بناءً على المعلومات المقدمة إليها أنه» فيما يتعلق بالرئيس ساسو نغيسو» 
لا قوم ي الوقست”الراهن أي العتمال 'وقورع ضر لا بمكن تذاركه) 
کا تبرر الإشارة بتدابير تحفظية على الفور؛ وم يغبت أن احتمالاً من 
هذا القبيل موحود فيما يتعلق بالفريق أول أوباء وزير داخلية جمهورية 
الكونغو الذي تطالب الكونغو أيضاً بحصانته في عريضتها. 
وتنظر المحكمة بعد ذلك في مسألة ثانية هي مسألة قيام احتمال 
وقوع ضرر لا يمكن تداركه فيما يتعلق بزعم الكونغو بأن تولي دولة 
ما اختصاصاً عالمياً في المسائل الحنائية بصورة انفرادية يشكل انتهاكاً 
لمبداً من مبادئ القانون الدولي» وتلاحظ المحكمة في هذا الصدد أن 
السؤال المطروح عليها هو بالتالي ما إذا كانت تنطوي الإجراءات 
المعروضة على للحكمة الابتدائية لمو على تمديد بإلحاق ضرر لا يمكن 
تدا ركه بالحقّين اللذين احتجت هما الكونغو مما يبرر الإشارة بتدابير 
تحفظية على سبيل الاستعجال. 
وتلاحظ المحكمة» فيما يتعلق بالرئيس ساسو نغيسوء أن الطلب 
المقدّم من قاضي التحقيق من أجل الإدلاء بشهادة حطيّة بناءً على المادة 
10٦‏ ون قائ و ارامات اعاب الف م لم تحله وزارة الشؤون 
الخارجية الفرنسية إلى الشخص المعيْ؛ وأنه فيما يتعلق بالفريق أوبا 
والفريق أول أدواء فإفهما لم يكونا موضوع أي تدابير إجرائية لقاضي 
التحقيق؛ وأنه لا يوحد ديد باتخاذ تدابير من هذا القبيل ضد هؤلاء 
الأتبخامل القلاشة وتخلص لحك ول علنى كلك إلى آل وجوه 
لضرورة عاجلة لتدابير تحفظية من أجل الحفاظ على حقوق الكونغو 
في ذلك الصدد. 
وفيما يتعلق بالفريق ق أول دابيراء تلاحظ المحكمة أن فرنسا اعترفت 
بأن الدعوى الحنائية الي أقيمت أمام الحكمة الابتدائية لمو» ارت على 
وضعه القانون» نظراً لامتلاكه محل إقامة في فرنساء وكان حاضراً في 
فرنسا واستّمع إليه بوصفه شاهداً مازرةً وبوجه حاص لأنه رفض بعد 
العودة إلى الكونغو الاستحابة لأمر بالحضور من قاضي التحقيق الذي 
ادن ام كن دلق درا تعض E‏ اه سير يل أن االأثر 
العملي لتدبير تحفظي مطلوب من النوع سيتمثل في تمكين الفريق أول 
دابيرا من الدحول إلى فرنسا دون أن يخشى أي عواقب قانونية. وترى 
المحكمة أن الكونغو لم تبرهن على أنه من المرحح أو حى من الممكن أن 


يلحق أي ضرر لا بمكن تدا ركه بالحقين المطالب هما ينجم عن التدابير 
الإإجرائية المتخذة فيما يتعلق بالفريق أول دابيرا. 

وأخيرأء لا ترى المحكمة ضرورة للإشارة بأي تدابير من النوع 
بغرض الحيلولة دون تفاقم المنازعة أو اتساع نطاقها. 
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الرأي المستقل المشترك للقاضيين 
كوروما وفيريشتين 

يبيّن القاضيان كوروما وفيريشتين» في رأيهما المستقل المشترك؛ أنه 
عند النظر في طلب اتخاذ تدابير تحفظية للحماية» ينبغي للمحكمة أن تقيم 
جميع الجوانب الهامة للمسألة المعروضة عليهاء مما في ذلك نطاق الآثار 
الضارة المحتملة الناجمة عن انتهاك الحق المطالب به. ولذلكء؛ فإن هما 
بعض التحفظات فيما يتعلق بتمييز المحكمة» في ظروف هذه القضية» بين 
الضرر الذي يلحق بالحقّين اللذين رما يُحكم لاحقاً يما لصاح الكونغو 
والضرر الناحم عن انتهاك هذين الحقين (الأمر» الفقرة 19). 

ورما يكون للضرر المنسوب إلى انتهاك الحقين المطالب هما آثار 
وتداعيات سابية أوسع نطاقاً على المصالح القانونية والسياسية للدولة 
المعنيّةء تتجاوز بكثير أثره السلبى على الحقّين المطالب يماي حدٌ 
ذاتهما. وفي ظل هذه الظروف» قد تصبح الإشارة بتدابير تحفظية أمراً 
ضرورياً لا بالنظر إلى الضرر الذي لا يمكن تداركه والذي يوشك أن 
يلحق بالحقين المطالب يهماء بل بالأحرى بسبب خحطورة آثار انتهاكهما. 

ويرى القاضيان كوروما وفيريشتين أن المحكمة على ما يبدو لم تعط 
وزناً كافياً لاحتمال ”الضرر الذي لا يمكن تدا ركه“ والذي قد يلحق 
بالكونغو نتيجة استمرار الإجراءات الحنائية. 

الرأي المخالف للقاضي دي كارا 

يوك اقا قاض دي كارن براي الطاب الشات ال 
القشية المعرواضة غل الحكنية فار إا فك لى يدرك اة 
تشمل» بشكل حاص» رئيس الدولة الذي يجشد الدولة نفسها في تلك 
لقارة. وثانياًء يتعارض القانون الفرنسي الحالي في هذه المسائل مع 
لتدابير غير المناسبة من حيث التوقيت الى اتخذها المدعون العامون 
لقنا قرو و و او ا يبدو في هذه 
لقضية أكثر من غيرها من القضايا أن ثمة علاقة وثيقة بشكل خاص 
بين الإاحراءات المتعلقة بالتدابير التحفظية والإحراءات المتعلقة .كوضوع 
لدعوى؛ وفي التمييز بين الحقين المدّعى انتهاكهما والضرر غير المباشر 
لذي ريما ينجم عن ذلك» يبدو أن المحكمة اعتمدت فهجاً شكلياً 
يحول دون النظر في القضية ككل. وتترك المادة 4١‏ من النظام الأساسي 
للمحكمة والمادة ۷١‏ من لائحة المحكمة متسعاً كبيراً للمحكمة للبت 
في التدابير التحفظية حسب ظروف كل قضية. ولم تر المحكمة في هذه 
القضية أنه من المناسب قبول طلب التدابير التحفظية ويأسف القاضي 


١و7‎ 


الخاص لعدم تصويته لصا القرار لأنه يرى أن العنصر الأساسي للقضية 
قد صرف النظر عنه. ولا يتعلق الأمر في هذه المرحلة بالبتٌ» بصورة 
بجردة» فيما إذا كان القانون الفرنسى يضمن حصانة رئيس دولة أو يعتمد 
مفهوماً صارماً للاختصاص العالمي» بل يتعلق الأمر بالبتٌ فيما إذا كان 
طلب إحراء التحقيق المؤرخ ۲۳ كانون الثاني/يناير ٠٠١١‏ يحيد عن 
هذه المبادئ وينتهك الحق في الحصانة وإسناد الولاية القضائية و كرامة 
الرئيس الكونغولي» ويتسبب بالتالي في الإضرار بالدولة نفسها. ويحكم 
طلب إجحراء التحقيق والشكاوى المرفقة به» ال يصدر على أساسهاء 
الإإحراءات الحنائية الفرنسية برمتها. وباعتبار طلب إجراء التحقيق عملا 
من أعمال المقاضاة» فإنه ينتهك بالفعل حصانة رئيس الدولة ويسعى دون 
وجه حق إلى إحلال اخحتصاص المحاكم الفرنسية محل اختصاص المحاكم 
الكونغولية ال جرى اللجوء إليها بالفعل واليٍ تملك الولاية الإقليمية 
بحكم وقائع القضية والأفراد المتورطين فيها. ومن المؤكد أن الضرر قد 
حصل ويحتمل وقوع ضرر إضافي» لأن قاضي التحقيق الفرنسي قد يبت 
في أي وقت من الأوقات في أي عمل من أعمال التحقيق القضائي» 


عا في ذلك توجيه التهمة رممياً إلى المشتبه فيهم» أو اتخاذ تدابير احتجاز 


ضد أي من الشخصيات الكبيرة المعلن عن أمائها ولكن أيضاً ضد 
أي مواطن كونغولي. ورعا يشكل التهديد باتخاذ تدابير حبرية ضرراً 
لا بمكن تدا ركه» ولا سيما عندما يمس بحرمة رئيس الدولة. وعلاوة 
على ذلك فإنه اعتباراً للدعاية الي تحيط حتماً بالمحاكمة عن الجرائم 
ضد الإنسانية» من شأن الدعوى الحنائية الي أقيمت في انتهاك لحقوق 
الكونغو ألا تتسبب في الإضرار بشرف ذلك البلد فحسب بل وباستقرار 
الحكم في بلد يغلب عليه الانقسام بعد فترة طويلة من الحرب الأهلية. 
بل إن هذا أشدّ خحطورة في أفريقياء وهي قارة يحتل فيها رؤساء الدول 
مكانة خاصة في المجتمعات الي يغلب فيها التضامن العرقي على التلاحم 
الوطي الضعيف. ولا يمكن صرف النظر عن خطر زعزعة استقرار البلد 
باعتباره ضرراً متميزاً عن الأضرار المتصلة مباشرة بانتهاك الحقين اللذين 
تسعى الكونغو إلى هايتهما. وللطرف المدّعى مصلحة قانونية حديرة 
اف و فن عن هن أن حرم ساد ٠‏ 


وقي ظل هذه الظروف» تظل حالة الاستعجال قائمة ما دام طلب 
المدّعي العام قائماًء لأنه لا ضمانات للأفراد الواردة أ ماؤهم في الشكاوى» 
بصرف النظر عن م ركزهم» وليس لهم حق في الطعن في ذلك الطلب 
ما لم يخضعوا رسمياً للتحقيق القضائي. ولاستيفاء شرط الاستعجال» 
هل من الضروري حقاً توجيه التهمة إلى رئيس جمهورية الكونغو رسمياً 
أو حبسه احتياطياً أو سجنه أو تقديمه إلى محكمة الجنايات؟ ولكن على 
أي حال» يمكن تبرير الحماية العاحلة بالواقع المتمثل قي الاضطرار إلى 
انتظار بث المحكمة في موضوع الدعوى» بما أن أي حبر لاحق عن 
الضرر الناحم عن مواصلة الإجراءات القضائية ضد الشخصيات المعنيّة 
سيكون جبراً وهمياً إلى حدّ كبير. 


ويحقٌ للمحكمة الإشارة بتدابير تحفظية من أحل الحيلولة دون أي 
تفاقم للمنازعة عندما تقتضي الظروف ذلك؛ ويمكنها بذلك الحفاظ 


على الوضع القائم. وقد رفض ممثلو الجمهورية الفرنسية اقتراح الكونغو 
بأن يطلب إلى المحكمة أن تقوم ”رمياً بتسجيل النطاق الذي يحدّدونه 
للطلب الصادر إعن المدّعي العام] '“. واقتصر وكيل فرنسا على الإدلاء 
بيان عن القانون الفرنسي ال حالي ورفض تقديم أي وعود فيما يتعلق 
بالحالة أو الأفراد المعنيين. وأحاطت المحكمة علماً بتصريحاته دون 
التعليق على نطاقها وهي تصريحات لا تقدم أي ضمانة قادرة على 
موازنة قرار رفض طلب الإشارة بتدابير تحفظية. ولذلك يتسم الحل 
الذي اعتمدته المحكمة بالغموض إلى حدٌ ما. فتلك التصريحات الي 
اق بابو كل :قرسا ا کل بان اتون ای اتان ول 
للمحكمة ألا تقتصر على الإحاطة علماً به بل أيضاً أن تعتبر أن الإشارة 
بتدابير تحفظية أمر لا حدوى منه لأنها لا تشك في أن الحكومة الفرنسية 
ستتقيّد بقانوها: وبالتالي بمكن أن يكون هذه التصريحات أثر يتمثل في 
إحداث التزامات اوري ل وما ی التجارب النووية 
(٤۹۷؛‏ وإلاً فإن تلك التصريحات لم تكن سوى محرد مصادرة 
على المطلوب تتوحى إحداث وقع في النفوس» دون أي آثار عملية» 
مما يحمل المحكمة بالتالي على أن ترتئي أن فرنسا لا تعتزم إلزام نفسها 
وأن تستخلص الاستنتاحات المناسبة من امتناع فرنسا عن تقديم أي 
وعود. وبالتالي ينجم عن رفض وكيل الحكومة الفرنسية تقدم أي 


التزام احتمال تفاقم المنازعة في الوقت الذي يظل فيه طلب إجراء 
التحقيق المعئى سارياً. ولا يمكن تفسير ذلك الرفض باعتبارات متعلقة 
بالفصل بين السلطات» وذلك لأن الحكومة عموجب القانون الدولي 
تمثل الدولة في جميع جوانبها. وبالتالي كان ينبغي تذكير فرنسا بواحبها 
كفالة الامتثال لقوانينهاء ما دامت هذه القوانين تحسد قواعد القانون 
لدولي ومعاييره. ولا حصانة للقوانين المحلية من آثار حكم تصدره 
لمحكمة. ومن باب أول» قد يستازم تنفيذ قرار من قرارات المحكمة 
تخاذ حكومة دولة ما لتدبير إداري. ففى الفتوى المتعلقة بحصانة مقرر 
حاص للجنة حقوق الإنسان من الا رادا القانونية» اعتبرت المحكمة 
أنه من واجب السلطات الحكومية إبلاغ المحاكم المحلية.بم ركز المسؤول 
لعي ولا سيما بأحقيته في الحصانة من الإحراءات القانونية. وبالمثل 
3 عدم قدي كان عل لكوي المريعيه ان سوير ينات إل 
اللدعي العام بإلغاء طلب إحراء التحقيق الذي يهدّد حصانة رئيس الدولة 
ويزاحم احتصاص المحاكم الكونغولية. وبناءً على ذلك فإنه في غياب 
أي التزام محدّد من فرنسا فيما يتعلق بنطاق ذلك العمل الإجرائي» كان 
من شأن وقف الإجراءات الحنائية الحارية حالياً الحيلولة دون أي تفاقم 
للمنازعة بالحفاظ على الوضع القائم» ودون التأثير على التوازن بين 
حقوق كلا الطرفين. 


۳ - القضية المتعلقة بمسائل تفسير وتطبيق اتفاقية مونتريال لعام ۱۹۷١‏ الناشئة عن حادث لوكربي 
الجوي (الجماهيرية العربية الليبية ضد المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية) 


(التنازل عن الدعوى) 


الأ الصادر فى ٠١‏ أب ل /سبتمر ۲۰۰۴۳ 
ار ر ي مر 


في القضية المتعلقة.عسائل تفسير و تطبيق اتفاقية مو نتريال لعام 
5 الناشتة عن حادث لو كريي اموي (الجماهيرية العربية اللبيية 
ضد للملكة اللتحدة لبربطانيا العظمى و آبرلندا الشمالية)» أصدر رئيس 
محكمة العدل الدولية أمراً مؤرحاً ٠١‏ أيلول/سبتمبر .50٠0*‏ يسجل 
التنازل عن الدعوى ويأمر بشطب القضية من حدول المحكمة. 

3 
0 0 

ويرد فيما يلي نص الأمر الصادر عن رئيس المحكمة: 

”إن رئيس محكمة العدل الدولية» 

إذ يضع في اعتباره المادة >٨‏ من النظام الأساسي للمحكمة والمادة 

۸ من لائحة المحكمة» 


وإذ يضع في اعتباره العريضة المودعة لدى قلم المحكمة في ٣‏ آذار/ 
مارس ۹۹۲١ء‏ الى أقامت بها الجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية 
الف دغر ضع الملكة الفهدة راه ال و ارا 
الشمالية فيما يتعلق ب ”نزاع بين ليبيا والمملكة المتحدة حول تفسير 
أو تطبيق اتفاقية مونتريال المؤرحة ۲۳ أيلول/سبتمبر ٠۹۷۱‏ 
لقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدن» 
وإذ يضع في اعتباره الأمر الصادر في ۱۹ حزيران/يونيه 2١955‏ 
الذي حدّدت به المحكمة تاريخي ٠١‏ كانون الأول/ديسمبر 
۲۳ و۲۰ حزيران/يونيه ١555‏ أحلين لتقديم المذكرة الليبية 
والمذكرة المضادة للمملكة المتحدة على التوالي» 

وإذ يضع ف اعتباره المذكرة المقدمة من ليبيا والدفوع الابتدائية 
المقدمة من المملكة المتحدة في غضون الأحلين المحدّدين» 


وإذ يضع في اعتباره الحكم الصادر في ۲۷ شباطا/فبراير ٠۱۹۹۸‏ 
لذي تبت به المحكمة في الدفوع الابتدائية» 

وإذ يضع في اعتباره الأمر الصادر في ۲۰ آذار/مارس ٠۹۹۸‏ 
لذي حدّدت به المحكمة تاريخ ١‏ كانون الأول/ديسمير ١۹۹۸‏ 
أحلاً لتقم المذكرة المضادة للمملكة المتحدة» والأمر الصادر في 
۷ كانون الأول/ديسمبر ٠۹۹۸‏ الذي مدّد به كبير القضاة ذلك 
لأحل إلى ”١‏ آذار/مارس 2١999‏ 

وإذ يضع في اعتباره المذكرة المضادة المقدمة من المملكة المتحدة في 
غضون الأحل المحدّد» 

وإذ يضع ف اعتباره الأمر الصادر فی ۲۹ حزيران/يونيه ١955‏ 
لذي راعت فيه المحكمة اتفاق الطرفين والظروف الخاصة للقضية» 
فأذنت بتقديم مذكرة جوابية من ليبيا ومذكرة تعقيبية من المملكة 
التحدة وحدّدت يوم ۲۹ حزيران/يونيه ٠٠٠١‏ أحلا لتقديم 
لمذكرة الحوابية الليبية» 

وإذ يضع في اعتباره المذكرة الحوابية المقدمة من ليبيا في غضون 
لأحل المحدّد, 


وإذ يضع في اعتباره الأمر الصادر في 5 أيلول/سبتمير ٠٠٠١‏ الذي 
حدّد رئيس المحكمة عوجبه يوم ۳ آب/أغسطس ٠٠١١‏ أجلا 
لتقديم المذكرة التعقيبية للمملكة المتحدة» 

وإذ يضع في اعتباره المذكرة التعقيبية المقدمة من المملكة المتحدة في 
غضون الأجل المحدّد» 

وحيث إنه برسالة مؤرحة 4 أيلول/سبتمبر 235٠١“‏ مودعة لدى 
قلم المحكمة في نفس اليوم» أحطر وكيلا الطرفين المحكمة بأن 
”الجماهيرية العربية الليبية والمملكة المتحدة اتفقتا على التنازل دون 
البث في الموضوع عن الدعوى الي أقيمت .عوحب العريضة الليبية 
المودعة في ۳ آذار/مارس ۱۹۹۲ “» 

يسجل التنازل دون البتّ في الموضوع» بناءً على اتفاق الطرفين» 
عن الدعوى الي أقامتها في ۳ آذار/مارس ۱۹۹۲ الجماهيرية 
العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ضد المملكة المتحدة 
لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية؛ 

ويأمر بشطب القضية من الجدول ". 


٤‏ - القضية المتعلقة بمسائل تفسير وتطبيق اتفاقية مونتريال لعام ۱۹۷١‏ الناشئة عن حادث لوكري 
الجوي (الجماهيرية العربية الليبية ضد الولايات المتحدة الأمريكية) (التنازل عن الدعوى) 


الأمر الصادر في ٠١‏ أيلول/سبتمبر ۲٠٠۳‏ 


في القضية المتعلقة.عسائل تفسير و تطبيق اتفاقية مو نتريال لعام 
5 الناشتة عن حادث لو كري الجوي (الجماهيرية العربية اللبيية 
ضد الو لابات اللتحدة الأمريكية)»؛ أصدر رئيس محكمة العدل الدولية 
أمراً مؤرحاً ٠١‏ أيلول/سبتمبر »۲٠٠۳‏ يسجل التنازل عن الدعوى 
ويأمر بشطب القضية من حدول المحكمة. 
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ويرد فيما يلي نص الأمر الصادر عن رئيس المحكمة: 

”إن رئيس محكمة العدل الدولية» إذ يضع في اعتباره المادة ۸> من 
النظام الأساسي للمحكمة والمادة ۸۸ من لائحة المحكمة» 

وإذ يضع في اعتباره العريضة المودعة لدى قلم المحكمة في ٣‏ آذار/ 
مارس ۹۹۲١ء‏ الى أقامت بها الجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية 
ای كرف عد ار الاک ا ان ا 
بين ليبيا والولايات المتحدة حول تفسير أو تطبيق اتفاقية مونتريال“ 


المورحة ۲۳ أيلول/سبتمبر ۱۹۷١‏ لقمع الأعمال غير المشروعة 
الموحهة ضد سلامة الطيران المدني» 

وإذ يضع في اعتباره الأمر الصادر فی ۱۹ حزيران/يونيه 2١3155‏ 
الذي حدّدت به المحكمة تاريخي ٠١‏ كانون الأول/ديسمبر 
۳ و۲۰ حزيران/يونيه ۱۹۹١‏ أجلين لتقد المذكرة الليبية 
والمذكرة المضادة للولايات المتحدة على التوالي» 

وإذ يضع في اعتباره المذكرة المقدمة من ليبيا والدفوع الابتدائية 
لمقدمة من الولايات المتحدة في غضون الأجلين المحددين» 

وإذ يضع في اعتباره الحكم الصادر في ۲۷ شباط/فبراير ١35/4‏ 
لذي تبث به المحكمة في الدفوع الابتدائية» 


وإذ يضع في اعتباره الأمر الصادر في "١‏ آذار/مارس ٠۹۹۸‏ 
لذي حدّدت به المحكمة تاريخ 7٠‏ كانون الأول/ديسمبر ١۹۹۸‏ 


أحلاً لتقدم المذكرة المضادة للولايات المتحدة؛ والأمر الصادر في 


۷ كانون الأول/ديسمبر ٠۹۹۸‏ الذي مدد به كبير القضاة ذلك 
لأحل إلى ”١‏ آذار/مارس 2١999‏ 


وإذ يضع في اعتباره المذكرة المضادة المقدمة من الولايات المتحدة 
في غضون الأحل المدد المحدّد» 

وإذ يضع ف اعتباره الأمر الصادر فی ۲۹ حزيران/يونيه ٠۹۹٩‏ 
لذي راعت فيه المحكمة اتفاق الطرفين والظروف الخاصة للقضية» 
فأذنت بتقدم مذكرة جوابية من ليبيا ومذكرة تعقيبية من الولايات 
التحيدة وخددت يوم .۹ خزيران/يونيه: ۲٠٠١‏ أجلاً لتقدم 
لمذكرة الحوابية الليبية» 

وإذ يضع في اعتباره المذكرة الحوابية المقدمة من ليبيا في غضون 
لأحل المحدّد, 


وإذ يضع في اعتباره الأمر الصادر في ٠‏ أيلول/سبتمبر ٠٠٠١‏ الذي 
حدّد رئيس المحكمة ,عوجبه يوم ۳ آب/أغسطس ٠٠١١‏ أجلاً 
لتقدمم المذكرة التعقيبية للولايات المتحدة» 


وإذ يضع في اعتباره المذكرة التعقيبية المقدمة من الولايات المتحدة 
في غضون الأجل المحدّد. 

وحيث إنه برسالة مؤرحة ٩‏ أيلول/سبتمبر 235٠٠١‏ مودعة لدى 
قلم المحكمة في نفس اليوم» أخطر وكيل ليبيا ووكيل الولايات 
المتحدة المشترك» المحكمة بأن *”الجماهيرية العربية الليبية والولايات 
الملتحدة الأمريكية اتفقتا على التنازل دون البتّ في الموضوع عن 
الدعوى الي أقيمت .عوحب العريضة الليبية المودعة في ٣‏ آذار/ 
مارس 2219937 

مسجل التنازل دون الب في الموضوع. بناءً على اتفاق الطرفين» 
عن الدعوى الي أقامتها في ۳ آذار/مارس ١5947‏ الجماهيرية العربية 
الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ضد الولايات المتحدة الأمريكية؛ 
ويأمر بشطب القضية من الحدول“. 


٥٠‏ - القضية المتعلقة بمنصات النفط (جمهورية إيران الإسلامية ضد الولايات المتحدة الأمريكية) 


الحكم الصادر في ك تشرين الثاني /نوفمبر Yoo‏ 


كمها في القضية المتعلقة.عنصات النفط (جمهورية إير ان الإسلامية ضد 
الو لابات اللتحدة الأمريكية). 


2 2 
وكانت هيئة المحكمة مؤلفة على النحو التالي: الرئيس شي؛ ونائب 
الرئيس رابحيفا؛ والقضاة غيُوم وكوروما وفيريشتين وهيغينز وبارا - 
أرانغورين وكويمانس وريزك والخصاونة وبويرغنتال والعربي وأووادا 
2 
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وفيما يلي نص الفقرة ٠٠١‏ من منطوق الحكم: 


إن المحكمة 

)١(‏ بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوتين» 

تقضى بأن أعمال الولايات المتحدة الأمريكية ضد منصات النفط 
الإيرانية في ١9‏ تشرين الأول/أكتوبر ۱۹۸۷ و8١‏ نيسان/أبريل 
۸ لا يمكن تبريرها بأنها تدابير ضرورية لحماية المصالح الأمنية 


الأساسية للولايات المتحدة الأمريكية.موجب الفقرة ١‏ (د) من 
المادة العاشرة من معاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق 
القنصلية المبرمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لعام 2١556‏ 
حسبما تفسر على ضوء القانون الدولي المتعلق باستخدام القوة» 
وتستنتج كذلك أن المحكمة لا يمكنها مع ذلك أن تؤيد استنتاج 
جمهورية إيران الإسلامية بأن تلك الأعمال تشكل خرقاً لالتزامات 
الولايات المتحدة الأمريكية .عوحب الفقرة ١‏ من المادة العاشرة 
من تلك المعاهدة» فيما يتعلق بحرية التجارة بين إقليمي الطرفين» 
وبالتالي» لا يمكن أيضاً تأييد مطلب جمهورية إيران الإسلامية بالجبر؛ 
المويدون: الرئيس شي؛ نائب الرئيس رانحيفا؛ والقضاة غَيّوم 
وكوروما وفيريشتين وهيغينز وبارا - أرانغورين وكوعانس وريزك 
وبويرغنتال وأووادا وسيما وتومكا والقاضي الخاص ريغو؛ 
المعارضون: القاضيان الخصاونة والعربي؛ 

(۲) بأغلبية خمسة عشر صوتاً مقابل صوت واحد» 

تقضى بأن طلب الولايات المتحدة المضاد المتعلق بخرق جمهورية 
e E SY O‏ من الماذة الخاشرة عن 
معاهدة ه55١‏ السالفة الذكر» فيما يتعلق بحرية التجارة والملاحة 
بين إقليمي الطرفين» لا يمكن تأييده؛ وبالتالي فإن مطلب الولايات 
اا ا ور لذ مك تانيلدة عو ايها 


المويدون: الرئيس شي؛ نائب الرئيس رانحيفا؛ والقضاة عَيّوم 
وكوروما وفيريشتين وهيغينز وبارا - أرانغورين وكوبمانس وريزك 
والخصاونة وبويرغنتال والعربي وأووادا وتومكا والقاضي الخاص 
ريغو؛ 
المعارضون: القاضي سيما"“. 
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وذيّل نائب الرئيس رانحيفا والقاضي كوروما حكم المحكمة 
بإعلانين؛ وذيّله القضاة هيغينز وبارا - أرانغورين وكوعانس بآراء 
مستقلة؛ وذيله القاضى الخصاونة برأي غالف؛ وذيله القاضى بويرغنتال 
برأي مستقل؛ وذيّله القاضي العربي برأي مخالف؟ وذيله القاضيان أووادا 
وسيما والقاضى الخاص ريغو بآراء مستقلة. 


3 


تاريخ الدعوى و استنتاحات الطرفين 
(الفقرات )١٠١-١‏ 

في ۲ تشرين الثاني /نوفمير 2131557 أقامت جمهورية إيران الإسلامية 
(المشار إليها أدناه ب ا دعوى ضد الولايات المتحدة الأمريكية 
(المشار إليها أدناه ب ”الولايات المتحدة ) فيما يتعلق بنزاع ”نشا نتيجة 
لشن عدة سفن حربية تابعة لبحرية الولايات المتحدة في يومي ١9‏ تشرين 
لأول/أكتوبر ۱۹۸۷ و۱۸ نيسان/أبريل ۱۹۸۸ تباعاً» هجوماً أسفر 
عن تدمير ثلاثة مجمعات بحرية لإنتاج النفط تمتلكها شركة النفط الوطنية 
لإيرانية وتشغلها للأغراض التجارية. 

اللي ةلف طسبا هله الأفغال كر عورا وي" 
لأحكام مختلفة من معاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق 
لقنصلية المبرمة بين الولايات المتحدة وإيران» والموقعة في طهران في 
٥‏ آب/أغسطس 55 »١٠5‏ والى دحلت حيز النفاذ في ١"‏ حزيران/يونيه 
140۷ وشار الا نادي امع مه و0" 2 اف عرفا 
للقانون الدولي. واستندت العريضة» من أجل إقامة اختصاص المحكمة» 
إلى الفقرة ۲ من المادة الحادية والعشرين من معاهدة عام .١988‏ 

وفي غضون الأحل الذي حدّدته المحكمة لإيداع المذكرة المضادة» 
قدمت الولايات المتحدة دفعاً ابتدائياً بتعدم اختصاص المحكمة وفقاً 
للفقرة ١‏ من المادة ۷۹ من لائحة المحكمة المؤرحة 5 ١‏ نيسان/أبريل 
۸. و عوحب حكم مؤرخ ۱۲ كانون الأول/ديسمير 2١99‏ 
رفضت المحكمة الدفع الابتدائي للولايات المتحدة» الذي تحتج فيه بأن 
معاهدة عام ١555‏ لا تنطوي على أي حكم يقوم عليه اختصاص 
المحكمة» وقرّرت أن لها الاحتصاص» .عو جب الفقرة ۲ من المادة الحادية 
والعشرين من معاهدة عام 2١3155‏ للنظر في المطالب الي قدمتها إيران 
وجب الفقرة ١‏ من المادة العاشرة من تلك المعاهدة. 
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وكانت المذكرة المضادة الى قدمتها الولايات المتحدة مشفوعة 
بطلب مضاد بشأن ”الأفعال الي ارتكبتها إيران في الخليج في الفترة 
۱۹۸۸-7۷» ومنها زرع الألغام ومهاجمة السفن الي ترفع علم 
الولايات المتحدة أو الى تملكها الولايات المتحدة“. وقضت المحكمة 
بأمر مؤرخ ٠‏ آذار/مارس ۱۹۹۸ بأن هذا الطلب المضاد مقبول في 
حدٌ ذاته» وبأنه يشكل جزءًا من الدعوى. 

وعقدت حلسات علنية في الفترة الممتدة بين ٠١‏ شباط أفبراير 
و۷ آذار/مارس ٠۲٠٠۳‏ استمعت خلالها المحكمة إلى الحجج والردود 
الشفوية على طلب إيران والطلب المضاد للولايات المتحدة. وقذم 
الطرفان خلال هذه الإجراءات الشفوية استنتاحاقهما الختامية التالية: 

باسم حكومة إيران» 

في الجلسة المعقودة في ” آذار/مارس ٠١٠١‏ بشأن طلب إيران: 

'“تلتمس جمهورية إيران الإسلامية من المحكمة أن ترفض جيع 

الطلبات والاستنتاحات المضادة» وأن تقضى وتعلن ما يلى: 

١‏ - أن الولايات المتحدة» بقيامها بتاريخ ١9‏ تشرين الأول/ 

أكتوبر ۱۹۸۷ و۱۸ نيسان/أبريل ۱۹۸۸ء بمهاجمة وتدمير 

منصات النفط المشار إليها في عريضة إيران» قد حرقت التزاماتها 

تحاه إیران .عو جب الفقرة ١‏ من المادة العاشرة من معاهدة الصداقة» 

وأن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية عن تلك الهمجحمات؛ 

؟ - وأن الولايات المتحدة ملزمة بالتالي بأن تعوّض إيران 

تعويضاً كاملا لانتهاكها لالتزاماتما القانونية الدولية وللضرر الذي 

تسببت فيه» وذلك بالشكل والمبلغ الذي تحدده المحكمة في مرحلة 

لاحقة من إحراءات الدعوى» على أن تحتفظ إيران بالحق في أن 

تقدم للمحكمة وتعرض عليهاء في الوقت المناسبء تقديراً دقيقاً 

للتعويضات المستحقة على الولايات المتحدة؛ 

٣۳‏ - وأيٌّ تعويض آخر قد تعتبره المحكمة ملائماً“؛ 

وق الجلسة المعقودة في ۷ آذار/مارس 7٠٠٠١7‏ بشأن الطلب المضاد 
للولايات المتحدة: 

”تلتمس جمهورية إيران الإسلامية من المحكمة أن ترفض جيع 

الطلبات والاستنتاحات المضادة» وأن تقضى وتعلن ما يلى: 

رفض طلب الولايات المتحدة المضاد . 


وباسم حكومة الولايات المتحدة» 

في الجلسة المعقودة في ه آذار/مارس ٠٠٠١7‏ بشأن طلب إيران 
والطلب المضاد للولايات المتحدة: 

“تلتمس الولايات المتحدة من المحكمة أن تقضى وتعلن ما يلى: 

-١‏ أن الولايات المتحدة لم تخرق التزاماتها تحاه جمهورية إيران 

الإإسلامية. كو جب الفقرة ١‏ من المادة العاشرة من معاهدة ه ه9١‏ 

؟ - وأن طلبات جمهورية إيران الإسلامية مرفوضة بالتالي“. 


وتلتمس الولايات المتحدة» فيما يتعلق بطلبها المضاد» من المحكمة 
أن تقضي وتعلن ما يلي: 

١‏ - أنها ترفض جميع الاستنتاحات المخالفة» وأن جمهورية إيران 

الإسلامية عهاجتها السفن في الخليج بالألغام والصواريخ» وقيامها 

بأعمال عسكرية أحرى من شأفا تعريض التجارة والملاحة بين 

إقليمي الولايات المتحدة وجمهورية إيران الإسلامية للمخاطر 

والأضرار» قد انتهكت ما عليها من التزامات تحاه الولايات المتحدة 

حو حب الفقرة ١‏ من المادة العاشرة من معاهدة عام 4١5966‏ 

؟ - وأن جمهورية إيران الإسلامية ملزمة» بالتالي» بأن تسدّد 

للولايات المتحدة الأمريكية تعويضات كاملة لانتهاكها معاهدة 

عام 2١955‏ بالشكل والمقدار اللذين تحدّدهما المحكمة في مرحلة 

لاحقة من إحراءات الدعوى '. 
أساس الاختصاص والوقائع الأساسية 
(الفقرات )55-157١‏ 

بدأت المحكمة بالإشارة إلى أن مهمتها في الدعوى الحالية هى أن 
وا كات قد تملك رال افا كات لجاهدة عا د 
وإذا كان الأمر كذلكء أن تستخلص النتائج الملائمة وفقاً لاستنتاحات 
الطرفين. وكان قد قم إلى المحكمة طلب من إيران تدّعى فيه انتهاك 
الؤلايات العا للمعاهدة» رطب مهاد من الولايانت اة بان 
ف انتهاك إززان للمعاعدة:, اك المحكبة أن اتعضاضها لطر ى 
الطلب والطلب المضاد يستند إلى الفقرة ۲ من المادة الحادية والعشرين 
من معاهدة عام ٠۹۰۰۵‏ . 

وتذكر المحكمة بأنا ببّت في مسألة احتصاصها للنظر في طلب 
إيران في الحكم الصادر عنها بتاريخ ۱۲ كانون الأول/ديسمير .٠۹۹٩‏ 
لكنها تشير إلى أن الطرفين قد طرحا أسثلة بشأن المدلول أو النطاق 
الدقيق لذلك الحكم» وسيجري تناول ذلك أدناه. 

أما فيما يتعلق بالطلب المضاد» فتذكر المحكمة أيضاً بأها قرت 
في الأمر الصادر عنها في ٠١‏ آذار/مارس ۱۹۹۸ قبول الطلب المضاد» 
وأشارت في ذلك الأمر إلى أن الوقائع الي تذّعي الولايات المتحدة 
وقوعها وتستند إليها في طلبها ""بمكن أن تندرج في نطاق الفقرة ١‏ 
من المادة العاشرة من معاهدة عام ٠۹١١‏ وفقاً لتفسير المحكمة لاك 
وبناءً عليه» فإن '”للمحكمة اختصاص النظر في الطلب المضاد للولايات 
المتحدة ما دامت الوقائع المعى يما يمكن أن تكون قد مست بالحريات 
المكفولة في 
العدل الدولية 28505 الصفحة ۲١ ٤‏ الفقرة .)١١‏ وتشير المحكمة في 
هذا الصدد إلى أن الطرفين طرحا أيضاً أسئلة بشأن مدلول ونطاق الأمر 
المتعلق بالاحتصاص» وسيجري تناول ذلك أدناه. 

وتشير المحكمة من جهة أحرى إلى أنه مع ذلك قد ثبت من خلال 
قراريها المذكورين أعلاه بأنه لا بمكنها تأييد طلب إيران والطلب المضاد 
للولايات المتحدة إلا بقدر ثبوت وقوع انتهاك أو اتتهاكات للفقرة ١‏ من 


لفقرة ١‏ من المادة العاشرة من المعاهدة ' (تقارير محكمة 
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المادة العاشرة من معاهدة عام ١٠۹٠ء‏ حن وإن كانت المعاهدة تنطوي 
على أحكام أخرى يمكن أن تكون ذات صلة لتفسير تلك الفقرة. وتنص 
الفقرة ١‏ من المادة العاشرة من معاهدة عام ٠۹٠١‏ على ما يلي: ”تكون 
بين إقليمي الطرفين المتعاقدين الساميين حرية تحارة وملاحة . 

ثم تعكف المحكمة على تحديد الوقائع الأساسية هذه القضية استناداً 
إلى مذكرات الطرفين» ملاحظة أن الوقائع في حطوطها العريضة ليست 
محل حلاف» بالنظر إلى أنما مدونة في السجلات التاريخية. فقد وقعت 
لأعمال الي أدذت إلى تقد الطلب والطلب المضاد في سياق الأحداث 
لعامة الي شهدها الخليج الفارسي - وهو نمر محاري دولي وحط نقل 
بالغ الأهمية - في الفترة الممتدة بين عام ۱۹۸۰ وعام ۱۹۸۸ء ولا سيما 
لنزاع المسلح بين إيران والعراق. ففي عام ٤۱۹۸ء‏ بدأ العراق بشن 
هجمات على السفن المبحرة في الخليج الفارسيء ولا سيما ناقلات 
لنفط الي تنقل النفط الإيراني. ومثلت هذه ال حهجمات أول الأحداث 
لني ات عرف فيا بعد بابب برج االات رن اة 
لممتدة بين عامى ١9/5‏ و//9١2‏ تعرضت سفن تحارية وحربية تعود 
لبلدان مختلفة» عا في ذلك سفن تملكها بلدان محايدة» لهجمات بالطائرات 
أو المروحيات أو الصواريخ أو السفن الحربية» أو اصطدمت بألغام 
ف مياه الخليج الفارسي. وكانت القوات البحرية للطرفين المتحاربين 
تعمل في المنطقة» بيد أن إيران نفت مسؤوليتها عن أية أعمال باستثناء 
الحوادث المتعلقة بسفن رفضت الانصياع لطلب موجه وفق الأصول 
لإيقاف السفينة وتفتيشها. وقد أسندت الولايات المتحدة مسؤولية بعض 
الحوادث إلى إيران» لكن إيران أشارت إلى أن العراق هو المسؤول عنها. 

وتلاحظ المحكمة أن ثمة هجومين محدّدين» تعرضت هما سفينتان» 
تتسمان بأهمية خاصة في هذه القضية. ففي ١‏ تشرين الأول /أكتوبر 
7 تعرضت الناقلة الكويتية المسماة سي آيل سيى (:01) 1:1 مءى)» 
الي كانت ترفع علم الولايات المتحدة» لضربة بصاروخ قرب ميناء 
كويي. واقهمت الولايات المتحدة إيران بارتكاب هذا الهجوم» فشنت 
بعد ثلاثة أيام» في ۱۹ تشرين الأول /أكتوبر ۱۹۸۷ء هجوماً على 
منصتين بحريتين إيرانيتين لإنتاج النفط في بجمع ريشادات [”روستام“]. 
وفي ١5‏ نيسان/أبريل »١5/8‏ اصطدمت السفينة الحربية يو إس إس 
صامويل ب. روبرتز (1005©715 .8 1ء54 755]) بلغم في المياه الدولية 
قرب البحرين إبان عودتها من مهمة مرافقة؛ وبعد أربعة أيام» استخدمت 
الولايات المتحدة قواتها البحرية للهجوم على بجمعي نصر [”سيري“] 
وسلمان [””ساسان" ] وتدميرهما بصورة متزامنة. 


وتدّعى إيران بأن هذه الهجمات الى شنتها قوات الولايات المتحدة 
عل نات الفط الإيرائية تشكل اتتهاكا لعاهدة عام ٥‏ وتشير 
الولايات المتحدة إلى المجمات الي شنت على السفينتين سي آيل سبي 
ویو اس اس صامويل ب. روبرتز لدعم ادعائها بأما تصرفت دفاعاً عن 
النفس. بيد أن الطلب المضاد الذي قدمته الولايات المتحدة لا يتعلق 
حصراً بمذين ال حجومين. 


طلب الو لابات اللتحدة رفض طلب إبران بسبب سلو كها 
الدعى بأنه غير مشروع 
(الفقرات ۳۰-۲۷) 

تنظر المحكمة أولاً في ادعاء يبدو أن الولايات المتحدة تضفي عليه 
طابعاً تمهيدياً إلى حدٌ ما. فالولايات المتحدة تطلب إلى المحكمة أن ترد 
طلب إيران وترفض منحها التعويض الذي تطلبه» بسبب سلوك إيران 
المذعى بأنه غير مشروع» أي انتهاكها لمعاهدة عام ١555‏ وقواعد 
أخرى من قواعد القانون الدولي المتعلقة باستخدام القوة. 

ومن أجل الخلوص إلى الاستنتاج الذي تطلبه الولايات المتحدة» 
تلاحظ المحكمة أنها ينبغي أن تنظر في الأعمال الي نفذتها كل من إيران 
والولايات المتحدة في الخليج الفارسي خلال الفترة المعنيّة» وهو ما ينبغي 
ها أن تقوم به أيضاً من أحل إصدار حكمها بشأن طلب إيران والطلب 
المضاد للولايات المتحدة. ولذلكء فإن المحكمة ليست مازمة في هذه 
المرحلة من المحاكمة بتناول ذلك الطلب. 
تطبيق أحكام الفقرة ١‏ (د) من الادة العشرين 
من معاهدة عام ١5.58‏ 
(الفقرات ۷۸-۳۱) 

تذكر المحكمة بأن الخلاف في هذه القضية قد عرض عليها على 
أساس اختصاصها المنصوص عليه في الفقرة ۲ من المادة الحادية والعشرين 
من معاهدة عام ٠۹٠١‏ الي تقضي بأن وم 
الدولية أي نزاع بين بين الطرفين المتعاقدين الساميين فيما يتعلق بتفسير 
أو تطبيق هذه المعاهدة» لا يمسوّى تسوية مرضية بالطرق الله لوا سيق 
ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان الساميان على تسويته بسُبل سلمية أحرى ‏ . 

وتذكر المحكمة كذلك بأنها حلصت في حكمها الصادر في 
۲ كانون الأول/ديسمبر ١59‏ إلى أن اء استناداً إلى هذه المادةي 
الاحتصاص للنظر في ”الطلبات ال قدمتها جمهورية إيران الإإسلامية 
ايهو للق تحور لاد الماسسر عمو قلغ العامة" E‏ 
العدل الدولية ۱۹۹١‏ (الخزء الثلن)» الصفحة »87١‏ الفقرة ٠١‏ (؟)). 
وبالتالي فإن مهمتها هي البث في انتهاك الولايات المتحدة لأحكام الفقرة 
ا ا الأحكام الأخرى من المعاهدة ليست 
دات حك إلا بقلار اوها على فس أو تطبيق تصن لك الفقرة: 

وقي هذا الصدد» تلاحظ المحكمة أن الولايات المتحدة قد استندت 
إلى الفقرة ١‏ (د) من المادة العشرين من المعاهدة باعتبارها تفيد للبث 
في مسألة وحود انتهاك لالتزاماتهاعموجب المادة العاشرة. وتنص تلك 
الفقرة على ما يلي: 


”لا تستبعد هذه المعاهدة تنفيذ التدابير: 


(١‏ الضرورية للوفاء بالترامات كل من الطرفين المتعاقدين 
الساميين بصون السلام والأمن الدوليين أو باستعادهما» أو الضرورية 
لحماية مصالحهما الأمنية الأساسية . 


محكمة 


وقضت المحكمة» في حكمها الصادر في ١١‏ كانون الأول /ديسمبر 
15 بشأن الدفع الابتدائي الذي قدمته الولايات المتحدة» أن الفقرة 
١‏ (د) لا تتيح الدفع بعدم المقبولية» لكن ”تقتصر على منح الطرفين 
فرصة تقدتم دفع بشأن موضوع الدعوى (تقارير محكمة العدل الدولية 
٠95‏ (الدزء الثلن)» الصفحة 6١١‏ الفقرة .)7٠١‏ ووفقاً للفقرة ۲ 
من المادة الحادية والعشرين من المعاهدة» يعود للمحكمة الآن أن تفسر 
وتطبق تلك الفقرة الفرعية» بالنظر إلى أن الولايات المتحدة قد أقامت 
دفعها على أساسها. 

ولتأييد طلب إيران» يحب أن تكون المحكمة مقتنعة بأن أعمال 
الولايات المتحدة الى اشتكت منها إيران أعاقت حرية التجارة بين 
إقليمى الطرفين» امكو كقيق لفو تمن لاذه العا وأن هذه 
الأعمال م تكن مبررة لحماية الصاح الأمنية الأساسية للولايات 
المتحدة» كما تقضى به الفقرة ١‏ (د) من المادة العشرين من المعاهدة. 
ويدوا أ الا ارو ك علق اكيب الذي ينبي أن ر المشكمة 
وفقه في هذه المسائل المتعلقة بتفسير المعاهدة وتطبيقها. 

ففي هذه القضية» يبدو للمحكمة أن هناك اعتبارات خاصة تدعم 
النظر في تطبيق الفقرة ١‏ (د) من المادة العشرين من المعاهدة» قبل الانتقال 
إلى تناول الفقرة ١‏ من المادة العاشرة منها. ومن الواضح أن النزاع 
الأصلي بين الطرفين يتعلق.مشروعية الأعمال الي اضطلعت جا الولايات 
المتحدة» في ضوء قواعد القانون الدولي المتعلقة باستخدام القوة. فوقت 
القيام بمذه الأعمال» لم يشر أي من الطرفين إلى معاهدة عام ١988‏ . 
وقد احتجت الولايات المتحدة آنذاك بالدفاع عن النفس لتبرير هجماتا 
على منصات النفط» مشيرة إلى أنها شنتها ردّاً على ما اعتبرته هجمات 
مسلحة من جانب إيران» وقامت على هذا الأساس بإخطار مجلس الأمن» 
وفقاً للمادة ١ه‏ من ميثاق الأمم المتحدة. ومافتئت الولايات المتحدة 
تؤكد للمحكمة أن أعمالها مبررة لأا نفذتها مارسة لحقها في الدفاع عن 
نفسها؛ وادّعت بأن أعمالها لم تكن غير مشروعة لأا كانت ضرورية 
وملائمة للدفاع عن نفسهاء وذلك بغض النظر عن خلوص المحكمة 
إلى أن هذه الأعمال لا تندرج في نطاق الفقرة ١‏ (د) من المادة العشرين 

من المعاهدة. وعلاوة على ذلك» وكما تعترف به الولايات المتحدة 
نفسها في مذكرقا التعقيبية» فإن “مسائل الدفاع عن النفس المعروضة 
في هذه القضية تثير مشكلات في غاية الأهمية بالنسبة لجميع أعضاء 
المجتمع الدولي“» وكان الطرفان متفقين على أهمية تبعات هذه القضية في 
بال استخدام القوة» رغم أنهما توصلا إلى استنتاحات متناقضة من هذه 
الملاحظة. وبناءٌ عليه» ترى المحكمة أنها ينبغي أن تنظر في هذه المسائل 
وتصدر حكمها بشأها في حدود الاختصاص المحدّد لما في الفقرة ١‏ من 
المادة الحادية والعشرين من معاهدة عام هه .١‏ 


وكانت مسألة العلاقة بين الدفاع عن النفس والفقرة ١‏ (د) من 
المادة العشرين من المعاهدة موضع خلاف بين الطرفين» ولا سيما فيما 
يتعلق باختصاص المحكمة. وترى المحكمة أن المسألة تتعلق بتفسير 


المعاهدة» ولا سيما الفقرة ١‏ (د) من المادة العشرين منها. والسؤال هو 
ما إذا كان الطرفان في معاهدة عام ١٠۹٠ء‏ عندما أدرجا فيها الشرط 
الذي ينص على أا ”لا تستبعد تنفيذ التدابير ... ضرورية لحماية 
[ال] مصالح الأمنية الأساسية“ لكل طرف من الطرفين» كانا يقصدان 
أن يكون للمعاهدة هذا الأثر حي عندما تنطوي التدابير المعنيّة على 
استخدام القوة المسلحة؛ وإذا كان الجواب بالإيجاب» فالسؤال هو ما إذا 
كان الطرفان قد ارتأيا أو افترضا قيداً مفاده أن اللجوء إلى استخدام 
القوة يحب أن يخضع للشروط المنصوص عليها في القانون الدولي. وتعتبر 
المحكمة أن احتصاصها عو حب الفقرة ۲ من المادة الحادية والعشرين من 
معاهدة عام ١555‏ للبت في أيّة مسألة تتعلق بتفسير أو تطبيق أحكام 
الفقرة ١‏ (د) من المادة العشرين من المعاهدة رفي جملة أحكام أخرى)» 
يعتد ليشمل عند الاقتضاء البتّ فيما إذا كان العمل» المدعى بأنه مبرر 
يموجب تلك الفقرة» يشكل أو لا يشكل استخداماً غير مشرو ع للقوة؛ 
بالاستناد إلى أحكام القانون الدولي المنطبقة على هذه المسألة» أي 
أحكام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي العري. 


عليه تتفل المحكمة أر لا ى تطبيق الفقرة ا وف من المادة العشريق 
من معاهدة عام ٠۹٠١‏ الي تنطوي في ظروف هذه القضية» على 
النحو المبيّن أعلاه» على ذا دل استخدام القوة في القانون الدولي 
وعلى قصر استخدامها على ثمارسة الحق في الدفاع عن النفس. وعلى 
أساس هذه الأحكام» بمكن تبرير لجوء أحد طرفي المعاهدة إلى اتخاذ 
بعض التدابير الى يعتبرها ”لازمة“ لحماية مصالحه الأمنية الأساسية. 
وفي هذه القضية تتداحل مسألة ما إذا كانت التدابير المتحذة ”لازمة“ 
بمسألة صحة وصفها بأما تدابير دفاع عن النفس. 

وتلاحظ المحكمة في هذا الصدد أنه لا حلاف بين الطرفين على 
أن إبحار السفن المحايدة في الخليج الفارسي قد تعرض خلال الحرب بين 
إيران والعراق لاضطرابات وحسائر كبيرة ولأضرار فادحة. وتلاحظ 
أيضاً أن السبب الرئيسي في ذلك هو وجود الألغام وحقول الألغام الي 
وضعها الطرفان. وليس للمحكمة الاختصاص للتحقيق في مسألة مدى 
امتثال إيران والعراق للقواعد القانونية الدولية للحرب البحرية. لكنها 
بمكن أن تحيط علماً بمذه الظروفء الى تعتبر الولايات المتحدة أا ذات 
صلة بقرارها اتخاذ تدابير ضد إيران» باعتبار أن هذه التدابير ضرورية 
الحماية مصالحها الأمنية الأساسية. لكن البث في مشروعية التدابير الى 
تنا الولايات امتحدة عب أن هم بالاسهاد إل افق ٠‏ زد من 
المادة العشرين من معاهدة عام ١٠۹٠ء‏ وقي ضوء أحكام القانون الدولي 
لمتعلقة باستخدام القوة للدفاع عن النفس. 

وتلاحظ المحكمة أن الولايات المتحدة لم تنكر على الإطلاق أن 
لتدابير الي اتخذقها ضد المنصات الإيرانية تعتبر.عثابة استخدام للقوة 
لمسلحة. وتشير المحكمة إلى أنهما ستنظر في هذه الأعمال للبت فيما إذا 
كان كل منها يستوفي الشروط المحدّدة في الفقرة ١‏ (د) من المادة 
لعشرين» وفقاً لتفسيرها المستند إلى قواعد القانون الدولي ذات الصلة. 
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هجمات ١5‏ تشرين الأول |أكتوبر ۱۹۸۷ على ريشادات 

(الفقرات 54-145) 

تذكر المحكمة بأن المنشأة الأولى الى تعرضت للهجوم في ١9‏ تشرين 
لأول/أكتوبر ۱۹۸۷ كانت بمجمع ريشادات» الذي يتصل بخط 
أنابيب مغمور بمجمع آخر امه رسالات. ووقت الهجمات الي شنتها 
لولايات المتحدة» لم يكن المجمعان ينتجان النفط لأنهما كانا متضررين 
دو حساك تحابفة فمنها اراق وا كلت إيران أن أعمال إصلاح 
لمنصتين كانت على وشك الإنحاز في تشرين الأول /أكتوبر .٠۹۸۷‏ 
بيد أن الولايات المتحدة طعنت قي هذا الادعاء. وقد أسفر ال هجوم عن 
لتدمير شبه الكامل لإحدى المنصتين وعن إلحاق أضرار فادحة بالمنصة 
لأحرى» وذكرت إيران أن إنتاج النفط في مجمعي ريشادات ورسالات 
قد توقف لعدة سنوات. 


وتركز المحكمة أولاً على الوقائع الي تفيد في إثبات أو نفي الادعاء 


مممارسة حق الدفاع عن النفس. فقد استندت الولايات المتحدة في 


رسالتها إلى بحلس الأمن وقت الحجوم إلى وقوع " سلسلة من الحمجمات 
المسلحة غير المشروعة الى شنتها القوات الإيرانية ضد الولايات المتحدة» 


عا في ذلك وضع الألغام في المياه الدولية لأغراض إغراق السفن الي ترفع 


العلم الأمريكي أو إلحاق أضرار بماء وإطلاق النار على طائرات الولايات 
المتحدة دون حصول أي استفزاز''؛ وأشارت الولايات المتحدة على 
وجه الخصوص إلى ال هجوم بواسطة صاروخ على السفينة سي ايل سبي 
باعتباره الحادث المحدّد الذي أدى إلى اهجوم على المنصات الإيرانية. 
وأمام المحكمة» استندت الولايات المتحدة على نحو أكثر تحديداً إلى 
اهجوم على السفينة سي آيل سيئ» لكنها استمرت في تأكيدها على 
صلة المجمات الأخرى بالملوضوع. 

وتشير المحكمة إلى أن الولايات المتحدة لم تدع بأنها كانت 
تمارس حق الدفاع الجماعي عن النفس باسم الدول المحايدة الي تبحر 
سفنها في الخليج الفارسي. وبناءً عليه» توجب على الولايات المتحدة» 
كيما تثبت المبررات القانونية هجومها على المنصات الإيرانية في سياق 
ممارستها لحقها الفردي في الدفاع عن النفسء أن تثبت أنها تعرضت 
هجحمات وأن إيران هي المسؤولة عنها؛ وأن طبيعة هذه ال هجمات تتيح 
وصفها بأنها ”هجمات مسلحة'' بالمعئ المقصود من هذه العبارة في 
المادة ١ه‏ من ميثاق الأمم المتحدة» وبالمعئ المفهوم من أحكام القانون 
العرفي المتعلقة باستخدام القوة. ويجب على الولايات المتحدة أيضاً أن 
تبيّن أن الأعمال الي قامت بما كانت ضرورية ومتناسبة مع امهجمات 
المسلحة الي تعرضت لماء وأن المنصات كانت تمثل هدفاً عسكرياً 
مشروعاً تجوز مهاجمتها في سياق ممارسة حق الدفاع عن النفس. 

وبعد النظر بغاية الدقة في القرائن والحجج المقدمة من الطرفين» 
حلصت المحكمة إلى أن الأدلة الي تثبت مسؤولية إيران عن الهجوم 
او سي أيل سيئ غير كافية لدعم ادعاءات 
الولايات المتحدة. وخلصت المحكمة بشأن هذا الجانب من القضية 


إلى أنه لم يُضطلع بعبء إثبات شن إيران هجوم مسلح على الولايات 
المتحدة في شكل إطلاق صاروخ على السفينة سي آيل سبي. 

بد آنالولايات اده كدت أا ف :تجعاره) لين الأمن 
وأمام المحكمة أن حادث السفينة سي أيل سي كان ”آخحر حادث 
في سلسلة هجمات بالصواريخ شنت على سفن ترفع العلم الأمريكي 
وعلى سفن أحرى غير تابعة لأطراف محاربة كانت تبحر ف المياه 
الكويتية لأغراض تحارية سلمية . 

ولدطمك السكيم ORL A‏ 
أا لا ترى أن هذه الحوادث» حي ولو تم النظر فيها بصورة إجمالية» 
تشكل هجوماً مسلحاً على الولايات المتحدة. 

هحمات ۱۸ نیسان |أبريق ۱۹۸۸ على نصر و سلمان 

و ”عملية السراعف “ 

)۷۲-٦٠٥ (الفقرات‎ 

تشير المحكمة إلى أن المنشآت النفطية الإيرانية قد تعرضت للهجوم 
للمرة الثانية في ۱۸ نيسان/أبريل 2١118‏ إثر المجمات الي شنت على 
عن لقان و امات الك عر را جیا 
.عرافق الإنتاج في المنصتين؛ وأن أنشطة مجمّع سلمان ظلت متوقفة تماماً 
لمدة أربع سنوات» ول تستأنف عملية الإنتاج المنتظمة إلا في أيلول/ 
سبتمبر ١137‏ لتبلغ المستوى العادي في عام 4١337‏ وأن الأنشطة في 
كافة مرافق مجمّع نصر توقفت ول ستأنف إلا بعد حوالي أربع سنوات. 

وعرضت الولايات المتحدة على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 
طابع المجمات الي شنت على مجمعي سلمان ونصر ومبرراقا المزعومة 
في رسالة موجهة من الممثل الدائم للولايات المتحدة في ١8‏ نيسان/أبريل 
۸ أفادت» في جملة أمور» أن الولايات المتحدة ”قد مارست حقها 
الأصيل في الدفاع عن النفس .عوحب القانون الدولي باتخاذ إحراءات 
دفاعية ردا على هجوم شتته جمهورية إيران الإسلامية على سفينة من 
بحرية الولايات المتحدة في المياه الدولية للخليج الفارسي ٠‏ ولا سيما 
تلغيم سفينة يو اس اس صامويل ب. روبرتز؛ ووفقاً للولايات المتحدة» 
“ل تكن هذه العملية سوى الأخيرة في سلسلة من المجمات العدوانية 
والاستفزازات الصادرة عن القوات البحرية الإيرانية ضد سفن محايدة 
في المياه الدولية للخليج الفارسي. 

وتلاحظ المحكمة أن المجمات الى تفذت على منص سلمان ونصر 
لم تكن عملية منعزلة تستهدف المنشآت النفطية ققط» كما كان ا حال في 
الحجمات ال وقعت في ١9‏ تشرين الأول /أكتوبر 4١9/17‏ وإنما كانت 
جزءًا من عملية عسكرية أوسع نطاقاً بكثير تسمى ”عملية السراعف“» 
نذا الولايات المتحدة ضد ما اعتبرته ”أهدافاً عسكرية مشروعة“ 
حيث استخدمت القوة 5 أضرار بعدد من الأهداف, ما في ذلك 
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تدمير فرقاطتين إيرانيتين وسفن بحرية وطائرات إيرانية أخحرى. 


وكما هو الحال في اهجوم الذي وقع على سفينة سي ايل سبي 
فإن السؤال الأول الذي يطرح نفسه هو ما إذا كانت الولايات المتحدة 


قد كحضت بعبء إثبات أن سفينة يو سى اس صامويل ب. روبرتز كانت 
ضحية لغم بثته إيران. وتلاحظ المحكمة أن الألغام كانت توضع في تلك 
الفترة من حانب كلا الطرفين المتحاربين ف النزاع بين إيران والعراق» 
بحيث إن الدليل المتمثل في قيام إيران بعمليات أخرى لبث الألغام ليس 
دليلاً قاطعاً فيما يتعلق بمعسؤولية إيران عن هذا اللغم بالذات. وكان 
الدليل الأساسي على أن إيران هي من وضع اللغم الذي تعرضت له 
سفينة يو ياس ياس صامويل ب. روبرتز هو اكتشاف ألغام راسية في نفس 
المنطقة» تحمل أرقاماً تسلسلية مطابقة لألغام إيرانية أحرى» ولا سيما 
تلك الى وُجحدت على ظهر سفينة إيران أحر (تثرك 7ه7). ولئن كان 
هذا الدليل ينطوي على إيحاءات هامة» فإنه ليس قاطعاً. 

علاوة على ذلك» لم يوجه انتباه المحكمة إلى أي هجمات على 
سفن تحمل علم الولايات المتحدة (على حلاف السفن المملوكة 
للولايات المتحدة) إلى جانب تلك المذكورة كتبرير للهجمات السابقة 
على منصات ریشادات» غير تلغيم سفينة يو اس اس صامويل ب. 
روبرتز ذاتهما. وبالتالي فإن السؤال المطروح هو ما إذا كان هذا الحادث 
يكفى في حد ذاته لتبرير اتخاذ إحراء دفاعاً عن النفس» يصل إلى درحة 
ا المسلح“. والمحكمة لا تستبعد إمكانية أن يكون تلغيم سفينة 
عسكرية واحدة كافياً لإعمال ”الحق الأصيل في الدفاع عن النفس“؛ 
لكن بالنظر إلى جميع الظروف» .ما في ذلك الطابع غير الدامغ للأدلة 
المقدمة إثباتاً لمسؤولية إيران عن تلغيم سفينة بو إس اس صامويل ب. 
روبرتزء لا يسع المحكمة أن تقضي بأن هناك ما يثبت أن ال هجمات 
الى شنت علق مضي تصر وسلمان قذ نفدت بشكل مبرر .ردأ على 
”هجوم مسلح” شنته إيران على الولايات المتحدة» من خلال تلغيم 
سفينة يو اس ياس صامويل ب. روبرتز. 

معيارا الضرورة و التناسب 

(الفقرات ۷۷-۷۳) 

تشير المحكمة إلى أن مسألة ما إذا كانت بعض الإجراءات 
”ضرورية“ تثار في هذه القضية بوصفها عنصراً من عناصر القانون 
الدولي ذات الصلة بالدفاع عن النفس وبناءً على الأحكام الفعلية للفقرة 
الفرعية ١‏ (د) من المادة ۲١‏ من معاهدة ١555‏ المذكورة سابقاًء والى 
تنص على أن المعاهدة ”لا تستبعد ... التدابير ... E‏ 
[ال] مصالح الأمنية الأساسية“ لأي من الطرفين. وبالتالي» فإن المحكمة 
تتناول معياري الضرورة والتناسب في سياق القانون الدولي المتعلق 
بالدفاع عن النفس. ويتمثل أحد حوانب هذين المعيارين ثي طبيعة 
المدف الذي توجه إليه القوة المستخدمة علناً دفاعاً عن النفس. 

وتشير المحكمة إلى نما غير مقتنعة اقتناعاً كافياً بأن الأدلة المتاحة 
تدعم حجج الولايات المتحدة بشأن أهمية الوحود والنشاط العسكريين 
على منصات ريشادات النفطية؛ وتلاحظ عدم تقد أيّ أدلة من ذلك 
القبيل فيما يتعلق عنصي سلمان ونصر. غير أنه حي وإن قبلت المحكمة 
تلك الحجج حدلاء يتعذر عليها أن تقبل بأن الهمجمات ال شنت 


على المنصات يمكن أن تكون مبررة بوصفها أعمال دفاع عن النفس. 
والمحكمة غير مقتنعة سواء في قضية اهجوم على سفينة سي آيل سبي 
أو قضية تلغيم سفينة يو إس اس صامويل ب. رو برت بأن المجمات على 
المنصات كانت ضرورية للرد على هاتين الحادثتين. 

أما فيما يتعلق بشرط التناسب» فقد كان بالإمكان اعتبار هجوم 
طروي الأول NS‏ لكيه خلضك إلى 
أنه كان ضرورياً للرد على حادثة سفينة سي آيل سبي بوصفها هجوماً 
مسلحاً من جانب إيران. أما في حالة المجمات الي تُفدت في ١۸‏ نيسات/ 
أبريل ۱۹۸۸ء فقد أعدت وتُفذت في إطار عملية أوسع نطاقاً بكثير 
تسمى ”عملية السراعف“. وفي ظل ظروف هذه القضية» لا حكن 
عتبار “عملية السراعف“ ككل ولا حن ذلك الجزء منها الذي دمر 
منصيّ سلمان ونصرء استخداماً متناسباً للقوة في إطار الدفاع عن 
لنفس ردا على اللغم الذي زرعته حهة غير محدّدة الهوية لسفينة حربية 
واحدة تابعة للولايات المتحدة وألحقت وما خسائر حسيمة لكن دون أن 
تغرقهاء أو تلحق يما حسائر في الأرواح. 

استنتاج 

(الفقرة ۷۸) 

تخلص المحكمة بناءٌ على ما سبق إلى أن الأعمال الي نفذتها قوات 
لولايات المتحدة ضد منشآت النفط الإيرانية في ٠۹‏ تشرين الأول/ 
أكتوبر ۱۹۸۷ و۱۸ نيسان,/أبريل ۱۹۸۸ لا يمكن أن تبرر.موحب 
لفقرة الفرعية ١‏ (د) من المادة العشرين من معاهدة عام ۹٩٥١‏ 
باعتبارها تدابير ضرورية لحماية المصالح الأمنية الأساسية للولايات 
لمتحدة, لأن تلك الأعمال تشكل لجحوء إلى القوة المسلحة لا يعتبر 
يموجحب القانون الدولي ذي الصلة من الأعمال المضطلع ها دفاعاً عن 
لنفس» ولا يندرج بالتالي ضمن فئة التدابير المتوحاة قي التفسير الصحيح 
لذلك الحكم من المعاهدة. 


طلب إبران .كو حب الفقرة ١‏ من للادة العاشرة من معاهدة 
عام oo‏ \ 
(الفقرات ۹۹-۷۹) 
بعد أن اقتنعت المحكمة بأنه لا يمكن للولايات المتحدة» في ظروف 
هذه القضية» أن تستند» في مواحهة طلب إيران» إلى الدفع الذي تتيحه 
الفقرة الفرعية ١‏ (د) من المادة العشرين من معاهدة عام 2١96865‏ 
انتقلت المحكمة إلى النظر في ذلك الطلب المقدم موجب الفقرة ١‏ من 
المادة العاشرة من تلك المعاهدة الى تنص على ”أن تكون بين إقليمى 
الطرفين المتعاقدين الساميوج ا وملاحة. ۰ 
وقد تأتى للمحكمة أن تفسّر في حكمها الصادر في ١١‏ كانون 
الأول /دیسمبر ۱۹۹٩‏ بشأن الدفع الابتدائي للولايات المتحدة» 
لأغراض تأكيد و تحديد نطاق احتصاصهاء تفسيراً لعدد من أحكام 
معاهدة عام ١۱۹٠٠١‏ .ما فيها الفقرة ١‏ من المادة العاشرة. ولاحظت 
أن مقدم الطلب ل يدع أن عملاً عسكرياً ما قد أثر في تمتعه بحرية 


۲٦ 


الملاحة» وبالتالي فإن المسألة الوحيدة الى كان يتعيّن الب فيها هي 
”ما إذا كانت أعمال الولايات المتحدة الي لمتكت ينها إبران يكن 
أن تؤثر في ””حرية التجارة“ الي يضمنها ذلك النص (تقارير محكمة 
العدل الدولية ١5.55‏ (لللزء الثلن)» الصفحة 281١1‏ الفقرة ۳۸). وبعد 
دراسة الحجج المقدمة من الطرفين فيما يتعلق.معئئ كلمة ”جارة“» 
قضت المحكمة بأن ”التفسير الطبيعى لكلمة تحارة' في الفقرة ١‏ من 
المادة العاشرة من معاهدة عام e ٩٥۰‏ الأنشطة التجارية بصفة 
عامة - أي ليس فقط العمل المباشر المتمثل في الشراء والبيع» وإنما أيضاً 
الأنشطة التبعية المرتبطة ارتباطاً كلياً بالتجارة“ (المرحع نفسه» الصفحة 
89 الفقرة 49). 

ولاحظت المحكمة أيضاً في ذلك القرار أنه لم يكن يتعيّن عليها 
وقتها بحث مسألة ما إذا كانت الفقرة ١‏ من المادة العاشرة ”تقتصر على 
التجارة ”بين“ الطرفين (تقارير محكمة العدل الدولية ١55‏ (اللزء 
الفان)» الصفحة 28١1‏ الفقرة .)٤ ٤‏ بيد أنه من المتفق عليه حالياً بين 
الطرفين أن ذلك النص يقتصر في أحكامه على حماية حرية التجارة ”بين 
إقليمى الطرفين المتعاقدين الساميين . وتلاحظ المحكمة أن صادرات 
اقبط م إلى الولايات المتحدة هي المسألة ذات الصلة بالقضية» 
وليس تلك الصادرات بشكل عام. 

وفي الحكم الصادر في عام ٦۱۹۹ء‏ أكدت المحكمة بحدداً أن 
”الفقرة ١‏ من المادة العاشرة من معاهدة عام ١555‏ لا تنص على 
حماية التجارة بالمعن الدقيق للكلمة وإنما ” حرية التجارة وتابعت 
تقول: ”إذا أريد لهذه الحرية ألا تصبح ضرباً من الوهم فإنه يحب 
تناول احتمال إعاقتها فعلاً نتيجة أعمال تسفر عن تدمير سلع موجهة 
للتصديرء أو يمكن أن تؤثر في نقل تلك السلع وتخزينها لأغراض 
التصدير” (المرحع نفسه» الصفحة »8١59‏ الفقرة .)٠١‏ ولاحظت 
المحكمة أيضاً أن " إنتاج النفط الإيراني» وهو جزء حيوي من اقتصاد 
البلد» يشكل عنصراً هاماً من تحارتا الخارجية “' وأنه ”ليس بوسع 
المحكمة في ضوء المواد المعروضة عليها حالياً ... أن تحدّد ما إذا كان 


تدمير منص النفط الإيرانيتين قد أثر في تحارة صادرات النفط الإيراني 
ومدى نطاق ذلك التأثير ... (المرحع نفسه» الصفحة ۸۲١‏ الفقرة 
.)١‏ وتنتهى المحكمة إلى ملاحظة أنه إذا تبيّن لها في هذه المرحلة من 
الإجراءات أن إيران قد أثبتت حدوث ذلكء فإن الطلب الذي قدمته 
إيران في إطار الفقرة ١‏ من المادة العاشرة بمكن تأييده. 


وقبل الانتقال إلى الوقائع وإلى تفاصيل طلب إيران» تشير المحكمة 
إلى أن الولايات المتحدة لم توق في إقامة دليل يقنع المحكمة بإمكانية 
اعتبار الوجود العسكري المحدود على المنصتين والأدلة المتعلقة 
بالاتصالات الواردة إليهما والصادرة عنهما تبريراً لمعاملة المنصتين 
بوصفهما من المنشآت العسكرية (انظر أعلاه). ولنفس السبب» ليس 
بوسع المحكمة أن تعتبرهما حارج نطاق الحماية الي توفرها الفقرة ١‏ من 
المادة العاشرة من معاهدة عام ١٠۹٠ء‏ كما تدّعيه الولايات المتحدة. 


وبحثت المحكمة في حكمها الصادر في عام ١595‏ إمكانية إعاقة 
حرية التجارة ليس فقط من خلال ”تدمير السلع الموجهة للتصدير“ 
وإنما أيضاً من خلال أعمال "'بمكن أن تؤثر في نقل تلك السلع وتخزينها 
بغرض تصديرها” (تقارير محكمة العدل الدولية (المزء النان) ۸۹٩٩‏ 
الصفحة 8١9‏ الفقرة .)5٠‏ وترى المحكمة أن أنشطة المنصتين ينبغي أن 
تعتبر عموماً ذات طابع تحاري؛ غير أن ذلك لا يستتبع بالضرورة أن أي 
تدحل في تلك الأنشطة ينطوي على تأثير في حرية التجارة بين إقايمي 
إيران والولايات المتحدة. 1 


وترى المحكمة أنه مى قامت دولة ما بتدمير وسائل إنتاج ونقل سلع 
موحهة للتصدير أو وسائل تابعة لذلك الإنتاج أو النقل أو متعلقة به في 
دولة أحرى» يكون هناك, من حيث المبدأ» انتهاك لحرية التجارة الدولية. 
وبتدمير المنصتين اللتين كانت مهمتهما تحديداًء بالنظر إليهما إجمالاً» هى 
إنتاج النفط ونقله» تكون العمليات العسكرية قد جعلت التجارة بالنفط 
في ذلك الوقت ومن ذلك المصدر أمراً مستحيلاء وانتهكت في حدود 
ذلك حرية التجارة. وق حين أن النفط عند حروجه من بجمعي المنصتين 
لم يكن بعد في حالة تسمح بتصديره بشكل آمن» فإنه في الواقع بعكن 
أن يكون فعلا موجهاً للتصدير في تلك المرحلة» وتدمير المنصة حال 
دون مواصلة المعالجة الضرورية للتصدير. وبالتالي» ترى المحكمة أن 
حماية حرية التجارة .موجب الفقرة ١‏ من المادة العاشرة من معاهدة عام 
٠۹٠١‏ ينطبق على المنصتين اللتين تعرضتا هجوم من الولايات المتحدة» 
وأن المحجمات قد أعاقت بالتالي ممارسة إيران لحرية التجارة. ومع ذلك 
يبقى السؤال المطروح هو ما إذا كانت هذه القضية تنطوي على انتهاك 
لحرية التجارة ”بين إقليمي الطرفين المتعاقدين الساميين' . 


والواقع أن الولايات المتحدة تذّعي أيضاً أنه لم يحدث باي حال من 
الأحوال أيّ حرق للفقرة ١‏ من المادة العاشرة لأنه حي على افتراض أن 
المجمات تسببت إلى حدٌّ ما في عرقلة حرية التجارة» إلا أا لم تعرقل 
حرية التجارة ”بين إقليمي الطرفين المتعاقدين الساميين"". فأولاء 
فيما يتعلق بالهجوم الذي وقع في ١9‏ تشرين الأول /أكتوبر ١۹۸۷‏ 
على منصات ريشادات» تلاحظ أن المنصات كانت قيد الإصلاح نتيجة 
هجوم تعرضت له سابقاً من جانب العراق؛ وبالتالي» فا لم تكن تشتغل 
بالتجارة أو تساهم فيها بين إقليمي الطرفين. وثانياً» فيما يتعلق با هجوم 
الذي شن في ۱۸ نيسان/أبريل ۱۹۸۸ على منص سلمان ونصرء تلفت 
الانتباه إلى الأمر التنفيذي للولايات المتحدة ١718‏ الذي وقعه الرئيس 
ريغان في ۲۹ تشرين الأول /أكتوبر 2١94.7‏ والذي يقضي بفرض حظر 
فوري على استيراد معظم السلع (عا فيها النفط) والخدمات الإيرانية 
المنشأ إلى الولايات المتحدة. ونتيجة للحظر المفروض .عوحب هذا الأمر» 
يشار إلي أنه لم تكن هناك أي تحارة بين إقليمي الطرفين يمكن أن تتأثر» 
وبالتالي» لم يكن هناك أي حرق للمعاهدة الى تحميها. 

وأكدت إيران أنه كانت هناك سوق للنفط الخام الإيران المستورد 
مباشرة إلى الولايات المتحدة حي صدور الأمر التنفيذي ١571‏ المؤرخ 
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8 تشرين الأول/أكتوبر ۱۹۸۷ء وهو ما لم تنفه الولايات المتحدة. 
وبالكالي» فإن صادرات النفط الإيراي كانت تشكل حي ذلك الوقت 
موضوع *'تحارة بين إقليمي الطرفين المتعاقدين الساميين“ بالمعيئ المفهوم 
في الفقرة ١‏ من المادة العاشرة من معاهدة عام 65 .١968‏ 

وتلاحظ المحكمة أنه وقت وقوع هجوم ١9‏ تشرين الأول /أكتوبر 
07 لم تكن منصات ريشادات ورسالات تنتج أو تعالح أي نفط على 
الإطلاق بالنظر إلى انقطاع تشغيلهما بسبب المجمات العراقية السابقة. 
وإذا كان صحيحاً أن الهمجمات تسببت في نكسة كبرى لحهود إعادة 
إصلاح المنصات لكي تستأنف عملية الإنتاج فإنه لم تكن هناك وقت 
وقوع الهمجمات على هذه المنصات بحارة جارية بنفط تنتجه أو تعاطحه. 

وتلاحظ المحكمة أيضاً أن الحظر المفروض .عوحب الأمر التنفيذي 
۴ کان سارياً فعا عند تنفيذ المجمات على منص سلمان 
ونصر؛ وأنه ل يثبت أن منصات ريشادات ورسالات كانت ستستأنف 
عملية الإنتاج قبل فرض الحظر لولا وقوع هجوم ١5‏ تشرين الأول/ 
أكتوبر .١30‏ وبالتالي» يحب على المحكمة أن تنظر في صلة ذلك 
الأمر التنفيذي بالموضوع فيما يتعلق بتفسير وتطبيق الفقرة ١‏ من المادة 
العاشرة من معاهدة عام .١9565‏ 


ولا ترى المحكمة داعياً للتشكيك في الرأي الذي تتمسك به إيران 
ومفاده أنه طيلة الفترة الى كان فيها حظر الولايات المتحدة سارياًء 
کا ر اتا کات کن اجات اا 
المشتقة جزئياً من النفط الإيراني الخام. لكنها تشر إلى أن ما يتعيّن 
على المحكمة تحديده هو ما إذا كان هناك شىء يمكن أن ينعت بأنه 
نفط ”إيراني قد دحل الولايات المتحدة» بشكل من الأشكال؛ أثناء 
سريان الحظر؛ وما إذا كانت هناك ”” تحارة' بالنفط بين إقليمى إيران 
والولايات المتحدة أثناء تلك الفترة» بالمعيئ المحدّد هذه الكلمة في 
معاهدة عام ۱۹٥۰‏ . 


وقي هذا الصدد» فإن ما تعتبره المحكمة حاسماً هو طابع المعاملات 
التجارية المتعاقبة المتصلة بالنفط وليس العمليات التقنية المتتالية الي خضع 
لما. وما تعتبره إيران تحارة ”غير مباشرة“ بالنفط بينها وبين الولايات 
المتحدة تنطوي على سلسلة من المعاملات التجارية: قيام إيران ببيع نفط 
خام إلى عميل قي أوروبا الغربية» أو إلى بلد ثالث غير الولايات المتحدة؛ 
ورا سلسلة من المعاملات الوسيطة؛ وف فاية المطاف بيع المنتحات 
النفطية إلى عميل في الولايات المتحدة. وهذا لا يبمثل ”تحارة“ بين إيران 
والولايات المتحدة, وإِنما تحارة بين إيران وأحد المشترين الوسطاء؛ 
و”تحارة“ بين بائع وسيط والولايات المتحدة. 

وبالتالي» تستنتج المحكمة فيما يتعلق بمجوم ١9‏ تشرين الأول/ 
أكتوبر ۱۹۸۷ على منصات ريشادات أنه لم تكن هناك وقت وقوع 
المجمات أي تحارة بين إقليمى إيران والولايات المتحدة فيما يتعلق 
بالنفط الذي تنتجه هذه المنصات ومنصات رسالات» لأنها كانت قيد 
الإصلاح وغير صالحة للتشغيل؛ وأنه لا يمكن بالتالي ادعاء أن الهجمات 


اتتهكت حرية التجارة بالنفط بين إقليمى الطرفين المتعاقدين الساميين 
الي تكفلها الفقرة ١‏ ول ا افد ام 1526 
ولا سيما بالنظر إلى تاريخ بدء نفاذ الحظر المفروض .موجب الأمر 
التنفيذي .١5511‏ وتلاحظ المحكمة أيضاً أنه وقت وقوع المهجمات 
على منصي سلمان ونصر» في ۱۸ نيسان/أبريل ۱۹۸۸ء كانت جميع 
الأنشطة التجارية المتصلة بالنفط الخام بين إقليمي إيران والولايات 
المخدة معلقة مرخب ذلك الأمر التفيذي: يك لا حكن الدفع كذلك 
بأن تلك الهمجمات قد انتهكت حقوق إيران.موجب الفقرة ١‏ من المادة 
العاشرة من معاهدة عام .١9565‏ 

ولا يسع المحكمة بالتالي أن تؤيد استنتاحات إيران بأن الولايات 
المتحدة» بتنفيذها تلك المجمات» قد خرقت التزاماتها إزاء إيران .مو جب 
الفقرة ١‏ من المادة العاشرة من معاهدة 355 .١‏ ولي ضوء هذا الاستنتاج» 
فإنه لا يمكن قبول طلب الحبر المقدّم من إيران. 
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وخلّصت المحكمة كذلك إلى أنه بالنظر إلى هذا الاستنتاج بشأن 
طلب إيران» لم يعد من الضروري بحث حجة الولايات المتحدة (المشار 
إليها أعلاه) بأن إيران يمكن أن تحرم من الانتصاف بشأن طلبها بسبب 
السلوك الصادر عنها. 
طلب الو لابات التحدة للضاد 
(الفقرات )١55-١١١‏ 

تشير المحكمة إلى أن الولايات المتحدة أودعت طلباً مضاداً ضد 
إيران وأنها تحيل إلى الاستنتاجحات الختامية ذات الصلة المقدمة من الولايات 
المتحدة في المذكرة المضادة. 

وتذكر المحكمة كذلك بأها قضت وجب أمر مؤرخ ٠١‏ آذار/ 
مارس ١43/8‏ بأن ””الطلب المضاد المقدّم من الولايات المتحدة في مذكرتها 
المضادة مقبول في حدٌ ذاته وأنه يشكل جزءًا من الدعوى الجارية“. 

دفوع إيران بشأن اختصاص الحكمة ومقبولية الطلب اللضاد 

للقدم من الو لابات للتحدة 

)١١5-1١7 (الفقرات‎ 

تدّعي إيران أن أمر المحكمة المؤرخ ٠١‏ آذار/مارس ٠۹۹۸‏ 
لم يفصل في جميع المسائل الأوّلية المشمولة بالطلب المضاد المقذم من 
الولايات المتحدة؛ فالمحكمة لم تبث سوى في مقبولية الطلب المضاد 
المقدم من الولايات المتحدة فيما يتعلق بالمادة ۸٠‏ من لائحة المحكمة» 
حيث أعلنت مقبوليته ”في حد ذاته“» مع الاحتفاظ بحق ابت لاحقاً في 
الإحراءات التالية. وتدّعي إيران بأن المحكمة ينبغي ألا تنظر في موضوع 
الطلب المضاد وقدمت خمسة دفوع في هذا الصدد. 

وتعتبر المحكمة أن المجال مفتوح أمام إيران قي هذه المرحلة من 
الإحراءات لإثارة دفوع بشأن اختصاص المحكمة بالنظر في الطلب 
المضاد أو مقبوليته» غير تلك الي يتناو هما الأمر الصادر في ٠١‏ آذار/مارس 
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۸. وتشير إلى أن هذا الأمر لا يتناول أي مسألة تتعلق بالاختصاص 
والمقبولية ولا ترتبط مباشرة بالمادة ۸٠‏ من لائحة المحكمة. وتشير 
المحكمة إلى أا ستشرع بالتالي في بحث الدفوع المقدمة حالياً من إيران. 


وترى المحكمة أنه ليس بوسعها تأييد الدفع الأول المقدّم من إيران 
والذي يفيد بأن المحكمة لا يمكنها قبول الطلب المضاد المقدّم من الولايات 
المتحدة لأنه قُدّم دون مفاوضات سابقة» وبالتالي فإنه لا يتعلق بنزاع 
“لم تنجح الدبلوماسية في تسويته بشكل مرض“ على النحو المتوخى 
في الفقرة ۲ من المادة الحادية والعشرين من معاهدة عام 5 .١565‏ وتشير 
المحكمة إلى أنه من الثابت أن نزاعاً قد نشا بين إيران والولايات 
المتحدة بشأن مسائل أثيرت في الطلب المضاد؛ وأنه يكفي المحكمة أن 
تقتنع بعدم تسوية النزاع تسوية مرضية بالوسائل الدبلوماسية قبل عرضه 
على المحكمة. 

وترى المحكمة أن الدفع الثاني المقدّم من إيران» والذي يفيد بأن 
الولايات المتحدة تقدم في الواقع طلباً باسم دول ثالفة أو كيانات 
أحنبية وأنه ليس ها أي صفة للقيام بذلك إنما هو دفع بحرد من أي 
موضوع ولا يمكن قبوله. وتذكر المحكمة بأن الاستنتاج الأول المقدّم 
من الولايات المتحدة فيما يتعلق بطلبها المضاد يطلب من المحكمة فقط 
أن تقضى وتعلن أن الأعمال المنسوبة إلى إیران تشکل انتهاكاً لالتزاماتها 
إزاء الولايات المتحدة» دون الإشارة إلى أي دول ثالثة. 

وتحاحج إيران في دفعها الثالث بأن الطلب المضاد المقدّم من 
الولايات المتحدة يتجاوز نطاق الفقرة ١‏ من المادة العاشرة من معاهدة 
عام ١۹٠١‏ وهو النص الوحيد الذي تملك المحكمة اختصاصاً بشأنه 
وأنه لا يمكن للمحكمة بالتالي تأييد استنتاحات تقع حارج نطاق أحكام 
الفقرة ١‏ من تلك المادة. وتلاحظ المحكمة أن الولايات المتحدة» بتقديمها 
استنتاجاتها الختامية بشأن الطلب المضادء لم تعد تستند كما في البداية 
إلى مجمل المادة العاشرة من معاهدة عام ١١۱۹ء‏ وإنما إلى الفقرة ١‏ فقط 
من تلك المادة» وهى تعترف علاوة على ذلك بالقيد الإقليمى للفقرة ١‏ 
من المادة العاشرة ال تشير تحديداً إلى الأعمال العسكرية الي يُدعى أنها 
كانت ”” حطیرة وة بالتجارة والملاحة بين إقليمي الو لابات اللتحدة 
و جمهورية إيران الاسلامية بدلاً من الإشارة» بصفة عامة» إلى ”أعمال 
عسكرية خطيرة ومضرة بالتجارة البحرية“. وبتضييق نطاق الطلب 
المضاد في استنتاجاتها الختامية» جرّدت الولايات المتحدة دفع إيران الثالث 
من أي موضوع» ومن ثم ترى المحكمة أنه لا يسعها تأييده. 

وتؤكد إيران في دفعها الرابع أن ””للمحكمة اختصاص البتّ فقط في 
الطلبات المضادة الي تدّعى انتهاك إيران لحرية التجارة على نحو ما تضمنه 
ا وليس في الطلبات المضادة الى تذعي انتهاك 
حرية الملاحة على النحو المكفول في نفس الفقرة . وتلاحظ المحكمة 
مع ذلك أن إيران قد غيّرت موقفها على ما يبدو» واعترفت بأن الطلب 
المضاد يمكن أن يستند إلى انتهاك لحرية الملاحة. وتلاحظ المحكمة كذلك 
اّما قضت أيضاً في عام ١۹۹۸‏ بأن لها احتصاص النظر في الطلب المضاد 


المقدّم من الولايات المتحدة ما دام هناك احتمال أن تكون الوقائع المزعومة 
قد انتهكت الحريتين الى تضمنهما الفقرة ١‏ من المادة العاشرة من معاهدة 
عام 46١‏ أي رة القخارة وحرية اللاعة و بالا فإف لا يسع 
لمحكمة تأييد هذا الدفع المقدّم من إيران. 

وتقدم إيران حجة أخيرة ضد مقبولية الطلب المضاد المقدّم من 
لولايات المتحدة» وتسلّم مع ذلك بأكما لا تعلق إلا يجزء من الطلب 
لمضاد. فتدّعي إيران بأن الولايات المتحدة قد وسّعت نطاق موضوع 
ا استنتاجاقا المعروضة في طلبها المضاد» عندما 
فت» بشكل متأخر» شكاوى تتعلق بحرية الملاحة إلى شكاويها المتعلقة 
ال ا ار ل ل 
لبحرية في مذكرقا التعقيبية علاوة على الحوادث المشار إليها سابقاً في 
لطلب المضاد المقدم مع المذكرة المضادة. 

وتلاحظ المحكمة أن المسألة الى تثيرها إيران تتمثل في ما إذا 
كانت الولاياات الجمادة بسنيو للم مزلي ا الها ل مع 
على المحكمة أن تحدّد ما هو ”طلب حديد“ وما هو محرد ”أدلة 
إضافية تتعلق بالطلب الأصلي. ومن الراسخ في اجتهاد المحكمة أنه 
لاجر ار اناق قضية با ”تحويل النزاع المعروض أمام المحكمة 
إلى نزاع ذي طابع مختلف” ' أثناء سير الإحراءات. وتذكر المحكمة 
بأنها لاحظت في أمرها الصادر في ٠١‏ آذار/مارس ۱۹۹۸ في هذه 
القضية أن الطلب المضاد يدّعى ”مهاجمة السفن وبث الألغام والقيام 
اعمال عكر E‏ تعريض التجارة البحرية للمخاطر 
والأضرار“ (تقارير محكمة العدل الدولية 0۹٩۸‏ الصفحة 25١4‏ 
الفقرة "). وق أعقاب مذكرقا المضادة وطلبها المضاد وذلك الأمر 
الصادر عن المحكمة» قدمت الولايات المتحدة معلومات مفصّلة عن 
حوادث أخرى تتضمن حججاً تدعم طلباتها الأصلية. وترى المحكمة 
أن الولايات المتحدة لم تحوّل» بقيامها بذلك» موضوع النزاع المعروض 


أصلاً على المحكمة» كما لم تغيّر جوهر طابها المضاد الذي يبقى على 
حاله. وبالتالي» فإنه لا يسع المحكمة تأييد الدفع المقدّم من إيران. 


موضوع الطلب اللضاد اللقدم من الو لايات للتحدة 
(الفقرات ۱۲۳-۱۱۹) 
بعد أن انتهت المحكمة من البتّ في جميع الدفوع المقدمة من إيران 
لحا E‏ 1 
المحكمة إلى النظر في الطلب المضاد من حيث موضوعه. وتشير إلى أن 
قبول الطلب المضاد المقدّم من الولايات المتحدة يقتضي منها أن تثبت أن 
(أ) ممارستها لحرية التجارة أو حرية الملاحة بين إقليمى الطرفين المتعاقدين 
الساميين في معاهدة عام ١105‏ قد أعيقت؛ 35 (ب) الأعمال الي 
يُدعى أنها أعاقت التمتع بإحدى ال حريتين أو بكليهما منسوبة إلى إيران. 
وتذكر المحكمة بأن الفقرة ١‏ من المادة العاشرة من معاهدة عام 
٥‏ لا تكفل حرية التجارة أو حرية الملاحة بين الطرفين بصفة 
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عامة. وكما سلفت الإشارة» يتضمن نص هذه الفقرة قيداً إقليمياً 
مهماً. فمن أجل التمتع بالحماية الي يوفرها هذا النص» يجب أن تكون 
التجارة أو الملاحة قائمة بين إقليمى الولايات المتحدة وإيران. وتتحمل 
الولايات المتحدة عبء إثبات أن ا الي تعرضت للهجوم كانت 
تمارس التجارة أو الملاحة بين إقليمي الولايات المتحدة وإيران. 

وتنتقل المحكمة بعدئذ إلى بحث كل هجوم من ال حهجمات المنسوبة 
إا اراو ج را ارسي تكو ميظلق هذا الشرط فى افد 
عام ٠۹٩١‏ وتخلّص إلى أن أَيّاً من السفن الي تشير إليها الولايات 
المتحدة باعتبارها قد تضررت من الهجمات المنسوبة إلى إيران لم تكن 
تشتغل بالتجارة أو الملاحة ”بين إقليمي الطرفين المتعاقدين الساميين“. 
وبالتالي» تستنتج المحكمة بأنه لم بحدث أي انتهاك للفقرة ١‏ من المادة 
العاشرة من معاهدة عام ٠۹٠٠١‏ في أي من الحوادث المحدّدة المتعلقة 
بالسفن المشار إليها في مرافعات الولايات المتحدة. 

وتحيط المحكمة علماً بأن الولايات المتحدة قدمت طلبها أيضاً في 
صيغة عامة. وأكدت انه ھی راحم الات على تمن رات 
المتحدة وسفن ن أحرى» وبث الألغام والضلوع بطرق أحرى في أعمال 
عسكرية في الخليج الفارسي» حعلت إيران من الخليج منطقة غير آمنة» 
وانتهكت بذلك التزامها فيما يتعلق بحرية التجارة وحرية الملاحة اللتين 
كان من المفروض أن تتمتع يمما الولايات المتحدة.عوحب الفقرة ١‏ من 
لمادة العاشرة من معاهدة عام .١906©‏ 

وتلاحظ المحكمة أنه إذا كان الجميع يعلم أن الملاحة في الخليج 
لفارسي كانت تنطوي على مخاطر أكبر نتيجة الحرب بين إيران والعراق» 
فإن ذلك وحده لا يكفى لكى تقرّر المحكمة بأن إيران قد انتهكت 
لفقرة NOS ١‏ وحم لز قياف لمحف E U a‏ 
كانت هناك إعاقة فعلية للتجارة أو الملاحة بين إقليمى الطرفين المتعاقدين 
لساميين. بيد أن الولايات المتحدة لم تثبت أن الأعمال المنسوبة إلى إيران 
فد انتفكت فعلاً حرية التحارة أو الملاحة بين إقليمى الولايات المتحدة 
اكرات وثلاحظ الملحكمة ايسا أن نيه رارت المحددة علق ا 
لوارد أعلاه يبيّن أن أَيَا منها لم ينطو بشكل فردي على تدخل في التجارة 
والملاحة المكفولين يموجب معاهدة عام 855 ١؛‏ وبناءً على ذلكء فإنه 
لا يمكن تأييد الطلب العام المقدّم من الولايات المتحدة. 

ونتيجة لذلك قضت المحكمة برفض الطلب المضاد المقدّم من 
لولايات المتحدة بشأن انتهاك إيران لالتزاماتها إزاء الولايات المتحدة 


يموجب الفقرة ١‏ من المادة العاشرة من معاهدة عام ©2198 سواء قُدّم 


بناءًٌ على الحوادث المحدّدة المذكورة: أو بوصفه طلباً عاماً؛ وبالتالي» 
فإها لا تحتاج إلى أن تنظر» ضمن هذا الإطار» في المسائل المتنازع فيها 
المتعلقة بإسناد تلك الحوادث إلى إيران. وفي ضوء ما تقدم» فإنه لا بمكن 
تأييد طلب ال حبر المقدّم من الولايات المتحدة. 
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إعلان القاضي رانجيفا 


يتفق القاضي رابحيفا مع الاستنتاحات الواردة قي الحكم» ويشير 
إلى التمييز القائم فيما يتعلق.مجموعة الوقائع نفسها بين انتهاك حرية 
لتجارة بين الطرفين وعدم انتهاك حرية التجارة بين إقليمي الطرفين. 

ويلفت القاضي رانحيفا الانتباه في إعلانه إلى حقيقة أن الحكم قد نفذ 
إلى صلب النزاع: فالمحكمة قد سعت إلى إعطاء الأولوية لإنعام النظر 
في المسألة القانونية الى يوليها الطرفان أ*مية قصوى: وهى ما إذا كان 
ستخدام الكو ا الفقرة ١‏ مع اما العمرين دن بعافدة 
عام ٠۹٠١‏ أو .وجب مبدأ الدفاع عن النفس .عقتضى القانون الدولي. 
والرد السلي الوارد في المنطوق نفسه يعكس قرار المحكمة باعتماد نج 
قائم على تحليل عناصر الدعوى: أسبابها وموضوعها. ورعا كان من 
الأنسب في ظل هذه الظروف النظر في الفقرة ۲ من المادة ۳۸ من النظام 
الأساسي للمحكمة والرحوع مباشرة إلى مفهوم سبب الدعوى. أما 
اتباع مج آخر» يخفي سبب الدعوى» فكان سيؤثر في موضوع القصد 
الحقيقي للمتقاضين» ويرحح اعتبارات مصطنعة كليّاًء أو اعتبارات 
منطقية بحتة» بالنظر إلى الاستراتيجية المتبعة في عرض الدعاوي والحجج. 
وف إطار الإجراءات الحالية» ساعد موقف المدّعى عليه على وقف النقاش 
النظري المتعلق بالتجاذب بين الأساس التوافقي لاختصاص المحكمة» 
ومبدأ للحكمة أدرى بالقانون. 


إعلان القاضي كوروما 


قال القاضي كوروما في الإعلان الذي ذيّل به الحكم إنه يرى 
بأن من الجوهري والصحيح أن المحكمة قد قرّرت بأن التدابير الي 
تنطوي على استخدام القوة» ويُزعم أنها اتخذت بموجب مادة معاهدة 
عام ١155‏ المتعلقة بصون السلم والأمن الدوليين أو إحلالهماء أو الي 
كانت ضرورية لحماية المصالح الأمنية الأساسية لدولة طرف» يلزم أن 
يت فيها على أساس مبدأ حظر استخدام القوة.موجب القانون الدولي 
الذي يرد عليه استثناء حق الدفاع عن النفس. وبعبارة أحرىء فإن 
تحديد ما إذا كان أي إحراء يزعم أنه مبرر.بموجب المادة المذكورة هو 
تدبير مشروع أو غير مشرو ع» يلزم أن يتم بالاستناد إلى معايير ميثاق 
الأمم المتحدة والقواعد العامة للقانون الدولي. 

واتفق مع قرار المحكمة» المبيّن في الحكم بأن الإحراءات المتخذة 
ضد المنشآت النفطية ليست مشروعة كتدابير ضرورية لحماية المصالح 
الأمنية الأساسية للولايات المتحدة» لأن تلك الإجراءات تشكل لحوءًا 
إلى القوة المسلحة لا يمكن اعتباره» وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقواعد 
العامة للقانون الدولي» دفاعاً عن النفس» ولا يصنف بالتالي ضمن فئة 
التدابير المشمولة .بمعاهدة عام 555 .١‏ ورأى القاضي كوروما بأن 
الاستنتاج يشكل ردا على دعاوى الطرفين» وعليه» فلا وجود لمسألة 
الحكم بأكثر من للطلوب. 

ووافق أيضاً على استنتاج المحكمة بأن حماية حرية التجارة.عوجحب 
معاهدة عام ٠۹١٠١‏ تسري على المنشآت النفطية وبأن من الظاهر أن 


المجمات أعاقت الحرية التجارية لإيران وفق مدلول تلك العبارة في نص 
المعاهدة» لكنها لم تخل بحرية التجارة. واعتبر القاضي كوروما بأن هذا 
الاستنتاج لا يخلو من دلالة. 


الرأي المستقل للقاضية هيغينز 
صوّتت القاضية هيغينز لصالح لأنطو ق» لأنها توافق على أن ادعاء 
إيران بأن الولايات المتحدة قد انتهكت الفقرة ١‏ من المادة العاشرة من 
معاهدة الصداقة لا يمكن تأييدها. 
بيد أنها تعتقد بأن هذا القرار يجعل من غير الضروري بالنسبة 
للمحكمة أن تتناول أيضاً في حكمها مسألة ما إذا كانت الولايات 
المتحدة تستطيع أن تبرر هجماتها العسكرية على المنصات النفطية 


.موجب الفقرة الفرعية ١‏ (د) من المادة العشرين من المعاهدة نفسها. 


وذلك لأن المحكمة نفسها قد قالت في حكمها بشأن الدفوع الابتدائية 
في عام ١535‏ بأن الفقرة الفرعية ١‏ (د) من المادة العشرين تتعلق بطبيعة 
دفع. وقي ظل غياب أي استنتاج بخرق الولايات المتحدة للفقرة ١‏ من 
المادة العاشرة» فإن مسألة الدفع المحتمل ليست مطروحة. 

ولاحظت القاضية هيغينز أن ثمة سببين محدّدين يدعوان لعدم 
تضمين انطو ق أي استنتاج مب على الفقرة الفرعية ١‏ (د) من المادة 
العشرين. أولهما أن المحكمة تتناول الدفع عادة في إطار تعليل البث في 
ما إذا كان مدّعى عليه قد تصرف على نحو مخالف لالتزام قانون دولي. 
وما يشكل منطوق الحكم في العادة هو استنتاج المحكمة وليس تعليلها 
بشأن دفع أو تبرير ما. والسبب الثاني هو كون المحكمة» بالنظر إلى 
الأساس التوافقي لاختصاصهاء مقيّدة في النطوق بتقدهم استنتاحات 
بشأن المسائل الى طلب المدّعى البتٌ فيها. والاستنتاجات الختامية 
ا ی فا هن اف ف ركعي اود 

وحن لو صح أن تنظر المحكمة قي ذلك البندء فإن القاضية 
هيغينز تعتقد بأنه كان يلزم المحكمة أن تفسر الأحكام المحدّدة في 
ضوء القواعد العامة للقانون الدولي لتحديد معانيها. وترى القاضية أن 
المحكمة لم تفسر المعاني الفعلية للفقرة الفرعية ١‏ (د) من المادة الععشرين» 
بل عملت أساساً على استبدال تلك المعاني» حيث قيّمت الإجراءات 
العسكرية للولايات المتحدة بالاستناد إلى القانون المتعلق بالحجوم المسلح 
والدفاع عن النفس. 

وأخيرا ترى القاضية هيغينز بأن المحكمة لدی تناوهًا للأدلة 
الي يلزم فحصها عند النظر في الفقرة الفرعية ١‏ (د) من المادة العشرين» 
لم تحدّد معيار الإثبات الذي يلزم أن تستوفيه الأدلة؛ و لم تتناول الأدلة 


ما يكفي من التفصيل؛ و لم تنظر فيها بصورة متوازنة. 


الرأي المستقل للقاضي بارا - أرانغورين 


أعلن القاضي بارا - أرانغورين بأن تصويته لصالح منطوق الحكم 
الذي ساقته المحكمة للتوصل إلى استنتاحاتها. وأشار بوجه حاص إلى 


احتلافه مع الحملة الأولى من الفقرة )١( ١57‏ الي تنص على أن 
المحكمة: ”” تقضي بأن أعمال الولايات المتحدة الأمريكية ضد منصات 
النفط الإيرانية في ۱۹ تشرين الأول /أكتوبر ۱۹۸۷ و8١‏ نيسان/أبريل 
۸ لا بمكن تبريرها بأفها تدابير ضرورية لحماية المصالح الأمنية 
الأساسية للولايات المتحدة الأمريكية بموجب الفقرة ١‏ (د) من المادة 
العاشرة من معاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية 
بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لعام ١٠۹٠ء‏ حسبما تفسر على 
ضوء القانون الدولي المتعلق باستخدام القوة . 

ودواعي عدم موافقته هي التالية: 

أن المحكمة قرّرت في حكمها المؤرخ ١١‏ كانون الأول/ديسمير 
5 بأن: ”ها الولاية» بالاستناد إلى الفقرة ۲ من المادة الحادية 
والعشرين من معاهدة عام ٠۹٠١‏ للنظر في الطلبات الي تقدمت 
كما جمهورية إيران الإإسلامية .عوحب الفقرة ١‏ من المادة العاشرة من 
تلك المعاهدة“ إمنصات النفط (جمهورية إيران الإسلامية ضد الو لابات 


التحدة الأمر يكية). الدفوع الابتدائية (تقارير محكمة العدل الدولية 


١95‏ (الحزء الثان)» الصفحة ٨۸۲١‏ الفقرة 8ه (؟)). 

طلبت إيران في مذ كرما الأولى والأساسية بأن ترفض المحكمة جميع 
الطلبات والاستنتاجحات المخالفة وأن تقضي وتعلن بأن ”أن الولايات 
المتحدة بقيامها بتاريخ ۱۹ تشرين الأول/أكتوبر ۱۹۸۷ و8١‏ نيسان/ 
أبريل ۱۹۸۸ بمهاجمة وتدمير المنصات المشار إليها في عريضة إيران» 
قد خرقت التزاماتها إزاء الجمهورية الإسلامية» يمو جب الفقرة ١‏ 
من المادة العاشرة من معاهدة الصداقة وأن الولايات المتحدة تتحمل 
المسؤولية عن تلك الهحمات ‏ . 


وهكذاء فإن القاضي بارا - أرانغورين يرى أن موضوع النزاع 
الذي عرضته إيران على المحكمة هو ما إذا كانت الأعمال العسكرية 
الى قامت ها الولايات المتحدة تشكل خرقاً لالتزاماقا تحاه إيران 
.كو جب الفقرة ١‏ من المادة العاشرة من معاهدة عام ٠۹٠١‏ السارية 
بين الطرفين. وعليه» فإن مهمة المحكمة هي أن تتخذ قراراً بشأن 
طلب إيران» أي أن تنظر وتقدّر ما إذا كانت الولايات المتحدة قد 
أحلت بالتزاماتما عوحب الفقرة ١‏ من المادة العاشرة من معاهدة عام 
. وحسب رأي بارا - أرانغورين» فإن المحكمة, ما لم تستنتج 
أن الولايات المتحدة قد أحلت بالتزاماتها موحب الفقرة ١‏ من المادة 
لعاشرة من معاهدة عام »١455‏ فلن تكون مختصة بالنظر في دفوعات 
لولايات المتحدة لتبرير أعمالها العسكرية ضد إيران» ولا سيما ما إذا 
كانت تلك الأعمال مبررة.موجب الفقرة الفرعية ١‏ (د) من المادة 
لعشرين من معاهدة عام ١555‏ باعتبارها ضرورية لحماية '”مصالحها 
لأمنية الأساسية . 

ومن وجهة نظر المحكمة» ثمة اعتبارات معيّنة تؤيد النظر في تطبيق 
الفقرة الفرعية ١‏ (د) من المادة العشرين قبل النظر في الفقرة ١‏ من المادة 


العاشرة. 


نيلا 


وأول هذه الاعتبارات المعيّنة الي تؤيد عكس ترتيب النظر في مواد 
معاهدة عام 2١955‏ على نحو ما هو مُبيّن في الفقرة ۳۷ من الحكي 
هي: ”أن من الواضح أن النزاع الأصلي بين الطرفين يتعلق.مشروعية 
الإجراءات الي قامت هما الولايات المتحدة» في ضوء القانون الدول المتعلق 
باستخدام القوة' ؛ ”و لم يشر أي من الطرفين عند ارتكاب تلك الأعمال 
إلى معاهدة عام ۱۹٠١٠١‏ » واعتبرت الولايات المتحدة أن ”هجماقا 
على منصات النفط مبررة بكوفا دفاعاً عن النفس» ردّاً على ما تعتبره 
هجمات مسلحة من إيران''؛ و ”قد قامت» على ذلك الأساس» بإشعار 
مجلس الأمن يموجب المادة ١ه‏ من ميثاق الأمم المتحدة. 

وبالنسبة للاعتبار المحدّد الثاي» فقد أشارت الفقرة 7 من الحكم 
إلى أن الولايات المتحدة نفسها اعترفت في مذكرتها التعقيبية بأن 
”مسائل الدفاع عن النفس المعروضة في هذه القضية تثير مسائل بالغة 
لأهمية بالنسبة لكافة أعضاء المجتمع الدولي“؛ كما أشارت أيضاً إلى 
أن إيران تؤكد الأهمية البالغة الي تكتسيها تلك المسائل. 

وقي رأي القاضى بارا - أرانغورين» ما من شك في أن المسائل 
متصلة باستخحدام القوة والدفاع عن النفس تكتسي أهمية قصوى بالنسبة 
لكافة أعضاء المجتمع الدولي. وقال أيضاً إن المحكمة رغم كوفا مطلعة 
طلاعاً جيداً في ذلك الوقت على الاعتبارين المحدّدين المشار إليهما 
أعلاه» فا فسرت صراحة في حكمها لعام ١535‏ الفقرة الفرعية ١‏ (د) 
من المادة العشرين من معاهدة عام ١555‏ بأنها ”لا تتيح سوى دفع 
متعلق بالموضوع''» مستنتجة بأنها ”تقتصر على أن تتيح للأطراف دفعاً 
مكناً بشأن الموضوع يستخدم لو تسنت الفرصة (منصات النفط 
(ججمهورية إيران الإسلامية ضد الو لابات اللتحدة الأمريكين الدفوع 
الابتدائية» (تقارير محكمة العدل الدولية ١55‏ (الكزء الثلن)» الصفحة 
١‏ الفقرة ۰ ۲). 

وعليه» فإن القاضي بارا - أرانغورين مقتنع بأنه لا وجود لأي 
”اعتبارات خاصة تؤيد النظر في تطبيق الفقرة الفرعية ١‏ (د) من المادة 
العشرين قبل النظر في الفقرة ١‏ من المادة العاشرة. بل على العكس من 
ذلكء هناك اعتبارات قوية تؤيد عدم القيام بذلك. فالجملة الثانية من 
الفقرة )١( ٠٠١‏ من الحكم ترفض طلب إيران لأن المحكمة استنتحت 
أن الولايات المتحدة لم تنتهك الفقرة ١‏ من المادة العاشرة من معاهدة 
عام .١555‏ ويرى القاضي بارا - أرانغورين أن ذلك كل ما في الأمر. 
وعليه» فقد استنتج أن المحكمة لم تكن مختصة في النظر في الدفوع 
الى قدمتها الولايات المتحدة استناداً إلى الفقرة الفرعية ١‏ (د) من 
TA‏ بدو كه النعوطن للقهر ف هو كاذ ة لطر عر 


معاهدة عام هه ١‏ . 
الرأي المستقل للقاضي كويمانس 


صوّت القاضي كويانس لصاح لانطوق لأنه يتفق مع مضمونه. 
بيد أنه يرى أن استنتاج المحكمة بأن الإحراءات الي اتخذقا الولايات 
المتتحدة ضد منصات النفط لا يمكن تبريرها بصفتها تدابير ضرورية 


وكات ينبغي بالتالي 9 لن a‏ 
سابقة خطيرة بإبداء رأي عارض في منطوق الحكم. 


واستهل القاضي كوعانس رأيه المستقل بإعطاء لمحة عن سياق 
الوقائع أكثر تفصيلا ما هو معروض في الحكم. ثم تطرق لحوهر النزاع 
المعروض على المحكمة الذي يتعلق بمسألة ما إذا كانت الولايات المتحدة 
قد اتتهكت التزامها.موجب الفقرة ١‏ من المادة العاشرة من معاهدة عام 
٠٥‏ المتعلقة بحرية التجارة» و لا يتعلق .مسألة ما إذا كان استخدامها 
للقوة يشكل انتهاكاً لميغاق الأمم المتحدة والقانون العرفي. 

ويرى أن الفقرة الفرعية ١‏ (د) من المادة العشرين من معاهدة عام 
٠١‏ الى تمكن الأطراف من اتخاذ التدابير اللازمة لحماية مصالحها 
لكمية ا لاقم ترط إعقاء کا موس اھا ا 
وعليه» فإن المحكمة مصيبة في استنتاحها بأن لما حرية اختيار أيّ من 
لمادة العاشرة أو الفقرة الفرعية ١‏ (د) من المادة العشرين ستتناوها 
أو ولكن مي استنتجت المحكمة أن الولايات المتحدة لا تستطيع أن 
تستظهر بالمادة العشرين» تحتم عليها أن تبت في القضية على الأسس 
لوثيقة الصلة بالفقرة ١‏ من المادة العاشرة نفسها. وبالتالي» فقد أصبحت 
ستنتاجها فيما يتعلق بالفقرة الفرعية ١‏ (د) من المادة العشرين غير ذي 
صلة بالموضوع بالنسبة للفصل في الدعوى» ومن ثم» فلم يكن من اللازم 
أن تدرج تلك الاستنتاحات في منطوق الحكم. 

ونأى القاضي كوبمانس بنفسه أيضاً عن الطريقة الى وضعت ها 
ا دات الى تذرعت جا الولايات المتحدة بأها “ضرورية 
EEE E a E A E‏ 
للقانون المتعلقة باستخدام القوة» .ما في ذلك الحق في الدفاع عن النفس» 
حيث أساءوت بذلك تفسير نطاق ولايتها القضائية. 


وبيّن القاضي كوبمانس في الحزء الأخير من رأيه ما يعتقد أنه النهج 
السليم الذي كان من اللازم اتباعه لتناول الجوانب القانونية للفقرة 
الفرعية ١‏ (د) من المادة العشرين. وف هذا الصددء أحذ بالتمييز الذي 
أقامته المحكمة في حكمها الصادر في عام ١9/85‏ في قضية نيكاراغوا 
بين معيار المعقولية فيما يتعلق بتقييم ما يتهدد المصالح الأمنية» ومعيار 
الشرعية فيما يتعلق بضرورة التدابير المتخحذة. وبتطبيق هذه الطريقة 
وإعمال القواعد العامة للقانون الدولي المتعلقة باستخدام القوة كوسيلة 
لتفسير معن كلمة ””ضرورية ٠‏ استنتج القاضي كوعانس أن الإجراءات 
المتخذة ضد منصات النفط لا تمثل تدابير يحكن اعتبارها ضرورية لحماية 
المصالح الأمنية الأساسية للولايات المتحدة. 
الرأي المخالف للقاضي الخصاونة 

رأى القاضي الخصاونة أن البنية الشكلية انطوق الحكم الي 
خلطت بين استنتاجين مختلفين في فقرة واحدة نشاز مؤسف. كما أنها 
وضعت القاضي الخصاونة أمام حيار صعب إما أن يقبل الفقرة بجملتها 
أو يرفضها. ووجد نفسه مكرهاً على التعبير عن رأي مخالف لأنه لا يتفق 


ركنا 


مع الاستنتاج بأن الولايات المتحدة لم تنتهك التزاماتها.موجب الفقرة ١‏ 
من المادة العشرين من معاهدة عام ه95١‏ بشأن حرية التجارة. وقال 
إن ذلك الاستنتاج قد تم التوصل إليه بحجة غير مقنعة أقامت تمييزاً 
مصطنعاً بين التجارة المحميّة (التجارة المباشرة) والتجارة غير المحميّة 
(التجارة غير المباشرة). وأوضح أن عتبات القانون التجاري الدولي 
غير ملائمة لأن تكون مقياساً للتجارة المحميّة مو حب معاهدة» وأن 
الحكم» علاوة على ذلك كان مقيّداً بصورة لا لزوم لما لتعريف حرية 
التجارة الذي لا يشمل التجارة الفعلية فحسب بل أيضاً التجارة المحتملة. 
ورأى القاضي المنصاونة أيضاً أن النهج الذي اتبع لا يمكن تأييده بالاستناد 
إلى تحليل النصوص» كما أنه يمثل خروجاً عن سوابق الاجتهاد. 

وفيما يتعلق بالطلب المضاد للولايات المتحدة الي رفضته المحكمة» 
رأى القاضي الخنصاونة أن ذلك وقع نتيجة لتفسير المحكمة الضيق 
للتجارة المحميّة وارتأى أنه من الأفضل لو أن المحكمة ادت الطلب 
والطلب المضاد. ومع ذلكء فإن الصعوبة الأساسية الي تعترض طلب 
الولايات المتحدة هي مشكلة الإسناد إلى إيران. 

ورأى القاضي الخصاونة أنه كان على المحكمة أن تستخدم لغة 
أكثر وضوحاً فيما يتعلق برفض ادعاء الولايات المتحدة بأن ما قامت 
به ضد منصات النفط تبرره الفقرة الفرعية ١‏ (د) من المادة العشرين 
من معاهدة عام 5ه ه59١‏ باعتباره تدابير ضرورية حماية المصالح الأمنية 
الأساسية للولايات المتحدة. وقال إن استخدام القوة يحتم مناقشة هذه 
المعايير في مفرديّ الضرورة والتناسب اللتين تشكلان جزءًا من مفهوم 
عدم استخدام القوة. 


الرأي المستقل للقاضي بويرغنتال 


يتفق القاضي بويرغنتال مع حكم المحكمة من حيث إقراره بأن 
الولايات المتحدة الأمريكية لم تنتهك الفقرة ١‏ من المادة العاشرة من 
معاهدة عام ۱۹۹٩٩‏ بينها وبين إيران. ويوافق أيضاً على قرار المحكمة 
رفض الطلب المضاد الى تقدمت به الولايات المتحدة ضد إيران. 
ويرى أن قرار المحكمة ذلك تبرره» مع مراعاة ما يقتضيه اخحتلاف 
الحال» الأسباب ذاتها الى دفعت بالمحكمة إلى أن تستنتج أن الولايات 
لمتحدة لم تنتهك التزاماتها تحاه إيران.موجب الفقرة ١‏ من المادة العاشرة 
من معاهدة عام ٠۹٥١‏ . لكن القاضي بويرغنتال يختلف مع استنتاج 
لمحكمة بأن إحراءات الولايات المتحدة المتمثلة في شن هجمات على 
يمت a,‏ قط لبر ميق لمكي تبريزها :بالاؤستداد إلى الفغرة 
ا 0 تيا تار بصنو 
لا مكان له في الحكم؛ ناهيك عن منطوقه. 

و يعتقد القاضي بويرغنتال أن حكم اللحكمة» فيما يتعلق بالفقرة 
الفرعية ١(د)‏ من المادة العشرين» میت غا سیکا للأسباب التالية. 
أولاً» لأنه يقدم استنتاجاً بخصوص الفقرة الفرعية ١‏ (د) من المادة العشرين 
من معاهدة عام ٩۱۹۰ء‏ ما بمثل انتهاكاً لقاعدة عدم جواز الحكم بأكثر 


نما هو مطلوب» وهي قاعدة أساسية تحكم العملية القضائية للمحكمة 
ولا تسمح للمحكمة بالتطرق في منطوق حكمها لأي موضوع - 
الفقرة الفرعية ١‏ (د) من المادة العشرين في هذه الحالة - لم تطلب 
أطراف القضية من المحكمة البث فيه في استنتاجاتا الختامية. وثانياً» لأن 
ال كي ١ت‏ وبري بدت ها و الا 
بحل المنازعات - الفقرة ۲ من المادة الحادية والعشرين من معاهدة عام 
1400 - وهو الشرط الذي يمثل الأساس الوحيد لاختصاص المحكمة 
في هذه القضية بعد أن حلصت إلى أن الولايات المتحدة لم تنتهك 
لفقرة ١‏ من المادة العاشرة من المعاهدة. وثالثاًء لأنه حي لو سلمنا بأن 
لمحكمة لها احتصاص لتقم استنتاج فيما يتعلق بالفقرة الفرعية ١‏ (د) 
من المادة العشرين» فإن تفسيرها لتلك المادة في ضوء القانون الدولي 
لمتعلق باستخدام القوة يتجاوز ولايتها القضائية. وقي الختام» يرى القاضي 
بويرغينتال أن الطريقة ال حللت جا المحكمة الأدلة المتعلقة بتطبيق الفقرة 
لفرعية ١‏ (د) من المادة العشرين معيبة عيباً جسيماً. 


الرأي المخالف للقاضي العربي 


صوّت القاضي العربي ضد الفقرة الأولى من المنطوق بسبب رأيه 
لمخالف أساساً في ثلاث نقاط. 


أولاً» أن المحكمة مختصة للبت في قانونية استخدام القوة. ولا سيما 
أن المحكمة رأت أن استخدام القوة من جانب الولايات المتحدة لا يمحكن 
عتباره دفاعاً مشروعاً عن النفس تماشياً مع ”المعايير المطبقة على هذه 
لمسألة“ e‏ المحكمة في '“أحكام ميثاق الأمم المتحدة والقانون 
لدولي العرق“ '. وقال إن إجحراءات الولايات المتحدة تعادل أعمالاً 
نتقامية مسلحة وأنه كان ينبغي الإشارة إلى عدم شرعيتها في حدٌ ذاتها. 
وأضاف أن المحكمة أضاعت فرصة لإعادة تأكيد وتوضيح القانون 
لمتعلق باستخدام القوة بكافة مظاهرها. 


وثانياًء إن رفض المحكمة قبول دعوى إيران بوقوع انتهاك للفقرة 
١‏ من المادة العاشرة يقوم على أسس غير سليمة في الواقع وفي القانون. 
فالملهم ليس هو ما إذا كانت المنصات اا ا تتم الفط 
عندما تمت مهاجتهاء > بل هو ما إذا كانت إيران إجمالا تنتج النفط 
وتصدره إلى الولايات المتحدة. فالمعيار هو ما إذا كانت حرية التجارة 
بين إقليمي الطرفين قد تضررت. وعندما فرض الحصار» سمح بالتجارة 
غير المباشرة الي استمرت في واقع الأمر. والمعن العادي للمعاهدة في 
سياقها يؤيد الحجة القائلة بأن نطاقها يشمل التجارة بالمفهوم العام. 
كما أن الفقرة ١‏ من المادة العاشرة لا تستبعد هذا النوع من التجارة 
غير المباشرة. والأيام العشرة الفاصلة بين الهجوم الأول وفرض الحصار 
كانت كافية لإعلان تضرر حرية التجارة. ومن ثم» فإن الالتزام الناشئ 
عن الفقرة ١‏ من المادة العاشرة قد أحل به. 

الا إن المحكمة مُحقّة في النظر في الفقرة الفرعية ١‏ (د) من المادة 
العشرين قبل الفقرة ١‏ من المادة العاشرة. وها احتصاص لتعزيز مساهمتها 
في التطوير التدريجي للقانون بالبت في استخدام القوة على نحو مستفيض. 


۲۳ 


الرأي المستقل للقاضي أووادا 

يتفق القاضي أووادا مع الاستنتاج النهائي للمحكمة بأنه لا يمكن 
تأييد أيّ من طلبات المذعى ولا الطلبات المضادة للمذعى عليه» لکن 
ليس باستطاعته أن يوافق على جميع النقاط الواردة في اللنطوق» ولا يتفق 
مع جميع الأسباب المفضية إلى الاستنتاحات. ولهذا السبب» فإن القاضي 
أووادا يرفق رأيه المستقل الذي يركز على بعض النقاط البارزة. 

ولأ بالسبية الميالة سعد قرار العتكمة: يري القاضئ أوواذا أنه 
لي ل ل 
الفقرة الفرعية ١‏ (د) من المادة العشرين. فالفقرة الفرعية ١‏ (د) من 
المادة العفريق» تشكل ذقاعاً عن موضوع طلبات المدّعي بشأن الفقرة 
١‏ من المادة العاشرة» وهذا السبب» ينبغي ألا تنظر فيها المحكمة إل بعد 


أن تستنتج وجود انتهاك للفقرة ١‏ من المادة العاشرة. وليس للمحكمة 


حرية احتيار الأساس الذي تبن عليه حكمها عندما يكون اختصاصها 
عغصوراى الط ى"الفقرة ١‏ مح الماذة الما 

ثانياً» فيما يتعلق .م سألة نطاق الفقرة ١‏ ا ماكر يتفق 
لقاضي أووادا عموماً مع الحكم» لكنه بين أن مصطلح ” حرية 
SS u‏ أحرية 
تدفق المعاملات التجارية في السلع والخدمات بين إقليمي الطرفين 
لمتعاقدين' » ولا يمكن أن يشمل أنشطة منصات النفط. وبصرف النظر 
عن الأساس الوقائعي الذي يستند إليه الحكم؛ لا يمكن للمحكمة لهذا 
لسبب أن تؤيد الادعاء بأن ””حرية التجارة'“ الواردة في الفقرة ١‏ من 
لمادة العاشرة قد انتهكت. 

وثالثاً» بالنسبة لمسألة نطاق الفقرة الفرعية ١‏ (د) من المادة العشرين» 
ل يرى القاضى أووادا أن المحكمة ليست مضطرة للنظر فيها بسبب 
ا عه ا 
١ه‏ من المادة العشرين وتطبيقها ومسألة الدفاع عن النفس .كو جب 
لقانون الدولي بصفة عامة» ليستا مسألتين مترادفتين في نظره» بل إن 
لمسألة الأحيرة ليست هي الحمة المنوطة بالمحكمة. وينبغي أن يقتصر 
نظر المحكمة في المشكلة الأخيرة على ما هو ضروري لتفسير وتطبيق 
لفقرة الفرعية ١‏ (د) من المادة العشرين» وذلك بالنظر إلى محدودية 
نطاق اختصاص المحكمة. 


وأخيراً» يثير القاضي أووادا مسألة عدم التوازن في تقديم الأدلة في 
هذه القضية نما جعل المحكمة في موقف يصعب عليها أن تتحقق فيه من 
الوقائع المعنيّة. ومع أن القاضي أووادا يقبل المبدأ الأساسي الذي يحكم 
القرائن وهو مبدأ ””البيئنة على للدعى'“ فإنه كان يود لو تعمّقت المحكمة 
في دراسة مشكلة التحقق من وقائع القضية من تلقاء نفسهاء إذا لزم الأمر. 


الرأي المستقل للقاضي سيما 


استهل القاضي سيما رأيه المستقل بشرح سبب تصويته لصاح الجزء 
الأول من منطوق الحكم على الرغم من أنه لا يتفق مع المحكمة إلا في 


تناولها لواحدة فقط من المسألتين المذكورتين في ذلك الجزء من المنطوق» 
وهي المصالح الأمنية المزعومة للولايات المتحدة الي قيست على ضوء 
أحكام القانون الدولي في محال الدفاع عن النفس. وفيما يتعلق بالأحزاء 
المتبقية من انطو ق» فليس بوسع القاضي سيما أن يوافق علي قرار 
المحكمة بأن هجمات الولايات المتحدة على منصات النفط لم تشكل في 
فماية المطاف انتهاكاً لحق إيران وجب المعاهدة في احترام حرية التجارة 
مع الولايات المتحدة» وليس باستطاعته أن يعتبر أن الطريقة الي بت ها 
المحكمة في ما يسمى بالطلب المضاد ”العام“ للولايات المتحدة طريقة 
صحيحة. بل إن القاضي سيما يرى أنه كان ينبغي تأييد الطلب المضاد. 
وبخصوص جزء المنطوق المكرّس هذه الدعوى المضادة» فإن القاضي 
سيما لا خيار لديه سوى الاحتلاف مع ما ذهبت إليه المحكمة. والسبب 
الذي جعل القاضي سيما أيضاً لا يختلف أيضاً مع الجزء الأول من 
اللنطوق (وفضل أن يسمي رأيه رأياً ”مستقلا“ وليس رأياً ”مالفا ) 
على الرغم من أنه لا يتفق مع قرارات المحكمة إلا فيما يتعلق بواحدة 
فقط من المسألتين اللتين بثت فيهما المحكمة في ذلك الجزء من المنطوق» 
سبب يتعلق باعتبارات السياسة القضائية: فالقاضى سيما يرحب بكون 
لمحكمة قد انتهزت الفرصة, الى أتاحتها الولايات المتحدة باستنادها إلى 
لمادة ال مدعا قد عاد و بشأن الحدود 
لقانونية لاستخدام القوة في الوقت الذي يشتد فيه التذرع بمذه الحدود. 
ورغم أن القاضي سيما يرى بأن المحكمة لم تقم سوى بواحبها في هذا 
لصدد» وإن كان ذلك بشىء من الاحتراز غير المناسبء فإنه لا يريد 
أن ينا بف قر غه داف فاب المطافة من تأكينه ولو كان 
تأكيداً شديد التردد» للأحكام الآمرة لميثاق الأمم المتحدة. 

ونا كانت المسائل المتعلقة باستخدام الولايات المتحدة للقوة هي 
صلب القضية» فإن القاضي سيما يرى أن النهج الذي اتبعه الحكم في 
تناول المادة العشرين قبل المادة العاشرة من معاهدة عام ٠١۹٥١‏ هج 
مقبول. ومن جهة أحرى» فإنه كان يتعيّن على المحكمة أن تتحلى 
بالشجاعة لتبيّن من جديد» وبالتالي تعيد تأكيد» المبادئ الأساسية 
لقانون الأمم المتحدة والقانون الدولي العرفي بشأن استخدام القوة على 
نحو يتماشى مع مستوى الصرامة والوضوح الذي أرسته المحكمة في 
لسابق في قضية قناة كورفو قبل نصف قرن خلا. ومن المؤسف أن 
لمحكمة لم تقم بذلك. 

ويرى القاضي سيما أنه كان يتعيّن على المحكمة أن توضح ما هي 
لتدابير الدفاعية المضادة الى كانت متاحة للولايات المتحدة: وف رأي 
لقاضى سيماء فإن الابتراءات العسكرية المعادية الى لا تصل درجة 
معوم باخ قهرم المادة ١ه‏ من ميثاق الأمم لحلاف ل ارات 
ل قامت بها إيران في القضية المعروضة» بمكن أن تواجه بتدابير دفاعية 
متناسبة وفورية وذات طابع عسكري أيضاً. بيد أن الإحراءات الي 
قامت بماالولايات المتحدة ضد منصات النفط ليست .مثابة تدابير 
مضادة متناسبة. 
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ويرى القاضى سيما أن تناول المحكمة للمادة العاشرة بشأن حرية 
لتجارة بين إقليمي البلدين انع فجاً تدريجياً يعتبر أنه ظل سليماً إلى 
حدود معيّنة قبل أن ينحرف قي اتحاهات خاطتة: فأولاء إن المنصات 
لي تعرضت للهجوم ف تشرين الأول /أكتوبر ۱۹۸۷ لا يمكن أن تفقد 
حمايتها.موجب المادة العاشرة» رغم كونها قد تعطلت مؤقتاً» لأن حرية 
لتجارة.موحجب المعاهدة تشمل أيضاً» من وحهة نظر القاضى سيماء 
إمكانية التجارة في المستقبل. وثانياً» إن استمرار التجارة غير المباشرة في 
لنفط الإيران أثناء فترة فرض الولايات المتحدة للحصارء يمكن أيضاًء 
من وجهة نظر القاضي سيماء أن يعتبر محمياً.موجب المعاهدة. 


وفيما يتعلق بالطلب المضاد للولايات المتحدة» فإن القاضي سيما 
يرى أن الطريقة الي تناولته بها المحكمة كانت غير مناسبة على نحو فج» 
لا سيما فيما يتعلق. عا يسمى الطلب المضاد العام الذي يرى القاضي سيما 
أنه كان ينبغي تأييده. ثم يشر ع القاضي سيما في تفصيل الحجج. الي 
تذرعت هما الولايات المتحدة بصورة غير مقنعة شيئاً ماء لتأييد الطلب 
المضاد العام. فكون دولتين في هذه الحالة (بخلاف قضية نيكاراغوم هما 
من تسببا في ا حالة المناوئة للملاحة المحايدة في الخليج ليس أمراً حاسماً. 
وحسب القاضي سيماء فإن كل ما يهمٌ في الأمر» فيما يتعلق بالطلب 
لمضاد العام» هو أن إيران كانت مسؤولة عن جزء كبير من الإجراءات 
لي أعاقت حرية التجارة والملاحة بين البلدين؛ وليس من الضروري 
تحديد حجم مسؤولية إيران عن إعاقة ذينك النشاطين. كما أنه لا بمكن 
لدفع بأن كافة معوقات حرية التجارة والملاحة الي كانت تعاني منها 
لسغن المحايدة في الخليج كانت بسبب أعمال الحرب المشروعة الي 
قام يما الطرفان المتحاربان» وبالتالي فإن السفن المحايدة كانت تدحل 
لمناطق البحرية المشمولة بحرب الخليج على مسؤوليتها الخاصة. وق 
رأي القاضي سيماء فإن إحراءات إيران تشكل انتهاكاً للمادة العاشرة 
من معاهدة عام 955 ١؛‏ والدليل على أن تلك الإجراءات تسببت في 
إعاقة حرية التجارة والملاحة هو زيادة تكاليف العمل والتأمين وسواها 
من التكاليف الى تكبدقا الجهات المشاركة في التجارة بين البلدين 
حلال الفترة المذكورة. 

. ثم ينتقل القاضي سيما إلى دحض الحجة بأن الأفعال الي برعم أا 
شكلت إعاقة لحرية التجارة والملاحة.موحجب المعاهدة لا يمكن أن تنسب 
الي ات وبالتالي فإنه يستحيل إثبات مسؤولية إيران عن تلك 
الأفعال. و يُبيّن القاضي سيما أنه يمكن تطوير مبدأ المسؤولية التضامنية 

ل ص ل ب لا عاماً بمكن الاستعانة به 
لتجاوز المعضلة في القضية المعروضة. 


وأخيراً» يحاحج القاضي سيما بأن ما يسمى قاعدة ”الطرف 
الثالث الضروري“ الي قبلت ها المحكمة ثم رفضتها تباعاً في اجتهاداتا 
السابقة لم تكن لتحول دون قبول الطلب المضاد للولايات المتحدة 
باعتباره طلباً يستند إلى أساس 


الرأي المستقل للقاضي ريغو 


يشمل منطوق الحكم نقطتين: ويرد في النقطة الثانية استنتاج 
بوجوب رفض الطلب المضاد للولايات المتحدة الأمريكية؛ أما النقطة 
الأولى فمجرّأة إلى شقين» يرفض الشق الثاني منهما طلب جمهورية إيران 
الإإسلامية بالجبر» بينما يشير الشقّ الأول إلى أن المجمات الأمريكية 
على منصات النفط لا تستوفي شروط أحكام المعاهدة السارية» حسب 
تفسيرها في ضوء القانون الدولي المتعلق باستخدام القوة. 

وقد صوّت القاضي ريغو لصا النقطتين الواردتين في المنطوق» مع 
إبداء بعض التحفظات على النقطة الأولى. فالشرطان المكونان للنقطة 


الأولى يبدوان غير متسقين: فثمة تعارض بين الحكم بأن استخدام القوة 
المسلحة ضد منصات النفط عمل غير مشرو ع وبين رفض المطالبة بجبر 
الضرر الناحم عن العمل غير المشروع. بيد أن تأكيد المحكمة على مبداً 
حظر استعمال القوة المسلحة» إلا في الحالات الي ينص عليها القانون 
الدولي» بدا للقاضي ريغو على قدر كاف من الأهمية حعله يشعر بأن من 
واجبه التصويت لصالحه» بالرغم من رفض تأييد طلب إيران المشروع. 

والحجج المؤيدة لرفض كلا الإجراءين تشترك في عنصرين هما تفسير 
مفهوم التجارة "غير المباشرة وفكرة أن التجارة ”في المستقبل“ خارجة 
عن نطاق حرية التجارة. ويرى القاضي ريغو أن هذين العنصرين محل 
ا ۰ 


٤٩‏ - طلب إعادة النظر في الحكم الصادر في ١١‏ أيلول/سبتمبر ۱۹۹١‏ في قضية النزاع المتعلق 
بالحدود البريّة والجزرية والبحرية (السلفادور/هندوراس: نيكاراغوا طرف متدخل) (السلفادور 


ضد هندوراس) 


الحكم الصادر في ۱۸ كانون الأول/ديسمبر ۲٠٠۳‏ 


حلصت الدائرة الى شكلتها المحكمة للنظر في قضية طلب إعادة 
النظر في الحكم الصادر في ١١‏ أيلول/سبتمبر ١197‏ الصادر في قضية 
النزاء اللتعلق بالحدود البرية واللزرية والبحرية (السلفادور |هندوراس: 
نيكاراغوا طرف متدخل) (السلفادور ضد هندوراس)» إلى الحكم 
بأغلبية أربعة أصوات مقابل صوت واحد» بعد قبول الطلب الذي 
قدمته جمهورية السلفادور لإعادة النظر موجب المادة 5١‏ من النظام 
الأساسي للمحكمة في الحكم الصادر في ١١‏ أيلول/سبتمير ١1957‏ 
عن دائرة المحكمة المشكلة للنظر في قضية النزاع المتعلق بالحدود البريّة 
والجزرية والبحرية (السلفادور/هندوراس: نيكاراغوا طرف متدخل). 
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وكانت الدائرة مؤلفة من القضاة التالية أسماؤهم: القاضي غَيّوم؛ 
رئيساً للدائرة؛ والقاضيان ريزك وبويرغنتال؛ والقاضيان الخاصان 
توريس برنارديز وباولييو؛ ورئيس قلم المحكمة كوفرور. 

* 
0 


ويرد فيما يلي نص الفقرة الأخيرة من الحكم الصادر عن دائرة 
المحكمة: 


3 


55 


فإن الدائرة» 
بأغلبية أربعة أصوات مقابل صوت واحد» 
تقضي بأن الطلب المقدّم من جمهورية السلفادور من أجل إعادة 
النظرء عموجب المادة ١‏ من النظام الأساسي للمحكمة» في الحكم 
الذي صدر قي ١١‏ أيلول/سبتمبر ۱۹۹۲ عن الدائرة الى شكلتها 
المحكمة للنظر في قضية الدزاع النعلق بالحدود الرية والزرية 
والبحرية (السلفادور |هندوراس: نيكاراغوا طرف متدحل) 
غير مقبول. 
المؤويدون: القاضي غيّومء رئيس الدائرة والقاضيان ريزك 
وبويرغنتال؛ والقاضي الخاص توريس برنارديز؛ 
المعارضون: القاضي الخاص باولييو“. 
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وذيّل القاضي الخاص باولييو حكم الدائرة برأي مخالف. 


3 


3 


تاريخ الدعوى واستنتاحات الطرفين 
(الفقرات )١5-١‏ 

في ٠١‏ أيلول/سبتمبر 250٠١١‏ أودعت جمهورية السلفادور (المشار 
إليها أدناه باسم ”السلفادور“) طلباً لدى المحكمة لإعادة النظر 
في الحكم الصادر في ١‏ أيلول/سبتمبر ۱۹۹۲ عن دائرة المحكمة 
المشكلة للنظر في قضية النزاع المتعلق بالحدود البريّة والجزرية والبحرية 
(السلفادور/هندوراس: نيكاراغوا طرف متدخل) (تقارير محكمة العدل 
الدولية 3555 الصفحة .)٠١١‏ 

والتمست السلفادور من المحكمة في طلبها هذا أن ”تشرع في 
تشكيل الدائرة الى ستنظر في طلب إعادة النظر في الحكم» مراعية 
المقتضيات الي اتفقت عليها السلفادور وهندوراس في الاتفاق الخاص 
المورخ ۲٤‏ أيار/مايو “۱۹۸٩‏ . 

وبأمر مؤرخ ۲۷ تشرين الثاي/نوفمير ٠٠٠٠۲‏ قرّرت المحكمة» 
بعد استشارة الرئيس للطرفين على النحو الواحب» أن تستجيب لطلب 
لطرفين تشكيل دائرة حاصة للنظر في القضية؛ وأعلنت المحكمة اختيار 
۳ من أعضائها إلى حانب قاضيين خاصين اختارهما الطرفان للنظر في 
لقضية» وهؤلاء القضاة هم: رئيس الدائرة ج. غيّوم؛ والقاضيان ف. 
ريزك وت. بويرغنتال؛ والقاضيان الخاصان س. توريس برنارديز (الذي 
ختارته هندوراس) وف. ه. باولييو (الذي اختارته السلفادور). 

وف ١‏ نيسان/أبريل 2356٠07‏ أودعت هندوراس في غضون 
لأحل الذي حدّدته المحكمة» ملاحظاقا الخطيّة بشأن مقبولية طلب 
السلفادور. وغقدت جلسات علنية ایام / و٩‏ و١٠‏ و؟١أيلول/‏ 


سبتمبر ۲۰۰۲ . 
2 

وقي المرافعات الشفوية» قدّم الطرفان الاستنتاجات النهائية التالية: 

باسم حكومة جمهورية السلفادورء 

”تلتمس جمهورية السلفادور من الدائرة بكل احترام أن ترفض 

جميع الطلبات والاستنتاحات المحالفة وأن تقضي وتعلن: 

١‏ - أن طلب جمهورية السلفادور مقبول لوجود وقائع حديدة 

من شأها أن تجعل القضية قابلة لإعادة النظر عموجب المادة "1١‏ من 
لنظام الأساسي للمحكمة؛ 
؟ - وأن تشرع» بمجرد قبول الطلب» في إعادة النظر في الحكم 
لصادر فی ١١‏ أيلول/سبتمبر ۱۹۹۲ حن يعيّن حكم جديد حط 
لحدود في القطاع السادس المتنازع عليه من الحدود البريّة بين 
مادو ر رجابو زان وال حل اجو ان 
انطلاقاً من المصب القديم لنهر غواسكوران في الخليج الصغير 
لعروات ا اوو دي لا عرشو الراقم عا تحيط رن 
۰" ۲ شمالا وخط الطول 7804١ "١5‏ غرباًء تتبع 
لحدود المجرى القدتم لنهر غواسكوران لمسافة ١7٠١‏ متر إلى 


۲٦۹ 


المكان المعروف باسم رومبيسيون دي لوس أماتيس الواقع على حط 

العرض 59" ۱۳'۲۹ شمالا وخط الطول "٤۳ "۲٣‏ °۸۷ غرباً 

حيث غيّر فر غواسكوران مجراه . 

باسم حكومة جمهورية هندوراس» 

بالنظر إلى الوقائع والحجج الواردة أعلاه» تلتمس حكومة جمهورية 

هندوراس من الدائرة الإعلان عن عدم مقبولية طلب إعادة النظر 

الذي تقدمت به السلفادور بتاريخ یلو لسعم ا 
أساس الاختصاص وظروف القضية 
(الفقرات )۲۲-٠١‏ 

تذكر الدائرة» بادئ ذي بدءء أن المادة >١‏ من النظام الأساسي 
تنص على أن إجراءات إعادة النظر تفتتح بحكم من المحكمة يثبت أن 
الطلب مقبول بناءٌ على المسوغات الي ترد في النظام الأساسيء وأن 
المادة 44 من لائحة المحكمة تتضمن أحكاماً تنص صراحة على سير 
الإحراءات بخصوص موضوع الطلب إذا أعلنت المحكمة في حكمها 
الأول مقبولية الطلب. 

وتلاحظ الدائرة أن قرارها في هذه المرحلة يقتصر بذلك على البث 
في مسألة ما إذا كان طلب السلفادور مستوفياً الشروط الواردة في 
النظام الأساسي للمحكمة. وترد فيما يلي الشروط الى تنص عليها 
لنظام الأساسي: 

(أ) ينبغي أن يستند الطلب إلى ”تكشف واقعة؛ 

(ب) يجب أن تكون الواقعة المستند إلى تكشفها ”واقعة حاسمة“؛ 

(ج) ينبغي أن يكون كل من المحكمة والطرف الطالب لإعادة 
النظر على ””جحهل“ بالواقعة عند صدور الحكم؛ 

(د) يجب ألا يكون الجهل بمذه الواقعة ”ناشعاً عن إهمال“؛ 

(ه) يجب أن يقدم طلب إعادة النظر ”خلال ستة أشهر على 
الأكثر من تكشف الواقعة الحديدة“ وقبل انقضاء ٠١‏ سنوات من 
تاريخ الحكم. 

وتلاحظ الدائرة أن ”طلبات إعادة النظر لا تكون مقبولة إلا إذا 
استوفت كل الشروط المحدّدة في المادة .5١‏ وقي حال عدم استيفاء أي 
من هذه الشروط» يجب رفض الطلب . 


المادة 1١‏ من 


بيد أن السلفادور تدفع منذ البداية على ما يبدو بانتفاء الحاحة إلى 
أن تنظر الدائرة فيما إذا كانت شروط المادة 5١‏ من النظام الأساسي 
قد استوفيت» لأن هندوراس .موقفها قد "”أقّت ضمنياً.مقبولية طلب 
السلفادور . 

وقي هذا الصدد» تلاحظ الدائرة أن للمحكمة يعود» على أي حال 
وبصرف النظر عن وجهات نظر الطرفين بشأن مقبولية طلب إعادة 
النظرء أمر التثبت من استيفاء طلب من هذا القبيل لشروط المقبولية 
المنصوص عليها في المادة ١‏ من النظام الأساسي» عندما يعرض عليها. 


فلا تجوز إعادة النظر في حكم لمجرد اتفاق الطرفين على ذلك بل هو 
يرن حصراً باستيفاء شروط المادة ٦١‏ . 

وتتعلق الوقائع الجديدة الي تدّعيها السلفادور بتغيّر بجحرى فهر 
غواسكوران من جهة, وب ”الخريطة الکروية  (Carta Esférica)‏ 
وتقرير بعثة ,الاكتيفو في عام ۱۷۹٤‏ من جهة أخرى. 
تغيرٌ بخرى هر غواسكوران 
(الفقرات )٤ ٠-۲۳‏ 

”لفهم ادعاءات السلفادور الحالية فهماً سليماً“ تعيد الدائرة أولاً 
سرد جزء من تعليل الحكم الصادر في عام ۱۹۹۲ فيما يتعلق بالقطاع 
السادس من الحدود البريّة. 

ثم تشير الدائرة إلى أن ادر ا الحالية أولاً أن 
لديها أدلة علمية وتقنية وتاريخية تثبت» خلافاً لتفسيرها للقرار الصادر 
فعاف 84:93 دفر حوارت كور ان ا بالفعل في الماضى وأن 
هذا التغيّر كان مفاجقاً وكان على الأرحح نتيجة إعصار وق ف 
عام .١177‏ وتدفع السلفادور بأن هذه الأدلة يمكن أن تمثل ”” وقائع 
حديدة بمفهوم المادة 5١‏ من النظام الأساسي. 

وتذّعي السلفادورأيضاً أن الأدلة ال تقدمها الآن تثبت وحود 
بحرى قم للنهر ينتهي في مصب لا كوتوء وتغيّر هذا المحرى في أواسط 
القرن الثامن عشرهء أو أنها تدعم على أقل تقدير احتمال حدوث هذا 
التغيّر. وتوصف هذه الأدلة بأفها " وقائع حديدة على نحو ما يرد في 
المادة .5١‏ واستناداً إلى السلفادور» تعد الوقائع المذكورة على هذا النحو 
وقائع حاسمة لأن الاعتبارات والاستنتاحات المتعلقة بالحكم الصادر في 
عام ٠۹۹۲‏ استندت إلى رفض فكرة تغيّر بجرى النهر ال رأت الدائرة 
عدم ثبوقا. 
أ أنه بالنظر إلى الظروف المحيطة بالقضية» 
ولا سيما ”الحرب الأهلية المريرة [الي] عصفت بالسلفادور“ ”لمدة 
موري ب عر د بعكم ا حن النطق بالحكم 
في ١١‏ أيلول/سبتمبر ۱۹۹۲ ) فإن جهلها بث بش الوقائع الجديدة الي 
تقدمها الآن عن بحرى فهر غاسكوران لم يكن ناشئاً عن إهمال منها. 

وتذكر الدائرة أن E‏ تحاحج ان 
بتطبيق المادة ١‏ من النظام الأساسي» ” يفيد الاجتهاد القضائي الراسخ 
على أن هناك فرقاً نوعياً بين الوقائع المدعاة والأدلة الي يُستند إليها 
في إثباها وأنه لا يفتح الباب للحق في إعادة النظر إلا بتكشف هذه 
الوقائع'“. وبناءٌ على ذلك» ترى هندوراس أن الأدلة الي قدمتها 
السلفادور لا يمكن أن تبرر الحق في إعادة النظر. 


وتضيف هندوراس أن السلفادور ل تنبت وجود واقعة جديدة. 


وتذعى السلفادور غير 


فالسلفادور تسعى» في حقيقة الأمر» إل “تفسير حديد لوقائع كانت 
“4 للحكم الصادر 


معروفة من قبل“ ' وتطلب من الدائرة ” 'نقضاً صريحاً 
في عام ۱۹۹۲. 


۳۷ 


وتدّعي هندوراس أيضاً بأن الوقائع الي تستند إليها السلفادورء 
حي وإن افترضت حدقا وثبوتهاء ليست وقائع حاسمة فيما يتعلق بحكم 
عام .١195‏ 

وتحتج هندوراس أخيراً بأنه كان من الممكن أن تحري السلفادور 
هذه الدراسات العلمية والتقنية والبحوث التاريخية الي تستند إليها الآن 
قبل عام ۱۹۹۲ . 

وتنتقل الدائرة إلى النظر في الاستنتاحات الي قدمتها السلفادور 
بشأن تغيّر بحرى فر غواسكوران» وتشير إلى أن قبول طلب إعادة النظر 
رهين باستيفاء كل من الشروط المنصوص عليها في المادة 25١‏ وأن عدم 
ستيفاء أي شرط منها يستوحب رفض الطلب؛ وتبداً الدائرة» فيما 
يتعلق بالقضية ال حالية» بالتحقق من كون الحقائق المدعاة» على افتراض 
أا وقائع حديدة» تعتبر حاسمة بالنسبة لحكم عام .١995‏ 

وقي هذا الصدد» تشير الدائرة بداية إلى الاعتبارات المبدئية الى 
ستندت إليها الدائرة الى نظرت ف القضية الأصلية ار كمه 
بشأن ا غات ا برق الو انون عر سات اعا حا و 
لبريّة. وذكرت تلك الدائرة آنذاك أن تعيين الحدود ينبغي أن يتم 
“بتطبيق مبدأ اياز ة لخر ية (u1ز‏ وفاء10وومم uti‏ المقبول عموماً 
في أمريكا الإسبانية» وبموجبه تتبع الحدودٌ الحدود الإدارية الموروثة عن 
لاستعمار“ (الفقرة ۲۸ من الحكم الصادر في عام .)١35357‏ بيد أن 
لدائرة المذكورة لاحظت أن ”الموقف القائم على مبدأ الحيازة الحارية 


يمكن تعديله عن طريق التقاضي أو وجب معاهدة'“'. واستنتج- 


لدائرة بناءَ على ذلك ما يلي: “ومن نمة يُطرح تساؤل عما إذا كان من 
لممكن تعديل [هذا الموقف] بسُبل أخرى مثل الإقرار أو الاعتراف“» 
Os‏ د 
لعوامل من حيث المبدأ مين توافرت الأدلة الكافية لإثبات أن الطرفين 
قبلا بالفعل قبولاً واضحاً بتغيير في الموقف القائم على مبداً الحيازة 
الحارية أو بتفسير له على أقل تقدير” (الفقرة ۷ من الحكم الصادر 
في عام ۱۹۹۲). 

ثم نظرت اللجنة في ”ادعاء السلفادور أن بجرى سابقاً لنهر 
غواسكوران يشكل الحدٌ المقرر.موحب مبداً الميازة الكارية'“. وقي هذا 
الصدد» لاحظت الدائرة أن : 
”[هذا الادعاء] باعتباره مسألة من مسائل الواقع» يتوقف على 
القول بأن فر غواسكوران كان يتبع ذلك المجرى قي السابق وأن 
هذا المجرى تحول مساره في وقت ما وبشكل مفاحئ إلى موقعه 
الحالي. وعلى هذا الأساسء تتمثل الحجة القانونية للسلفادور في 
أنه إذا أنشأ بحرى فر حدّاً ثم تحول النهر بشكل مفاجئ عن بجراه 
القدم ليتبع بخرى حديداً» فإن عملية ””تغيّر بجرى النهر'' لا تستتبع 
تغييراً للحدّ الذي يظل يقتفي مسار القناة القديعة » (الفقرة ٠١۸‏ 
من الحكم الصادر عام .)١995‏ 
وأضافت الدائرة أنه: 


”لم يجر اطلاع الدائرة على سجلات تثبت حدوث هذا التغيّر 
المفاجئ لمجرى النهر؛ ولكنها لو تبيّن لها أن بحرى النهر كان في 
وقت سابق يختلف أشدٌ الاحتلاف عن ججراه الحالي» لكان من 
المعقول أن تستنتج من ذلك حدوث تغيّر في براه“ (المرحع نفسه). 
بيد أن الدائرة» إذ واصلت نظرها في حجة السلفادور» لاحظت 
: ”لا توجد أدلة علمية تثبت أن المجرى السابق لنهر غواسكوران 
كان يصب قي مصب لاكوتو ... وليس في أي من المنافذ الأحرى 
لمجاورة الواقعة على الخط الساحلي ومنها على سبيل المثال مصب 
إلكويول'“ (الفقرة 70 من الحكم الصادر في عام .)١995‏ 

وانتقلت الدائرة إلى النظر من الناحية القانونية في طرح السلفادور 
لمتعلق بتغيّر بحرى هر غواسكوران» ولاحظت أن السلفادور ‏ تفيد 
بأن ... التغيّر حدث في الواقع في القرن السابع عشر“ (الفقرة 51١‏ 
من الحكم الصادر في عام .)١۹۹۲‏ وانتهت الدائرة إلى أنه ” بناءٌ على 
ذلك يصبح ما قد يرد في القانون الدولي عن مسألة تحوّل بحاري الأغار 
الي تشكل حدوداً غير ذي أهمية: حيث إن المشكلة تعد في الأساس 
من مشاكل القانون الاستعماري الإسباني'“. (الفقرة 87١١‏ من الحكم 
الصادر في عام .)١595‏ 

ثم انتقلت الدائرة ابتداء من الفقرة ١١‏ من الحكم الصادر في عام 
9 ال الط ىق يدبن آي وأوزدت الدائرة رلا مورا مضا 
للاستنتاحات الي توصلت إليها ثم حدّدت التعليل المؤيد لما. ورأت 
الدائرة أن "أي ادعاء من حانب السلفادور بأن الح يتبع بحرى قدعاً 
للنهر أصبح مهجوراً في وقت غير معروف قل عام ۱۸۲۱ هو ادعاء 
يحب رفضه. وهو ادعاء حديد ولا يتسق مع تاريخ النزاع. (الفقرة 
۲ من الحكم الصادر في عام .)١995‏ 

وتلاحظ الدائرة في القضية الحالية» أن رفض الدائرة المشكلة في 
عام ١5947‏ ادعاءات السلفادور القائلة بأن حدّ عام ١‏ لم یکن 
يتبع بخرى النهر في ذلك الوقت يعزى إلى سلوك تلك الدولة في القرن 
التاسع عشر. 

وتخلّص الدائرة إل أنه باختصارء لأ يهم ماإذا كان فر غواسكوران 
قد تغيّر بجراه أم لا. فح إذا ثبت ذلك الآن وكانت الآثار القانونية 
المترتبة عليه هى تلك الى استنتجتها السلفادور» فإن الأدلة على ذلك 
لا تشكل أساسا يُسغد إليْه ق الطعن فى القراز الذي اتخذته الدائرة 
في عام ۱۹۹۲ بناءً على مسوغات مختلفة تمام الاحتلاف. والوقائع 
الي أكدت السلفادور حدوثها في هذا الصدد ليست ”وقائع حاسمة“ 
بالنسبة للحكم الذي تلتمس إعادة النظر فيه. 
اكتشاف نسخة حديدة من 'الخريطة الكروية“ 
ومن تقرير بعنة إلاكتيفو في عام ۱۷۹٩4‏ 
(الفقرات ١141-ه5ه)‏ 

تنظر الدائرة بعد ذلك في ”الواقعة االجديدة" الثانية الى تستند إليها 
السلفادور دعماً لطلبها إعادة النظر في الحكم؛ وهي اكتشاف نسخخحة 


ع 
نه 


۲۸ 


إضافية من “ الخريطة الكروية“ وأحرى لتقرير بعثة بالاكتيفو ضمن 
بجموعة آير في مكتبة نيوبري بشيكاغو. وتكمل هاتان النسختان النسخ 
المحفوظة في متحف البحرية بمدريد والي أشارت إليها الدائرة المشكلة 
في عام ۱۹۹۲ في الفقرتين 7١5‏ و١7‏ من حكمها. 

وتشر الدائرة إلى أن هندوراس ترفض أن يكون تقدمم وثائق عثر 
عليها في شيكاغو أمراً يمكن اعتباره واقعة حديدة. فهذه الوثائق» من 
وحهة نظرهاء ما هي إلا ”نسخة أحرى من الوثيقة نفسها الذي سبق 
لهمندوراس أن قدمتها أثناء مرحلة الإحراءات الخطيّة في القضية ال فصل 
فيها في عام ۹۹۲١ء‏ واليّ قامت الدائرة بالفعل بتقييمها في حكمها. 
وتشرع الدائرة أولاً» على غرار ما فعلت فيما يتصل .عوضوع تغيّر 
بجرى النهرء في التحقق ما إذا كانت الوقائع المدعاة بشأن ”الخريطة 
الكروية“ وتقرير بعثة بإلاكتيفو هي وقائع حا مة بالنسبة للحكم الصادر 
في عام ۱۹۹۲ . 

وتذكر الدائرة في هذا الصدد بأن الدائرة الى سبقتها في دراسة 
القضية في عام 2١137‏ بعد أن قرت أن ادعاءات السلفادور المتعلقة 
بالمجرى السايق لنهر غواسكوران لا تتسق مع تاريخ النزاع» نظرت 
في ”الأدلة الي حرى اطلاعها عليها بشأن ججرى فر غواسكوران 
في عام “۱۸۲١‏ (الفقرة 5١١‏ من الحكم الصادر في عام 595١)؛‏ 
وأولت الدائرة المشكلة في عام ۱۹۹۲ اهتماماً خا صاً إلى الخريطة 
البحرية الممسماة ”الخريطة الكروية“ الي أعدّها حولي عام ١1795‏ 
قبطان السفينة إل كتيفو وملاحوها“ وقد عثرت عليها هندوراس 
في محفوظات متحف البحرية .عدريد. واستنتجت الدائرة ثما سبق أن 
”تقرير بعثة عام ١7/9‏ و”الخريطة الكروية“ لا يدعان مجالاً للشك في 
أن مر غواسكوران كان في عام ١87١‏ يجري بالفعل في مساره الحاللي“ 
(الفقرة 7١5‏ من الحكم الصادر في عام .)١955‏ 

وقي القضية الحالية» تلاحظ الدائرة في هذا الصدد أن نسخيّ 
”الخريطة الكروية المحفوظتين في مدريد ونسخة شيكاغو الأحرى 
لا تختلف عن بعضها البعض إلا في تفاصيل معيّنة منها على سبيل 
لمثال مواضع العناوين» ومفاتيح الخرائط» وحط اليد. وتعكس هذه 
لاحتلافات الظروف الي كان يعد في ظلها هذا النوع من الوثائق في 
أواحر القرن الثامن عشر؛ وهي لا تشكل أساساً للتشكيك في موثوقية 
لخرائط البحرية الي عُرضت على الدائرة في عام .١۹۹۲‏ وتلاحظ 
لدائرة أيضاً أن مصب لاكوتو ومصب فهر غواسكوران يظهران في 
نسخة شيكاغو على غرار نسخي مدريد في موقعهما الحالي اليوم. 
وبذلكء لا تدحض الخريطة البحرية الجديدة الي قدمتها السلفادور 
الاستنتاحات الي توصلت إليها الدائرة في عام ١197‏ بل إفها تؤكدها. 

أما الصيغة الديدة لتقرير بعثة إلاكتيفو الي عُثر عليها في شيكاغوء 
فهى لا تختلف عن صيغة مدريد إلا في تفاصيل معيّنة من قبيل الإشارات 
الاستهلالية والكغائية'والتهحة و مراضح غلامات: ال رة كنا أن نض 
التقرير متطابق» لا سيما في تحديده لمصب فر غواسكوران. وفي هذه 


الحالة أيضاً تو كد الوثيقة الجديدة الى قدمتها السافادور الاستنتاحات 
ال توصلت إليها الدائرة في عام .٠۹۹۲‏ 

وتستنج الدائرة نما سبق أن الوقائع الجديدة الي تدّعيها السلفادور 
فيما يتصل ب "“الخريطة الكروية” وتقرير بعثة إلاكتيفو لا تعتبر ” وقائع 
حاسمة“ بالنسبة للحكم الذي تلتمس إعادة النظر فيه. 
لللاحظات اللختامية 
(الفقرات 5ه-55) 

تحيط الدائرة علماً بادعاء آحر للسافادور مفاده أن وضع الوقائع 
الجديدة المدعاة في سياقها السليم ' يستلزم النظر في وقائع أحرى قيّمتها 
الدائرة وتأثرت الآن بالوقائع الخديدة . 

وتعرب الدائرة عن اتفاقها مع وحهة نظر السلفادور بأن البث 
فيما إذا كانت أحكام المادة ١‏ من النظام الأساسي للمحكمة تنطبق 
على ”الوقائع الجديدة'" المزعومة والمتعلقة مون عرق وعراس كززان 
و الخريطة الكروية وتقرير بعثة الاكتيفو يستازم وضعها في سياقهاء 
وهو ما فعلته الدائرة. بيد أن الدائرة تشير إلى أن باب إعادة النظر في 
حكم لا يفتح» مموجب المادة المذكورة» إل بسبب ”تكشف واقعة 
حاسمة كان يجهلها عند صدور الحكم كل من المحكمة والطرف الذي 
يلتمس إعادة النظر» على ألا يكون جهل الطرف المذكور لهذه الواقعة 
ناشكا عن إهمال منه“ . وهكذاء لا يجوز للدائرة أن تقضى بقبول طلب 
لإعادة النظر على أساس الوقائع الي لا تعي ا 
وقائع حديدة بالمعئ الذي تنص عليه المادة 1١‏ . 
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الرأي المخالف للقاضي باولييو 

يرى القاضي الخاص باولييو أنه من الواضح أن على الحكم الصادر 
في عام ۱۹۹۲ بشأن القطاع السادس من الحدود البريّة بين السلفادور 
وهندوراس تنبع عن عدم قدرة السلفادور آنذاك على إثبات ادعاءاتا 
المتعلقة بتغيّر بحرى فهر غواسكوران. ففى عام 2١337‏ بعد أن نظرت 
الدائرة في حجة السلفادور من المنظور القانوي؛ ذكرت أن السلفادور 
لم تقدم أي وثائق تثبت التغيّر المفاحئ لمجرى فر غواسكوران وأنه 
لا توحد أدلة علمية تثبت أن النهر كان يصب قي جحراه السابق في مصب 
لاكوتو. وقي غياب أدلة تبت صحة ادعاء السلفادورء أيّدت الدائرة 
بالتالي الاستنتاحات الي قدمتها هندوراس. وقد أشارت الدائرة الحالية» 
عن حطا في رأي القاضي باولييو» إلى أن أسباب الحكم الصادر في 
عام ۱۹۹۲ تتصل .عسألة "“جدة” مزاعم السلفادور وعدم اتساقها“ 
مع تاريخ النزاع. لكن القاضي باولييو يلاحظ أن الدائرة الملشكلة في 
عام ۱۹۹۲ لم تشر إلى تاريخ النزاع إلا بعد النظر في ادعاء السلفادور 
والأدلة المقدمة تأييداً له» وقد اعتبرته حجة تكميلية للمسوغ الرئيسي 
للحكم لا استنتاجاً حاسماً فيما يتعلق مسار الحدود في القطاع السادس. 


۳۹ 


ويشير إلى أن سلوك هندوراس أثناء الدعوى الحالية يبيّن أنها ترى» 
أن علّة الحكم الصادر في عام ١497‏ تتصل .عوضو ع النزاع المتعلق 
بالقطاع السادس لا تاريخه السابق. وف المرحلة الأوٌلية من الدعوى» 
عارضت هندوراس طلب السلفادور إعادة النظر في الحكم على أساس 
أن الوقائع الحديدة الي تدّعيها السلفادور لا تفي بالشروط المنصوص 
عليها في المادة 5١‏ من النظام الأساسي للمحكمة. ولم تدّع هندوراس 
بأن الاعتبارات التاريخية الواردة في الفقرة ۳٠١‏ من الحكم المنطوق به 
في الدعوى الأصلية تمثل علّة ذلك القرار إلا في الجلسة العلنية الأخيرة» 
وهي المرحلة الي لم يعد فيها بإمكان السلفادور الرد على حجة 
هندوراس. 

وفي الحكم الحالي» حلصت الدائرة أن مسار الخط الحدودي في 
القطاع السادس بثّت فيه الدائرة المشكلة في عام ۱۹۹۲ على أساس 
منطق مماثل لذلك الذي اعتمدته بالنسبة للقطاع الأول» أي بتطبيق مبدأ 
الميازة الكارية على نحو ما يعدّله الطرفان عن طريق الإقرار أو الاعتراف. 
بيد أنه لا يوحد في حكم عام ۱۹۹۲ء وفقاً لما يذكر القاضي باولييوء 
ما يشير إلى أن الدائرة اعتمدت هذا النهج؛ فالدائرة لم تشر إلى ذلك 
صراحة كما فعلت فيما يتعلق بالقطاع الأول وليست هناك أي أدلة 
على أن السلفادور ”قبلت قبولاً واضحاً'“ بالإقرار أو الاعتراف» 
بتعديل للموقف المستند إلى مبدأ المحيازة الحارية في القطاع السادس. 
وغياب أي إشارة صريحة تتعلق بالمجرى القدم لنهر غواسكوران في 
المفاوضات السابقة لعام ۱۹۷۲ لا يمكن باي حال من الأحوال تفسيره 
على أنه تنازل من جانب السلفادور عن مطالبتها بأن ترسم الحدود على 
طول المجرى القديم للنهر. 

والوقائع الجديدة الى تستند إليها السلفادور تأييداً لطلبها إعادة 
النظر في الحكم تتألف من بمجموعة من الوثائق المتضمنة لمعلومات 
علمية وتقنية وتاريخية قُدَمت أو عُثر عليها بعد عام ۱۹۹۲ء وهي 
معلومات تثبت حدوث تغيّر في بخرى فهر غواسكوران ووجود بحرى 
قديم له ينبغي» عملاً عبداً الحيازة ابطارية أن يشكل الخط الحدودي 
بين الطرفين في القطاع السادس. وبعد النظر في هذه الوقائع الجديدة» 
توصل القاضي باولييو إلى استنتاج مفاده أن الوقائع المذكورة تستوقي 
الشروط المنصوص عليها في المادة 5١‏ من النظام الأساسي .ما فيها شرط 
أن تكون الوقائع حاسمة. وبالنظر إلى أن أغلب أعضاء الدائرة كان 
رأيهم أن قرار عام الوق لما ساق بد بالنطا ع ا وكيك 
إلى اعتبارات تتصل بتاريخ النزاع وليس موضوعه» فإن الدائرة حلصت 
إلى أن الوقائع الجديدة ال تستند إليها السلفادور ليست وقائع حاسمة 
بالنسبة للحكم الذي تلتمس إعادة النظر فيه. وما أن شروط المادة 5١‏ 
من النظام الأساسي للمحكمة يجب استيفاؤها بجتمعة» فقد أحجمت 
الدائرة عن النظر فيما إذا كانت الوقائع الجديدة الي تدّعيها السلفادور 
تستوفي الشروط الأخرى المنصوص عليها. لكن القاضي باولييو يعتقد 
أن الدائرة لو كانت قد نظرت في الشروط الأحرى» لوحدت أن الوقائع 
الجديدة تستوفي هذه الشروط. 


ويلاحظ أن قرار عدم قبول طلب إعادة النظر أدى إلى استحالة 
إقامة المرحلة الثانية من الدعوى» وفيها كان سيُطلب من الدائرة أن 
تبث في موضوع الطلب. وهو يعرب عن أسفه لذلك حيث إن النظر 
بجدداً في موضوع النزاع كان من شأنه أن يمكن الدائرة من تأييد 
حكم عام ۱۹۹۲ المتعلق بالقطاع السادس أو إعادة النظر فيه وأن 
يتم ذلك بناءٌ على معلومات على قدر من الاستفاضة والموثوقية يفوق 
بكثير ما اتسمت به المعلومات الي توافرت للدائرة في الدعوى الأصلية. 


- ۷ 


ويعتقد القاضي باولييو بأن صدور قرار جديد في موضوع الطلب كان 
من شأنه أن يخدم مصلحة العدالة أكثر من حكم عام 2١9957‏ حيث إنه 
كلما كانت المحكمة أحسن اطلاعاً كلما رجحت احتمالات اتخاذها 
قرارات عادلة. 

ويعتقد القاضي باولييو أن الدائرة أهدرت بذلك فرصة تسنح لها 
لأول مرة في تاريخها وهي إعلان قبول طلب لإعادة النظر يستوقٍ جميع 
الشروط الي تنص عليها المادة 5١‏ من النظام الأساسي للمحكمة. 


القضية المتعلقة بأبينا ومواطنين مكسيكيين آخرين 


(المكسيك ضد الولايات المتحدة الأمريكية) 


الحكم الصادر في وم آذار/مارس >..؟”" 


في ”١‏ آذار/مارس 2750٠١5‏ أصدرت محكمة العدل الدولية حكماً 
في القضية المتعلقة بأبينا ومواطنين مكسيكيين آخرين (للكسيك ضد 
الو لابات اللتحدة الأمريكية). 
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وكانت هيئة المحكمة مؤلفة على النحو التالي: الرئيس شي؛ نائب 
الرئيس رابحيفا؛ والقضاة غيُوم وكوروما وفيريشتين وهيغينز وبارا - 
أرانغورين وكوبمانس وريزك والخصاونة وبويرغتتال والعربي وأووادا 
وتومكا؛ والقاضي الخاص سيبولفيدا ورئيس قلم المحكمة كوفرور. 
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وفيما يلي نص الفقرات الفرعية > إلى ١١‏ (المتعلقة بالملوضوع) من 
الفقرة ٠١١‏ من منطوق الحكم: 

فإن المحكمة 

تقضي» بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوت واحدء بأن الولايات 
المتحدة الأمريكية» بعدم إبلاغها دون تأخير المواطنين المككسيكيين 
الواحد والخمسين المشار إليهم في الفقرة )١( ٠١5‏ أعلاه عند 
احتجازهم بحقوقهم.موحب الفقرة ١‏ (ب) من المادة 7١"‏ من اتفاقية 
فيينا للعلاقات القنصلية المؤرخة 5 ؟ نيسان/أبريل 2١975‏ قد 
أخلّت بالالتزامات الواقعة على عاتقها مو جب تلك الفقرة الفرعية؛ 


تقضي» بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوت واحدء بأن الولايات 
لمتحدة الأمريكية» بعدم إشعارها الم ركز القنصلي المكسيكي الملائم 
دون تأخير باحتجاز المواطنين المكسيكيين التسعة والأربعين المشار 
إليهم في الفقرة ٠١5‏ (۲) أعلاه وحرماما بالتالي الولايات المتحدة 
لمكسيكية من حق القيام» في الوقت المناسبء بتقدم المساعدة 
لمنصوص عليها في اتفاقية فيينا للأفراد المعنيين» قد أحلت 
بالالتزامات الواقعة على عاتقها.موحب الفقرة الفرعية ١‏ (ب) من 
لمادة م؛ 

تقضي» بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوت واحدء فيما يتعلق 
بالمواطنين المكسيكيين التسعة والأربعين المشار إليهم في الفقرة 
٠٠١‏ (*) أعلاه» بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد حرمت 
الولايات المتحدة المكسيكية من حق الاتصال» في الوقت المناسب» 
بأولسك المواطنين والوصول إليهم وزيارتهم في معتقلهم» وبالتالي 
فإفها أحلت بالالتزامات الواقعة على عاتقها مو جب الفقرتين 
الفرعيتين ١‏ (أ) و(ج) من المادة 75 من الاتفاقية؛ 

تقضي» بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوت واحد» فيما يتعلق 
بالمواطنين المككسيكيين الأربعة والثلاثين المشار إليهم في الفقرة 5 ١١‏ 
)٤(‏ أعلاه» بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد حرمت الولايات 
المتحدة المككسيكية من حق القيام» في الوقت المناسب» بترتيب 
التمثيل القانون لأولئك الرعاياء وبالتالي فا ألّت بالالتزامات 
الواقعة على عاتقها.موجب الفقرة الفرعية ١‏ (ج) من المادة ٠٠‏ 
من الاتفاقية؛ 


تقضى» بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوت واحدء بأن الولايات 
ا الأمريكية» بعدم سماحهاء على ضوء الحقوق المنصوص 
عليها في الاتفاقية» بإعادة النظر قي أحكام الإدانة والعقوبات 
الصادرة في حق السيد سيزار روبيرتو فييرو ريناء والسيد روبيرتو 
مورينو راموس والسيد أوسبالدو توريس أغيليرا» ومراجعتها بعد 
ثبوت الانتهاكات المشار إليها في الفقرة الفرعية )٤(‏ أعلاه فيما 
يتعلق بأولئك الأفراد» قد أحلت بالالتزامات الواقعة على عاتقها 
عوحب الفقرة ۲ من المادة ٠١‏ من الاتفاقية؛ 

تقضي» بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوت واحدء بأن احير 
الملائم في هذه الحالة يتمثل في التزام الولايات المتحدة الأمريكية 
بأن تتيح» بوسيلة من احتيارهاء إعادة النظر في أحكام الإدانة 
والعقوبات الصادرة في حق المواطنين المكسيكيين المشار إليهم في 
لفقرات الفرعية )٤(‏ و(5) و(5) و(۷) أعلاه ومراجعتهاء وذلك 
عراعاة كل من انتهاكات الحقوق المنصوص عليها في المادة 7 من 
لاتفاقية» والفقرات ۱۳۸ إلى ١ 4١‏ من هذا الحكم؛ 

تيط علم ا بالإجماع بالتعهد الذي قطعته الولايات المتحدة 
لأمريكية على نفسها بضمان تنفيذ الإحراءات المحدّدة المتحذة 
للوفاء بالتزاماتها.موجب الفقرة الفرعية ١‏ (ب) من المادة ۳٠‏ من 
تفاقية فييناء و تقضي بوجوب اعتبار هذا الالتزام استجابة لطلب 
لولايات المتحدة المكسيكية بتوفير ضمانات وتأكيدات بعدم العود؛ 
تقضي بالإجماع بأنه إذا حكم مع ذلك على المواطنين المكسيكيين 
بعقوبات شديدة» دون احترام حقوقهم المنصوص عليها في الفقرة 
١‏ (ب) من المادة ٠١‏ من الاتفاقية» فإنه يتعيّن على الولايات 
المتحدة الأمريكية أن تتيح» بوسيلة من اختيارهاء إعادة النظر في 
أحكام الإدانة والعقوبات ومراجعتهاء حن يتأتى إيلاء الاعتبار 
الكامل لانتهاك الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية» مع مراعاة 
الفقرات ١7‏ إلى ١ 4١‏ من هذا الحكم . 


* 
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وذيّل الرئيس شي ونائب الرئيس رانحيفا حكم المحكمة بإعلان» 
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تاريخ الدعوى و استنتاحات الطرفين 
(الفقرات )١ ٤-١‏ 

تبدأالمحكمة بالإشارة إلى أنه في ٩‏ كانون الثاى/يناير ۲٠٠۳‏ 
أقامت الولايات المتحدة المكسيكية (المشار إليها أدناه O‏ 
دعوى ضد الولايات المتحدة الأمريكية (المشار إليها أدناه ”' بالولايات 
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المتحدة'') بدعوى ارتكابما ”انتهاكات لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية“ 
المؤرحة 5 ؟ نيسان/أبريل ١577‏ (المشار إليها أدناه ”باتفاقية فيينا" ). 

واستندت المكسيك في عريضتها لإقامة اختصاص المحكمة إلى 
الفقرة ١‏ من المادة 75 من النظام الأساسي للمحكمة وإلى المادة الأولى 
من البروتوكول الاختياري المتعلق بالتسوية الإلزامية للمنازعات الملحق 
باتفاقية فيينا (والمشار إليه أدناه ”بالبروتوكول الاختياري ). 

وف نفس اليوم» قدّمت المكسيك أيضاً طلباً للإشارة بتدابير تحفظية. 

وعوحب أمر صادر في ه شباط/فبراير ٠۲٠٠۳‏ أشارت المحكمة 
بالتدابير التحفظية التالية: 

”() تتخذ الولايات المتحدة كل التدابير الضرورية لضمان عدم 
إعدام السيد سيزار روبيرتو فييرو رينا والسيد روبيرتو مورينو 
راموس والسيد أوسبالدو توريس أغيليراء وذلك في انتظار صدور 
لحكم النهائي في هذه الدعوى؛ 
(ب) تبلغ حكومة الولايات المتحدة المحكمة يجميع التدابير 
لمتحذة تنفيذاً هذا الأمر“. 

وقّرت كذلك أن ”تبقى المسائل الى تث نشكا موضوع هذا الأمر 
قيد نظرهاء إلى أن تصدر حكمها النهائي ". 

وقي رسالة مؤرحة ۲ تشرين الثاني /نوفمبر ٠۲٠٠۳‏ أبلغ وكيل 
لولايات المتحدة المحكمة بأن الولايات المتحدة قد ”أبلغت سلطات 
لولاية المعنيّة بطلب المكسيك ؛ وأن الولايات لمتحدة» منذ صدور 
لأمر الصادر في زع شباط/فبراير CY ° ٠۳‏ اش من تلك السلطات 
معلومات بشأن حالة القضايا الأربع والخمسينء ما في ذلك القضايا 
بوسع الولايات المتحدة أن ”تكد بأنه لم يتم إعدام أي من الأفراد 
لمذكورين''. وقدمت المكسيك مذكرقا والولايات المتحدة مذكرقا 
لمضادة في غضون الأحل الذي مددته المحكمة. 

وأشارت المحكمة كذلك إلى أها كانت قد قّرت» سعياً لكفالة 
لمساواة الإجرائية بين الطرفين» رفض طلب المكسيك الرامى إلى تعديل 


ستنتاجها بغية إدراج مواطنين مكسيكيين اثنين إضافيين» في حين 


أحاطت علماً بعدم اعتراض الولايات المتحدة على سحب المكسيك 


طلب الإحراء التصحيحي الذي تقدمت به في قضيتين أخحريين. 
وما أن هيئة المحكمة لم تكن تشمل أي قاض من حنسية مكسيكية» 
احتارت المكسيك السيد برناردو سيبولفيدا قاضياً خاصاً في القضية. 
وغقدت جلسات علنية من ١5‏ إلى ١9‏ كانون الأول/ديسمبر 
۳ 
وأثناء المرافعات الشفوية» قدّم الطرفان الاستنتاحات الختامية التالية: 
باسم حكومة | لمكسيك» 
”تلتمس حكومة المكسيك إلى المحكمة بكل احترام أن تقضي 
وتعلن: 


)١(‏ أن الولايات المتحدة الأمريكية» لدى إلقائها القبض 
على المواطنين المكسيكيين الاثنين والخمسين المحكوم عليهم 
بالإعدام حسب ما ورد وصفه في مذكرة المكسيكء ولدى 
قيامها باحتجازهم ومحاكمتهم وإدانتهم وإصدار العقوبة في 
حقهم» انتهكت التزاماتها القانونية الدولية تحاه المكسيك» فيما 
يتعلق بحقها وممارستها لحقها في الحماية القنصلية لمواطنيهاء بعدم 
إبلاغهاء دون تأخير» المواطنين المكسيكيين الاثنين والخمسين» 
بعد إلقاء القبض عليهم» بحقهم في إشعار القنصلية والاتصال 
بماءموحب الفقرة الفرعية ١‏ (ب) من المادة 7 من اتفاقية 
فيينا للعلاقات القنصلية» وبحرمانها المكسيك من حقها في توفير 
الحماية القنصلية وحرمان المواطنين الاثنين والخمسين من حقهم 
في تلقي تلك الحماية الى كانت المكسيك ستوفرها يمقتضى 
الفقرتين الفرعيتين ١‏ (أ) و(ج) من المادة 7 من الاتفاقية؛ 
(۲) أن الالتزام المنصوص عليه في المادة )١( ٠١‏ من اتفاقية 
فيينا يشترط الإشعار بالحقوق القنصلية وإتاحة فرصة معقولة 
للاتصال القنصلي قبل أن تتخذ السلطات المختصة في الدولة 
المستقبلة أي إجراء يحتمل أن يؤثر ساباً على حقوق الرعايا 
الأحانب؛ 

(*) أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أحلت بالتزاماتا 
عو حب المادة ١١‏ (۲) من اتفاقية فيينا بعدم توفيرها لإعادة نظر 
ومراجعة كافيتين وفعّالتين لأحكام الإدانة والعقوبات المحكوم 
جما المعيبة بانتهاك المادة »)١( ٠١‏ وباستعاضتها عن إعادة 
النظر والمراحعة بإحراءات طلب العفو الخاص» وبتطبيقها لمبدأ 
”عدم جواز تقديم طلبات جديدة في الاستعناف“ ومبادئ 
أحرى في القانون المحلي لا تولي أهمية قانونية لانتهاك المادة 
)١( 5‏ في حدّ ذاته؛ 

(5) وأنه نظراً للأضرار الي تكبدقها المكسيك في حقها وفي 
ممارستها للحماية الا لمواطنيهاء فإن للمكسيك الحق 
في حبر كامل عن تلك الأضرار في شكل إعادة الحالة إلى 
ما كانت عليه؛ 

(ه) وأن إعادة الحالة إلى ما كانت عليه يتمثل في الالتزام 
باستعادة الحالة القائمة سابقاً بإلغاء أو إبطال المفعول أو الأثر 
الكامل لأحكام الإدانة والعقوبات الصادرة في حق كافة 
لمواطنين المكسيكيين الاثنين والخمسين؛ 

(5) وأن إعادة الحالة هذه تشمل أيضاً الالتزام باتخاذ كافة 
لتدابير اللازمة لضمان ألا يكون لأي انتهاك سابق للمادة ٠٠‏ 
أثر على الإحراءات اللاحقة؛ 

(۷) وأنه في الحالة ال لا يتم فيها إبطال أي من الأحكام 
لاثنين والخمسين القاضية بالإدانة أو العقوبة» ستتيح الولايات 
لمتحدة» بوسيلة من اختيارهاء إعادة نظر ومراجعة كافيتين 
وفعّالتين لأحكام الإدانة والعقوبات المحكوم يما على المواطنين 
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الاثنين والخمسين» وأن هذا الالتزام لا يمكن أن يُستوف 
بإحراءات العفو الخاص أو بتطبيق أي قاعدة أو مبدأ من قواعد 
أو مبادئ القانون المحلي تتناف مع الفقرة ۳ أعلاه؛ 
() وأن تكف الولايات المتحدة الأمريكية انتهاكاتقا للمادة 
” من اتفاقية فيينا تجاه المكسيك ومواطنيها الاثنين والخمسين 
وتوفر ضمانات وتأكيدات ملائمة بأكُها ستتخذ تدابير كافية 
لزيادة امتثاهها للمادة )١( ١١‏ وضمان الامتثال للمادة 
. 
وباسم حكومة الولايات المتحدة: 
”استناداً إلى الوقائع والحجج الي أدلت ها الولايات المتحدة في 
مذكرت ا المضادة وقي هذه الإحراءات» تلتمس حكومة الولايات 
المتحدة الأمريكية من المحكمة؛ أن تقضي وتعلن رفض طلبات 
الولايات المتحدة المكسيكية» نظراً لأن تصرف الولايات المتحدة 
كان مطابقاً لحكم هذه المحكمة في قضية لاغر اند (ألانيا ضد 
الولابات اللتحدة الأمريكية) لا فيما تعلق بالرعايا الألمان فحسب» 
ل ن ا ضاق عا ااا انحجن فيا مع 
إعلان رئيس المحكمة في تلك القضية . 
وختاماًء تقدم المحكمة وصفاً موجزاً للنزاع وللوقائع الأساسية 
للقضية وتورد في الفقرة ٠١‏ قائمة بأسماء المواطنين المكسيكيين الاثنين 
والخمسين المعنيين. 
اعتراض اللكسيك على دفوع الو لايات اللتحدة 
بشأن الاختصاص و اللقبولية 
(الفقرات من 55-55) 
تلاحظ المحكمة بادئ ذي بدء أن الولايات المتحدة قدمت عدداً 
من الاعتراضات بشأن اختصاص المحكمة وكذلك بشأن مقبولية 
الطلبات الي قدمتها المكسيك؛ وأن المكسيك تحاحج مع ذلك بأن جميع 
الدفوع الي أثارتها الولايات المتحدة غير مقبولة لأنها قدمت بعد انقضاء 
الأحل المحدّد في الفقرة ١‏ من المادة 9 من لائحة المحكمة» بصيغتها 
المعذّلة في عام .7٠٠٠١‏ 
وتشير المحكمة مع ذلك إلى أن المادة ۷۹ من لائحة المحكمة 
تنطبق فقط على الدفوع الابتدائية. وتلاحظ أن الدفع الذي لا يقدم 
باعتباره دفعاً ابتدائياً وفقاً للفقرة ١‏ من المادة ۷۹ لا يصبح بالتالي 
غير مقبول؛ وأن هناك بطبيعة الخال ظروف بمكن فيها اعتبار الطرف 
الذي لم يقدم دفعاً بشأن الاختصاص بأنه يقرّه؛ غير أنه باستثناء تلك 
الظروف» فإن كل طرف لم يستظهر بالإجراءات المنصوص عليها في 
المادة ۷۹ قد يفقد الحق في استصدار أمر بتعليق إحراءات النظر في 
موضوع الدعوى» وإن ظل بإمكانه إثارة دفعه عند تناول موضوع 
الدعوى. وترى المحكمة أن ذلك بالفعل ما قامت به الولايات المتحدة 
في هذه القضية؛ وأن العديد من دفوعها تكتسىء للأسباب المبيّنة أدناه» 
طابعاً كان سيستلزم على أية حال إثارتها عند تناول موضوع الدعوى. 


عضن المحكمة إلى أنه ينبغي ألا تستبعد النظر ف دفوع الولايات 
المتحدة بشأن اختصاص المحكمة ومقبولية الطلبات المكسيكية على 
أساس عدم تقديمها في غضون أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع المذكرة. 
دضع الو لابات اللتحدة بشأن الاخحتصاص 
(الفقرات من 55-ه5”؟) 

تفيد الولايات المتحدة في أول دفوعها بشأن الاختصاص بأن 
المذكرة المكسيكية تتناول بالأساس معاملة مواطنين مكسيكيين في نظم 
العدالة الجنائية للولايات المتحدة على المستوى الاتحادي وعلى مستوى 
الولايات» وأساليب عمل نظام العدالة الجنائية للولايات المتحدة بصفة 
عامة؛ وأن المحكمة بنظرها في هذه المسائل ستسىء ممارسة احتصاصها. 
وتشير المحكمة إلى إقامة اختصاصها في ا بالاستناد إلى 
اتفاقية فيينا وإلى البروتوكول الاختياري من أجل تحديد طابع ونطاق 
الالتزامات الي تتعهد بها الولايات المتحدة تجاه المكسيك بحكم دخوطا 
طرفاً في تلك الاتفاقية. وم تبيّن للمحكمة أن الالتزامات الى قبلتها 
الأطراف ف اتفاقية فيينا تشمل التزامات بشأن سلوك محاكمها المحلية 
تحاه رعايا الأطراف الأخرى» فإن تحققها من وقوع انتهاكات للاتفاقية 
يستوجب أهليتها لبحث الإحراءات الي اتخذقها تلك المحاكم في ضوء 
لقانون الدولي. أما إلى أي مدى سيتسئ لما ذلك في هذه القضية» فتلك 
مسألة تندرج ضمن موضوع الدعوى؛ وبالتالي» فإنه لا يمكن تأييد 
لدفع الأول للولايات المتحدة بشأن الاختصاص. 

واستهدف الدفع الثاني للولايات المتحدة بشأن الاختصاص استنتاج 
لمكسيك الذي يفيد ””بأن الولايات المتحدة» لدى إلقائها القبض على 
لمواطنين المكسيكيين المحكوم عليهم [بالإعدام] وقيامها باحتجازهم 
ومحاكمتهم وإدانتهم وإصدار العقوبة في حقهم انتهكت التزاماتها 
لقانونية الدولية تجاه اللكسيك» فيما يتعلق بحقها وتمارستها لحقها في 
لحماية الدبلوماسية لمواطنيهاء على النحو المنصوص عليه في المادة ٠٠‏ 
من اتفاقية فيينا'“. وأشارت الولايات المتحدة إلى أن المادة ‏ من 
تفاقية فيينا ”لا تنشيئ أي التزامات تقيّد حقوق الولايات المتحدة في 
إلقاء القبض على مواطن أحنبي''» كما أن إحراءات ”احتجاز المواطنين 
للكسيكيين ومحاكمتهم وإدانتهم وإصدار العقوبة في حقهم“ لا بمكن 
أن تشكل انتهاكات للمادة ٠١‏ الي تنص فقط على التزامات الإشعار. 
وتلاحظ المحكمة مع ذلك أن المكسيك تحاحج بأن حرمان مواطن 
أحنبي يواجه إحراءات جنائية من حقه في إشعار القنصلية وتلقي المساعدة 
تمعل تلك الإجحراءات غير منصفة من أساسها. وق رأي المحكمة أن 
ذلك .عثابة ترحيح لتفسير معيّن لاتفاقية فيينا. وقد يتأكد هذا التفسير 
أو لا ينا كد عند النظري:موضوع الدذعوى» لكنه ليس سيتبعدا من 
الاختصاص المخوّل للمحكمة,عو جب البروتو كول الاحتياري الملحق 
باتفاقية فيينا. وبالتالي» فإنه لا يمكن تأييد الدفع الثاني للولايات المتحدة 
بشأن الاختصاص. 


ويشير الدفع الثالث الذي تثيره الولايات المتحدة بشأن اخحتصاص 
المحكمة إلى الاستنتاج الأول المتعلق بالحبر في المذكرة المكسيكية» 
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والذي يفيد تحديداً بأن للمكسيك الحق في الحبر الكامل» وأن الولايات 
المتحدة ملزمة بالتالي بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه. واعترضت 
الولايات المتحدة بأن ذلك EY‏ تدحا عميقاً في استقلال 
محاكمها؛ وأن المحكمة, بإعلانها أن الولايات المتحدة تتحمل التزاماً 
محدّداً بإبطال مفعول أحكام الإدانة والعقوبات الي أصدرقاء ستتجاوز 
نطاق اختصاصها. وتشير المحكمة في هذا الصدد» كما فعلت في قضية 
لاغراندء إلى أن قيام احتصاص المحكمة للنظر في نزاع يتعلق بمسألة 
معيّنة يُغنيها عن أيّ أساس منفصل لإقامة اختصاصها من أحل النظر 
في وسائل الانتصاف الى يطلبها أحد الطرفين بسبب الإخلال بأحد 
لالتزامات (تقارير محكمة العدل الدولية 3٠0٠.0١‏ الصفحة 24/5 
لفقرة 4۸). أما تحديد ما إذا كانت المحكمة ستأمر بالحبر الذي تطلبه 
لمكسيك ونطاق هذا الجبر» فتلك مسائل ستتقرر باعتبارها جزءًا من 
موضوع النزاع. وبناءً عليه» فإنه لا يمكن تأييد الدفع الثالث للولايات 
لمتحدة بشأن الاختصاص. 

ويتمفل الدفع الرابع والأخير الذي تثيره الولايات المتحدة بشأن 
لاختصاص ف أن المحكمة» خلافاً لادعاءات المكسيكء ”ليس لما 
ختصاص تحديد ما إذا كان الإشعار القنصلى حقاً من ”حقوق الإنسان“ 
أو ادن الو ا اا اة انات الم رغه أو ار 
وتلاحظ المحكمة أن المككسيك قدمت هذه الحجة باعتبارها مسألة 
تدحل في إطار تفسير الفقرة الفرعية ١‏ (ب) من المادة ۳١‏ وتندرج 
بالتالي في موضوع النزاع. وترى المحكمة أن تلك فعلاً مسألة تتعلق 
بتفسير اتفاقية فيينا وأن لما احتصاصاً بشأما؛ وبالتالي» فإنه لا يمكن 
انتا الدفع الرابع للولايات المتحدة. 


دفوع الو لايات التحدة بشأن اللقبولية 
(الفقرات من 75-/1) 

تلاحظ المحكمة أن الدفع الأول للولايات المتحدة في هذا الباب 
يتمثل في أنه ”ينبغي إعلان عدم مقبولية استنتاجات المكسيك لأنها 
ترمي إلى جعل هذه المحكمة تؤدي عمل محاكم الاستئناف الجحنائية“ 
وأنه لا يوجدء في رأي الولايات المتحدة» ”أي توصيف ملائم آخر 
لاستنتاجي المكسيك فيما يتعلق بسُبل الانتصاف““. وتلاحظ المحكمة 
أن هذا الادعاء لا يتناول إلا مسألة سبل الانتصاف. فالولايات المتحدة 
لا تذعي غهائياًء على هذا الأساسء بأن المحكمة ينبغي أن تعلن عدم 
اختصاصها ببحث مسألة اتتهاكات اتفاقية فييناء وإنما تدفع فقط بأن 
المحكمة ينبغي» في حالة ثبوت تلك الانتهاكات» أن تكتفي بالأمر 
بإحراء ”مراحعة وإعادة نظر“ على غرار ما ورد في الحكم الصادر في 
قضية لاغراند (تقارير محكمة العدل الدولية  . ٠١‏ الصفحتان ١ه‏ 
و٤‏ ١ه»‏ الفقرة .)١١5‏ وتلاحظ المحكمة أن هذه المسألة تدحل في 
إطار الموضوع؛ وبالتالي» فإنه لا يمكن تأييد دفع الولايات المتحدة الأول 
بشأن المقبولية. 

وتنتقل المحكمة بعد ذلك إلى الدفع المقدّم من الولايات المتحدة على 
أساس قاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلية. فالولايات المتحدة تزعم 
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بأن المحكمة ”ينبغي أن ترفض طلب المكسيك الرامي إلى ممارسة حقها 
في توفير الحماية الدبلوماسية لكل مواطن مكسيكي لا يستوفي الشرط 
لقانون العرئي الذي يستوجب استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وتشير 
لمحكمة إلى أن المكسيك تطلب في استنتاجاقا الختامية إلى المحكمة 
أن تقضى وتعلن بأن الولايات المتحدة بعدم امتثالها لأحكام الفقرة ١‏ 
من ا ٠١‏ من اتفاقية فيينا تكون قد ”انتهكت التزاماتها القانونية 
لدولية تحاه المكسيك فيما يتعلق بحقها وممارستها لحقها في توفير الحماية 
لدبلوماسية لمواطنيها . وتلاحظ المحكمة بأن الحقوق الفردية للمواطنين 
لمكسيكيين .عو حب الفقرة الفرعية ١‏ (ب) من المادة ٠١‏ من اتفاقية فيينا 
إنما هي حقوق يتعيّن إحقاقها أولا على أي حال داخل النظام القانوني 
لمحلى للولايات المتحدة. ولا يحقٌ للمكسيك تبن المطالبات الفردية 
اا معلل إحراءات الحماية الدبلوماسية إلا بعد استكمال تلك 
لعملية واستنفاد سبل الانتصاف المحلية. بيد أن المكسيك لا تذعى في 
هذه القضية بأها فض رف قط من هذا المنظلق. بل خو كد أيضا مطالباتها 
لخاصة بناءً على الضرر الذي تذّعى اما تكبدته هى نفسها بصورة مباشرة 
وم لول وز ا ميعن ی الولايات اة لالتزاماقها.مو جب 
لفقرات الفرعية ١‏ (أ) و(ب) و(ج) من المادة .١‏ وترى المحكمة أنه 
يجوز للمكسيك» في ظل هذه الظروف الخاصة الي تتداحل فيها حقوق 
لدولة وحقوق الأفراد» أن تطلب إلى المحكمة» بتقديم طلب باسمها 
لخاص» البتّ في انتهاك الحقوق الذي تدّعي أنها تعرضت له بصورة 
مباشرة ومن خلال انتهاك الحقوق الفردية المخوّلة للمواطنين المكسيكيين 
.موحجب الفقرة الفرعية ١‏ (ب) من المادة .۳١‏ ولا ينطبق وجوب استنفاد 
سبل الانتصاف المحلية على مثل هذا الطلب. وبالتالي» ترى المحكمة أنه 
لابمكن تأييد الدفع الثاني للولايات المتحدة بشأن المقبولية. 

ثم تنتقل المحكمة إلى مسألة الجنسية المزدوجحة المزعومة لبعض 
لمواطنين المكسيكيين الذين قدمت المكسيك مطالبات بشأفهم. وترعم 
لولايات المتحدة بأن الملكسيك لم تنبت في مذكرقا بأنه يجوز لما أن 
تمارس حقها في الحماية الدبلوماسية على أساس انتهاكات حقوق 
لمكسيك بموجب اتفاقية فيينا فيما يتعلق بمواطنيها الذين هم أيضاً 
مواطنو الولايات المتحدة. غير أن المحكمة تذكر بأن المكسيك» إضافة 
إلى سعيها إلى إثبات حقها في تمارسة الحماية الدبلوماسية لرعاياهاء 
قدمت طلباً بشأن حقها الخاص على أساس الانتهاكات الى تدّعى 
رتكابما من جانب الولايات المتحدة للمادة 75 من اقاقية قيبينا. 
ومن هذا المنطلق» يتبيّن أن مسألة الجنسية المزدوحة لا تندرج في إطار 
لمقبولية وإنما تندرج في إطار موضوع الدعوى. وبالتالي» فإنه لا يمكن 
تأييد الدفع الثالث للولايات المتحدة بشأن المقبولية» وذلك دون المساس 
عا ستخلص إليه المحكمة في نظرها هذه المسألة. 

وتنتقل المحكمة بعد ذلك إلى الدفع الرابع الذي تقدمت به 
الولايات المتحدة بشأن مقبولية الطلبات المكسيكية: ويتمثل في القول 
بأن ”المحكمة ينبغي أل تسمح للمكسيك بأن تطالب الولايات المتحدة 
فيما يتعلق بأيّ قضية فردية كان للمكسيك فيها علم فعلي بوقوع 
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انتهاك [لاتفاقية فيينا] لكنها لم تسترع انتباه الولايات المتحدة إلى هذا 
الاتتهاك أو لم تفعل ذلك إلا بعد تأحير طويل'“. وتشير المحكمة إلى 
أفها لاحظت في قضية بعض أراضى الفو سفات ف ناورو (ناورو ضد 
ا ار جانب الدولة المدّعية يمكن أن يؤدي إلى عدم 
مقبولية الطلب'“ غير أن ”القانون الدولي لا يضع أي قيد زمئ محدّد في 
هذا الشأن (تقارير محكمة العدل الدولية 0۹٩‏ الصفحتان ۲٠٠‏ 
و٤ ٠٠‏ الفقرة 7"). وتشير إلى أنها اعترفت في تلك القضية بأن التأخير 
بمكن أن يضر يمصالح الدولة المدّعى عليهاء لكنها لا ترى أي إشارة إلى 
احتمال وقوع مثل هذا الضرر في هذه القضية. وفيما يتعلق باحتمال 
استناد عدم المقبولية إلى تنازل ضمي عن الحقوقء ترى المحكمة أن 
استنتاج هذا التنازل الضميئ يتطلب تقاعساً من جانب المكسيك لمدة 
أطول بكثير وبشكل أكثر اتساقاً ما تدّعيه الولايات المتحدة. وتلاحظ 
المحكمة كذلك بأن اللكسيك قد أشارت إلى عدد من الوسائل الى 
امک عن اا فا :الو ات المتسدة إل سا ا تاه اكات 
لاتفاقية فيينا. وبالتالي» فإنه لا يمكن تأييد الدفع الرابع للولايات المتحدة 
بشأن المقبولية. 
وأخيرأء تنظر المحكمة في دفع الولايات المتحدة الذي يذهب إلى أن 
مطالبة المكسيك غير مقبولة لأن المكسيك ينبغي ألا يسمح ها أن تحتج 
ضد الولايات المتحدة معايير لا تتبعها هى نفسها في ممارساتها الخاصة. 
وتذكر المحكمة في هذا الصدد بأنه من الضروري مراعاة طابع اتفاقية 
فا ذلك أن تلك الاتفاقية تضع معايير معيّنة على الدول الأطراف 
فيها مراعاتها من أحل ”إدارة العلاقات القنصلية دون معوقات . 
وبالتالي» حن لو ثبت أن ممارسة المكسيك فيما يتعلق بتطبيق المادة ٠٠‏ 
لا تخلو من مآحذ» فإن ذلك لن يشكل أساسا للدفع بشأن مقبولية 
طلب المكسيك؛ وبناءً عليه فإنه لا يمكن تأييد الدفع الخامس للولايات 
المتحدة بشأن المقبولية. 
وتنتقل المحكمة بعد ذلك إلى الأسس الموضوعية لطلبات المكسيك. 
الفقرة ١‏ من الادة 55 من اتفاقية فبينا 
(الفقرات من 59 )١١5-‏ 
تلاحظ المحكمة أن المكسيك تطلب إلى المحكمة في أول التماساتا 
الختامية أن تقضي وتعلن أن: 
”أن الولايات المتحدة» لدى إلقائها القبض على المواطنين المكسيكيين 
الاثنين والخمسين المحكوم عليهم بالإعدام حسب ما ورد وصفه في 
مذكرة المكسيك» وقيامها باحتجازهم ومحاكمتهم وإدانتهم وإصدار 
العقوبة في حقهم, انتهكت التزاماتها القانونية الدولية تجاه المكسيك» 
فيما يتعلق بحقها وممارستها لحقها في توفير الحماية القنصلية لمواطنيهاء 
بعدم إبلاغهاء دون تأخير المواطنين المكسيكيين الاثنين والخمسين» 
بعد إلقاء القبض عليهم» بحقهم في إشعار القنصلية والاتصال بها 
موجحب الفقرة الفرعية )١(‏ (ب) من المادة ٠١‏ من اتفاقية فيينا 
للعلاقات القنصلية» وبحرماها المكسيك من حقها في توفير الحماية 
الدبلوماسية وحرمان المواطنين الاثنين والخمسين من حقهم في 


تلقي تلك الحماية الي كانت المكسيك ستوفرها .عقتضى الفقرتين 

الفرعيتين )١(‏ (أ) و(ج) من المادة ٠١‏ من الاتفاقية“. 

وتشير إلى أنه سبق لها في حكمها الصادر في قضية لاغراند أن 
وصفت الفقرة ١‏ من المادة ٠١‏ باعتبارها ”نظاماً مترابطاً يتوخحى تيسير 
تنفيذ نظام الحماية القنصلية (تقارير محكمة العدل الدولية ١ه ٠‏ » 
الصفحة ٤۹۲‏ الفقرة ٤‏ ۷). وبعد سرد النص الكامل للفقرة» تلاحظ 
المحكمة أن الولايات المتحدة» بوصفها الدولة المستقبلة» لا تنكر أن من 
واجبها الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في تلك الفقرة. غير أا تذعي 
أن تلك الالتزامات تنطبق فقط على الأفراد الذين يتبيّن أنهم يحملون 
الجنسية المكسيكية فقط» وليس على أولئك الذين يحملون جنسية كل 
من المكسيك والولايات المتحدة. وتدّعي الولايات المتحدة كذلك في 
جملة أمورء بأنها لم ترتكب أي انتهاك للفقرة الفرعية ١‏ (ب) من المادة 
55 بالاستناد إلى التفسير الصحيح لعبارة ”دون تأخير“ كما ترد في 
تلك الفقرة الفرعية. 

الفقرة الفرعية ١8إاب)‏ من اللادة 5" 

(الفقرات من 57ه-5.0) 

ترى المحكمة بناءً على ما تقدم أن هناك مسألتين رئيسيتين موضع 
نزاع بين الطرفين في إطار الفقرة الفرعية ١‏ (ب) من المادة 5*: أولاء 
مسألة جنسية الأفراد المعنيين؛ وثانياً» مسألة المعن الذي ينبغي إسناده 
لعبارة ”دون احا 


جنسية الأفراد للعنيين 

(الفقرات من 07'ه-/اه) 

تشير المحكمة في البداية إلى أن الطرفين لا يتفقان بشأن ما ينبغي 
لكل منهما إثباته بشأن الجنسية فيما يتصل بانطباق أحكام الفقرة ١‏ من 
المادة ”5 وبشأن الطريقة الي تم بما استيفاء مبادئ الإثبات فيما يتعلق 
بوقائع القضايا. 

وترى المحكمة أن على المكسيك أن تثبت بأن الأشخاص الاثنين 
والخمسين المذكورين في الفقرة ١5‏ من الحكم كانوا يحملون الجنسية 
المكسيكية وقت إلقاء القبض عليهم. وتلاحظ أن المكسيك قدمت لهذا 
الغرض نسخاً من شهادات الميلاد وبيانات الجنسية لم تعترض الولايات 
المتحدة على مضموفا. وتلاحظ المحكمة كذلك أن الولايات المتحدة 
تساءلت عما إذا كان بعض هؤلاء الأفراد من مواطن الولايات المتحدة 
أيضاً. وفي رأي المحكمة أنه كان على الولايات المتحدة أن تنبت ذلك 
وتقدم إلى المحكمة جميع المعلومات المتوافرة لديها بشأن هذه المسألة. 
وفيما يتعلق بادعاء الولايات المتحدة بأن اللكسيك على علم بالبيانات 
ذات الصلة يبهذا الموضوع» فقد كان على الولايات المتحدة نفسها أن 
تلتمس تلك المعلومات من السلطات المكسيكية. وترى المحكمة أن 
الولايات المتحدة لم تبت للمحكمة؛ في أي مرحلة من مراحل الدعوى» 
بأكما وحهت استفسارات محدّدة إلى تلك السلطات بشأن حالات معيّنة 
وبأفها لم تتلق ردوداً عليها. وبالتالي» تخلّص المحكمة إلى أن الولايات 


المتحدة لم توفق في الوفاء بعبء الإثبات الذي يقع عليها في سعيها لأن 
تبت بأن هناك أشخاصاً يحملون الجنسية المكسيكية فيما هم أيضاً من 
رعايا الولايات المتحدة. وبناءٌ عليه» ترى المحكمة أن الولايات المتحدة 
تقع على عاتقها الالتزامات المنصوص عليها في الفقرة الفرعية ١‏ (ب) 
من المادة ٠١‏ تحاه الأشخاص الاثنين والخمسين المذكورين في الفقرة 
١5‏ من الحكم. 

شرط ابلا ”دون تأحير “ 

(الفقرات من /10-5) 

تتابع المحكمة فتشير إلى أن المكسيك تطلب إلى المحكمة في 
استنتاحها الختامي الثاني أن تقرّر: 

“أن الالتزام المنصوص عليه في الفقرة ١‏ من المادة ٠١‏ من اتفاقية فيينا 

يشترط الإشعار بالحقوق القنصلية وإتاحة فرصة معقولة للاتصال 

القنصلى قبل أن تتخذ السلطات المختصة في الدولة المستقبلة أي 

راف كو أن يؤثر سلباً على حقوق الرعايا الأحانب . 

وتلاحظ المحكمة أن المكسيك تحاحج بأن الولايات المتحدة 
الأمريكية لم توفر ”دون تأخير” للأشخاص المحتجزين في أي من 
القضايا الاثنين والخمسين المعروضة على المحكمة معلومات بشأن 
حقوقهم المنصوص عليها في الفقرة الفرعية ١‏ (ب) من المادة 85. 
وتشير أيضاً إلى أن الولايات المتحدة تناز ع في كل من الوقائع الي 
تعرضها المككسيك والتحليل القانون الذي تقدمه للفقرة الفرعية ١‏ (ب) 
من المادة ٠١‏ من اتفاقية فيينا. 

وتتناول المحكمة أولاً مسألة تفسير الفقرة الفرعية ١‏ (ب) من 
المادة 7 بعد أن تبيّن لما أكما تنطبق على الأشخاص الاثنين والخمسين 
المذكورين في الفقرة ١5‏ من الحكم. وتبدأ بالإشارة إلى أن الفقرة 
الفرعية ١‏ (ب) من المادة ”7 تتضمن ثلاثة عناصر مستقلة ومترابطة 
في آن واحد وهي حق الشخص لمعي في أن يتم إبلاغه» دون تأخير» 
لفقرة الفرعية ١‏ (ب) من المادة ٠٠؛‏ وحق الم ركز 
لقنصلي في أن يتم إشعاره دون تأخير باحتجاز الفرد» إذا طلب هو 
ذلك؛ والتزام الدولة المستقبلة بأن ترسل دون تأخير أي رسالة يوجهها 
لشخص المقبوض عليه إلى المركز القنصلي (مع العلم أن هذا العنصر 
لأحير لم يُطرح في هذه القضية). 

وبدءًا بحق الفرد المحتجز في الإعلام» ترى المحكمة أن الواحب 
لملقى على عاتق السلطات القائمة بالاعتقال بتقديم المعلومات للفرد 


بشأن حقوقه .عو حب 


,وجب الفقرة الفرعية ١‏ (ب) من المادة ٠١‏ إنما ينشأ عندما يثبت أن 


لشخص المع مواطن أجنبي أو عندما تتوافر أسباب تدعو للترجيح 
بأنه مواطن أحنبى. ويختلف التوقيت الذي يمكن أن يحدث فيه ذلك 
اف العازو قن 

ونظراً للتعقيدات الي ينطوي عليها التحقق من ذلكء وفقاً 
لما شرحته الولايات المتحدة الأمريكية؛ تبدأ المحكمة بالنظر في انطياق 
الفقرة الفرعية ١‏ (ب) من المادة ٠١‏ من اتفاقية فيينا على القضايا 


الالو و م رع وم ا إلى عد ر 
أي أدلة تثبت أن الأشخاص المقبوض عليهم قد ادّعوا بأنهم يحملون 
حنسية الولايات المتحدة» أو تدعو إلى الاعتقاد بصورة معقولة بأهم من 
مواطن الولايات المتحدة» مع إحراء تحريات محدّدة وقي الوقت المناسب 
للتحقق من حملهم للجنسية المزدوحة. وتشير مع ذلك إلى أن الولايات 
المتحدة أكدت بأن سبعة أشخاص أفادوا عند اعتقالهم بأهم من مواطيٰ 
الولايات المتحدة الأمريكية. 

وبعد النظر في تلك القضايا السبع؛ حلصت المحكمة إلى أن الكسيك 
لم تتمكنء في قضية واحدة فقط من تلك القضاياء من إثبات انتهاك 
الولايات المتحدة لالتزاماتها موجب الفقرة الفرعية ١‏ (ب) من المادة ”. 
وفيما يتعلق بباقي الأفراد الذين يزعم بأنهم ادّعوا حملهم لجنسية الولايات 
الملتحدة الأمريكية عند اعتقالههم, ترى المحكمة أنه لا يمكن تأييد حجة 
الولايات المتحدة في هذا الصدد. 

وتشير المحكمة إلى أن السؤال يظل مطروحاً مع ذلك بشأن ما إذا 
كانت الولايات المتحدة قد أتاحت في كل قضية من هذه القضايا 
الإحدى والخمسين المعلومات اللازمة للمعتقلين ”دون تأحير“. وهذا 
هو السؤال الذي تنتقل المحكمة إلى بحثه. وتلاحظ المحكمة أن الولايات 
المتحدة لم تحادل مطلقاً في ٤١‏ قضية في الادعاء الذي يفيد بأن المواطنين 
المكسيكيين لم يبلغوا قط بالحقوق المحوّلة لهم موجب الفقرة الفرعية 
١‏ (ب) من المادة 2*5 في حين تظل بعض الشكوك في أربع قضايا بشأن 
ما إذا كانت المعلومات المقدمة قد أتيحت ”دون تأخير''؛ ولحسم هذه 
الشكوك يلزم بحث هذه العبارة. 

وتلاحظ المحكمة أن للأطراف وجهات نظر جد مختلفة في هذا 
الشأن. فالمكسيك ترى أن توقيت الإشعار اموجه إلى الشخص المحتجز 
”يكتسي أهمية حاسمة لممارسة الحقوق المنصوص عليها في المادة 7 
وعبارة ”دون تأحير" الواردة في الفقرة الفرعية ١‏ (ب) تقتضي ' التعجيل 
غير المشروط"". وتحاحج المكسيك كذلك بأن موضوع المادة 7 
وغرضها هو تيسير ”المساعدة القنصلية اللحادفة'' وحماية الرعايا الأحانب 
اللحتجزين من الضعفء وبالتالي» فإن ”الإشعار القنصلي ... يحب أن يتم 
مباشرة بعد الاحتجاز وقبل إجراء أي استجواب للمحتجز الأحبي» لكي 
يتمكن القنصل من إسداء المشورة المناسبة بشأن النظام القانون الأحنبى 
وتقدم المساعدة في الاستعانة.بمحام قبل أن يتخذ المواطن الأجنبي أي قار 
متسرّع أو تتخذ الدولة أي إجراء ينطوي على إضرار محتمل بحقوقه . 

ونازعت الولايات المتحدة في هذا التفسير لعبارة ”دون تأحير“. 
ففي رأيها أنها لا تعن ”فوراً وقبل الاستجواب“ وأن هذا الفهم لا يجد 
ما يدعمه سواء في السياق المصطلحي أو في موضوع اتفاقية فيينا وغرضها 
أو في أعمالها التحضيرية. وترى الولايات المتحدة أن هدف المادة م 
هو تيسير ممارسة المهام القنصلية الي يضطلع بما الموظف القنصلي: 

”و بالتالي» فإن أهمية تقديم معلومات قنصلية إلى مواطن ما أهمية 

محدودة ... فهذه العملية .عثابة أداة إحرائية تمكن المواطن الأحنبي 


٦ 


من تحريك عملية الإشعار ذات الصلة ... ولا يمكن بأيّ حال من 

الأحوال أن تكون جوهرية في إحراءات العدالة الجنائية . 

وتبدأ المحكمة يملاحظة أن الاتفاقية لا تحدّد المعن الدقيق لعبارة 
”دون تأحير“» بالمفهوم الوارد في الفقرة الفرعية ١‏ (ب) من المادة 
.١‏ وبالتالي» فإن هذه العبارة تتطلب تفسيراً وفقاً للقواعد العرفية 
لتفسير المعاهدات الواردة في المادتين "١‏ و۳۲ من اتفاقية فيينا لقانون 
المعاهدات. وبعد النظر في نص اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية وموضوعها 
وفرطيفين: الك ا السكدة إن اترعيارة 
”دون تأخير“ لا تفسر بالضرورة بأفا ”فور“ بعد القبض كما لا يكن 
تفسيرها على أنها تعن بأن تقد المعلومات لا بد أن يسبق أي استجواب» 
بحيث يكون بدء الاستجواب قبل تقد المعلومات انتهاكاً للمادة .٠١‏ 
وتلاحظ المحكمة مع ذلك أن من واحب السلطات الي تتولى القبض 
أن تقدم المعلومات اللازمة للشخص المقبوض عليه بمجرد ما يتبيّن لما 
أنه مواطن أحنبي أو مى توافرت الأسباب الي تدعو إلى الترجيح بأنه 
مواطن أحبي. 

وبتطبيق تفسير عبارة ”دون تأخير“ على وقائع القضايا الأربع 
المتبقية» يتبيّن للمحكمة أن الولايات المتحدة قد انتهكت التزاماتها 


مو حب الفقرة الفرعية ١‏ (ب) من المادة ٠١‏ فيما يتعلق بمؤلاء الأفراد 


انق : وبناءٌ عليه» تخلّص المحكمة فيما يخص جميع الأفراد الاثنين 
والخمسين المذكورين في الفقرة ١5‏ من منطوق الحكم. عدا واحد 
منهم. إلى أن الولايات المتحدة قد انتهكت التزامها مموجب الفقرة 
الفرعية ١‏ (ب) من المادة ٠٠‏ من اتفاقية فيينا القاضي بتقددم معلومات 
إلى الشخص المقبوض عليه. 

الفقرتان الفرعيتان ١‏ () واج) من اللادة ٠٠‏ 

(الفقرات من )١٠١5-91١‏ 

تبدأ المحكمة بالإشارة إلى ملاحظتها أعلاه بأن الفقرة الفرعية 
١‏ (ب) من المادة 7 تتضمن ثلاثة عناصر. وتلاحظ أها لا تزال حن 
الآن بصدد النظر في حق الشخص المقبوض عليه ف أن يتم إخباره بأن 
بإمكانه طلب إشعار مركزه القنصلي. ثم تنتقل المحكمة بعد ذلك إلى 
جانب آخر من الفقرة الفرعية ١‏ (ب) من المادة 75. وترى أن الولايات 
المتحدة على صواب في ملاحظة أن عدم إشعار م ركز قنصلي موحب 
الفقرة الفرعية ١‏ (ب) من المادة ٠١‏ لا يُثبت بالضرورة أن الشخص 
المقبوض عليه لم يُبلغ بحقوقه.موجب ذلك النص. فقد يكون قد أبلغ 
كمالكنه تنازل عن إشعار مركزه القنصلى. وقد تبيّن للمحكمة أن 
ذلك فعلاً ما حدث في إحدى القضيتين اللتين أشارت إليهما الولايات 
المتحدة في هذا الصدد. وقي قضيتين من مجموع ثلاث قضايا أحرى 
ادّعت الولايات المتحدة بشأفا أنما أشعرت ال ركز القنصلى رسمياً دون 
إبلاغ الفرد مسبقاً بذلك» ترى المحكمة أن الولايات المتحدة قد حلت 
فعلا بالتزاماتها.موجب الفقرة الفرعية ١‏ (ب) من المادة ”. 

وتلاحظ المحكمة أن المكسيك تطلب أيضاً في أول استنتاجاتا 
الختامية أن تقرّر المحكمة بأن الانتهاكات المنسوبة إلى الولايات المتحدة 


فيما يتعلق بالفقرة الفرعية ١‏ (ب) من المادة 75 قد أدّت أيضاً إلى حرمان 
”المكسيك من حقها في توفير الحماية القنصلية وحرمان المواطنين الاثنين 
والخمسين من حقهم في تلقي تلك ا حماية ال كانت المكسيك ستوفرها 
عقتضى الفقرتين الفرعيتين ١‏ (أ) و(ج) من المادة ٠١‏ من الاتفاقية“. 

وتشير المحكمة إلى أكما وصفت العلاقة بين الفقرات الفرعية الثلاث 
من الفقرة ١‏ من المادة ۳١‏ في حكمها الصادر في قضية لاغراند (تقارير 
محكمة العدل الدولية ٠ ٠١‏ » الصفحة 2437 الفقرة )۷٤‏ بأنها ”نظام 
مترابط““. والاستنتاجات القانونية الي يتعيّن استخلاصها من ذلك 
الترابط تتوقف بالضرورة على وقائع كل قضية. ففي قضية لاغراند» 
حصت المحكمة إلى أن الامتناع لمدة ١5‏ عاماً عن إبلاغ الأحوين 
بحقهما في إشعار الم ركز القنصلي لبلدهما قد حال فعلاً دون ممارسة ألمانيا 
لحقوق أخرى رعا كانت ستختار ممارستها موجب الفقرتين الفرعيتين 
(أ) و(ج). وترى المحكمة أنه من الضروري الرحوع إلى ترابط الفقرات 
الفرعية الثلاث للفقرة ١‏ من المادة ٠٠‏ في ضوء الوقائع والملابسات 
الخاصة يذه القضية. 

وتشير بادئ ذي بدء إلى أن المآعى عليه في إحدى القضايا قد 
تنازل» عند إبلاغه بحقوقه» عن إخطار مركزه القنصلي. وبالتالي» 
لا يوجد في هذه القضية أي إخلال بالفقرة الفرعية ١‏ (أ) أو ١‏ (ج) 
من المادة 35. 

أمافي القضايا المتبقية» فإن الولايات المتحدة لم تتصرف وفقاً 
لأحكام الفقرة الفرعية ١‏ (ب) من المادة ٠٠‏ مما حال (كلياً في بعض 
القضايا ولفترات مطوّلة في أخرى) دون ممارسة المكسيك لحقها.موجب 
الفقرة الفرعية ١‏ (أ) في الاتصال ممواطنيها والوصول إليهم. وكما سبق 
للمحكمة توضيحه. لا يهم ما إذا كانت المكسيك ستعرض المساعدة 
القانونية أم لاء ”أو ما إذا كان ذلك سيؤدي إلى إصدار حكم مختلف 
عن ذلك الذي صدر. إذ يكفي أن الاتفاقية تخوّل تلك الحقوق“ (تقارير 
محكمة العدل الدولية ٠.١‏ الصفحة 457» الفقرة »)۷٤‏ وكان 
بالإمكان الاستفادة منها. 

وتلاحظ المحكمة أن الأمر نفسه ينطبق» على قدم لأساو اة بالنسبة 
لبعض الحقوق المحدّدة في الفقرة الفرعية (ج): ””للموظفين القنصليين 
الحق في زيارة أي من رعايا الدولة الموفدة يكون محبوساً أو موضوعاً 
تحت التحفظ أو محتجزاً» وفي التحدث والتراسل معه ...'“. وتشير إلى 
أن المكسيك ركزت كثيراً في هذه المنازعة على أهمية تمكن الموظفين 
القنصليين من الترتيب لهذا التمثيل قبل المحاكمة وحلاهاء وبشكل 
خاص في جلسة النطق بالحكم, في القضايا الي قد تصدر فيها عقوبة 
شديدة. وأشارت المكسيك كذلك إلى أهمية المساعدة المالية أو غيرها من 
أشكال المساعدة الي عكن للموظفين القنصليين تقديمها لمحامي الدفاع 
لأغراض منها تقصّي الخلفية الأسرية للمدّعى عليه وحالته العقلية» عندما 
تكون هذه المعلومات أهمية في القضية. وتلاحظ المحكمة أن قدرة الدولة 
الموفدة على ممارسة حقوقها مموحب الفقرة الفرعية ١‏ (ج) من المادة 75 
يتوقف على إشعارها من جانب سلطات الدولة المستقبلة. غير أنه» قد 


۷ 


تكون المعلومات المقدمة إلى الدولة الموفدة عن طريق قنوات أخرى كافية 
لتمكين موظفيها القنصليين من المساعدة في ترتيب التمثيل القانون 
لرعاياها. وترى المحكمة أن ذلك ينطبق في ٠١‏ قضية. 
وتختتم المحكمة نظرها في هذا الجانب من القضية في الفقرة ٠١5‏ 
من الحكم» حيث توجز استنتاجاتها بشأن انتهاك الولايات المتحدة 
لمختلف الالتزامات الي تقع على عاتقها.موجب الفقرة ١‏ من المادة ٠٠‏ 
في القضايا المعروضة عليها. 
الفقرة » من الادة ٠٠‏ من اتفاقية فبينا 
(الفقرات من )١١ 854-1١١1‏ 
تشير المحكمة بعد ذلك إلى أن المكسيك تطلب إلى المحكمة في 
استنتاحها الختامي الغالث أن تقضي وتعلن بأن ”الولايات المتحدة قد 
أحلت بالتزاماتها.موجب المادة ”7 (۲) من اتفاقية فيينا بعدم توفيرها 
لإعادة النظر والمراجعة بصورة كافية وفعّالة فيما يتعلق بأحكام الإدانة 
والعقوبات المحكوم ها المعيبة بانتهاك المادة 75 .“)١(‏ وبصورة أكثر 
تحديداً تذعي المكسيك أن: 
”الولايات المتحدة تقوم بإعمال عدة مبادئ قانونية محلية للحيلولة 
دون نشوء أي أثر قانوني عن انتهاكات المادة ". فأولاً وبالرغم 
من التحليل الواضح الذي قدمته المحكمة قي قضية لاخراند» تواصل 
محاكم الولايات المتحدة» على مستوى الولايات والاتحاد على 
حد سواءء الاستظهار .بدأ ”عدم جواز تقديم طلبات جديدة 
في الاستفناف“ لمنع أي مراحعة لانتهاكات المادة “7 - حي 
في الحالات الي لا يكون فيها المواطن على علم بحقه في إشعار 
القنصلية والاتصال بماء ومن ثم لا يكون على علم بقدرته على إثارة 
انتهاك ذلك الحق باعتباره مسألة جوهرية أثناء المحاكمة بسبب 
عدم امتثال السلطات المختصة لأحكام المادة 35 . 
وردّاً على هذا الدفع المقدّم من المكسيك» تحاحج الولايات المتحدة 
ما يلي: 
”تعالج نظم العدالة الحنائية للولايات المتحدة جميع الأخطاء الإحرائية 
من خلال إحراءات العفو القضائي والتنفيذي» حيث يلجأ إلى 
العفو التنفيذي عندما تسقط قواعد 2 حواز تقددم طلبات جديدة 
في الاستعناف إمكانية العفو القضائى. معن أن قوانين وأنظمة“ 
الولايات اة نص على 'تصخيج الأخطباء الى قد تكون غا 
أهمية بالنسبة للمدّعى عليه في قضية جنائية وذلك من خلال الجمع 
بين إجراءات المراجعة القضائية وإحراءات العفو الخاص. فاتباع 
هذه الإحراءات معاًء بالتعاون مع السلطات المختصة الأخرى» 
يكفل الإعمال التام للأغراض المتوحاة من المادة 5" »)١(‏ وفقاً 
لأحكام المادة 5 (۲). وفي حالة وقوع انتهاك للمادة »)١( ٠١‏ 
فإن هذه الإجراءات تستوفي الوظيفة التصحيحة المنصوص عليها في 
المادة ٠١‏ (۲) بتمكين الولايات المتحدة من مراجعة أحكام الإدانة 
والعقوبات تمشياً مع قضية لاغراند . 


اط المحكمة انه سيق ها أن تقار ت فخلا فق تطيى ارقن 
بقاعدة ”عدم جواز تقديم طلبات جديدة في الاستفناف“ في قضية 
لاغراند عندما تصدّت المحكمة لمسألة آثارها على تطبيق الفقرة ۲ من 
المادة >8 من اتفاقية شيا وأكدث: ال محكمة على ”ضرورة التمييق بين 
هذه القاعدة في حدٌ ذاتها وبين تطبيقها المحدّد في هذه القضية“ حيث 
أفادت بأن: 
”القاعدة في حدٌ ذاتها لا تنتهك المادة ٠٠‏ من اتفاقية فيينا. وتنشأ 
المشكلة عندما تحول قاعدة عدم حواز تقديم طلبات جديدة في 
الاستغناف دون السماح للشخص المحتجز بالطعن في حكم الإدانة 
والعقوبة الصادرة في حقه من خلال الدفع» استناداً إلى الفقرة ١‏ 
من المادة 7 من الاتفاقية» بأن السلطات الوطنية المحتصة لم تمتثل 
لالتزامها بتوفير المعلومات القنصلية اللازمة "دون تأحير» ثما حال 
دون لجوء الشخص إلى التماس المساعدة القنصلية من الدولة الموفدة 
والحصول عليها (تقارير محكمة العدل الدولية 27٠0٠١‏ الصفحة 
۷م الفقرة .)٩ ٠‏ 
وعلى هذا الأساس» خلصت المحكمة إلى أن قاعدة ”عدم جواز 
تقديم طلبات جديدة في الاستغناف“ قد حالت دون تمكن هيئة الدفاع 
عن الأخحوين لاغر اند من الطعن بفعالية في أحكام الإدانة والعقوبة 
الصادرة بحقهما بناءً على أسس غير الأسس الدستورية للولايات 
المتحدة” (المرحع نفسه الفقرة .“)٩١‏ وتعتبر المحكمة أن هذا القول 
يسري أيضاً فيما يتعلق هذه القضية» حيث يوجد عدد من المواطنين 
المكسيكيين في وضع مماثل تماماً. 
وتلاحظ المحكمة كذلك أن قاعدة عدم جواز تقد طلبات جديدة 
في الاستثناف لم تخضع لأي تعديلء كما لم يرد أي نص على منع 
تطبيقها في الحالات الي يكون فيها عدم قيام الولايات المتحدة نفسها 
بالإبلاغ هو السبب الذي ريبما حال دون تمكين هيئة الدفاع من إثارة 
مسألة انتهاك اتفاقية فيينا في المحاكمة الأولى. وتلاحظ المحكمة أيضاً 
أن قاعدة عدم جواز تقديم طلبات جديدة في الاستغناف قد طبقت فعلاً 
في عدد من القضايا المشار إليها في الاستنتاجات الختامية للمكسيك» 
فيما يمكن أن تُطبق في مراحل لاحقة من إجراءات القضايا الأخرى. 
بيد اما تشير أيضاً إلى أن الإجراءات الحنائية المتخذة ضد المواطنين 
المكسيكيية لم تبلغ في أي من القضاياء عدا القضايا الثلاث المشار إليها 
أدناه» مرحلة تنتفي فيها إمكانية إحراء إعادة النظر القضائي في تلك 
القضايا؛ .معين أن إمكانية ””المراحعة وإعادة النظر“ فيما يتعلق بأحكام 
الإدانة والعقوبة لا تزال قائمة على النحو المطلوب في قضية لاغراند 
والمفسر في الفقرات اللاحقة من الحكم. وبناءً عليه» ترى المحكمة أنه 
سيكون من السابق لأوانه أن تقدّر في هذه المرحلة بأن هناك فعلاً في 
تلك القضايا إحلال بالالتزامات المنصوص عليها ق الفقرة ۲ من المادة 
7 من اتفاقية فيينا. 
وعلى صعيد آخرء تلاحظ المحكمة أن أحكام الإدانة والعقوبات 
الصادرة في قضية ثلاثة من المواطنين المكسيكيين المعيّنين» قد أصبحت فائية. 


۸ 


علاوة على ذلك» حدّدت محكمة الاستئناف الجنائي بأ وكلاهوما تاريخ 
تنفيذ الحكم الصادر في قضية من تلك القضايا. وبناءٌ عليه» ترى المحكمة 
أن عليها أن تقضى فيما يتعلق بمؤلاء الأفراد الثلاثة» رهناًملاحظاتا 
الواردة أدناه بشأن ا اءات العفو الخاص» بأن الولايات المتحدة قد 
أخلّت بالتزاماتها موجب الفقرة ۲ من المادة ٠١‏ من اتفاقية فيينا. 
الآثار القانو نبة درق الالتزامات 
(الفقرات )١5.0-1١١‏ 

وبعد أن حلصت المحكمة إلى أن غالبية القضايا الي عرضتها 
اللكسيك عليها بشأن الحالات الاثنتين وخمسين انطوت على عدم 
امتثالٍ للالتزامات المنصوص عليها في الفقرة ١‏ (ب) من المادة ٠١‏ 
من اتفاقية فييناء تنتقل إلى النظر في الآثار القانونية لهذا الخرق وشبل 
الانتصاف القانون بشأنه. 

وتشر المحكمة إلى أن المكسيك طلبت إليها في استنتاحاتها الرابع 
والخامس والسادس أن تقضي وتعلن: 

"(4) أنه نظراً للأضرار الي تكبدقا المكسيك في حقها وفي 

CSE‏ مياه طفق E‏ هر كاف 

عن تلك الأضرار في شكل إعادة الحالة إلى ما كانت عليه؛ 

(ه) وأن إعادة الحالة إلى ما كانت عليه يتمثل في الالتزام باستعادة 

الحالة القائمة سابقاً بإلغاء أو إبطال مفعول أحكام الإدانة والعقوبات 

الصادرة في حق كافة المواطنين المكسيكيين الاثنين والخمسين؛ 

59) وأن إعادة الحالة هذه تشمل أيضاً الالتزام باتخاذ كافة 

التدابير اللازمة لضمان ألا يكون لأي انتهاك سابق للمادة 5" أثر 

على الإجراءات اللاحقة“. 

وحاحجت الولايات المتحدة من جانبها بأن: 

”حكم لاغراند يدعو إلى أن تحري الولايات المتحدة في كل قضية 

'إعادة نظر ومراحعة يؤخذ في الحسبان فيهما الانتهاك, لا أن 

تحري 'إعادة نظر وردّاً للحالة إلى ما كانت عليه سابقاً' ولا أن 

تقوم على وجه العموم باستبعاد أدلة أو إبطال أحكام إدانة لمجرد 

وقوع حرق للمادة 5" )١(‏ ودون اعتبار لأثرها على أحكام 

الإدانة والعقوبات» ولا بلوغ ... 'نتيجة محدّدة وملموسة ومقررة 

هي: استعادة الحالة القائمة سابق . 

وتشير المحكمة إلى أن المهمة الواقعة على عاتقها في هذه القضية 
هى تحديد ماهيّة الجبر المناسب لانتهاكات المادة .٠١‏ وترى المحكمة 
أنه يتضح ما لوحظ أعلاه أن الأفعال غير المشروعة دولياً الي ارتكبتها 
الولايات المتحدة الأمريكية تتمثل في عدم قيام سلطاها المحتصة بإعلام 
مواطين المكسيك المعنيين بحقوقهم أو بإبلاغ المراكز القنصلية المكسيكية 
وعدم تمكينها من توفير المساعدة القنصلية. وترى بناءً على ذلك أن 
سبيل الانتصاف الكفيل بحبر هذه الانتهاكات ينبغي أن يتمثل في إلزام 
الولايات المتحدة بأن تسمح .عراحعة قضايا هؤلاء المواطنين وإعادة النظر 
فيها في محاكم الولايات المتحدة بمدف التحقق» في كل قضية على حدة» 


ما إذا كان انتهاك السلطات المختصة للمادة 7١‏ قد تسبب في ضرر 
فعلي للمدّعى عليهم في سياق عملية إقامة العدالة الحنائية. 

تعر الحكمة اه رر أن تسر عل ر ما و كن الک 
أن إلغاء أحكام الإدانة أو العقوبات جزئياً أو كلياً هو سبيل الانتصاف 
اللازم والوحيد. ففي هذه القضية» ليست أحكام الإدانة والعقوبات 
الصادرة بحق مواطئ المكسيك هي ما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي» 
بل إن الانتهاك يقتصر على ما سبقها من خروقات معيّنة للالتزامات 
لناشئة عن المعاهدات. وتشير المحكمة إلى أن المككسيك تدفع أنضا بأن 
لحق في الإشعار القنصلي والإبلاغ القنصلي بموجب اتفاقية فيينا هو 
حق من حقوق الإنسان ذو طابع أساسي بحيث إن مخالفته تؤدي تلقائية 
إلى إبطال كامل عملية الإحراءات الحنائية الى أحريت حرقاً هذا الحق 
لأساسى. و الحكمة الا ا إذا كانت الحقوق الواردة في 
اق كيد سرع صم حتف الإنستاة يكحت نمال يان افكت 
فيها. وتذكر مع ذلك أنه ليس ثمة ما يؤيد الاستنتاج الذي توصلت إليه 
لمكسيك في ادعائها يبهذا الشأن» سواء في نص المعاهدة أو في موضوعها 
أو غرضها أو في أي إشارة في أعماها التحضيرية. ومذه الأسباب» 
تخلص المحكمة إلى أن استنتاحي المككسيك الرابع والخامس لا يمكن 
تاييدهما. 


وتسهب المكسيك في استتنتاحها السادس فتدّعى أنه ”يحق 
للمكسيك أيضاً» كجانب من حوانب إعادة الوضع إلى ها كان علي 
أن يصدر أمر .عقتضاه تستبعد في أي إحراءات جنائية لاحقة تُتخذ ضد 
مواطنيها أي أقوال أو اعترافات يدلون ما قبل إعلام الأحبي بحقه في 
الحصول على المساعدة القنصلية'“. وترى المحكمة أن هذه المسألة يتعيّن 
أن تنظر فيها في إطار الملابسات الملموسة لكل قضية محاكمٌ الولايات 
المتحدة المعنيّة» وذلك في سياق عملية إعادة النظر والمراحعة الي تقوم 
بها. وهذا السبب» لا يمكن تأييد الاستنتاج السادس للمكسيك. 
ورغم رفض المحكمة لاستنتاحات المكسيك الرابع والخامس 
والسادس المتعلقة بسُبل الانتصاف لخرق الولايات المتحدة لالتزاماتها 
الدولية مموجحب المادة ۳١‏ من اتفاقية فييناء فإنها تقد بحقيقة أن هذه 
الخروقات قد ارتكبت بالفعل» وبأنها مطالبة بناءٌ على ذلك بتحديد سبل 
الانتصاف اللازمة حبر الضرر الواقع على المكسيك ومواطنيها من جراء 
عدم التزام الولايات المتحدة بتلك الالتزامات الدولية. 
وقي هذا الصدد. تشير المحكمة إلى أن الممكسيكء في استنتاحها 
السابع» تطلب إليها كذلك أن تقضي وتعلن: 
”أنه في الحالة الي لا يتم فيها إبطال أي من الأحكام الاثنين 
والخمسين بالإدانة أو العقوبة» ستتيح الولايات المتحدة بوسيلة 
تختارها إعادة نظر ومراجعة كافيتين وفعَّالتين لأحكام الإدانة 
وللعقوبات المحكوم با على المواطنين الاثنين والخمسين» وأن هذا 
الالتزام لا يُستوق بإجراءات العفو الخاص أو بتطبيق أي قاعدة 
أو مبدأً من قواعد أو مبادئ القانون المحلي [لا يولي أهمية قانونية 
لانتهاك المادة 5" ])١(‏ . 


:. 


وبالنسبة لمسألة ”إعادة النظر والمراجعة“'» احتجت الولايات 
المتحدة بأنها امتثلت في سلو كها للحكم الصادر في قضية لاغراند. 
وتسهب الولايات المتحدة في تناوهها هذه النقطة» فهي تحاجج بأن 
”المحكمة ذكرت في حكم لاغراند أن اختيار السُبل المتبعة للسماح 
بإعادة النظر والمراجعة اللتين طلبت المحكمة إجراءهما "يجب أن يترك 
للولايات المتحدة . 

وتشير المحكمة إلى أا حينما ذكرت في حكمها الصادر بشأن 
قضية لاغراند أن ””الولايات المتحدة الأمريكية ستتيح بوسيلة تختارها 
إعادة النظر في حكم الإدانة والعقوبة ومراحعتهما (تقارير محكمة 
العدل الدولية ٠0١‏ 5, الصفحة 5 ١‏ 5» الفقرة 78 ١؛‏ الت وكيد مضاف)» 
فاا أقدت أن الطرائق العملية لإعادة النظر والمراجعة ينبغى أن ترك 
اساي للولايات المتحدة. وينبغي مع ذلك التأكيد أن 508 الاحتيار 
هذه لسُبل إعادة النظر والمراحعة ليست غير مقيّدة: فالفقرة الآنفة الذكر 
من الحكم تبيّّن بجلاء أن إعادة النظر والمراحعة يجب إحراؤهما ”مع 
الأحذ في الاعتبار انتهاك الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية (تقارير 
محكمة العدل الدولية ٠ ٠.١‏ » الصفحة 54 »5١‏ الفقرة »)٠٠١‏ ويشمل 
ذلك بوجه حاص مسألة الآثار القانونية للانتهاك على الإجراءات 
لحنائية الى أعقبته. 

وتلاحظ المحكمة أن الإجراءات الجنائية المعمول يما حالياً في 
لولايات المتحدة تحيز» حسبما شرحه ال وكيل في الجلسات» رفض 
لطلبات المستندة إلى انتهاك الفقرة ١‏ من المادة ٠١‏ من اتفاقية فيينا 


أمام محاكم الولايات المتحدة» أيَاً كانت وجاهة الدعوى ذاتماء وذلك 


من خلال تطبيق قاعدة عدم حواز تقد طلبات حديدة في الاستغناف. 
وترى المحكمة أن النقطة الحاسمة في تلك الحالة تتمقل في أن تطبيق 
لقاعدة المذكورة على النحو المتبع الآن يحدٌ فعلياً من خيارات المذعى 
عليه بحيث لا يتسئ له طلب استعادة حقوقه مقتضى أحكام دستور 
لولايات المتحدة. 

وتلاحظ المحكمة في هذا الصدد أن المكسيك تذكر في الجرء 
لأخير من استنتاجها السابع أن ”هذا الالتزام [بإتاحة إعادة النظر 
والمراجعة] لا يُستوق بإجراءات العفو الخاص“. وتحتج المكسيك بأن 
عملية العفو الخاص هى في حد ذاتها سبيل غير فعّال للانتتصاف لا يكفل 
الوفاء بالالترامات الدولية للولايات المتحدة. وتستنتج أن: ”إعادة النظر 
لأغراض العفو الخاص عملية يلفها الكتمان ولا تنظمها أي معايير 
ولا تخضع للرقابة القضائية . 

وقي مواحهة هذا الإدعاء من حانب المكسيكء تزعم الولايات 
لمتحدة أفها ”تولي 'كامل الاعتبار' للأغراض المتوحاة من الحقوق 
المحوّلة.موحب [الفقرة ١‏ من المادة ] وذلك عن طريق عملية العفو 
التنفيذي“ . وتحاحج بأن ' إحراءات العفو الخاص تتناسب مع المهمة 
المتمثلة في إتاحة إعادة النظر والمراحعة. وتسهب الولايات المتحدة في 
شرحها قائلة إن ”العفو الخاص ... أكثر من محرد منّة؛ فهو حزء من 
المخطط الشامل المراد منه ضمان العدل والنزاهة في العملية القانونية“» 


وإن ””إحراءات العفو الخاص جزء لا يتجزأ من القوانين واللوائح' 
القائمة في الولايات المتحدة وال يجري عن طريقها تصحيح الأحطاء . 
وتشدد المحكمة على أن عملية ”إعادة النظر والمراجعة'“ الموصى 


ما في قضية لاغراند ينبغي أن تكون فعّالة. ولذلك» يتعيّن أن تضع 


في الاعتبار انتهاك الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية'' (تقارير محكمة 


العدل الدولية 25٠0٠0١‏ الصفحة »,5١5‏ الفقرة ٠١۸‏ (۷))» وأن تكفل 
النظر في الانتهاك وقي الضرر المحتمل الناشيع عنه ومراعاتهما مراعاة 
ا اعرا کے أذ مدل إعادة ا وا هة كل نالرات 
وأحكام الإدانة على حد سواء. 

وبناءً على ذلكء فإنه في حالة انتهاك الحقوق المنصوص عليها في 
الفقرة ١‏ من المادة ٠١‏ من اتفاقية فييناء يقيم المذعى عليه دعواه في هذا 
الصدد لا باعتبارها قضية ””إحلال بحق معيّن يعد أساسياً لإجراء محاكمة 
عادلة” - وهو مفهوم ذو صلة بالتمتع بحقوق الضمانات الإحرائية 
وجب دستور الولايات المتحدة - بل باعتبارها قضية تنطوي على 
إخلال بحقوق المعى عليه موحب الفقرة ١‏ من المادة .٠١‏ فالحقوق 
لمكفولة يمقتضى اتفاقية فيينا حقوق ناشئة عن معاهدة تعهدت الولايات 
لمتحدة بالامتثال لما فيما يتصل بالأفراد المعنيين» بصرف النظر عن 
حقوق الضمانات الإجرائية الي ينص عليها القانون الدستوري للولايات 
لمتحدة. وترى المحكمة أنه في القضايا الى أذّى فيها الإخلال بالحقوق 
قري اكير نه الور طون الكو كن عر ١ ENES‏ (ب) من المادة 
من الاتفاقية إلى تعرض الأفراد المعنيين» أثناء الإإحراءات القضائية 
لمتعاقبة الي تلت الانتهاك» للاحتجاز لفترات طويلة أو لصدور أحكام 
بإدانتهم وتوقيع عقوبات شديدة عليهم» ينبغي أن يُنظر في الآثار القانونية 
هذا الإحلال وأن تؤحذ في الاعتبار لدى إعادة النظر والمراحعة. وتعتبر 
المحكمة أن الإحراءات القضائية هي الأنسب هذه المهمة. 

وفيما يتعلق بإجراء العفو الخاص» تشير المحكمة إلى أن موضوع 
القضية الحالية هو ما إذا كانت عملية العفو الخاص بالشكل الذي تُطبّق 
به في أنظمة العدالة الجنائية في مختلف الولايات بالولايات المتحدة يمكن 
تصنيفها في حدٌ ذاتما على أنها وسيلة مناسبة للاضطلاع على نحو فعّال 
”[ب] إعادة النظر ف أحكام الإدانة والعقوبات ومراجعتها من خلال 
مراعاة انتهاك الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية““ على نحو ما قرّرت 
المحكمة في حكمها الصادر في قضية لاغر اند (تقارير محكمة العدل 
الدولية ,50.0١‏ الصفحة ».5١ ٤‏ الفقرة © .)١١‏ وتلاحظ المحكمة أن 
عملية العفو الخاص بالشكل الذي تُطبق به حالياً في إطار نظام العدالة 
الجنائية للولايات المتحدة لا تفى على ما يبدو بالشروط المذكورة أعلا 
وأفنا تذلك غير كافية قحد ذاقنا لاعغبارها وسيلة متاسسية 3 إعادة 
لنظر والمراحعة'' على النحو الذي تتوحاه المحكمة في قضية لاغراند. 

وأحيراًء تنظر المحكمة في الاستنتاج الثامن المقدّم من المكسياء 
لذي يُطلب إلى المحكمة فيه أن تقضي وتعلن: 


”أن تكف [الولايات المتحدة] عن انتهاكاتا للمادة 7 من اتفاقية 
فيينا تجاه المكسيك ومواطنيها الاثنين والخمسين وتوفر ضمانات 
وتأكيدات ملائمة بأما ستتخذ تدابير كافية لتحقيق امتثال واسع 
النطاق للمادة )١( ٠١‏ وضمان الامتثال للمادة ٠١‏ (). 
وتشير المحكمة إلى أن المكسيك» رغم إقرارها بالجهود الي تبذها 
الولايات المتحدة لزيادة الوعي بحقوق المساعدة القنصلية» تلاحظ مع 
الأسف أن ”برنامج الولايات المتحدة, أيّاً كانت مكوناته» أثبت عدم 
فعاليته في منع الانتهاك المنتظم والمستمر من حانب سلطاتا المختصة 
لحقي الإبلاغ القنصلي والمساعدة القنصلية المكفولين مموجب المادة 
٠‏ . وتشر أيضاً إلى أن الولايات المتحدة تنفى إدعاء الممكسيك هذا 
زاعمة أن ”جهودها لتحسين نشر المعلومات عن الإبلاغ القنصلي 
مستمرة دون انقطاع وتحقق نتائج ملموسة'“. وتذهب الولايات المتحدة 
إلى أن المكسيك ”فشلت في إثبات وجود نمط 'منتظم ومستمر' من 
خحروقات المادة 7 في أعقاب قضية لاغرائد . 
والمحكمة» إذ تذكر أن طلب المكسيك تقديم ضمانات بعدم تكرار 
الخروقات يستند إلى إدعائها وجود نمط ”منتظم ومستمر“ لخروقات 
الولايات المتحدة للمادة ٠١‏ يتجاوز القضايا الاثنتين والخمسين» 
تلاحظ في هذا الصدد عدم وحود أدلة معروضة عليها على نحو سليم 
تنبت وجود نمط عام. لأن كان مدعاة للقلق أن يكون ثمة عدد كبير 
من حالات عدم تنفيذ الالتزام.وافاة المواطنين المكسيكيين يمعلومات 
عن المراكز القنصلية» حي بعد صدور حكم لاغراند فإن المحكمة 
تلاحظ أن الولايات المتحدة تبذل جهوداً كبيرة لكفالة قيام سلطات 
إنفاذ القوانين التابعة لما بتقديم المعلومات القنصلية إلى كل شخص تلقي 
القبض عليه وتعلم أنه مواطناً أجنبياً أو يكون لديها ما يدعو إلى الاعتقاد 
بذلك. وقي هذا الصددء تلاحظ المحكمة أيضاً أن ألمانيا التمستء في 
قضية لاغراند في جملة أمور أحرى, ”تأكيداً صريحاً بأن الولايات 
المتحدة لن تكرر أفعالها غير المشروعة (تقارير محكمة العدل الدولية 
0 الصفحة .0١١‏ الفقرة .)١١١‏ وبخصوص هذه المطالبة العامة 
بضمان عدم العود» قالت المحكمة ما يلي: 
”إذا أشارت الدولة مراراً» في إطار دعوى مرفوعة أمام المحكمة» 
إلى أنشطة واسعة النطاق تقوم يما من أجل الامتثال لالتزامات معيّنة 
ناشغة .بموجب معاهدة» فإن هذا ينم عن التزام بالمضي في الجهود 
المبذولة في هذا الصدد. ومن المؤكد أن البرنامج المشار إليه لا يمكن 
أن يوفر ضماناً بأن الولايات المتحدة لن تكرر أبداً عدم امتغاها 
للالتزام القاضي بالإبلاغ موجب المادة ٠١‏ من اتفاقية فيينا. لكن 
ليس بوسع أي دولة تقد.م مثل هذا الضمان وألمانيا لا تطلبه. وترى 
المحكمة أن الالتزام الذي أعربت عنه الولايات المتحدة بكفالة 
تنفيذ التدابير المحدّدة الي تعتمد وفاءً لالتزاماتها في إطار الفقرة 
١‏ (ب) من المادة ”7 يجب أن يُعتبر استجابة لطلب ألمانيا الحصول 


على ضمان عام بعدم العود . (تقارير محكمة العدل الدولية 


.)١7 5 الصفحتان ١ه و"١ه., الفقرة‎ ٠ ١ 

وتعتقد المحكمة أن ما ذكرته في هذه الفقرة من الحكم الصادر في 
قضية لاغراند ينطبق أيضاً على طلب المكسيك الحصول على ضمانات 
وتأكيدات بعدم التكرار» وهو بذلك يلي الطلب المذكور. 
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ثم تعيد المحكمة التشديد على نقطة هامة. فتشير إلى أا تتناول 
في هذه القضية المسائل المبدئية الي أثيرت أثناء الدعوى الحالية وذلك 
انطلاقاً من منظور الانطباق العام لاتفاقية فييناء وأنه لا يمكن الاستظهار 
بالقرينة الحاكسة فيما يتعلق باي من استنتاجات المحكمة الواردة في 
هذا الحكم. وبعبارة أحرى» فإن قرار المحكمة في هذه القضية وإن 
حص مواطنين مكسيكيين دون غيرهم لا يجوز أن يُستدل منه ضمناً 
على أن الاستنتاحات الي توصلت إليها المحكمة في هذا الحكم لا تنطبق 
على مواطنين أحانب آخرين يجدون أنفسهم في وضع مشابه في 
الولايات المتحدة. 

وختاماًء تشير المحكمة إلى أن الأمر الصادر عنها في ه شباط /فبراير 
۲٠ ٠۳‏ محدّداً التدابير التحفظية المذكورة أعلاه كان» حسب ما ورد فيه 
ووفقاً للمادة >١‏ من النظام الأساسي للمحكمة» ساري المفعول حي 
صدور حكم مُائي» وأن الالتزامات الواقة 1 على الولايات المتحدة في 
هذا الصدد يُستعاض عنها اعتباراً من تاريخ النطق بالحكم بالالتزامات 
المنصوص عليها في الحكم نفسه. وتلاحظ المحكمة أا وحدت فيما 
يتعلق بالأشخاص الثلاثة المعنيين بالأمر (ضمن آخرين) أن الولايات 
المتحدة ارتكبت خروقات لالتزاماتها.موحب الفقرة ١‏ من المادة 7 من 
اتفاقية فيينا؛ وأا انتهكت علاوة على ذلك الفقرة ۲ من المادة 7 فيما 
يتعلق بالأشخاص الثلاثة المذكورين دون سواهم. ولم تحر عملية إعادة 
نظر أو مراجعة لأحكام الإدانة والعقوبات على نحو ما تنص عليه الفقرة 
؟ من المادة »۳١‏ وهى وسيلة الانتصاف المناسبة لانتهاكات الفقرة ١‏ 
من المادة مار وتوى المحكنة أن بحر للولايات الم ها ينفيل 
هذه القضايا الثلاث» التماس وسيلة انتصاف مناسبة تكون ,عثابة إعادة 
نظر ومراجعة وفقاً للمعايير المشار إليها في الحكم. 
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إعلان الرئيس شي 
صوّت الرئيس شي لصا الفقرة ٠١١‏ من منطوق الحكم موضحاً 
بجلاء أنه لا يزال على موقفه الذي أعرب عنه في رأيه المستقل المرفق 
بحكم لاغراند (تقارير محكمة العدل الدولية ٠ ٠١‏ الصفحات /1ه- 
4 بشأن تفسير المحكمة القائل بنشوء حقوق فردية عن الفقرتين 
١‏ و۲ من المادة ٠١‏ من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية» وبشأن قرار 
المحكمة إجراء ”إعادة نظر ومراجعة لأحكام الإدانة والعقوبات“ 


اه 


كشكل من أشكال الانتصاف جرّاء حرق الدولة المستقبلة لالتزاماتها 


بموجب المادة ٠١‏ من الاتفاقية. 


إعلان نائب الرئيس رانجيفا 


ذيّل نائب الرئيس» راعوند رانحيفاء إعلاناً يتعلق في المقام الأول 


مسألة الأدلة وبطلب الحماية الدبلوماسية المقدّم من الملكسيك. 


وقد دحض الحكم عن حق التمييز بين عبء الإثبات وعبء إقامة البيّنة 
لع قوق او اوی اه اا نوق عات ا در 
أحد على تقدم دلبل ضد نفسه فإن قضية قناة كورفو تمنح المحكمة 
احتصاص تحديد النتائج الوقائعية الناجمة عن عدم تقديم مستندات يرجح 
أن تدعم حجة ما. 

وفيما يتعلق بطلب المكسيك المتعلق بالحماية الدبلوماسية» فإن 
كاتب هذا الإعلان يعتبر أن اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية» وإن كانت 
تقد صراحة بالحقوق الفردية الواحبة للمواطنين الأحانب المحتجزين» 
لا تنص على توفير الحماية الدبلوماسية. ويشير الترابط بين الحقوق 
المنصوص عليها في المادة ۳٠٠١‏ من الاتفاقية المذكورة إلى الصلة بين 
مبادرة الدولة الموفدة إلى صون الحقوق الفردية لمواطنيها وعدم رفض 
مواطنها المحتجز. وتمكن هذه الصلة المواطن الأحنبي الذي ألقي عليه 
القبض من الاعتراض على إبلاغ المركز القنصلي لدولته. ويجوز للدولة 
الموفدة من جانبها أن تطالب باحترام قوانينها هي عند ثبوت الأصل 
الأحنبي للشخص المقبوض عليه. 

الرأي المستقل للقاضي فيريشتين 

يسجل القاضي فيريشتين في رأيه المستقل احتلافه مع تعليل المحكمة 
في الجزء الذي يتناول المسائل المرتبطة بقانون الحماية الدبلوماسية وقاعدة 
استنفاذ سبل الانتصاف المحلية ذات الصلة بمذه المسائل (انظر الفقرة 
٠‏ من الحكم). 

فالمحكمة عندما رفضت ادعاء الولايات المتحدة بعدم مقبولية 
طلبات المكسيك بشأن منح الحماية الدبلوماسية لمواطنيهاء لجأت في 
رأي القاضي فيريشتين إلى تعليل يعتبر طرحاً قانونياً جديداً يثير الجدل 
لارا صل اة الحماية الدبلوماسية. فالحكم يخالف الشرط 
العام المتمثل في استنفاذ سبل الانتصاف المحلية عند إقامة دعوى دولية 
تتبن فيها الدولة حقوق مواطنيهاء ويخأص إلى أن واحب استنفاذ 
سبل الانتصاف المحلية لا ينطبق على طلب المكسيك بسبب الظروف 
الخاصة المتمثلة في الترابط بين حقوق الدولة والحقوق الفردية في إطار 
المادة ٠١‏ من اتفاقية فيينا. 

وبعد تحليل احتهاد المحكمة الذي يتناول قانون الحماية الدبلوماسية 
ومشاريع المواد المتعلقة بالحماية الدبلوماسية الي صاغتها مؤخراً بحنة 
القانون الدولي» بخص القاضي فيريشتين إلى عدم وجود ما يستدّعي في 
هذه القضية TS‏ المطبق في الاجتهاد القضائي 
للمحكمة وفي مشاريع المواد ال أعدتها اللجنة فيما يتعلق بالدعاوى 


”المحتلطة ‏ الي تقيمها دولة عن نفسها وني ممارستها لحقها في الحماية 
الدبلوماسية لمواطنيها. 

وقاعدة استنفاذ سبل الانتصاف المحلية لا تنطبق هنا لا بسبب 
الطابع الخاص للمادة ٠١‏ من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية الي تعتبر 
ضمناً مختلفة نوعياً عن غيرها من أحكام المعاهدات المنشتة لحقوق 
فردية» بل بسبب الظروف الخاصة للغاية للقضية محل النظر. فعند 
إيداع العريضة:؛ كان حكماً بالإعدام قد صدر في حق جميع المواطنين 
الكسيكيين المعنيين. وني ظل تلك الظروف» فإن المطالبة بالاستنفاذ 
التام لكل شبل الانتصاف المحلية قبل أن تلجأ اللكسيك إلى ممارسة 
حقها في الحماية الدبلوماسية لمواطنيها يمكن أن تؤدي إلى نتيجة عبثية 
تتمثل في إصدار المحكمة قراراً لن يكون له أي أثر عملى. 


الرأي المستقل للقاضي بارا - أرانغورين 

يرى القاضي بارا - أرانغورين أن الدفوع الابتدائية الي أثارقا 
الولايات المتحدة كان من الواحب رفضها لأنها قبلت ألا تقدم دفوعاً 
ابتدائية عند موافقتها على إحراء حولة مرافعات واحدة وعدم تطرقها 
للدفوع الابتدائية. ولذلك» صوّت القاضي ضد الفقرة )١( ٠١١‏ من 
الحكم. 

”وقد احتارت [الولايات المتحدة] إنكار قيامها بأيٌ أفعال 
غير مشروعة إنكاراً شديداً'' على نحو ما ذكرت المكسيك. وأقدت 
اللكسيك بوقوع التزام عليها بإثبات أن كل واحد من الأشخاص 
الاثنين الخمسين المحدّدين في المذكرة يحمل الجنسية المكسيكية. و تحقيقاً 
لهذا الغرض» قدمت المكسيك تصريحات من ٤١‏ منهم يقرّون فيها 
بحملهم الجنسية المكسيكية و ۲ه شهادة ميلاد تثبت مولد كل منهم 
في المكسيك» وأوضحت أنهم اكتسبوا الجنسية المكسيكية تلقائياً بحكم 
مسقط الرأى وذلك وفقاً للمادة ٠١‏ من الدستور المكسيكي. 

ويرى القاضي بارا - أرانغورين أن التصريحات المقدمة هي مستندات 
من حانب واحد لا يمكن أن تثبت جنسية الأشخاص الاثنين وأربعين 
المعنيين؛ وأن شهادات الميلاد تثبت با لا يدع حالاً للشك أن كلاً من 
الأشخاص الاثنين وحخمسين الواردة أسماؤهم في مذكرة المكسيك ولدوا 
فيها ولكنها لا تبت كوفم من مواطيئ المكسيك. وم تقدم الكسيك 
نص المادة ٠‏ من دستورهاء و محكمة العدل الدولية إذا طلب إليها 
أن تبدي رأياً بشأن أثر قاعدة من قواعد القانون الوطيئ» تتعامل مع 
المسألة كواقعة ينبغي إثباتها لا كم سألة قانون تبت فيها المحكمة . 
Oppenheim ‘s International Law, Ninth Edition, edited by)‏ 
Sir Robert Jennings, O.C., and Sir Arthur Watts, K.C.M.G.,‏ 
,83 .م ,1996 ,1 O.C., Vol. 1, ”Peace“, Introduction and Part‏ 
1 .هم). وهذه قاعدة مقبولة عموماً كما يذ كر القاضى حون إ. ريد 
ف تمغرض إشارتة إل سلا طويلة عن القرا راث الى ا عة ادل 
لرن الا وط دان وان ال لسوت إلا بحرد وقائع“ 


o۲ 


Nottebohm, Second Phase, Judgement, I[C.J. Reports 1955,)‏ 
.(dissenting opinion of Judge Read, p. 36‏ وبناءً على ذلك» يعتبر 
القاضي بارا - أرانغورين أن المكسيك لم تف بعبء الإثبات الواقع 
عليها لعدم تقديمها نص المادة ٠‏ من دستورها. ويترتب على هذا 
الامتناع عدم تمكن المحكمة من الاستدلال من خلال الأدلة المقدمة من 
المكسيك على أن الأشخاص الاثنين وخمسين المشار إليهم في مذكرقا 
اكتسبوا الجنسية المككسيكية تلقائياً بحكم مسقط الرأى. وهذا السبب» 
وما لم توضع في الحسبان اعتبارات خارحة عن إطار القانون كما 
حدث بالنسبة للحكم الصادر» فإنه يرى أنه لا مناص من استنتاج أن 
طلبات المكسيك المقدمة ضد الولايات المتحدة لا بمكن تأييدها لعدم 
ثبوت تمتع الأشخاص الاثنين وسين المعنيين بالجنسية المكسيكية وهو 
ما يعد في هذه القضية شرطاً لازماً لتطبيق المادة ٠١‏ من اتفاقية فيينا 
ولتمكين المكسيك من ممارسة حقها في الحماية الدبلوماسية لمواطنيها. 
وبناءً على ذلك» فإن عدم تقديم المكسيك ما يثبت تمتع الأشخاص 
الاثنين والخمسين المحدّدين في مذكرقا بالجنسية الملكسيكية هو السبب 
الأساسي لتصويته ضد الفقرات الفرعية (5) و(2) و(5) و(۷) و(۸) 
و(9) من الفقرة .١1"‏ 
وتشير الفقرة ٠٠‏ إلى أن قاعدة استنفاذ سبل الانتصاف المحلية 
لا تنطبق على طلب المكسيك الوارد في استنتاجها الختامى الأول وفيه 
طلبت إلى المحكمة أن تعلن أن الولايات المتحدة وق التزاماتما 
لقانونية الدولية جاه المكسيك فيما يتعلق بحقها وممارستها لحقها في 
لحماية الدبلوماسية لمواطنيها. ولا يوافق القاضى بارا - أرانغورين على 
هذا الاستنتاج لأنه يرى انطباق قاعدة استنفاذ 0 الانتصاف المحلية في 
لحالات الي تتعرض فيها الدولة المطالبة لضرر غير مباشر أي من خلال 
تعرض مواطنيها للضررء وعدم انطباق القاعدة المذكورة عند تعرض 
لدولة لضرر مباشر عن طريق فعل غير مشروع من جانب دولة أخرى. 
وكما لاحظت لحنة القانون الدولي أخيراً» فإنه ”يصعب من الناحية 
لعملية تحديد ما إذا كانت المطالبة "مباشرة' أو ”غير مباشرة' في الحالات 
لي تكون فيها مزجا بين الاثنين» .عن أنها تتضمن عناصر الضرر 
للاحق بالدولة والضرر اللاحق .مواطنيها“ . وينطبق ذلك على الدعوى 
لحالية على نحو ما تقره الفقرة 4٠‏ في إشارقا إلى ”الظروف الخاصة 
لمتمثئلة في الترابط بين حقوق الدولة والحقوق الفردية'“» ولذلك كان 
لأحرى بالمحكمة أن تنظر في العناصر المختلفة للمطالبة ”لتحديد أي 
من العنصرين المباشر أو غير المباشر له الغلبة' ؛ ويمكن أيضاً تطبيق معيار 
الشرط الذي لا بد منه والذي يُسأل ممقتضاه إن كانت الدعوى الي 
ضفل معروي الضرر المباشر والضرر غير المباشر ستقدم لولا الدعوى 
الي قدمت نيابة عن المواطن المضرور (الأمم المتحدة» تقرير للحنة القانون 
الدولي» الدورة الخامسة والخمسون (ه أيار/مايو - 5 حزيران/يونيه 
و۷ تموز/يوليه - ۸ آب/أغسطس .)5.٠0*‏ الو ثائق الرسمية للجمعية 
العامة الدورة الثامنة والخمسون. الللحق رقم ٠١‏ (۸/58/10)» الصفحة 
۷)). ويرى القاضي بارا - أرانغورين أن المكسيك لم تكن لتقدم 


دعواها ضد الولايات المتحدة إلا للضرر الذي لحق مواطنيهاء وأن قاعدة 
استنفاذ سبل الانتصاف المحلية تنطبق بذلك على الطلبات الى قدمتها 
المكسيك ”عن نفسها“ في استنتاحها الختامي الأول. وبناءًٌ على ذلك 
كان ينبغى للمحكمة أن تنظر في كل قضية على حدة للبت فيما إذا 
كانت سبل الانتصاف المحلية قد استنفذت؛ وإن كان الحال غير ذلك» 
فإن الطلب المقدّم من المكسيك بناءً عليه للحماية الدبلوماسية لمواطنيها 
كان ينبغي رفضه» ما لم يكن مشمول باي من الاستثناءات المتعارف 
عليها لقاعدة استنفاذ سبل الانتصاف المحلية مع مراعاة المادة ٠١‏ من 
مشاريع المواد المتعلقة با لحماية الدبلوماسية الى أعدقا نة القانون الدولي. 

ويود القاضي بارا - أرانغورين أن يؤكد أن ضيق المهلة الزمنية الي 
حددقا المحكمة لتقدم رأيه المستقل لم يسمح له بعرض شرح واف 
لأسباب عدم موافقته على الفقرات الفرعية (5) و(5) و(5) و(۷) 
و(۸) و(٩)‏ من الفقرة ٠١١‏ . 

الرأي المستقل للقاضي تومكا 

أعرب القاضي تومكا في رأيه المستقل عن وجهة نظر مفادها 
أن المحكمة لا يمكنها الخلوص إلى حدوث انتهاك للحقوق الفردية 
للمواطنين المكسيكيين إلا إذا قبلت استنتاج اللكسيك المطالب بحقها في 
ممارسة الحماية الدبلوماسية. 

ومن غير المناسب» في هذه الحالة» إغفال دفع الولايات المتحدة بأن 
المواطنين المكسيكيين لم يستنفذوا سبل الانتصاف المحلية. لكن بالنظر 
إلى ثمارسة محاكم الولايات المتحدة الي لم تقم في الماضي» لأسباب 
عدة» بتوفير سبل الانتصاف الفعّالة من انتهاكات الحقوق الفردية 
المنصوص عليها في الفقرة ١‏ (ب) من المادة 5" من اتفاقية فيينا» فإن 
اقا ترمكا خلص إلى أن اهاد شيل اماف ا ينطق 
في هذه القضية. 

ويعرب القاضي تومكا عن بعض الشكوك بشأن فكرة عدم انطباق 
الالتزام بإعلام المواطن الأحنبي المحتجز بحقوقه موجب المادة ١‏ من 
اتفاقية فيينا إلا عندما تدرك السلطات المحتجزة للمواطن أنه أحبى 
أو يكون لديها ما يدعو إلى اعتقاد ذلك. ويرى أن الالتزام بتوفير 
المكسيك بأن تكف الولايات المتحدة عن أي انتهاك لالتزاماا .عو حب 
المادة ١‏ من اتفاقية فييناء لأن الملكسيك ل تثبت الطابع المستمر لهذه 
الانتهاكات. ولا يستصوب القاضي» فيما يتعلق بالالتزام بالكف» مراعاة 
كون الإجراءات الجنائية ضد الأفراد الاثنين والخمسين لم يبت فيها 


or 


بعد من قبل المحاكم المحلية» ولا أن يُنظر في طبيعة سبيل الانتصاف 
الا 


الرأي المستقل للقاضي سيبولفيدا 

يذكر القاضى الخاص سيبو لفيدا أنه» وإن كان يوافق بصورة أساسية 
على أغلب استنتاحات اللحكمة» فإن لديه بعض الشكوك والتحفظات 
بشأن التعليل الذي توصلت المحكمة من خلاله لاستنتاجات معيّنة. 
وفيما يلي أهمها: 

)١(‏ اختارت المحكمة تفسيراً ضيقاً لقانون مسؤولية الدول» 
مما ضيق نطاق طلبات الحبر الذي تلتمسه المكسيك. 

(۲) قرار المحكمة غير واضح بالشكل الكافي في الجواب على 
طلب المكسيك أن تقضى المحكمة بأن الولايات المتحدة انتهكت 
التزاماتها اا الذولة اه اك :هما بلق عقها وها ستفها 
لحقها في الحماية الدبلوماسية لمواطنيها. 


(۳) يحيد هذا الحكم جوهرياً عن الاستنتاجات الواردة في حكم 
لاغراند بشأن مسالل تتعلق بالظروف الواحب فيها استنفاذ سبل 
الانتصاف المحلية» وانطباق قاعدة عدم جواز تقد طلبات جديدة في 
الاستغناف» ومسألة إنكار العدالة. 


)٤(‏ من الخطأ من حيث الوقائع والقانون افتراض أن المعلومات 
الي تواق ها الدولة الموفدة بشبل غير تلك المنصوص عليها في المادة ٠٠‏ 
ی اا ف اف اغا أن فك و سب اون اد 
من المساعدة في الترتيب لحصول المحتجزين على التمثيل القانوني. ومن 
استعراض القضايا المشار إليها في الحكم الصادرء تبيّن أن المدّعى عليهم 
كانواء في معظم القضايا وإن لم يكن كلهاء في أمس الحاحة إلى التمثيل 
القانون منذ البداية. 

(ه) هناك صلة وثيقة بين إنذار ميراندا والمادة ٠١‏ من اتفاقية فيينا 
من حيث تقا مهما هدفاً واحداً هو إيجاد نظام لحماية الحقوق الي تؤثر 
سلباً وبشكل مباشر على عدالة المحاكمة. ورا تكون الحماية القنصلية 
عنصراً هاماً من عناصر قانون الضمانات الإجرائية» لا سيما فيما يتعلق 
بالحرائم الي يُعاقب عليها بالإعدام. 

(7) من غير المرحح على ما يبدو أن يتيسر الحبر الكامل للضرر في 
ظل اللبس المحيط .عفهوم ””بوسيلة تختارها“ الوارد في الحكم» كما أن 
إضافة بعض التدابير المحدّدة لا يعزز الحبر الكامل للضرر. 

ون كا جرينا رالسكود ان فلس :ل عرو تك الرلايات 
المتحدة عن انتهاك المادة ٠١‏ من اتفاقية فيينا. 


-١ 


الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة 


الفتوى الصادرة 4 تموز/يوليه 5.ء” 


أصدرت المحكمة فتواها بناءٌ على طلب الجمعية العامة للأمم 
المتحدة بشأن المسألة المتعلقة بالآثار القانونية الناشئة عن تشييد حدار في 
الأرض الفلسطينية المحتلة. 


2 2 
وكانت هيئة المحكمة مؤلفة على النحو التالي: الرئيس شى؛ ونائب 
الرئيس رابحيفا؛ والقضاة غيُّوم وكوروما وفيريشتين وهيغينز وبارا - 
أرانغورين وكويمانس وريزك والخصاونة وبويرغنتال والعربي وأووادا 
وسيما وتومكا؛ ورئيس قلم المحكمة كوفرور. 
2 
2 2 
وجحاء نص الفقرة الأخيرة (الفقرة )١57‏ من الفتوى على النحو 
التالى: 


99 

فإن المحكمة 

)١(‏ بال ماع 

تقر أا ذات احتصاص بالنسبة لإصدار الفتوى المطلوبة؛ 
0020 
تقرّر أن تستجيب لطلب إصدار الفتوى؛ 

المؤيدون: الرئيس شي؛ ونائب الرئيس رابحيفا؛ والقضاة غيّوم 


وكوروما وفيريشتين وهيغينز وبارا - أرانغورين كويهانس وريزك 
والخصاونة والعربي وأووادا وسيما وتومكا؛ 


بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوت واحد» 


المعارضون: القاضي بويرغنتال؛ 

(۳) نيب كما يلي على السؤال المطروح عليها من الجمعية 
العامة» 

ألف - بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوت واحد» 

إن تشييد الحدار الذي تقوم إسرائيل» الدولة القائمة بالاحتلال» 
ببنائه في الأرض الفلسطينية المحتلة» مما في ذلك القدس الشرقية 
وحولاء والنظام المرتبط به» يتعارض مع القانون الدولي؛ 
المؤيدون: الرئيس شي؛ ونائب الرئيس رابحيفا؛ والقضاة غيّوم 
وكوروما وفيريشتين وهيغينز وبارا - أرانغورين كويانس وريزك 
والخصاونة والعربي وأووادا وسيما وتومكا؛ 


المعارضون: القاضي بويرغنتال؛ 


o 


باء - بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوت واحدي 

إسرائيل ملزمة بوضع حدٌّ لانتهاكاتها للقانون الدولي؛ وهي ملزمة 
بأن توقف على الفور أعمال تشييد الجدار الذي تقوم ببنائه في 
لأرض الفلسطينية المحتلة» .ما فيها القدس الشرقية وما حوماء وأن 
تفكك على الفور الميكل الإنشائي القائم هناك وأن تلغي على 
لفور أو تبطل مفعول جيع القوانين التشريعية واللوائح التنظيمية 
لمتصلة به» وفقاً للفقرة ٠١١‏ من هذه الفتوى“؛ 

المؤيدون: الرئيس شي؛ ونائب الرئيس رابحيفا؛ والقضاة غَيُّوم 
وكوروما وفيريشتين وهیغینز وبارا - أرانغورين كوعانس وريزك 
والخصاونة والعربي وأووادا وسيما وتومكا؛ 


المعارضون: القاضي بويرغنتال؛ 


جيم - بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوت واحد» 

إسرائيل ملزمة بجبر جميع الأضرار الناتحة عن تشييد الجدار في 
الأرض الفلسطينية المحتلة» ما فيها القدس الشرقية وما حوطا؛ 
المؤيدون: الرئيس شي؛ ونائب الرئيس رابحيفا؛ والقضاة عيّوم 
وكوروما وفيريشتين وهيغينز وبارا - أرانغورين كويمانس وريزك 
والخصاونة والعربي وأووادا وسيما وتومكا؛ 

المعارضون: القاضي بويرغنتال؛ 

جميع الدول ملزمة بعدم الاعتراف بالوضع غير القانون المترتب 
على تشييد الجدار وعدم تقديم العون أو المساعدة في الإبقاء على 
الوضع الناشئ عن هذا التشييد؛ وتتحمل جميع الدول الأطراف قي 
اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرحة 
١‏ آب/أغسطس 14 21 مع احترامهالميشاق الأمم المتحدة 
والقانون الدوليء التزاماً إضافياً» بكفالة امتنال إسرائيل للقانون 
الإنساني الدولي على النحو الوارد في تلك الاتفاقية. 

المؤيدون: الرئيس شي؛ ونائب الرئيس رابحيفا؛ والقضاة عيّوم 
وكوروما وفيريشتين وهيغينز وبارا - أرانغورين كوبمانس وريزك 
والخصاونة والعربي وأووادا وسيما وتومكا؛ 

المعارضون: القاضيان كويمانس وبويرغنتال؛ 

هاء - بأغلبية أربعة ع صو ا مقابل صوت واحد» 

ينبغي للأمم المتحدة» ولا سيما الجمعية العامة وبجلس الأمن» النظر 
في ما يلزم من إحراءات أحرى لإفهاء الوضع غير القانون الناتج عن 
تشييد الحدار والنظام المرتبط به مع المراعاة الواجبة هذه الفتوى. 


المؤيدون: الرئيس شي؛ ونائب الرئيس رابحيفا؛ والقضاة عيّوم 
وكوروما وفيريشتين وهيغينز وبارا - أرانغورين کوانس وريزك 
والخصاونة والعربي وأووادا وسيما وتومكا؛ 
المعارضون: القاضي بویرغنتال . 
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2 
وذيّل القضاة كوروما وهيغينز وكوبمانس والخصاونة الفتوى بآراء 
مستقلة. وذيّلها القاضي بويرغنتال بإعلان. وذيّلها القاضيان العربي 
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الخلفية التاريخبة للاجر لهات 
(الفقرات )١5-١‏ 
تذكر المحكمة أولاً بأن الأمين العام للأمم المتحدة أبلغ المحكمة 
رسمياًء في ٠١‏ كانون الأول/ديسمبر 50٠‏ بالقرار الذي اتخذته 
الجمعية العامة بإحالة السؤال الوارد في القرار د ! ط - ١ 4/١١‏ الذي 
اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ۸ كانون الأول/ديسمبر 
٠۳‏ في دورقا الاستثنائية الطارئة العاشرة من أحل فتوى. وكان 
السؤال على النحو التالي: 
”ما هي الآثار القانونية الناشئة عن تشييد اللجدار الذي تقوم 
إسرائيل» السلطة القائمة بالاحتلال بإقامته في الأرض الفلسطينية 
اللحتلة» عا في ذلك القدس الشرقية وحوهاء على النحو المبيّن في 
تقرير الأمين العام» وذلك من حيث قواعد ومبادئ القانون الدولي» 
كمافي ذلك اتفاقية حنيف الرابعة لعام ٩٤۱۹ء‏ وقرارات مجلس 
الأمن والجمعية العامة ذات الصلة؟“ 
ثم تورد المحكمة لمحة موجزة عن الخلفية التاريخية للإحراءات. 


مسائق الااختصاص 
(الفقرات )57-١‏ 

وقي بداية تعليلهاء تلاحظ المحكمة أنها عندما تنظر في طلب فتوى» 
يكون عليها أولاً أن تنظر فيما إذا كانت ذات اختصاص لإصدار 
الفقوى المطلوبة وأن تنظرء إذا ما كانت الإحابة بالإيجاب» فيما إذا 
كان هناك أي سبب يدعوها إلى الامتناع عن ممارسة هذا الاختصاص. 

وتتناول المحكمة أولاً مسألة ما إذا كان لما اختصاص لإصدار 
الفتوى. وتلاحظ أولاً أن احتصاص المحكمة في هذا الشأن يستند إلى 
الفقرة ١‏ من المادة ٠٠‏ من نظامها الأساسىء الى تنص على أنه يجوز 
لک ا ف آله مال قائونية ا علل ,طلب هة عيض 
لما ميثاق الأمم الا باستفتائها وثانياً أن الدمعية العامة» الي تطلب 
الفقوى» مرحص لا بذلك .مقتضى الفقرة ١‏ من المادة ٩٦‏ من الميثاق» 
الي تنص على أنه: ”“لأي من الجمعية العامة أو مجلس الأمن أن يطلب 


oo 


إلى محكمة العدل الدولية إفتاءه في أية مسألة قانونية . وسيراً على 
مافتئت تقوم به أحياناً في الماضي» تتناول المحكمة بعدئذ العلاقة بين 
السؤال موضوع طلب الفتوى وأنشطة الجمعية. وتلاحظ أن المادة ٠١‏ 
من الميثاق منحت الجمعية العامة اختصاصاً فيما يتعلق ب ”” أية مسألة 
أو أمر“ يدحل في نطاق الميثاق وأن الفقرة ؟ من المادة ١١‏ منحتها 
على وحه التحديد اختصاصاً فيما يتعلق ب ” أية مسألة تكون لما 
صلة بحفظ السام والأمن الدوليين يرفعها إليها أي عضو من أعضاء 
الأمم المتحدة ...“ ووضع التوصيات في ظروف معيّنة حدّدقها هاتان 
المادتان. وتلاحظ أن مسألة تشييد الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة 
قد عرضها على الجمعية العامة عدد من الدول الأعضاء في سياق الدورة 
الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة ال عقدت للنظر فيما اعتبرته 
الجمعية العامة» في قرارها د | ط - ۲/٠١‏ المؤرخ ٠٠١‏ نيسان/أبريل 
7» نمديداً للسلم والأمن الدوليين. 

وبعد أن ذكرت المحكمة بتسلسل الأحداث ال أفضت إلى اتخاذ 
قرا ا ا عقاول الاه الأول لتقف وسا 
ال أثيرت في الإحراءات الحالية. فقد زعمت إسرائيل أنه نظراً لاشتغال 
مجلس الأمن الفعلى بتناول الحالة في الشرق الأوسطء ما في ذلك قضية 
لاسر ولد تع ا ا انها ی حت الاق 
لأن طلبها إصدار فتوى يتناف مع الفقرة ١‏ من المادة ؟ ١من‏ الميثاق» 
ال تنص على أنه : ”عندما يباشر بجلس الأمن» بصدد نزاع أو موقف 
ماء الوظائف الي رسمت في الميشاق» فليس للجمعية العامة أن تقدم 
أي توصية في شأن هذا النزاع أو الموقف إلا إذا طلب ذلك منها 
فلي الا وتوف ال اول أن علي تعر رق ا 
”توصية“ من الجمعية العامة ”بصدد نزاع أو موقف ما“ يمفهوم المادة 
۲ لكنها ترى أن من المناسب أن تبحث مدلول تلك المادة» مع إيلاء 
الاعتبار لممارسة الأمم المتحدة. وتلاحظ أن مجلس الأمن» عموجب المادة 
5 ؟ من الميثاق» يضطلع ”بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السلم والأمن 
الدولي''. وفسر كل من الحمعية العامة ومجلس الأمن مبدئياً المادة 2١5‏ 
وطبقاهاء على أساس أها تعن أن الجمعية العامة لا تستطيع أن تقدم أية 
توصية بشأن مسألة تتعلق بصون السلام والأمن الدوليين ما دامت تلك 
لمسألة مدرحة بجدول أعمال المحلس» غير أن هذا التفسير للمادة ١١‏ 
قد تطوّر فيما بعد. وتحيط المحكمة علماً بالتفسير الذي أعطاه المستشار 
لقانون للأمم المتحدة لذلك النص في الدورة الثالثة والعشرين للجمعية» 
كما تلاحظ ميلاً متزايداً عرور الزمن لأن تتناول الحمعية العامة و مجلس 
لأمن قي نفس الوقت الم سألة ذاتها فيما يتعلق بصون السلام والأمن 
لدوليين. وتعتبر المحكمة أن الممارسة المقبولة للجمعية العامة» على 
لنحو الذي تطوّرت إليه» تتفق مع الفقرة ١‏ من المادة ؟١:‏ وبناءً عليه 
ترى المحكمة أن الجمعية العامة» باتخاذها القرار د إط - ٤/٠١‏ 
لذي تطلب فيه فقتوى من المحكمة» لم تخالف أحكام الفقرة ١‏ من 
لمادة ١١‏ من اليثاق. وتخلّص المحكمة إلى أن الجمعية العامة لم تتجاوز 
حتصاصها بتقدعها ذلك الطلب. 


وتذكر المحكمة أنه اذعي مع ذلك بأن طلب الإفتاء الحالي لا يفي 
بالشروط الأساسية المحدّدة في القرار ۳۷۷ ألف (د - ه).» الذي 
عقدت في إطاره الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة» واستمرت في 
العمل» وفقاً ها. 

فالقرار ۳۷۷ ألف (د - 5) ينص على ما يلي: 

”إذا لم يتمكن بلس الأمن» بسبب عدم إجماع أعضائه الدائمين» 

من مباشرة مسؤوليته الرئيسية عن صون السلام والأمن الدوليين 

في أي حالة يظهر فيها تمديد للسلام» أو حرق للسلام أو عمل 

عدواني» تنظر الجمعية العامة في المسألة على الفور بمدف لم 

توصيات مناسبة إلى الأعضاء من أجل اتخاذ تدابير جماعية ...“ 

ثم تشرع المحكمة» في التحقق مما إذا كان هذا الشرطان متوافرين 
فيما يتعلق بعقد الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة 
وبخاصة في الوقت الذي قرّرت فيه الجمعية العامة أن تطلب فتوى من 
المحكمة. 

وعلى ضوء تسلسل الأحداث الذي وصفته. تلاحظ المحكمة 
أنه في الوقت الذي عقدت فيه الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة في 
عام 2119177 لم يتمكن المجلس من اتخاذ قرار بشأن القضية المتعلقة 
.عستو طنات إسرائيلية معيّنة في الأرض الفلسطينية المحتلة» نتيجة لتصويت 
سلي من حانب عضو دائم؛ وأنه كان هناك كما هو مبين في القرار 
ط 7/٠١‏ تحديد للسلم والأمن الدوليين. وتشير المحكمة كذلك 
إلى أنه في ٠١‏ تشرين الأول /أكتوبر ٠۲‏ 
الطارئة العاشرة للجمعية العامة على نفس الأساس الذي انعقدت عليه في 
عام ١951‏ بعد أن رفض مجلس الأمن» في 4 ١‏ تشرين الأول /أكتوبر 
٠ ۳‏ مرة أخرى نتيجة للتصويت السلبي من جانب عضو دائ 
اعتماد مشروع قرار بشأن بناء إسرائيل للجدار في الأرض الفلسطينية 
المحتلة. وتعتبر المحكمة أن مجلس الأمن قد أحفق مرة أخحرى في اتخاذ 
إحراء على النحو المتوحى في القرار ۳۷۷ ألف (د - 5). ولا يبدو 
للمحكمة أن الحالة فيما يتعلق بهذا الشأن قد تغيّرت في الفترة بين 
٠‏ تشرين الأول /أكتوبر ۲۰۰۲ و۸ كانون الأول/ديسمبر 25٠٠١‏ 
حيث إن المجلس لم يناقش تشييد الجدار ولم يتخذ أي قرار في هذا 
لصدد. ومن تم ترى المحكمة أن المجلس» حي ۸ كانون الأول/ديسمبر 
٠٢‏ لم يعد النظر في التصويت السلي الذي تم في ٠١‏ تشرين الأول/ 
أكتوبر .7٠٠0‏ وتستنتج المحكمة أنه استؤنفت» خلال تلك الفترة» 
لدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة على النحو الواجب وأمكنها أن تنظر 
على النحو السليم بعوحب القرار ۳۷۷ ألف (د - ه)» في المسألة 
لمعروضة الآن على المحكمة. 

وتؤكد المحكمة أيضاً أنه» خلال انعقاد الدورة الاستئنائية الطارئة 
هذه بمكن للجمعية العامة أن تتخذ أي قرار يدحل في إطار الموضوع الذي 
عقدت من أحله الدورة» ومن سلطتها اتخاذ إحراءات أخحرىء هما في ذلك 
اتخاذ قرار بطلب فتوى من المحكمة. أما مسألة عدم تقد اقتراح إلى 
مجلس الأمن ع بطلب هذه الفتوى فلا علاقة لما بالموضوع في هذا الشأن. 
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٠١‏ استؤنفت الدورة الاستثنائية 
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وإذ تنتقل المحكمة إلى المخالفات الإحرائية الأحرى الى اذعى 
وقوعها في الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة» فإما لا تعتبر أن الطابع 
”التكراري“ لتلك الدورةء أي كوفا انعقدت في نيسان/أبريل ١9517‏ 
ثم عادت إلى الانعقاد ١١‏ مرة منذ ذلك الحين» له أي صلة بصحة طلب 
الجمعية العامة. وجواباً على ادعاء إسرائيل عدم سلامة استفناف الدورة 
الاستثنائية الطارئة العاشرة بينما كانت الدورة العادية للجمعية العامة 
منعقدة» تلاحظ المحكمة أنه على الرغم من أنه رما لم يخطر بالذهن 
أصلاً أنه سيكون من الملائم أن تعقد الجمعية العامة دورة طارئة في 
نفس الوقت الذي تعقد فيه دورة عادية» لم يستدل على قاعدة للمنظمة 
يعتبر ذلك انتهاكاً ها حي يعتبر قرار اعتماد طلب الفتوى الحالي قراراً 
غير صحيح. وأخيراً» فإن الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة قد عقدت» 
فيما ييدوء وفقاً للمادة ٩‏ (ب) من النظام الداحلى للجمعية العامة 
وعقدت الجلسات ذات الصلة وفقاً للمواد المنطبقة. ١‏ 

وتنتقل المحكمة إلى مسألة أخرى تتصل بالاختصاص في الإجراءات 
وهي اام الكت ممه العامة مكبر 00١‏ 


من المادة 5" من 4 ام للمحكمة. 

وبالنسبة لما اذعي من عدم وضوح صيغة طلب المجمعية العامة وأثر 
ذلك على ”الطبيعة القانونية للسؤال المحال إلى المحكمة» تلاحظ 
المحكمة أن هذا السؤال يتعلق بالآثار القانونية المترتبة على حالة واقعية 
معيّنة على ضوء قواعد ومبادئ القانون الدولي» ما ق ذلك اتفاقية جنيف 
ل ل 0 ۲ آب/أغسطس ۱۹٤۹‏ 
(ويشار إليها أدناه باتفاقية جنيف الرابعة“ ) وقرارات بحلس الأمن 
والجمعية العامة ذات الصلة. وهو في نظر المحكمة فعا سؤال ذو طابع 
قانون وتود المحكمة أن تشير إلى أن عدم الوضوح في صياغة سؤال 
ما لا يجرد المحكمة من الاختصاص. بل إن عدم اليقين هذا سيتطلب 
توضيحاً في التفسير» وكثيراً ما قدمت المحكمة مثل هذه التوضيحات 
اللازمة للتفسير. وكذلك لن يكون على المحكمة إلا أن تقوم ما قامت 
به في أحيان كثيرة في الماضي» وهو ”تحديد المبادئ والقواعد السارية» 
وتفسيرها وتطبيقها ... وبذا تعطى الإحابة على المسألة المعروضة» 
ا و ی ی 
(تقارير محكمة العدل الدولية ١59‏ (الحزء الأول)» الصفحة 2585 
الفقرة .)١8‏ وتشير المحكمة إلى أنه في الحالة المعروضة» إذا كانت 
الجمعية العامة تطلب من المحكمة أن تبيّن ”الآثار القانونية الناشئة عن 
تشييد الجدار» فإن استخدام هذه الصيغة يتضمن بالضرورة إحراء تقييم 
بشأن ما إذا كان هذا التشييد يعتبر أو لا يعتبر انتهاكاً لقواعد ومبادئ 
معيّنة من القانون الدولي. 


ولا ترى المحكمة أن ما يدعى من الطبيعة المجردة للسؤال المطروح 
عليها يثير مسألة تتعلق بالاحتصاص. وحن عندما طرح الأمر على أنه 
مسألة ملائمة لا مسألة احتصاص» في القضية المتعلقة .عشروعية التهديد 
بالأسلحة النووية أو استخدامهك كان الموقف الذي اتخذته المحكمة هو 


أن الإدعاء القائل بأنه لا ينبغى لما أن تتناول مسألة مصوغة بعبارات 
بجردة ”إن هو تأكيد حلو من أي مبرر“ وأن ”للمحكمة أن تصدر 


فتوى بشأن أي مسألة قانونية» مجردة أو غير بحردة (تقارير محكمة 


العدل الدولية ١59‏ (اللزء الأول)» الصفحة ۲٠١‏ الفقرة .)٠١‏ 
وا عن ولك ترق لمتكي امن لمكن ھی ی 
لذي أعرب عنه أيضاًء والقائل بأنه ليس ها اختصاص بسبب الطابع 
”السياسي“ للسؤال المطروح. ورأي المحكمة» كما هو واضح من 
جتهادها القديم العهد في هذه النقطة» هو أن كون مسألة قانونية ما لما 
أيضاً حوانب سياسية» ””شأفاء كما هى طبيعة الأشياءء شأن كثير من 
لمسائل ال تثار في الحياة الدولية» ليس كافياً لأن يجردها من طابعها 
بوصفها '”مسألة قانونية ولأن ”يجرد المحكمة من اختصاص أعطاها 
إياه صراحة نظامها الأساسي” ولا تستطيع المحكمة رفض التسليم 
بالطابع القانون لمسألة تدعوها لأداء مهمة هي قضائية في جوهرهاء 


(مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامهه تقارير محكمة 


العدل الدولية ١55‏ (اللزء الأول)» الصفحة 3*5 الفقرة .)١‏ 

وبناءٌ عليه» تستنتج المحكمة أن من اختصاصها أن تصدر الفتوى 
ال طلبتها الجمعية العامة في القرار د | ط - .١ 5/١٠١‏ 
السلطة التقديرية للمحكمة ي ممارسة اختصاصها 
(الفقرات 47 -55) 

وتلاحظ المحكمة مع ذلك ما ادّعي من أنه ينبغي للمحكمة أن 
ترفض ممارسة اختصاصها بسبب وحود جوانب محدّدة في طلب الجمعية 
العامة تجعل ممارسة المحكمة لاختصاصها ممارسة غير صحيحة وتتناق 
مع الوظيفة القضائية للمحكمة. 

وتشير المحكمة أولاً إلى أن الفقرة ١‏ من المادة 5 من نظامها 
الأساسي» ال تنص على أنه يجوز ”للمحكمة أن تفي .... (التوكيد 
مضاف)» ينبغي تفسيرها بأنها تع أن للمحكمة سلطة تقديرية في رفض 
إصدار فتوى حى وإن توافرت شروط الاختصاص. غير أنه لا يخفى على 
المحكمة أن إحابتها على طلب إصدار فتوى * مثل اشتراكها في أنشطة 
المنظمة» ولا يحب رفضه من حيث المبدا“ . ويستتبع ذلك أنه بالنظر إلى 
مسؤوليات المحكمة بوصفها ”الأداة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة“ 
(المادة ٩۲‏ من الميثاق)» فإنه لا ينبغي ها من حيث المبدأ أن ترفض إصدار 
فتوى ولا يحملها على رفض تقد فتواها سوى ”الأسباب القاهرة . 

وأول هذه الحجج أنه لا ينبغي للمحكمة أن تمارس اختصاصها 
في الحالة المعروضة لأن الطلب يتعلق.مسألة محل نزاع بين إسرائيل 
وفلسطين» لم توافق فيها إسرائيل على ممارسة المحكمة لذلك الاختصاص. 
ووفقاً لهذا الرأي» فإن موضوع السؤال الذي طرحته الجمعية العامة 
“هو جزء لا يتجزأ من النزاع الإسرائيلي - الفلسطين الأوسع بشأن 
مسائل الإرهاب والأمن والحدود والمستوطنات والقدس والمسائل ذات 
الصلة الأحرى“'“. وتلاحظ المحكمة أن عدم قبول الدول المهتمة بالأمر 
للاحتصاص مل الجدال للمحكمة لا أثر له على اختصاص المحكمة 


ov 


بإصدار فتوی» لكنها تذكر باجتهادها الذي يفيد بأن عدم القبول من 
حانب دولة مهتمة بالأمر قد يجعل إصدار فتوى منافياً للطابع القضائي 
للمحكمة» والمثال على ذلك هو عندما يتضح من الظروف أن تقدم رد 
سيكون ,عثابة التحايل على المبدأ القائل بأن الدولة ليست ملزمة بالسماح 
بطر ح منازعاتها للتسوية القضائية بدون موافقتها. 

وفيما يتعلق بطلب الإفتاء المعروض الآن على المحكمة؛ تسلم 
المحكمة بأن إسرائيل وفلسطين قد أعربتا عن رأيين متباينين تبايناً حذرياً 
بشأن الآثار القانونية المترتبة على تشييد إسرائيل للجدار» واليّ يطلب من 
المحكمة أن تبدي رأيها فيها في سياق الفتوى الي ستصدرها. ومع ذلك 
فكما ذكرت المحكمة نفسهاء ”كانت هناك اختلافات في الآراء .. 
بشأن المسائل القانونية في كل دعاوى الإفتاء تقريباً'“. وعلاوة على 
ذلكء لا ترى المحكمة أنه يمكن اعتبار موضوع طلب المجمعية العامة 
بحرد قضية ثنائية بين إسرائيل وفلسطين. ونظراً لما للأمم المتحدة من 
سلطات ومسؤوليات إزاء المسائل المتصلة بالسلم والأمن الدوليين» ترى 
المحكمة أن تشييد الجدار يجب اعتباره من الأمور الي تمم الأمم المتحدة 
بعامة والجمعية العامة بخاصة. كما أن مسؤولية الأمم المتحدة في هذه 
المسألة ناشكة أيضاً عن الانتداب وعن قرار التقسيم المتعلق بفلسطين. 
وقد وصفت الحمعية العامة هذه المسؤولية بأها ”مسؤولية دائمة إزاء 
قضية فلسطين إلى أن تحل القضية من جميع جوانبها على نحو مرض 
وفقاً للشرعية الدولية“ (قرار الجمعية العامة ٠١۷/١۷‏ المؤرخ ۳ كانون 
الأول/ديسمبر .)۲٠٠۲‏ وال مهدف من الطلب المعروض على المحكمة هو 
الحصول منها على فتوى تعتبر الجمعية العامة أنما بحاحة إليها لمساعدها 
على دا ماما على السو الواجيب: وقد طت ذه الفترى بان 
قضية ذات أهمية فائقة بالنسبة للأمم المتحدة» قضية ذات إطار مرحعي 
أوسع بكثير من جرد نزاع ثنائي. وقي ظل هذه الظروف»ء لا تعتبر 
المحكمة أن إصدار فتوى هذا الشأن بمكن أن بمثل التفافاً من حول مبدأً 
القبول بالتسوية القضائية» وبالتالي لا يمكن للمحكمة؛ في إطار ممارستها 
لسلطتها التقديرية؛ أن تمتنع عن تقديم الفتوى على هذا الأساس. 

وتنتقل المحكمة إلى حجة أخحرى سيقت دعماً للرأي القائل بأن 
تمتنع المحكمة عن ممارسة احتصاصها ومفادها: أن فتوى المحكمة بشأن 
شرعية الحدار والآثار القانونية الناشئة عن تشييده من شأها أن تعطل 
التوصل إلى حل سياسي تفاوضي للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيي. 
وعلى وجه الخصوصء زعم أن من شأن هذه الفتوى تقويض ” خريطة 
الطريق”” الي تقتضي من إسرائيل وفلسطين الوفاء بالتزامات معيّنة في 
مختلف المراحل المذكورة فيها. وتلاحظ المحكمة أن ””حريطة الطريق“» 
الي أُقرّها مجلس الأمن في القرار »)۲٠٠۳( ١5١5‏ تشكل إطاراً 
تفاوضياً لتسوية النزاع الإسرائيلي - الفلسطيي» ولكن ليس من الواضح 
ما يمكن أن يكون لفتوى المحكمة من آثار على تلك المفاوضات: فقد 
أعرب المشا ركون في هذه الإجراءات عن آراء مختلفة بهذا الشأن. وليس 
بوسع المحكمة أن تعتبر هذا العامل من الأسباب القاهرة الي تحملها 
على الامتناع عن ممارسة اختصاصها. 


كما اكد بعش امار كين آمل المحكمة أن مسال تيد البدار 
لا تتعدى كوفها جانباً من جوانب النزاع الإسرائيلي - الفلسطيي؛ 
وأنه لن يكون من المناسب النظر فيها خلال هذه الإجراءات. غير أن 
المحكمة لا ترى في ذلك سبباً يحملها على الامتناع عن الرد على 
السؤال المطروح: فالمحكمة مدركة بالطبع أن مسألة الجدار تشكل 
حزءًا من كل. وفي الوقت نفسه. فإن السؤال الذي احتارت الجمعية 
العامة طرحه على المحكمة يقتصر على الآثار القانونية لتشييد الجدار» 
ولن تنظر المحكمة في مسائل أحرى إلا بقدر ما يمكن أن يكون لها من 
ضرورة بالنسبة لنظرها قي السؤال المطروح عليها. 

وقدمت حجة إضافية مفادها أنه ينبغي للمحكمة أن تمتنع عن 
ممارسة احتصاصها لأنه لا تتوافر لديها الوقائع والأدلة المطلوبة الي 
تمكنها من الخلوص إلى نتائج. وقي رأي إسرائيل أنه إذا قرّرت المحكمة 
إصدار الفتوى المطلوبة فا ستضطر إلى اللجوء إلى التحمين إزاء وقائع 
أساسية وإلى وضع افتراضات بشأن حجج قانونية. وتشير المحكمة إلى 
أنه في الحالة المعروضة» يوجد تحت تصرفها تقرير الأمين العام إلى حانب 
ملف ضخم قدمه الأمين العام إلى المحكمة» يتضمن معلومات مفصّلة 
لاعن مسار الجدار فحسب» بل أيضاً عن تأثيره الإنساني والاقتصادي 
- الاجتماعي على الشعب الفلسطيي. ويتضمن الملف تقارير عديدة 
استندت إلى زيارات للموقع قام يما مقررون خاصون وهيئات مختصة 
تابعة للأمم المتحدة. وعلاوة على ذلك قدّم مشاركون آخرون عديدون 
إلى المحكمة بيانات كتابية تتضمن معلومات تتعلق حوضو ع الرد على 
السؤال الذي طرحته الجمعية العامة. وتلاحظ المحكمة على وجه 
الخصوص أن البيان الكتابي المقدّم من إسرائيل» مع أنه اقتصر على مسائل 
تتعلق بالاحتصاص ولملاءمة القضائية» فإنه تضمن ملاحظات بشأن 
مسائل أحرىء عا في ذلك شواغل إسرائيل الأمنية» وقد ضم مرفقات 
تتناول تلك المسألة؛ وتوحد وثائق كثيرة أحرى صادرة عن الحكومة 
الإسرائيلية تتعلق بتلك المسائل في متناول العموم. 

وترى المحكمة بالتالي أن لديها ما يكفي من المعلومات والأدلة 
لتمكينها من إصدار الفتوى الى طلبتها الجمعية العامة. وفضلاً عن 
ذلك» فإن الدفع بأن آحرين قد يقيّمون هذه الوقائع ويفسروفا تفسيراً 
غير موضوعي أو سياسي لا بمكن اعتباره مسوغاً لامتناع المحكمة عن 
أداء مهامها القضائية. وبالتالي لا يوجد في الحالة المعروضة نقص في 
لمعلومات يمكن اعتباره من الأسباب القاهرة الي تحمل المحكمة على 
لامتناع عن إصدار الفتوى المطلوبة. 

وقدمت حجة أخرى مفادها أنه ينبغي للمحكمة أن تمتنع عن إصدار 
لفتوى المطلوبة بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد الجدار لأنه لن 
تكون لمثل هذه الفتوى أي فائدة: فالحمعية العامة لا تحتاج إلى فتوى من 
لمحكمة لأنه سبق لها أن أعلنت أن تشييد الجدار غير قانوني وحدّدت 
مسبقاً الآثار القانونية بطلبها من إسرائيل وقف وإلغاء تشييد الجدار» 
وكذلك لأن الجمعية العامة لم توضح مطلقاً كيف تعتزم استخدام هذه 


o۸ 


الفتوى. وتلاحظ المحكمة أنه كما يتضح من احتهادهاء فإن الغرض 
من الفتاوى هو أن توفر المحكمة للهيئات الطالبة لتلك الفتاوى العناصر 
ذات الطابع القانون اللازمة ها في أداء عملها. وتذكر يما أعلنته في فتواها 
بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامهه من أن: ”ليس 
للمحكمة أن تدّعى لنفسها قرار ما إذا كانت الفتوى لازمة أو غير لازمة 
للجمعية العامة لأداء وظائفها. ذلك أن للجمعية العامة الحق في أن تقرّر 
لنفسها فائدة الفتوى في ضوء احتياجاتما هي“ . وبناءً على ذلك» لا يمكن 
للمحكمة أن تمتنع عن الرد على السؤال المطروح عليها على أساس أنه 
لن يكون لفتواها أي فائدة. فلا بمكن للمحكمة أن تحل تقديرها لمدى 
فائدة الفتوى المطلوبة محل تقدير الحيئة الطالبة لتلك الفتوى» أي الجمعية 
العامة. وعلاوة على ذلك» وعلى أي حال, فإن المحكمة ترى أن الجمعية 
العامة لم تحدّد بعد جميع الآثار الي يمكن أن تترتب على قرارها. وستتمثل 
مهمة المحكمة في تحديد محمل الآثار القانونية الناشئة عن تشييد الجدار» 
في حين يمكن للجمعية العامة - ولمجلس الأمن - أن يستخلصا بعد ذلك 
نتائج من استنتاحات المحكمة. 

وأخيراً» دفعت إسرائيل بحجة أحرى بشأن مدى ملائمة تقدم 
فتوى في الإحراءات المالية ومفادها أن فلسطينء نظراً لمسؤوليتها عن 
أعمال العنف المرتكبة ضد إسرائيل وشعبها وال شُيّد الجدار بمكدف 
التصدي هاء لا يمكنها أن تطلب من المحكمة إيجاد حل لوضع ناجم 
عن أعمالها غير المشروعة. وبالتالي فإن إسرائيل تخلص إلى أن حسن 
النية ومبدأ ”الأيدي النظيفة يوفران سبباً قاهراً يقتضى من المحكمة 
أن ترفض طلب ابحمعية العامة. ولا تعتبر المحكمة هذا الدفع ذا علاقة 
بالموضوع. وكما تم التأكيد عليه آنفاًء فإن الجمعية العامة هي الي 
طلبت إصدار الفتوى» والفتوى ستصدر إلى الجمعية العامة وليس إلى 
دولة معيّنة أو كيان معيّن. 

وف ضوء ما تقدم» تَخلّص المحكمة إلى أن لها احتصاصاً في إصدار 
الفتوى بشأن المسألة الى طرحتها عليها الجمعية العامة» وأنه لا توجد 
أسباب قاقرة ا على مارسنة سلطا ادي رة ي ذم إقدار الفدرئ, 


نطاق السؤال اللطروح على للحكمة 
(الفقرات 59-55) 

ثم تتناول المحكمة السؤال الذي طرحته عليها الجمعية العامة في 
لقرار د ! - ١5/٠١‏ (انظر أعلاه). وتوضح المحكمة أنها احتارت 
ستخدام اللفظ الذي استعملته الجمعية العامة» لأن اللفظين الآخرين 
لمستعملين» (”'الحاجز” ) أو (”السور“)» ليسا أكثر دقة لو أخذا با لمع 
لمادي. وعلاوة على ذلك؛ تلاحظ أن طلب الجمعية العامة يتعلق بالآثار 
لقانونية للجدار الذي يجري تشييده ”ف الأرض الفلسطينية المحتلة» 


عانق ذلك العديس O‏ حوري" بولا ESSE‏ كات انها 


لنظر في الآثار القانونية الناشئة عن بناء تلك الأجزاء من الحدار الواقعة 
ف أراضي إسرائيل نفسها. 


الخلفية التاريخية 
(الفقرات ۷۸-۷۰) 

ولكي تبيّن المحكمة الآثار القانونية الناشئة عن تشييد الجدار على 
الأرض الفلسطينية المحتلة» عليها أولاً أن تحدّد إن كان تشييد الجدار 
ينتهك القانون الدولي أو لا ينتهكه. وللقيام بذلك» ستجري المحكمة 
أولاً تحليلاً تاريخياً مقتضباً للوضع القانون للأرض محل النظر منذ الفترة 
التي كانت فيها فلسطين جزءًا من الإمبراطورية العثمانية» وكانت قي 
فهاية الحرب العالمية الأولى» موضوع انتداب من الفئة (ألف) عهدت به 
عصبة الأمم إلى بريطانيا العظمى. وخلال هذا التحليل» تذكر المحكمة 
الأعمال العدائية لعامي ۸٤۱۹١-۹٤۹ء‏ وخط المحدنة بين القوات 
الإسرائيلية والعربية المرسوم .بموجب اتفاق الحدنة العام المؤورخ ٣‏ نيسان/ 
أبريل ١555‏ بين إسرائيل والأردن» والمشار إليه ب ”الخط الأخضر" . 
وف فاية تحليلهاء تلاحظ المحكمة أن إسرائيل احتلت في عام ٠۹٦۷‏ 
الأراضى الواقعة بين الخط الأحضر والحدود الشرقية السابقة لفلسطين 
زمن الانتداب خلال النزاع المسلح بين إسرائيل والأردن. وعوجب 
القانون الدولي العرفي» كانت هذه الأراضي بناءً على ذلك أراض 
محتلة وكان لإسرائيل فيها وضع السلطة القائمة بالاحتلال. ولم تعمل 
الأحداث اللاحقة في تلك الأراضي على تغيير هذا الوضع. وتستنتج 
المحكمة أن جميع هذه الأراضي (بما فيها القدس الشرقية) ما زالت 
أراض محتلة وما زالت إسرائيل لها وضع السلطة القائمة بالاحتلال. 


وصف الخدار 
(الفقرات )75-1١/9‏ 

ثم تتناول المحكمة بالوصف» بناءً على المعلومات المتاحة في تقرير 
للأمين العام والبيان الخطي الذي قدّمه الأمين العام إلى المحكمة» 
الأشغال ال أنحزت فعلاً أو في مسار البناء في تلك الأراضي. 


قواعد ومبادئ القانون الدويي ذات الصلة 
(الفقرات )١١7-/5‏ 

ثم تتناول المحكمة تحديد قواعد ومبادئ القانون الدولي ذات 
الصلة بتقدير مدى شرعية التدابير الى اتخذقها إسرائيل. وتلاحظ أن 
بالإمكان العثور على هذه القواعد واد في ميثاق الأمم المتحدة 
وبعض المعاهدات الأخرى» وقي القانون الدولي العرقي وف القرارات 
ذات الصلة الي اتخذقها الجمعية العامة وبجلس الأمن عملا بالميئاق. 
وتدرك» مع ذلك» ما أعربت عنه إسرائيل من شكوك بالنسبة لمدى 
انطباق بعض قواعد القانون الإنسان الدولي وصكوك حقوق الإنسان 
على الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

ميثاق الأمم اللتحدة وقرار الحمعية العامة ١١١‏ لد - 55) 

(الفقرات ۸۸-۸۷) 

تشير المحكمة أولاً إلى الفقرة 4 من المادة ۲ من ميثاق الأمم 
المتحدة الي تنص على ما يلي: 


9ه 


عع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال 

القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي 

لاي دولة» أو على أي وحه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة" . 

كما تشير إلى قرار الجمعية العامة ۲٠۲١‏ (د - ٠١‏ المعنون ”إعلا 
بشأن مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون فيما بين 
الدول“ (المشار إليه أدناه ”بالقرار ۲٠۲١‏ (د - 080“ 6)» الذي كدت 
فيه الجمعية أنه ”لا يجوز الاعتراف بشرعية أي اكتساب إقليمي ناتج 
عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها . وكما ذكرت المحكمة 
في حكمها في القضية المتعلقة بالأنشتطة العسكرية و شبه العسكرية ي 
نبكاراغوا و ضدها (إنيكاراغو اضد الو لايبات للتحدة الأمريكية» فإن 
المبادئ المتعلقة باستعمال القوة والمدرجة في الميثاق تعكس القانون الدولي 
العرفي (انظر: تقارير محكمة العدل الدولية 2095785 الصفحات /9- 
١‏ الفقرات ۹۰-۱۸۷١)؛‏ ولاحظت أن نفس الشيء ينسحب 
على الاستنتاج المترتب على ذلك من عدم مشروعية اكتساب الأراضي 
الناشئ عن التهديد باستعمال القوة أو استعماها. 

وفيما يتعلق ,بدأ تقرير المصير للشعوب» تلاحظ المحكمة أيضاً 
أنه قد ورد في ميثاق الأمم المتحدة وكرّرت تأكيده الجمعية العامة 
في القرار ۲٠٠١‏ (د - 05 المذكور أعلاه» والذي وفقاً لما جاء 
به ”على كل دولة واحب الامتناع عن إتيان أيّ عمل قسري يحرم 
الشعوب المشار إليها [ني ذلك القرار] ... من حقها في تقرير مصيرها 
بنفسها“ . كما أن المادة ١‏ المشتركة بين العهد الدولي الخاص بالحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
والسياسية تكرر تأكيد حق جميع الشعوب في تقرير المصير» وتضع على 
كاهل الدول الأطراف الالتزام بتعزيز إعمال ذلك الحق واحترامه» وفقاً 
لأحكام ميثشاق الأمم المتحدة لتر المحكمة باحتهادها السابق الذي 
يؤكد أن التطوّرات الراهنة في ”القانون الدولي فيما يتعلق بالأقاليم 
غير المتمتعة بالحكم الذاتي» على النحو الوارد في ميثاق الأمم المتحدة» 
تحعل مبدأ تحقيق المصير سارياً على جميع [هذه الأقاليم] “» وأن حق 
الشعوب في تقرير المصير هو في الوقت الراهن حق ذو حجية باه الكافة. 

القانون الدول الإنسان 

)۱١١-۸۹ (الفقرات‎ 

وفيما يتعلق بالقانون الإنسان الدولي» تلاحظ المحكمة أولاً أن 
سرائيل ليست طرفاً في اتفاقية لاهاي الرابعة لعام ۷٠۹١ء‏ المرفق يما لوائح 
لاهاي. وترى المحكمة أن أحكام لوائح لاهاي قد أصبحت جزءًا من 
امانوق ا و وها يعر فو يال الواقم عار اشير كن ل الأخراءات 
لمعروضة على المحكمة. كما تلاحظ المحكمة أنه» عملاً بالمادة 5 من 
تفاقية حنيف الرابعة فإن تلك الاتفاقية مكملة للبابين الثاني والثالث من 
لوائح لاهاي. والباب الثالث من هذه اللوائح» الذي يتعلق ب ''السلطة 
لعسكرية على أراضي الدولة المعادية' » له صلة وثيقة يذه القضية. 

وثانياً» فيما يتعلق باتفاقية حنيف الرابعة» ع عن آراء مختلفة 
من جانب المشتر كين في هذه الإحراءات. فإسرائيل» على النقيض 


من الغالبية العظمى للمشاركين الآخرين» تنازع في انطباق الاتفاقية 
كم القانون على الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتذكر المحكمة أن 
اتفاقية حنيف الرابعة قد صدّقت عليها إسرائيل في ٦‏ تموز/يوليه ٠۹١۱‏ 
وأن إسرائيل هي طرف في تلك الاتفاقية؛ وما فتئت الأردن طرفاً في 
تلك الاتفاقية منذ ۲۹ أيار/مايو .٠۹١١‏ ولم تقدم أي من الدولتين 
أي تحفظات تمت بصلة إلى الإحراءات الحالية. وتلاحظ المحكمة أن 
السلطات الإسرائيلية أوضحت في وقت لاحق» في عدد من المناسبات 
أا في الواقع تطبق بشكل عام الأحكام الإنسانية من اتفاقية جنيف 
الرابعة في الأراضي المحتلة. ومع ذلك فوفقاً لموقف إسرائيل لا تسري 
تلك الاتفاقية بحكم القانون في تلك الأراضي لأنه عوحب الفقرة ۲ من 
المادة ۲» لا تنطبق الاتفاقية إلا في حالة احتلال الأراضى الواقعة تحت 
سيادة طرف متعاقد سام مشترك في نزاع مسلح. وتوضح إسرائيل أن 
الأراضي المحتلة من حانب إسرائيل في وقت لاحق لذلك النزاع لم تقع 
قبل ذلك تحت السيادة الأردنية. 

وتلاحظ المحكمة أنه وفقاً للفقرة الأولى من المادة الثانية من 
اتفاقية حنيف الرابعة» تسري الاتفاقية» بخاصة» في أي إقليم يحتله خلال 
النزاع طرف من الأطراف المتعاقدة» إذا تحقق شرطان هما: أن يكون 
ثمة نزاع مسلح (سواء اعترف بحالة حرب أم لا)؛ وأن يكون النزاع 
قد نشأ بين طرفين متعاقدين. وال هدف من الفقرة الثانية من المادة ۲ الى 
تشير إل *"احتلال ب إقليع اجن الأطراف السامية البعاقدة"" ليس هو 
تقييد نطاق تطبيق الاتفاقية» حسب تعريفها مقتضى الفقرة الأولى» بأن 
تستبعد منها الأراضي الي لم تندرج تحت سيادة أحد الأطراف المتعاقدة» 
وإنما الغرض منها هو أن توضح أنه حن إذا كان الاحتلال الذي حرى 
خلال النزاع لم يقابل .عقاومة مسلحة» تظل الاتفاقية سارية. 

ويعكس هذا التفسير نية واضعى اتفاقية حنيف الرابعة لحماية 
المدنيين الذين يجدون أنفسهم باي شكل كان بدي سلطة قائمة 
بالاحتلال» بصرف النظر عن وضع الأراضي المحتلة» وهذا ما أكدته 
الأعمال التحضيرية للاتفاقية. وقد وافقت الدول الأطراف ف اتفاقية 
جنيف الرابعة في ٠١‏ تموز/يوليه ١55‏ على ذلك التفسير الذي اعتمدته 
أيضاً الجنة الصليب الأحمر الدولية والجمعية العامة وبحلس الأمن. وتشير 
اللحكمة أخيراً إلى حكم للمحكمة العليا في إسرائيل مؤرخ ٠٠‏ أيار/ 
مايو 5 275٠6٠١‏ ينحو نفس المنحى. 

وني ضوء ما تقدم» ترى المحكمة أن الاتفاقية تسري على الأراضي 
الفلسطينية الي كانت تقع إلى الشرق من الخط الأحضر قبل نشوب 
النزاع» وال احتلتها إسرائيل أثناء ذلك النزاع» حيث إنه ليس هناك 
أي داع للبحث في الوضع الدقيق السابق لتلك الأراضي. 

قانو ن حقوق الإنسان 

)١١7-1١١17 (الفقرات‎ 

يختلف المشاركون في الإجراءات المعروضة على المحكمة أيضاً فيما 
إذا كانت اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية الي تعد إسرائيل طرفاً فيها 


تسري على الأراضي الفلسطينية المحتلة. وجاء في المرفق الأول لتقرير 
الأمين العام ما يلي: 
”؛ - تنكر إسرائيل أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية ينطبقان على الأراضى الفلسطينية المحتلة. وتقول بأن 
القانون الإنساني هو الحماية ال توفر في حالة نزاع كتلك القائمة 
في الضفة الغربية وقطاع غزة» بينما يقصد .معاهدات حقوق 
الإنسان حماية المواطنين من حكوماتهم ذاتها ني أوقات السلم . 
وفي ۳ تشرين الأول/أكتوبر ۱۹۹۱ء صدّقت إسرائيل على العهد 
الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المبرم في 
۹ كانون الأول/ديسمبر ١577‏ والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
والسياسية المبرم في نفس التاريخ على حدٌّ سواء وكذلك على اتفاقية 
الأمم المتحدة لحقوق الطفل المبرمة في ۲۰ تشرين الثاي/نوفمبر .٠۹۸٩‏ 
وبخصوص مسألة العلاقة بين القانون الإنساني الدولي وقانون 
نفو ق لاحات قل كر المحكمة باشعاحهاء ق قضية سابقة#ومفاده 
أن الحماية الي توفرها اتفاقيات حقوق الإنسان لا تتوقف وقت الحرب 
(تقارير محكمة العدل الدولية ١595‏ (اللزء الأول)» الصفحة 251٠١‏ 
لفقرة .)٠١‏ وبصورة أعم» ترى أن الحماية الي توفرها اتفاقيات حقوق 
لإنسان لا تتوقف في حالة النزاع المسلح» إلا من خلال إعمال أحكام 
ستثناء من النوع الموجود في المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق 
لمدنية والسياسية. وتلاحظ أن بعض الحقوق يمكن أن تقتصر تماماً على 
لقانون الإنساني الدولي؛ وبعض الحقوق يمكن أن تقتصر تماماً على 
قانون حقوق الإنسان؛ غير أن هناك حقوقاً أحرى يمكن أن تدحل 
ضمن هذين الفرعين من القانون الدولي على حد سواء. وللإجابة على 
لسؤال المطروح على المحكمة» سيتعيّن عليها أن تأحذ في اعتبارها 
هذين الفرعين من القانون الدولي على حدّ سواء أي قانون حقوق 
لإنسان, باعتباره القانون الخاص» والقانون الإنساني الدولي. 


ولا يزال يتعيّن تحديد ما إذا كان العهدان الدوليان واتفاقية حقوق 
لطفل لا تنطبق إلا على أراضي الدول الأطراف فيهاء أو ما إذا كانت 
تنطبق أيضاً حارج تلك الأراضي» وإذا ما كان الأمر كذلك» ففي 
أي ظروف؟ وبعد فحصها للأحكام في العهدين الدوليين» على ضوء 
الأعمال التحضيرية ذات الصلة وموقف إسرائيل في البلاغات الموجهة 
إلى اللجنة المعنيّة بحقوق الإنسان ولحنة الحقوق الاقتصادية والاحتماعية 
والثقافية» تستنتج المحكمة أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
والسياسية ينطبق فيما يتعلق بالأعمال الي تقوم بها الدولة عند ممارستها 
لولايتها حارج إقليمها. وفيما يتعلق بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية» فإن إسرائيل ملزمة بعدم وضع أي عراقيل في 
وحه ممارسة هذه الحقوق في الميادين الى انتقل فيها الاختصاص إلى 
السلطات الفلسطينية. وتستنتج المحكمة كذلك أن هذه الاتفاقية تنطبق 
على الأراضي الفلسطينية المحتلة. 


انتهاك القو اعد ذات الصلة 
(الفقرات 5 )١55-1١١‏ 

ثم تنطلق المحكمة للتحقق ما إذا كان تشييد الجدار ينتهك قواعد 
ومبادئ القانون الدولي الي تبيّن أنه ها صلة بالجواب على السؤال الذي 
طرحته الجمعية العامة. 


الأثر على حق الشعب الفلسطبي ف تقرير ١‏ 

)١757-١١٠ (الفقرات‎ 

وتلاحظ في هذا الصدد أقوال فلسطين والمشاركين الآخرين الي 
تفيد بأن تشييد الجدار ”يشكل محاولة لضم الأراضى هما يناقض القانون 
الدولي' » وأنه ”يشكل انتهاكاً للمبدأ القانون الذي يحظر اكتساب 
الأراضي بالقوة“ وأن ”ضم الأراضي بحكم الواقع يتعارض مع السيادة 
الإقليمية ويتعارض من ثم مع حق الفلسطينيين في تقرير المصير . وتلاحظ 
كذلك أن إسرائيل من جانبها حاحجت بأن الغرض الوحيد من الجدار 
يتمثل في تمكينها من التصدي بصورة فعّالة للهجمات الإرهابية الي تنطلق 
من الضفة الغربية» وذكرت إسرائيل مراراً أن الحاحز محرد إحراء مؤقت. 

وتذكر المحكمة بأن كلاً من الحمعية العامة ومحلس الأمن يرجعان» 
فيما يتعلق بفلسطينء إلى القاعدة العرفية الى تقضي ب ”عدم جواز 
اكتساب الأراضي بالحرب. وفيما يتعلق .بدأ حق الشعوب في تقرير 
المصير» تلاحظ المحكمة أن مسألة وجود “شعب فلسطيي “ اصبحت 
مسألة محسومة. بل إن إسرائيل» علاوة على ذلك» قد اعترفت هذا 
الوحود إلى حانب ”الحقوق المشروعة“ لذلك الشعب. وترى المحكمة 
أن هذه الحقوق تشمل ال حق في تقرير المصير» الذي سلّمت به الجمعية 
العامة علاوة على ذلك في عدد من المناسبات. 

وتلاحظ المحكمة أن مسار الجدار كما حددته الحكومة الإسرائيلية 
يضم داحل "المنطقة المغلقة“ (أي الجزء الواقع بين الخط الأحضر 
والجدار من الضفة الغربية) حوالي ۸٠‏ في المائة من المستوطنين الذين 
يعيشون في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقد رُسم هذا المسار بحيث 
يضم داحل تلك المنطقة الغالبية العظمى من المستوطنات الإسرائيلية في 
لأراضي الفلسطينية المحتلة (مما فيها القدس الشرقية). وتبيّن المعلومات 
لي تلقتها المحكمة أنه منذ عام ۱۹۷۷ء تتبع إسرائيل سياسة وممارسات 
تتضمن إقامة مستوطنات في الأراضى الفلسطينية المحتلة» عا يخالف 
أحكام الفقرة ٠‏ من المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة ال تنص على 
ا إلى اراد ضي الي تحتلها''. وقد تبن مجلس الأمن الرأي القائل 
بأن هذه السياسة والممارسات “لا تستند إلى أي أساس قانوني “. وما 
ا عار اد 0 المحكمة إل أن إقامة 
0 

وقي حين تلاحظ المحكمة التأكيدات الى قدمتها حكومة إسرائيل 
بأن تشييد الجدار لا يشكل ضماً للأراضي وأن الجدار يتسم بطبيعة 


1١ 


مؤقتة» فإفها ترى أن تشييد الحدار والنظام المرتبط به يخلقان "“أمراً واقعاً“ 
على الأرسن مك أن سكن SE E‏ وهو ما يعد من قبيل الضم 
الفعلي» بغض النظر عن الوصف الرمي الذي تخلعه إسرائيل على الجدار. 

وعلاوة على ذلك ترى المحكمة المسار المختار للجدار يعطى تعبيراً 
ي عين الكان للتدابير غير المشروعة الى تتخذها إسرائيل فيما يتعلق 
بالقدين و ارات وال ند ها لس الأ كما اة حط امن 
إحداث المزيد من التغييرات ق التكوين الديمغرافي للأراضى الفلسطينية 
اا ف اة اجان من حك اوو رحبل ان 
الفلسطينيين من مناطق بعينهاء وبالتالي» فإن تشييد هذا الجدار» 
فضلاً عن التدابير الي اتخذت من قبل» مسيعوق بشدَّة ممارسة الشعب 
الفلسطيئٍ حقه في تقرير مصيره» ومن ثم فإنه يُعد حرقاً لالتزام إسرائيل 
باحترام هذا الحق. 

صكو ك القانون الإنسان الدول وحقوق الإنسان ذات الصلة 

)١710/-1١ 71 (الفقرات‎ 

ويثير تشييد الجدار أيضاً عدداً من المسائل المتصلة بالأحكام ذات 
الصلة في القانون الإنساني الدولي وصكوك حقوق الإنسان. 

وتقوم المحكمة أولاً بتعداد وسوق عدد من تلك الأحكام السارية 
على الأراضي الفلسطينية المحتلة» .مما فيها مواد من لوائح لاهاي لعام 
7 واتفاقية جنيف الرابعة» والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
والسياسية» والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل. وتشير في هذا الصدد 
كذلك إلى الالتزامات المتعلقة بضمانات الوصول إلى الأماكن المقدسة 
المسيحية واليهودية والإسلامية. 

ويتبيّن من المعلومات المقدمة إلى المحكمة» وبخاصة تقرير الأمين العام 
أن تشييد الجدار تسبب في تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها في ظروف 
تخالف مقتضيات المواد 45 و55 من لوائح لاهاي لعام ١101‏ والمادة 
لاه من اتفاقية حنيف الرابعة. 

فتشييد الجدار وإنشاء منطقة مغلقة بين الخط الأحضر والجدار ذاته 
وتكوين جحيوب» كلها أمور فرضت» فضلاً عن ذلك قيوداً شديدة 
على حرية حركة سكان الأرض الفلسطينية المحتلة» (باستثناء المواطنين 
الإسرائيليين من تم استيعابهم هناك). وقد أفضى ذلك إلى تزايد الصعوبات 
الى يواحهها السكان المعنيّون فيما يتعلق بالحصول على الخدمات الصحية 
والوضول إل الات التعليمية و السار ا م ل 

وترى المحكمة أن من شأن تشييد الحدار أن يحرم أيضاً بالفعل 
عدداً كبيراً من الفلسطينيين من ”حرية ايار أماكن [إقامتهم] “. 
وبالإضافة إلى ذلك فإنه بالنظر إلى اضطرار عدد كبير من الفلسطينيين» 
نتيجة لتشييد الحدار وللنظام المرتبط به» إلى النزوح من بعض المناطق» 
وهي عملية ستستمر مع بناء المزيد من أجزاء الجدار» سيؤدي تشييد 
ذلك الحدار بالاقتران مع إنشاء المستوطنات الإسرائيلية المشار إليها 
أعلاه» إلى تغيير التكوين الديمغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة. 


وحمل القولء أن من رأي المحكمة أن الجدار والنظام المرتبط به 
يعوقان حرية تنقل سكان الأرض الفلسطينية المحتلة (باستثناء المواطنين 
الإسرائيليين ومن تم استيعابهم هناك) على النحو المكفول مموجب الفقرة 
١‏ من المادة ٠١‏ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما 
أنهما يعوقان ممارسة الأشخاص المعنيين لحقهم في العمل والصحة والتعليم 
وفي مستوى معيشة ملائم على غرار ما ينص عليه العهد الدولي الخاص 
بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق 
لطفل. وأخيراً» فإن تشييد الجدار والنظام المرتبط به» أمر يخالف الفقرة 
5 من المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات بجلس الأمن المشار 
إليها أعلاه» وذلك من حيث إنه يسهم في التغييرات الديمغرافية المذكورة. 

ثم تتناول المحكمة بالبحث أحكاماً معيّنة من القانون الدولي 
لإنساي الواجبة التطبيق الي تتيح في ظروف معيّنة مراعاة الضرورات 
لعسكرية الي يجوز في نظرها الاستظهار ها في الأراضي المحتلة» حي 
بعد أن تنتهي بشكل عام العمليات العسكرية الي أفضت إلى احتلالما. 
غير أنها تشير إلى أن المادة ٠٣‏ من اتفاقية جنيف الرابعة هي وحدها 
الي تتضمن حكماً ذا صلة من هذا النوع» وترى أها غير مقتنعة» بناءً 
على المادة المعروضة عليهاء بأن عمليات التدمير المضطلع بهاء ما يتناقض 
مع الحظر المنصوص عليه في تلك المادة 7ه هي أمر ”تقتضيه حتماً 
العمليات العسكرية“» لتندرج في نطاق هذا الاستثناء. 

كما تبحث المحكمة أحكاماً من اتفاقيات حقوق الإنسان الى 
تحيز الحيد عنهاء أو تقيّد الحقوق الى تضمنها تلك الاتفاقيات» لكنها 
ترى بناءٌ على المعلومات المتوافرة لديها أن هذه الشروط لم تستوف في 
الحالة المطروحة عليها. 

وخلاصة القول» إن المحكمة غير مقتنعة من المواد المتاحة لماء بأن 
السار المحدّد الذي اختارته إسرائيل للجدار أمر يقتضيه تحقيق أهدافها 
الأمنية. فالجدار» على امتداد الطريق المختار» والنظام المرتبط به يشكلان 
انتهاكاً خطيراً لعدد من حقوق الفلسطينيين المقيمين في الأراضي الي 
تحتلها إسرائيل» والانتهاكات الناشئة عن ذلك المسار لا يمكن تبريرها 
بالضرورات العسكرية أو بدواعي الأمن القومي أو النظام العام. وتبعاً 
لذلك» فإن تشييد حدار من هذا القبيل يشكل إخلالا من حانب إسرائيل 
بالتزامات شن واحبة عليهامقتضى القانون الإنساني الدولي الساري 
وصكوك حقوق الإنسان. 

الدفاع عن النفس وحالة الضرورة 

)۱٤۱-۱۳۸ (الفقرات‎ 

تشير المحكمة إلى أنه» جاء في المرفق الأول من تقرير الأمين العام 
أن إسرائيل تعتقد: ”أن تشييد الجدار يتماشى مع المادة ١ه‏ من ميثاق 
الأمم المتحدة ومع حقها الأصيل في الدفاع عن النفس ومع قراري 
مجلس الأمن ۱۳۹۸ (۲۰۰۱) و۱۳۷۳ 5001 . 

وهكذا تقر المادة ١ه‏ من اليثاق بوجود حق طبيعي قي الدفاع عن 
النفس في حالة شن دولة اعتداءًٌ مسلحاً على دولة أحرى. غير أن إسرائيل 


لا تزعم أن الحمجمات ضدها تعزى إلى دولة أحنبية. وتلاحظ المحكمة 
أيضاً أن إسرائيل تمارس السيطرة على الأراضى الفلسطينية المحتلة وأن 
التهديد» كما ذكرت إسرائيل نفسهاء الذي تعتيره ميرراً لتشييد الحدار 
ينبع من داخل» وليس من خارج تلك الأراضي. والحالة إذن تختلف 
عن تلك الي افترضها قرارا بجلس الأمن ۱۳۹۸ (۲۰۰۱) و۳٣۷١۳٠‏ 
»)۲٠١١(‏ ولايمكن لإسرائيل لذلك أن تحتج على أي حال بتلك 
القرارات دعماً لزعمها بأنها تمارس حقها في الدفاع عن النفس. وتستنتج 
المحكمة بالتالي أن المادة ١ه‏ من الميثاق ليست ذات صلة يذه القضية. 

وتنظر المحكمة كذلك فيما إذا كان يمكن لإسرائيل الاستناد إلى حالة 
الضرورة الي من شأفها أن تنفي عن تشييد الجدار صفة عدم المشروعية. 
وتشير في هذا الصدد» إلى قرارها في القضية المتعلقة .كشرو ع غابشيكو فو - 
ناحيماروس (هنغاريا - سلوفاكيا)» فتلاحظ أن حالة الضرورة سبب 
معترف به في القانون الدولي العرفي و””لا يمكن الاحتجاج ها إلآّبموحب 
شروط معيّنة محدّدة بدقة يجب استيفاؤها مجتمعة'' (تقارير محكمة العدل 
الدولية 0۹٩۷‏ الصفحة ٠‏ 4» الفقرة ١ه)»‏ ومن هذه الشروط أن 
يكون العمل المع هو السبيل الوحيد أمام الدولة لصون مصلحة أساسية 
من حطر جسيم ووشيك يتهددها. و لم تقتنع المحكمة؛ في ضوء المادة 
لمعروضة عليهاء بأن تشييد الحدار على امتداد المسار الذي تم اختياره هو 
لسبيل الوحيد لصون مصالح إسرائيل من الخطر الذي احتجت به تبريراً 
ا كاد من حدق ر بل الاقم ی واجيها 
أن تتصدى لتلك الأعمال لحماية أرواح مواطنيهاء فإن التدابير المتخذة 
يحب أن تظل متماشية مع القانون الدولي الساري. ولا يجوز لإسرائيل 
لاستناد إلى حق الدفاع عن النفس أو إلى حالة الضرورة لنفي صفة عدم 
لمشروعية عن تشييد الجدار. وتبعاً لذلك تخلص المحكمة إلى أن تشييد 
لجدار والنظام المرتبط به أمران يخالفان القانون الدولي. 


الآثار القانو نبة للانتهاكات 
(الفقرات 537 )١50-١‏ 

ثم تبحث المحكمة الآثار القانونية لانتهاكات إسرائيل لالتزاماتها 
الدولية. وبعد أن ذكرت بادعاءات شي المشاركين في هذه الإجراءات 
بهذا الشأن» تلاحظ المحكمة ثبوت مسؤولية إسرائيل .عقتضى القانون 
الدولي. ثم تتناول الآثار القانونية بالتمييز» من حهة» بين الآثار المترتبة 
بالنسبة لإسرائيل» وبين الآثار المترتبة من جهة أخرى بالنسبة للدول 
الأحرى» وحسب الاقتضاءء بالنسبة للأمم المتحدة. 

الآثار القانونية لتلك الانتهاكات بالنسبة لإسرائيل 

)١54-١59 (الفقرات‎ 

تلاحظ المحكمة أن إسرائيل ملزمة» أولاًء بالامتثال للالتزامات 
الدولية الى أخلّت هما بتشييد الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة. 
وبالتالي» فإن على إسرائيل الامتثال للالتزام الذي يوحب عليها احترام 
حق الشعب الفلسطيئ في تقرير المصير والالتزامات المنوطة ها .عقتضى 
القانون الإنسان الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي. وفضلاً عن 


ذلك يتوجب عليها كفالة حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة اليّ 
وقعت تحت سيطرقا في أعقاب حرب .١951‏ 

وتلاحظ المحكمة أن إسرائيل ملزمة أيضاً بوضع حدّ للإخلال 
لالتزاماتها الدولية الناشئة عن تشييد الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة. 
وتبعاً لذلك يقع على إسرائيل الالتزام بأن توقف فوراً أعمال تشييد 
الجدار الجاري بناؤه في الأرض الفلسطينية المحتلة» جما فيها القدس 
الشرقية وما حوها. وترى المحكمة أن كف إسرائيل عن الإخلال بتلك 
الالتزامات يستتبع عملياً القيام فوراً بإزالة أحزاء ذلك البناء الواقعة 
داخل الأرض الفلسطينية المحتلة» .ما فيها القدس الشرقية وما حوها. 
ويجب القيام فوراً بإلغاء وإبطال القوانين واللوائح المعتمدة توطئة لتشييده 
وإرساء النظام المرتبط به» وذلك باستثناء ما يظل منها وجيهاً بالنسبة 
لامتثال إسرائيل لالتزامها بالجبر. 

وتستنتج المحكمة أن إسرائيل عليها التزام بجبر الضرر الذي الحق 
بجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المعنيين. وتذكر المحكمة 
باجتهادها المستقر والذي يفيد بأن ”المبدأ الأساسي المتضمن في المفهوم 
الفعلي لأي عمل غير مشروع ... هو وجحوب أن بمحو التعويض» 
بأقصى قدر نمكن» جميع الآثار الناشئة عن العمل غير المشروع وأن 
يعيد الوضع إلى سابق عهده أي إلى الحال الي يُرحح أن يكون عليها 
لو لم يُرتكب ذلك العمل“ . وتبعاً لذلك على إسرائيل التزام بإعادة 
لأرض والبساتين وحدائق الزيتون والعقارات الأخرى الي انترعت من 
أيّ أشخاص طبيعيين أو اعتباريين بغرض تشييد الجدار في الأرض 
لفلسطينية المحتلة. وقي حالة ثبوت تعذر رد تلك الممتلكات ذاتماء تكون 
إسرائيل ملزمة بتعويض الأشخخاص محل الذكر عما لحق يهم من ضرر. 
وترى المحكمة أن على إسرائيل أيضاً» التزاماً بأن تعوّضء وفقاً لقواعد 
لقانون الدولي السارية» أيّ شخص طبيعي أو اعتباري لحق به أي شكل 
من أشكال الضرر المادي من حراء تشييد الجدار. 


الآثار القانو نبة بالنسبة للدول الأخر ى 

)١59-1١ 5 (الفقرات‎ 

تلاحظ المحكمة أن الالترامات الي لت ما إسرائيل تشمل بعض 
الالتر اتات دات اة الطلقة هة اكاك فكما أفادت المحكمة في 
قضية بر شلو نة تراكش» تعد تلك الالتزامات بحكم طبيعتها شأناً ”يهم 
الدول كافة و ”بالنظر إلى أهمية الحقوق المتصلة بهاء يمكن اعتبار أن 
الدول كافة لها مصلحة قانونية في حهایتها . Barcelona Traction,)‏ 
«Light and Power Company, Limited, Second Phase‏ الک 
تقارير محكمة العدل الدولية 0٩۷ ٠‏ الصفحة ۳۲ الفقرة .)١٣‏ 
والالترامات ذات الحجية المطلقة باه الكافة ال أخلّت بما إسرائيل 
هي الالتزام باحترام حق الشعب الفلسطيٍ في تقرير المصير وبعض 
الالتزامات الواحبة عليها .عقتضى القانون الإنساي الدولي. وفيما يتعلق 
بتقرير المصير» تذكر المحكمة باستنتاجاتما في قضية تيمور الشرقية وقرار 
الجمعية العامة ۲٠٠١‏ (د - .)٠١‏ وتذكر بعدد كبير من قواعد القانون 
الدولي الي ”تشکل مبادئ من مبادئ القانون الدولي العرثي الي لا يجوز 
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انتهاكها (تقارير محكمة العدل الدولية ١59‏ (اللزء الأو ل)» الصفحة 
7 * الفقرة ۷۹) وتلاحظ أن هذه القواعد تنطوي على التزامات ذات 
حجية اه الكافة. كما تلاحظ التزام الدول الأطراف في اتفاقية جنيف 
الرابعة ب ” كفالة احترام أحكامها. 

ونظراً لطابع وأهمية الحقوق والالتزامات المعنيّة» فإن المحكمة ترى 
أن جميع الدول ملزمة بعدم الاعتراف بالوضع غير القانون الناتج عن 
تشييد حدار في الأرض الفلسطينية المحتلة» .ما فيها القدس الشرقية 
وما حوا. وجميعها ملزمة أيضاً بعدم تقديم العون أو المساعدة في الإبقاء 
على الوضع الناتج عن هذا البناء. ويتعيّن أيضاً على جميع الدول» مع 
احترامها لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي» أن تعمل على إزالة أي 
عائق» ناتج عن إنشاء الجدار» يحول دون ممارسة الشعب الفلسطيي 
لحقه في تقرير المصير. وعلاوة على ذلك تلتزم جميع الدول الأطراف في 
اتفاقية حنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب» المؤرحة 
١‏ آب/أغسطس 2١549‏ مع احترامها لميثاق الأمم المتحدة والقانون 
الدولي» بكفالة امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي على النحو 
الوارد في تلك الاتفاقية. 

الأمم للتحدة 

)١5٠ (الفقرة‎ 

وختاماًء ترى المحكمة أنه ينبغي على الأمم المتحدة» ولا سيما 
الجمعية العامة وبجلس الأمن» النظر في اتخاذ أي إجراء آحر مطلوب 
لإنماء الوضع غير القانون الناتج عن إنشاء الجدار والنظام المرتبط به» مع 
وضع هذه الفتوى في الاعتبار على النحو الواحب. 

وترى المحكمة أن استنتاحها أن تشييد إسرائيل للجدار في الأرض 
الفلسطينية المحتلة يتعارض مع القانون الدولي يتعيّن وضعه في سياق 
أعم. فمنذ عام 2131417 وهي السنة الي اتخذت فيها الجمعية العامة 
القرار ۱۸١‏ (د - 5) وانتهى فيها الانتداب على فلسطين» وقعت 
سلسلة متوالية من النزاعات المسلحة؛ وأعمال العنف العشوائى» 
والتدابير القمعية في الإقليم اندي كاة ادع لهات مويس: 
وتو كل اكه أن مر اتل قلطن ايفان باد ادت بقواعيد 
لقانون الإنساي الدولي» والذي تمثل حماية الحياة المدنية أحد مقاصده 
لأساسية. وقد اتخذت إحراءات غير مشروعة وقرارات انفرادية على 
كلا الجانبين» لذلك ترى المحكمة أنه لا يمكن وضع فاية لهذا الوضع 
لمأساوي إلا بتنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحسن نية» 
ولا سيما قراريه )۱۹٦1۷( ۲٤۲‏ و۳۳۸ .)١917(‏ وتمثل ” خريطة 
لطريق”" الى أقرّها قرار مجلس الأمن )5٠١*( ٠١٠١‏ أحدث الجهود 
لديم اك تدع قار ضاف عنقا ده الغاية. وترى المحكمة أن من 
E OS E a‏ حل FEN‏ 
سرورة تشحي هده اهود ب لرل ن آرت رقت کن واستادا 
إلى القانون الدولي» إلى حل عن طريق التفاوض للمشاكل المعلقة» وإقامة 
دولة فلسطينية» تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل وجبرافها الآحرين» في 
سلام وأمن من أجل الجميع في المنطقة. 
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الرأي المستقل للقاضي كوروما 

قال القاضي كوروما في رأيه المستقل؛ إنه وإن كان يتفق مع حكم 
المحكمة بأن تشييد الجدار الذي أقامته إسرائيل» دولة الاحتلال؛ في 
الأراضي الفلسطينية المحتلة» مما في ذلك القدس الشرقية والمنطقة المحيطة 
ياء هو والنظام المرتبط به يتعارضان مع القانون الدولي» فإنه يرى مع 
ذلك من الضروري التشديد على النقاط التالية. 

ففي رأيه» انطوى تشييد الجدار على ضم أحزاء من الأراضي 
المحتلة» مما يتعارض مع القانون الدولي (ولا سيما مبدأ عدم جواز 
اكتساب الأراضي بالقوة)» وقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني 
الدولي» ومقتضى هذه القوانين يكون لحقوق الدول القائمة بالاحتلال 
في الإقليم المحتل وعلى سكانه طابع مقيّد؛ ولا تكون هذه الحقوق 
حقوقاً سيادية تخوّل لدولة الاحتلال حق إحداث تغييرات قي م ركز 
ذلك الإقليم من قبيل تشييد حدار. وبعبارة أحرى» فإن قيام دولة 
لاحتلال انفرادياً يإاحداث تغييرات في م ركز إقليم خاضع لاحتلانها 
لعسكرية أمر يخالف القانون القائم. 

وبخصوص مسألة الاختصاص قال القاضي كوروما إذا كان من 
لمفهوم أنه قد يكون هناك تنوع في الآراء والمنظورات القانونية بشأن 
لمسألة المطروحة على المحكمة» فإنه يرى أن الاعتراض القائل بعدم 
حتصاص المحكمة بالنظر في المسائل المطروحة في السؤال لا يقوم على 
أساس إذا نظر إليه على ضوء ميثاق الأمم المتحدة؛ والنظام الأساسي 
للمحكمة واجتهادها؛ كما لا يقوم على أساس في نظره الاعتراض 
لمستند إلى الملاءمة القضائية - وهي مسألة تناولتها المحكمة بإسهاب 
من حيث الإنصاف ف إقامة العدل. وفي رأي القاضي» فإن السؤال 
المطروح على المحكمة ليس فحسب سؤالاً قانونياً بالدرحة الأولى 
يستوجب حواباً قانونياً أ بل إنه لم يدل بأيّ حجة دامغة تقنع المحكمة 
بالعدول عن ممارسة اخحتصاصها في الإفتاء. 

كما يجدر بالتأكيد استنتاج المحكمة فيما يتعلق بحق تقرير مصير 
الشعب اله لفلسطيئ .ما فيه إقامة دولة خاصة بما على النحو المتوحى في 
القرار ۱۸١‏ (د - ۲) والاستنتاج بأن بناء الجدار من شأنه أن يحول 
دون إحقاق هذا الحق. 

وأكد أيضاً حجية استنتاحات المحكمة الى يستند بعضها إلى 
مبادئ القو اعد الأمرة والمبادئ ذات الحجية المطلقة تاه الكافة. 

ويتسم بنفس الأهمية النداء ا موجه إلى طرفي النزاع باحترام مبادئ 
القانون الإنسان» ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة» في الأعمال العدائية 
الجارية. 


* 
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وختاماء قال القاضي إن المحكمة» بخلوصها إلى هذه النتائج» يقع 
الآن على عاتق الجمعية العامة أن تستخدم هذه الاستنتاجات بطريقة 
تؤدي إلى تحقيق حل عادل وسلمي للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيئ» 
وهو نزاع لم يستمر فقط لفترة طويلة جداً ولكنه تسبب في معاناة هائلة 
لأوائك المشا ر كين فيه مباشرة وني تسميم العلاقات الدولية بصفة عامة. 


الرأي المستقل للقاضية هيغينز 

تعرض بتفصيل القاضية هيغينز الي صرّتت لصالح كل فقرة من 
فقرات المنطوق» رأيها بشن بعض المشاكل الي واحهتها المحكمة في البتّ 
فيما إذا كان ينبغي لما أن تمارس سلطتها التقديرية فترفض الإحابة على 
السؤال المطروح عليها. وفي رأيهاء لم يُستوف شرط فصّلته الحكمة في 
فتوها بشأن الصحراء الغريبة - وهو أنه عندما يتعلق الأمر بنزاع بين 
دولتين» فإنه لا ينبغي أن تطلب الحمعية العامة فتوى ”كي يمكن لما فيما 
بعد» على أساس رأي المحكمة» أن تمارس صلاحياتها ووظائفها فيما يتعلق 
بالتسوية السلمية لذلك النزاع أو الخلاف (تقارير محكمة العدل الدولية 
٥‏ الصفحة 55, الفقرة 9"). وقد أوضح التساركون مله 
الإحراءات نيتهم في أن يستخدموا هذه الفتوى تحديداً لممارسة الضغط. 


وترى القاضية هيغينز كذلك أنه من غير المستصوب مبدئياً أن 
سؤال على المحكمة» وتمنع من أن تنظر في السياق الذي ينشأ فيه 
وأوضحت ما كان على المحكمة أن تقوم به» لكي تضمن في 
توازن الفتوى وتحردها وتستخدم الإمكانيات الي تتيحها لا الفتوى 
لتذكير كل من فلسطين وإسرائيل مسؤولياقما وجب القانون الدولي. 

وتستطرد القاضية هيغينز في شرحها قائلة إا وإن كانت تقر 
أن المادتين 45 و ۲ه من لوائح لاهاي والمادة 7ه من اتفاقية حنيف 
الرابعة قد انتهكت بتشييد الجدار داحل الأرض المحتلة» فإنها لا تشاطر 
المحكمة كامل تعليلها في التوصل إلى هذه النتيجة. وبصفة خاصة» 
تساورها شكوك في أن يشكل الجدار ”عائقاً حطيراً'' يحول دون 
ممارسة الحق الفلسطيئ في تقرير المصير» وترى أن العائق يكمن في مكان 
آخر. ولئن كانت تقر أن إسرائيل لا بمكنها أن تنفى عدم المشروعية 
بالاستظهار بحق الدفاع عن النفس» فإ الات الي تستند إليها 
القاضية هيغينز تختلف عن الأسباب الي تستند إليها المحكمة وال 
أعربت عن آراءها بشأفا في الفقرة ١79‏ من هذه الفتوى» وهى آراء 
لا تشاطر المحكمة إياها. 1 

أما فيما يتعلق بالآثار القانونية لاستنتاحات المحكمة» فتلاحظ 
القاضية هينغنز أنهاء وإن صوّتت» في جملة أمور» لصا الفقرة الفرعية 
(۳) (دال)» فإفها لا تعتقد أن الالتزامات الواقعة على كاهل أعضاء 
الأمم المتحدة تنبع عن المفهوم القانون للالتزامات ذات الحجية المطلقة 
باه الكافة أو تستند إليها. 


آن واحد 


الرأي المستقل للقاضي كويمانس 

يبدأ القاضي كوبعانس بشرح مقتضب لسبب تصويته ضد الفقرة 
الفرعية (۳) (دال) من المنطوق. 

ثم يرسم خلفية طلب الجمعية العامة وسياقه. ويرى أنه كان على 
المحكمة أن تصف بقدر أكبر من التفصيل هذا السياق» وكانت الفتوى 
عندئذ ستعكس بطريقة مرضية بقدر أكبر المصالح المشروعة لكافة 
الفئكات والأشخاص المعنيين ومسؤولياتهم. 

ثم يبدي القاضي كويكانس بعض التعليقات على مسائل اللاختصاص 
ومسألة الملاءمة القضائية. ويرى أن الطلب الذي يستند إلى فرضية عدم 
مشروعية تشييد الجدار» قد صيغ بطريقة غير ملائمة؛ غير أن المسؤولية 
القضائية للمحكمة هي تحليل الطلب» والقيام» عند الضرورة» بتحديد 
غرضه. 

وفيما يتعلق با موضوع» نأى القاضي كويمانس بنفسه عن الاستنتاج 
الذي حلصت إليه المحكمة والذي مفاده أن تشييد الجدار يشكل 
حرقاً لالتزام إسرائيل باحترام حق الشعب الفلسطيي في تقرير المصير. 
فإحقاق هذا الحق جزء من عملية سياسية أوسع نطاقاً» رغم أنه يتفق 
مع المحكمة على أن الجدار يعوق إحقاقه. 

ويأسف القاضي كوعانس كذلك لأن التدابير الي اتخذتها إسرائيل 
لم تقس .معيار التناسب بل اكتفي بقياسها معيار الضرورة العسكرية 
ومقتضيات الأمن الوطئ؛ ففى القانون الإنسان الدولي» ترتبط معايير 
الضرورة العسكرية والتناسب ترابطاً وثيقاً. ٠‏ 

وفيما يتعلق بادعاء إسرائيل تصرفها دفاعاً عن النفس» يلاحظ 
القاضى كويعانس أن المحكمة فاتها أن تلاحظ أن قراري بجلس الأمن 
)090٠١1١١ 70709٠ .1‏ اللذين تستند إليهما إسرائيل 
لا يشيران إلى هجوم مسلح تشنه دولة أخرى لكنها تشير عن صواب 
إلى أن هذين القرارين يشهران إلى أعمال الإرهاب الدوي. وفي القضية 
الحالية نشأت الأعمال الإرهابية في الإقليم الخاضع للسيطرة الإسرائيلية. 

وختاماً يشرح القاضي كوبمانس لما يؤيد استنتاحات المحكمة بشأن 
الآثار القانونية بالنسبة للأمم المتحدة وبالنسبة لإسرائيل لكنه يشرح أيضاً 
اذا يختلف مع المحكمة في استنتاحاتما تجاه الدول الأخرى باستثناء واحب 
عدم تقديم العون أو المساعدة لإبقاء الحالة الناشئة عن تشييد الجدار. 

وفيما يتعلق بواحب عدم الاعتراف وواجحب ضمان احترام امتثال 
إسرائيل للقانون الدولي الإنساني» يرى القاضي كويانس أن استنتاحات 
المحكمة لا ترتكز على أساس متين في القانون الدولي الوضعي وأن هذه 
الواحبات ليس ها زيادة على ذلك أي حوهر حقيقي. ٠‏ 

الرأي المستقل للقاضي الخصاونة 

ذيّل القاضي النصاونة رأياً مستقلاً بالحكم أعرب فيه عن اتفاقه 
مع استنتاحات المحكمة وتعليلها لكنه أعرب عن رغبته في أن يوضح 
ثلاث نقاط هي: 


"o 


أولاًء إن وصف تواحد إسرائيل في الضفة الغربية عا فيها القدس 
الشرقية وغزة بأنه احتلال عسكري يستند إلى طرح له قوة إلزامية متينة 
تدعمه عدة قرارات منها ما له طابع ملزم» كما يسنده موقف الحكومات 
فرادى وجماعات. وإقراراً من المحكمة هذه القوة الإلزامية الطويلة 
الأمدء حلصت إلى استنتاحات ماثلة بصورة مستقلة عن تلك القرارات 
وغيرها من الاستنتاحات. وقال القاضى الخصاونة إن المحكمة قد تحت 
بالحكمة بعدم البحث في المركز الدقيق الذي كان للأراضي المحتلة في 
السابق قبل عام ۷٦۹١ء‏ لأن الاستنتاج القائل بأن هذه الأراضي محتلة 
وأن النظام القانون الدولي للاحتلال يسري عليها يمكن التوصل إليه دون 
الرحوع إلى مركزها السابق. وعلاوة على ذلك فإنه لا تكون لمركزها 
أهمية إلا في حالة الأطروحة المستحيلة الى تقول بأن تلك الأراضى 
كانت أراضي لامالك ها ولا أحد يمكن أن يحادل جديا بالقول إن 
تلك الأراضي كانت أراضي لا مالك طالأن ذلك مفهوم مفند ليست 
له أي صلة بالموضوع في العام المعاصر. وعلاوة على ذلك» كانت تلك 
الأراضي حزءًا من إقليم مشمول بالانتداب ولم يسقط حق سكافا في 
تقرير المصير ولن يسقط إلا بنيل الفلسطينيين لذلك الحق. 

ثانياً» يتناول القاضي الخصاونة مسألة الخط الأحضر مذكراً بأن 
حقوقيين إسرائيليين بارزين كانوا يسعون قبل حرب عام ١151‏ إلى 
إثبات أنه أكثر من محرد حط هدنة» وهو في الوقت الراهن حط البداية 
الذي يقاس منه الاحتلال الإسرائيلي. وإنكار أهمية ذلك الخط سيف 
ذو حدّين يفتح الباب للتشكيك في سند ملكية إسرائيل وتوسع إقليمها 
إلى ما وراء ما هو متوحى في حطة تقسيم فلسطين لعام .١9151/‏ 

ثالشاًء يذكر القاضى الخصاونة بأن اللجوء إلى المفاوضات ممكن 
كه وسيل اليتون عر لبس على ا فم لضي 
القصوى ألا تسفر هذه المفاوضات عن حلول لا تقوم على مبادئ» وأن 
تقوم على أساس القانون. وأن تجرى بحسن نية وأن تكرس بالملموس 
لا عن طريق خلق الأمر الواقع. 


إعلان القاضي بويرغنتال 


يرى القاضى بويرغنتال أنه كان على المحكمة أن تمارس سلطتها 
التقديريية وترفض إصدار الفقوى المطلوبة لأا تفتقر إلى المعلومات 
والأدلة الكافية لإصدار الفتوى. فغياب الأساس الوقائعى المطلوب في 
هذه القضية يبطل استنتاحات المحكمة الشاملة بشأن الرفتر وهذا 
لسبب كان تصويته مخالفاً. 

يقول القاضى بويرغنتال إنه على استعداد للافتراض» أنه استناداً 
إلى تحليل تیال ليع الوقائع ذات الصلة» يمكن التوصل إلى نتيجة 
مفادها أن بعض أو حي جميع أحزاء الجدار الذي شتيدته إسرائيل على 
لأراضي الفلسطينية المحتلة ينتهك القانون الدولي. لكنه يعتقد أن 
لتوصل إلى ذلك الاستنتاج فيما يتعلق بالجدار ككل دون الحصول 
على جميع الوقائع ذات الصلة أو السعي إلى التأكد منها واليّ تتعلق 
مباشرة .ممسائل حق إسرائيل المشرو ع في الدفاع عن النفس» والضرورة 


العسكرية والاحتياحات الأمنية» وذلك في ضوء المحجمات الإرهابية 
المميتة في إسرائيل الأصلية وعليها والقادمة من الأراضي الفلسطينية 
المحتلة وال تعرضت لما إسرائيل ولا تزال تتعرض هاء لا يمكن تبريرها 
كال فابر نة رف هذا لادم يرضح القاضئ.بويزغتقال أن الل 
في الدفاع عن النفس لا يسري فقط على الحجمات الي تشنها الجهات 
الفاعلة من الدول وأن المجمات المسلحة على إسرائيل نفسها والقادمة 
من الأراضى الفلسطينية المحتلة لا بد وأن تعتبر» في سياق هذه القضية» 
ات ا شروط المادة ١ه‏ من ميثاق الأمم المتحدة. 

ويستنتج القاضي بويرغنتال أيضاً أن الاستنتاحات العامة للمحكمة 
لي تفيد بأن الجدار ينتهك القانون الدولي الإنساني وصكوك حقوق 
لإنسسان غير مقئعة لأا لا تتناول أي وقائع أو أدلة تدخض تحديدا 
دعاء إسرائيل للضرورة العسكرية أو مقتضيات الأمن الوطئ. غير أن 
لقاضي بويرغنتال يعترف بأن بعض أحكام القانون الإنسان الدولي 
ل استشهدت ها المحكمة لا تقبل أي استثناء يستند إلى الضرورة 
لعسكرية» أي المادة 55 من لوائح لاهاي والفقرة 5 من المادة >٩‏ من 
تفاقية حنيف الرابعة. ولئن كان القاضى يويرغنتال يعتقد بأن تحليل 
الك لصلة اة 45 ذه القسية لا سس إل امان مقي كانه 
يستنتج أن الفقرة ٦‏ من المادة 48 اليّ تنص على أنه ”لا تقوم الدولة 
لمحتلة بترحيل أو نقل أحزاء من سكافا المدنيين إلى الأراضي الي 
تحتلها“ تسري على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية» وأا 
تنتهك الفقرة > من المادة 59. ومن ثم؛ فإن أجزاء الجدار الى شيدقا 
إسرائيل لحماية المستوطنات هي تلقائياً انتهاك لذلك الحكم. 

وحتاماًء يلاحظ القاضي بويرغنتال أنه يمكن الزعم بأن المحكمة 
كان ينقصها العديد من الحقائق ذات الصلة بتشييد إسرائيل للجدار 
لأن إسرائيل لم تتقدم ها إليهاء وأنه كان يحقٌ للمحكمة عندئذ الاعتماد 
حصرياً تقريباً على تقارير الأمم المتحدة المقدمة إليها. وسيكون هذا 
الطرح صحيحاً لو كان معروضاً على المحكمة؛ بدلاً من طلب إصدار 
فتوى» قضية بشأن نزاع يقع على كل طرف فيها عبء إثبات ادعاءاته. 
ولكن هذه ليست هي القاعدة المطبقة على إحراءات الفتوى. ولا يقع 
على عاتق إسرائيل أي التزام بالملشاركة في هذه الإجراءات أو تقدم 
أدلة تؤيد ادعاءها بشأن مشروعية الجدار. ولذلك لا يجوز للمحكمة 
أن تستخلص أي استنتاحات استدلالية معاكسة من عدم تقديم إسرائيل 
ها أو أن تفترض» دون أن تقوم هي نفسها بالتحقيق الكامل في المسألة» 
أن المعلومات والأدلة المعروضة عليها كافية لتأييد استنتاحاقا القانونية 
الشاملة. 


الرأي المستقل للقاضي العربي 


أعرب القاضي العربي عن تأييده الكامل وغير المشروط 
للاستنتااحجات والنتائج الى ا إليها الخكة. بيد أنه يرى أنه من 
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الضروري أن 


التاريخية و 


يذيّل الفتوى برأي مستقل لكي يسهب في بعض الحوانب 
لقانونية. 

وقد تناول في البداية طبيعة ونطاق مسؤولية الأمم المتحدة إزاء 
فلسطين» الي تعود نشأتها إلى قرار الجمعية العامة ۱۸١‏ (د - ۲) المؤرخ 
4 تشرين الثاني/ نوفمبر .١9 ٤۷‏ فهذا القرار المعروف بقرار التقسيم» 
يدعو إلى إنشاء دولتين مستقلتين» إحداهما عربية والأخرى يهودية» 
ويؤكد أن الفترة السابقة لتحقيق هذا الهدف ”فترة انتقالية“. 

ثم تناول القاضي العربي الوضع القانون الدولي للأرض الفلسطينية 
المحتلة» والآثار القانونية للانتداب على فلسطين وإماء الجمعية العامة له. 
كما ذكر القاضي العربي بأن المحكمة» في قضية جنوب غرب أفريقيا 
وقضية ناميبي قضت بأن الأقاليم الخاضعة للانتداب ”أمانة مقدسة في 
عنق المدنية وأنها ”لا ت كما أشار إلى شن تعهدات إسرائيل 
بالانسحاب من الأرض الفلسطينية واحترام سلامتها الإقليمية. 

وفي الجزء الثالث من رأيه المستقل؛ قدّم تحليلا مقتضباً لآثار 
الاحتلال الإسرائيلي المطوّل وقيود قانون المرب الي تكفل حماية 
غير المقاتلين. ويعتقد أنه كان ينبغي نعت خروقات إسرائيل للقانون 
الدولي الإنساني بالجسيمة. 

وعلق القاضي العربي أيضاً على استنتاج المحكمة الذي مفاده أن 
“تشييد الجحدار يعوق بشدة ممارسة الشعب الفلسطيئ حقه في تقرير 
مصيره . ويرى أنه كان ينبغي أن يدرج هذا الاستنتاج الهام في منطوق 


الحكم. 


الرأي المستقل للقاضي أووادا 

يتفق القاضي أووادا في رأيه المستقل مع استنتاحات فتوى المحكمة» 
سواء بشأن المسائل الأوّلية المتعلقة بالاختصاص والملاءمة القضائية في 
تمارسة الاختصاصء أو بشأن معظم النقط المندرحة في الموضوع. 
غير أن له تحفظات بشأن الطريقة الى انتهجتها المحكمة في ممارسة 
ملاءمتها القضائية في هذه القضية. 

وعلى وجه التحديد» يرى القاضى أووادا أنه كان على المحكمة 
أن تتناول مسألة الملاءمة القضائية» لا من حيث مسألة ما إذا كان عليها 
أن تستجيب لطلب الفتوى» بل حي من حيث مسألة كيفية ممارستها 
لاختصاصها عندما تقردّر ممارسته» بغية ضمان الإنصاف في إقامة العدل 
في القضية الي تنطوي على نزاع ثنائي. وقي هذه الحالة» فإن اعتبار 
الإنصاف ف إقامة العدل سيستازم أيضاً المعاملة العادلة لمواقف الأطراف 
المعنيّة بالموضوع فيما يتعلق بتقييم الوقائع والقانون. وختاماً» كان 
القاضى أووادا يود أن يرى في الفتوى رفضاً قاطعاً من المحكمة للدائرة 
المأسوية للعنف العشوائي الذي بمارسه الطرفان ضد السكان المدنيين 
الأبرياء» وهو ما يشكل خلفية هامة لحذه القضية. 
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القضية المتعلقة بمشروعية استعمال القوة (صربيا والجبل الأسود ضد بلجيكا) 


(الدفوع الابتدائية) 


الحكم الصادر في ٠١‏ كانون الأول/ديسمبر 5 ٠٠٠١‏ 


استنتجت المحكمة بالإجماع» في حكمها الصادر في القضية 
المتعلقة.عشروعية استعمال القوة إصربيا واللبل الأسود ضد بلحيكا» 
ألا اعتصاص ها للبت في الطلبات المقدمة في العريضة الى أودعتها 
صربيا والجبل السود ضد بلجيكا في ۲۹ نيسان/أبريل .٠۹۹۹‏ 

وكانت هيئة المحكمة مؤلفة على النحو التالي: الرئيس شي؛ ونائب 
الرئيس رابحيفا؛ والقضاة غيّوم وكوروما وفيريشتين وهيغينز وبارا - 
أرانغورين وكوعانس وريزك والخصاونة وبويرغنتال والعربي وأووادا 
وتومكا؛ والقاضي الخاص كريتشا؛ ورئيس قلم المحكمة كوفرور. 

2 


2 2 


ونص فقرة منطوق (الفقرة )١59‏ الحكم كالتالي: 

فإن المحكمة, 

تقض بألا اختصاص لما للبت في الطلبات المقدمة في العريضة الى 
أودعتها صربيا والجبل الأسود في ۲۹ نيسان/أبريل ۱۹۹٩‏ . 


3 


وذيّل نائب الرئيس رابحيفا والقضاة غيّوم وهيغينز وكويعانس 
والخصاونة وبويرغنتال والعربي حكم المحكمة بإعلان مشترك؛ وذيّله 
القاضي كوروما بإعلان؛ وذيله القضاة هيغينز وكويمانس والعربي 
والقاضي الخاص كريتشا بآراء مستقلة. 


3 


تاريخ الدعوى واستنتاحات الأطراف 
(الفقرات 5-١‏ ؟) 

أودعت حكومة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل 
الأسود. بأثر نافذ اعتباراً من > شباط/فبراير )٠١٠١7‏ عريضة» في 
٩‏ نيسان,/أبريل 2١135‏ تقيم بها دعوى ضد مملكة بلجيكا (المشار 
إليها أدناه ب ”بلحيكا فيما يتصل بنزاع متعلق بأفعال ادّعي أن 
بلجيكا ارتكبتها. 


1۷ 


”حلت بها بالتزامها الدولي الذي يحظر عليها استعمال القوة ضد 
دولة أحرى» والالتزام بعدم التدحل في الشؤون الداحلية لدولة 
أحرى» والالتزام بعدم انتهاك سيادة دولة أحرىء والالتزام بحماية 
لسكان المدنيين والأعيان المدنية وقت الحربء والالتزام بحماية 
لبيفة» والالتزام المتصل بحرية الملاحة في الأثهار الدولية» والالتزام 
لمتعلق بحقوق الإنسان والحريات الأساسية؛ والالتزام بعدم استتخدام 
لأسلحة المحظورة» والالتزام بعدم تعمد فرض أوضاع معيشية بنية 
لتسبب في الحلاك المادي لمجموعة قومية“ . 

واستظهرت العريضة في إقامة اختصاص المحكمة بالفقرة ١‏ من 
المادة ۳١‏ من النظام الأساسي للمحكمة» وكذا بالمادة التاسعة من 
اتفاقية منع الإبادة الدماعية والمعاقبة عليها الي اعتمدقها الجمعية العامة 
في ٩‏ كانون الأول/ديسمبر ۱۹٤۸‏ (ويشار إليها أدناه ب ” اتفاقية منع 
الإبادة الجماعية' ). 


وفي ۲۹ نيسان/أبريل ۱۹۹۹ء مباشرة بعد إيداع جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية لعريضتهاء قدمت أيضاً طلباً للإشارة بتدابير 
تحفظية عملا بالمادة ۷۳ من لائحة المحكمة. 

وف اليوم ذاته» أودعت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية عرائض تقيم 
ما دعاوى فيما يتعلق ممنازعات أخرى ناشئة عن نفس الوقائع» ضد 
كنداء والجمهورية الفرنسية» وجمهورية ألمانيا الاتحادية» والجمهورية 
لإيطالية» ومملكة هولنداء والجمهورية البرتغالية» وملكة إسبانياء 
والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية» والولايات المتحدة 
لأمريكية» وقدمت طلبات للإشارة بتدابير تحفظية. 

وما أن المحكمة لم تكن تضم في هيئتها أي قاض من جنسية 
لأطراف» فإن كل منها مارس حقه.عوحب الفقرة ٣‏ من المادة ٠١‏ 
من النظام الأساسي» لاختيار قاض خاص للنظر في القضية: فاختارت 
يوغوسلافيا السيد ميلينكو كريتشا واختارت الحكومة البلجيكية 
السيد باتريك دوينسلاغر. واعترضت الحكومة اليوغوسلافية على هذا 
الاحتيار الأخير» مستندة إلى الفقرة ه من المادة ٠١‏ من النظام الأساسي. 
وبعد المداولة» قضت المحكمة بأن تعيين بلجيكا للقاضي الخاص مبرر 
في مرحلة التدابير التحفظية من القضية. 

وقي رسالة مؤرحة ؟١‏ أيار/مايو ٩۱۹۹ء‏ قدّم وكيل جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية ' ملحقاً للعريضة'' مستظهراً كأساس إضافي 
لاختصاص المحكمة ”بالمادة > من اتفاقية التوفيق والتسوية القضائية 
والتحكيم بين مملكة يوغوسلافيا وبلجيكاء الموقعة في بلغراد في ٠٠‏ آذار/ 
مارس ۱۹۳۰ والنافذة منذ ۳ أیلول/سبتمبر ۰ ۱۹۳ . 


وموجب عشرة أوامر مؤرحة ۲ حزيران/يونيه 215955 رفضت 
لمحكمة» بعد الاستماع إلى الأطراف» طلب الإشارة بالتدابير التحفظية 
في كل القضايا المعروضة عليهاء كما قرّرت أن تشطب من الجدول 
لقضيتين المرفوعتين ضد إسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية. 

وني ه تموز/يوليه ,٠٠٠١‏ قدمت بلجيكاء في غضون الأحل 
لمحدد لإيداع مذكرقا المضادة» واستناداً إلى الفقرة ١‏ من المادة ۷۹ 
من لائحة المحكمة» دفوعاً ابتدائية بشأن اختصاص المحكمة بالنظر 
في القضية وبشأن مقبولية العريضة. فَعُلقَت بالتالي إجراءات النظر في 
موضوع الدعوى. 

وتي ٠١‏ كانون الأول/ديسمبر 2300١‏ أودعت جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية» في غضون الأحل الذي حددته المحكمة ومددته 
مرتين بناءً على طلبهاء بياناً خطياً.ملاحظاتها واستنتاحاتقها بشأن تلك 
الدفوع الابتدائية (ويشار إليها أدناه ب ”الملاحظات )» مشفوعة 
ببيانات حطيّة متطابقة في القضايا السبع الأحرى المعروضة عليها. 

وعملاً بالفقرة ١‏ من المادة ٤‏ ۲ من النظام الأساسي» أبلغ القاضي 
سيما رئيس المحكمة, في ۲٠١‏ تشرين الثاني /نوفمبر ۲۰٠۰۳‏ بأنه ينبغى 
أ يشارك في أي من تلك القضايا. ۰ 


وفي احتماع عقده رئيس المحكمة في ١١‏ كانون الأول/ديسمير 
۴۳ مع ممثلي الأطراف في القضايا الشمان المتعلقة .كمشروعية استعمال 
القوة نوقشت» في جملة أمور أحرى» مسائل وجود قضاة حاصين في هيئة 
المحكمة خلال مرحلة الدفوع الابتدائية ومسألة إمكانية ضم الدعاوى. 
وني رسالة مؤرخخة ۲۳ كانون الأول/ديسمبر 25٠١‏ أبلغ رئيس قلم 
المحكمة وكلاء كافة الأطراف بأن المحكمة قد قرّرت» عملا بالفقرة ه 
من المادة 7١‏ من النظام الأساسيء أنه اعتباراً لوحود قضاة من جنسيات 
بريطانية وهولندية وفرنسية في هيئة المحكمة» فإن القضاة الخاصين الذين 
اختارتهم الدول المدّعى عليها لن يجلسوا في هيئة المحكمة خلال المرحلة 
الراهنة من الإحراءات في هذه القضايا. كما أبلغ الوكلاء بأن المحكمة قد 
قرّرت أن ضم الدعاوى لن يكون إجراءًٌ مناسباً في تلك المرحلة. 

وعقدت جلسات علنية في الفترة الفاصلة بين ١9‏ و٣۲‏ نيسان/ 
أبريل 5 .٠٠١‏ 

وبعد أن بيّن الحكم طلبات الأطراف في مرافعاتا الخطيّة (والي 
لن ترد هنا)» ذكر بأن الأطراف قدمتء في المرافعات الشفوية» 
الاستنتاجات الختامية التالية: 

باسم الحكومة البلجيكية» 

في حلسة ۲۲ نيسان/أبريل؟ :٠٠١‏ 

”في القضية المتعلقة .عشروعية استعمال القوة إصربيا واللبل 

الأسود ضد بلجيك)» للأسباب المبيّنة في الدفوع الابتدائية لبلجيكا 

المورحة ه تموز/يوليه »٠٠٠٠‏ وكذلك للأسباب المبيّنة خلال 

الاستنتاحات الشفوية في ١9‏ و۲۲ نيسان/أبريل 5 2٠٠١‏ تطلب 

بلجيكا إلى المحكمة: 


(أ) أن تشطب القضية الى أقامتها صربيا والجبل الأسود ضد 

بلجيكا من الجدول» 

(ب) وبصفة احتياطية» أن تحكم بأن المحكمة ليس لما احتصاص 

النظر في القضية الي أقامتها صربيا والحبل الأسود ضد بلجيكاء 

و/أو أن القضية الي أقامتها صربيا والحبل الأسود ضد بلجيكا 

غير مقبولة . 

وباسم حكومة صربيا والجبل الأسود في جلسة ۲۳ نيسان/ 

:7٠١ أبريل؟‎ 

“للأسباب المدلى يما في مرافعاتها ولا سيما في ملاحظاتها الخطيّة 

والمراسلات اللاحقة مع المحكمة» وفي الجلسة الشفوية» تلتمس 

صربيا والحبل الأسود من المحكمة: 

- أن تقضي وتعلن أن ها اختصاصاً شخصي ا على هذه القضايا؛ 

- وترفض بقية الدفوع الابتدائية للدول المدّعى عليهاء وتأمر 
بالإحراءات في الموضوع إذا استنتجت أن لما اختصاصاً 


GG 


وقبل أن تباشر المحكمة تعليلهاء تدر ج فقرة (الفقرة )٠١‏ تتناول 
تغيير اسم الطرف المدّعي في 4 شباط /فبراير ٠٠٠۳‏ من ”جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية” إلى ' صربيا والجبل الأسود“. وتبيّن أنها 
ستستخدم اسم ””صربيا والحبل الأسود''» قدر المستطاع» حن في 
الحالات الي يشار فيها إلى خطوة إجرائية اتخذت قبل تغيير الاسم» عدا 
في الحالات الى قد يسبب فيها الاسم لبساً في سياق تاريخي. 


رحض القضيةاق سيل الدعرى 
(الفقرة 414-575) 

تشرع المحكمة ,علاحظة أن من المتعيّن عليها بادئ ذي بدء أن 
تتناول مسألة أوّلية أثيرت في كل قضية من القضاياء وهى ادعاء» قذمه 
فاه اراق مدعي غلبها باستكال شو ومفاده أنه كبيج تقر ری 
لطرف المدّعى من مسألة اختصاص المحكمة على نحو ما أعرب عنه 
في ملاحظاته» فإن المحكمة لم تعد ملزمة بأن تبت في تلك الدفوع 
لمتعلقة بالاحتصاص» بل يمكنها أن تكتفي برفض القضايا في مستهل 
الدعوى وشطبها من جدول المحكمة» دون أن تواصل النظر في مسائل 

ثم تبحث المحكمة عدداً من الحجج الي قدمها مختلف الأطراف 
لمدّعى عليها باعتبارها مسوغات قانونية من شأنها أن تدفع المحكمة إلى 
تخاذ هذا المسار» ومنهاء في جملة أمور: ٠١‏ أن موقف صربيا والجبل 
لأسود تتعيّن معاملته معاملة تفضى عملياً إلى التنازل عن الدعوى أو أن 
تنهي المحكمة تلقائيَاً القضية ا حسن إقامة العدل؛ ۲ وأن ثمة 
تفاقاً بين الأطراف على ””مسألة في الاحتصاص حاسمة في القضية“» 
وأنه نتيجة لذلك لم يعد في الوقت الراهن ”نزاع بشأن ما إذا كان 
للمحكمة اختصاص““؛ ۳ وأن النزاع الموضوعي في إطار اتفاقية منع 
الإبادة الجماعية قد انتفى وبالتالي انتفى كامل النزاع في تلك القضايا الي 


م يقم فيها الاحتصاص إلا على المادة التاسعة من تلك الاتفاقية؛ “٤‏ وأن 
صربيا والحبل الأسود» بسلوكهاء قد أسقطت حقها في إقامة دعوى في 
هذه القضية أو تلت عنه وبالتالي فإها صد عن متابعة الدعوى. 
ويتعذر على المحكمة أن تؤيد شي ادعاءات الأطراف المدّعى عليها. 
وترى المحكمة أنه يتعذر عليها أن تعتبر أن لملاحظات صربيا والجبل 
الأسود الأثر القانون المترتب على التنازل عن الدعوى بموجب المادة ۸۸ 
أو المادة ۸٩‏ من لائحة المحكمة وتستنتج أن القضية لا تندرج في فئة 
القضايا الى يجوز لما فيها أن تنهى الدعوى في قضية من القضايا من تلقاء 
RS‏ ناك رانف الى ادل كفا بعد El EUR LON‏ 
وال تفيد بأن النزاع بشأن الاحتصاص قد انتفى ما أن الأطراف تتفق 
لآن على أن الطرف المدّعي لم يكن طرفاً في النظام الأساسي في الوقت 
ذي الصلةء وتشير المحكمة إلى أن صربيا والحبل الأسود ل تدع المحكمة 
إلى أن تقضي بعدم احتصاصها؛ ولئن كانت تتفق مع الحجج الي أدلى بها 
لأطراف المدّعى عليها في هذا الصدد في دفوعها الابتدائيةء فما طلبت 
تحديداً في استنتاجاتها قراراً من المحكمة بشأن مسألة الاختصاص. وترى 


فيها. أما فيما يتعلق بانتفاء النزاع في الموضوع» فإنه من الواضح أن 
صربيا والحبل الأسود لم تسحب طلباتها بشأن الموضوع باي شكل من 
الأشكال. بل إن تلك الطلبات قد نوقشت وفصّلت بإسهاب في جوهرها 
خلال الجلسات المتعلقة بالاحتصاص» في سياق مسألة اخحتصاص المحكمة 
بموجب المادة التاسعة من اتفاقية منع الإبادة الجماعية. كما أنه من الواضح 
أن هذه الطلبات ترفضها بقوة الأطراف المدّعى عليها. بل إنه لا يجوز 
القول في ظل هذه الظروف أنه في الوقت الذي لا يزال فيه جوهر النزاع 
قائماً» لم تعد صربيا والحبل الأسود تسعى إلى أن تبت المحكمة في طلبها. 
فصربيا والحبل الأسود لم تطلب التنازل عن الدعوى وصرّحت بأكما "تريد 
من المحكمة أن تواصل النظر في القضية وأن تبت في احتصاصها - وأن 
تبث في الموضوع أيضاً» إذا كان لها احتصاص“. ولذلك فإنه يتعذر على 
المحكمة أن تستنتج بأن صربيا والحبل الأسود قد تلت عن أي حق من 
حقوقها الموضوعية أو الإجرائية, أو أنها اتخذت موقفاً يستفاد منه أن 
النزاع بين الأطراف ل يعد له وجود. أما فيما يتعلق بالحجة المستندة إلى 
مبدأ الإغلاق الحكمىء فإن المحكمة لا ترى أن صربيا والجبل الأسود» 
بالتماسها إلى ال ن تبت في احتصاصها ' استناداً إلى ما اڏعى من 
”وقائع جديدة“ معيّنة بشأن مركزها القانون إزاء الأمم المتحدة» في 
اعتبارها كما لو أسقطت أو تخلّت عن حقها في إقامة دعوى وينبغى أن 
صد عن مواصلة الدعوى الحالية أمام المحكمة. ۰ 

ولهذه الأسباب» تستنتج المحكمة أنه ليس بوسعها أن تشطب القضايا 
المتعلقة .عشروعية استعمال القوة من الجدولء أو تتخذ أي قرار ينهي 
تلك القضايا في مستهل الدعوى. وق المرحلة الراهنة من الإجراءات» 
يتعيّن الشروع في فحص مسألة الاختصاص بالنظر في القضية. 
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إمكانية بلوء صرييا واللطبل الأسود إل الحكمة.عو حب الفقرة ١‏ 
من اللادة 5* من النظام الأساسي 
(الفقرات ه42 )51١-‏ 

تشير المحكمة إلى أن العريضة المودعة في ۲۹ نيسان/أبريل ٠۹۹۹‏ 
تذكر أن ””حكومة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية تستظهر بالفقرة ۲ 
من المادة 7 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية وكذلك المادة 
التاسعة من اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها . وتشير المحكمة 
كذلك إلى أن صربيا والحبل الأسود تستند كأساس إضافٍ للاختصاص 
إلى ””المادة > من اتفاقية التوفيق والتسوية القضائية والتحكيم بين مملكة 
يوغوسلافيا وبلجيكاء الموقعة في بلغراد في 5؟ آذار/مارس ١9.‏ 
ودخلت حيز النفاذ منذ ۳ أيلول/سبتمبر ۱۹۳۰ . 

وتلاحظ المحكمة أنها ما فقت تشير في احتهادها إلى ”حريتها 
في اختيار الأساس الذي ستقيم عليه حكمها“» وأنه عندما يطعن 
في احتصاصها لشت الأسبابء فإِهها حرة في إقامة قرارها على سبب 
أو أكثر من اختيارهاء ولا سيما على ”السبب الذي تراه أكثر صلة 
بالموضوع وسبباً قاطعاً'". غير أنه في تلك الحالات؛ كانت أطراف 
القضية المعروضة على المحكمة أطرافاً» دون شك في النظام الأساسي 
للمحكمة وبالتالي كانت المحكمة متاحة لها موجب الفقرة ١‏ من المادة 
٠‏ من النظام الأساسي. وتشر المحكمة إلى أن الأمر ليس كذلك في 
الدعوى الحاليةء الي اعترض فيها على حق الطرف المدّعي في اللجوء 
إلى المحكمة. وإمكانية اللجوء إلى المحكمة هى بالذات المسألة ال ين 
ا ا عن تلك القضايا ل ري اياده الم ٠‏ 

وتلاحظ المحكمة أن مسألة ما إذا كانت صربيا والجبل الأسود 
طرفاً في النظام الأساسي للمحكمة وقت إقامة هذه الدعوى مسألة 
أساسية؛ لأنه إن لم تكن طرفاً» فإن المحكمة لن تكون متاحة لما 


موحب الفقرة ١‏ من المادة ٠١‏ من النظام الأساسي. وقي تلك الحالة» 


ورهناً بأيّ تطبيق للفقرة ۲ من تلك المادة» لن يكون عرض صربيا 
والجبل الأسود للقضية على المحكمة سليماًء أيّاً كان الاختصاص الذي 
تستظهر به» لسبب بسيط هو أنه لم يكن يحق لها المثول أمام المحكمة. 
ومن ثم» يتعيّن على المحكمة أن تنظر أولاً في مسألة ما إذا كان الطرف 
لمعي يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادتين ٠٤‏ وه” من النظام 
لأساسي للجوء إلى المحكمة. ولن يتأتى للمحكمة تناول المسائل المتعلقة 
بالشروط المنصوص عليها في المادتين ٠١‏ و۳۷ من النظام الأساسي 
إلا إذا كان الجواب على ذلك السؤال بالإيجاب. 

وتلاحظ المحكمة في هذا الصدد أنه لا شك أن صربيا والجبل 
لأسود دولة لأغراض الفقرة ١‏ من المادة ٠٤‏ من النظام الأساسي. 
غير أن بعض الأطراف المدّعى عليها تدفع» بأنه وقت إيداع عريضتها 
في ۲۹ نيسان/أبريل 21135 لم تكن تلك الدولة تستوفيٍ الشروط 
المنصوص عليها في المادة ٠١‏ من النظام الأساسي. 


وهكذا حاحجت بلجيكاء في جملة أمور» بقوها: 

”إن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية ليست في الوقت الراهن عضواً 

في الأمم المتحدة ولم يسبق لما أن كانت كذلك. ولما كان الأمر 

كذلكء فإنه لا أساس لادعائها بأكها طرف في النظام الأساسي 

للمحكمة عملاً بالمادة 93 )١(‏ من لليثاق. ولذلك فإن اللجوء إلى 

المحكمة غير متاح لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية وفقاً للمادة ٠٠١‏ 

)١(‏ من النظام الأساسي ". (الدفوع الابتدائية لبلجيكاء الصفحة 

8 الفقرة ١"‏ ؟؛ (التوكيد في النص الأصلي). 

ثم تستعرض المحكمة سلسلة الأحداث المتعلقة بالموقف القانون 
للطرف المدّعي جاه الأمم المتحدة في الفترة .۲٠٠٠-۱۹۹۲‏ وتشيرء في 
جملة أمور إل ماايلي: تفكلك جمهورية يوغؤسلؤفيا الاتمادية في 158 
۲ وإعلان ۲۷ نيسان/أبريل ۱۹۹۲ الصادر عن جمعية جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية» والجمعية الوطنية لجمهورية صربيا 
وجمعية جمهورية الحبل الأسود والذي يؤكد أن جمهورية يوغوسلافيا 
اا اا ا اا جه وال ا كميورية 
يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية؛ ومذكرة موجهة في نفس التاريخ 
من يوغوسلافيا إلى الأمين العام للأمم المتحدة تؤكد فيها أن جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية ستواصل عضوية جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية 
الاشتراكية في المنظمة؛ وقرار مجلس الأمن ۷۷۷ )١3357(‏ الذي يرى أن 
جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية لا يمكنها أن تواصل تلقائياً عضوية جمهورية 
الاتحادية الاشتراكية؛ وقرار الجمعية العامة ١/11‏ لعام ٠۹۹۲‏ الذي ينص 
على ألا تشارك جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية في أعمال الحمعية العامة؛ 
ورسالة مؤرخة ۲۹ أيلول/سبتمبر ۱۹۹۲ من المستشار القانون للأمم 
لمتحدة بشأن ”الآثار العملية لقرار الجمعية العامة .١/٤١‏ 

وتستنتج المحكمة أن الوضع القانون الذي كان قائماً داخل الأمم 
لمتحدة في الفترة ٠٠٠٠-١٠۹۹۲‏ بشأن م ركز جمهورية يوغوسلافيا 
لاتحادية ظل غامضاً ومفتوحاً لتقديرات مختلفة. ويعزى ذلك في جملة 
أمور إلى غياب قرار ذي حجية من الأجهزة المختصة في الأمم المتحدة 
يحدّد بوضوح المركز القانون لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية إزاء الأمم 
لمتحدة. 

وتلاحظ المحكمة أن ثمة ثلاثة مواقف اتخذت داحل الأمم المتحدة. 
ففي المقام الأول» كان ثمة موقف اتخذه جهازان سياسيان معنيان. وتشير 
المحكمة في هذا الصدد إلى قرار بجلس الأمن ۷۷۷ )١137(‏ المؤرخ 
٩‏ أيلول/سبتمبر ۱۹۹۲ وقرار الجمعية العامة ١/41‏ المؤرخ ۲۲ أيلول/ 
سبتمبر ۱۹۹۲ اللذين بمقتضاهما ”لا يمكن أن تواصل جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والحبل الأسود) بصورة تلقائية عضوية 
جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية سابقاً 0" وأنه ينبغي أن تتقدم 
[...] بطلب للعضوية في الأمم المتحدة “. وتشير المحكمة إلى أنه إذا كان 
من الواضح من أرقام التصويت أن هذين القرارين يعكسان موقفاً تؤيده 
أغلبية واسعة من أعضاء الأمم المتحدة» فإنه لا يمكن تأويلهما بأنهما ينمّان 
عن قرار ذي حجية بشأن المركز القانوني جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية 


داحل الأمم المتحدة» أو تجاهها. ويتبيّن الغموض الذي يلف المسألة في 
جملة أمور» في ممارسة الجمعية العامة في مسائل الميزانية خلال السنوات الى 
فيك كلف هرر يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية. ۰ 

وتذكسر المحكحة» انيا بأن:جمهورية يزغوشلافيا الاتحادية» مرخ 
تخاببها» قد سكت بادعاتها فا تشكل اسكمرارا للشخصية القانونية 
لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية» ”معا في ذلك عضويتها في 
كافة المنظمات الدولية ومشاركتها في المعاهدات الدولية الي صِدّقت 
عليها يوغوسلافيا أو انضمت إليها”. وورد هذا الادعاء بوضوح في 
المذكرة الرسمية المؤورحة ۲۷ نيسان/أبريل ١537‏ والموجهة من البعثة 
الدائمة ليوغ و سلافيا لدى الأمم المتحدة إلى الأمين العام للأمم المتحدة. 
وتمسك به الطرف المدّعي طيلة الفترة الممتدة من ۱۹۹۲ إلى .50٠٠١‏ 

الثء كانت الأمانة العامة للأمم المتحدة هي الجهاز الثالث الذي 
تناول هذا المشكل. وف غياب أي قرار ذي حجية ظلت الأمانة العامة» 
بصفتها الجهاز الإداري للمنظمة» تركن إلى ممارسة الوضع القائم سابقاً 
والذي كان سائداً قبل تفكك جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية 
في ؟1997. 

وتشير المحكمة إلى أنه استناداً إلى هذه الخلفية» أشارت المحكمة 
نفسهاء في حكمها المؤرخ ٣‏ شباط/فبراير ٠٠٠١‏ في القضية المتعلقة 
بطلب إعادة النظر في الحكم الصادر في 7١‏ قوز |يوليه ١59‏ الصادر 
في القضية التعلقة بتطبيق اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها 
(البوسنة والحرسك ضد يوغوسلافيا)» الدفوع الابتدائية (يو عو سلافيا ضد 
البو سنة وار سك) (ويشار إليها أدناه ب '” قضية طلب إعادة النظر )» إلى 
”الوضع الخاص الذي وجدت فيه جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية نفسها“ 
خلال الفترة ذات الصلة؛ غير أنه ۾ تخلص المحكمة» في تلك القضية» 
إلى أي نتيجة فائية من هذه الصيغة الوصفية للوضع المائع الجمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية جاه الأمم المتحدة وداخلها خلال هذه الفترة. 

وتعتبر المحكمة أن هذه الحالة قد انتهت بتطوّر جديد حدث عام 
٠‏ ففي ۲۷ تشرين الأول/أكتوبر من تلك السنة» طلبت جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية قبوها عضواً في الأمم المتحدة» وفي ١‏ تشرين الثاني/ 
نوفمبر» قبلت .وجب قرار الجمعية العامة ٠٠/٠١‏ وهكذا أصبح لصربيا 
والحبل الأسود مركز العضوية في المنظمة ابتداء من ١‏ تشرين الثاني/ 
نوفمبر .۲٠٠٠١‏ غير أن قبولها في الأمم المتحدة لم يكن له» ولا بمكن أن 
يكون له» أثر رحعى يعود إلى وقت تفكك جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية 
الاشتراكية واحتفائها. وأصبح واضحاً أن الوضع الخاص للطرف المدّعي 
لايمكن أن يكون ,عثابة عضويته في المنظمة. 

وف رأي المحكمة» فإن أهمية هذا التطوّر الذي حصل في عام 
٠‏ هو أنه وضح الوضع القانون المائع آنذاك بشأن مركز جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية جاه الأمم المتحدة. 

وتستنتج المحكمة أنه من وجهة النظر الي تنظر إليها الآن للوضع 
القانون» وعلى ضوء الآثار القانونية للتطوّر الجديد الذي حصل منذ 
١‏ تشرين الثاني/نوفمبر ٠٠٠٠١‏ لم تكن صربيا والحبل الأسود عضواً في 


الأمم المتحدة» وأنما بتلك الصفة لم تكن دولة طرفاً في النظام الأساسي 
لمحكمة العدل الدولية» وقت إيداع العريضة. 

وتنظر المحكمة في نقطة أخرى هي صلة الحكم الصادر في قضية 
طلب إعادة النظر والمؤورخ ۳ شباط/فبراير ٠٠٠۳‏ هذه القضية. وتشير 
إلى أنه» نظراً للخصائص المحدّدة للاحراء المنصوص عليه في المادة 7١‏ 
من النظام الأساسيء الي حدّدت فيه بدقة شروط الاستجابة لطلب 
إعادة النظر في حكم» فإنه ليس ثمة ما يدعو إلى اعتبار الحكم الصادر 
في قضية طلب إعلداة النظر حكماً يبت في مسألة المركز القانون لصربيا 
والحبل الأسود تحاه الأمم المتحدة. كما أن هذا الحكم لا يبت في م ركز 
صربيا والحبل الأسود فيما يتعلق بالنظام الأساسي للمحكمة. 

ولهذه الأسباب» تستنتج المحكمة أن الطرف المدّعي في هذه 
القضية» أي صربيا والحبل الأسود» لم يكن» وقت إقامة هذه الدعوى» 
عضواً في الأمم المتحدة» وبالتالي» لم يكن على ذلك الأساسء دولة 
طرفاً في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. وعا أن الطرف المدّعي 
لم يصبح طرفاً في النظام الأساسي بناءً على أي أساس آخرء فإن ذلك 
يستتبع أن المحكمة لم تكن متاحة له آنذاك .عوحب الفقرة ١‏ من المادة 
٠‏ من النظام الأساسي. 


إمكانية بلوء صربيا و لطبل الأسود إل اللحكمة. عو حب الفقرة ١‏ 
من للادة ٠٠١‏ من النظام الأساسي 
(الفقرات )١١5-917‏ 
ثم تنظر المحكمة فيما إذا كانت متاحة لصربيا والجبل الأسود 
مموجب الفقرة ۲ من المادة ٠١‏ الي تنص على ما يلي: 
يحذد بجلس الأمن الشروط الي يجوز .بموجبها لسائر الدول الأحرى 
[أي الدول غير الأطراف في النظام الأساسي] أن تتقاضى إلى 
المحكمة, وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في المعاهدات 
المعمول يما. على أنه لا يجوز بحال وضع تلك الشروط بكيفية تخل 
بالمساواة بين المتقاضين أمام المحكمة . 
وفي هذا الصدد» تقتبس من أمرها المؤرخ ۸ نيسان/أبريل ١۹۹۳‏ 
لصادر في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جرعة الإبادة الجماعية 
واللعاقبة عليها (البوسنة والطرسك ضد صربيا و ابل الأسود) (ويشار 
إليها أدناه ب قضية اتفاقية منع الإبادة ابلمماعية)» حيث قالت» في جملة 
أمور» إن ”شرط التحكيم المنصوص عليه في اتفاقية متعددة الأطراف» 
من قبيل المادة التاسعة من اتفاقية منع الإبادة الجماعية» والذي تستند 
إليه البوسنة وال هرسك في هذه القضية» .عكن أن يعتبر ظاهرياً» في نظر 
لمحكمة» حكماً خاصا وارداً في معاهدة نافذة'' (التوكيد مضاف). 
وتشير المحكمة إلى أن عدداً من الأطراف المدّعى عليها اڏعى في 
مرافعاته أن الإشارة إلى ”معاهدة معمول يها في الفقرة ۲ من المادة 
ه" من النظام الأساسي لا تتعلق إلا بالمعاهدات النافذة وقت دحول 
النظام الأساسي للمحكمة حيز النفاذ» أي في ۲٤‏ تشرين الأول /أكتوبر 
٥‏ . وفيما يتعلق بالأمر الصادر ف ۸ نيسان/أبريل ۱۹۹۲۳ في قضية 


۷١ 


اتفاقية منع الإبادة ابلحماعية أشارت الأطراف المدّعى عليها إلى أن ذلك 
تقدير مؤقت» غير حاسم في المسألة» وارتأت أن ”نة أسباباً مقنعة تدعو 
إلى أن تعيد المحكمة النظر في النهج المؤقت الذي اتبعته في تفسير هذا 
الشرط في اتفاقية منع الإبادة الجماعية . 

وتلاحظ المحكمة أن الفقرة الواردة في أمر 97 ١‏ الصادر في قضية 
اتفاقية منع الإبادة الجماعية تتناول الحالة الي أقيمت فيها دعوى ضد 
دولة كانت عضويتها في الأمم المتحدة ومركزها بصفتها طرفاً في النظام 
لأساسي غير واضحين. وتلاحظ أن الأمر الصادر في ۸ نيسان/أبريل 
۳ قد صدر بناءً على دراسة للقانون والوقائع ذات الصلة في سياق 
لإجراءات العارضة بصدد طلب للاشارة بالعدابير التحفظية» وتستنتج 
أنه سيكون من الملائم في الوقت الراهن أن تخلص المحكمة إلى استنتاج 
هائي يعنأن مسألة ما إذا كانت الفقرة ۲ من المادة ٠١‏ تتيح اللجوء 
إلى المحكمة في هذه القضية» وأن تواصل النظرء هذا الغرض» قي مسألة 
لتطبيق والتفسير. 

ثم تشرع المحكمة في تفسير الفقرة ۲ من المادة ه” من النظام 
لأساسي» وتقوم بذلك وفقاً للقانون الدولي العرفي» الذي تعكسه المادة 
١‏ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام ١۹٦۹‏ . فاستناداً إلى الفقرة 
١‏ من المادة ١لا‏ تفسر المعاهدة بحسن نية وفقاً للمعن العادي الذي 
يعطى لتعابير المعاهدة في السياق الذي ترد فيه وق ضوء موضوع 
المعاهدة وغرضها. ويجب أن يستند التفسير إلى نص المعاهدة قبل كل 
شيء. وعلى سبيل التدبير التكميلي» بمكن اللجوء إلى وسائل تفسير من 
قبيل العمل التحضيري للمعاهدة والظروف الي أبرمت فيها. 

وتشير المحكمة إلى أن عبارة ”المعاهدات المعمول ها“ في الفقرة 
۲ من المادة »٠١‏ لا تبيّن» في معناها الطبيعى والعادي» الوقت الذي 
تكون فيه المعاهدات المتوحاة نافذة» ويمكن أن تكون هذه العبارة موضع 
تفسيرات شى. فيمكن تفسيرها بأنها تشير إما إلى معاهدات نافذة وقت 
بدء نفاذ النظام الأساسي نفسه. أو إلى معاهدات نافذة في تاريخ إقامة 
الدعوى في القضية الى استظهر فيها بتلك المعاهدات. 

وتلاحظ المحكمة أن موضوع وغرض المادة ٠١‏ من النظام 
الأساسى هو تحديد شروط اللجوء إلى المحكمة. وإذا كانت الفقرة ١‏ 
من تلك المادة تتيح المحكمة لكافة الدول الأطراف في النظام الأساسي» 
فإن القصد من الفقرة ۲ هو تنظيم إمكانية لحوء الدول غير الأطراف في 
النظام الأساسي إلى المحكمة. ولعلّه يتناف مع التوجحه الرئيسي لانص أن 
تتاح مستقبلاً للدول غير الأطراف في النظام الأساسي فرص اللجوء إلى 
المحكمة .جرد إبرام معاهدة خاصة بينهاء متعددة الأطراف أو ثنائية» 
تتضمن حكماً بهذا المععئى. 

وتلاحظ المحكمة علاوة على ذلك أن تفسير الفقرة ۲ من المادة ٠٠١‏ 


ما يفيد تأويل تلك الفقرة بأكها تشير إلى المعاهدة النافذة وقت بدء نفاذ 


النظام الأساسيء هو تفسير يسنده فحص الأعمال التحضيرية للنص؛ 
وترى المحكمة أن التاريخ التشريعي للفقرة ۲ من المادة ٠١‏ من النظام 
الأساسي لمحكمة العدل الدولي الدائمة (المشار إليها أدناه ب ”المحكمة 


الدائمة' ) ينبت بأن القصد انصرف إلى حعل الفقرة استثناء على المبدأ 
المنصوص عليه في الفقرة »١‏ حي تشمل الحالات المتوحاة في الاتفاقات 
المبرمة في أعقاب الحرب العالمية الأولى قبل بدء نفاذ النظام الأساسي. 
غير أن الأعمال التحضيرية للنظام الأسافبى للمحكمة الال لا تلقى 
الضوء الكافي. فقد كانت مناقشة المادة o‏ مؤقتة بل وعارضة إلى 
حدٌ ما؛ وجرت في مرحلة من التخطيط للمنظمة الدولية المقبلة م تسو 
فيها مسألة ما إذا كانت المحكمة الدائمة سيحتفظ ها أو سيستعاض 
عنهاءمحكمة جديدة. والواقع 
توحي بأن تفسر الفقرة ۲ من المادة ٠٠‏ من النظام الأساسي تفسيراً 
مختلفاً عن الحكم المماثل الوارد في النظام اشامت ال ا 
بل إن النص استنسخ فيما يبدو من النظام الأساسي للمحكمة الدائمة؛ 
وليس ثمة ما يشير إلى أي نية في توسيع نطاق إمكانية اللجوء إلى المحكمة. 

وبناءً عليه يتعيّن تفسير الفقرة ۲ من المادة ٠١‏ تفسير النص المماثل 
في النظام الأساسي للمحكمة الدائمة» مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف 
الحال» أي تفسيراً يفيد أنما تشير إلى المعاهدات النافذة في تاريخ بدء 
نفاذ النظام الأساسي الجديد» وتنص على اختصاص المحكمة الجديدة. 
والواقع أنه لم يوه انتباه المحكمة إلى أي معاهدات سابقة من هذا 
القبيل» تشير إلى احتصاص المحكمة الحالية» ولعلّه لا وجود لمثل هذه 
المعاهدات. غير أنه في نظر المحكمة» لا ترى في هذا الظرف» ولا في أي 
فحص لموضوع لمعاهدة وغرضهاء ولا في الأعمال التحضيرية؛ ما يسند 
التفسير البديل القائل بأن القصد من هذا النص هو إتاحة فرصة اللجوء 
إلى المحكمة للدول غير الأطراف في النظام الأساسي دون أيّ شرط 
آخر غير شرط وجود بند ينص على تخويل الاحتصاص للمحكمة» في 
معاهدة قد تعقد في أي وقت لاحق لبدء نفاذ النظام الأساسي. وكما 
سبقت ملاحظته» فإن هذا التفسير من شأنه أن يفضى إلى نتيجة منافية 
لح ها ضراع عرض الفقوة © مرق الله مناه اي ف کا 
الجوء الدول غير الأطراف في النظام الأساسي إلى المحكمة. ولذلك 
ترى المحكمة أن الإشارة الواردة في الفقرة ۲ من المادة ٠١‏ من النظام 
الأساسي إلى ”الأحكام الخاصة الواردة في المعاهدات المعمول يما“ 
لا تسري إلا على المعاهدات النافذة في تاريخ بدء نفاذ النظام الأساسي» 
ولا تسرى على أي معاهدات أحرى تبرم بعد ذلك التاريخ. 

وهكذا تستنتج المحكمة أنه» حي على افتراض أن صربيا والجبل 
الأسود طرف ف اتفاقية منع الإبادة الجماعية في التاريخ المقصودء فإن 
الفقرة ۲ من المادة 75 من النظام الأساسي لا توفر ها أساساً يتيح ها 
إمكانية اللجوء إلى المحكمة» .موب المادة التاسعة من تلك الاتفاقية» 
ما دام الاتفاقية لم تدحل حيز النفاذ إلا في ١١‏ كانون الثاني/يناير 
١‏ بعد بدء نفاذ النظام الأساسي. ولذلك لا ترى المحكمة لزاماً 
OES ANE‏ للق 
اتفاقية منع الإبادة الجماعية فی ۲۹ نيسان/أبريل ۱۹۹٩۹‏ عندما أقامت 
الدعوى الحالية. 


أن المحاضر لا تتضمن أي مناقشة 


V۲ 


الاختصاص بناءً على للادة > من اتفاقبة ١٩۴ ٠‏ اللتعلقة بالتو فق 
و التسوية القضائية والتحكيم بين مملكة يو غو سلافيا وبلجيكا 
(الفقرات )١۲١-۱۱١‏ 

وكما سبقت الإشارة إليه أعلاه» قدّم وكيل صربيا والحبل الأسود» 
برسالة مؤرحة ؟١‏ أيار/مايو ۱۹۹۹ء ”ملحقاً للعريضة'' ضد مملكة 
بلجيكا. وي ذلك الملحق» تستظهر تلك الدولة كأساس إضافي 
للاحتصاص ” بالمادة > من اتفاقية التوفيق والتسوية القضائية والتحكيم 
بين مملكة يوغوسلافيا كا الموقعة في بلغراد في 5؟ آذار/مارس 
۰ وال دحلت حيز النفاذ منذ ۳ أيلول/سبتمير ۱۹۳۰ (ويشار 
إليها أدناه ب ”اتفاقية ۱۹۳٠١‏ ). 

وتشير المحكمة إلى استنتاحها الذي يفيد بأن صربيا والجبل الأسود 
لم تكن طرفاً في النظام الأساسي في تاريخ إيداع عريضتها الي أقامت 
بها الدعوى في هذه القضية» وبالتالي لم تكن المحكمة متاحة لما في ذلك 
الوقت بموجحب الفقرة ١‏ من المادة ٠١‏ من النظام الأساسي. ولذلك 
فإن مسألة ما إذا كانت اتفاقية ١97١‏ توفر أساساً للاختصاص لا صلة 
ها بالموضو ع» مادامت قضية صربيا والجبل الأسود تستند إلى الفقرة ١‏ 
من المادة .٠١‏ 

غير أن المسألة المطروحة تظل مسألة ما إذا كانت اتفاقية ٠۹۳۰‏ 
الى أبرمت قبل بدء نفاذ النظام الأساسي» يمكن اعتبارها .عثابة فعاهدة 
معمول يا“ لأغراض الفقرة ۲ من المادة ٠١‏ من النظام الأساسي» 
وتوفر بالتالي إمكانية للجوء إلى المحكمة. 

وتلاحظ المحكمة أن المادة ٠١‏ من النظام الأساسي للمحكمة 
تتعلق بإمكانية اللجوء إلى المحكمة الحالية لا إلى سالفتهاء المحكمة 
الدائمة. وتحكم المادة ۳۷ من النظام الأساسي شروط تقل الاختصياص 

من المحكمة الدائمة إلى المحكمة الحالية. غير أن هذا لا يعن أن إحلالاً 
ا من النظام الأساسي 
الي تتعلق لا بالاعتصاص الرضائي» بل بشروط اللجوء إلى المحكمة. 
وتلاحظ المحكمة أن المادة ۳۷ من النظام الأساسي لا يمكن الاستظهار 
ما إلا في القضايا المعروضة عليها بين الأطراف في النظام الأساسيء 


أي في إطار الفقرة ١‏ من المادة ه", لا بناءً على الفقرة ۲ من تلك 


المادة. ثم تضيف» فيما يتعلق بالاختصاصء إنه عندما ييستظهر .معاهدة 
تنص على اختصاص المحكمة الدائمة بالاقتران مع المادة ۷ فإنه يتعيّن 
على المحكمة أن تتأكد في جملة أمور» من أن كلاً من الطرف المدّعي 
والطرف المدّعى عليه» كانا وقت عرض النزاع عليهاء طرفين في النظام 
الأساسي. وكما لاحظته المحكمة في قضية بر شلونة تراكشن» 
”تنص المادة في الواقع على ثلاثة شروط. هي أن تكون ثمة معاهدة 
أو اتفاقية نافذة؛ وأن تنص (أى يرد فيها حكم ينص) على إحالة 
'مسألة' (أى المسألة موضوع النزاع) إلى المحكمة الدائمة؛ وأن 
يكون النزاع بين دولتين أو دول كلها أطراف في النظام الأساسي . 


وبعد أن قرّرت أن صربيا والجبل الأسود لم تكن طرفاً في النظام 
الأساسي للمحكمة وقت إقامة الدعوى ضد بلجيكاء تستنتج المحكمة 
بالتالي أن المادة ۳۷ لا يمكن أن تخوّل صربيا والجبل الأسود إمكانية 
اللجوء إلى هذه المحكمة موجب الفقرة ۲ من المادة ه*؛ استناداً 
إلى اتفاقية ١317٠6‏ بصرف النظر عما إذا كان ذلك الصك نافذاً في 
9 نيسان/أبريل ٩۹۹١ء‏ تاريخ إيداع العريضة. 


عدم ضرورة النظر ي الدفو الابتدائية الأحرى 
(الفقرة )١۲۷‏ 

وبعد أن استنتجت المحكمة أن صربيا والجبل الأسود لم يكن 
بإمكافا أن تلجأ. وقت إقامة هذه الدعوى» إلى المحكمة في إطار الفقرة 
١‏ أو الفقرة ۲ من المادة ٠١‏ من النظام الأساسيء فإنها تقول إنه ليس 
من الضروري أن تنظر في الدفوع الابتدائية الأحرى الي قدمها الأطراف 
المّعى عليهم بشأن الاختصاص. 
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وتذكر المحكمة ختاماً (الفقرة )١7/‏ بأنه» بصرف النظر عما إذا 
كان لما اختصاص للنظر في نزاع من النزاعات» فإن الأطراف ”تظل 
في كل القضايا مسؤولة عن الأعمال المسندة إليها واليّ تنتهك حقوق 
الدول الأخحرى . 


الإعلان المشترك لنائب الرئيس رانجيفا والقضاة غيّوم 

وهيغينز وكوبمانس والخصاونة وبويرغنتال والعربي 

١‏ - صوّت نائب الرئيس رابحيفا والقضاة غيُوم وهيغينز وكويهانس 
والخصاونة وبويرغنتال والعربي لفائدة منطوق الأحكام لأنهم يتفقون على 
أن هذه القضايا لا يمكن قانوناً البث في موضوعها. وأضافوا في إعلانهم 
المشترك أنهم يختلفون اختلافاً عميقاً مع التعليل الذي اعتمدته المحكمة. 

؟ - ويلاحظون أنه عندما تستنتج المحكمة في قضية» أن اختصاصها 
الشخصي أو للوضوعي أو الزمي لا يقوم على أساس متين» لسيبين 
أو أكثر» فإنه يمكنها أن تختار أنسب الأسباب لتبين عليه قرارها بعدم 
الاحتصاص. ويشبرون إلى أن هذا الاختيار لا بد وأن يهتدي بثلاثة 
معايير هي: الاتساق مع سالف الاجتهاد؛ ودرجة اليقين في السبب الذي 
وقع عليه الاختيار؛ والآثار المحتملة بالنسبة للقضايا المعلقة الأخرى. 

© - وقي الحالات الراهنة» استناداً إلى أحكام المحكمة» لم تكن 
صربيا والحبل الأسود عضواً في الأمم المتحدة في عام ۱۹۹۹ء وبالتالي 
لم تكن طرفاً في النظام الأساسي للمحكمة. وتستنتج المحكمة من ذلك 
في الأحكام أنها لم تكن متاحة حينها للطرف المدّعي وجب الفقرة ١‏ 
من المادة ٠١‏ من النظام الأساسي. وتذهب الأحكام إلى القول إن الفقرة 
۲ من تلك المادة لا تتيح للدول غير الأطراف في النظام الأساسي إمكانية 


VT 


المثول أمام المحكمة إلا .عقتضى قرارات لمجلس الأمن أو معاهدات مبرمة 
قبل بدء نفاذ النظام الأساسي. ويلاحظ في الأحكام أن اتفاقية الأمم 
المتحدة لمنع الإبادة الجماعية لم تدحل حيز النفاذ إلا في عام .١98١‏ 
واستنتج بالتالي أن الفقرة ۲ من المادة ٠١‏ من النظام الأساسي هي أيضاً 
لا تتيح لصربيا والحبل الأسود إمكانية اللجوء إلى المحكمة. 

> - وف رأي القضاة السبعة الذين أصدروا الإعلان المشترك» 
يتناقض هذا الحل مع عدد من القرارات السابقة للمحكمة» وبخاصة 
الحكم الصادر في ۳ شباط/فبراير 7٠٠٠١7‏ في قضية بين البوسنة والهرسك 
ويوغوسلافياء حيث قضي بأن يوغوسلافيا يمكنها أن تمثل أمام المحكمة 
في الفترة بين ١9357‏ و٠٠٠۲‏ وأن هذا الموقف ل يتغيّر بقبولها عضواً 
في الأمم المتحدة عام .۲٠٠۲‏ ويلاحظ أصحاب الإعلان كذلك أنه 
في الواقع من غير البديهي بتاتاً القول بأن يوغوسلافيا لم تكن عضواً 
في الأمم المتحدة وقتئذ. وأخيراًء يعربون عن أسفهم لكون الحكم قد 
ترك بعض الشكوك تحوم حول مسألة ما إذا كانت يوغوسلافيا طرفاً في 
اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية» في الفترة الفاصلة بين عامي 
۲ و١٠٠٠‏ وبالتالي فإفهم يشككون في الحلول الى اعتمدتًا 
المحكمة في القضية الي أقامتها البوسنة وال هرسك ضد صربيا والجبل 
الأسود. ولا يستوفي حكم المحكمة أَياً من المعايير الثلاثة المبيّنة في 
الفقرة ۲ أعلاه. 

ه - وأخيراً يلاحظ القضاة السبعة أن المحكمة كان بإمكافا أن 
تقيم بكل سهولة حكمها بعدم الاحتصاص على الأسس الي ارتكزت 
عليها عام ١555‏ عندما كانت تنظر في طلبات الإشارة بتدابير تحفظية. 
فقضت المحكمة عندئذ بعدم الاختصاص من حيث الزمان فيما يتعلق 
بإعلان قبول الولاية الإحبارية للمحكمة الذي أودعته صربيا والجبل 
الأسود أسابيع قبل بدء العمليات العسكرية في كوسوفو. كما قضت 
بعدم اختصاصها من حيث الموضوع فيما يتعلق باتفاقية الأمم المتحدة 
لمنع الإبادة الجماعية» لعدم ثبوت أي نية في الإبادة الجماعية. وكان 
بالإمكان تأكيد هذه الحلول بكل سهولة. 


إعلان القاضي كوروما 

قال القاضي كوروما في إعلانه إنه» وإن كان يتفق مع ما قضي 
به ق الحكم» فإنه يرى من الضروري تأكيد ما يلي: إن المسألة الي 
طلب من المحكمة البتّ فيها وال فصلت فيها فعلاً في هذه المرحلة من 
الدعوى هى مسألة الاحتصاص» أي ما إذا كان بإمكان المحكمة أن 
تبث في موضوع القضية. والقصد من الوظيفة الولائية هو التأكد مما إذا 
كان يحق للمحكمة أن تتناول المسائل الموضوعية للقضية وتبتٌ فيها. 
وهذه الوظيفة» في نظره» لا يمكن الاستغناء عنها لأن القانون يقتضيها 
ويشترطها النظام الأساسي للمحكمة. وهذه الوظيفة هي ما قامت به 
المحكمة في حكمها وقي إطار هذا المعيار ينبغي فهم الحكم. ولا يمكن 
تفسير الحكم تفسيراً يفيد بأن المحكمة قد اتخذت موقفاً من أي مسألة 
من مسائل الجوهر المعروضة على المحكمة. 


الرأي المستقل للقاضية هيغينز 
تقرٌ القاضية هيغينز أن صربيا والحبل الأسود لم تتنازل عن الدعوى. 
غير أنها تختلف مع الاستنتاج الظاهر الذي حلصت إليه المحكمة والذي 
مفاده أنه لا جوز شطب قضية من الجدول إلا عندما يتنازل المدّعي 
أو الطرفان عن الدعوىء أو عندما لا يدلي لمعي بأيّ مسوغ ثابت 
للاحتصاص» أو عندما يتبيّن عدم اختصاص المحكمة (انظر الفقرة ٠٠۲‏ 
من الحكم). وني رأيهاء فإن حق المحكمة في أن تشطب استثناء قضية 
من الحدول يستند إلى سلطاتها الأصيلة» الي لا تقتصر على فئات مسبقة. 
وترى القاضية هيغينز أنه كان ينبغي شطب هذه القضية من 
الجدول» لأن الطرف المدّعي وضع نفسه بسلوكه في موقف يتناف مع 
الفقرة ۲ من المادة ۳۸ من لائحة المحكمة. كما أن الطريقة الي تناول 
يما الطرف المدّعي الدفوع الابتدائية من شأنها أن تبرر عدم المضي قدماً 
قي النظر في القضية. 
وحتاماً» تأسف القاضية هيغينز للاهتمام الذي أولته المحكمة 
للفقرة ۲ من المادة ٠١‏ من النظام الأساسي» إذ تعتقد أنه ليس لها صلة 
بالموضوع إلا في قضية أخرى معروضة على المحكمة. 


الرأي المستقل للقاضي كويمانس 

أضاف القاضي كوعانس رأياً مستقلاً للحكم وإعلاناً مشتركاً مع 
أعضاء المحكمة السبعة شارك في توقيعه لسببين. 

أولأء كان يرغب في أن يوضح لماذا كان ينبغي للمحكمة؛ في نظره» 
ألا تبت في مسألة الاحتصاص استناداً إلى كون المحكمة غير متاحة 
لصربيا والحبل الأسود رغم أنه أَيّد هذا النهج في »١955‏ عندما رفضت 
المحكمة طلب يوغوسلافيا المتعلق بتدابير مؤقتة للحماية. وقي رأيه» 
م توضح المحكمة توضيحاً مقنعاً وبيّناً وضع جمهورية يوغوسلافيا 
الاتحادية تجاه الأمم المتحدة قبل قبوها في المنظمة عام .٠٠٠٠‏ ولحكم 
المحكمة أيضاً آثار لا تنكر على القضايا العالقة الأحرى» وبخاصة 
قضية اتفاقية منع الإبادة الجماعية (البو سنة ورسك ضد صربيا و لحيل 
الأسود» وهذا ما كان بالإمكان تفاديه بسهولة باحتيار مج آخر. 
وأخيراًء يتناف الحكم مع القرارات السابقة للمحكمة» ما يقوّض مبدأً 
اتساق التعليل. وينبغي تغليب هذا الاتساق مع الاجتهاد السابق على 
شكوك سابقة لفرادى القضاة إذا كان النهج المتطابق مع ذلك الاتساق 
لا يفضي إلى نتائج غير سليمة قانوناً. 

وثانياً» يبيّن القاضي كوعانس لاذا كان يحسن بالمحكمة» في نظره» 
أن ترفض القضية في مستهل الدعوى. ففي ٩۹۹١ء‏ استظهر الطرف 
المذعي بسندين للاختصاص تخلى عنهما صراحة في ملاحظاته الخطيّة 
المؤرخ ٠١‏ كانون الأول/ديسمبر ۲٠٠۲‏ دون أن يستعيض عنهما 
بأسباب أخرى. غير أنه لم يتنازل عن الدعوى بل طلب إلى المحكمة 
أن تبث فيما إذا كانت مختصة بالنظر فيها. وهكذا لم تعد العرائض 
تستوفي شرط الفقرة ۲ من المادة ۳۸ من لائحة المحكمة الي تنص 
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على أن توضح العريضة قدر المستطاع الأسباب القانونية الي يبي عليها 
المذعي قوله باحتصاص المحكمة. وبما أن للمحكمة سلطة أصيلة تتيح 
لحا شطب قضية من الحدول العام حفاظاً على سلامة الإجراءات» فإنه 
كان عليها أن تفعل نظراً لأن الطرف المدّعي لم يثبت» بل ل يبذل أي 


الرأي المستقل للقاضي العربي 

صوّت القاضي العربي لصالح انطو ق» لكنه احتلف مع الأسباب 
الي استندت إليها المحكمة في إقامة اختصاصها - أي الفقرة ١‏ من 
المادة ٠١‏ والفقرة ۲ من المادة ٠١‏ من النظام الأساسي للمحكمة - 
ومع الاستنتاحات الي توصلت إليها المحكمة وان ال سمه 
هذه الأسباب. ويبيّن الإعلان المشترك الذي وقعه القاضي العربي لماذا 
يقد أن ایک كان ليها أن قفار أمباباً بديلة ل مل إل زاره 
ويشرح رأيه المستقل بسبب اختلافه مع الاستنتاحات المتعلقة بالموضوع. 

وبدءًا.مسألة إمكانية اللجوء إلى المحكمة. عوجحب الفقرة ١‏ من المادة 
هل شرح القاضي العربي لماذا يرى أن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية 
كانت عضواً في الأمم المتحدة وقت إيداعها عريضتها في القضية. وأكد 
أنه» رغم استبعاد جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية من المشاركة في عمل 
الجمعية العامة وأجحهزتًا الفرعية» فإما ظلت» على غرار ما استنتجته 
اللحكمة» عضواً من فة خاصة في الفترة الفاصلة بين عامى ١۹۹۲‏ 
و٠٠٠٠.‏ وهكذا أشار القاضي العربي إلى أنه خلال هذه الفترة ظلت 
تظهر العديد من حصائص العضوية في الأمم المتحدة و لم تعلّق عضويتها 
أو تطرد من المنظمة موجب الأحكام ذات الصلة من ميثاق الأمم 
المتحدة. وبناءً عليه» استنتج القاضي العربي أن جمهورية يوغوسلافيا 
الاتحادية كانت عضواً في الأمم المتحدة وقت إيداعها لعريضتها في عام 
۹ » وبالتالي» فإنه يختلف مع المحكمة في استنتاجها القائل بأنها 
غير ”متاحة“ لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية بموجب الفقرة ١‏ من 
المادة ٠١‏ من النظام الأساسي للمحكمة. 

كما يختلف مع المحكمة قي استنتاجها القائل إنه» على افتراض أن 
جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية» لم تكن عضواً في الأمم المتحدة, فإنه 
لن تتاح إمكانية اللجوء إلى المحكمة مموجب الفقرة ۲ من المادة .٠١‏ 
وبالنسبة للقاضي العربي» فإن تفسير المحكمة لعبارة ”المعاهدات المعمول 
كما" الواردة في الفقرة ۲ من المادة ٠١‏ .ععئ ”المعاهدات النافذة وقت 
بدء نفاذ النظام الأساسي للمحكمة تفسير ضيق بدون مسوغ. وعلى 
غرار المحكمة؛ حل القاضي العربي الأعمال التحضيرية ذات الصلة» 
لكنه خلافاً للمحكمة, استنتج أن عبارة ”المعاهدات المعمول با“ 
ينبغي أن تفهم على أا تشمل أي معاهدات متصلة بتسوية السلام 
الي أعقبت الحرب العلمية الثانية» سواء دحلت حيز النفاذ قبل النظام 
الأساسي للمحكمة أو بعده. وتشملء استناداً إلى القاضي العربي» اتفاقية 
منع الإبادة الجماعية» وهي كاز EEE‏ الأمم المتحدة 
ردًاً على الأحداث المأسوية للحرب العالمية الثانية. واحتياطياً» يقول 
القاضي العربي» إنه حي ولو كانت قراءة المحكمة لعبارة ””المعاهدات 


المعمول هما“ قد اعتمدت كقاعدة عامة» فإنه ينبغى أن يكون ثة استثناء 
للمعاهدات الي يكون القت اا ا كات القو اعد الآمرة. 
وقال [لحويي] و ا ن 
اللجوء إلى المحكمة استناداً إلى معاهدة تتناول انتهاكاً للقواعد الآمرة 
يجوز لها ذلك ما دامت المعاهدة نافذة عند إيداع العريضة. 

ولا كان القاضي العربي قد استنتج أن المحكمة مفتوحة لحمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية.موجب المادة ٠١‏ عندما أودعت عريضتها عام 
8: فإنه مضى لتقييم ما إذا كان للمحكمة اختصاص شخصي 
بموجحب المادة التاسعة من اتفاقية منع الإبادة الجماعية. واستنتج أن 
ها احتصاصاًء لأن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية حلفت جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية السابقة في التزاماتها التعاهدية» مما فيها 
معاهدة منع الإبادة الجماعية. وأوضح في معرض استنتاجه هذا أنه في 
لحالات المتعلقة بانفصال أحزاء من إقليم دولة لتشكيل دولة جديدة 
أو أكثرء تحسد المادة ٠١‏ من اتفاقية فيينا لخلافة الدول فيما يتعلق 
بالمعاهدات قاعدة عرفية للخلافة التلقائية من حانب الدولة الجديدة في 
لمعاهدات النافذة في إقليم الدولة السلف. وأشار إلى أنه من المهم للغاية 
أن تقر المحكمة هذه القاعدة وتطبقها في حالة معاهدة لحقوق الإنسان 
لأساسية من قبيل معاهدة منع الإبادة الجماعية. وهكذا استنتج القاضي 
لعربي أن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية كانت طرفاً في اتفاقية منع 
لإبادة الجماعية على سبيل الخلافة - لا على سبيل انضمامها و تحفظها 
للاحقين حسبما اذعي - وبالتالي فإن للمحكمة اختصاص شخصي. 
غير أنه استنتج أن المحكمة ليس لما اختصاص مو ضوعي .مو جب 
لاتفاقية» وبالتالي فإنه يتفق في فهاية المطاف مع المحكمة على عدم 
ختصاصها بالبت في موضوع قضية جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية. 

الرأي المستقل للقاضي كريتشا 

لاحظ القاضى الخاص كريتشا أن الطرف المأعى عليه» وكذا 
الطتوقه لا ره ا ف ي ا لفاس لمر ديه 
صربيا ال اوه اناد المحكمة. ٠‏ 


وف القضية المعروضة على المحكمة» ترتبط هذه المسألة ارتباطاً 
وثيقاً» بل وعضوياً مسألة عضوية صربيا والحبل الأسود في الأمم 
المتحدة» اعتباراً لحقيقة أنما لا يمكن اعتبارها طرفاً في النظام الأساسي 
للمحكمة بصرف النظر عن كوا دولة عضواً في الأمم المتحدة 
وكذلك لحقيقة أن صفة التقاضي لا يمكن أن ترتكز على الشروط 
المبيّنة في الفقرة ۲ من المادة ٠١‏ من النظام الأساسي. 
ويستنتج في هذا الصده. أنه في فهاية عام ٠٠‏ قام الطرف 


المدّعى بشيئين هما: 
2٠‏ التخلي عن مطلب الاستمرارية وقبول مركز الدولة الخلف 
لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية السابقة؛ 
٠7‏ وانطلاقاً من أساس قانون جديد نوعياً - بصفتها دولة 
حلفاً - قدمت طلباً لقبوها في عضوية الأمم المتحدة. 
وتترتب على قبول جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية عضواً في الأمم 
المتحدة اعتباراً من ١‏ تشرين الثاني/نوفمير ٠٠٠١‏ نتيجتان رئيسيتان في 
ملابسات القضية المعروضة: 


ركان 


١‏ فيما يتعلق بقبول يوغوسلافيا عضواً اعتباراً من ١‏ تشرين 
الثاني /نوفمبر ٠٠٠ ٠‏ يمكن القول إن الأمر يتعلق بقبول عضو 
حدید؛ 
وقبول يوغوسلافيا عضواً اعتباراً من ١‏ تشرين الثاني /نوفمبر 
٠‏ يقيّد في حدّ ذاته مركزها جاه الأمم المتحدة قبل ذلك 
التاريخ. ويبدو واضحاً أنه» على ضوء القرارات الي اتخذقا 
الأحهزة المختصة في الأمم المتحدة» لا يمكن أن يكون هذا 
ا مر كز مر كز عضوية. إلا فإنه ما كانت لتقبل يوغوسلافيا 
ويرى أيضاً أن صيغة انطو ق المرتبطة صراحة بافتقار صربيا والجبل 
الأسود لصفة التقاضي كانت ستكون أنسب اعتباراً لظروف القضية 
وكذا لتعليل المحكمة. 
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القضية المتعلقة عشروعية استعمال القوة (صربيا والجبل الأسود ضد كندا) 


(الدفوع الابتدائية) 


الحكم الصادر في ٠١‏ كانون الأول/ديسمبر 5 ٠٠٠١‏ 


استنتجت المحكمة بالإجماع» في حكمها الصادر في القضية 
المتعلقة .عشروعية استعمال القوة إصربيا واللبل الأسود ضد كندا» 
أل اعتصاص ها للبت في الطلبات المقدمة في العريضة الى أودعتها 
صربيا والحبل الأسود ضد كندا في ۲۹ نيسان/أبريل .٠۹۹٩۹‏ 

وكانت هيئة المحكمة مؤلفة على النحو التالي: الرئيس شي؛ ونائب 
الرئيس رابحيفا؛ والقضاة غيُّوم وكوروما وفيريشتين وهيغينز وبارا - 
أرانغورين وكويمانس وريزك والخصاونة وبويرغنتال والعربي وأووادا 
وتومكا؛ والقاضي الخاص كريتشا؛ ورئيس قلم المحكمة كوفرور. 

2 


3 


ونص فقرة منطوق (الفقرة )١١5‏ الحكم كالتالي: 


3 


فإن المتحكمةة 
تقضي بألا اختصاص لما للبت في الطلبات المقدمة في العريضة الي 
أودعتها صربيا والجبل الأسود في ۲۹ نيسان/أبريل 219955 . 
2 


2 2 


وذيّل نائب الرئيس رابحيفا والقضاة يوم وهيغينز وكويمانس 
والخصاونة وبويرغنتال والعربي حكم المحكمة بإعلان مشترك؛ وذيّله 
القاضي كوروما بإعلان؛ وذيّله القضاة هيغينز وكويمانس والعربي 
والقاضي الخاص كريتشا بآراء مستقلة. 
2 


3 


تاريخ الدعوى واستنتاحات الأطراف 
(الفقرات )۲۳-١‏ 
أودعت حكومة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل 
الأسودء بأثر نافذ اعتباراً من ٤‏ شباط/فبراير 7 ١٠١؟)‏ عريضة» 
في ۲۹ نيسان/أبريل 2١595‏ تقيم ها دعوى ضد حكومة كندا فيما 
يتصل بنزاع متعلق بأفعال ادّعي أن كندا ارتكبتها 
”أخلت يما بالترامها الدولي الذي يحظر عليها استعمال القوة ضد 
دولة أحرى والالتزام بعدم التدحل في الشؤون الداحلية لدولة 
أحرى» والالتزام بعدم انتهاك سيادة دولة أحرى» والالتزام بحماية 


۷٦ 


السكان المدنيين والأعيان المدنية وقت الحربء والالتزام بحماية 

البيفة» والالتزام المتصل بحرية الملاحة في الأثهار الدولية» والالتزام 

المتعلق بحقوق الإنسان والحريات الأساسية» والالتزام بعدم استخدام 

الأسلحة المحظورة» والالتزام بعدم تعمّد فرض أوضاع معيشية بنية 

التسبب في اللاك المادي لمجموعة قومية . 

واستظهرت العريضة في إقامة اختصاص المحكمة بالفقرة ١‏ من 
المادة ۳١‏ من النظام الأساسي للمحكمة» وكذا بالمادة التاسعة من 
اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الي اعتمدقها الجمعية العامة 
في ٩‏ كانون الأول/ديسمبر ۱۹٤۸‏ (ويشار إليها أدناه ب ” اتفاقية منع 
الإبادة الجماعية' ). 

وف ۲۹ نيسان/أبريل ۱۹۹۹ء مباشرة بعد إيداع جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية لعريضتهاء قدمت أيضاً طلباً للإشارة بتدابير 
تحفظية عملاً بالمادة +7 من لائحة المحكمة. 

وقي اليوم ذاته» أودعت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية عرائض 
تقيم بها دعاوى فيما يتعلق.كنازعات أخرى ناشئة عن نفس الوقائع» 
ضد مملكة بلجيكاء والجمهورية الفرنسية» وجمهورية ألمانيا الاتحادية» 
والجمهورية الإيطالية» ومملكة هولنداء والجمهورية البرتغالية» ومملكة 
إسبانياء والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية» والولايات 
المتحدة الأمريكية» وقدمت طلبات للإشارة بتدابير تحفظية. 

ومما أن المحكمة لم تكن تضم في هيئتها أَيٍّ قاض من حنسية 
الأطراف» فإن كل منها مارس حقه مموحب الفقرة ٣‏ من المادة ٠١‏ 
من النظام الأساسي» لاختيار قاض خاص للنظر في القضية: فاختارت 
يوغوسلافيا السيد ميلينكو كريتشا واختارت الحكومة الكندية السيد 
مارك لالوند. واعترضت الحكومة اليوغوسلافية على هذا الاختيار 
الأحير» مستندة إلى الفقرة ه من المادة 7١‏ من النظام الأساسي. 
وبعد المداولة» قضت المحكمة بأن تعيين كندا للقاضى الخاص مبرر في 
مرحلة التدابير التحفظية من القضية. آ 


وموجب عشرة أوامر مؤرحة ۲ حزيران/يونيه 2١195‏ رفضت 
لمحكمة؛ بعد الاستماع إلى الأطراف» طلب الإشارة بالتدابير التحفظية 
في كل القضايا المعروضة عليهاء كما قرّرت أن تشطب من الجحدول 
لقضيتين المرفوعتين ضد إسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية. 

وفي ه تموز/يوليه ٠٠٠٠٠‏ قدمت كنداء في غضون الأحل المحدّد 
لإيداع مذكرقا المضادة» واستناداً إلى الفقرة ١‏ من المادة ۷۹ من لائحة 
لمحكمة, دفوعاً ابتدائية بشأن اختصاص المحكمة بالنظر في القضية وبشأن 
مقبولية العريضة. فعُلّقت بالتالي إحراءات النظر في موضوع الدعوى. 


وفي ٠١‏ كانون الأول/ديسمبر 2300١‏ أودعت جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية» في غضون الأحل الذي حددته المحكمة ومددته 
مرتين بناءً على طلبهاء بياناً خطياً.ملاحظاتها واستنتاحاتها بشأن تلك 
الدفوع الابتدائية (ويشار إليها أدناه ب ”الملاحظات )» مشفوعة 
ببيانات حطيّة متطابقة في القضايا السبع الأحرى المعروضة عليها. 

وعملاً بالفقرة ١‏ من المادة 4 ؟ من النظام الأساسيء أبلغ القاضي 
سيما رئيس المحكمة, في ١١5‏ تشرين الثاني /نوفمير ۲٠٠۳‏ بأنه ينبغي 
ألا يشارك في أي من تلك القضايا. 

وفي احتماع عقده رئيس المحكمة في ١١‏ كانون الأول/ديسمبر 
٠0‏ مع ممثلي الأطراف في القضايا الثماني المتعلقة .مشروعية استعمال 
القوة نوقشتء في جملة أمور أحرى» مسائل وجود قضاة حاصين في هيئة 
المحكمة خلال مرحلة الدفوع الابتدائية ومسألة إمكانية ضم الدعاوى. 
وني رسالة مؤرخخة ۲۳ كانون الأول/ديسمير 25٠١‏ أبلغ رئيس قلم 
المحكمة وكلاء كافة الأطراف بأن المحكمة قد قرّرت» عملا بالفقرة ه 
من المادة 7١‏ من النظام الأساسيء أنه اعتباراً لوجود قضاة من جنسيات 
بريطانية وهولندية وفرنسية في هيئة المحكمة» فإن القضاة الخاصين الذين 
احتارتهم الدول المدّعى عليها لن جلسوا في هيئة المحكمة خلال المرحلة 
الراهنة من الإحراءات في هذه القضايا. كما أبلغ الوكلاء بأن المحكمة قد 
قرّرت أن ضم الدعاوى لن يكون إجراءٌ مناسباً في تلك المرحلة. 

وعُقدت جلسات علنية في الفترة الفاصلة بين ١9‏ و٣۲‏ نيسان/ 
أبريل ۲۰٠۰٤‏ . 

وبعد أن بيّن الحكم طلبات الأطراف في مرافعاتا الخطيّة (والي 
لن ترد هنا)» ذكر بأن الأطراف قدمت» في المرافعات الشفوية» 
الاستنتاجات الختامية التالية: 

باسم الحكومة الكندية» 

في حلسة ۲۲ نيسان/أبريل 5 :٠٠١‏ 

١‏ - تطلب حكومة كندا إلى المحكمة أن تقضى وتعلن بأن 

الک بين كنا اختص امن لان امتقو قن عا عر كل رميات 

اة أا ق طبه ملا بالفقرة من المادة ۳ من اة 

المحكمة ولم يحدّد أي أسباب بديلة للاختصاص. 

؟ - وبصفة احتياطية» تطلب حكومة كندا إلى المحكمة أن 

تقضي وتعلن أن: 

(أ) المحكمة لي سلما اختصاص النظر في القضية الي أقامها 

الطرف المدّعي ضد كندا في ۲۹ نيسان/أبريل 2١135‏ بناءٌ على 

ما ادّعي من إعلان مؤرخ ۲٢‏ نيسان/أبريل 4١995‏ 

(ب) وأن المحكمة ليس ها أيضاً احتصاص استناداً إلى المادة 

التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية؛ 

© وأن الطلبات الحديدة المتعلقة بالفترة ال تبدأ في ٠١‏ حزيران/ 

يونيه ١495‏ غير مقبولة لكوفها تحوّل موضوع النزاع الذي عرض 

أصلاً على المحكمة؛ 


VV 


(د) وأن الطلبات في جملتها غير مقبولة لأن موضوع القضية 
يستلزم حضور أطراف ثالثة لم تمثل أمام المحكمة . 

وباسم حكومة صربيا والحبل الأسود في جلسة 7 نيسان/أبريل 
RES‏ 

”للأسباب المدلى با في مرافعاتماء ولا سيما في ملاحظاقا الخطيّة 
والمراسلات اللاحقة مع المحكمة» وفي الجلسة الشفوية» تلتمس 
أن تقضي وتعلن أن ها اختصاصاً شخصي ا على هذه القضايا؛ 


- وترفض بقية الدفوع الابتدائية للدول المدعى عليهاء وتأمر 
بالإحراءات في الموضوع إذا استنتجت أن لما اختصاصاً 

وقبل أن تباشر المحكمة تعليلهاء تدرج فقرة (الفقرة 54 ؟) تتناول 
تغيير اسم الطرف المدّعي في >٤‏ شباط/فبراير ٠٠١‏ من ”جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية إلى '”صربيا والجبل الأسود” . وتبيّن أها 
ستستخدم اسم ”صربيا والحبل الأسود“ قدر المستطاع» حن في 
الحالات الي يشار فيها إلى خطوة إحرائية اتخذت قبل تغيير الاسم» عدا 
في الحالات الي قد يسبب فيها الاسم لبساً في سياق تاريخي. 


رفض القضية ي مستهل الدعوى 
(الفقرة ه117-5) 

تشرع المحكمة بعلاحظة أن من المتعيّن عليها بادئ ذي بدء أن 
تتناول مسألة أوّلية أثيرت في كل قضية من القضاياء وهى ادعاء» قدمه 
غايه ا مد عليها باشكال هی وهآ ھک نين ترق 
لطرف المدّعي من مسألة اختصاص المحكمة على نحو ما أعرب عنه 
في ملاحظاته» فإن المحكمة لم تعد ملزمة بأن تبث في تلك الدفوع 
لمتعلقة بالاحتصاص» بل يمكنها أن تكتفي برفض القضايا في مستهل 
الدعوى وشطبها من حدول المحكمة» دون أن تواصل النظر في مسائل 

ثم تبحث المحكمة عدداً من الحجج الي قدمها مختلف الأطراف 
لمدّعى عليها باعتبارها مسوغات قانونية من شأنها أن تدفع المحكمة إلى 
تخاذ هذا المسار» ومنهاء في جملة أمور: ٠١‏ أن موقف صربيا والجبل 
لأسود تتعيّن معاملته معاملة تفضى عملياً إلى التنازل عن الدعوى 
أو أن تنهي المحكمة تلقائيا القضية لصالح حسن إقامة العدل؛ 
٠‏ وأن ثمة اتفاقاً بين الأطراف على ”مسألة في الاختصاص حاسمة 
في القضية » وأنه نتيجة لذلك لم يعد في الوقت الراهن ”نزاع بشأن 
ما إذا كان للمحكمة اخحتصاص ؛ ٣‏ وأن النزاع الموضوعي في إطار 
اتفاقية منع الإبادة الجماعية قد انتفى وبالتالي انتفى كامل النزاع في 
تلك القضايا الي لم يقم فيها الاختصاص إلا على المادة التاسعة من 
تلك الاتفاقية؛ “٤‏ وأن صربيا والحبل الأسود» بسلوكهاء قد أسقطت 
حقها في إقامة دعوى في هذه القضية أو تخلّت عنه وبالتالي فإها تصد 
عن متابعة الدعوى. 


ويتعذر على المحكمة أن تؤيد شن ادعاءات الأطراف المعى عليها. 
وترى المحكمة أنه يتعذر عليها أن تعتبر أن لملاحظات صربيا والجبل 
الأسود الأثر القانون المترتب على التنازل عن الدعوى بموجب المادة ۸۸ 
أو المادة ۸٩‏ من لائحة المحكمة وتستنتج أن القضية لا تندرج في فئة 
القضايا الى يجوز لها فيها أن تنهى الدعوى في قضية من القضايا من تلقاء 
ا فا يسا ھاش الى ادل ها ب :الا فب ا عليه 
وال تفيك: بان النزاع بشأن لاسا قد انتفى ما أن الأطراف تتفق 
لآن على أن الطرف المدّعي لم يكن طرفاً في النظام الأساسي في الوقت 
ذي الصلة» وتشير المحكمة إلى أن صربيا والحبل الأسود ل تدع المحكمة 
إلى أن تقضي بعدم اختصاصها؛ ولئن كانت تتفق مع الحجج الي أدلى يما 
لأطراف المدعى عليها في هذا الصدد في دفوعها الابتدائية» فإنها طلبت 
تحديداً في استنتاحاتها قراراً من المحكمة بشأن مسألة الاحتصاص. وترى 
لمحكمة أن هذه المسألة مسألة قانونية بصرف النظر عن آراء الأطراف 
فيها. أما فيما يتعلق بانتفاء النزاع في الموضوع» فإن من الواضح أن 
صربيا والحبل الأسود لم تسحب طلباتها بشأن الموضوع باي شكل من 
الأشكال. بل إن تلك الطلبات قد نوقشت وفصّلت بإسهاب في جوهرها 
حلال الجلسات المتعلقة بالاحتصاص» في سياق مسألة اختصاص المحكمة 
وجب المادة التاسعة من اتفاقية منع الإبادة الجماعية. كما أنه من الواضح 
أن هذه الطلبات ترفضها بقوة الأطراف المدّعى عليها. بل إنه لا يجوز 
القول في ظل هذه الظروف أنه في الوقت الذي لا يزال فيه جوهر النزاع 
قائماً» لم تعد صربيا والحبل الأسود تسعى إلى أن تبت المحكمة في طلبها. 
فصربيا والحبل الأسود لم تطلب التنازل عن الدعوى وصرّحت بأنها 
”تريد من المحكمة أن تواصل النظر في القضية وأن تبت في اختصاصها - 
وأن تبث في الموضوع أيضاًء إذا كان ها اعتصاص““. ولذلك فإنه يتعذر 
على المحكمة أن تستنتج بأن صربيا والحبل الأسود قد تخلّت عن أي حق 
من حقوقها الموضوعية أو الإحرائية» أو أنها اتخذت موقفا يستفاد منه أن 
النزاع بين الأطراف لم يعد له وحود. أما فيما يتعلق بالحجة المستندة إلى 
مبدأ الإغلاق الحكمىء فإن المحكمة لا ترى أن صربيا والجبل الأسود» 
بالتماسها إلى 5 ”أن تبت في احتصاصها استناداً إلى ما اذعى من 
”وقائع حديدة“ معيّنة بشأن مركزها القانون إزاء الأمم المتحدة» ن 
اعتبارها كما لو أسقطت أو تخلت عن حقها في إقامة دعوى وينبغى أن 
تعد عن اة الدعوق اة ابام اكيت ٠‏ 

ولهذه الأسباب» تستنتج المحكمة أنه ليس بوسعها أن تشطب القضايا 
المتعلقة.عشروعية استعمال القوة من الجدول» أو تتخذ أي قرار ينهى 
تلك الايا ن هميق ا ف وق الرجلة الراهة مك الاجرايات» 
يتعيّن الشروع في فحص مسألة الاختصاص بالنظر في القضية. 
إمكانية بلوء صربيا و البل الأسود إل الحكمة.عو حب الفقرة ١‏ 
من اللادة ٠٠‏ من الأساسي 
(الفقرات 5 5 -8.0) 

تشير المحكمة إلى أن العريضة المودعة في ۲۹ نيسان/أبريل ٠۹۹۹‏ 
تذكر أن ””حكومة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية تستظهر بالفقرة ۲ 


V۸ 


من المادة “7 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية وكذلك المادة 
التاسعة من اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها . 

وتلاحظ المحكمة أها ما فتقت تشير في احتهادها إلى '” حريتها 
في اختيار الأساس الذي ستقيم عليه حكمها“» وأنه عندما يطعن 
في احتصاصها لشن الأسبابء فإهها حرة في إقامة قرارها على سبب 
أو أكثر من احتيارهاء ولا سيما على ””السبب الذي تراه أكثر صلة 
بالموضوع وسبباً قاطعاً'“. غير أنه في تلك الحالات؛ كانت أطراف 
القضية المعروضة على المحكمة أطرافاً» دون شك في النظام الأساسي 
للمحكمة وبالتالي كانت المحكمة متاحة لها .موحب الفقرة ١‏ من المادة 
٠‏ من النظام الأساسي. وتشير المحكمة إلى أن الأمر ليس كذلك في 
النفوئ طايه الى اعرش قبها غل ى الطرقت الذي ى الو 
إلى المحكمة. وإمكانية اللجوء إلى المحكمة هى بالذات المسالة الى عيذ 
القضية الحالية عن تلك القضايا ال کور ق ااا المقصود. ۰ 

وتلاحظ المحكمة أن مسألة ما إذا كانت صربيا والجبل الأسود 
طرفاً في النظام الأساسي للمحكمة وقت إقامة هذه الدعوى مسألة 
أساسية؛ لأنه إن لم تكن طرفاً» فإن المحكمة لن تكون متاحة ها .ع وجب 
الفقرة ١‏ من المادة ٠١‏ من النظام الأساسي. وق تلك الحالة» ورهناً 
باي تطبيق للفقرة ١‏ من تلك المادة» لن يكون عرض صربيا والجبل 
الأسود للقضية على المحكمة سليماًء أي كان الاحتصاص الذي تستظهر 
به» لسبب بسيط هو أنه لم يكن يحق لا المثول أمام المحكمة. ومن 
ثم يتعيّن على المحكمة أن تنظر أولاً في مسألة ما إذا كان الطرف 
ا معي يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادتين ٠٤‏ وه” من النظام 
الأساسى للجوء إلى المحكمة. ولن يتأتى للمحكمة تناول المسائل المتعلقة 
بالشووط المنصوص عَليْهًا ف المادتين 5 من النظاء الأساسى إلا إذا كان 
الجواب على ذلك السؤال بالإيجاب. 1 

وتلاحظ المحكمة في هذا الصدد أنه لا شك أن صربيا والحبل الأسود 
دولة لأغراض الفقرة ١‏ من المادة 4" من النظام الأساسي. غير أن بعض 
الأطراف المدّعى عليها تدفع» بأنه وقت إيداع عريضتها في ۲۹ نيسان/ 
أبريل ۱۹۹۹ء لم تكن تلك الدولة تستوفي الشروط المنصوص عليها في 
المادة ٠١‏ من النظام الأساسي. 

وهكذا حاحجت كنداء في جملة أمور» بأن: 

”الطرف المدّعي ليس عضواً في الأمم المتحدة وبالتالي ليس طرفاً 

في النظام الأساسي للمحكمة ...“ (الدفوع الابتدائية لكنداء 

الصفحة 5. الفقرة 57 7). 

”وللجوء إلى المحكمة» لا بد أن يكون الطرف المدّعى إما طرفاً 

في النظام الأساسى للمحكمةء أو يطلب تطبيق الآليات الاستثنائية 

المنصوص عليها في الفقرة ۲ من المادة 241 من ميثاق الأمم النحدة 

أو في الفقرة ۲ من المادة ٠١‏ من النظام الأساسي. ولا يستوفي 

الطرف المدّعي أيّاً من هذين الشرطين"“. (المرحع نفسه الفقرة 

5م التوكيد في النص الأصلي). 


ثم تستعرض المحكمة سلسلة الأحداث المتعلقة بالموقف القانوني 
للطرف المدّعي جاه الأمم المتحدة في الفترة .۲٠٠٠-۱۹۹۲‏ وتشيرء 
مل انحور إل ما بلي #فكك جمهؤرية برغرس ادها الأتادية 
الاشتراكية في ١991١-197١؛‏ وإعلان ۲۷ نيسان/أبريل ١995‏ 
الصادر عن جمعية جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية» والجمعية 
الوطنية للحمهورية صربيا وجمعية جمهورية الحبل الأسود والذي يو كد 
أن E AEN SSE e‏ 
والسياسية الدولية لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية؛ ومذكرة 
موجهة في نفس التاريخ من يوغوسلافيا إلى الأمين العام للأمم المتحدة 
تؤكد فيها أن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية ستواصل عضوية جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية في المنظمة؛ وقرار مجلس الأمن ۷۷۷ 
)١119(‏ الذي يرى أن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية لا يمكنها أن 
تواصل تلقائياً عضوية جمهورية الاتحادية الاشتراكية؛ قرار الجمعية العامة 
۷ المورخ ۱۹۹۲ شباط/فبراير ۱۹۹٩‏ ورسالة مؤرحة 55 أيلول/ 
سبتمبر ۱۹۹۲ من المستشار القانون للأمم المتحدة بشأن ”الآثار 
لعملية لقرار الجمعية العامة .1١/841/‏ 


وتستنتج المحكمة أن الوضع القانون الذي كان قائماً داخل الأمم 
لمتحدة في الفترة ٠٠٠٠-١٠۹۹۲‏ بشأن مركز جمهورية يوغوسلافيا 
لاتحادية ظل غامضاً ومفتوحاً لتقديرات مختلفة. ويعزى ذلك في جملة 
أمور إلى غياب قرار ذي حجية من الأجهزة المختصة في الأمم المتحدة 
يحدّد بوضوح المركز القانون جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية إزاء الأمم 
لمتحدة. 


وتلاحظ المحكمة أن ثمة ثلاثة مواقف اتخذت داحل الأمم المتحدة. 
ففي المقام الأول» كان ثمة موقف اتخذه جهازان سياسيان معنيّان. وتشير 
المحكمة في هذا الصدد إلى قرار مجلس الأمن ۷۷۷ )١۹۹۲(‏ المؤرخ 
٩‏ أيلول/سبتمبر ۱۹۹۲ وقرار الجمعية العامة 1/41 المؤرخ ۲۲ أيلول/ 
سبتمبر ۱۹۹۲ اللذين بمقتضاهما “لا يمكن أن تواصل جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والحبل الأسود) بصورة تلقائية عضوية 
جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية سابقاً'» ”وأنه ينبغي أن تتقدم 
[...] بطلب للعضوية في الأمم المتحدة . وتشير المحكمة إلى أنه إذا كان 
من الواضح من أرقام التصويت أن هذين القرارين يعكسان موقفاً تؤيده 
أغلبية واسعة من أعضاء الأمم المتحدة» فإنه لا يمكن تأويلهما بأنهما ينمّان 
عن قرار ذي حجية بشأن المركز القانون لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية 
داحل الأمم المتحدة» أو تجاهها. ويتبيّن الغموض الذي يلف المسألة في 
جملة أمور» في ممارسة الجمعية العامة في مسائل الميزانية خلال السنوات الى 
أعقبت تفكك جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية. ٠‏ 

وتذكر المحكمةء ثانياًء بأن جمهورية يوغوسلافيا الاتحاديق» من 
جانبهاء قد سكت بادعائها أا تشكل استمراراً للشخصية القانونية 
لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية» ”معا في ذلك عضويتها في 
كافة المنظمات الدولية ومشاركتها في المعاهدات الدولية الي صدّقت 
عليها يوغوسلافيا أو انضمت إليها. وورد هذا الادعاء بوضوح في 


۷۹ 


المذكرة الرسمية المؤرحة ۲۷ نيسان/أبريل ١537‏ والموجهة من البعثة 
الدائمة ليوغو سلافيا لدى الأمم المتحدة إلى الأمين العام للأمم المتحدة. 
وتمسك به الطرف المدّعي طيلة الفترة الممتدة من ۱۹۹۲ إلى .٠٠٠٠١‏ 

الث كانت الأمانة العامة للأمم المتحدة هي الجهاز الثالث الذي 
تناول هذا المشكل. وفي غياب أي قرار ذي حجية» ظلت الأمانة 
العامة» بصفتها الجهاز الإداري للمنظمة» تركن إلى ممارسة الو ضع القائم 
سابقاً والذي كان سائداً قبل تفكك جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية 
الاشتراكية في .١995‏ 

وتشير المحكمة إلى أنه استناداً إلى هذه الخلفية» أشارت المحكمة 
نفسهاء في حكمها المؤرخ ٣‏ شباط/فبراير ٠٠٠“‏ في القضية المتعلقة 
بطلب إعادة النظر ف الحكم الصادر في ١١‏ قوز |يوليه ١59‏ الصادر في 
القضية اللتعلقة بتطبيق اتفاقية منع الإبادة الجماعية و العاقة عليها (البوسنة 
وال هرسك ضد يوغوسلافيا)» الدفوع الابتدائية (يو عو سلافيا ضد البوسنة 
وار سك) (ويشار إليها أدناه ب ” قضية طلب إعادة النظر'')» إلى ””الوضع 
الخاص الذي وجحدت فيه جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية نفسها“ خلال 
الفقرة ذات الصلة؛ غير أنه ل تخلّص المحكمة؛ في تلك القضيةء إلى أي 
نتيجة فائية من هذه الصيغة الوصفية للوضع المائع الجمهورية يوغوسلافيا 
الاتحادية تجاه الأمم المتحدة وداحلها خلال هذه الفترة. 

وتعتبر المحكمة أن هذه الحالة قد انتهت بتطدّر حديد حدث 
عام .٠٠٠٠١‏ ففي ۲۷ تشرين الأول/أكتوبر من تلك السنة» طلبت 
جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية قبوها عضواً في الأمم المتحدة» وفي 
١‏ تشرين الثاني /نوفمبر» قبلت .وجب قرر الجمعية العامة ٠٠١/٠١‏ . 
وهكذا أصبح لصربيا والحبل الأسود م ركز العضوية في المنظمة ابتداءً من 
١‏ تشرين الثافي/نوفمبر .٠٠٠١‏ غير أن قبولها في الأمم المتحدة لم يكن 
له» ولايمكن أن يكون له» أثر رحعي يعود إلى وقت تفكك جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية واختفائها. وأصبح واضحاً أن الوضع 
الخاص للطرف المدّعي لا يمكن أن يكون .مثابة عضويته في المنظمة. 

وف رأي المحكمة» فإن أهمية هذا التطوّر الذي حصل في عام 
٠‏ هو أنه وضح الوضع القانون المائع آنذاك بشأن مركز جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية تجاه الأمم المتحدة. 

وتستنتج المحكمة أنه من وجهة النظر الي تنظر إليها الآن للوضع 
القانون» وعلى ضوء الآثار القانونية للتطوّر الجديد الذي حصل منذ 
١‏ تشرين الثاني /نوفمبر ,7٠٠١‏ لم تكن أن صربيا والحبل الأسود 
عضواً في الأمم المتحدة» وأا بتلك الصفة لم تكن دولة طرفاً في النظام 
الأساسي لمحكمة العدل الدولية» وقت إيداع العريضة. 

وتنظر المحكمة في نقطة أخرى هي صلة الحكم الصادر في قضية 
طلب إعادة النظر والمؤرخ ٣‏ شباط/فبراير ٠٠٠١‏ يذه القضية. وتشير 
إلى أنه» نظراً للخصائص المحدّدة للاحراء المنصوص عليه في المادة ١‏ 
من النظام الأساسيء الي حدّدت فيه بدقة شروط الاستجابة لطلب 
إعادة النظر في حكم» فإنه ليس ثمة ما يدعو إلى اعتبار الحكم الصادر 
في قضية طلب إعادة النظر حكماً يبت في مسألة المركز القانون لصربيا 


والحبل الأسود تجاه الأمم المتحدة. كما أن هذا الحكم لا يبت في م ركز 
صربيا والحبل الأسود فيما يتعلق بالنظام الأساسي للمحكمة. 

ولهذه الأسباب» تستنتج المحكمة أن الطرف المدّعي في هذه 
القضية» أي صربيا والحبل الأسود. لم يكن» وقت إقامة هذه الدعوى» 
عضواً في الأمم المتحدة» وبالتالي» لم يكن على ذلك الأساسء دولة 
طرفاً في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. وعا أن الطرف المدّعي 
لم يصبح طرفاً في النظام الأساسي بناءٌ على أي أساس آخرء فإن ذلك 
يستتبع أن المحكمة لم تكن متاحة له آنذاك .عوحب الفقرة ١‏ من المادة 
٠‏ من النظام الأساسي. 


إمكانية بلوء صربيا و لطبل الأسود إل اللحكمة. عو حب الفقرة * 
من الادة ٠٠١‏ من النظام الأساسي 
(الفقرات ۱۱۳-۹۱) 

ثم تنظر المحكمة فيما إذا كانت متاحة لصربيا والجبل الأسود 
مموجب الفقرة ۲ من المادة ٠١‏ الي تنص على ما يلي: 

“يحدّد بجلس الأمن الشروط الي يجوز بموحبها لسائر الدول الأحرى 

[أي الدول غير الأطراف في النظام الأساسي] أن تتقاضى إلى 

المحكمة, وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في المعاهدات 

المعمول بما. على أنه لا يجوز بحال وضع تلك الشروط بكيفية تخل 

بالمساواة بين المتقاضين أمام المحكمة . 

وفي هذا الصدد» تقتبس من أمرها المؤرخ ۸ نيسان/أبريل ١۹۹۳‏ 
لصادر في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جرعة الإبادة الجماعية 
واللعاقبة عليها (البوسنة والطرسك ضد صربيا و ابل الأسود) (ويشار 
إليها أدناه ب ' قضية اتفاقية منع الإبادة الجماعية ''» حيث قالت» في جملة 
أمور» إن ””شرط التحكيم المنصوص عليه في اتفاقية متعددة الأطراف» 
من قبيل المادة التاسعة من اتفاقية منع الإبادة الجماعية» والذي تستند 
إليه البوسنة والهرسك في هذه القضية» .عكن أن يعتبر ظاهرياً» في نظر 
لمحكمة» حكماً خاصا وارداً في معاهدة نافذة'' (التوكيد مضاف). 

وتشير المحكمة إلى أن عدداً من الأطراف المدّعى عليها ادّعى في 
مرافعاته أن الإشارة إلى ”معاهدة معمول يها في الفقرة ۲ من المادة 
٠‏ من النظام الأساسي لا تتعلق إلا بالمعاهدات النافذة وقت دحول 
النظام الأساسي للمحكمة حيز النفاذ» أي في ۲٤‏ تشرين الأول /أكتوبر 
5 وفيما يتعلق بالأمر الصادر في ۸ نيسان/أبريل ۱۹۹۳ في قضية 
اتفاقبة منع الإبادة اللماعية» أشارت الأطراف المدّعى عليها إلى أن ذلك 
تقدير مؤقت» غير حاسم في المسألة» وارتأت أن ”نة أسباباً مقنعة تدعو 
إلى أن تعيد المحكمة النظر في النهج المؤقت الذي اتبعته في تفسير هذا 
الشرط في اتفاقية منع الإبادة الجماعية . 

وتلاحظ المحكمة أن الفقرة الواردة في أمر ۱۹۹۲۳ الصادر في قضية 
اتفاقية منع الإبادة الجماعية تتناول الحالة الي أقيمت فيها دعوى ضد 
دولة كانت عضويتها في الأمم المتحدة ومركزها بصفتها طرفاً في النظام 
الأساسي غير واضحين. وتلاحظ أن الأمر الصادر في ۸ نيسان/أبريل 


۳ قد صدر بناءً على دراسة للقانون والوقائع ذات الصلة في سياق 
لإجراءات العارضة بصدد طلب للاشارة پار التحفظية» وتستنتج 
أنه سيكون من الملائم في الوقت الراهن أن تخلص المحكمة إلى استنتاج 
نهائي بشأن مسألة ما إذا كانت الفقرة ۲ من المادة ٠١‏ تتيح اللجوء 
إلى المحكمة في هذه القضية» وأن تواصل النظرء هذا الغرض» في مسألة 
لتطبيق والتفسير. 

ثم تشرع المحكمة في تفسير الفقرة ۲ من المادة ه” من النظام 
لأساسي» وتقوم بذلك وفقاً للقانون الدولي العرفي» الذي تعكسه المادة 
۳١‏ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 155 .١‏ فاستناداً إلى الفقرة 
١‏ من المادة 9١‏ تفسر المعاهدة بحسن نية وفقاً للمعيئ العادي الذي 
يعطى لتعابير المعاهدة في السياق الذي ترد فيه وق ضوء موضوع 
المعاهدة وغرضها. ويجب أن يستند التفسير إلى نص المعاهدة قبل كل 
شيء. وعلى سبيل التدبير التكميلي» يمكن اللجوء إلى وسائل تفسير من 
قبيل العمل التحضيري للمعاهدة والظروف الي أبرمت فيها. 

وتشير المحكمة إلى أن عبارة ”المعاهدات المعمول ها“ في الفقرة 
۲ من المادة ه "2 لا تبيّن» في معناها الطبيعى والعادي» الوقت الذي 
تكون فيه المعاهدات المتوحاة نافذة» ويمكن أن تكون هذه العبارة موضع 
تفسيرات شى. فيمكن تفسيرها بأنها تشير إما إلى معاهدات نافذة وقت 
بدء نفاذ النظام الأساسي نفسه» أو إلى معاهدات نافذة في تاريخ إقامة 
الدعوى في القضية الي استظهر فيها بتلك المعاهدات. 

وتلاحظ المحكمة أن موضوع وغرض المادة ٠١‏ من النظام 
الأساسى هو تحديد شروط اللجوء إلى المحكمة. وإذا كانت الفقرة ١‏ 
من تلك المادة تتیح المحكمة لكافة الدول الأطراف في النظام الأساسي» 
فإن القصد من الفقرة ۲ هو تنظيم إمكانية الجوء الدول غير الأطراف في 
النظام الأساسي إلى المحكمة. ولعلّه يتناف مع التوجه الرئيسي لانص أن 
تتاح مستقبلا للدول غير الأطراف في النظام الأساسي فرص اللجوء إلى 
المحكمة .جرد إبرام معاهدة خاصة بينهاء متعددة الأطراف أو ثنائية» 
تتضمن حكماً بهذا المععئى. 

وتلاحظ المحكمة علاوة على ذلك أن تفسير الفقرة ۲ من المادة 
٠٥‏ .ما يفيد تأويل تلك الفقرة بأها تشير إلى المعاهدة النافذة وقت 
بدء نفاذ النظام الأساسي» هو تفسير يسنده في الواقع فحص الأعمال 
التحضيرية للنص؛ وترى المحكمة أن التاريخ التشريعي للفقرة ۲ من 
لمادة ٠١‏ من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولي الدائمة (المشار إليها 
أدناه ب ”المحكمة الدائمة' ) يثبت بأن القصد انصرف إلى جعل الفقرة 
ستفناء على المبدأ المنصوص عليه في الفقرة »١‏ حي تشمل الحالات 
لمتوحاة في الاتفاقات المبرمة في أعقاب الحرب العالمية الأولى قبل بدء نفاذ 
لنظام الأساسي. غير أن الأعمال التحضيرية للنظام الأساسي للمحكمة 
لحالية لا تلقي الضوء الكافي. فقد كانت مناقشة المادة ٠١‏ مؤقتة بل 
وعارضة إلى حدٌ ما؛ وجرت في مرحلة من التخطيط للمنظمة الدولية 
لمقبلة م تسو فيها مسألة ما إذا كانت المحكمة الدائمة سيحتفظ ها 


أو سيستعاض عنها بمحكمة جديدة. والواقع أن المحاضر لا تتضمن أي 


مناقشة توحي بأن تفسر الفقرة ۲ من المادة ه” من النظام الأساسي 
تفسيراً مختلفاً عن الحكم المماثل الوارد في النظام الأساسي للمحكمة 
الدائمة. بل إن النص استنسخ فيما يبدو من النظام الأساسي للمحكمة 
الدائمة؛ وليس ثمة ما يشير إلى أي نية في توسيع نطاق إمكانية اللجوء 
إلى المحكمة. 

وبناءً عليه» يتعيّن تفسير الفقرة ۲ من المادة ٠١‏ تفسير النص المماثل 
في النظام الأساسي للمحكمة الدائمة» مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف 
الحال» أي تفسيراً يفيد أنما تشير إلى المعاهدات النافذة في تاريخ بدء 
نفاذ النظام الأساسي الحديد» وتنص على اختصاص المحكمة الجديدة. 
والواقع أنه لم يوبه انتباه المحكمة إلى أي معاهدات سابقة من هذا 
لقبيل» تشير إلى اختصاص المحكمة الحالية» ولعلّه لا وجود لمثل هذه 
لمعاهدات. غير أنه في نظر المحكمة» لا ترى في هذا الظرف» ولا في أي 
فحص لموضوع لمعاهدة وغرضهاء ولا في الأعمال التحضيرية؛ ما يسند 
لتفسير البديل القائل بأن القصد من هذا النص هو إتاحة فرصة اللجوء 
إلى المحكمة للدول غير الأطراف في النظام الأساسي دون أي شرط 
آخر غير شرط وجود بند ينص على تخويل الاحتصاص للمحكمة» في 
معاهدة قد تعقد في أي وقت لاحق لبدء نفاذ النظام الأساسي. وكما 
سبقت ملاحظته» فإن هذا التفسير من شأنه أن يفضى إلى نتيجة منافية 
إلى حدّ ما لموضوع وغرض الفقرة ۲ من المادة 0 أي تنظيم إمكانية 
الجوء الدول غير الأطراف ف النظام الأساسي إلى المحكمة. ولذلك 
ترى المحكمة أن الإشارة الواردة في الفقرة ۲ من المادة ٠١‏ من النظام 
الأساسي إلى ””الأحكام الخاصة الواردة في المعاهدات المعمول ما“ 
لا تسري إلا على المعاهدات النافذة في تاريخ بدء نفاذ النظام الأساسي» 
ولا تسرى على أي معاهدات أحرى تبرم بعد ذلك التاريخ. 

وهكذا تستنتج المحكمة أنه» حى على افتراض أن صربيا والجبل 
الأسود طرف في اتفاقية منع الإبادة الجماعية في التاريخ المقصود, فإن 
الفقرة ۲ من المادة ١‏ من النظام الأساسي لا توفر لها أساساً يتيح لما 
إمكانية اللجوء إلى المحكمة» .موحب المادة التاسعة من تلك الاتفاقية» 
ما دام الاتفاقية لم تدحل حيز النفاذ إل في ۱۲ كانون الثاي/يناير ١‏ 15 
بعد بدء نفاذ النظام الأساسي. ولذلك لا ترى المحكمة لزاماً أن تبت في 
مسألة ما إذا كانت صربيا والحبل الأسود طرفاً أم لا في اتفاقية منع الإبادة 
الجماعية في ۲۹ نيسان/أبريل ۱۹۹۹ عندما أقيمت الدعوى الحالية. 


عدم ضرورة النظر ي الدفو الابتدائية الأحرى 
(الفقرة 4 )١١‏ 

وبعد أن استنتجت المحكمة أن صربيا والجبل الأسود لم يكن 
بإمكافا أن تلجأ. وقت إقامة هذه الدعوىء إلى المحكمة في إطار الفقرة 
١‏ أو الفقرة ۲ من المادة ٠١‏ من النظام الأساسيء فإنها تقول إنه ليس 
من الضروري أن تنظر في الدفوع الابتدائية الأحرى الي قدمها الأطراف 
المذعى عليهم بشأن الاختصاص. 


۸۱ 


وتذكر المحكمة ختاماً (الفقرة 5 )١١‏ بأنه» بصرف النظر عما إذا 
كان لما اختصاص للنظر في نزاع من النزاعات» فإن الأطراف ”تظل 
في كل القضايا مسؤولة عن الأعمال المسندة إليها وال تنتهك حقوق 
الدول الأحرى . 
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الإعلان المشترك لنائب الرئيس رانجيفا والقضاة غيّوم وهيغينز 
وكوبمانس والخصاونة وبويرغنتال والعري 

١‏ - صوّت نائب الرئيس رابحيفا والقضاة غيّوم وهيغينز وكويهانس 
والخصاونة وبويرغنتال والعربي لفائدة منطوق الأحكام لأنهم يتفقون على 
أن هذه القضايا لا يمكن قانوناً البث في موضوعها. وأضافوا في إعلانهم 
المشترك أنهم يختلفون اختلافاً عميقاً مع التعليل الذي اعتمدته المحكمة. 

۲ - ويلاحظون أنه عندما تستنتج المحكمة في قضية» أن اختصاصها 
أو أكثر» فإنه بمكنها أن تختار أنسب الأسباب لتبئ عليه قرارها بعدم 
الاختصاص. ويشيرون إلى أن هذا الاختيار لا بد وأن يهتدي بثلاثة 
معايير هي: الاتساق مع سالف الاجتهاد؛ ودرحة اليقين في السبب الذي 
وقع عليه الاختيار؛ والآثار المحتملة بالنسبة للقضايا المعلّقة الأحرى. 

© - وقي الحالات الراهنة» استناداً إلى أحكام المحكمة» لم تكن 
صربيا والحبل الأسود عضواً في الأمم المتحدة في عام 2١1335‏ وبالتالي 
لم تكن طرفاً في النظام الأساسي للمحكمة. وتستنتج المحكمة من ذلك 
في الأحكام أنها لم تكن متاحة حينها للطرف المدّعي بموجب الفقرة ١‏ 
من المادة ٠١‏ من النظام الأساسي. وتذهب الأحكام إلى القول إن الفقرة 
۲ من تلك المادة لا تتيح للدول غير الأطراف في النظام الأساسي إمكانية 
المثول أمام المحكمة إلا .عقتضى قرارات لمجلس الأمن أو معاهدات مبرمة 
قبل بدء نفاذ النظام الأساسي. ويلاحظ قي الأحكام أن اتفاقية الأمم 
اللتحدة لمنع الإبادة الجماعية لم تدحل حيز النفاذ إلا في عام .138١‏ 
واستنتج بالتالي أن الفقرة ۲ من المادة ٠١‏ من النظام الأساسي هي أيضاً 
لا تتيح لصربيا والحبل الأسود إمكانية اللجوء إلى المحكمة. 

> - وقي رأي القضاة السبعة الذين أصدروا الإعلان المشترك» 
يتناقض هذا الحل مع عدد من القرارات السابقة للمحكمة» وبخاصة 
الحكم الصادر في ۳ شباط/فبراير 7٠٠٠7‏ في قضية بين البوسنة والهرسك 
ويوغوسلافيا» حيث قضي بأن يوغوسلافيا يمكنها أن تمثل أمام المحكمة 
في الفترة بين ١9951‏ وه ٠‏ وأن هذا الموقف ل يتغيّر بقبولها عضواً 
فق لأمم المتحدة عام 50 ويلاحظ أصحاب الإعلان كذلك أنه 
في الواقع من غير البديهي بتاتاً القول بأن يوغوسلافيا لم تكن عضواً 
ف ارم ونم بد ب ال كه 
ي 00 الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية» في الفترة الفاصلة بين 
عامي ۱۹۹۲ و٠٠٠۲‏ وبالتالي فإفهم يشككون في الحلول الي اعتمدقها 
المحكمة في القضية الي أقامتها البوسنة وال همرسك ضد صربيا والجبل 


الأسود. ولا يستوفي حكم المحكمة أَياً من المعايير الثلاثة المبيّنة في الفقرة 
۲ أعلاه. 

ه - وأخيراً يلاحظ القضاة السبعة أن المحكمة كان بإمكانا أن 
تقيم بكل سهولة حكمها بعدم الاختصاص على الأسس الي ارتكزت 
عليها عام ١555‏ عندما كانت تنظر في طلبات الإشارة بتدابير تحفظية. 
فقضت المحكمة عندئذ بعدم الاختصاص من حيث الزمان فيما يتعلق 
بإعلان قبول الولاية الإحبارية للمحكمة الذي أودعته صربيا والجبل 
الأسود أسابيع قبل بدء العمليات العسكرية في كوسوفو. كما قضت 
بعدم اختصاصها من حيث للوضوع فيما يتعلق باتفاقية الأمم المتحدة 
لمنع الإبادة الجماعية» لعدم ثبوت أي نية في الإبادة الجماعية. وكان 
بالإمكان تأكيد هذه الحلول بكل سهولة. 


إعلان القاضي كوروما 


قال القاضي كوروما في إعلانه إنه» وإن كان يتفق مع ما قضي 
به ق الحكم» فإنه يرى من الضروري تأكيد ما يلي. إن المسألة الي 
طلب من المحكمة الب فيها وال فصلت فيها فعلاً في هذه المرحلة من 
الدعوى هى مسألة الا شا أي ما إذا كان بإمكان المحكمة أن 
تبت في موضو ع القضية. والقصد من الوظيفة الولائية هو التأكد ما إذا 
كان يحق للمحكمة أن تتناول المسائل الموضوعية للقضية وتبتٌ فيها. 
وهذه الوظيفة» في نظره» لا يمكن الاستغناء عنها لأن القانون يقتضيها 
ويشترطها النظام الأساسي للمحكمة. وهذه الوظيفة هي ما قامت به 
المحكمة في حكمها وفي إطار هذا المعيار ينبغي فهم الحكم. ولا يمكن 
تفسير الحكم تفسيراً يفيد بأن المحكمة قد اتخذت موقفاً من أيّ مسألة 
من مسائل الجوهر المعروضة على المحكمة. 


الرأي المستقل للقاضية هيغينز 

تقرٌ القاضية هيغينز أن صربيا والحبل الأسود لم تتنازل عن الدعوى. 
غير أنه تختلف مع الاستنتاج الظاهر الذي حلصت إليه المحكمة والذي 
مفاده أنه لا يحوز شطب قضية من الجدول إلا عندما يتنازل المدّعى 
أو الطرفان عن لدعوئء أو ندم لا يدي لذن باي ممسوغ ثابت 
للاحتصاصء أو عندما يتبيّن عدم اخحتصاص المحكمة (انظر الفقرة ٠۲‏ 
من الحكم). وني رأيهاء فإن حق المحكمة في أن تشطب استثناء قضية 
من الحدول يستند إلى سلطاقها الأصيلة» الي لا تقتصر على فئات مسبقة. 


وترى القاضية هيغينر أنه كان ينبغي شطب هذ الم لقضية من 
الجدول» لأن الطرف المدّعي وضع نفسه بسلوكه في موقف يتناق مع 
الفقرة ۲ من المادة ۳۸ من لائحة المحكمة. كما أن الطريقة الي تناول 
يما الطرف المدّعي الدفوع الابتدائية من شأنها أن تبرر عدم المضي قدماً 
قي النظر في القضية. 

وختاماً» تأسف القاضية هيغينز للاهتمام الذي أولته المحكمة 
للفقرة ۲ من المادة ٠١‏ من النظام الأساسيء إذ تعتقد أنه ليس لها صلة 
بالموضوع إلا في قضية أخرى معروضة على المحكمة. 


A۲ 


الرأي المستقل للقاضي كويمانس 

أضاف القاضي كوعانس رأياً مستقلاً للحكم وإعلاناً مشتركاً مع 
أعضاء المحكمة السبعة شارك في توقيعه لسببين. 

أولأء كان يرغب في أن يوضح لماذا كان ينبغي للمحكمة 
في نظره» ألا تبت في مسألة الاحتصاص استناداً إلى كون المحكمة 
غير متاحة لصربيا والحبل الأسودء رغم أنه اید هذا النهج في 21999 
عندما رفضت المحكمة طلب يوغوسلافيا المتعلق بتدابير مؤقتة 
للحماية. وثي رأيه» لم توضح المحكمة توضيحاً مقنعاً وبيّناً وضع 
جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية تجاه الأمم المتحدة قبل قبوها في المنظمة 
عام .۲٠٠٠١‏ ولحكم المحكمة أيضاً آثار لا تنكر على القضايا العالقة 
الأحرى» وبخاصة قضية اتفاقية منع الإجادة الحماعية (البو سنة و اهر سك 
ضد صربياو اللبل الأسود» وهذا ما كان بالإمكان تفاديه بسهولة 
باحتيار فج آخر. وأخيراًء يتناف الحكم مع القرارات السابقة للمحكمة 
ما يقرّض مبدأ اتساق التعليل. وينبغي تغليب هذا الاتساق مع الاجتهاد 
السابق على شكوك سابقة لفرادى القضاة إذا كان النهج المتطابق مع 
ذلك الاتساق لا يفضي إلى نتائج غير سليمة قانوناً. 

وثانياً» يبيّن القاضي كويمانس لاذا كان بحسن بالمحكمة, في نظره» 
أن ترفض القضية في مستهل الدعوى. ففي ٩۹۹١ء‏ استظهر الطرف 
ا معي بسببين للاختصاص تخلى عنهما صراحة في ملاحظاته الخطيّة 
المؤرخ ٠١‏ كانون الأول/ديسمبر ۲٠٠۲‏ دون أن يستعيض عنهما 
بأسباب أخرى. غير أنه لم يتنازل عن الدعوى بل طلب إلى المحكمة 
أن تبت فيماإذا كانت مختصة بالنظر فيها. وهكذا لم تعد العرائض 
تستوفي شرط الفقرة ۲ من المادة ۳۸ من لائحة المحكمة الي تنص 
على أن توضح العريضة قدر المستطاع الأسباب القانونية الي يبي عليها 
المدعي قوله باحتصاص المحكمة. وعا أن للمحكمة سلطة أصيلة تتيح 
لحا شطب قضية من الحدول العام حفاظاً على سلامة الإجراءات» فإنه 
كان عليها أن تفعل نظراً لأن الطرف المدّعي لم يثبت» بل لم يبذل أي 


الرأي المستقل للقاضي العربي 

صوّت القاضي العربي لصالح انطو ق» لكنه احتلف مع الأسباب 
الي استندت إليها المحكمة في إقامة احتصاصها - أي الفقرة ١‏ من 
المادة 2 والفقرة ۲ من المادة ٠١‏ من النظام الأساسي للمحكمة - 
هذه الأسباب. ويبيّن الإعلان المشترك الذي وقعه القاضي العربي لماذا 
يعتقد أن المحكمة كان عليها أن تختار أسباباً بديلة للتوصل إلى قرارها. 
ويشرح رأيه المستقل سبب اختلافه مع الاستنتاحات المتعلقة بالموضوع. 

وبدءًا.مسألة إمكانية اللجوء إلى المحكمة. عوجحب الفقرة ١‏ من المادة 
٠‏ شرح القاضي العربي لماذا يرى أن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية 
كانت عضواً في الأمم المتحدة وقت إيداعها عريضتها في القضية. وأكد 
أنه» رغم استبعاد جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية من المشاركة في عمل 


الجمعية العامة وأجحهزتًا الفرعية» فإما ظلت» على غرار ما استنتجته 
اللحكمة» عضواً من فئة خاصة في الفترة الفاصلة بين عامى ٠۹۹۲‏ 
و٠٠‏ وهكذا أشار القاضي العربي إلى أنه خلال هذه الفترة ظلت 
تظهر العديد من خصائص العضوية في الأمم المتحدة و م تعلق عضويتها 
أو تطرد من المنظمة موحب الأحكام ذات الصلة من ميثاق الأمم 
المتحدة. وبناءً عليه» استنتج القاضي العربي أن جمهورية يوغوسلافيا 
الاتحادية كانت عضواً في الأمم المتحدة وقت إيداعها لعريضتها في عام 
89:؛ وبالتالي» فإنه يختلف مع المحكمة في استنتاجها القائل بأنها 
غير ”إتاحة لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية مو جب الفقرة ١‏ من 
المادة ٠١‏ من النظام الأساسي للمحكمة. 

كما يختلف مع المحكمة قي استنتاجها القائل إنه» على افتراض أن 
جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية» لم تكن عضواً في الأمم المتحدة, فإنه 
لن تتاح إمكانية اللجوء إلى المحكمة مموجب الفقرة ۲ من المادة .٠١‏ 
وبالنسبة للقاضي العربي» فإن تفسير المحكمة لعبارة ”المعاهدات المعمول 
ا الواردة ى الفقزة 9 عن للا عق عع هتات البافثة توفت 
بدء نفاذ النظام الأساسي للمحكمة ' تفسير ضيق بدون مسوغ. وعلى 
غرار المحكمة؛ حل القاضي العربي الأعمال التحضيرية ذات الصلة» 
لكنه خلافاً للمحكمة, استنتج أن عبارة ”المعاهدات المعمول ينا“ 
ينبغي أن تفهم على أنها تشمل أي معاهدات متصلة بتسوية السلام 
الي أعقبت الحرب العلمية الثانية» سواء دحلت حيز النفاذ قبل النظام 
الأساسي للمحكمة أو بعده. وتشملء استناداً إلى القاضي العربي» اتفاقية 
منع الإبادة الجماعية» وهي معاهدة صيغت تحت ا الأمم المتحدة 
ردًاً على الأحداث المأسوية للحرب العالمية الثانية. واحتياطياً» يقول 
القاضي العربي» إنه حي ولو كانت قراءة المحكمة لعبارة ”المعاهدات 
الوه" قد اعتمدت كقاعدة عامة» فإنه ينبغى أن يكون ثمة استثناء 
للمعاهدات الي يكون القصد منها معالحة انتهاكات القواعد الكمرة. 
وقال إنه يتبغي تفسيرها تفسيراً وانسعاً بحيث إن أي دولة نسعى إلى 
اللجوء إلى لحك استناداً إلى معاهدة تتناول انتهاكاً للق اعد الآمرة 
يجوز لما ذلك ما دامت المعاهدة نافذة عند إيداع العريضة. 


ولا كان القاضي العربي قد استنتج أن المحكمة مفتوحة لجمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية.موجب المادة ٠١‏ عندما أودعت عريضتها عام 
8: فإنه مضى لتقييم ما إذا كان للمحكمة اختصاص شخصي 
بموجحب المادة التاسعة من اتفاقية منع الإبادة الجماعية. واستنتج أن 
ها احتصاصاًء لأن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية حلفت جمهورية 
يوغو سلافيا الاتحادية الاشتراكية السابقة في التزاماها التعاهدية» ما فيها 
معاهدة منع الإبادة الجماعية. وأوضح في معرض استنتاجه هذا أنه في 
الحالات المتعلقة بانفصال أجزاء من إقليم دولة لتشكيل دولة جديدة 
أو أكثرء تحسد المادة ٠١‏ من اتفاقية فيينا لخلافة الدول فيما يتعلق 
بالمعاهدات قاعدة عرفية للخلافة التلقائية من حانب الدولة الجديدة في 
المعاهدات النافذة في إقليم الدولة السلف. وأشار إلى أنه من المهم للغاية 


AY 


أن تقر المحكمة هذه القاعدة وتطبقها في حالة معاهدة لحقوق الإنسان 


لأساسية من قبيل معاهدة منع الإبادة الجماعية. وهكذا استنتج القاضي 
لعربي أن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية كانت طرفاً في اتفاقية منع 
لإبادة الجماعية على سبيل الخلافة - لا على سبيل انضمامها و تحفظها 
للاحقين حسبما ادّعي - و بالتالي فإن للمحكمة اختصاص شخصي. 
غير أنه استنتج أن السك ابام نا اختصاص لوط ع رچ 
لاتفاقية» وبالتالي فإنه يتفق في ماية المطاف مع المحكمة على عدم 
ختصاصها بالبتَ في موضوع قضية جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية. 


الرأي المستقل للقاضى كريتشا 
لاحظ القاضى الخاص كريتشا أن الطرف المآعى عليه» وكذا 
الطرف المدعى» أوليا أ*مية قصوى لمسألة صفة التقاضى لجمهورية 
صربيا والحبل الأسود أمام المحكمة. 
وف القضية المعروضة على المحكمة» ترتبط هذه المسألة ارتباطاً 
وثيقاً بل وعضوياً مسألة عضوية صربيا والجبل الأسود في الأمم 
لمتحدة: اعتباراً لحقيقة أا لا يمكن اعتبارها طرفاً في النظام الأساسي 
للمحكمة بصرف النظر عن كوا دولة عضواً في الأمم المتحدة 
وكذلك لحقيقة أن صفة التقاضي لا يمكن أن ترتكز على الشروط 
المبيّنة في الفقرة ۲ من المادة ٠١‏ من النظام الأساسي. 
ويستنتج في هذا الصده. أنه في فهاية عام ٠‏ قام الطرف 


المدّعي بشيئين هما: 

١١‏ التحلي عن مطلب الاستمرارية وقبول م ركز الدولة الخلف 

لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية السابقة؛ 
٠‏ وانطلاقاً من أساس قانون جديد نوعياً - بصفتها دولة 
حلفاً - قدمت طلباً لقبولها في عضوية الأمم المتحدة. 

وتترتب على قبول جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية عضواً في الأمم 
المتحدة اعتباراً من ١‏ تشرين الثاني/نوفمير ٠٠٠١‏ نتيجتان رئيسيتان في 
ملابسات القضية المعروضة: 
١‏ فيما يتعلق بقبول يوغوسلافيا عضواً اعتباراً من ١‏ تشرين 
الثاني/نوفمبر١ 2٠٠٠‏ بمكن القول إن الأمر يتعلق بقبول عضو 
حدید؛ 
وقبول يوغوسلافيا عضواً اعتباراً من ١‏ تشرين الثاني /نوفمير 
٠‏ يقيّد في حد ذاته مركزها تاه الأمم المتحدة قبل ذلك 
التاريخ. ويبدو واضحاً أنه» على ضوء القرارات الي اتخذتا 
الأحهزة المختصة في الأمم المتحدة» لا يمكن أن يكون هذا 
المركز مركز عضوية. وإلا فانه ما كانت لتقبل يوغوسلافيا 
عضواً اعتباراً من ١‏ تشرين الثاني /نوفمير .٠٠٠٠١‏ 

ويرى أيضاً أن صيغة الأنطوق المرتبطة صراحة بافتقار صربيا والجبل 
الأسود لصفة التقاضى كانت ستكون أنسب اعتباراً لظروف القضية 
و 


- ١ 


القضية المتعلقة بمشروعية استعمال القوة (صربيا والجبل الأسود ضد فرنسا) 


(الدفوع الابتدائية) 


الحكم الصادر في © ١‏ كانون الأول/ديسمبر 5 ٠٠٠١‏ 


استنتجت المحكمة بالإجماع» في حكمها الصادر في القضية المتعلقة 
.كشروعية استعمال القوة إصريياو لطبل الأسود ضد فر نسا» ألا احتصاص 
ها للبت في الطلبات المقدمة في العريضة الي أودعتها صربيا والجبل الأسود 
ضد فرنسا في ۲۹ نيسان/أبريل ۱۹۹٩۹‏ . 

وكانت هيئة المحكمة مؤلفة على النحو التالي: الرئيس شي؛ ونائب 
الرئيس رابحيفا؛ والقضاة غيُوم وكوروما وفيريشتين وهيغينز وبارا - 
أرانغورين وكويمانس وريزك والخصاونة وبويرغنتال والعربي وأووادا 
وتومكا؛ والقاضي الخاص كريتشا؛ ورئيس قلم المحكمة كوفرور. 

د 


* 


ونص فقرة منطوق (الفقرة )١١١‏ الحكم كالتالي: 


3 


فإن المحكمة» 
بالإجماع, 
تقضي بألا احتصاص ا للبت في الطلبات المقدمة في العريضة الي 
أودعتها صربيا والجبل الأسود في ۲۹ نيسان/أبريل ۱۹۹٩‏ . 
* 


2 2 


وذيّل نائب الرئيس رابحيفا والقضاة غيّوم وهيغينز وكويمانس 
والخصاونة وبويرغنتال والعربي حكم المحكمة بإعلان مشترك؛ وذيّله 
القاضي كوروما بإعلان؛ وذيّله القضاة هيغينز وكويانس والعربي 
والقاضى الخاص كريتشا بآراء مستقلة. 
2 


3 


تاريخ الدعوى واستنتاحات الأطراف 
(الفقرات )۲۳-١‏ 

أودعت حكومة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل 
الأسود » بأثر نافذ اعتباراً من > شباط أفبراير 7 )١٠٠١‏ عريضة» في 
8 نيسان/أبريل 2١9139‏ تقيم بها دعوى ضد الجمهورية الفرنسية 
(المشار إليها أدناه ب ”فرنسا) فيما يتصل بنزاع متعلق بأفعال ادّعي 
أن فرنسا ارتكبتها. 

'”أحلّت ها بالتزامها الدولى الذي يحظر عليها استعمال القوة ضد 

دولة أحرى والالتزام بعاد التدحل في الشؤون الداحلية لدولة 


A٤ 


أحرى» والالتزام بعدم انتهاك سيادة دولة أحرىء والالتزام بحماية 
لسكان المدنيين والأعيان المدنية وقت الحربء والالتزام بحماية 
لبيفة» والالتزام المتصل بحرية الملاحة في الأثهار الدولية» والالتزام 
لمتعلق بحقوق الإنسان والحريات الأساسية» والالتزام بعدم استخدام 
لأسلحة المحظورة» والالتزام بعدم تعمد فرض أوضاع معيشية بنية 
لتسبب في الحلاك المادي لمجموعة قومية“ . 

واستظهرت العريضة في إقامة اختصاص المحكمة بالمادة التاسعة من 
اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الي اعتمدقها الجمعية العامة 
في ٩‏ كانون الأول/ديسمبر ۱۹٤۸‏ (ويشار إليها أدناه ب ” اتفاقية منع 
الإبادة الجماعية' )» و كذا بالفقرة ه من المادة ۳۸ من لائحة للمحكمة. 


وف ۲۹ نيسان,/أبريل 8»؛ مباشرة بعد إيداع جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية لعريضتهاء قدمت أيضاً طلباً للإشارة بتدابير 
تحفظية عملاً بالمادة ۷۳ من لائحة المحكمة. 

وف اليوم ذاته» أودعت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية عرائض تقيم 
ما دعاوى فيما يتعلق يمنازعات أخرى ناشئة عن نفس الوقائع» ضد 
مملكة بلجيكاء وكنداء وجمهورية ألمانيا الاتحادية» والجمهورية الإيطالية» 
ومملكة هولنداء والجمهورية البرتغالية» ومملكة إسبانياء والمملكة المتحدة 
لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية» والولايات المتحدة الأمريكية» 
وقدمت طلبات للاشارة بتدابير تحفظية. 

وبما أن المحكمة لم تكن تضم في هيئتها أي قاض من الجنسية 
اليوغوسلافية» فإن الحكومة اليوغوسلافية مارست حقها بموجب المادة 
١‏ من النظام الأساسي واحتارت السيد ميلينكو كريتشا قاضياً خاصاً 
للنظر في القضية. 

وموجحب عشرة أوامر مؤرحة ۲ حزيران/يونيه 215955 رفضت 
المحكمة» بعد الاستماع إلى الأطراف» طلب الإشارة بالتدابير التحفظية 
في كل القضايا المعروضة عليهاء كما قرّرت أن تشطب من الجدول 
القضيتين المرفوعتين ضد إسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية. 

وف ه تموز/يوليه 275٠6٠١‏ قدمت فرنساء في غضون الأحل المحدّد 
لإيداع مذكرقا المضادة» واستناداً إلى الفقرة ١‏ من المادة ۷۹ من لائحة 
المحكمة» دفوعاً ابتدائية بشأن اختصاص المحكمة بالنظر في القضية 
وبشأن مقبولية العريضة. فعُلّقت بالتالي إحراءات النظر في موضوع 
الدعوى. 

وف ٠١‏ كانون الأول/ديسمبر 23٠00”‏ أودعت جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية» في غضون الأحل الذي حددته المحكمة ومددته 
مرتين بناءً على طلبهاء بياناً خطياً.ملاحظاتها واستنتاحاتها بشأن تلك 


الدفوع الابتدائية (ويشار إليها أدناه ب ”الملاحظات' )» مشفوعة 
ببيانات حطيّة متطابقة في القضايا السبع الأحرى المعروضة عليها. 

وعملاً بالفقرة ١‏ من المادة ۲٤‏ من النظام الأساسيء أبلغ القاضي 
سيما رئيس المحكمة» في ١5‏ تشرين الثاي/نوفمبر ٠٠١‏ بأنه ينبغي 
ألا يشارك في أي من تلك القضايا. 

وفي احتماع عقده رئيس المحكمة في ١١‏ كانون الأول/ديسمبر 
۴۳ مع ممثلي الأطراف في القضايا الثماني المتعلقة .مشروعية استعمال 
القوة نوقشت» في جملة أمور أحرى» مسائل وجود قضاة حاصين في هيئة 
المحكمة خلال مرحلة الدفوع الابتدائية ومسألة إمكانية ضم الدعاوى. 
وفي رسالة مؤرخة ۲۳ كانون الأول/ديسمبر 23٠٠١7‏ أبلغ رئيس قلم 
المحكمة وكلاء كافة الأطراف بأن المحكمة قد قدرت» عملا بالفقرة ه 
من المادة ١‏ من النظام الأساسيء أنه اعتباراً لوجود قضاة من جنسيات 
بريطانية وهولندية وفرنسية في هيئة المحكمة» فإن القضاة الخاصين الذين 
اختارتهم الدول المدّعى عليها لن يجلسوا في هيئة المحكمة خلال المرحلة 
الراهنة من الإحراءات في هذه القضايا. كما أبلغ الوكلاء بأن المحكمة قد 
قرّرت أن ضم الدعاوى لن يكون إجراءًٌ مناسباً في تلك المرحلة. 

وعقدت جلسات علنية في الفترة الفاصلة بين ١9‏ و7 نيسان/ 
أبريل 5 .٠٠٠١‏ 

وبعد أن بيّن الحكم طلبات الأطراف في مرافعاتها الخطيّة (والي 
لن ترد هنا)» ذكر بأن الأطراف قدمت» في المرافعات الشفوية» 
الاستنتاجات الختامية التالية: 

باسم الحكومة الفرنسية» 

في حلسة ۲۲ نيسان/أبريل 5 :٠٠١‏ 

”وللأسباب الى بينتها الجمهورية الفرنسية شفوياً وف مرافعاتا 

الخطيّة» فإها تطلب إلى محكمة العدل الدولية: 

- بصفة رئيسية» أن تشطب القضية من الجدول؛ 
وبصفة احتياطية» أن تقضى بأها غير مختصة بالبتٌ في الدعوى 
ال أقامتها جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية ضد فرنسا؛ 
واحتياطياً كذلك» أن تقضي بعدم قبول الطلب . 
وباسم حكومة صربيا والحبل الأسود في حلسة ۲۳ نيسان/أبريل 
Toft‏ 
”للأسباب المدلى بها في مرافعاتماء ولا سيما في ملاحظاقا الخطيّة 
والمراسلات اللاحقة مع المحكمة» وفي الجلسة الشفوية» تلتمس 
أن تقضي وتعلن أن ها اختصاصاً شخصي ا على هذه القضايا؛ 


وترفض بقية الدفوع الابتدائية للدول المدّعى عليهاء وتأمر 
بالإحراءات في الموضوع إذا استنتجت أن لما اختصاصا 
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شخصياً 


وقبل أن تباشر المحكمة تعليلهاء تدرج فقرة (الفقرة 4 ؟) تتناول 
تغيير اسم الطرف المدّعي في > شباطا/فبراير 7٠١‏ من ”جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية“ إلى " صربيا والجبل الأسود“. وتبيّن أنها 
ستستخدم اسم ””صربيا والحبل الأسود''» قدر المستطاع» حن في 
الحالات الي يشار فيها إلى خطوة إحرائية اتخذت قبل تغيير الاسم عدا 
في الحالات الي قد يسبب فيها الاسم لبساً في سياق تاريخي. 


رفض القضية في مستهل الدعوى 
(الفقرة ه17-5) 

تشر ع المحكمة يملاحظة أن من المتعيّن عليها بادئ ذي بدء أن تتناول 
مسألة أوّلية أثيرت في كل قضية من القضاياء وهى ادعاى قدمه ثمانية 
أطراف مدع عليها باشكال ر اة ا فة لكر موقت طرف 
المدّعى من مسألة احتصاص المحكمة على نحو ما أعرب عنه في ملاحظاته» 
فإن المحكمة لم تعد ملزمة بأن قبت في تلك الدفوع المتعلقة بالاختصاص»› 
بل يمكنها أن تكتفي برفض القضايا في مستهل الدعوى وشطبها من 
حدول المحكمة» دون أن تواصل النظر في مسائل الاختصاص. 

ثم تبحث المحكمة عدداً من الحجج الي قدمها مختلف الأطراف 
المدّعى عليها باعتبارها مسوغات قانونية من شأنها أن تدفع المحكمة إلى 
اتخاذ هذا المسار» ومنهاء في جملة أمور: ١‏ أن موقف صربيا والجبل 
الأسود تتعيّن معاملته معاملة تفضى عملياً إلى التنازل عن الدعوى أو أن 
تنهي المحكمة تلقائياً القضية لصالح حسن إقامة العدل؛ ٣‏ وأن ثمة 
اتفاقاً بين الأطراف على ””مسألة في الاختصاص حاسمة في القضية“» 
وأنه نتيجة لذلك لم يعد في الوقت الراهن ”نزاع بشأن ما إذا كان 
للمحكمة اختصاص““؛ ۳ وأن النزاع الموضوعي في إطار اتفاقية منع 
الإبادة الجماعية قد انتفى وبالتالي انتفى كامل النزاع في تلك القضايا الي 
م يقم فيها الاحتصاص إلا على المادة التاسعة من تلك الاتفاقية؛ “٤‏ وأن 
صربيا والحبل الأسود» بسلوكهاء قد أسقطت حقها في إقامة دعوى في 
هذه القضية أو تلت عنه وبالتالي فإها تُصد عن متابعة الدعوى. 

ويتعذر على المحكمة أن تؤيد شي ادعاءات الأطراف المدّعى عليها. 
وترى المحكمة أنه يتعذر عليها أن تعتبر أن لملاحظات صربيا والجبل 
الأسود الأثر القانون المترتب على التنازل عن الدعوى بموجب المادة ۸۸ 
أو المادة ۸٩‏ من لائحة المحكمة وتستنتج أن القضية لا تندرج في فئة 
القضايا الى يجوز لها فيها أن تنهى الدعوى في قضية من القضايا من تلقاء 
شاد ر يبا ضاق بای الى آل ماج ارات اا عا 
وال تفيد بأن النزاع بشأن الاحتصاص قد انتفى بما أن الأطراف تتفق 
لآن على أن الطرف المدّعي لم يكن طرفاً في النظام الأساسي في الوقت 
ذي الصلةء وتشير المحكمة إلى أن صربيا والحبل الأسود ل تدع المحكمة 
إلى أن تقضي بعدم احتصاصها؛ ولئن كانت تتفق مع الحجج الي أدلى بها 
لأطراف المدّعى عليها في هذا الصدد في دفوعها الابتدائية» فإنها طلبت 
تحديداً في استنتاحاتها قراراً من المحكمة بشأن مسألة الاختصاص. وترى 
لمحكمة أن هذه المسألة مسألة قانونية بصرف النظر عن آراء الأطراف 


فيها. أما فيما يتعلق بانتفاء النزاع في الموضوع» فإن من الواضح أن 
صربيا والحبل الأسود لم تسحب طلباتها بشأن الموضوع بأيّ شكل من 
الأشكال. بل إن تلك الطلبات قد نوقشت وفصّلت بإسهاب في جوهرها 
خلال الجلسات المتعلقة بالاحتصاص» في سياق مسألة اخحتصاص المحكمة 
عوحب المادة التاسعة من اتفاقية منع الإبادة الجماعية. كما أنه من الواضح 
أن هذه الطلبات ترفضها بقوة الأطراف المدّعى عليها بل إنه لا جوز 
القول في ظل هذه الظروف أنه في الوقت الذي لا يزال فيه جوهر النزاع 
قائماً» لم تعد صربيا والحبل الأسود 3 تمع ا 
فصربيا والحبل الأسود لم تطلب التنازل عن الدعوى وصرّحت بأنها '“تريد 
جو اخ اراد الطوي افيه راد مدو اها - وأن 
تبث في الموضوع أيضاً إذا كان لها اعتصاص' '. ولذلك فإنه يتعذر على 
المحكمة أن تستنتج بأن صربيا والحبل الأسود قد تخت عن أي حق من 
حقوقها الموضوعية أو الإحرائية, أو أنها اتخذت موقفاً يستفاد منه أن 
النزاع بين الأطراف ل يعد له وجود. أما فيما يتعلق بالحجة المستندة إلى 
مبدأ الإغلاق الحكمى» فإن المحكمة لا ترى أن صربيا والجبل الأسود» 
بالتماسها إلى المحكمة ”أن تبت في احتصاصها'' استناداً إلى ما اڏعى من 
”وقائع حديدة معيّنة بشأن مركزها القانون إزاء الأمم المتحدة» 5 
اعتبارها كما لو أسقطت أو تخلّت عن حقها في إقامة دعوى وينبغى أن 
لسن عن را ان ا اا ٠‏ 
ولهذه الأسباب» تستنتج المحكمة أنه ليس بوسعها أن تشطب القضايا 
المتعلقة .عشروعية استعمال القوة من الجدولء أو تتخذ أي قرار ينهي 
تلك القضايا في مستهل الدعوى. وف المرحلة الراهنة 
يتعيّن الشروع في فحص مسألة الاختصاص بالنظر في القضية. 
إمكانية وء صربيا و اليل الأسود إلى اللحكمة.عو حب 
لفقرة ١‏ من للادة ٠١‏ من الأساسي 
(الفقرات )۹٠-٤٤‏ 

تشير المحكمة إلى أن العريضة المودعة في ۲۹ نيسان/أبريل ٠۹۹۹‏ 
تذكر أن ””حكومة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية تستظهر المادة التاسعة 
من اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وكذلك بالفقرة ه من 
المادة ۳۸ من لائحة المحكمة" . وفيما يتعلق بالسبب الثاني لللاختصاص 
الذي استظهر به الطرف المذعى» تذكر المحكمة بأنه في مرحلة التدابير 
التحفظية» قضت بأنه لافج أنى في غياب موافقة فرنساء 
الممدرعضة عملا [الفقرة هن المادة ۸ عن اة مكمه لامک 
للمحكمة أن تمارس اختصاصها ... ولو أوّلياً'“. (تقارير محكمة العدل 
الدولية ١555‏ (اللزء الأول)» الصفحة +2737 الفقرة .)١١‏ وتلاحظ 
المحكمة أن الطرفين لم يعودا إلى إثارة هذه المسألة. 

وتلاحظ المحكمة أنها ما فتقت تشير في احتهادها إلى ””حريتها 
في اختيار الأساس الذي ستقيم عليه حكمها“» وأنه عندما يطعن 
في اختصاصها لشت الأسباب» فإِهها حرة في إقامة قرارها على سبب 


من الإإجراءات» 


۸٦ 


حوحب الفقرة ١‏ من المادة هم 


أو أكثر من احتيارهاء ولا سيما على ”السبب الذي تراه أكثر صلة 
بالملوضوع وسبباً قاطعاً“ . غير أنه في تلك الحالات؛ كانت أطراف 
القضية المعروضة على المحكمة أطرافاً» دون شك في النظام الأساسي 
للمحكمة وبالتالي كانت المحكمة متاحة ها .موحب الفقرة ١‏ من المادة 
ه” من النظام الأساسي. وتشير المحكمة إلى أن الأمر ليس كذلك في 
الدعوى الحالية» الي اعترض فيها على حق الطرف المدّعي في اللجوء 
إلى المحكمة. وإمكانية اللجوء إلى المحكمة هى بالذات المسألة الى تميز 
القضية الحالية عن تلك القضايا المذكورة ف اجتهاذها المقصود. 

وتلاحظ المحكمة أن مسألة ما إذا كانت صربيا والحبل الأسود 
طرفاً في النظام الأساسي للمحكمة وقت إقامة هذه الدعوى مسألة 
E‏ نارنا قن CE‏ وك سام نا 
من النظام الأساسي. وقي تلك الحالة» 
ورهناً بأيّ تطبيق للفقرة ۲ من تلك المادة» لن يكون عرض صربيا 
والحبل الأسود للقضية على المحكمة سليماًء أَيّاً كان الاحتصاص الذي 
تستظهر به» لسبب بسيط هو أنه لم يكن يحق ها المثول أمام المحكمة. 
ومن تم» يتعيّن على المحكمة أن تنظر أولاً في مسألة ما إذا كان الطرف 
المدّعي يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادتين 4 وه" من النظام 
الأساسي للحوء إلى المحكمة. ولن يتأتى للمحكمة تناول اللمسائل 
المتعلقة بالشروط المنصوص عليها في المادة 7 من النظام الأساسى 
إلا إذا كان الحواب على ذلك السؤال بالإيجاب. ٠‏ 

وتلاحظ المحكمة في هذا الصدد أنه لا شك أن صربيا والجبل 
الأسود دولة لأغراض الفقرة ١‏ من المادة 784 من النظام الأساسي. 
غير أن بعض الأطراف المدّعى عليها تدفع» بأنه وقت إيداع عريضتها 
في ۲۹ نيسان/أبريل ۱۹۹۹ء لم تكن تلك الدولة تستوفي الشروط 
المنصوص عليها في المادة ٠١‏ من النظام الأساسي لأنها لم تكن عضواً 
في الأمم المتحدة وبناءً عليه لم تكن طرفاً في النظام الأساسي. وتذكر 
المحكمة بأن فرنسا لم تثر هذه المسألة لكنها أكدت أنها أساسي ولا بد 
من النظر فيها بصرف النظر عن مواقف الأطراف. 

ثم تستعرض المحكمة سلسلة الأحداث المتعلقة بالموقف القانون 
للطرف المدّعي تحاه الأمم المتحدة في الفترة .٠٠٠٠-1۹۹۲‏ وإعلان 
۷ نيسان/أبريل ١537‏ الصادر عن جمعية جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية 
لارا كةو اة الرطية هور رتا رة جهوزية اخيل 
الأسود والذي يو كد أن جهرزية يوغوسلافيا الأنحادية تشكل استمزازاً 
للشخصية القانونية والسياسية الدولية الجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية 
الاشتراكية؛ ومذكرة موجهة في نفس التاريخ من يوغوسلافيا إلى الأمين 
العام للأمم المتحدة تؤكد فيها أن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية ستواصل 
عضوية جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية في المنظمة؛ وقرار 
مجلس الأمن ۷۷۷ )١۹۹۲(‏ الذي يرى أن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية 
لا يمكنها أن تواصل تلقائياً عضوية جمهورية الاتحادية الاشتراكية؛ قرار 


الجمعية العامة 1/417 المؤورخ ۱۹۹٩۲‏ شباط/فبراير ١995‏ ورسالة 
مؤرحة ۲۹ أيلول/سبتمبر ۱۹۹۲ من المستشار القانون للأمم المتحدة 
بشأن ”الآثار العملية لقرار الجمعية العامة .١/٤١‏ 

وتستنتج المحكمة أن الوضع القانون الذي كان قائماً داخل الأمم 
المتحدة في الفترة ٠٠٠٠-٠۹۹۲‏ بشأن مركز جمهورية يوغوسلافيا 
الاتحادية ظل غامضاً ومفتوحاً لتقديرات مختلفة. ويعزى ذلك في جملة 
أمور إلى غياب قرار ذي حجية من الأجهزة المختصة في الأمم المتحدة 
يحدّد بوضوح ال ركز القانون لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية إزاء 
الأمم المتحدة. 

وتلاحظ المحكمة أن ثمة ثلاثة مواقف اتخذت داخل الأمم المتحدة. 
ففي امقام الأول» كان ثمة موقف اتخذه جهازان سياسيان معنيان. 
وتشير المحكمة في هذا الصدد إلى قرار مجلس الأمن ۷۷۷ )١95057(‏ 
ارخ ۱۹ أيلول/سبتمبر ۱۹۹١‏ وقرار الجمعية العامة 1/541 المؤرخ 
۲ أيلول/سبتمبر ۱۹۹۲ اللذين مقتضاهما ”لا يمكن أن تواصل 
جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود) 
عضوية جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية سابقاً' » ”وأنه ينبغى 
أن تتقدم [...] بطلب للعضوية في الأمم المتحدة “. وتشير المحكمة 
إلى أنه؛ إذا كان من الواضح من أرقام التصويت أن هذين القرارين 
يعكسان موقفاً تؤيده أغلبية واسعة من أعضاء الأمم المتحدة؛ فإنه 
لا يمكن تأويلهما بأنهما ينمّان عن قرار ذي حجية بشأن الم ركز القانون 
لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية داخل الأمم المتحدة» أو تجاهها. ويتبيّن 
الغموض الذي يلف المسألة في جملة أمور» في ممارسة الجمعية العامة في 
مسائل الميزانية خلال السنوات الي أعقبت تفكك جمهورية يوغوسلافيا 
الاتحادية الاشتراكية. 


بصورة تلقائية 


وتذكر المحكمة: ثانياًء بأن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية» من 
جانهاء قد سكت اعا تشكل ام ا الفالوية 
لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية» ”ما في ذلك عضويتها في 
كافة المنظمات الدولية ومشاركتها في المعاهدات الدولية الي صدّقت 
عليها يوغوسلافيا أو انضمت إليها”. وورد هذا الادعاء بوضوح في 
المذكرة الرسمية المؤرحة ۲۷ نيسان/أبريل ١197‏ والموجهة من البعثة 
الدائمة ليوغو سلافيا لدى الأمم المتحدة إلى الأمين العام للأمم المتحدة. 
وتمسك به الطرف المدّعي طيلة الفترة الممتدة من ۱۹۹۲ إلى .٠٠٠٠١‏ 

الثء كانت الأمانة العامة للأمم المتحدة هي الجهاز الثالث الذي 
تناول هذا المشكل. وفي غياب أي قرار ذي حجية» ظلت الأمانة 
العامة» بصفتها اللجهاز الإداري للمنظمة؛ تركن إلى ممارسة الوضع القائم 
سابقاً والذي كان سائداً قبل تفكك جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية 
الاشتراكية في .١995‏ 

وتشير المحكمة إلى أنه استناداً إلى هذه الخلفية» أشارت المحكمة 
نفسهاء في حكمها المؤرخ * شباط/فبراير ٠٠٠١‏ في القضية المتعلقة 
بطلب إعادة النظر في الحكم الصادر في 7١‏ قوز أيوليه ١59‏ الصادر 


AY 


ي القضية التعلقة بتطبيق اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها 
(البوسنة والهرسك ضد يوغوسلافيا)» الدفوع الابتدائية (يو عو سلافيا 
ضد البو سنة وار سك) (ويشار إليها أدناه ب ”قضية طلب إعادة 
النظر )» إلى "'الوضع الخاص الذي وجدت فيه جمهورية يوغوسلافيا 
الاتحادية نفسها“ خلال الفترة ذات الصلة؛ غير أنه لم تخلص المحكمة» 
في تلك القضيةء إلى أي نتيجة فائية من هذه الصيغة الوصفية للوضع 
المائع لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية جاه الأمم المتحدة وداخلها خلال 
هذه الفترة. 

وتعتبر المحكمة أن هذه الحالة قد انتهت بتطوّر حديد حدث 
عام ٠.٠٠١‏ . ففي ۲۷ تشرين الأول /أكتوبر من تلك السنة» طلبت 
جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية قبوهها عضواً في الأمم المتحدة» وني 
١‏ تشرين الثافي/نوفمبر» قبلت .موجب قرار الجمعية العامة ١٠/٠٠١‏ 
١‏ تشرين الثاني/نوفمبر .3٠٠١‏ غير أن قبولها في الأمم المتحدة لم يكن 
له ولا يمكن أن يكون له أثر رحعي يعود إلى وقت تفكك جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية واحتفائها. وأصبح واضحاً أن الوضع 
الخاص للطرف المدّعي لا يمكن أن يكون .مثابة عضويته في المنظمة. 

وقي رأي المحكمة» فإن أهمية هذا التطوّر الذي حصل قي عام 
٠٠‏ هو أنه وضح الوضع القانون المائع آنذاك بشأن مركز جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية تجاه الأمم المتحدة. 

وتستنتج المحكمة أنه من وجهة النظر الي تنظر إليها الآن للوضع 
القانون» وعلى ضوء الآثار القانونية للتطوّر الجديد الذي حصل منذ 
١‏ تشرين الثاي/نوفمبر ۲٠٠٠١‏ لم تكن صربيا والحبل الأسود عضواً في 
الأمم المتحدة» وأنما بتلك الصفة لم تكن دولة طرفاً في النظام الأساسي 
لمحكمة العدل الدولية» وقت إيداع العريضة. 

وتنظر المحكمة في نقطة أخرى هي صلة الحكم الصادر في قضية 
طلب إعادة النظر والمؤرخ ٣‏ شباط أفبراير ۲١ ٠٣‏ يذه القضية. وتشير 
إلى أنه» نظراً للخصائص المحدّدة للاجراء المنصوص عليه في المادة 7١‏ 
من النظام الأساسيء الى حدّدت فيه بدقة شروط الاستجابة لطلب 
إعادة النظر في حكم فإنه ليس ثمة ما يدعو إلى اعتبار الحكم الصادر 
في قضية طلب إعادة النظر حكماً يبت في مسألة المركز القانون لصربيا 
والحبل الأسود تحاه الأمم المتحدة. كما أن هذا الحكم لا يبت في م ركز 
صربيا والحبل الأسود فيما يتعلق بالنظام الأساسي للمحكمة. 

ولهذه الأسباب» تستنتج المحكمة أن الطرف لمعي في هذه 
القضية» أي صربيا والحبل الأسود» لم يكن» وقت إقامة هذه الدعوى» 
عضواً في الأمم المتحدة» وبالتالي» لم يكن على ذلك الأساس» دولة 
طرفاً في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. وعا أن الطرف المدّعي 
لم يصبح طرفاً في النظام الأساسي بناءً على أي أساس آخرء فإنه ذلك 
يستتبع أن المحكمة لم تكن متاحة له آنذاك .عوحب الفقرة ١‏ من المادة 


إمكانية للوء صرييا واللبل الأسود إلى الحكمة.عو حب 
الفقرة ‏ من الادة 5” من النظام الأساسي 
(الفقرات ۱۱۳-۹۱) 
ثم تنظر المحكمة فيما إذا كانت متاحة لصربيا والجبل الأسود 
بموجب الفقرة ۲ من المادة ٠١‏ الي تنص على ما يلي: 
“يحدّد مجلس الأمن الشروط الي يجوز بموحبها لسائر الدول الأحرى 
[أي الدول غير الأطراف في النظام الأساسي] أن تتقاضى إلى 
المحكمة, وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في المعاهدات 
المعمول بما. على أنه لا يجوز بحال وضع تلك الشروط بكيفية تخل 
بالمساواة بين المتقاضين أمام المحكمة . 
وق هذا الصدد» تقتبس من أمرها المؤرخ ۸ نيسان/أبريل ١951‏ 
لصادر في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جرعة الإبادة الحماعية 
وللعاقبة عليها (البوسنة والطرسك ضد صربيا واللبل الأسود) (ويشار 
إليها أدناه ب قضية اتفاقية منع الإبادة الجماعية''» حيث قالت» في جملة 
أمور» إن ””شرط التحكيم المنصوص عليه في اتفاقية متعددة الأطراف» 
من قبيل المادة التاسعة من اتفاقية منع الإبادة الجماعية» والذي تستند 
إليه البوسنة وال هرسك في هذه القضية» .عكن أن يعتبر ظاهريةً في نظر 
المحكمة, حكماً خاصاً وارداً في معاهدة نافذة'“' (التوكيد مضاف). 


وتشير المحكمة إلى أن عدداً من الأطراف المدّعى عليها ادعى في 
مرافعاته أن الإشارة إلى ”معاهدة معمول يها في الفقرة ۲ من المادة 
٠‏ من النظام الأساسي لا تتعلق إلا بالمعاهدات النافذة وقت دحول 
النظام الأساسي للمحكمة حيز النفاذ» أي في ۲٤‏ تشرين الأول /أكتوبر 
٥‏ وفيما يتعلق بالأمر الصادر في ۸ نيسان/أبريل ۱۹۹۳ في قضية 
اتفاقية منع الإبادة اللماعية» أشارت الأطراف المدّعى عليها إلى أن ذلك 
تقدير مؤقت» غير حاسم في المسألة» وارتأت أن "ثمة أسباباً مقنعة تدعو 
إلى أن تعيد المحكمة النظر في النهج المؤقت الذي اتبعته في تفسير هذا 
الشرط في اتفاقية منع الإجادة الحماعية . 


وتلاحظ المحكمة أن الفقرة الواردة في أمر ٠۹۹۳‏ الصادر في قضية 
اتفاقة منع الإبادة الجماعية تتناول الحالة الي أقيمت فيها دعوى ضد 
دولة كانت عضويتها في الأمم المتحدة ومركزها بصفتها طرفاً في النظام 
لأساسى غير واضحين. وتلاحظ أن الأمر الصادر في ۸ نيسان/أبريل 
14۹۳ قد صدر بناءً على دراسة للقانون والوقائع ذات الصلة في سياق 
لإحراءات العارضة بصدد طلب للاشارة ایر التحفظية» وتستنتج 
أنه سيكون من الملائم في الوقت الراهن أن تخلص المحكمة إلى استنتاج 
ائي بشأن مسألة ما إذا كانت الفقرة ۲ من المادة ٠١‏ تتيح اللجوء إلى 
لمحكمة في هذه القضية» وأن تواصل النظرء هذا الغرض» في مسألة 
لتطبيق والتفسير. 

ثم تشرع المحكمة في تفسير الفقرة ۲ من المادة ٠٠١‏ من النظام 
لأساسي» وتقوم بذلك وفقاً للقانون الدولي العرفي» الذي تعكسه المادة 


A۸ 


۳١‏ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 155 .١‏ فاستناداً إلى الفقرة 
١‏ من المادة ١١ء‏ تفسر المعاهدة بحسن نية وفقاً للمعيئ العادي الذي 
يعطى لتعابير المعاهدة في السياق الذي ترد فيه وق ضوء موضوع 
المعاهدة وغرضها. ويجب أن يستند التفسير إلى نص المعاهدة قبل كل 
شيء. وعلى سبيل التدبير التكميلي» يمكن اللجوء إلى وسائل تفسير من 
قبيل العمل التحضيري للمعاهدة والظروف الي أبرمت فيها. 

وتشير المحكمة إلى أن عبارة ”المعاهدات المعمول ها“ في الفقرة 
۲ من المادة ه"» لا تبيّن» في معناها الطبيعى والعادي» الوقت الذي 
تكون فيه المعاهدات المتوحاة نافذة» ويمكن أن تكون هذه العبارة موضع 
تفسيرات شن. فيمكن تفسيرها بأنها تشير إما إلى معاهدات نافذة وقت 
بدء نفاذ النظام الأساسي نفسه» أو إلى معاهدات نافذة في تاريخ إقامة 
الدعوى في القضية الي استظهر فيها بتلك المعاهدات. 

وتلاحظ المحكمة أن موضوع وغرض المادة ٠١‏ من النظام 
الأساسى هو تحديد شروط اللجوء إلى المحكمة. وإذا كانت الفقرة ١‏ 
من تلك المادة تتيح المحكمة لكافة الدول الأطراف في النظام الأساسي» 
فإن القصد من الفقرة ۲ هو تنظيم إمكانية بحوء الدول غير الأطراف في 
النظام الأساسي إلى المحكمة. ولعله يتناف مع التوجّه الرئيسي للنص أن 
تتاح مستقبلا للدول غير الأطراف ف النظام الأساسي فرص اللجوء إلى 
المحكمة .جرد إبرام معاهدة خاصة بينهاء متعددة الأطراف أو ثنائية» 
تتضمن حكماً بهذا المعئ. 

وتلاحظ المحكمة علاوة على ذلك أن تفسير الفقرة ۲ من المادة ٠٠١‏ 


عا يفيد تأويل تلك الفقرة بأنها تشير إلى المعاهدة النافذة وقت بدء نفاذ 


النظام الأساسي» هو تفسير يسنده قي الواقع فحص الأعمال التحضيرية 
للنص؛ وترى المحكمة أن التاريخ التشريعي للفقرة ۲ من المادة ٠٠‏ 
من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولي الدائمة (المشار إليها أدناه 
ب ”المحكمة الدائمة'') يثبت بأن القصد انصرف إلى جعل الفقرة استثناء 
على المبدأ المنصوص عليه في الفقرة »١‏ حي تشمل الحالات المتوحاة في 
الاتفاقات المبرمة في أعقاب الحرب العالمية الأولى قبل بدء نفاذ النظام 
الأساسي. غير أن الأعمال التحضيرية للنظام الأساسي للمحكمة الحالية 
لا تلقى ا الكافي. فقد كانت مناقشة المادة ° مؤقتة بل وعارضة 
إلى حدٌ ما؛ وجرت في مرحلة من التخطيط للمنظمة الدولية المقبلة لم تسو 
فيها مسألة ما إذا كانت المحكمة الدائمة سيحتفظ ا أو سيستعاض عنها 


بمحكمة جديدة. والواقع أن المحاضر لا تتضمن أي مناقشة توحي بأن 


تفسر الفقرة ۲ من المادة ٠١‏ من النظام الأساسي تفسيراً مختلفاً عن الحكم 
المماثل الوارد في النظام الأساسي للمحكمة الدائمة. بل إن النص استنسخ 
فيما يبدو من النظام الأساسي للمحكمة الدائمة؛ وليس ثمة ما يشير إلى 
أي نية في توسيع نطاق إمكانية اللجوء إلى المحكمة. 

وبناءً عليه» يتعيّن تفسير الفقرة ۲ من المادة ٠١‏ تفسير النص المماثل 
في النظام الأساسي للمحكمة الدائمة» مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف 
الحال» أي تفسيراً يفيد أنما تشير إلى المعاهدات النافذة في تاريخ بدء 


نفاذ النظام الأساسي الحديد» وتنص على اختصاص المحكمة الجديدة. 
والواقع أنه لم يو جه انتباه المحكمة إلى أي معاهدات سابقة من هذا 
القبيل» تشير إلى اختصاص المحكمة الحالية» ولعلّه لا وجود لمثل هذه 
المعاهدات. غير أنه في نظر المحكمة» لا ترى في هذا الظرف» ولا في أي 
فحص لموضوع لمعاهدة وغرضهاء ولا في الأعمال التحضيرية؛ ما يسند 
التفسير البديل القائل بأن القصد من هذا النص هو إتاحة فرصة اللجوء 
إلى المحكمة للدول غير الأطراف في النظام الأساسي دون أي شرط 
آخر غير شرط وجود بند ينص على تخويل الاحتصاص للمحكمة» في 
معاهدة قد تعقد في أي وقت لاحق لبدء نفاذ النظام الأساسي. وكما 
سبقت ملاحظته» فإن هذا التفسير من شأنه أن يفضى إلى نتيجة منافية 
إلى حدٌ ما لموضوع وغرض الفقرة ؟ من المادة »٠١‏ أي تنظيم إمكانية 
لجوء الدول غير الأطراف في النظام الأساسي إلى المحكمة. ولذلك 
ترى المحكمة أن الإشارة الواردة في الفقرة ۲ من المادة ٠١‏ من النظام 
الأساسي إلى ”الأحكام الخاصة الواردة في المعاهدات المعمول ما“ 
لا تسري إلا على المعاهدات النافذة في تاريخ بدء نفاذ النظام الأساسي» 
ولا تسرى على أي معاهدات أخرى تبرم بعد ذلك التاريخ. 

وهكذا تستنتج المحكمة أنه» حى على افتراض أن صربيا والجبل 
الأسود طرف في اتفاقية منع الإبادة اللماعية في التاريخ المقصود, فإن 
الفقرة ۲ من المادة ١‏ من النظام الأساسي لا توفر لما أساساً يتيح لما 
إمكانية اللجوء إلى المحكمة» .موحب المادة التاسعة من تلك الاتفاقية» 
ما دام الاتفاقية لم تدحل حيز النفاذ إلا في ١١‏ كانون الثاني /يناير١‏ 155 
بعد بدء نفاذ النظام الأساسي. ولذلك لا ترى المحكمة لزاماً أن تبت في 
مسألة ما إذا كانت صربيا والحبل الأسود طرفاً أم لا في اتفاقية منع الإبادة 
الجماعية في ۲۹ نيسان/أبريل ١1959‏ عندما أقامت الدعوى الحالية. 


عدم ضرورة النظر يْ الدفو الابتدائية الأحرى 
(الفقرة 5 )١١‏ 

وبعد أن استنتجت المحكمة أن صربيا والجبل الأسود لم يكن 
بإمكافا أن تلجأ. وقت إقامة هذه الدعوىء إلى المحكمة في إطار الفقرة 
١‏ أو الفقرة ۲ من المادة ٠١‏ من النظام الأساسيء فإنها تقول إنه ليس 
من الضروري أن تنظر في الدفوع الابتدائية الأحرى الي قدمها الأطراف 
المدّعى عليهم بشأن الاختصاص. 

2 

وتذكر المحكمة ختاماً (الفقرة 5 )١١‏ بأنه» بصرف النظر عما إذا 
كان لما اختصاص للنظر في نزاع من النزاعات» فإن الأطراف ”تظل 
في كل القضايا مسؤولة عن الأعمال المسندة إليها وال تنتهك حقوق 
الدول الأخرى . 


۸۹ 


الإعلان المشترك لنائب الرئيس رانجيفا والقضاة غيّوم وهيغيدر 
وكوبمانس والخصاونة وبويرغنتال والعري 

١‏ - صوّت نائب الرئيس رابحيفا والقضاة غيُوم وهيغينز وكويعانس 
والخصاونة وبويرغنتال والعربي لفائدة منطوق الأحكام لأنهم يتفقون 
على أن هذه القضايا لا يمكن قانوناً ابت في موضوعها. وأضافوا في 
إعلانهم المشترك أفهم يختلفون احتلافاً عميقاً مع التعليل الذي اعتمدته 
المحكمة. 

؟ - ويلاحظون أنه عندما تستنتج المحكمة في قضية» أن اختصاصها 
الشخصي أو للوضوعي أو الزمئ لا يقوم على أساس متين» لسيبين 
أو أكثر» فإنه يمكنها أن تختار أنسب الأسباب لتبين عليه قرارها بعدم 
الاحتصاص. ويشبرون إلى أن هذا الاختيار لا بد وأن يهتدي بثلاثة 
معايير هي: الاتساق مع سالف الاجتهاد؛ ودرجة اليقين في السبب الذي 
وقع عليه الاحتيار؛ والآثار المحتملة بالنسبة للقضايا المعلقة الأخرى. 

© - وقي الحالات الراهنة» استناداً إلى أحكام المحكمة» لم تكن 
صربيا والحبل الأسود عضواً في الأمم المتحدة في عام 2١1335‏ وبالتالي 
لم تكن طرفاً في النظام الأساسي للمحكمة. وتستنتج المحكمة من ذلك 
في الأحكام أا لم تكن متاحة حينها للطرف المدّعي مموجب الفقرة ١‏ 
من المادة ٠١‏ من النظام الأساسي. وتذهب الأحكام إلى القول إن الفقرة 
۲ من تلك المادة لا تتيح للدول غير الأطراف في النظام الأساسي إمكانية 
المثول أمام المحكمة إلا .عقتضى قرارات لمجلس الأمن أو معاهدات مبرمة 
قبل بدء نفاذ النظام الأساسي. ويلاحظ في الأحكام أن اتفاقية الأمم 
المتحدة لمنع الإبادة الجماعية لم تدحل حيز النفاذ إلا في عام .١981١‏ 
واستنتج بالتالي أن الفقرة ۲ من المادة ٠٠‏ من النظام لأساسي هي أيضاً 
لا تتيح لصربيا والحبل الأسود إمكانية اللجوء إلى المحكمة. 

> - وفي رأي القضاة السبعة الذين أصدروا الإعلان المشترك» 
يتناقض هذا الحل مع عدد من القرارات السابقة للمحكمة» وبخاصة 
الحكم الصادر في ۳ شباط/فبراير 7٠٠٠١7‏ في قضية بين البوسنة والهرسك 
ويوغوسلافياء حيث قضي بأن يوغوسلافيا يمكنها أن تمثل أمام المحكمة 
في الفترة بين ١9357‏ و٠٠٠۲‏ وأن هذا الموقف ل يتغيّر بقبولها عضواً 
في الأمم المتحدة عام .۲٠٠۲‏ ويلاحظ أصحاب الإعلان كذلك أنه 
ف الواقع من غير البديهي بتاتاً القول بأن يوغوسلافيا لم تكن عضواً 
في الأمم المتحدة وقتئذ. وأحيراً» يعربون عن أسفهم لكون الحكم قد 
ترك بعض الشكوك تحوم حول مسألة ما إذا كانت يوغوسلافيا طرفاً في 
اتفاقية الأمم الملتحدة لمنع الإبادة الجماعية» في الفترة الفاصلة بين عامي 
۲ و١٠40‏ وبالتالي فإفهم يشككون في الحلول الى اعتمدقا 
المحكمة في القضية الي أقامتها البوسنة وال هرسك ضد صربيا والجبل 
الأسود. ولا يستوفي حكم المحكمة أَياً من المعايير الثلاثة المبيّنة في 
الفقرة ۲ أعلاه. 


ه - وأخيراً يلاحظ القضاة السبعة أن المحكمة كان بإمكانا أن 
تقيم بكل سهولة حكمها بعدم الاختصاص على الأسس الي ارتكزت 
عليها عام ۱۹۹٩‏ عندما كانت تنظر في طلبات الإشارة بتدابير تحفظية. 
فقضت المحكمة عندئذ بعدم الاختصاص من حيث الزمان فيما يتعلق 
بإعلان قبول الولاية الإجبارية للمحكمة الذي أودعته صربيا والجبل 
الأسود أسابيع قبل بدء العمليات العسكرية في كوسوفو. كما قضت 
بعدم اختصاصها من حيث للوضوع فيما يتعلق باتفاقية الأمم المتحدة 
لمنع الإبادة الجماعية» لعدم ثبوت أي نية في الإبادة الجماعية. وكان 
بالإمكان تأكيد هذه الحلول بكل سهولة. 


إعلان القاضي كوروما 

قال القاضي كوروما في إعلانه إنه» وإن كان يتفق مع ما قضي 
به ق الحكم» فإنه يرى من الضروري تأكيد ما يلي. إن المسألة الي 
طلب من المحكمة الب فيها وال فصلت فيها فعلاً في هذه المرحلة من 
الدعوى هى مسألة اا اض أي ما إذا كان بإمكان المحكمة أن 
تبت في موضوع القضية. والقصد من الوظيفة الولائية هو التأكد ما إذا 
كان يحق للمحكمة أن تتناول المسائل الموضوعية للقضية وتبتٌ فيها. 
وهذه الوظيفة» في نظره» لا يمكن الاستغناء عنها لأن القانون يقتضيها 
ويشترطها النظام الأساسي للمحكمة. وهذه الوظيفة هي ما قامت به 
المحكمة في حكمها وفي إطار هذا المعيار ينبغي فهم الحكم. ولا يمكن 
تفسير الحكم تفسيراً يفيد بأن المحكمة قد اتخذت موقفاً من أي مسألة 
من مسائل الجوهر المعروضة على المحكمة. 

الرأي المستقل للقاضية هيغينز 

تقرٌ القاضية هيغينز أن صربيا والحبل الأسود لم تتنازل عن الدعوى. 
غير أنه تختلف مع الاستنتاج الظاهر الذي حلصت إليه المحكمة والذي 
مفاده أنه لا يجوز شطب قضية من الحدول إلا عندما يتنازل المدّعى 
أو الطرفان عن لدعوى» أو عندما لا يدل المدّعي باي مسوغ ثابت 
للاحتصاص» أو عندما يتبيّن عدم اخحتصاص المحكمة (انظر الفقرة ٠۲‏ 
من الحكم). وقي رأيهاء فإن حق المحكمة في أن تشطب استثناء قضية 
من الحدول يستند إلى سلطاقا الأصيلة» الي لا تقتصر على فئات مسبقة. 


وترى القاضية هيغين: أنه كان ينبغي شطب هذه الة لقضية من 
الجدول؛ لأن الطرف المدّعي وضع نفسه بسلوكه في موقف يتناف مع 
الفقرة ۲ من المادة .7 من لائحة المحكمة. كما أن الطريقة الي تناول 
بما الطرف المدّعي الدفوع الابتدائية من شأما أن تبرر عدم المضي قدماً 
في النظر في القضية. 

وختاماً» تأسف القاضية هيغينز للاهتمام الذي أولته المحكمة 
للفقرة ۲ من المادة ٠١‏ من النظام الأساسي» إذ تعتقد أنه ليس لها صلة 
بالموضوع إلا في قضية أخرى معروضة على المحكمة. 


الرأي المستقل للقاضي كويمانس 


أضاف القاضي كوعانس رأياً مستقلاً للحكم وإعلاناً مشتركاً مع 
أعضاء المحكمة السبعة شارك في توقيعه لسببين. 


أو كان يردق أن برطم اذا كان فى للمحعكبة 
في نظره» ألا تبت في مسألة الاحتصاص استناداً إلى كون المحكمة 
غير متاحة لصربيا والحبل الأسودء رغم أنه اید هذا النهج في 21999 
عندما رفضت المحكمة طلب يوغوسلافيا المتعلق بتدابير مؤقتة 
للحماية. وفي رأيه» لم توضح المحكمة توضيحاً مقنعاً وبيّناً وضع 
جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية تحاه الأمم المتحدة قبل قبوها في المنظمة 
عام .۲٠٠٠١‏ ولحكم المحكمة أيضاً آثار لا تنكر على القضايا العالقة 
الأخرى» وبخاصة قضية اتفاقية منع الإبادة الحماعية (البو سنة و اطر سك 
ضد صربياو اللبل الأسود» وهذا ما كان بالإمكان تفاديه بسهولة 
باحتيار فج آخر. وأخيراً» يتناف الحكم مع القرارات السابقة للمحكمة 
ما يقورّض مبدأ اتساق التعليل. وينبغي تغليب هذا الاتساق مع الاجتهاد 
السابق على شكوك سابقة لفرادى القضاة إذا كان النهج المتطابق مع 
ذلك الاتساق لا يفضي إلى نتائج غير سليمة قانوناً. 

وثانياً» يبيّن القاضي كويانس لاذا كان بحسن بالمحكمة» في نظره» 
أن ترفض القضية في مستهل الدعوى. ففي ٩۹۹١ء‏ استظهر الطرف 
المدّعي بسببين للاختصاص تخلى عنهما صراحة في ملاحظاته الخطيّة 
المؤرخ ٠١‏ كانون الأول/ديسمبر ۲٠٠۲‏ دون أن يستعيض عنهما 
بأسباب أخرى. غير أنه لم يتنازل عن الدعوى بل طلب إلى المحكمة 
أن تبت فيما إذا كانت مختصة بالنظر فيها. وهكذا لم تعد العرائض 
تستوفي شرط الفقرة ۲ من المادة ۳۸ من لائحة المحكمة الي تنص 
على أن توضح العريضة قدر المستطاع الأسباب القانونية الي يب عليها 
المدّعي قوله باختصاص المحكمة. وعا أن للمحكمة سلطة أصيلة تتيح 
لحا شطب قضية من الحدول العام حفاظاً على سلامة الإجراءات» فإنه 
كان عليها أن تفعل نظراً لأن الطرف المدّعي لم يثبت» بل ل يبذل أي 


الرأي المستقل للقاضي العربي 

صوّت القاضي العربي لصالح انطو ق» لكنه احتلف مع الأسباب 
الى استندت إليها المحكمة في إقامة اختصاصها - أي الفقرة ١‏ من 
المادة »١‏ والفقرة ۲ من المادة ٠١‏ من النظام الأساسي للمحكمة - 
هذه الأسباب. ويبيّن الإعلان المشترك الذي وقعه القاضي العربي لماذا 
يعتقد أن المحكمة كان عليها أن تختار أسباباً بديلة للتوصل إلى قرارها. 
ويشرح رأيه المستقل سبب اختلافه مع الاستنتاحات المتعلقة بالموضوع. 

وبدءًا.مسألة إمكانية اللجوء إلى المحكمة ,موجب الفقرة ١‏ من المادة 
٠‏ شرح القاضي العربي لماذا يرى أن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية 
كانت عضواً في الأمم المتحدة وقت إيداعها عريضتها في القضية. وأكد 
أنه رغم استبعاد جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية من المشاركة في عمل 
الجمعية العامة وأجهزقا الفرعية» فإما ظلت» على غرار ما استنتجته 
المحكمة» عضواً من فئة حاصة في الفترة الفاصلة بين عامي ١9957‏ 
و٠٠٠٠.‏ وهكذا أشار القاضي العربي إلى أنه خلال هذه الفترة ظلت 
تظهر العديد من حصائص العضوية في الأمم المتحدة و لم تعلق عضويتها 


أو تطرد من المنظمة.موجب الأحكام ذات الصلة من ميثاق الأمم 
المتحدة. وبناءً عليه» استنتج القاضي العربي أن جمهورية يوغوسلافيا 
الاتحادية كانت عضواً في الأمم المتحدة وقت إيداعها لعريضتها في عام 
89» وبالتالي» فإنه يختلف مع المحكمة في استنتاجها القائل بأنا 
غير ”متاحة لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية .عو حب الفقرة ١‏ من المادة 
٠‏ من النظام الأساسي للمحكمة. 

كما يختلف مع المحكمة قي استنتاجها القائل إنه» على افتراض أن 
جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية» لم تكن عضواً في الأمم المتحدة, فإنه 
لن تتاح إمكانية اللجوء إلى المحكمة بموجب الفقرة ۲ من المادة .٠١‏ 
وبالنسبة للقاضي العربي» فإن تفسير المحكمة لعبارة ”المعاهدات المعمول 
مما الواردة ف الفقرة ۲ من المادة ٠١‏ ,معي ”المعاهدات النافذة وقت 
بدء نفاذ النظام الأساسي للمحكمة تفسير ضيق بدون مسوغ. وعلى 
غرار المحكمة» حلّل القاضي العربي الأعمال التحضيرية ذات الصلة» 
لكنه» خلافاً للمحكمة استنتج أن عبارة ”المعاهدات المعمول با“ 
ينبغي أن تفهم على أنها تشمل أي معاهدات متصلة بتسوية السلام 
الى أعقبت الحرب العالمية الثانية» سواء دحلت حيز النفاذ قبل النظام 
لاماش للمحكمة أو بعده. وتشملء استناداً إلى القاضي العربي» اتفاقية 
منع الإبادة الجماعية» وهي معاهدة صيغت تحت e‏ الأمم المتحدة 
ردا على الأحداث المأسوية للحرب العالمية الثانية. واحتياطياً» يقول 
القاضي العربي» إنه حي ولو كانت قراءة المحكمة لعبارة ”المعاهدات 
ال قد اعتمدت كقاعدة عامة» فإنه ينبغى أن يكون ثمة استثناء 
للمعاهدات الى يكون القصد منها معالحة اغا كاك القواعد الآمرة. 
وقال إنه ينبغي تفسيرها تفسيراً واسعاً بحيث إن أي دولة تسعى إلى 
اللجوء إلى المحكمة استناداً إلى معاهدة تتناول انتهاكاً للق اعد الآمرة 
يجوز لما ذلك ما دامت المعاهدة نافذة عند إيداع العريضة. 

ولا كان القاضي العربي قد استنتج أن المحكمة مفتوحة لحمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية.موجب المادة ٠١‏ عندما أودعت عريضتها عام 
8 فإنه مضى لتقييم ما إذا كان للمحكمة اختصاص شخصي 
بموجحب المادة التاسعة من اتفاقية منع الإبادة الجماعية. واستنتج أن 
لما احتصاصاًء لأن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية حلفت جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية السابقة في التزاماتها التعاهدية؛ مما فيها 
معاهدة منع الإبادة الجماعية. وأوضح في معرض استنتاجه هذا أنه في 
لحالات المتعلقة بانفصال أحزاء من إقليم دولة لتشكيل دولة جديدة 
أو أكثرء تحسد المادة ٠١‏ من اتفاقية فيينا لخلافة الدول فيما يتعلق 
بالمعاهدات قاعدة عرفية للخلافة التلقائية من حانب الدولة الجديدة في 
لمعاهدات النافذة في إقليم الدولة السلف. وأشار إلى أنه من المهم للغاية 
أن تقر المحكمة هذه القاعدة وتطبقها في حالة معاهدة لحقوق الإنسان 
لأساسية من قبيل معاهدة منع الإبادة الدماعية. وهكذا استنتج القاضي 
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لعربي أن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية كانت طرفاً في اتفاقية منع 
لإبادة الجماعية على سبيل الخلافة - لا على سبيل انضمامها و تحفظها 
للاحقين حسبما ادّعي - وبالتالي فإن للمحكمة اختصاص شخصي. 
غير أنه استنتج أن الجكمة ليبين ا اختصاص و ي عوج 
لاتفاقية» وبالتالي فإنه يتفق في فاية المطاف مع المحكمة على عدم 
ختصاصها بالبت في موضوع قضية جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية. 


الرأي المستقل للقاضي كريتشا 
لاحظ القاضى الخاص كريتشا أن الطرف المّعى عليه» وكذا 
AS‏ ممه اشاس لمي ريه 
صربيا وال الأبروة ا ۰ 
وف القضية المعروضة على المحكمة» ترتبط هذه المسألة ارتباطاً 
وثيقاً» بل وعضوياً.مسألة عضوية صربيا والجبل الأسود في الأمم 
لمتحدة اعتباراً لحقيقة أنها لا يمكن اعتبارها طرفاً في النظام الأساسي 
للمحكمة بصرف النظر عن كوفها دولة عضواً في الأمم المتحدة 
وكذلك لحقيقة أن صفة التقاضي لا بمكن أن ترتكز على الشروط 
المبيّنة في الفقرة ۲ من المادة ٠١‏ من النظام الأساسي. 


ويستنتج في هذا الصدد» أنه في فهاية عام ٠۲٠٠٠١‏ قام الطرف 

المدعي بشيئين هما: 

١١‏ التخلي عن مطلب الاستمرارية وقبول مركز الدولة الخلف 
لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية السابقة؛ 

٠5‏ وانطلاقاً من أساس قانون جديد نوعياً - بصفتها دولة 
حلفاً - قدمت طلباً لقبوهها في عضوية الأمم المتحدة. 
وتترتب على قبول جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية عضواً في الأمم 

المتحدة اعتباراً من ١‏ تشرين الثاني/نوفمير ٠٠٠١‏ نتيجتان رئيسيتان في 

ملابسات القضية المعروضة: 

3٠‏ فيما يتعلق بقبول يوغوسلافيا عضواً اعتباراً من ١‏ تشرين 

الثاني/نوفمبر١ 2٠٠٠‏ بمكن القول إن الأمر يتعلق بقبول عضو 

حدید؛ 

وقبول يوغوسلافيا عضواً اعتباراً من ١‏ تشرين الثاني /نوفمبر 

٠‏ يقيّد في حد ذاته مركزها تجاه الأمم المتحدة قبل ذلك 

التاريخ. ويبدو واضحاً أنه» على ضوء القرارات الي اتخذتا 

الأحهزة المختصة في الأمم المتحدة» لا يمكن أن يكون هذا 
المركز مركز عضوية. وإلا ؤإنه ما كانت لتقبل يوغوس لافيا 

عضواً اعتباراً من ١‏ تشرين الثاني /نوفمير .7٠٠١‏ 
ويرى أيضاً أن صيغة الأنطوق المرتبطة صراحة بافتقار صربيا والجبل 

الأسود لصفة التقاضى كانت ستكون أنسب اعتباراً لظروف القضية 

ركذا ملل ا 


- ۲ 


القضية المتعلقة بمشروعية استعمال القوة (صربيا والجبل الأسود ضد ألانيا) 


(الدفوع الابتدائية) 


الحكم الصادر في ٠١‏ كانون الأول/ديسمبر 5 ٠٠٠١‏ 


استنتجت المحكمة بالإجماع» في حكمها الصادر في القضية 
المتعلقة .عشروعية استعمال القوة إصريبا و ابل الأسود ضد ألاي» 
ألا اعتصاص ها للبت في الطلبات المقدمة في العريضة الى أودعتها 
صربيا والحبل الأسود ضد ألمانيا في ۲۹ نيسان/أبريل .٠۹۹۹‏ 

وكانت هيئة المحكمة مؤلفة على النحو التالي: الرئيس: شي؛ نائب 
الرئيس رابحيفا؛ والقضاة غيّوم وكوروما وفيريشتين وهيغينز وبارا - 
أرانغورين وكويمانس وريزك والخصاونة وبويرغنتال والعربي وأووادا 
وتومكا؛ والقاضي الخاص كريتشا؛ ورئيس قلم المحكمة كوفرور. 
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ونص فقرة منطوق (الفقرة )١١٠١‏ الحكم كالتالي: 
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فإن المحكمة, 

بالإجماع, 

تقضى بألا احتصاص ها للبت في الطلبات المقدمة في العريضة الى 

ارتيا مرا وها الأسوماف ا 
5 


2 2 


وذيّل نائب الرئيس رابحيفا والقضاة غيّوم وهيغينز وكويمانس 
والخصاونة وبويرغنتال والعربي حكم المحكمة بإعلان مشترك؛ وذيّل 
القاضي كوروما حكم المحكمة بإعلان؛ وذيّله القضاة هيغينز وكويكانس 
والعربي والقاضي الخاص كريتشا بآراء مستقلة. 
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تاريخ الدعوى واستنتاحات الأطراف 
(الفقرات ١-؟5)‏ 

أودعت حكومة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل 
الأسود' » بأثر نافذ اعتباراً من > شباط/فبراير 7 )٠٠١‏ عريضة» في 
4 نيسان/أبريل 2١195‏ تقيم بما دعوى ضد جمهورية ألمانيا الاتحادية 
(المشار إليها أدناه ب ”الانيا“ فيما يتصل بنزاع متعلق بأفعال ادّعى أن 
ألمانيا ارتكبتها 

”أحلّت ها بالتزامها الدولي الذي يحظر عليها استعمال القوة ضد 

دولة أحرى والالتزام بعدم التدحل ي الشؤون الداحلية لدولة 


۹۲ 


أخرى» والالتزام بعدم انتهاك سيادة دولة أحرى» والالتزام بحماية 
لسكان المدنيين والأعيان المدنية وقت الحربء. والالتزام بحماية 
لبيفة» والالتزام المتصل بحرية الملاحة في الأفهار الدولية» والالتزام 
لمتعلق بحقوق الإنسان والحريات الأساسية» والالتزام بعدم استخدام 
لأسلحة المحظورة» والالتزام بعدم تعمد فرض أوضاع معيشية بنية 
لتسبب في الحلاك المادي لمجموعة قومية“ . 

واستظهرت العريضة في إقامة اختصاص المحكمة بالمادة التاسعة من 
اتفاقية منع الإبادة الدماعية والمعاقبة عليها الي اعتمدقها الجمعية العامة 
في ٩‏ كانون الأول/ديسمبر ۱۹٤۸‏ (ويشار إليها أدناه ب ” اتفاقية منع 
الإبادة الجماعية' )» و كذا بالفقرة ه من المادة ۳۸ من لائحة للمحكمة. 


وف ۲۹ نيسان/أبريل »١199‏ مباشرة بعد إيداع جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية لعريضتهاء قدمت أيضاً طلباً للاشارة بتدابير 
تحفظية عملاً بالمادة 7 من لائحة المحكمة. 

وف اليوم ذاته» أودعت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية عرائض تقيم 
ها دعاوى فيما يتعلق ممنازعات أخرى ناشئة عن نفس الوقائع» ضد 
مملكة بلجيكاء وكنداء والجمهورية الفرنسية» والجمهورية الإيطالية» 
ومملكة هولنداء والجمهورية البرتغالية» ومملكة إسبانياء والمملكة المتحدة 
لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية» والولايات المتحدة الأمريكية» 
وقدمت طلبات للاشارة بتدابير تحفظية. 

وعاأن المحكمة لم تكن تضم في هيئتها أي قاض من الجنسية 
اليوغ و سلافية» فإن الحكومة اليوغوسلافية مارست حقها .عوجحب المادة 
٠١‏ من النظام الأساسي واختارت السيد ميلينكو كريتشا قاضياً خاصاً 
للنظر في القضية. 

وموجحب عشرة أوامر مؤرحة ۲ حزيران/يونيه 215955 رفضت 
المحكمة» بعد الاستماع إلى الأطراف» طلب الإشارة بالتدابير التحفظية 
في كل القضايا المعروضة عليهاء كما قرّرت أن تشطب من الجدول 
القضيتين المرفوعتين ضد إسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية. 

وفي ه تموز/يوليه 235٠٠١‏ قدمت ألمانيا» في غضون الأحل المحدّد 
لإيداع مذكرقا المضادة» واستناداً إلى الفقرة ١‏ من المادة ۷۹ من لائحة 
المحكمة» دفوعاً ابتدائية بشأن اختصاص المحكمة بالنظر في القضية 
وبشأن مقبولية العريضة. فعُلّقت بالتالي إحراءات النظر في موضوع 
الدعوى. 

وقي ٠٠١‏ كانون الأول/ديسمبر 256٠0”‏ أودعت جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية» في غضون الأحل الذي حدّدته المحكمة ومددته 
مرتين بناءً على طلبهاء بياناً خطياً.ملاحظاتها واستنتاحاتها بشأن تلك 


الدفوع الابتدائية (ويشار إليها أدناه ب ”الملاحظات' )» مشفوعة 
ببيانات حطيّة متطابقة في القضايا السبع الأحرى المعروضة عليها. 
وعملاً بالفقرة ١‏ من المادة 4 ؟ من النظام الأساسيء أبلغ القاضي 
سيما رئيس المحكمة» في ١5‏ تشرين الثاي/نوفمبر ٠٠١‏ بأنه ينبغي 
ألا يشارك في أي من تلك القضايا. 
وفي احتماع عقده رئيس المحكمة في ١١‏ كانون الأول/ديسمبر 
۴۳ مع ممثلي الأطراف في القضايا الثماني المتعلقة .مشروعية استعمال 
القوة نوقشت» في جملة أمور أحرى» مسائل وجود قضاة حاصين في هيئة 
المحكمة خلال مرحلة الدفوع الابتدائية ومسألة إمكانية ضم الدعاوى. 
وفي رسالة مؤرخة ۲۳ كانون الأول/ديسمبر 23٠٠١7‏ أبلغ رئيس قلم 
المحكمة وكلاء كافة الأطراف بأن المحكمة قد قرّرت» عملا بالفقرة ه 
من المادة 7١‏ من النظام الأساسي» أنه اعتباراً لوجود قضاة من جنسيات 
بريطانية وهولندية وفرنسية قي هيئة المحكمة» فإن القضاة الخاصين الذين 
اختارتهم الدول المدّعى عليها لن يجلسوا في هيئة المحكمة خلال المرحلة 
الراهنة من الإحراءات في هذه القضايا. كما أبلغ الوكلاء بأن المحكمة قد 
قرّرت أن ضم الدعاوى لن يكون إجراءًٌ مناسباً في تلك المرحلة. 
وعقدت جلسات علنية في الفترة الفاصلة بين ١9‏ و٣۲‏ نيسان/ 
أبريل ۲٠٠١٤‏ . 
وبعد أن بيّن الحكم طلبات الأطراف في مرافعاتها الخطيّة (والي 
لن ترد هنا)» ذكر بأن الأطراف قدمت» في المرافعات الشفوية» 
الاستنتاجات الختامية التالية: 
باسم الحكومة الألمانية» 
في حلسة ۲۲ نيسان/أبريل 5 :7٠١‏ 
”تطلب ألمانيا إلى المحكمة أن ترفض العريضة لعدم الاختصاص» 
إضافة إلى أنها غير مقبولة استناداً إلى الأسباب الى ذكرقا في 
دفوعها الابتدائية وخلال المرافعات الشفوية . 
وباسم حكومة صربيا والحبل الأسود في حلسة ۲۳ نيسان/أبريل 
Vo‏ 
”للأسباب المدلى بها في مرافعاتماء ولا سيما في ملاحظاقا الخطيّة 
والمراسلات اللاحقة مع المحكمة» وفي الجلسة الشفوية» تلتمس 
صربيا والحبل الأسود من المحكمة: 
أن تقضي وتعلن أن ها اختصاصاً شخصي ا على هذه القضايا؛ 


وترفض بقية الدفوع الابتدائية للدول المدّعى عليهاء وتأمر 
بالإحراءات في الموضوع إذا استنتجت أن لما اختصاصا 


^ 


i hh 
وقبل أن تباشر المحكمة 7 تعليلها» تدرج فقرة (الفقرة 17؟) تتناول‎ 
من ”جمهورية‎ ٠٠٠۳ تغيير اسم الطرف المدّعي في 4 شباط/فبراير‎ 
يوغوسلافيا الاتحادية” إلى ”صربيا والجبل الأسود . وتبيّن أها‎ 
ستستخدم اسم صربيا والجبل الأسود“ قدر المستطاع» حى في‎ 


۹۲ 


الحالات الي يشار فيها إلى حطوة إجرائية اتخذت قبل تغيير الاسم» عدا 
في الحالات الي قد يسبب فيها الاسم لبساً في سياق تاريخي. 


رفض القضية في مستهل الدعوى 
(الفقرة 5 47-5) 

تشر ع المحكمة بملاحظة أن من المتعيّن عليها بادئ ذي بدء أن تتناول 
مسألة أوّلية أثيرت في كل قضية من القضاياء وهى ادعاى قدمه ثمانية 
EE e Î‏ بش ENR AA‏ 
المدّعي من مسألة احتصاص المحكمة على نحو ما أعرب عنه في ملاحظاته» 
فإن المحكمة لم تعد ملزمة بأن تبت في تلك الدفوع المتعلقة بالاخعتصاص» 
بل يمكنها أن تكتفي برفض القضايا في مستهل الدعوى وشطبها من 
حدول المحكمة» دون أن تواصل النظر في مسائل الاختصاص. 

ثم تبحث المحكمة عدداً من الحجج الي قدمها مختلف الأطراف 
المدّعى عليها باعتبارها مسوغات قانونية من شأها أن تدفع المحكمة إلى 
اتخاذ هذا المسار» ومنهاء في جملة أمور: ٠١‏ أن موقف صربيا والجبل 
الأسود تتعيّن معاملته معاملة تفضى عملياً إلى التنازل عن الدعوى أو أن 
تنهي المحكمة تلقائيَاً القضية لصالح حسن إقامة العدل؛ ۲ وأن ثمة 
اتفاقاً بين الأطراف على ”مسألة في الاحتصاص حاسمة في القضية“» 
وأنه نتيجة لذلك لم يعد في الوقت الراهن ”نزاع بشأن ما إذا كان 
للمحكمة اختصاص““؛ ٣‏ وأن النزاع الموضوعي في إطار اتفاقية منع 
الإبادة الجماعية قد انتفى وبالتالي انتفى كامل النزاع في تلك القضايا الي 
م يقم فيها الاحتصاص إلا على المادة التاسعة من تلك الاتفاقية؛ “٤‏ وأن 
صربيا والحبل الأسود» بسلوكهاء قد أسقطت حقها في إقامة دعوى في 
هذه القضية أو تلت عنه وبالتالي فإها تُصد عن متابعة الدعوى. 

ويتعذر على المحكمة أن تؤيد شن ادعاءات الأطراف المدّعى 
عليها. وترى المحكمة أنه يتعذر عليها أن تعتبر أن لملاحظات صربيا 
والحبل الأسود الأثر القانون المترتب على التنازل عن الدعوى .بموجب 
المادة ۸۸ أو المادة 8 من اة اک وتستنتج أن القضية 
لا تتدرج في فئة القضايا الي يجوز لما فيها أن تنهي الدعوى في قضية 
من القضايا من تلقاء نفسها. وفيما يتعلق بالحجة الي أدلى يما بعض 
الأطراف المدّعى عليها والي تفيد بأن النزاع بشأن الاختصاص قد 
اتتفى .ما أن الأطراف تتفق الآن على أن الطرف المدّعي لم يكن طرفاً 
في النظام الأساسي في الوقت ذي الصلة» وتشير المحكمة إلى أن صربيا 
والجبل الأسود لم تدع المحكمة إلى أن تقضي بعدم اختصاصها؛ 
ولفن كانت تتفق مع الحجج الي أدلى بما الأطراف المدّعى عليها في 
هذا الصدد في دفوعها الابتدائية» فنا طلبت تحديداً في استنتاجاتا 
قراراً من المحكمة بشأن مسألة الاختصاص. وترى المحكمة أن هذه 


يتعلق بانتفاء النزاع في الموضوع» فإن من الواضح أن صربيا واللجبل 
الأسود لم تسحب طلباتها بشأن الموضوع باي شكل من الأشكال. 
الجلسات المتعلقة بالاحتصاص» في سياق مسألة اختصاص المحكمة 


وجب المادة التاسعة من اتفاقية منع الإبادة الجماعية. كما أنه من 
الواضح أن هذه الطلبات ترفضها بقوة الأطراف المدّعى عليها. 
بل إنه لا يجوز القول في ظل هذه الظروف أنه» في الوقت الذي لا يزال 
فيه جوهر النزاع قائماً» لم تعد صربيا والحبل الأسود تسعى إلى أن تبث 
المحكمة في طلبها. فصربيا والحبل الأسود لم تطلب التنازل عن الدعوى 
وصرّحت بأفا ”تريد من المحكمة أن تواصل النظر في القضية وأن تبت 
في احتصاصها - وأن تبث في الموضوع أيضاًء إذا كان ها احتصاص . 
ولذلك فإنه يتعذر على المحكمة أن تستنتج بأن صربيا والجبل الأسود 
قد تخلت عن أي حق من حقوقها الموضوعية أو الإجرائية» أو أا 
اتخذت موقفاً يستفاد منه أن النزاع بين الأطراف لم يعد له وحود. 
أما فيما يتعلق بالحجة المستندة إلى مبدأ الإغلاق الحكمى, فإن المحكمة 
لا ترى أن صربيا والجبل الأسود» اا ا و 
احتصاصها استناداً إلى ما ادّعي من ”وقائع حديدة معينة بشأن 
مركزها القانون إزاء الأمم المتحدة» ينبغي اعتبارها كما لو أسقطت 
أو تخلّت عن حقها في إقامة دعوى وينبغى أن صد عن مواصلة الدعوى 
الحالية أمام المحكمة. ٠‏ 

ولهذه الأسباب» تستنتج المحكمة أنه ليس بوسعها أن تشطب القضايا 
المتعلقة.عشروعية استعمال القوة من الجدول» أو تتخذ أي قرار ينهى 
كلك ا ی لدعي رق ا ا الاجر ات 
يتعيّن الشروع في فحص مسألة الاختصاص بالنظر في القضية. 


الفقرة ١‏ من لللدة ٠١‏ من الأساسي 
(الفقرات ٤۳‏ -۸۹) 

تشير المحكمة إلى أن العريضة المودعة في ۲۹ نيسان/أبريل ٠۹۹۹‏ 
تذكر أن ”” حكومة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية تستظهر المادة التاسعة 
من اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وكذلك بالفقرة ه من 
لمادة ۳۸ من لائحة المحكمة . وفيما يتعلق بالسبب الثاني للاختتصاص 
لذي استظهر به الطرف المدّعي» تذكر المحكمة بأنه في مرحلة التدابير 
لتحفظية» قضت بأنه “من الواضح أنه» في غياب موافقة ألمانيا» الممنوحة 
عملا بالفقرة ه من المادة ۳۸ من لائحة المحكمةء لا يمكن للمحكمة 


۹ (ابلزء الأول)» الصفحة 497» الفقرة .)١١‏ وتلاحظ المحكمة 
أن الطرفين لم يعودا إلى إثارة هذه المسألة. 

وتلاحظ المحكمة أا ما فتقت تشير في احتهادها إلى ”حريتها 
في اختيار الأساس الذي ستقيم عليه حكمها“» وأنه عندما يطعن 
في احتصاصها لشت الأسبابء فإهها حرة في إقامة قرارها على سبب 
أو أكثر من احتيارهاء ولا سيما على ”السبب الذي تراه أكثر صلة 
بالملوضوع وسبباً قاطعاً'“. غير أنه في تلك الحالات؛ كانت أطراف 
القضية المعروضة على المحكمة أطرافاً» دون شك في النظام الأساسي 
للمحكمة وبالتالي كانت المحكمة متاحة لها .موحب الفقرة ١‏ من المادة 


أن تمارس اختصاصها. ... ولو أوّلياً . (تقارير محكمة العدل الدولية 


۹٤ 


٠‏ من النظام الأساسي. وتشير المحكمة إلى أن الأمر ليس كذلك في 
العو لكايه ال ف ع ی ا ق ا 
إلى المحكمة. وإمكانية اللجوء إلى المحكمة هى بالذات المسألة الى تيز 
القضية الحالية عن تلك القضايا المذكورة في اجتهادها المقصود. 

وتلاحظ المحكمة أن مسألة ما إذا كانت صربيا والجبل الأسود 
طرفاً في النظام الأساسي للمحكمة وقت إقامة هذه الدعوى مسألة 
أساسية؛ لأنه إن لم تكن طرفاً» فإن المحكمة لن تكون متاحة ها .وجب 
الفقرة ١‏ من المادة ٠١‏ من النظام الأساسي. وق تلك الحالة» ورهناً 
TE‏ يضق تلاك ماده لن يكون عرض تسريه واي 
الأسود للقضية على المحكمة سليماًء أي كان الاحتصاص الذي تستظهر 
به» لسبب بسيط هو أنه لم يكن يحقّ لا المثول أمام المحكمة. ومن 
تم» يتعيّن على المحكمة أن تنظر أولاً في مسألة ما إذا كان الطرف 
لمعي يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادتين ٠٤‏ وه” من النظام 
لأساسى للجوء إلى المحكمة. ولن يتأتى للمحكمة تناول المسائل المتعلقة 
بالشتزوط اضر غليها واد من لظام ای ذا كان 
الجواب على ذلك السؤال بالإيجاب. ۰ 

وتلاحظ المحكمة في هذا الصدد أنه لا شك أن صربيا والجبل 
لأسود دولة لأغراض الفقرة ١‏ من المادة ٠٤‏ من النظام الأساسي. 
غير أن بعض الأطراف المدّعى عليها تدفع» بأنه وقت إيداع عريضتها 
في ۲۹ نيسان,/أبريل ۱۹۹۹ء لم تكن تلك الدولة تستوفي الشروط 
لمنصوص عليها في المادة ٠١‏ من النظام الأساسي. 

وهكذا ارتأت ألانياء في جملة أمورء أن ” جمهورية يوغوسلافيا 
لاتحادية لا تستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 47 من الميثاق 
والمادة ٠١‏ من النظام الأساسي. فبما أا ليست عضواً في الأمم 
متحدة؛ فإفها ليست طرفاً في النظام الأساسي“ (الدفوع الابتدائية 
لألمانياء الصفحة 2355 الفقرة )١-«‏ واستنتجت أنه ”لكي يكون لدولة 
حق كامل في صفة التقاضي من حيث الأشخاص أمام المحكمة» على 
نحو ما تذعيه جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية» لا بد وأن تكون عضواً في 
الأمم المتحدة” (المرجع نفسه» الصفحة ۳۸» الفقرة ٠١‏ و٣).‏ 

ثم تستعرض المحكمة سلسلة الأحداث المتعلقة بالموقف القانوني 
للطرف المدّعي تحاه الأمم المتحدة في الفترة 555 .5٠٠٠0-١‏ وتشير» في 
جملة أمور» إلى ما يلي: تفكك جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية 
في 4۱۹۹۲-۱۹۹۱ وإعلان ۲۷ نيسان,/أبريل ۱۹۹۲ الصادر عن 
جمعية جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية» والجمعية الوطنية 
لدمهورية صربيا وجمعية جمهورية الحبل الأسود والذي يؤكد أن جمهورية 
يوغوسلافيا الإكقادية سكن اتر ال هة اة اة 
الدولية الجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية؛ ومذكرة موجهة في 
نفس التاريخ من يوغوسلافيا إلى الأمين العام للأمم المتحدة تؤكد فيها 
أن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية ستواصل عضوية جمهورية يوغوسلافيا 
الاتحادية الاشتراكية في المنظمة؛ وقرار مجلس الأمن ۷۷۷ )١9917(‏ 


الذي يرى أن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية لا يمكنها أن تواصل تلقائياً 
عضوية جمهورية الاتحادية الاشتراكية؛ وقرار الجمعية العامة ١/141‏ لعام 
5 الذي ينص على ألا تشارك جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية في 
أعمال الجمعية العامة؛ ورسالة مؤرحة 55 أيلول/سبتمبر ۱۹۹۲ من 
لمستشار القانون للأمم المتحدة بشأن ”الآثار العملية'' لقرار الجمعية 
لعامة .١/٤١‏ 

وتستنتج المحكمة أن الوضع القانون الذي كان قائماً داخل الأمم 
لمتحدة في الفترة ٠٠٠٠-١٠۹۹۲‏ بشأن م ركز جمهورية يوغوسلافيا 
لاتحادية ظل غامضاً ومفتوحاً لتقديرات مختلفة. ويعزى ذلك في جملة 
أمور إلى غياب قرار ذي حجية من الأجهزة المحتصة في الأمم المتحدة 
يحدّد بوضوح الم ركز القانون لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية إزاء الأمم 
لمتحدة. 


وتلاحظ المحكمة أن ثمة ثلاثة مواقف اتخذت داخل الأمم المتحدة. 
ففي المقام الأول» كان ثمة موقف اتخذه جهازان سياسيان معنيان. 
وتشير المحكمة في هذا الصدد إلى قرار مجلس الأمن ۷۷۷ )١95519‏ 
المؤرخ ٠۹‏ أيلول/سبتمبر ۱۹۹١‏ وقرار الجمعية العامة 1/51 المؤرخ 
۲ أيلول/سبتمبر ١۹۹۲‏ اللذين .عقتضاهما ”لا يمكن أن تواصل 
جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود) 
عضوية جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية سابقاً » ”وأنه ينبغى 
أن تتقدم [...] E‏ الأتو E‏ و بير الحكية 
إلى أنه إذا كان من الواضح من أرقام التصويت أن هذين القرارين 
يعكسان موقفاً تؤيده أغلبية واسعة من أعضاء الأمم المتحدة؛ فإنه 
لا يمكن تأويلهما بأنهما ينمّان عن قرار ذي حجية بشأن المركز القانون 
لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية داحل الأمم المتحدة» أو تجاهها. ويتبيّن 
الغموض الذي يلف المسألة في جملة أمور» في ممارسة الجمعية العامة في 
مسائل الميزانية حلال السنوات ال أعقبت تفكك جمهورية يوغوسلافيا 
الاتحادية الاشتراكية. 


بصورة تلقائية 


وتذكر المحكمةء ثانياًء بأن جمهورية يوغوسلافيا الاتحاديق» من 
ERS‏ فنا كدح امعدزار ا N‏ القانولية 
لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية» ”معا في ذلك عضويتها في 
كافة المنظمات الدولية ومشاركتها في المعاهدات الدولية الي صدّقت 
عليها يوغوسلافيا أو انضمت إليها”. وورد هذا الادعاء بوضوح في 
المذكرة الرسمية المؤرحة ۲۷ نيسان/أبريل ١197‏ والموجهة من البعثة 
الدائمة ليوغو سلافيا لدى الأمم المتحدة إلى الأمين العام للأمم المتحدة. 
وتمسك به الطرف المدّعي طيلة الفترة الممتدة من ۱۹۹۲ إلى .٠٠٠٠١‏ 

الثء كانت الأمانة العامة للأمم المتحدة هي الجهاز الثالث الذي 
تناول هذا المشكل. وفي غياب أي قرار ذي حجية» ظلت الأمانة 
العامة» بصفتها الجهاز الإداري للمنظمة» تركن إلى ممارسة الو ضع القائم 
سابقاً والذي كان سائداً قبل تفكك جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية 
الاشتراكية في .٠۹۹۲‏ 
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وتشير المحكمة إلى أنه استناداً إلى هذه الخلفية» أشارت المحكمة 
نفسهاء في حكمها المؤرخ ٣‏ شباط/فبراير ٠٠٠‏ في القضية المتعلقة 
بطلب إعادة النظر ف الحكم الصادر في ١١‏ قوز |يوليه ١59‏ الصادر في 
القضية للتعلقة بتطبيق اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (البو سنة 
واطرسك ضد يوغو سلافيا)» الدفوع الابتدائية (يو عو سلافيا ضد البوسنة 
وار سك) (ويشار إليها أدناه ب قضية طلب إعادة اظ )» إلى ””الوضع 
الخاص الذي وجحدت فيه جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية نفسها“ خلال 
الففرة ذات الصلة؛ غير أنه لم تخلّص المحكمة» في تلك القضية؛ إلى أيِّ 
نتيجة فائية من هذه الصيغة الوصفية للوضع المائع الجمهورية يوغوسلافيا 
الاتحادية تجاه الأمم المتحدة وداحلها خلال هذه الفترة. 

وتعتبر المحكمة أن هذه الحالة قد انتهت بتطوّر جديد حدث عام 
۰ ففي ۲۷ تشرين الأول /أكتوبر من تلك السنة» طلبت جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية قبوهها عضواً في الأمم المتحدة» وفي ١‏ تشرين الثاني/ 
نوفمير» قبلت بموجب قرار الجمعية العامة .١1/5©‏ وهكذا أصبح لصربيا 
والحبل الأسود مركز العضوية في المنظمة ابتداء من ١‏ تشرين الثاني/ 
نوفمبر .۲٠٠٠١‏ غير أن قبوطا في الأمم المتحدة لم يكن له» ولا يمكن أن 
کف لاه ا ريع مود إل وفك کف هر ريه بر فاا شو 
الاشتراكية واختفائها. وأصبح واضحاً أن الوضع الخاص للطرف المدّعي 
لا بمكن أن يكون .مثابة عضويته في المنظمة. 

وف رأي المحكمة» فإن أهمية هذا التطوّر الذي حصل في عام 
٠٠‏ هو أنه وضح الوضع القانون المائع آنذاك بشأن مركز جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية جاه الأمم المتحدة. 

وتستنتج المحكمة أنه من وجهة النظر الي تنظر إليها الآن للوضع 
القانون» وعلى ضوء الآثار القانونية للتطوّر الجديد الذي حصل منذ 
١‏ تشرين الثاني /نوفمبر ٠٠٠٠١‏ لم تكن صربيا والحبل الأسود عضواً في 
الأمم المتحدة» وأنما بتلك الصفة لم تكن دولة طرفاً في النظام الأساسي 
لمحكمة العدل الدولية» وقت إيداع العريضة. 

وتنظر المحكمة في نقطة أخرى هي صلة الحكم الصادر في قضية 
طلب إعادة النظر والمؤرخ ٣‏ شباط/فبراير ٠٠٠١‏ يذه القضية. وتشير 
إلى أنه» نظراً للخصائص المحدّدة للاحراء المنصوص عليه في المادة 7١‏ 
من النظام الأساسيء الى حدّدت فيه بدقة شروط الاستجابة لطلب 
إعادة النظر في حكم» فإنه ليس ثمة ما يدعو إلى اعتبار الحكم الصادر 
في قضية طلب إعلاة النظر حكماً يبت في مسألة المركز القانون لصربيا 
والحبل الأسود تجاه الأمم المتحدة. كما أن هذا الحكم لا يبت في م ركز 
صربيا والحبل الأسود فيما يتعلق بالنظام الأساسي للمحكمة. 

ولحذه الأسباب» تستنتج المحكمة أن الطرف المدّعي في هذه 
القضية» أي صربيا والحبل الأسود. لم يكن» وقت إقامة هذه الدعوى» 
عضواً في الأمم المتحدة» وبالتالي» لم يكن على ذلك الأساسء دولة 
طرفاً في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. وعا أن الطرف المدّعي 
لم يصبح طرفاً في النظام الأساسي بناءً على أي أساس آخرء فإنه ذلك 


يستتبع أن المحكمة لم تكن متاحة له آنذاك مموجب الفقرة ١‏ من المادة 


إمكانية وء صربيا و اليل الأسود إلى اللحكمة.كو جب 
الفقرة ١‏ من اللادة 5” من النظام الأساسي 
(الفقرات )١١5-9٠‏ 

ثم تنظر المحكمة فيما إذا كانت متاحة لصربيا والجبل الأسود.كوجب 
الفقرة ١‏ من المادة ٠١‏ الى تنص على ما يلي: 

“يحدّد بجلس الأمن الشروط الي يجوز بموحبها لسائر الدول الأحرى 

[أي الدول غير الأطراف في النظام الأساسي] أن تتقاضى إلى 

المحكمة» وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في المعاهدات 

العمول يما. على أنه لا يجوز بحال وضع تلك الشروط بكيفية تخل 

بالمساواة بين المتقاضين أمام المحكمة . 

وفي هذا الصدد» تقتبس من أمرها المؤرخ ۸ نيسان/أبريل ١۹۹۳‏ 
الصادر ف القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جرعة الإبادة الجماعية 
واللعاقبة عليها (البوسنة وار ساك ضد صربيا و ابل الأسود) (ويشار 
إليها أدناه ب قضية اتفاقية منع الإبادة الجماعية''» حيث قالت» في جملة 
أمور» إن ”شرط التحكيم المنصوص عليه في اتفاقية متعددة الأطراف» 
من قبيل المادة التاسعة من اتفاقية منع الإبادة الجماعية» والذي تستند 
إليه البوسنة وال هرسك في هذه القضية» .عكن أن يعتبر ظاهريةً في نظر 
المحكمة, حكماً خاصاً وارداً في معاهدة نافذة (التوكيد مضاف). 

وتشير المحكمة إلى أن عدداً من الأطراف المدّعى عليها ادعى في 
مرافعاته أن الإشارة إلى ”معاهدة معمول يها في الفقرة ۲ من المادة 
٠‏ من النظام الأساسي لا تتعلق إلا بالمعاهدات النافذة وقت دول 
النظام الأساسي للمحكمة حيز النفاذ» أي في ۲٤‏ تشرين الأول /أكتوبر 
٥‏ وفيما يتعلق بالأمر الصادر في ۸ نيسان/أبريل ۱۹۹۳ في قضية 
اتفاقبة منع الإبادة الجماعية» أشارت الأطراف المدّعى عليها إلى أن ذلك 
تقدير مؤقت» غير حاسم في المسألة» وارتأت أن ”نة أسباباً مقنعة تدعو 
إلى أن تعيد المحكمة النظر في النهج المؤقت الذي اتبعته في تفسير هذا 
الشرط في اتفاقية منع الإجادة الحماعية . 

وتلاحظ المحكمة أن الفقرة الواردة في أمر ۱۹۹۲۳ الصادر في قضية 
اتفاقية منع الإبادة الجماعية تتناول الحالة الي أقيمت فيها دعوى ضد 
دولة كانت عضويتها في الأمم المتحدة ومركزها بصفتها طرفاً في النظام 
لأساسي غير واضحين. وتلاحظ أن الأمر الصادر في ۸ نيسان/أبريل 
١‏ قد صدر بناءً على دراسة للقانون والوقائع ذات الصلة في سياق 
لإجراءات العارضة بصدد طلب للاشارة بالتدابير التحفظية» وتستنتج 
أنه سيكون من الملائم في الوقت الراهن أن تخلص المحكمة إلى استنتاج 
نهائي بشأن مسألة ما إذا كانت الفقرة ۲ من المادة ٠١‏ تتيح اللجوء 
إلى المحكمة في هذه القضية» وأن تواصل النظرء هذا الغرض» قي مسألة 
لتطبيق والتفسير. 
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ثم تشرع المحكمة في تفسير الفقرة ۲ من المادة ٠٠١‏ من النظام 
الأساسي» وتقوم بذلك وفقاً للقانون الدولي العرفي» الذي تعكسه المادة 
۳١‏ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 155 .١‏ فاستناداً إلى الفقرة 
١‏ من المادة »*١‏ تفسر المعاهدة بحسن نية وفقاً للمعن العادي الذي 
يعطى لتعابير المعاهدة في السياق الذي ترد فيه وق ضوء موضوع 
المعاهدة وغرضها. ويجب أن يستند التفسير إلى نص المعاهدة قبل كل 
شيء. وعلى سبيل التدبير التكميلي» بمكن اللجوء إلى وسائل تفسير من 
قبيل العمل التحضيري للمعاهدة والظروف الي أبرمت فيها. 

وتشير المحكمة إلى أن عبارة ”المعاهدات المعمول ها“ في الفقرة 
۲ من المادة ه "2 لا تبيّن» في معناها الطبيعى والعادي» الوقت الذي 
تكون فيه المعاهدات المتوحاة نافذة» ويمكن أن تكون هذه العبارة موضع 
تفسيرات شى. فيمكن تفسيرها بأنها تشير إما إلى معاهدات نافذة وقت 
بدء نفاذ النظام الأساسي نفسه» أو إلى معاهدات نافذة في تاريخ إقامة 
الدعوى في القضية الي استظهر فيها بتلك المعاهدات. 

وتلاحظ المحكمة أن موضوع وغرض المادة ٠١‏ من النظام 
الأساسي هو تحديد شروط اللجوء إلى المحكمة. وإذا كانت الفقرة ١‏ 
من تلك المادة تتيح المحكمة لكافة الدول الأطراف في النظام الأساسي» 
فإن القصد من الفقرة ۲ هو تنظيم إمكانية لحوء الدول غير الأطراف في 
النظام الأساسي إلى المحكمة. ولعله يتناف مع التوجه الرئيسي للنص أن 
تتاح مستقبلاً للدول غير الأطراف في النظام الأساسي فرص اللجوء إلى 
المحكمة .جرد إبرام معاهدة خاصة بينهاء متعددة الأطراف أو ثنائية» 
تتضمن حكماً بهذا المعى. 

وتلاحظ المحكمة علاوة على ذلك أن تفسير الفقرة ۲ من المادة 
٠٥‏ .ما يفيد تأويل تلك الفقرة بأها تشير إلى المعاهدة النافذة وقت 
بدء نفاذ النظام الأساسي» هو تفسير يسنده في الواقع فحص الأعمال 
التحضيرية للنص؛ وترى المحكمة أن التاريخ التشريعي للفقرة ۲ من 
المادة ٠١‏ من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولي الدائمة (المشار إليها 
أدناه ب ”المحكمة الدائمة' ) يثبت بأن القصد انصرف إلى جعل الفقرة 
استثناء على المبدأ المنصوص عليه في الفقرة »١‏ حي تشمل الحالات 
المتوحاة في الاتفاقات المبرمة في أعقاب الحرب العالمية الأولى قبل بدء 
نفاذ النظام الأساسي. غير أن الأعمال التحضيرية للنظام الأساسي 
للمحكمة الحالية لا تلقى الضوء الكافي. فقد كانت مناقشة المادة ٠٠١‏ 
مؤقتة بل وعارضة إلى حدٌ ما؛ وجرت في مرحلة من التخطيط للمنظمة 
لدولية المقبلة لم تسو فيها مسألة ما إذا كانت المحكمة الدائمة سيحتفظ 
يها أو سيستعاض عنها بمحكمة حديدة. والواقع أن المحاضر لا تتضمن 
أي مناقشة توحي بأن تفسر الفقرة ۲ من المادة ٠١‏ من النظام الأساسي 
تفسيراً مختلفاً عن الحكم المماثل الوارد في النظام الأساسي للمحكمة 
لدائمة. بل إن النص استنسخ فيما يبدو من النظام الأساسي للمحكمة 
لدائمة؛ وليس ثمة ما يشير إلى أي نية في توسيع نطاق إمكانية اللجوء 
إلى المحكمة. 


وبناءً عليه» يتعيّن تفسير الفقرة ۲ من المادة ٠١‏ تفسير النص المماثل 
في النظام الأساسي للمحكمة الدائمة» مع مراعاة ما يقتضيه اختلااف 
الحال» أي تفسيراً يفيد أفها تشير إلى المعاهدات النافذة في تاريخ بدء 
نفاذ النظام الأساسي الجديد» وتنص على اختصاص المحكمة الجديدة. 
والواقع أنه لم يوجّه انتباه المحكمة إلى أي معاهدات سابقة من هذا 
القبيل» تشير إلى احتصاص المحكمة الحالية» ولعله لا وجود لمثل هذه 
المعاهدات. غير أنه في نظر المحكمة» لا ترى في هذا الظرف» ولا في أي 
فحص لموضوع لمعاهدة وغرضهاء ولا في الأعمال التحضيرية» ما يسند 
التفسير البديل القائل بأن القصد من هذا النص هو إتاحة فرصة اللجوء 
إلى المحكمة للدول غير الأطراف ف النظام الأساسي دون أي شرط آخر 
غير شرط وجود بند ينص على تخويل الاعتصاص للمحكمة» في معاهدة 
قد تعقد في أي وقت لاحق لبدء نفاذ النظام الأساسي. وكما سبقت 
ملاحظته» فإن هذا التفسير من شأنه أن يفضى إلى نتيجة منافية إلى حدما 
لوضوع اوغرض الفقرة * من المادة ٠٠‏ أي تنظيم إمكانية وء الذول 
غير الأطراف في النظام الأساسي إلى المحكمة. ولذلك ترى المحكمة 
أن الإشارة الواردة في الفقرة ۲ من المادة ٠١‏ من النظام الأساسي إلى 
”الأحكام الخاصة الواردة في المعاهدات المعمول مما“ لا تسري إلا على 
لمعاهدات النافذة في تاريخ بدء نفاذ النظام الأساسي» ولا تسرى على 
أي معاهدات أحرى تبرم بعد ذلك التاريخ. 

وهكذا تستنتج المحكمة أنه» حى على افتراض أن صربيا والجبل 
لأسود طرف في اتفاقية منع الإبادة الجماعية في التاريخ المقصود فإن 
لفقرة ۲ من المادة ٠١‏ من النظام الأساسي لا توفر لما أساساً يتيح ها 
إمكانية اللجوء إلى المحكمة» .موحب المادة التاسعة من تلك الاتفاقية» 
ما دام الاتفاقية لم تدحل حيز النفاذ إلا في ١١‏ كانون الثاني /يناير 191١‏ 
بعد بدء نفاذ النظام الأساسي. ولذلك لا ترى المحكمة لزاماً أن تبت في 
مسألة ما إذا كانت صربيا والحبل الأسود طرفاً أم لا في اتفاقية منع الإبادة 
الجماعية في ۲۹ نيسان/أبريل ۱۹۹۹ عندما أقامت الدعوى الحالية. 


عدم ضرورة النظر ثي الدفو الابتدائية الأحرى 
(الفقرة )١١‏ 

وبعد أن استنتجت المحكمة أن صربيا والجبل الأسود لم يكن 
بإمكافا أن تلجأ. وقت إقامة هذه الدعوى» إلى المحكمة في إطار الفقرة 
١‏ أو الفقرة ۲ من المادة ٠١‏ من النظام الأساسيء فإهُا تقول إنه ليس 
من الضروري أن تنظر في الدفوع الابتدائية الأخرى الي قدمها الأطراف 
المدّعى عليهم بشأن الاختصاص. 
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وتذكر المحكمة ختاماً (الفقرة 5 )١١‏ بأنه» بصرف النظر عما إذا 
كان لما احتصاص للنظر في نزاع من النزاعات» فإن الأطراف ”تظل 
في كل القضايا مسؤولة عن الأعمال المسندة إليها واليّ تنتهك حقوق 
الدول الأخرى . 


۹۷ 


الإعلان المشترك لنائب الرئيس رانجيفا والقضاة غيّوم 
وهيغينز وكوبمانس والخصاونة وبويرغنتال والعربي 


١‏ - صوّت نائب الرئيس رابحيفا والقضاة غيّوم وهيغينز وكويهانس 
والخصاونة وبويرغنتال والعربي لفائدة منطوق الأحكام لأنهم يتفقون على 
أن هذه القضايا لا يمكن قانوناً البتّ في موضوعها. وأضافوا في إعلانهم 
المشترك أنهم يختلفون اختلافاً عميقاً مع التعليل الذي اعتمدته المحكمة. 

؟ - ويلاحظون أنه عندما تستنتج المحكمة في قضية» أن اختصاصها 
الشخصي أو اللوضوعي أو الزميئ لا يقوم على أساس متين» لسببين 
أو أكثر» فإنه يمكنها أن تختار أنسب الأسباب لتبين عليه قرارها بعدم 
الاحتصاص. ويشبرون إلى أن هذا الاختيار لا بد وأن يهتدي بثلاثة 
معايير هي: الاتساق مع سالف الاجتهاد؛ ودرجة اليقين في السبب الذي 
وقع عليه الاختيار؛ والآثار المحتملة بالنسبة للقضايا المعلّقة الأخرى. 

© - وقي الحالات الراهنة» استناداً إلى أحكام المحكمة» لم تكن 
صربيا والحبل الأسود عضواً في الأمم المتحدة في عام 2١1335‏ وبالتالي 
لم تكن طرفاً في النظام الأساسي للمحكمة. وتستنتج المحكمة من ذلك 
في الأحكام أنها لم تكن متاحة حينها للطرف المدّعي وجب الفقرة ١‏ 
من المادة 5” من النظام الأساسي. وتذهب الأحكام إلى القول إن الفقرة 
۲ من تلك المادة لا تتيح للدول غير الأطراف في النظام الأساسي إمكانية 
المثول أمام المحكمة إلا.مقتضى قرارات لمجلس الأمن أو معاهدات مبرمة 
قبل بدء نفاذ النظام الأساسي. ويلاحظ في الأحكام أن اتفاقية الأمم 
التحدة لمنع الإبادة الجماعية لم تدحل حيز النفاذ إلا في عام .١98١‏ 
واستنتج بالتالي أن الفقرة ۲ من المادة ٠١‏ من النظام لأساسي هي أيضاً 
لا تتيح لصربيا والحبل الأسود إمكانية اللجوء إلى المحكمة. 

> - وفي رأي القضاة السبعة الذين أصدروا الإعلان المشترك» 
يتناقض هذا الحل مع عدد من القرارات السابقة للمحكمة» وبخاصة 
الحكم الصادر في ۳ شباط/فبراير 7٠٠٠١7‏ في قضية بين البوسنة والهرسك 
ويوغوسلافياء حيث قضي بأن يوغوسلافيا يمكنها أن تمثل أمام المحكمة 
في الفترة بين ١9357‏ و٠٠٠۲‏ وأن هذا الموقف ل يتغيّر بقبولها عضواً 
في الأمم المتحدة عام .۲٠٠۲‏ ويلاحظ أصحاب الإعلان كذلك أنه 
في الواقع من غير البديهي بتاتاً القول بأن يوغوسلافيا لم تكن عضواً 
في الأمم المتحدة وقتفذ. وأحيراً» يعربون عن أسفهم لكون الحكم قد 
ترك بعض الشكوك تحوم حول مسألة ما إذا كانت يوغوسلافيا طرفاً في 
اتفاقية الأمم الملتحدة لمنع الإبادة الجماعية» في الفترة الفاصلة بين عامي 
۲ و٠ ٠۲٠٠‏ وبالتالي فإنهم يشككون في الحلول الى اعتمدًا 
المحكمة في القضية الي أقامتها البوسنة وال هرسك ضد صربيا والجبل 
الأسود. ولا يستوفي حكم المحكمة أَياً من المعايير الثلاثة المبيّنة في 
الفقرة ۲ أعلاه. 

ه - وأخيراً يلاحظ القضاة السبعة أن المحكمة كان بإمكافا أن 
تقيم بكل سهولة حكمها بعدم الاختصاص على الأسس الي ارتكزت 
عليها عام ١555‏ عندما كانت تنظر في طلبات الإشارة بتدابير تحفظية. 
فقضت المحكمة عندئذ بعدم الاختصاص من حيث الزمان فيما يتعلق 


بإعلان قبول الولاية الإحبارية للمحكمة الذي أودعته صربيا والجبل 
بعدم اختصاصها من حيث الو ضوع فيما يتعلق باتفاقية الأمم المتحدة 
لمنع الإبادة الجماعية» لعدم ثبوت أي نية في الإبادة الجماعية. و كان 
بالإمكان تأكيد هذه الحلول بكل سهولة. 


إعلان القاضي كوروما 

قال القاضي كوروما في إعلانه إنه» وإن كان يتفق مع ما قضي 
به ق الحكم» فإنه يرى من الضروري تأكيد ما يلي: إن المسألة الي 
طلب من المحكمة الب فيها وال فصلت فيها فعلاً في هذه المرحلة من 
الدعوى هى مسألة الاختصاص» أي ما إذا كان بإمكان المحكمة أن 
تبت في موضو ع القضية. والقصد من الوظيفة الولائية هو التأكد مما إذا 
كان يحق للمحكمة أن تتناول المسائل الموضوعية للقضية وتبتٌ فيها. 
وهذه الوظيفة» في نظره» لا يمكن الاستغناء عنها لأن القانون يقتضيها 
ويشترطها النظام الأساسي للمحكمة. وهذه الوظيفة هي ما قامت به 
المحكمة في حكمها وقي إطار هذا المعيار ينبغي فهم الحكم. ولا يمكن 
تفسير الحكم تفسيراً يفيد بأن المحكمة قد اتخذت موقفاً من أي مسألة 
من مسائل الجوهر المعروضة على المحكمة. 

الرأي المستقل للقاضية هيغينز 

تقر القاضية هيغينز بأن صربيا والحبل الأسود ل تتنازل عن الدعوى. 
غير أنه تختلف مع الاستنتاج الظاهر الذي خلّصت إليه المحكمة والذي 
مفاده أنه لا يحوز شطب قضية من الجدول إل عندما يتنازل المدّعي 
أو الطرفان عن لدعوى» أو عندما لا يدلي المذعي بأيّ مسوغ ثابت 
للاحتصاص» أو عندما يتبيّن عدم احتصاص المحكمة (انظر الفقرة ٠١‏ 
من الحكم). وني رأيهاء فإن حق المحكمة في أن تشطب استثناء قضية 
من الجدول يستند إلى سلطاتها الأصيلة» الي لا تقتصر على فئات مسبقة. 


وترى القاضية هيغينر أنه كان ينبغي شطب هذ الة لقضية من 
الجدول» لأن الطرف المدّعي وضع نفسه بسلوكه في موقف يتناف مع 
الفقرة ۲ من المادة ۳۸ من لائحة المحكمة. كما أن الطريقة الي تناول 
يما الطرف ال مدعي الدفوع الابتدائية من شأنها أن تبرر عدم المضي قدماً 
في النظر في القضية. 

وختاماً» تأسف القاضية هيغينز للاهتمام الذي أولته المحكمة 
للفقرة ۲ من المادة ٠١‏ من النظام الأساسيء إذ تعتقد أنه ليس لها صلة 
بالموضوع إلا في قضية أحرى معروضة على المحكمة. 


الرأي المستقل للقاضي كويمانس 
أضاف القاضي كوعانس رأياً مستقلاً للحكم وإعلاناً مشتركاً مع 
أعضاء المحكمة السبعة شارك في توقيعه لسببين. 
أولاً» كان يرغب في أن يوضح لاذا كان ينبغي للمحكمة, في نظره» 
ألا تبت في مسألة الاحتصاص استناداً إلى كون المحكمة غير متاحة 
لصربيا والحبل الأسود» رغم أنه أَيّد هذا النهج في ٩۹۹١ء‏ عندما رفضت 
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المحكمة طلب يوغوسلافيا المتعلق بتدابير مؤقتة للحماية. وف رأيه» 
لم توضح المحكمة توضيحاً مقعناً وبيّناً وضع جمهورية يوغوسلافيا 
الاتحادية تحاه الأمم المتحدة قبل قبولما في المنظمة عام .٠٠٠٠‏ ولحكم 
المحكمة أيضاً آثار لا تنكر على القضايا العالقة الأحرى» وبخاصة 
قضية اتفاقبة منع الإبادة الجماعية (البو سنة والطرسك ضد صرييا و لحمل 
الأسود» وهذا ما كان بالإمكان تفاديه بسهولة باختيار فج آخر. 
وأخبراًء يتناف الحكم مع القرارات السابقة للمحكمة» ما يقوّض مبدأ 
تساق التعليل. وينبغي تغليب هذا الاتساق مع الاجتهاد السابق على 
شكوك سابقة لفرادى القضاة إذا كان النهج المتطابق مع ذلك الاتساق 
لا يفضي إلى نتائج غير سليمة قانوناً. 

وثانياً» يبيّن القاضي كويانس لاذا كان بحسن بالمحكمة» في نظره» 
أن ترفض القضية في مستهل الدعوى. ففي ٩۹۹١ء‏ استظهر الطرف 
لمدّعي بسببين للاختصاص تخلى عنهما صراحة في ملاحظاته الخطيّة 
لمؤرخة ٠١‏ كانون الأول/ديسمبر ٠٠١7‏ دون أن يستعيض عنهما 
بأسباب أخرى. غير أنه لم يتنازل عن الدعوى بل طلب إلى المحكمة 
أن تبت فيما إذا كانت مختصة بالنظر فيها. وهكذا لم تعد العرائض 
تستوفي شرط الفقرة ۲ من المادة ۳۸ من لائحة المحكمة الي تنص 
على أن توضح العريضة قدر المستطاع الأسباب القانونية الي يبي عليها 
المدّعي قوله باختصاص المحكمة. وعا أن للمحكمة سلطة أصيلة تتيح 
لحا شطب قضية من الحدول العام حفاظاً على سلامة الإجراءات» فإنه 
كان عليها أن تفعل نظراً لأن الطرف المدّعي لم يثبت» بل ل يبذل أي 


الرأي المستقل للقاضي العربي 

صوّت القاضي العربي لصاح انطو ق» لكنه احتلف مع الأسباب 
الى استندت إليها المحكمة في إقامة احتصاصها أي الفقرة ١‏ من المادة 
٠١‏ والفقرة ۲ من الادة ٠١‏ من النظام الأساسي للمحكمة - ومع 
الاستنتاحات الي توصلت إليها المحكمة بشأن كل سبب من هذه 
الأسباب. ويبيّن الإعلان المشترك الذي وقعه القاضي العربي لماذا يعتقد 
أ الک كان عليه ان کار اسا بديلة ر ر إل رها ويشرح 
رأيه المستقل سبب اختلافه مع الاستنتاجات المتعلقة بالموضوع. 

وبدءًا.مسألة إمكانية اللجوء إلى المحكمة. عوجحب الفقرة ١‏ من المادة 
٠‏ شرح القاضي العربي لماذا يرى أن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية 
كانت عضواً في الأمم المتحدة وقت إيداعها عريضتها في القضية. وأكد 
أنه رغم استبعاد جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية من المشاركة في عمل 
الجمعية العامة وأجحهزتًا الفرعية» فإما ظلت» على غرار ما استنتجته 
اللحكمة» عضواً من فئة خاصة في الفترة الفاصلة بين عامي ١۹۹۲‏ 
و٠٠٠٠.‏ وهكذا أشار القاضي العربي إلى أنه حلال هذه الفترة ظلت 
تظهر العديد من حصائص العضوية في الأمم المتحدة و لم تعلق عضويتها 
أو تطرد من المنظمة موجب الأحكام ذات الصلة من ميثاق الأمم 
المتحدة. وبناءً عليه» استنتج القاضي العربي أن جمهورية يوغوسلافيا 
الاتحادية كانت عضواً في الأمم المتحدة وقت إيداعها لعريضتها في عام 


289 وبالتالي» فإنه يختلف مع المحكمة في استنتاحها القائل بأنها غير 
”متاحة لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية .عو حب الفقرة ١‏ من المادة 
٠‏ من النظام الأساسي للمحكمة. 

كما يختلف مع المحكمة في استنتاجها القائل إنه» على افتراض أن 
جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية» لم تكن عضواً في الأمم المتحدة, فإنه 
لن تتاح إمكانية اللجوء إلى المحكمة بموجب الفقرة ۲ من المادة .٠١‏ 
وبالنسبة للقاضي العربي» فإن تفسير المحكمة لعبارة ”المعاهدات المعمول 
كما" الواردة 8 الفقرة ۲ من المادة ٠١‏ .معن المعاهدات النافذة وقت 
بدء نفاذ النظام الأساسي للمحكمة“ تفسير ضيق بدون مسوغ. وعلى 
غرار المحكمة؛ حلّل القاضي العربي الأعمال التحضيرية ذات الصلة 
لكنه خلافاً للمحكمة, استنتج أن عبارة ”المعاهدات المعمول با“ 
ينبغي أن تفهم على أنها تشمل أي معاهدات متصلة بتسوية السلام 
الي أعقبت الحرب العلمية الثانية» سواء دحلت حيز النفاذ قبل النظام 
الأساسي للمحكمة أو بعده. وتشملء استناداً إلى القاضي العربي» اتفاقية 
منع الإبادة الجماعية» وهي معاهدة صيغت تحت ا الأمم المتحدة 
ردا على الأحداث المأسوية للحرب العالمية الثانية. واحتياطياً» يقول 
القاضي العربي» إنه حي ولو كانت قراءة المحكمة لعبارة ”المعاهدات 
الول“ قد اعتمدت كقاعدة عامة» فإنه ينبغى أن يكون ثمة استثناء 
للمعاهدات الى يكون اق اا اننهبا كاف القواعد الآمرة. 
وقال إنه ينبغي تفسيرها تفسيراً واسعاً بحيث إن أي دولة تسعى إلى 
اللجوء إلى الحكمة استناداً إلى معاهدة تتناول انتهاكاً للق اعد الآمرة 
يجوز لما ذلك ما دامت المعاهدة نافذة عند إيداع العريضة. 

ولا كان القاضي العربي قد استنتج أن المحكمة مفتوحة لحمهورية 
يوغوسلافيا الا تحادية ع وجب المادة ٠١‏ عندما أودعت عريضتها عام 
8 فإنه مضى لتقييم ما إذا كان للمحكمة اختصاص شخصي 
بموجحب المادة التاسعة من اتفاقية منع الإبادة الجماعية. واستنتج أن 
ها احتصاصاًء لأن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية حلفت جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية السابقة في التزاماتها التعاهدية» با فيها 
معاهدة منع الإبادة الجماعية. وأوضح في معرض استنتاجه هذا أنه في 
لحالات المتعلقة بانفصال أجزاء من إقليم دولة لتشكيل دولة جديدة 
أو أكثرء تحسد المادة ٠١‏ من اتفاقية فيينا لخلافة الدول فيما يتعلق 
بالمعاهدات قاعدة عرفية للخلافة التلقائية من حانب الدولة الجديدة في 
لمعاهدات النافذة في إقليم الدولة السلف. وأشار إلى أنه من المهم للغاية 
أن تقر المحكمة هذه القاعدة وتطبقها في حالة معاهدة لحقوق الإنسان 
لأساسية من قبيل معاهدة منع الإبادة الجماعية. وهكذا استنتج القاضي 
لعربي أن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية كانت طرفاً في اتفاقية منع 
لإبادة الجماعية على سبيل الخلافة - لا على سبيل انضمامها و تحفظها 
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اللاحقين حسبما ادُعي - وبالتالي فإن للمحكمة اختصاص شخصي. 
غير أنه استنتج أن اة اختصاص ا 
الاتفاقية» وبالتالي فإنه يتفق في فهاية المطاف مع المحكمة على عدم 
اختصاصها بالبت في موضوع قضية جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية. 


الرأي المستقل للقاضى كريتشا 
لاحظ القاضى الخاص كريتشا أن الطرف المّعى عليه» وكذا 
الطرف المدّعىء أوليا أ*مية قصوى لمسألة صفة التقاضى لجمهورية 
صربيا والحبل الأسود أمام المحكمة. 
وف القضية المعروضة على المحكمة» ترتبط هذه المسألة ارتباطاً 
وثيقاً» بل وعضوياً.>مسألة عضوية صربيا والحبل الأسود في الأمم 
لمتحدة اعتباراً لحقيقة أنها لا يمكن اعتبارها طرفاً في النظام الأساسي 
للمحكمة بصرف النظر عن كوفها دولة عضواً في الأمم المتحدة 
وكذلك لحقيقة أن صفة التقاضي لا يمكن أن ترتكز على الشروط 
المبيّنة في الفقرة ۲ من المادة ٠١‏ من النظام الأساسي. 


المذعى بشيئين مما: 
2٠‏ التخلي عن مطلب الاستمرارية وقبول مركز الدولة الخلف 
لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية السابقة؛ 
٠‏ وانطلاقاً من أساس قانون جديد نوعياً - بصفتها دولة 
حلفاً - قدمت طلباً لقبوها في عضوية الأمم المتحدة. 
وتترتب على قبول جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية عضواً في الأمم 
المتحدة اعتباراً من ١‏ تشرين الثاني/نوفمير ٠٠٠١‏ نتيجتان رئيسيتان في 
ملابسات القضية المعروضة: 
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١‏ فيما يتعلق بقبول يوغوسلافيا عضواً اعتباراً من ١‏ تشرين 
الثاني/نوفمبر. ٠٠٠‏ يمكن القول إن الأمر يتعلق بقبول عضو 
جديد؛ 
وقبول يوغوسلافيا عضواً اعتباراً من ١‏ تشرين الثاني /نوفمبر 
٠‏ يقيّد في حد ذاته مركزها تجاه الأمم المتحدة قبل ذلك 
التاريخ. ويبدو واضحاً أنه» على ضوء القرارات الي اتخذتها 
الأحهزة المختصة في الأمم المتحدة» لا يمكن أن يكون هذا 
عضواً اعتباراً من ١‏ تشرين الثاني /نوفمير .٠٠٠١‏ 

ويرى أيضاً أن صيغة انطو ق المرتبطة صراحة بافتقار صربيا والجبل 
الأسود لصفة التقاضي كانت ستكون أنسب اعتباراً لظروف القضية 
وكذا لتعليل المحكمة. 


— 0۴۳ 


القضية المتعلقة بمشروعية استعمال القوة (صربيا والجبل الأسود ضد إيطاليا) 


(الدفوع الابتدائية) 


الحكم الصادر في © ١‏ كانون الأول/ديسمبر 5 ٠٠٠١‏ 


استنتجت المحكمة بالإجماع» في حكمها الصادر في القضية 
المتعلقة .عمشروعية استعمال القوة إصرييا وابلبل الأسود ضد إبطاليا» 
ألا احتصاص لما للبت في الطلبات المقدمة في العريضة الي أودعتها 
صربيا والحبل الأسود ضد إيطاليا في 79 نيسان/أبريل .٠۹۹٩‏ 
وكانت هيئة المحكمة مؤلفة على النحو التالي: الرئيس شي؛ نائب 
الرئيس رابحيفا؛ والقضاة غيُّوم وكوروما وفيريشتين وهيغينز وبارا - 
أرانغورين وكويمانس وريزك والخصاونة وبويرغنتال والعربي وأووادا 
وتومكا؛ والقاضي الخاص كريتشا؛ ورئيس قلم المحكمة كوفرور. 
2 
2 2 
ونص فقرة منطوق (الفقرة )١١5‏ الحكم كالتالي: 
فإن المحكمة 
تقضي بألا اعتصاص هما للبت في الطلبات المقدمة في العريضة الي 
أودعتها صربيا والجبل الأسود في ۲۹ نيسان/أبريل ۱۹۹٩‏ . 
2 


2 2 


وذيّل نائب الرئيس رابحيفا والقضاة يوم وهيغينز وكويمانس 
والخنصاونة وبويرغنتال والعربي حكم المحكمة بإعلان مشترك؛ وذيّل 
القاضي كوروما حكم المحكمة بإعلان؛ وذيّله القضاة هيغينز وكومانس 
والعربي والقاضي الخاص كريتشا بآراء مستقلة. 
2 


2 2 


تاريخ الدعوى واستنتاحات الأطراف 
(الفقرات ١-8؟)‏ 

أودعت حكومة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل 
الأسود' » بأثر نافذ اعتباراً من > شباط أفبراير )۲٠٠۳‏ عريضة» في 
8 نيسان/أبريل 2١9139‏ تقيم بها دعوى ضد الحمهورية الإيطالية 
(المشار إليها أدناه ب ”إيطاليا“ فيما يتصل بنزاع متعلق بأفعال ادّعى 
أن إيطاليا ارتكبتها 

”أحلّت ها بالتزامها الدولي الذي يحظر عليها استعمال القوة ضد 

دولة أحرى والالتزام بعدم التدحل ي الشؤون الداحلية لدولة 
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أخرى» والالتزام بعدم انتهاك سيادة دولة أخحرى» والالتزام بحماية 
لسكان المدنيين والأعيان المدنية وقت الحربء والالتزام بحماية 
لبيفة» والالتزام المتصل بحرية الملاحة في الأثهار الدولية» والالتزام 
لمتعلق بحقوق الإنسان والحريات الأساسية» والالتزام بعدم استخدام 
لأسلحة المحظورة» والالتزام بعدم تعمد فرض أوضاع معيشية بنية 
لتسبب في الحلاك المادي لمجموعة قومية . 

واستظهرت العريضة في إقامة اختصاص المحكمة بالمادة التاسعة من 
اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الي اعتمدقنا الجمعية العامة 
في ٩‏ كانون الأول/ديسمبر ١554/8‏ (ويشار إليها أدناه ب ” اتفاقية منع 
الإبادة الجماعية' )» وكذا بالفقرة ه من المادة ۳۸ من لائحة المحكمة. 


وف ۲۹ نيسان,/أبريل 8»؛ مباشرة بعد إيداع جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية لعريضتهاء قدمت أيضاً طلباً للإشارة بتدابير 
تحفظية عملا بالمادة ۷۳ من لائحة المحكمة. 

وف اليوم ذاته» أودعت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية عرائض تقيم 
ما دعاوى فيما يتعلق .منازعات أخرى ناشئة عن نفس الوقائع» ضد 
مملكة بلجيكاء و كنداء والجمهورية الفرنسية» وجمهورية ألمانيا الاتحادية» 
ومملكة هولنداء والجمهورية البرتغالية» ومملكة إسبانياء والمملكة المتحدة 
لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية» والولايات المتحدة الأمريكية» 
وقدمت طلبات للاشارة بتدابير تحفظية. 

ومما أن المحكمة لم تكن تضم في هيئتها أي قاض من جنسية 
الأطراف» فإن كل منها مارس حقه مموجب الفقرة ٣‏ من المادة ٠١‏ 
من النظام الأساسي» لاختيار قاض خاص للنظر في القضية: فاختارت 
يوغوسلافيا السيد ميلينكو كريتشا واحتارت الحكومة الإيطالية السيد 
حورجيو غايا. واعترضت الحكومة اليوغوسلافية على هذا الاختيار 
الأحير» مستندة إلى الفقرة ه من المادة 7١‏ من النظام الأساسي. وبعد 
المداولة» قضت المحكمة بأن تعيين إيطاليا للقاضى الخاص مبرر في 
ببحكلة ا تحتف من الف 1 


وموجب عشرة أوامر مؤرحة ۲ حزيران/يونيه 215955 رفضت 
لمحكمة» بعد الاستماع إلى الأطراف» طلب الإشارة بالتدابير التحفظية 
في كل القضايا المعروضة عليهاء كما قزرت أن تشطب من الجدول 
لقضيتين المرفوعتين ضد إسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية. 

وف > تموز/يوليه 70٠١‏ قدمت إيطالياء في غضون الأحل المحدّد 
لإيداع مذكرقا المضادة» واستناداً إلى الفقرة ١‏ من المادة ۷۹ من لائحة 
لمحكمة» دفوعاً ابتدائية بشأن اختصاص المحكمة بالنظر في القضية وبشأن 
مقبولية العريضة. فعُلّقت بالتالي إحراءات النظر في موضوع الدعوى. 


وقي ٠٠١‏ كانون الأول /ديسمير AED‏ أودعت جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية» في غضون الأحل الذي حددته المحكمة ومددته 
مرتين بناءً على طلبهاء بياناً خطياً.ملاحظاتها واستنتاحاتها بشأن تلك 
الدفوع الابتدائية (ويشار إليها أدناه ب ”الملاحظات' )» مشفوعة 
ببيانات خطيّة متطابقة في القضايا السبع الأحرى المعروضة عليها. 

وعملاً بالفقرة ١‏ من المادة ۲٤‏ من النظام الأساسيء أبلغ القاضي 
سيما رئيس المحكمة» في ١5‏ تشرين الثاي/نوفمبر ٠٠١‏ بأنه ينبغي 
ألا يشارك في أي من تلك القضايا. 

وفي احتماع عقده رئيس المحكمة في ١١‏ كانون الأول/ديسمبر 
٠0‏ مع ممثلي الأطراف في القضايا الشمان المتعلقة .مشروعية استعمال 
القوة نوقشت» في جملة أمور أحرى» مسائل وجود قضاة حاصين في هيئة 
المحكية خلال مرحلة الدفوع الابتدائية ومسألة إمكانية ضم الدعاوى. 
وني رسالة مؤرخة ۲۳ كانون الأول/ديسمبر ٠۲٠٠۳‏ أبلغ رئيس قلم 
المحكمة وكلاء كافة الأطراف بأن المحكمة قد قّرت» عملا بالفقرة ه 
من المادة ۳١‏ من النظام الأساسيء أنه اعتباراً لوجود قضاة من جنسيات 
بريطانية وهولندية وفرنسية في هيئة المحكمةء فإن القضاة الخاصين الذين 
اختارتهم الدول المدّعى عليها لن يجلسوا في هيئة المحكمة خلال المرحلة 
الراهنة من الإحراءات في هذه القضايا. كما أبلغ الوكلاء بأن المحكمة قد 
قرّرت أن ضم الدعاوى لن يكون إجراءًٌ مناسباً في تلك المرحلة. 

وعقدت حلسات علنية في الفترة الفاصلة بين ۱۹ و٣۲‏ نيسان/ 
أبريل 5 .٠٠١‏ 

وبعد أن بيّن الحكم طلبات الأطراف في مرافعاتها الخطيّة (والي 
لن ترد هنا)» ذكر بأن الأطراف قدمت» في المرافعات الشفوية» 
الاستنتاجات الختامية التالية: 

باسم الحكومة الإيطالية» 

في جلسة ۲۲ نيسان/أبريل :٠٠١ ٤‏ 

”للأسباب المبيّنة في دفوعها الابتدائية وبياناتها الشفوية» تدفع 

الحكومة الإيطالية .مما يلى: 

“تلتمس إلى المحكمة أن تقضي وتعلن» 

ا ليس ثمة ما يدعو إلى البث في الطلب الذي أودعته لدى 

قلم المحكمة في ۲۹ نيسان/أبريل ١355‏ صربيا والحبل الأسود ضد 

الجمهورية الإيطالية "لانتهاك الالتزام بعدم استعمال القوة » والمعزز 

بالمذكرة المودعة في ه كانون الثاي/يناير 23٠٠١‏ إذ لم يعد ثمة أي 

نزاع بين صربيا والحبل الأسود والجمهورية الإيطالية أو لكون 

موضوع النزاع قد انتفى. 

ثانياً -- المحكمة ليس ها اختصاص شخصى للبت في القضية 

الراهنة ما دامت صربيا والجبل الأسود لم تكن طرفاً في النظام 

الأساسي عندما أودعت العريضة ولأها أيضاً لا تعتبر نفسها طرفاً 


في “معاهدة معمول ها“ تخوّل الاحتصاص للمحكمة» وفقاً للفقرة 
ثالغاً - أن المحكمة ليس لما اختصاص موضوعى للبت في هذه 
لقضية» ما دامت صربيا والجبل الأسود لا تعتبر نفسها ملزمة بالمادة 
لتاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية الى أبدت عليها تحفظاً عند 
تقديمها إشعاراً بالانضمام في آذار/مارس 7٠٠١١‏ وما دام النزاع» 
لناشئ .عقتضى العريضة الى أقيمت بما الدعوىء» المعززة بالمذكرة 
ليس» ي جميع الأحوال» نزاعاً متعلقاً ك ““تفسير أو تطبيق أو إنفاذ“ 
تفاقية الإبادة الجماعية» على نحو ما تنص عليه المادة التاسعة؛ 
رابعاً - أن عريضة صربيا والجبل الأسود المشفوعة بالمذكرة 
غير مقبولة في جملتهاء ما دامت صربيا والجبل الأسود تسعى من 
حلاها إلى أن تستصدر من المحكمة قراراً بشأن مشروعية الإحراء 
الذي اتخذه أشخاص للقانون الدولي غير حاضرين في هذه الدعوى 
أو ليسوا كلهم حاضرين فيها؛ 

خامساً - أن عريضة صربيا والجبل الأسود غير مقبولة فيما يتعلق 
بالاستنتاج ال المذكور لأول مرة في المذكرة» ما دامت 
صربيا والحبل الأسود تسعى بذلك إلى عرض نزاع مختلف تماماً عن 
النزاع الأصلي الناشئ عن العريضة . 

وباسم حكومة صربيا والحبل الأسود في جلسة 7 نيسان/أبريل 
IS‏ 


”للأسباب المدلى بها في مرافعاتهاء ولا سيما في ملاحظاقا الخطيّة 
والمراسلات اللاحقة مع المحكمة» وفي الجلسة الشفوية» تلتمس 
صربيا والحبل الأسود من المحكمة: 

أن تقضي وتعلن أن ها اختصاصاً شخصيا على هذه القضايا؛ 


وترفض بقية الدفوع الابتدائية للدول المّعى عليهاء وتأمر 
بالإحراءات في الموضوع إذا استنتجت أن ها اختصاصا 
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وقبل أن تباشر المحكمة تعليلهاء تدرج فقرة (الفقرة 5 ؟) تتناول 
تغيير اسم الطرف المدّعي في > شباط/فبراير ٠٠٠۳‏ من ””جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية“ إلى " صربيا والجبل الأسود“. وتبيّن أنها 
ستستخدم اسم ””صربيا والحبل الأسود''» قدر المستطاع» حن في 
الحالات الي يشار فيها إلى خطوة إحرائية اتخذت قبل تغيير الاسم عدا 
في الحالات ال قد يسبب فيها الاسم لبساً في سياق تاريخي. 
رفض القضية في مستهل الدعوى 
(الفقرات )17-5١٠‏ 

تشر ع المحكمة يملاحظة أن من المتعيّن عليها بادئ ذي بدء أن تتناول 
مسألة أوّلية أثيرت في كل قضية من القضاياء وهى ادعاى قدمه ثمانية 
ا مد تغليها بأشكال كت رو اذه اه و ارقم 
المدّعي من مسألة احتصاص المحكمة على نحو ما أعرب عنه في ملاحظاته» 


فإن المحكمة لم تعد ملزمة بأن تبت في تلك الدفوع المتعلقة بالاعتصاص» 
بل يمكنها أن تكتفي برفض القضايا في مستهل الدعوى وشطبها من 
حدول المحكمة» دون أن تواصل النظر في مسائل الاختصاص. 


ثم تبحث المحكمة عدداً من الحجج الي قدمها مختلف الأطراف 
المدّعى عليها باعتبارها مسوغات قانونية من شأفا أن تدفع المحكمة 
إلى اتخاذ هذا المسار» ومنهاء في جملة أمور: ١‏ أن موقف صربيا 
والحبل الأسود تتعيّن معاملته معاملة تفضى عملياً إلى التنازل عن الدعوى 
أو أن تنهي المحكمة تلقائباً القضية لصالح حسن إقامة العدل؛ ۲ وأن 
ثمة اتفاقاً بين الأطراف على ””مسألة في الاختصاص حاسمة في القضية“» 
وأنه نتيجة لذلك لم يعد في الوقت الراهن ”نزاع بشأن ما إذا كان 
للمحكمة اختصاص““؛ ٣‏ وأن النزاع الموضوعي في إطار اتفاقية منع 
الإبادة الجماعية قد انتفى وبالتالي انتفى كامل النزاع في تلك القضايا الي 
م يقم فيها الاحتصاص إلا على المادة التاسعة من تلك الاتفاقية؛ “٤‏ وأن 
صربيا والحبل الأسود» بسلوكهاء قد أسقطت حقها في إقامة دعوى في 
هذه القضية أو تلت عنه وبالتالي فإها تُصد عن متابعة الدعوى. 


ويتعذر على المحكمة أن تؤيد شي ادعاءات الأطراف المّعى عليها. 
وترى المحكمة أنه يتعذر عليها أن تعتبر أن لملاحظات صربيا والجبل 
الأسود الأثر القانون المترتب على التنازل عن الدعوى بموجب المادة ۸۸ 
أو المادة ۸٩‏ من لائحة المحكمة وتستنتج أن القضية لا تندرج في فئة 
القضايا الى يجوز لها فيها أن تنهى الدعوى في قضية من القضايا من تلقاء 
E AS ea‏ أذ انا تش اراد رقم لل علرها 
وال تفيد بان النزاع بكتأن الاخحتصاص قد انتفى هما أن الأطراف تتفق 
لآن على أن الطرف المدّعي لم يكن طرفاً في النظام الأساسي في الوقت 
ذي الصلة» وتشير المحكمة إلى أن صربيا والحبل الأسود ل تدع المحكمة 
إلى أن تقضي بعدم احتصاصها؛ ولئن كانت تتفق مع الحجج الي أدلى بها 
لأطراف المدعى عليها في هذا الصدد في دفوعها الابتدائية» فإنها طلبت 
تحديداً في استنتاحاتها قراراً من المحكمة بشأن مسألة الاحتصاص. وترى 
لمحكمة أن هذه المسألة مسألة قانونية بصرف النظر عن آراء الأطراف 
فيها. أما فيما يتعلق بانتفاء النزاع في الموضوع» فإن من الواضح أن 
صربيا والحبل الأسود لم تسحب طلباتها بشأن الموضوع بأيّ شكل من 
لأشكال. بل إن تلك الطلبات قد نوقشت وفصّلت بإسهاب في جوهرها 
خلال الجلسات المتعلقة بالاحتصاص» في سياق مسألة اختصاص 
لمحكمة بموجب المادة التاسعة من اتفاقية منع الإبادة الجماعية. كما أنه 
من الواضح أن هذه الطلبات ترفضها بقوة الأطراف المدّعى عليها. بل 
إنه لا يجوز القول في ظل هذه الظروف أنه» في الوقت الذي لا يزال فيه 
جوهر النزاع قائماً» لم تعد صربيا والجبل الأسود تسعى إلى أن تبث 
لمحكمة قي طلبها. فصربيا والجبل الأسود لم تطلب التنازل عن الدعوى 
وصرّحت بأفها ”تريد من المحكمة أن تواصل النظر في القضية وأن تبت 
في اختصاصها - وأن تبث في الموضوع أيضاً» إذا كان ها احتصاص. 
ولذلك فإنه يتعذر على المحكمة أن تستنتج بأن صربيا والجبل الأسود قد 
لف عن أي خق من .حقوقها الموضرغية أو الإجزائية أو أقنا ادت 


موقفاً يستفاد منه أن النزاع بين الأطراف لم يعد له وحود. أما فيما 
يتعلق بالحجة المستندة إلى مبدأ الإغلاق الحكمى» فإن المحكمة لا ترى أن 
ضيويا واكم الأسود» ااا الك أن فيك ف اساسا 
ستناداً إلى ما اڏعي من 'وقائع جديدة '' معيّنة بشأن مر كزها القانون 
إزاء الأمم المتحدة» ينبغي اعتبارها كما لو أسقطت أو تخلت عن حقها في 
إقامة دعوى وينبغي أن صد عن مواصلة الدعوى الحالية أمام المحكمة. 
ولهذه الأسباب» تستنتج المحكمة أنه ليس بوسعها أن تشطب القضايا 
لمتعلقة .عشروعية استعمال القوة من الجدولء أو تتخذ أي قرار ينهى 
تلك القضايا في مستهل الدعوى. وقي المرحلة الناشنة من ارات 
يتعيّن الشروع في فحص مسألة الاختصاص بالنظر في القضية. 
إمكانية للوء صرييا واللبل الأسود إلى الحكمة.عو حب 
الفقرة ١‏ من لللدة ٠١‏ من الأساسي 
(الفقرات )۹٠-٤٤‏ 

تشير المحكمة إلى أن العريضة المودعة في ۲۹ نيسان/أبريل ٠۹۹۹‏ 
تذكر أن ””حكومة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية تستظهر المادة التاسعة 
من اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وكذلك بالفقرة ه من 
المادة ۳۸ من لائحة المحكمة'“. وفيما يتعلق بالسبب الثاني للاختصاص 
الذي استظهر به الطرف المدّعى» تذكر المحكمة بأنه في مرحلة التدابير 
التحفظية» قضت بأنه ا أنه» في غياب موافقة إيطالياء 
الممنوحة عملا بالفقرة ه من المادة ۳۸ من لائحة المحكمة؛ لا بمكن 
للمحكمة أن تمارس اختصاصها... ولو أوّلياً“. إتقارير محكمة العدل 
الدولية ١999‏ (البلزء الأول)» الصفحة ٤۹۲‏ الفقرة .)*١‏ وتلاحظ 
المحكمة أن الطرفين لم يعودا إلى إثارة هذه المسألة. 


وتلاحظ المحكمة أنها ما فتقت تشير في احتهادها إلى ””حريتها 
في اختيار الأساس الذي ستقيم عليه حكمها“» وأنه عندما يطعن 
في احتصاصها لشت الأسبابء فإنها حرة في إقامة قرارها على سبب 
أو أكثر من اختيارهاء ولا سيما على ””السبب الذي تراه أكثر صلة 
بالموضوع وسبباً قاطعاً'“. غير أنه في تلك الحالات؛ كانت أطراف 
القضية المعروضة على المحكمة أطرافاً» دون شك في النظام الأساسي 
للمحكمة وبالتالي كانت المحكمة متاحة لها .موحب الفقرة ١‏ من المادة 
ه” من النظام الأساسي. وتشير المحكمة إلى أن الأمر ليس كذلك في 
الدعوى الحالية» ال اعترض فيها على حق الطرف المدّعى في اللجوء 
إلى المحكمة. وإفكالية اللجوء إلى المحكمة هى بالذات المسألة ال يز 
القضية الحالية عن تلك القضايا المتكوزة ف العتهادهاً المقصود. ' 

وتلاحظ المحكمة أن مسألة ما إذا كانت صربيا والجبل الأسود 
طرفاً في النظام الأساسي للمحكمة وقت إقامة هذه الدعوى مسألة 
أساسية؛ لأنه إن کی كر ة باع وا مرحت 
الفقرة ١‏ من المادة ٠١‏ من النظام الأساسي. وق تلك الحالة» ورهناً 
بأي تطبيق للفقرة ١‏ من تلك المادة» لن يكون عرض صربيا والجبل 
الأسود للقضية على المحكمة سليماًء أي كان الاحتصاص الذي تستظهر 


به» لسبب بسيط هو أنه لم يكن يحقّ لما المثول أمام المحكمة. ومن 
تم يتعيّن على المحكمة أن تنظر أولاً في مسألة ما إذا كان الطرف 
المذعى يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادتين ٠٤‏ وه" من النظام 
الأساسى للحوء إلى المحكمة. ولن يتأتى للمحكمة تناول المسائل المتعلقة 
بالشروط المنصوص عليها في المادة “" من النظام الأساسى إلا إذا كان 
الجواب على ذلك السؤال بالإيجاب. ١‏ 

وتلاحظ المحكمة في هذا الصدد أنه لا شك أن صربيا والجبل 
الأسود دولة لأغراض الفقرة ١‏ من المادة ٠٤‏ من النظام الأساسي. 
غير أن بعض الأطراف المدّعى عليها تدفع» بأنه وقت إيداع عريضتها 
في ۲۹ نيسان,/أبريل ۱۹۹۹ء لم تكن تلك الدولة تستوفي الشروط 
المنصوص عليها في المادة ٠١‏ من النظام الأساسي. 

وهكذا حاحجت إيطاليا بأن الطرف المدّعى لا بمكنه اللجوء إلى 
المحكمة. وارتأت أن الطرف المدّعي ل يكن عضو ق الأ المسحدة 
واستنتحت» في جملة أمور» أنه: 

”ما أن يوغوسلافيا ليست عضواً في الأمم اللتحدة, فإما في 

الوقت ذاته ليست طرفاً في النظام الأساسي مموجب الفقرة ١‏ من 

المادة ٩۳‏ من ميثاق [الأمم المتحدة]“ (الدفوع الابتدائية لإيطالياء 

الصفحة /ا؟). 

ثم تستعرض المحكمة سلسلة الأحداث المتعلقة بالموقف القانون 
للطرف المدّعي تحاه الأمم المتحدة في الفترة .٠٠٠٠-١۹۹۲‏ وتشير» في 
جملة أمور» إلى ما يلي: تفكك جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية 
في 4۱۹۹۲-۱۹۹۱ وإعلان ۲۷ نيسان/أبريل ۱۹۹۲ الصادر عن 
جمعية جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية» والجمعية الوطنية 
لجمهورية صربيا وجمعية جمهورية الحبل الأسود والذي يؤكد أن جمهورية 
بوفوسلافيا اغا دة فشكل اع راا للد ك الان تة والسياسية 
الدولية الجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية؛ ومذكرة موحهة في 
نفس التاريخ من يوغوسلافيا إلى الأمين العام للأمم المتحدة تؤكد فيها 
أن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية ستواصل عضوية جمهورية يوغوسلافيا 
الاتحادية الاشتراكية في المنظمة؛ وقرار مجلس الأمن ۷۷۷ )١۹۹۲(‏ الذي 
يرى أن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية لا يمكنها أن تواصل تلقائياً عضوية 
جمهورية الاتحادية الاشتراكية؛ وقرار الجمعية العامة ١/51‏ لعام ٠۹۹۲‏ 
لذي ينص على ألا تشارك جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية في أعمال 
لجمعية العامة؛ ورسالة مؤرحة ۲۹ أيلول/سبتمبر ۱۹۹۲ من المستشار 
لقانون للأمم المتحدة بشأن ”الآثار العملية لقرار الجمعية العامة 1/1417 . 

وتستنتج المحكمة أن الوضع القانون الذي كان قائماً داخل الأمم 
لمتحدة في الفترة ٠٠٠٠-٠۹۹۲‏ بشأن م ركز جمهورية يوغوسلافيا 
لاتحادية ظل غامضاً ومفتوحاً لتقديرات مختلفة. ويعزى ذلك في جملة 
أمور إلى غياب قرار ذي حجية من الأجهزة المحتصة في الأمم المتحدة يحدد 
بوضوح المركز القانون الحمهورية يوغوسلافيا الاتحادية إزاء الأمم المتحدة. 

وتلاحظ المحكمة أن ثمة ثلاثة مواقف اتخذت داخل الأمم المتحدة. 
ففي المقام الأول» كان ثمة موقف اتخذه جهازان سياسيان معنيان. 


ال 


١ 


وتشير المحكمة في هذا الصدد إلى قرار مجلس الأمن ۷۷۷ )١35357(‏ 
ا مۇرخ ١9‏ أيلول/سبتمبر ۱۹۹١‏ وقرار الجمعية العامة ١/8417‏ المؤرخ 
۲ أيلول/سبتمبر ١۹۹۲‏ اللذين يمقتضاهما ”لا يمكن أن تواصل 
جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والحبل الأسود) 
عضوية جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية سابقاً » " وأنه ينبغي 
أن تتقدم [...] بطلب للعضوية في الأمم المتحدة . وتشير المحكمة 
إلى أنه إذا كان من الواضح من أرقام التصويت أن هذين القرارين 
يعكسان موقفاً تؤيده أغلبية واسعة من أعضاء الأمم المتحدة» فإنه 
لا بمكن تأويلهما بأنهما ينان عن قرار ذي حجية بشأن المركز القانوني 
لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية داحل الأمم المتحدة» أو تجاهها. ويتبيّن 
الغموض الذي يلف المسألة في جملة أمور» في ممارسة الجمعية العامة في 
مسائل الميزانية حلال السنوات الي أعقبت تفكك جمهورية يوغوسلافيا 
الاتحادية الاشتراكية. 


بصورة تلقائية 


وتذ كر الشكية: ثانيك بان تجهؤوية يؤغستلافيا الاتحادية) مرخ 
اھا کک زادهاتها آنا تشكل عكر ارا للشخصية اا 
لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية» ”ما في ذلك عضويتها في 
كافة المنظمات الدولية ومشاركتها في المعاهدات الدولية الي صدّقت 
عليها يوغوسلافيا أو انضمت إليها”. وورد هذا الادعاء بوضوح في 
المذكرة الرسمية المؤرحة ۲۷ نيسان/أبريل ١157‏ والموجهة من البعثة 
الدائمة ليوغ و سلافيا لدى الأمم المتحدة إلى الأمين العام للأمم المتحدة. 
وتمسك به الطرف المدّعي طيلة الفترة الممتدة من ۱۹۹۲ إلى .٠٠٠٠١‏ 

الثء كانت الأمانة العامة للأمم المتحدة هي الجهاز الثالث الذي 
تناول هذا المشكل. وقي غياب أي قرار ذي حجية» ظلت الأمانة 
العامة» بصفتها الجهاز الإداري للمنظمة» تركن إلى ممارسة الو ضع القائم 
سابقاً والذي كان سائداً قبل تفكك جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية 
الاشتراكية في .١995‏ 

وتشير المحكمة إلى أنه استناداً إلى هذه الخلفية» أشارت المحكمة 
نفسهاء في حكمها المؤرخ ٣‏ شباط/فبراير ٠٠٠‏ في القضية المتعلقة 
بطلب إعادة النظر ف الحكم الصادر في ١١‏ قوز |يوليه ١59‏ الصادر في 
القضية التعلقة بتطبيق اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (البوسنة 
وال هرسك ضد يوغوسلافيا)» الدفوع الابتدائية (يوغو سلافبا ضد البوسنة 
وار سك) (ويشار إليها أدناه ب ”قضية طلب إعادة النظر )؛ إلى ””الوضع 
الخاص الذي وجحدت فيه جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية نفسها“ خلال 
الفقرة ذات الصلة؛ غير أنه لم تخلّص المحكمة؛ في تلك القضيةء إلى أي 
نتيجة فائية من هذه الصيغة الوصفية للوضع المائع الجمهورية يوغوسلافيا 
الاتحادية تجاه الأمم المتحدة وداحلها خلال هذه الفترة. 

وتعتبر المحكمة أن هذه الحالة قد انتهت بتطوّر جديد حدث عام 
٠‏ ففي ۲۷ تشرين الأول /أكتوبر من تلك السنة» طلبت جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية قبوها عضواً في الأمم المتحدة» وفي ١‏ تشرين 
الثاني /نوفمبر قبلت »موجب قرار اللجمعية العامة .٠١/٠١‏ وهكذا أصبح 
لصربيا والجبل الأسود مركز العضوية في المنظمة ابتداء من ١‏ تشرين 


الثاني/نوفمبر .٠٠٠١‏ غير أن قبولما في الأمم المتحدة لم يكن له» 
ولا بمكن أن يكون له» أثر رجعي يعود إلى وقت تفكك جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية واختفائها. وأصبح واضحاً أن الوضع 
الخاص للطرف المدّعي لا يمكن أن يكون .مثابة عضويته في المنظمة. 

وف رأي المحكمة» فإن أهمية هذا التطوّر الذي حصل في عام 
٠‏ هو أنه وضح الوضع القانون المائع آنذاك بشأن م ركز جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية تجاه الأمم المتحدة. 

وتستنتج المحكمة أنه من وجهة النظر الي تنظر إليها الآن للوضع 
القانون» وعلى ضوء الآثار القانونية للتطوّر الجديد الذي حصل منذ 
١‏ تشرين الثاني/نوفمبر 7٠٠١‏ لم تكن صربيا والحبل الأسود عضواً في 
الأمم المتحدة» وأنما بتلك الصفة لم تكن دولة طرفاً في النظام الأساسي 
هة العدل الدولية» وقت إيداع العريضة. 

وتنظر المحكمة في نقطة أخرى هي صلة الحكم الصادر في قضية 
طلب إعادة النظر والمؤورخ ۳ شباط/فبراير ٠٠٠۳‏ هذه القضية. وتشير 
إلى أنه» نظراً للخصائص المحدّدة للاجراء المنصوص عليه في المادة 7١‏ 
من النظام الأساسيء الي حدّدت فيه بدقة شروط الاستجابة لطلب 
إعادة النظر في حكم» فإنه ليس ثمة ما يدعو إلى اعتبار الحكم الصادر 
في قضية طلب إعلاة النظر حكماً يبت في مسألة المركز القانون لصربيا 
والحبل الأسود تجاه الأمم المتحدة. كما أن هذا الحكم لا يبت في م ركز 
صربيا والحبل الأسود فيما يتعلق بالنظام الأساسي للمحكمة. 

ولهذه الأسباب» تستنتج المحكمة أن الطرف المدّعي في هذه 
القضية» أي صربيا والحبل الأسود» لم يكن» وقت إقامة هذه الدعوى» 
عضواً في الأمم المتحدة» وبالتالي» لم يكن على ذلك الأساسء دولة 
طرفاً قي النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. وما أن الطرف المذعى 
م يصبح طرفاً في النظام الأساسي بناءً على أي أساس آحرء فإنه ذلك 
يستتبع أن المحكمة لم تكن متاحة له آنذاك موجب الفقرة ١‏ من المادة 
٠‏ من النظام الأساسي. 


الفقرة ١‏ من الادة ٠٠١‏ من النظام الأساسي 
(الفقرات )١١8-91١‏ 
ثم تنظر المحكمة فيما إذا كانت متاحة لصربيا والجبل الأسود 
”يحدّد بجلس الأمن الشروط الي يجوز بموجبها لسائر الدول الأحرى 
[أي الدول غير الأطراف في النظام الأساسي] أن تتقاضى إلى 
المحكمة, وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في المعاهدات 
المعمول بما. على أنه لا يجوز بحال وضع تلك الشروط بكيفية تخل 
بالمساواة بين المتقاضين أمام المحكمة . 
وقي هذا الصدد» تقتبس من أمرها المؤرخ ۸ نيسان/أبريل ١۹۹۳‏ 
الصادر ف القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جركة الإبادة الجماعية 
واللعاقبة عليها (البوسنة وار ساك ضد صربيا و ابل الأسود) (ويشار 


إليها أدناه ب قضية اتفاقية منع الإبادة الجماعية''» حيث قالت» في جملة 
أمور» إن ””شرط التحكيم المنصوص عليه في اتفاقية متعددة الأطراف» 
من قبيل المادة التاسعة من اتفاقية منع الإبادة الجماعية» والذي تستند 
إليه البوسنة والهرسك في هذه القضية؛ حكن أن يعتبر ظاهريةً في نظر 
المحكمة» حكماً خاصاً وارداً في معاهدة نافذة'' (التوكيد مضاف). 

وتشير المحكمة إلى أن عدداً من الأطراف المدّعى عليها ادعى في 
مرافعاته أن الإشارة إلى ”معاهدة معمول يها في الفقرة ۲ من المادة 
٠‏ من النظام الأساسي لا تتعلق إلا بالمعاهدات النافذة وقت دحول 
النظام الأساسي للمحكمة حيز النفاذ» أي في ۲٤‏ تشرين الأول /أكتوبر 
5 . وفيما يتعلق بالأمر الصادر في ۸ نيسان/أبريل ۱۹۹۳ في قضية 
اتفاقبة منع الإبادة الجماعية» أشارت الأطراف المدّعى عليها إلى أن ذلك 
تقدير مؤقت» غير حاسم في المسألة» وارتأت أن "ثمة أسباباً مقنعة تدعو 
إلى أن تعيد المحكمة النظر في النهج المؤقت الذي اتبعته في تفسير هذا 
الشرط في اتفاقية منع الإجادة الحماعية . 

وتلاحظ المحكمة أن الفقرة الواردة في أمر 37 ١‏ الصادر في قضية 
اتفاقية منع الإبادة الجماعية تتناول الحالة الي أقيمت فيها دعوى ضد 
دولة كانت عضويتها في الأمم المتحدة ومركزها بصفتها طرفاً في النظام 
الأساسي غير واضحين. وتلاحظ أن الأمر الصادر في ۸ نيسان/أبريل 
۳ قد صدر بناءً على دراسة للقانون والوقائع ذات الصلة في سياق 
الإإجراءات العارضة بصدد طلب للاشارة بالعدابير التحفظية» وتستنتج 
أنه سيكون من الملائم في الوقت الراهن أن تخلص المحكمة إلى استنتاج 
هائي بشأن مسألة ما إذا كانت الفقرة ۲ من المادة ٠١‏ تتيح اللجوء 
إلى المحكمة في هذه القضية» وأن تواصل النظرء هذا الغرض» في مسألة 
التطبيق والتفسير. 

ثم تشرع المحكمة في تفسير الفقرة ۲ من المادة ٠٠١‏ من النظام 
الأساسي» وتقوم بذلك وفقاً للقانون الدولي العرفي» الذي تعكسه المادة 
۳١‏ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 155 .١‏ فاستناداً إلى الفقرة 
١‏ من المادة 9١‏ تفسر المعاهدة بحسن نية وفقاً للمعيئ العادي الذي 
يعطى لتعابير المعاهدة في السياق الذي ترد فيه وفي ضوء موضوع 
المعاهدة وغرضها. ويجب أن يستند التفسير إلى نص المعاهدة قبل كل 
شيء. وعلى سبيل التدبير التكميلي» يمكن اللجوء إلى وسائل تفسير من 
قبيل العمل التحضيري للمعاهدة والظروف الي أبرمت فيها. 

وتشير المحكمة إلى أن عبارة ”المعاهدات المعمول ها“ في الفقرة 
۲ من المادة »١‏ لا تبيّن» في معناها الطبيعى والعادي» الوقت الذي 
تكون فيه المعاهدات المتوحاة نافذة» ويمكن أن تكون هذه العبارة موضع 
تفسيرات شئى. فيمكن تفسيرها بأنها تشير إما إلى معاهدات نافذة وقت 
بدء نفاذ النظام الأساسي نفسه» أو إلى معاهدات نافذة في تاريخ إقامة 
الدعوى في القضية الي استظهر فيها بتلك المعاهدات. 

وتلاحظ المحكمة أن موضوع وغرض المادة ٠١‏ من النظام 
الأساسى هو تحديد شروط اللجوء إلى المحكمة. وإذا كانت الفقرة ١‏ 
من تلك المادة تتيح المحكمة لكافة الدول الأطراف في النظام الأساسي» 


فإن القصد من الفقرة ۲ هو تنظيم إمكانية لجوء الدول غير الأطراف في 
النظام الأساسي إلى المحكمة. ولعلّه يتناق مع التوجه الرئيسي للنص أن 
تتاح مستقبلا للدول غير الأطراف ف النظام الأساسي فرص اللجوء إلى 
المحكمة .جرد إبرام معاهدة خاصة بينهاء متعددة الأطراف أو ثنائية» 
تتضمن حكماً بهذا المعئ. 


وتلاحظ المحكمة علاوة على ذلك أن تفسير الفقرة ۲ من المادة ٠٠١‏ 
عا يفيد تأويل تلك الفقرة بأها تشير إلى المعاهدة النافذة وقت بدء نفاذ 
النظام الأساسي» هو تفسير يسنده في الواقع فحص الأعمال التحضيرية 
للنص؛ وترى المحكمة أن التاريخ التشريعي للفقرة ۲ من المادة ٠١‏ 
من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولي الدائمة (المشار إليها أدناه 
ب ”المحكمة الدائمة) يثبت بأن القصد انصرف إلى جعل الفقرة استثناء 
على المبدأ النصوص عليه في الفقرة »١‏ حي تشمل الحالات المتوحاة في 
الاتفاقات المبرمة في أعقاب الحرب العالمية الأولى قبل بدء نفاذ النظام 
الأساسي. غير أن الأعمال التحضيرية للنظام الأساسي للمحكمة الحالية 
لا تلقى الضوء الكافي. فقد كانت مناقشة المادة ٠١‏ مؤقتة بل وعارضة 
إلى حدٌ ما؛ وجرت في مرحلة من التخطيط للمنظمة الدولية المقبلة لم تسو 
فيها مسألة ما إذا كانت المحكمة الدائمة سيحتفظ ها أو سيستعاض 
عنها محكمة جديدة. والواقع أن المحاضر لا تتضمن أي مناقشة توحي 
بأن تفسر الفقرة ۲ من المادة ٠١‏ من النظام الأساسي تفسيراً مختلفاً عن 
الحكم المماثل الوارد في النظام الأساسي للمحكمة الدائمة. بل إن النص 
استنسخ فيما يبدو من النظام الأساسي للمحكمة الدائمة؛ وليس نمة 
ما يشير إلى أي نية في توسيع نطاق إمكانية اللجوء إلى المحكمة. 


وبناءً عليه يتعيّن تفسير الفقرة ۲ من المادة ٠١‏ تفسير النص المماثل 
في النظام الأساسي للمحكمة الدائمة» مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف 
الحال» أي تفسيراً يفيد أنما تشير إلى المعاهدات النافذة في تاريخ بدء 
نفاذ النظام الأساسي الجديد» وتنص على اختصاص المحكمة الجديدة. 
والواقع أنه لم يوه انتباه المحكمة إلى أي معاهدات سابقة من هذا 
لقبيل» تشير إلى اختصاص المحكمة الحالية» ولعله لا وحود لمثل هذه 
لمعاهدات. غير أنه في نظر المحكمة, لا ترى في هذا الظرف» ولا في أي 
فحص لموضوع لمعاهدة وغرضهاء ولا في الأعمال التحضيرية؛ ما يسند 
لتفسير البديل القائل بأن القصد من هذا النص هو إتاحة فرصة اللجوء 
إلى المحكمة للدول غير الأطراف في النظام الأساسي دون أيّ شرط 
آخر غير شرط وجود بند ينص على تخويل الاختصاص للمحكمة؛ في 
معاهدة قد تعقد في أي وقت لاحق لبدء نفاذ النظام الأساسي. وكما 
سبقت ملاحظته» فإن هذا التفسير من شأنه أن يفضى إلى نتيجة منافية 
إلى حدٌ ما لموضوع وغرض الفقرة ۲ من المادة ٠٠١‏ أي تنظيم إمكانية 
الجوء الدول غير الأطراف ف النظام الأساسي إلى المحكمة. ولذلك 
ترى المحكمة أن الإشارة الواردة في الفقرة ۲ من المادة ٠١‏ من النظام 
الأساسي إلى ”الأحكام الخاصة الواردة في المعاهدات المعمول يما“ 
لا تسري إلا على المعاهدات النافذة في تاريخ بدء نفاذ النظام الأساسيء» 
ولا تسرى على أي معاهدات أحرى تبرم بعد ذلك التاريخ. 


وهكذا تستنتج المحكمة أنه» حى على افتراض أن صربيا والجبل 
الأسود طرف في اتفاقية منع الإبادة الجماعية في التاريخ المقصود. فإن 
الفقرة ۲ من المادة ١‏ من النظام الأساسي لا توفر لها أساساً يتيح لا 
إمكانية اللجوء إلى المحكمة» .موحب المادة التاسعة من تلك الاتفاقية» 
ما دام الاتفاقية لم تدحل حيز النفاذ إل في ١١‏ كانون الثاني /يناير »٠ ۹٩۱‏ 
بعد بدء نفاذ النظام الأساسي. ولذلك لا ترى المحكمة لزاماً أن تبت في 
مسألة ما إذا كانت صربيا والحبل الأسود طرفاً أم لا في اتفاقية منع الإبادة 
الجماعية في ۲۹ نيسان/أبريل ١159‏ عندما أقامت الدعوى الحالية. 


عدم ضرورة النظر ي الدفو الابتدائية الأحرى 
(الفقرة 4 )١١‏ 

وبعد أن استنتجت المحكمة أن صربيا والجبل الأسود لم يكن 
بإمكافا أن تلجأ. وقت إقامة هذه الدعوىء إلى المحكمة في إطار الفقرة 
١‏ أو الفقرة ۲ من المادة ٠١‏ من النظام الأساسيء فما تقول إنه ليس 
من الضروري أن تنظر في الدفوع الابتدائية الأخرى الي قدمها الأطراف 
المدّعى عليهم بشأن الاخحتصاص. 


3د 


وتذكر المحكمة ختاماً (الفقرة 5 )١١‏ بأنه» بصرف النظر عما إذا 
كان لما احتصاص للنظر في نزاع من النزاعات» فإن الأطراف ”تظل 
في كل القضايا مسؤولة عن الأعمال المسندة إليها وال تنتهك حقوق 
الدول الأخرى . 


الإعلان المشترك لنائب الرئيس رانجيفا والقضاة غيّوم 

وهيغينز وكوبمانس والخصاونة وبويرغنتال والعربي 

١‏ - صوّت نائب الرئيس رابحيفا والقضاة غيّوم وهيغينز وكويهانس 
والخصاونة وبويرغنتال والعربي لفائدة منطوق الأحكام لأنهم يتفقون على 
أن هذه القضايا لا يمكن قانوناً البث في موضوعها. وأضافوا في إعلانهم 
المشترك أنهم يختلفون اختلافاً عميقاً مع التعليل الذي اعتمدته المحكمة. 

۲ - ويلاحظون أنه عندما تستنتج المحكمة في قضية» أن اختصاصها 
أو أكثر» فإنه بمكنها أن تختار أنسب الأسباب لتبئ عليه قرارها بعدم 
الاختصاص. ويشيرون إلى أن هذا الاحتيار لا بد وأن يهتدي بثلاثة 
معايير هي: الاتساق مع سالف الاجتهاد؛ ودرحة اليقين في السبب الذي 
وقع عليه الاختيار؛ والآثار المحتملة بالنسبة للقضايا المعلّقة الأحرى. 

© - وقي الحالات الراهنة» استناداً إلى أحكام المحكمة» لم تكن 
صربيا والحبل الأسود عضواً في الأمم المتحدة في عام ۱۹۹۹ء وبالتالي 
لم تكن طرفاً في النظام الأساسي للمحكمة. وتستنتج المحكمة من ذلك 
في الأحكام أنها لم تكن متاحة حينها للطرف المدّعي بموجب الفقرة ١‏ 
من المادة ٠١‏ من النظام الأساسي. وتذهب الأحكام إلى القول إن الفقرة 


۲ من تلك المادة لا تتيح للدول غير الأطراف في النظام الأساسي إمكانية 
المثول أمام المحكمة إلا عقتضى قرارات لمجلس الأمن أو معاهدات مبرمة 
قبل بدء نفاذ النظام الأساسي. ويلاحظ في الأحكام أن اتفاقية الأمم 
المتحدة لمنع الإبادة الجماعية لم تدحل حيز النفاذ إلا في عام .١9151١‏ 
واستنتج بالتالي أن الفقرة ۲ من المادة ٠١‏ من النظام الأساسي هي أيضاً 
لا تتيح لصربيا والحبل الأسود إمكانية اللجوء إلى المحكمة. 


> - وني رأي القضاة السبعة الذين أصدروا الإعلان المشترك» 
يتناقض هذا الحل مع عدد من القرارات السابقة للمحكمة» وبخاصة 
الحكم الصادر في ۳ شباط/فبراير ۲٠٠١۳‏ في قضية بين البوسنة واهرسك 
ويوغوسلافياء حيث قضي بأن يوغوسلافيا يمكنها أن تمثل أمام المحكمة 
في الفترة بين ١937‏ و٠٠٠۲‏ وأن هذا الموقف لم يتغيّر بقبوها عضواً 
في الأمم المتحدة عام .70٠0‏ ويلاحظ أصحاب الإعلان كذلك أنه في 
الواقع من غير البديهي بتاتاً القول بأن يوغوسلافيا لم تكن عضواً في الأمم 
الملتحدة وقتغذ. وأخيراً» يعربون عن أسفهم لكون الحكم قد ترك بعض 
الشكوك تحوم حول مسألة ما إذا كانت يوغوسلافيا طرفاً في اتفاقية 
الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية» في الفترة الفاصلة بين عامي ١۹۹۲‏ 
و٠٠٠٠‏ وبالتالي فإفهم يشككون في الحلول الي اعتمدقا المحكمة 
في القضية الي أقامتها البوسنة وال هرسك ضد صربيا والجبل الأسود. 
ولا يستوفي حكم المحكمة أياً من المعايير الثلاثة المبيّنة في الفقرة ۲ أعلاه. 

ه - وأخيراً يلاحظ القضاة السبعة أن المحكمة كان بإمكانا أن 
تقيم بكل سهولة حكمها بعدم الاختصاص على الأسس الي ارتكزت 
عليها عام ١555‏ عندما كانت تنظر في طلبات الإشارة بتدابير تحفظية. 
فقضت المحكمة عندئذ بعدم الاختصاص من حيث الزمان فيما يتعلق 
بإعلان قبول الولاية الإحبارية للمحكمة الذي أودعته صربيا والجبل 
الأسود أسابيع قبل بدء العمليات العسكرية في كوسوفو. كما قضت 
بعدم اختصاصها من حيث للوضوع فيما يتعلق باتفاقية الأمم المتحدة 
لمنع الإبادة الجماعية» لعدم ثبوت أي نية في الإبادة الجماعية. وكان 
بالإمكان تأكيد هذه الحلول بكل سهولة. 


إعلان القاضي كوروما 


قال القاضي كوروما في إعلانه إنه» وإن كان يتفق مع ما قضي 
به ق الحكم» فإنه يرى من الضروري تأكيد ما يلي: إن المسألة الي 
طلب من المحكمة الببّ فيها وال فصلت فيها فعلاً في هذه المرحلة من 
الدعوى هى مسألة الاختتصاص» أي ما إذا كان بإمكان المحكمة أن 
تبت في موضوع القضية. والقصد من الوظيفة الولائية هو التأكد ما إذا 
كان يحقٌ للمحكمة أن تتناول المسائل الموضوعية للقضية وتبتٌ فيها. 
وهذه الوظيفة» في نظره» لا يمكن الاستغناء عنها لأن القانون يقتضيها 
ويشترطها النظام الأساسي للمحكمة. وهذه الوظيفة هي ما قامت به 
المحكمة في حكمها وفي إطار هذا المعيار ينبغي فهم الحكم. ولا يمكن 
تفسير الحكم تفسيراً يفيد بأن المحكمة قد اتخذت موقفاً من أيّ مسألة 
من مسائل الجوهر المعروضة على المحكمة. 


الرأي المستقل للقاضية هيغينز 

تقرٌ القاضية هيغينز أن صربيا والحبل الأسود لم تتنازل عن الدعوى. 
غير أنما تختلف مع الاستنتاج الظاهر الذي حلصت إليه المحكمة والذي 
مفاده أنه لا يحوز شطب قضية من الجدول إلا عندما يتنازل المدّعى 
أو الطرفان عن الدعوى» أو عندما لا يدل المدّعي بأيّ مسوغ ثابت 
للاحتصاص» أو عندما يتبيّن عدم احتصاص المحكمة (انظر الفقرة 857 
من الحكم). وني رأيهاء فإن حق المحكمة في أن تشطب استثناء قضية 
من الحدول يستند إلى سلطاقا الأصيلة» الي لا تقتصر على فئات مسبقة. 

وترى القاضية هيغينز أنه كان ينبغي شطب هذه القضية من 
الجدولء لأن الطرف المدّعي وضع نفسه بسلوكه في موقف يتناف مع 
الفقرة ۲ من المادة ۳۸ من لائحة المحكمة. كما أن الطريقة الى تناول 
بما الطرف المدّعي الدفوع الابتدائية من شأنها أن تبرر عدم المضي قدماً 
في النظر في القضية. وحتاماً» تأسف القاضية هيغينز للاهتمام الذي 
أولته المحكمة للفقرة ۲ من المادة ٠١‏ من النظام الأساسيء إذ تعتقد 
أنه ليس لها صلة بالموضوع إلا في قضية أخرى معروضة على المحكمة. 

الرأي المستقل للقاضي كويمانس 

أضاف القاضي كوعانس رأياً مستقلاً للحكم وإعلاناً مشتركاً مع 
أعضاء المحكمة السبعة شارك في توقيعه لسببين. 

أولأء كان يرغب في أن يوضح لماذا كان ينبغي للمحكمة 
في نظره» ألا تبت في مسألة الاعتصاص استناداً إلى كون المحكمة 
غير متاحة لصربيا والحبل الأسودء رغم أنه اید هذا النهج في 21999 
عندما رفضت المحكمة طلب يوغوسلافيا المتعلق بتدابير مؤقتة 
للحماية. وفي رأيه» لم توضح المحكمة توضيحاً مقنعاً وبيّناً وضع 
جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية تجاه الأمم المتحدة قبل قبولا في المنظمة 
عام .۲٠٠٠١‏ ولحكم المحكمة أيضاً آثار لا تنكر على القضايا العالقة 
الأحرى» وبخاصة قضية اتفاقية منع الإبادة الجماعية (البو سنة واطر سك 
ضد صربيا و ابل الأسود» وهذا ما كان بالإمكان تفاديه بسهولة 
باحتيار فج آخر. وأخيراً» يتناف الحكم مع القرارات السابقة للمحكمة 
ما يقرّض مبدأ اتساق التعليل. وينبغي تغليب هذا الاتساق مع الاجتهاد 
السابق على شكوك سابقة لفرادى القضاة إذا كان النهج المتطابق مع 
ذلك الاتساق لا يفضي إلى نتائج غير سليمة قانوناً. 

وثانياً» يبيّن القاضي كويمانس لاذا كان بحسن بالمحكمة» في نظره» 
أن ترفض القضية في مستهل الدعوى. ففي ٩۹۹١ء‏ استظهر الطرف 
المدّعي بسببين للاختصاص تخلى عنهما صراحة في ملاحظاته الخطيّة 
المؤرخ ٠١‏ كانون الأول/ديسمبر ۲٠٠۲‏ دون أن يستعيض عنهما 
بأسباب أخرى. غير أنه لم يتنازل عن الدعوى بل طلب إلى المحكمة 
أن تبت فيما إذا كانت مختصة بالنظر فيها. وهكذا لم تعد العرائض 
تستوفي شرط الفقرة ۲ من المادة ۳۸ من لائحة المحكمة الي تنص 
على أن توضح العريضة قدر المستطاع الأسباب القانونية الي يبي عليها 
ا لمعي قوله باختصاص المحكمة. وما أن للمحكمة سلطة أصيلة تتيح 


لحا شطب قضية من الحدول العام حفاظاً على سلامة الإجراءات» فإنه 
كان عليها أن تفعل نظراً لأن الطرف المدّعي لم يثبت» بل لم يبذل أي 
حهد لإثبات وجود سبب صحيح للاختصاص. 


الرأي المستقل للقاضي العربي 

صوّت القاضي العربي لصالح انطو ق» لكنه احتلف مع الأسباب 
الي استندت إليها المحكمة في إقامة اختصاصها - أي الفقرة ١‏ من 
المادة ٠١‏ والفقرة ۲ من المادة ٠١‏ من النظام الأساسي للمحكمة - 
ومع الاستنتاحات الي توصلت إليها المحكمة بشأن كل سبب من 
هذه الأسباب. ويبيّن الإعلان المشترك الذي وقعه القاضي العربي لماذا 
يقد أن ایك كان عليه أو كار أساباً بديلة لتو إلى رارزا 
ويشرح رأيه المستقل سبب اختلافه مع الاستنتاحات المتعلقة بالموضوع. 

وبدءًا.مسألة إمكانية اللجوء إلى المحكمة. عوجحب الفقرة ١‏ من المادة 
٠‏ شرح القاضي العربي لماذا يرى أن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية 
كانت عضواً في الأمم المتحدة وقت إيداعها عريضتها في القضية. وأكد 
أنه» رغم استبعاد جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية من المشاركة في عمل 
الجمعية العامة وأجحهزتًا الفرعية» فإما ظلت» على غرار ما استنتجته 
اللحكمة» عضواً من فئة خاصة في الفترة الفاصلة بين عامى ١۹۹۲‏ 
و٠٠٠٠.‏ وهكذا أشار القاضي العربي إلى أنه خلال هذه الفترة ظلت 
تظهر العديد من حصائص العضوية في الأمم المتحدة و م تعلق عضويتها 
أو تطرد من المنظمة موجب الأحكام ذات الصلة من ميثاق الأمم 
المتحدة. وبناءً عليه» استنتج القاضي العربي أن جمهورية يوغوسلافيا 
الاتحادية كانت عضواً في الأمم المتحدة وقت إيداعها لعريضتها في عام 
89 وبالتالي» فإنه يختلف مع المحكمة في استنتاجها القائل بأنها 
غير ”متاحة“ لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية بموحب الفقرة ١‏ من 
المادة ٠١‏ من النظام الأساسي للمحكمة. 

كما يختلف مع المحكمة في استنتاجها القائل إنه» على افتراض أن 
جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية» لم تكن عضواً في الأمم المتحدة» فإنه 
لن تتاح إمكانية اللجوء إلى المحكمة مموجب الفقرة ۲ من المادة .٠١‏ 
وبالنسبة للقاضي العربي» فإن تفسير المحكمة لعبارة ”المعاهدات المعمول 
كما" الواردة في الفقرة ۲ من المادة ٠١‏ .معن ”المعاهدات النافذة وقت 
بدء نفاذ النظام الأساسي للمحكمة“ تفسير ضيق بدون مسوغ. وعلى 
غرار المحكمة» حلّل القاضي العربي الأعمال التحضيرية ذات الصلة» 
لكنه خلافاً للمحكمة, استنتج أن عبارة ”المعاهدات المعمول با“ 
ينبغي أن تفهم على أنها تشمل أي معاهدات متصلة بتسوية السلام 
الي أعقبت الحرب العلمية الثانية» سواء دحلت حيز النفاذ قبل النظام 
الأساسي للمحكمة أو بعده. وتشملء استناداً إلى القاضي العربي» اتفاقية 
منع الإبادة الجماعية» وهي ایا عوك ج ا الأمم المتحدة 
ردًاً على الأحداث المأسوية للحرب العالمية الثانية. واحتياطياً» يقول 
القاضي العربي» إنه حي ولو كانت قراءة المحكمة لعبارة ”المعاهدات 
لرل ونا“ قدأ اعت كقاعدة عامة» فإنه ينبغى أن يكون ثمة استثناء 


للمعاهدات الى يكون القصد منها معالحة انتهاكات القو اعد الآمرة. 
وال ]نه ES A‏ فييك إن ارا بدي ل 
اللجوء إل الحكية استناداً إلى معاهدة تتناول انتهاكاً للق اعد الآمرة 
يجوز لحا ذلك ما دامت المعاهدة نافذة عند إيداع العريضة. 

ولا كان القاضي العربي قد استنتج أن المحكمة مفتوحة لحمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية.موجب المادة ٠١‏ عندما أودعت عريضتها عام 
8: فإنه مضى لتقييم ما إذا كان للمحكمة اختصاص شخصي 


بموجب المادة التاسعة من اتفاقية منع الإبادة الجماعية. واستنتج أن 


لما احتصاصاًء لأن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية حلفت جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية السابقة في التزاماتًا التعاهدية» .مما فيها 
معاهدة منع الإبادة الجماعية. وأوضح في معرض استنتاجه هذا أنه في 
لحالات المتعلقة بانفصال أجزاء من إقليم دولة لتشكيل دولة جديدة 


أو أكثرء تحسد المادة ٠١‏ من اتفاقية فيينا لخلافة الدول فيما يتعلق 


بالمعاهدات قاعدة عرفية للخلافة التلقائية من جحانب الدولة الجديدة في 
لمعاهدات النافذة في إقليم الدولة السلف. وأشار إلى أنه من المهم للغاية 
أن تقر المحكمة هذه القاعدة وتطبقها في حالة معاهدة لحقوق الإنسان 
لأساسية من قبيل معاهدة منع الإبادة الدماعية. وهكذا استنتج القاضي 
لعربي أن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية كانت طرفاً في اتفاقية منع 
لإبادة الجماعية على سبيل الخلافة - لا على سبيل انضمامها و تحفظها 
للاحقين حسبما ادُعي - وبالتالي فإن للمحكمة اختصاص شخصي. 
غير أنه استنتج أن السك ب نا اختصاص وکو ع کو 
لاتفاقية» وبالتالي فإنه يتفق في فاية المطاف مع المحكمة على عدم 
ختصاصها بالبت في موضوع قضية جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية. 


الرأي المستقل للقاضي كريتشا 
لاحظ القاضي الخاص كريتشا أن الطرف المدّعى عليه» وكذا 
الطرف المدعي» أوليا أهمية قصوى ل سألة صفة التقاضي لحمهورية 
صربيا والجبل الأسود أمام المحكمة. 
وف القضية المعروضة على المحكمة» ترتبط هذه المسألة ارتباطاً 
وثيقاًء بل وعضوياً.مسألة عضوية صربيا والحبل الأسود في الأمم 
لمتحدة: اعتباراً لحقيقة أا لا يمكن اعتبارها طرفاً في النظام الأساسي 
للمحكمة بصرف النظر عن كوا دولة عضواً في الأمم المتحدة 
وكذلك لحقيقة أن صفة التقاضي لا يمكن أن ترتكز على الشروط 
المبيّنة في الفقرة ۲ من المادة ٠١‏ من النظام الأساسي. 


ويستنتج في هذا الصده. أنه في فاية عام »3٠٠٠١‏ قام الطرف 


المدّعي بشيئين هما: 

١١‏ التخلي عن مطلب الاستمرارية وقبول م ركز الدولة الخلف 
لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية السابقة؛ 

277 وانطلاقاً من أساس قانون جديد نوعياً - بصفتها دولة خلفاً - 
قدمت طالباً لقبولها في عضوية الأمم المتحدة. 


وتترتب على قبول جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية عضواً في الأمم 
المتحدة اعتباراً من ١‏ تشرين الثاي/نوفمبر ٠٠٠١‏ نتيجتان رئيسيتان في 
ملابسات القضية المعروضة: 


۰9 


١‏ فيما يتعلق بقبول يوغوسلافيا عضواً اعتباراً من ١‏ تشرين 
الثاني/نوفمبر 2٠٠٠١‏ يمكن القول إن الأمر يتعلق بقبول عضو 
جحدید؛ 


17 وقبول يوغوسلافيا عضواً اعتباراً من ١‏ تشرين الثاني /نوفمبر 
٠‏ يقيّد في حل ذاته مركزها تحاه الأمم المتحدة قبل ذلك 
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التاريخ. ويبدو واضحاً أنه على ضوء القرارات الي اتخذتا 
الأحهزة المحتصة في الأمم المتحدة» لا بمكن أن يكون هذا 
المركز مركز عضوية. و إلا فاه ما كانت لتقبل يوغوس لافيا 
عضواً اعتباراً من ١‏ تشرين الثاني/نوفمير .7٠٠١‏ 


ويرى أيضاً أن صيغة انطو ق المرتبطة صراحة بافتقار صربيا والجبل 
الأسود لصفة التقاضي كانت ستكون أنسب اعتباراً لظروف القضية 
وكذا لتعليل المحكمة. 


القضية المتعلقة بمشروعية استعمال القوة (صربيا والجبل الأسود ضد هولندا) 


(الدفوع الابتدائية) 


الحكم الصادر في © ١‏ كانون الأول/ديسمبر 5 ٠٠٠١‏ 


استنتجت المحكمة بالإجماع» في حكمها الصادر في القضية 
المتعلقة .عشروعية استعمال القوة (صربيا واللبل الأسود ضد هولند» 
ألا احتصاص لا للبت في الطلبات المقدمة في العريضة الى أودعتها صربيا 
والجبل الأسود ضد هولندا في ۲۹ نيسان/أبريل .١995‏ 

وكانت هيئة المحكمة مؤلفة على النحو التالي: الرئيس شي؛ نائب 
الرئيس رابحيفا؛ والقضاة غيُّوم وكوروما وفيريشتين وهيغينز وبارا - 
أرانغورين وكوبمانس وريزك والخصاونة وبويرغتتال والعربي وأووادا 
وتومكا؛ والقاضي الخاص كريتشا؛ ورئيس قلم المحكمة كوفرور. 

0 
0 0 

ونص فقرة منطوق (الفقرة )١١/‏ الحكم كالتالي: 

فإن المحكمة» 

بالإجماع, 

تقضي بألاً احتصاص هما للبت في الطلبات المقدمة في العريضة الي 

أودعتها صربيا والحبل الأسود في ۲۹ نيسان/أبريل 21995 . 


3 


2 نا 


وذيّل نائب الرئيس رابحيفا والقضاة غيّوم وهيغينز وكويهانس 
والخنصاونة وبويرغنتال والعربي حكم المحكمة بإعلان مشترك؛ وذيّل 
القاضي كوروما حكم المحكمة بإعلان؛ وذيّله القضاة هيغينز وكويمانس 
والعربي والقاضي الخاص كريتشا بآراء مستقلة. 


تاريخ الدعوى واستنتاحات الأطراف 
(الفقرات )۲۳-١‏ 

أودعت حكومة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل 
الأسود' » بأثر نافذ اعتباراً من > شباط/فبراير 7 )٠٠١‏ عريضة» في 
1 نيسان/أبريل 6498 > تقيم بما دعوى ضد مملكة هولندا (اللشار 
إليها أدناه ب '”هولندا ) فيما يتصل بنزاع متعلق بأفعال اڏعي أن هولندا 
ارتكبتها. 

”أحلّت ها بالتزامها الدولي الذي يحظر عليها استعمال القوة ضد 

دولة أحرى والالتزام بعدم التدحل في الشؤون الداحلية لدولة 
أحرى» والالتزام بعدم انتهاك سيادة دولة أحرى» والالتزام بحماية 
لسكان المدنيين والأعيان المدنية وقت الحربء. والالتزام بحماية 
لبيفة» والالتزام المتصل بحرية الملاحة في الأثهار الدولية» والالتزام 
لمتعلق بحقوق الإنسان والحريات الأساسية» والالتزام بعدم استخدام 
لأسلحة المحظورة» والالتزام بعدم تعمد فرض أوضاع معيشية بنية 
لتسبب ف الحلاك المادي لمجموعة قومية“ . 

واستظهرت العريضة في إقامة اختصاص المحكمة بالفقرة ١‏ من 
المادة ٠١‏ من النظام الأساسي للمحكمة» وكذا بالمادة التاسعة من 
اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الي اعتمدتها الجمعية العامة 
في ٩‏ كانون الأول/ديسمبر ۱۹٤۸‏ (ويشار إليها أدناه ب ” اتفاقية منع 
الإبادة الجماعية' ). 


وف ۲۹ نيسان/أبريل ۱۹۹۹ء مباشرة بعد إيداع جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية لعريضتهاء قدمت أيضاً طلباً للاشارة بتدابير 
تحفظية عملاً بالمادة ۷۳ من لائحة المحكمة. 


وقي اليوم ذاته» أودعت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية عرائض 
تقيم بها دعاوى فيما يتعلق.منازعات أخحرى ناشعة عن نفس الوقائع» 
ضد مملكة بلجيكاء وكنداء والجمهورية الفرنسية» وجمهورية ألمانيا 
الاتحادية» والجمهورية الإيطالية» والجمهورية البرتغالية» ومملكة إسبانياء 
والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية» والولايات المتحدة 
الأمريكية» وقدمت طلبات للاشارة بتدابير تحفظية. 

وبما أن المحكمة لم تكن تضم في هيئتها أي قاض من الجنسية 
اليوغوسلافية» فإن الحكومة اليوغوسلافية مارست حقها عموجب المادة 
١‏ من النظام الأساسي واحتارت السيد ميلينكو كريتشا قاضياً خاصاً 
للنظر في القضية. 

وف رسالة مؤرحة ١١‏ أيار/مايو ٩۱۹۹ء‏ قدّم وكيل جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية ”ملحقاً للعريضة'' مستظهراً كأساس إضافٍ 
لاختصاص المحكمة ”بالمادة > من معاهدة التسوية القضائية والتحكيم 
والتوفيق بين مملكة يوغوسلافيا وهولنداء الموقعة في لاهاي في ١١‏ آذار/ 
مارس ۱۹۳۱ والنافذة منذ ۲ نيسان/أبريل ۱۹۳۲ . 

وموجب عشرة أوامر مؤرحة ۲ حزيران/يونيه 2١195‏ رفضت 
لمحكمة؛ بعد الاستماع إلى الأطراف» طلب الإشارة بالتدابير التحفظية 
في كل القضايا المعروضة عليهاء كما قرّرت أن تشطب من الجدول 
لقضيتين المرفوعتين ضد إسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية. 

وفي ه تموز/يوليه ٠٠٠٠١‏ قدمت هولندا» في غضون الأحل المحدد 
لإيداع مذكرقا المضادة» واستناداً إلى الفقرة ١‏ من المادة ۷۹ من لائحة 
لمحكمة» دفوعاً ابتدائية بشأن اختصاص المحكمة بالنظر في القضية وبشأن 
مقبولية العريضة. فعُلّقت بالتالي إجراءات النظر في موضوع الدعوى. 

وفي ٠١‏ كانون الأول/ديسمبر 2300١‏ أودعت جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية» في غضون الأحل الذي حددته المحكمة ومددته 
مرتين بناءً على طلبهاء بياناً خطياً.ملاحظاتها واستنتاحاتها بشأن تلك 
الدفوع الابتدائية (ويشار إليها أدناه ب ”الملاحظات )» مشفوعة 
ببيانات خطيّة متطابقة في القضايا السبع الأخرى المعروضة عليها. 

وعملاً بالفقرة ١‏ من المادة ٤‏ ۲ من النظام الأساسي» أبلغ القاضي 
سيما رئيس المحكمة» في ١5‏ تشرين الثاي/نوفمبر ٠٠١‏ بأنه ينبغي 
ألا يشارك في أي من تلك القضايا. 


وني احتماع عقده رئيس المحكمة في ۲ كانون الأول/ديسمبر 
٠.0‏ مع ممثلي الأطراف في القضايا الثماني المتعلقة .مشروعية استعمال 
القوة نوقشت» في جملة أمور أحرى» مسائل وجود قضاة حاصين في هيئة 
المحكمة خلال مرحلة الدفوع الابتدائية ومسألة إمكانية ضم الدعاوى. 
وفي رسالة مؤرحة ۲۳ كانون الأول/ديسمبر ٠٠٠‏ أبلغ رئيس قلم 
المحكمة وكلاء كافة الأطراف بأن المحكمة قد قدرت» عملا بالفقرة ه 


۱۰۹ 


من المادة 7١‏ من النظام الأساسيء أنه اعتباراً لوجود قضاة من جنسيات 
بريطانية وهولندية وفرنسية قي هيئة المحكمة» فإن القضاة الخاصين الذين 
اختارتهم الدول المدّعى عليها لن يجلسوا في هيئة المحكمة خلال المرحلة 
الراهنة من الإحراءات في هذه القضايا. كما أبلغ الوكلاء بأن المحكمة قد 
قرّرت أن ضم الدعاوى لن يكون إجراءًٌ مناسباً في تلك المرحلة. 

وعقدت جلسات علنية في الفترة الفاصلة بين ١9‏ و٣۲‏ نيسان/ 
أبريل 4 .7٠١‏ 

وبعد أن بيّن الحكم طلبات الأطراف في مرافعاتها الخطيّة (والي 
لن ترد هنا)» ذكر بأن الأطراف قدمت» في المرافعات الشفوية» 
الاستنتاجات الختامية التالية: 

باسم الحكومة ال هولندية» 

في حلسة ۲۲ نيسان/أبريل 5 :٠٠١‏ 

تلا المحكمة أن تقضي وتعلن: 
أن المحكمة ليس لما اختصاص أو تحجم عن ممارسة 
الاحتصاص لأن الأطراف تتفق في الواقع على أن المحكمة 
ليس ها اختصاص أو لم يعد ثمة نزاع بين الأطراف بشأن 
اختصاص المحكمة. 


أنه لا يحقّ لصربيا والحبل الأسود المثول أمام المحكمة؛ 

وأن المحكمة ليس لما احتصاص على الطلبات الي قدمتها 
صربيا والجبل الأسود ضد هولندا؛ و/أو 

أن الطلبات الي قدمتها صربيا والحبل الأسود ضد هولندا هي 


طلبات غير مقبولة ‏ . 
وباسم حكومة صربيا والجبل الأسود في جلسة ۲۳ نيسان/ 
أبريل؛ ۲۰۰ : 
”للأسباب المدلى بها في مرافعاتماء ولا سيما في ملاحظاقا الخطيّة 
والمراسلات اللاحقة مع المحكمة» وفي الجلسة الشفوية» تلتمس 
صربيا والحبل الأسود من المحكمة: 
- أن تقضي وتعلن أن ها اختصاصاً شخصي ا على هذه القضايا؛ 


- وترفض بقية الدفوع الابتدائية للدول المذعى عليهاء وتأمر 
بالإإحراءات ي الملوضوع إذا استنتجت أن لما اختصاصاً 


¢ 


ا 1 


وقبل أن تباشر المحكمة تعليلهاء تدرج فقرة (الفقرة 54 ؟) تتناول 
تغيير اسم الطرف المدّعي في 4 شباط/فبراير 7٠١‏ من ”جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية” إلى 'صربيا والجبل الأسود“. وتبيّن أا 
ستستخدم اسم ””صربيا والحبل الأسود“ قدر المستطاع» حن في 
الحالات الي يشار فيها إلى خطوة إجرائية اتخذت قبل تغيير الاسم» عدا 
في الحالات الى قد يسبب فيها الاسم لبساً في سياق تاريخي. 


رفض القضية في مستهل الدعوى 
(الفقرات )٤۳-۲١‏ 

تشر ع المحكمة علاحظة أن من المتعيّن عليها بادئ ذي بدء أن تتناول 
مسألة أوّلية أثيرت في كل قضية من القضاياء وهى ادعاى قدمه ثمانية 
ا تمدع ااا شكال ينه ومقافة أله ا لول مرت لعفن 
المذعى من مسألة احتصاص المحكمة على نحو ما أعرب عنه في ملاحظاته 
فإن المحكمة لم تعد ملزمة بأن تبت في تلك الدفوع المتعلقة بالاختصاص» 
بل يمكنها أن تكتفي برفض القضايا في مستهل الدعوى وشطبها من 
حدول المحكمة» دون أن تواصل النظر في مسائل الاختصاص. 

ثم تبحث المحكمة عدداً من الحجج الي قدمها مختلف الأطراف 
المدّعى عليها باعتبارها مسوغات قانونية من شأفا أن تدفع المحكمة 
إلى اتخاذ هذا المسار» ومنهاء في جملة أمور: ١‏ أن موقف صربيا 
والحبل الأسود تتعيّن معاملته معاملة تفضى عملياً إلى التنازل عن الدعوى 
أو أن تنهي المحكمة تلقايا القضية لصالح حسن إقامة العدل؛ ۲ وأن 
ثمة اتفاقاً بين الأطراف على ””مسألة في الاختصاص حاسمة في القضية“» 
وأنه نتيجة لذلك لم يعد في الوقت الراهن ”نزاع بشأن ما إذا كان 
للمحكمة اخحتصاص“؛ ”۳ وأن النزاع الموضوعي في إطار اتفاقية منع 
الإبادة الجماعية قد انتفى وبالتالي انتفى كامل النزاع في تلك القضايا الي 
م يقم فيها الاحتصاص إلا على المادة التاسعة من تلك الاتفاقية؛ “٤‏ وأن 
صربيا والحبل الأسود» بسلوكهاء قد أسقطت حقها في إقامة دعوى في 
هذه القضية أو تخت عنه وبالتالي فإنها صد عن متابعة الدعوى. 

ويتعذر على المحكمة أن تؤيد شي ادعاءات الأطراف المعى عليها. 
وترى المحكمة أنه يتعذر عليها أن تعتبر أن لملاحظات صربيا والجبل 
الأسود الأثر القانون المترتب على التنازل عن الدعوى بموجب المادة ۸۸ 
أو المادة ۸٩‏ من لائحة المحكمة وتستنتج أن القضية لا تندرج في فة 
القضايا الى يجوز لها فيها أن تنهى الدعوى في قضية من القضايا من تلقاء 
همها. :نما يضاق ET‏ بط لاط رفت لذ علرها 
وال تفيد بأن النزاع بشأن الاختصاص قد انتفى هما أن الأطراف تتفق 
لآن على أن الطرف المدّعي لم يكن طرفاً في النظام الأساسي في الوقت 
ذي الصلةء وتشير المحكمة إلى أن صربيا والحبل الأسود ل تدع المحكمة 
إلى أن تقضي بعدم احتصاصها؛ ولئن كانت تتفق مع الحجج الي أدلى يها 
لأطراف المدعى عليها في هذا الصدد في دفوعها الابتدائية» فإنها طلبت 
تحديداً في استنتاحاتها قراراً من المحكمة بشأن مسألة الاحتصاص. وترى 


فيها. أما فيما يتعلق بانتفاء النزاع في الموضوع» فإن من الواضح أن 
صربيا والحبل الأسود لم تسحب طلباتها بشأن الموضوع بأيّ شكل من 
الأشكال. بل إن تلك الطلبات قد نوقشت وفصلت بإسهاب في جوهرها 
خلال الجلسات المتعلقة بالاختصاص» في سياق مسألة اختصاص 
المحكمة .عوحب المادة التاسعة من اتفاقية منع الإبادة الجماعية. كما أنه 
من الواضح أن هذه الطلبات ترفضها بقوة الأطراف المدّعى عليها. بل 
إنه لا يجوز القول في ظل هذه الظروف أنه» في الوقت الذي لا يزال فيه 


جوهر النزاع قائماً» لم تعد صربيا والحبل الأسود تسعى إلى أن تبث 
المحكمة في طلبها. فصربيا والحبل الأسود لم تطلب التنازل عن الدعوى 
وصرّحت بأنها ”تريد من المحكمة أن تواصل النظر في القضية وأن تبت 
في اختصاصها - وأن تبث في الموضوع أيضاً» إذا كان لها احتصاص. 
ولذلك فإنه يتعذر على المحكمة أن تستنتج بأن صربيا والجبل الأسود قد 
للق عن أي حدق م رها ار ضر عة أن اجر اة أو افا ات 
موقفاً يستفاد منه أن النزاع بين الأطراف لم يعد له وحود. أما فيما 
يتعلق بالحجة المستندة إلى مبدأ الإغلاق الحكمى» فإن المحكمة لا ترى أن 
ضويا واكم الأسود» اا إل لحك آذ فيك ى اساسا 
ستناداً إلى ما اڏعي من ”وقائع بخديدة عة بشأن مركزها القانون 
إزاء الأمم المتحدة» ينبغي اعتبارها كما لو أسقطت أو تخلت عن حقها في 
إقامة دعوى وينبغي أن صد عن مواصلة الدعوى الحالية أمام المحكمة. 
ولهذه الأسباب» تستنتج المحكمة أنه ليس بوسعها أن تشطب القضايا 
لمتعلقة .عشروعية استعمال القوة من الجدولء أو تتخذ أي قرار ينهى 
تلك القضايا ن مم ادعو ري الرحلة الراهفة م ااه 
يتعيّن الشروع في فحص مسألة الاختصاص بالنظر في القضية. 
إمكانية للوء صربيا و لمل الأسود إلى اللحكمة.كو جب 
الفقرة ١‏ من للادة ٠١‏ من الأساسي 
(الفقرات )۹٠-٤٤‏ 

تشير المحكمة إلى أن العريضة المودعة في ۲۹ نيسان/أبريل ٠۹۹۹‏ 
تذكر أن ””حكومة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية تستظهر بالفقرة ۲ 
من المادة 7 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية وكذلك المادة 
التاسعة من اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها“ . وتشير المحكمة 
كذلك إلى أن صربيا والحبل الأسود تستند كأساس إِضافٍ للاحتصاص 
إلى ”المادة > من معاهدة التسوية القضائية والتحكيم والتوفيق بين 
تملكة يوغوسلافيا وهولنداء الموقعة في بلغراد في ١١‏ آذار/مارس ٠۹۳۱‏ 
والنافذة منذ ۲ نيسان/أبريل ۱۹۳۲ . 

وتلاحظ المحكمة أا ما فتقت تشير في احتهادها إلى '” حريتها 
في اختيار الأساس الذي ستقيم عليه حكمها“» وأنه عندما يطعن 
في احتصاصها لشن الأسبابء فإهها حرة في إقامة قرارها على سبب 
أو أكثر من احتيارهاء ولا سيما على ””السبب الذي تراه أكثر صلة 
بالموضوع وسبباً قاطعاً'“. غير أنه في تلك الحالات؛ كانت أطراف 
القضية المعروضة على المحكمة أطرافاً» دون شك في النظام الأساسي 
للمحكمة وبالتالي كانت المحكمة متاحة ها .موحب الفقرة ١‏ من المادة 
٠‏ من النظام الأساسي. وتشير المحكمة إلى أن الأمر ليس كذلك في 
الل ف ا الل ا كن فا عل كص المازقف الا فال 
إل التعكية :ريكاب ETAL N E‏ 
القضية الحالية عن تلك القضايا المذكورة في اجتهادها المقصود. 1 

وتلاحظ المحكمة أن مسألة ما إذا كانت صربيا والجبل الأسود 
طرفاً في النظام الأساسي للمحكمة وقت إقامة هذه الدعوى مسألة 
أساسية؛ لأنه إن لم تكن طرفاً» فإن المحكمة لن تكون متاحة ها 


موجب الفقرة ١‏ من المادة ٠١‏ من النظام الأساسي. وني تلك الحالة» 
ورهناً بأيّ تطبيق للفقرة ۲ من تلك المادة» لن يكون عرض صربيا 
والجبل الأسود للقضية على المحكمة سليماًء أَيَاً كان الاختصاص 
الذي تستظهر به» لسبب بسيط هو أنه لم يكن يحق ها المثول أمام 
المحكمة. ومن تم» يتعيّن على المحكمة أن تنظر أولاً في مسألة ما إذا 
كان الطرف ال مدعي يستوق الشروط المنصوص عليها في المادتين 4 7 
وه” من النظام الأساسي للجوء إلى المحكمة. ولن يتأتى للمحكمة 
تناول المسائل المتعلقة بالشروط المنصوص عليها في المادتين ٠١‏ و۷٣‏ 
من النظام الأساسي إلا إذا كان الجواب على ذلك السؤال بالإيجاب. 
وتلاحظ المحكمة في هذا الصدد أنه لا شك أن صربيا والجبل 
الأسود دولة لأغراض الفقرة ١‏ من المادة ٠٤‏ من النظام الأساسي. 
غير أن بعض الأطراف المدّعى عليها تدفع» بأنه وقت إيداع عريضتها 
في ۲۹ نيسان/أبريل 21195 لم تكن تلك الدولة تستوفي الشروط 
المنصوص عليها في المادة ٠١‏ من النظام الأساسي. 
وهكذا حاحجت هولندا بأن '”جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية 
لا يح ها بأن تمثل أمام المحكمة"” وادّعتء في جملة أمور, أن 
”جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية بصفتها دولة خلفاً من الدول 
الخلف لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية السابقة ليست 
في الوقت الراهن عضواً في الأمم المتحدة وبالتالي ليست طرفاً في 
النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية عقتضى الفقرة ١‏ من المادة 
۳ من ميثاق الأمم المتحدة (الدفوع الابتدائية للم ولنداء الصفحة 
۱ الفقرتان ۱-۳ و-؟ تباعاً). 
ثم تستعرض المحكمة سلسلة الأحداث المتعلقة بالموقف القانوني 
للطرف المدّعي تحاه الأمم المتحدة في الفترة .٠١ ٠٠-١۹۹۲‏ وتشير» في 
جملة أمور» إلى ما يلي: تفكك جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية 
في 4۱۹۹۲-۱۹۹۱ وإعلان ۲۷ نيسان,/أبريل ۱۹۹۲ الصادر عن 
جمعية جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية» والجمعية الوطنية 
لدمهورية صربيا وجمعية جمهورية الحبل الأسود والذي يؤكد أن جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية تشكل استمراراً للشخصية القانونية والسياسية 
الدولية الجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية؛ ومذكرة موحهة في 
نفس التاريخ من يوغوسلافيا إلى الأمين العام للأمم المتحدة تؤكد فيها 
أن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية ستواصل عضوية جمهورية يوغوسلافيا 
الاتحادية الاشتراكية في المنظمة؛ وقرار مجلس الأمن ۷۷۷ (۱۹۹۲) 
الذي يرى أن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية لا يمكنها أن تواصل تلقائياً 
عضوية جمهورية الاتحادية الاشتراكية؛ وقرار الجحمعية العامة ١/141‏ لعام 
۲ الذي ينص على ألا تشارك جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية في 
أعمال الجمعية العامة؛ ورسالة مؤرحة 55 أيلول/سبتمبر ۱۹۹۲ من 
لمستشار القانون للأمم المتحدة بشأن ”الآثار العملية'' لقرار الجمعية 
لعامة .1١/141/‏ 
وتستنتج المحكمة أن الوضع القانون الذي كان قائماً داخل الأمم 
لمتحدة في الفترة ٠٠٠٠-١٠۹۹۲‏ بشأن مركز جمهورية يوغوسلافيا 


الاتحادية ظل غامضاً ومفتوحاً لتقديرات مختلفة. ويعزى ذلك في جملة 
أمور إلى غياب قرار ذي حجية من الأجهزة المحتصة في الأمم المتحدة 
يحدّد بوضوح المركز القانون لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية إزاء الأمم 
المتحدة. 

وتلاحظ المحكمة أن ثمة ثلاثة مواقف اتخذت داخل الأمم المتحدة. 
ففي المقام الأول» كان ثمة موقف اتخذه جهازان سياسيان معنيان. 
وتشير المحكمة في هذا الصدد إلى قرار مجلس الأمن ۷۷۷ )١3957(‏ 
المورخ ١9‏ أيلول/سبتمبر ١197‏ وقرار الجمعية العامة ١/8417‏ المؤرخ 
۲ أيلول/سبتمبر ۱۹۹۲ء اللذين .مقتضاهما ”لا بمكن أن تواصل 


جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والحبل الأسود) بصورة تلة 


عضوية جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية سابقاً » ”وأنه ينبغى 
أن تتقدم [...] بطلب للعضوية في الأمم المتحدة “. وتشير المحكمة 
إلى أنه إذا كان من الواضح من أرقام التصويت أن هذين القرارين 
يعكسان موقفاً تؤيده أغلبية واسعة من أعضاء الأمم المتحدة» فإنه 
لا يمكن تأويلهما بأنهما ينمّان عن قرار ذي حجية بشأن المركز القانوني 
لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية داحل الأمم المتحدة» أو تجاهها. ويتبيّن 
الغموض الذي يلف المسألة في جملة أمور» في ممارسة الجمعية العامة في 
مسائل الميزانية لال السنوات الي أعقبت تفكك جمهورية يوغوسلافيا 
الاتحادية الاشتراكية. 


اع م 


تيه 


وت د كر الحكمة ثانياء بان مهورية يوغوؤسلافيا الاغادية من 
اا قد کے بادعائها افا تشكل اسكجرار )'للكتسصية اقا تة 
لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية» ”معا في ذلك عضويتها في 
كافة المنظمات الدولية ومشاركتها في المعاهدات الدولية الي صدّقت 
عليها يوغوسلافيا أو انضمت إليها”. وورد هذا الادعاء بوضوح في 
المذكرة الرسمية المؤورحة ۲۷ نيسان/أبريل ١537‏ والموجهة من البعثة 
الدائمة ليوغو سلافيا لدى الأمم المتحدة إلى الأمين العام للأمم المتحدة. 
وتمسك به الطرف المدّعي طيلة الفترة الممتدة من ۱۹۹۲ إلى .50٠٠١‏ 

الثء كانت الأمانة العامة للأمم المتحدة هي الجهاز الثالث الذي 
تناول هذا المشكل. وفي غياب أي قرار ذي حجية» ظلت الأمانة 
العامة» بصفتها الجهاز الإداري للمنظمة» تركن إلى ممارسة الو ضع القائم 
سابقاً والذي كان سائداً قبل تفكك جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية 
الاشتراكية في .١995‏ 

وتشير المحكمة إلى أنه استناداً إلى هذه الخلفية» أشارت المحكمة 
نفسهاء في حكمها المؤرخ ٣‏ شباط أفبراير ٠٠٠١‏ في القضية المتعلقة 
بطلب إعادة النظر في الحكم الصادر في ١١‏ قوز أيوليه ١59‏ الصادر 
ق القضية للتعلقة بتطبيق اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها 
(البوسنة والهرسك ضد يوغوسلافيا)» الدفوع الابتدائية (يو غو سلافيا 
ضد البوسنة والطرسك) (ويشار إليها أدناه ب ”قضية طلب إعادة 
النظر ')» إلى “الوضع الخاص الذي وجدت فيه جمهورية يوغوسلافيا 
الاتحادية نفسها“ خلال الفترة ذات الصلة؛ غير أنه لم تخلص المحكمة» 
في تلك القضية» إلى أي نتيجة هائية من هذه الصيغة الوصفية للوضع 


المائع لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية جاه الأمم المتحدة وداخلها خلال 
هذه الفترة. 

وتعتبر المحكمة أن هذه الحالة قد انتهت بتطوّر جديد حدث عام 
٠‏ ففي ۲۷ تشرين الأول/أكتوبر من تلك السنة» طلبت جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية قبوها عضواً في الأمم المتحدة» وفي ١‏ تشرين الثاني/ 
نوفمبر» قبلت ,مموجب قرار الجمعية العامة ٠٠/٠١‏ وهكذا أصبح لصربيا 
والحبل الأسود مركز العضوية في المنظمة ابتداء من ١‏ تشرين الثاني/ 
نوفمبر .۲٠٠٠١‏ غير أن قبوهها في الأمم المتحدة لم يكن له» ولا يمكن أن 
يكون له» أثر رجعي يعود إلى وقت تفكك جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية 
الاشتراكية واحتفائها. وأصبح واضحاً أن الوضع الخاص للطرف المدّعي 
لا يمكن أن يكون .مثابة عضويته في المنظمة. 

وف رأي المحكمة» فإن أهمية هذا التطوّر الذي حصل في عام 
٠‏ هو أنه وضح الوضع القانون المائع آنذاك بشأن م ركز جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية تجاه الأمم المتحدة. 

وتستنتج المحكمة أنه من وجهة النظر الي تنظر إليها الآن للوضع 
القانون» وعلى ضوء الآثار القانونية للتطوّر الجديد الذي حصل منذ 
١‏ تشرين الثافي/نوفمبر 23٠٠١‏ لم تكن صربيا والحبل الأسود عضواً في 
الأمم المتحدة» وأنما بتلك الصفة لم تكن دولة طرفاً في النظام الأساسي 
لمحكمة العدل الدولية» وقت إيداع العريضة. 

وتنظر المحكمة في نقطة أخحرى هي صلة الحكم الصادر في قضية 
طلب إعادة النظر والمؤرخ ۳ شباط/فبراير 7٠٠٠7‏ ذه القضية. وتشير 
إلى أنه» نظراً للخصائص المحدّدة للاحراء المنصوص عليه في المادة “١‏ 
من النظام الأساسيء الي حدّدت فيه بدقة شروط الاستجابة لطلب 
إعادة النظر في حكم» فإنه ليس ثمة ما يدعو إلى اعتبار الحكم الصادر 
في قضية طلب إعادة النظر حكماً يبت في مسألة المركز القانون لصربيا 
والحبل الأسود تحاه الأمم المتحدة. كما أن هذا الحكم لا يبت في م ركز 
صربيا والحبل الأسود فيما يتعلق بالنظام الأساسي للمحكمة. 

ولهذه الأسباب» تستنتج المحكمة أن الطرف المدّعي في هذه 
القضية» أي صربيا والحبل الأسود» لم يكن» وقت إقامة هذه الدعوى» 
عضواً في الأمم المتحدة» وبالتالي» لم يكن على ذلك الأساسء دولة 
طرفاً في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. وعا أن الطرف المدّعي 
لم يصبح طرفاً في النظام الأساسي بناءً على أي أساس آخرء فإنه ذلك 
يستتبع أن المحكمة لم تكن متاحة له آنذاك .عوحب الفقرة ١‏ من المادة 
٠‏ من النظام الأساسي. 


إمكانبة جلوء صربيا و ابل الأسود إلى الحكمة.عو حب 
الفقرة ١‏ من للادة ٠١‏ من النظام الأساسي 
(الفقرات )١١*-91١‏ 
ثم تنظر المحكمة فيما إذا كانت متاحة لصربيا والجبل الأسود 


'“يحدّد بحلس الأمن الشروط اليّ يجو زبموجبها لسائر الدول الأحرى 

[أي الدول غير الأطراف في النظام الأساسي] أن تتقاضى إلى 

المحكمة, وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في المعاهدات 

المعمول ما. على أنه لا يجوز بحال وضع تلك الشروط بكيفية تخل 

بالمساواة بين المتقاضين أمام المحكمة . 

وني هذا الصدد» تقتبس من أمرها المؤرخ ۸ نيسان/أبريل ١۹۹۳‏ 
لصادر في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جرعة الإبادة الجماعية 
و العاقبة عليها (البوسنة وار ساك ضد صربيا و ابل الأسود) (ويشار 
إليها أدناه ب قضية اتفاقية منع الإبادة الجماعية''» حيث قالت» في جملة 
أمور» إن ””شرط التحكيم المنصوص عليه في اتفاقية متعددة الأطراف» 
من قبيل المادة التاسعة من اتفاقية منع الإبادة الجماعية» والذي تستند 
إليه البوسنة وال هرسك في هذه القضية» حكن أن يعتبر ظاهريةً في نظر 
المحكمة» حكماً خاصاً وارداً في معاهدة نافذة“ (التوكيد مضاف). 

وتشير المحكمة إلى أن عدداً من الأطراف المدّعى عليها اڏعت في 
مرافعاتها أن الإشارة إلى ”معاهدة معمول بها“ في الفقرة ۲ من المادة 
٠‏ من النظام الأساسي لا تتعلق إلا بالمعاهدات النافذة وقت دحول 
النظام الأساسي للمحكمة حيز النفاذ» أي في ۲٤‏ تشرين الأول/أكتوبر 
٥‏ . وفيما يتعلق بالأمر الصادر في ۸ نيسان/أبريل ۱۹۹۳ في قضية 
اتفاقبة منع الإبادة الجماعية» أشارت الأطراف المدّعى عليها إلى أن ذلك 
تقدير مؤقت» غير حاسم في المسألة» وارتأت أن "ثمة أسباباً مقنعة تدعو 
إلى أن تعيد المحكمة النظر في النهج المؤقت الذي اتبعته في تفسير هذا 
الشرط في اتفاقية منع الإجادة الحماعية . 

وتلاحظ المحكمة أن الفقرة الواردة في أمر ۱۹۹۲۳ الصادر في قضية 
اتفاقية منع الإبادة الجماعية تتناول الحالة الي أقيمت فيها دعوى ضد 
دولة كانت عضويتها في الأمم المتحدة ومركزها بصفتها طرفاً في النظام 
لأساسي غير واضحين. وتلاحظ أن الأمر الصادر في ۸ نيسان/أبريل 
١‏ قد صدر بناءً على دراسة للقانون والوقائع ذات الصلة في سياق 
لإجحراءات العارضة بصدد طلب للاشارة بالعدابير التحفظية» وتستنتج 
أنه سيكون من الملائم في الوقت الراهن أن تخلص المحكمة إلى استنتاج 
مائي بشأن مسألة ما إذا كانت الفقرة ۲ من المادة ٠١‏ تتيح اللجوء 
إلى المحكمة في هذه القضية» وأن تواصل النظرء هذا الغرض» في مسألة 
لتطبيق والتفسير. 

ثم تشرع المحكمة في تفسير الفقرة ۲ من المادة ه” من النظام 
لأساسي» وتقوم بذلك وفقاً للقانون الدولي العرفي» الذي تعكسه المادة 
۳١‏ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 155 .١‏ فاستناداً إلى الفقرة 
١‏ من المادة ١١ء‏ تفسر المعاهدة بحسن نية وفقاً للمعيئ العادي الذي 
يعطى لتعابير المعاهدة في السياق الذي ترد فيه وق ضوء موضوع 
المعاهدة وغرضها. ويجب أن يستند التفسير إلى نص المعاهدة قبل كل 
شيء. وعلى سبيل التدبير التكميلي» يبمكن اللجوء إلى وسائل تفسير من 
قبيل العمل التحضيري للمعاهدة والظروف الي أبرمت فيها. 


وتشير المحكمة إلى أن عبارة ”المعاهدات المعمول مها“ في الفقرة 
۲ من المادة »٠١‏ لا تبيّن» في معناها الطبيعى والعادي» الوقت الذي 
تكون فيه المعاهدات المتوحاة نافذة» کن أن كرد هده الغبارة رضم 
تفسيرات شن. فيمكن تفسيرها بأنها تشير إما إلى معاهدات نافذة وقت 
بدء نفاذ النظام الأساسي نفسه» أو إلى معاهدات نافذة في تاريخ إقامة 
الدعوى في القضية الى استظهر فيها بتلك المعاهدات. 

وتلاحظ المحكمة أن موضوع وغرض المادة ٠١‏ من النظام 
الأساسى هو تحديد شروط اللجوء إلى المحكمة. وإذا كانت الفقرة ١‏ 
من تلك المادة تتیح المحكمة لكافة الدول الأطراف في النظام الأساسي» 
فإن القصد من الفقرة ۲ هو تنظيم إمكانية بحوء الدول غير الأطراف في 
النظام الأساسي إلى المحكمة. ولعلّه يتناف مع التو جه الرئيسي للنص أن 
تتاح مستقبلا للدول غير الأطراف ف النظام الأساسي فرص اللجوء إلى 
المحكمة .جرد إبرام معاهدة خاصة بينهاء متعددة الأطراف أو ثنائية» 
تتضمن حكماً بهذا المعئ. 

وتلاحظ المحكمة علاوة على ذلك أن تفسير الفقرة ۲ من المادة ٠٠‏ 
عا يفيد تأويل تلك الفقرة بأنها تشير إلى المعاهدة النافذة وقت بدء نفاذ 
النظام الأساسي» هو تفسير يسنده في الواقع فحص الأعمال التحضيرية 
للنص؛ وترى المحكمة أن التاريخ التشريعي للفقرة ۲ من المادة ٠٠‏ 
من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولي الدائمة (المشار إليها أدناه 
ب ”المحكمة الدائمة' ) ينبت بأن القصد انصرف إلى حعل الفقرة 
استثناء على المبدأ المنصوص عليه في الفقرة »١‏ حي تشمل الحالات 
المتوحاة في الاتفاقات المبرمة في أعقاب الحرب العالمية الأولى قبل بدء 
نفاذ النظام الأساسي. غير أن الأعمال التحضيرية للنظام الأساسي 
للمحكمة الحالية لا تلقى الضوء الكافي. فقد كانت مناقشة المادة ٠٠‏ 
مؤقتة بل وعارضة إلى حدٌ ما وجرت في مرحلة من التخطيط للمنظمة 
لدولية المقبلة لم تسو فيها مسألة ما إذا كانت المحكمة الدائمة سيحتفظ 
يما أو سيستعاض عنها بمحكمة حديدة. والواقع أن المحاضر لا تتضمن 
أي مناقشة توحي بأن تفسر الفقرة ۲ من المادة ٠١‏ من النظام الأساسي 
تفسيراً مختلفاً عن الحكم المماثل الوارد في النظام الأساسي للمحكمة 
لدائمة. بل إن النص استنسخ فيما يبدو من النظام الأساسي للمحكمة 
لدائمة؛ وليس ثمة ما يشير إلى أي نية في توسيع نطاق إمكانية اللجوء 
إلى المحكمة. 


وبناءً عليه» يتعيّن تفسير الفقرة ۲ من المادة ٠١‏ تفسير النص اللمائل 
في النظام الأساسي للمحكمة الدائمة» مع مراعاة ما يقتضيه اختلااف 
الخال أي تفسيراً يفيد أنها تشير إلى المعاهدات النافذة في تاريخ بدء نفاذ 
النظام الأساسي الحديد» وتنص على اختصاص المحكمة الجديدة. والواقع 
أنه لم يو جه انتباه المحكمة إلى أيّ معاهدات سابقة من هذا القبيل» تشير 
إلى اختصاص المحكمة الحالية» ولعلّه لا وجود لمثل هذه المعاهدات. غير 
أنه في نظر المحكمة, لا ترى في هذا الظرف» ولا في أي فحص لموضوع 
لمعاهدة وغرضهاء ولا في الأعمال التحضيرية ما يسند التفسير البديل 


القائل بأن القصد من هذا النص هو إتاحة فرصة اللجوء إلى المحكمة 
للدول غير الأطراف في النظام الأساسي دون أي شرط آخر غير شرط 
وحود بند ينص على تخويل الاحتصاص للمحكمة» في معاهدة قد تعقد 
في أي وقت لاحق لبدء نفاذ النظام الأساسي. وكما سبقت ملاحظته» 
فإن هذا التفسير من شأنه أن يفضي إلى نتيجة منافية إلى حدٌ ما لموضوع 
وغرض الفقرة ۲ من المادة ٠٠١‏ أي تنظيم إمكانية لجوء الدول غير 
الأطراف في النظام الأساسي إلى المحكمة. ولذلك ترى المحكمة أن 
الإشارة الواردة في الفقرة ۲ من المادة ٠١‏ من النظام الأساسي إلى 
”الأحكام الخاصة الواردة في المعاهدات المعمول ما“ لا تسري إلا على 
المعاهدات النافذة في تاريخ بدء نفاذ النظام الأساسي» ولا تسرى على أي 
معاهدات أخرى تبرم بعد ذلك التاريخ. 

وهكذا تستنتج المحكمة أنه» حي على افتراض أن صربيا والجبل 
الأسود طرف ف اتفاقية منع الإبادة الجماعية في التاريخ المقصودء فإن 
الفقرة ۲ من المادة 7٠‏ من النظام الأساسي لا توفر ها أساساً يتيح لما 
إمكانية اللجوء إلى المحكمة» .موحب المادة التاسعة من تلك الاتفاقية» 
ما دام الاتفاقية لم تدحل حيز النفاذ إلا في ١١‏ كانون الثاني /يناير 
,:١‏ بعد بدء نفاذ النظام الأساسي. ولذلك لا ترى المحكمة لزاماً 
أن تبت في مسألة ما إذا كانت صربيا والحبل الأسود طرفاً أم لا في 
اتفاقية منع الإبادة الجماعية في ۲۹ نيسان/أبريل ١595‏ عندما أقامت 
الدعوى الحالية. 


الاختصاص بناء على الادة > من معاهدة 75710 اللتعلقة بالتسوية 
القضائية والتحكيم والتوفيق بين مملكة يوغو سلافيا وهولندا 
(الفقرات 5 )١55-1١١‏ 

وكما سبقت الإشارة إليه أعلاه» قم وكيل صربيا والحبل الأسود» 
برسالة مؤرحة ١١‏ أيار/مايو 2١9495‏ ”ملحقاً للعريضة“ ضد هولندا. 
وف ذلك الملحق» تستظهر كأساس إضافية للاختصاص ”'بالمادة > من 
معاهدة التسوية القضائية والتحكيم والتوفيق بين مملكة يوغوسلافيا 
وهولنداء الموقعة في بلغراد في ١١‏ آذار/مارس ۱۹۳١١‏ والنافذة منذ 
۲ نيسان/أبريل ۱۹۳۲“ (ويشار إليها أدناه ب ”معاهدة ۱۹۳١‏ ). 

وتشير المحكمة إلى استنتاحها الذي يفيد بأن صربيا والجبل الأسود 
لم تكن طرفاً في النظام الأساسي في تاريخ إيداع عريضتها الي أقامت 
بحا الدعوى في هذه القضية» وبالتالي لم تكن المحكمة متاحة لما في ذلك 
الوقت .موجب الفقرة ١‏ من المادة 75 من النظام الأساسي. ولذلك فإن 
مسألة ما إذا كانت معاهدة ۱۹۳١‏ توفر أساساً للاختصاص لا صلة 
ها بالموضو ع» ما دامت قضية صربيا والجبل الأسود تستند إلى الفقرة 
١‏ من المادة .٠١‏ 

غير أن المسألة المطروحة تظل مسألة ما إذا كانت معاهدة ٠۹۳۱‏ 
ال أبرمت قبل بدء نفاذ النظام الأساسي» يمكن اعتبارها .عثابة ”معاهدة 
معمول ها“ لأغراض الفقرة ۲ من المادة ٠١‏ من النظام الأساسي» 
وتوفر بالتالي إمكانية للجوء إلى المحكمة. 


وتلاحظ المحكمة أن المادة ٠١‏ من النظام الأساسي للمحكمة تتعلق 
بإمكانية اللجوء إلى المحكمة الحالية لا إلى سالفتهاء المحكمة الدائمة. 
وتحكم المادة ۷ من النظام الأساسي روو قبل الاختصاض من 
المحكمة الدائمة إلى المحكمة الحالية. غير أن هذا لا يعن أن إحلالاً ماثلاً 
ا IS‏ 
لا بالاحتصاص الرضائي» بل بشروط اللجوء إلى المحكمة. وتلاحظ 
المحكمة أن المادة ۳۷ من النظام الأساسي لا يمكن الاستظهار ما إلا في 
القضايا المعروضة عليها بين الأطراف قي النظام الأساسيء أي ف إطار 
الفقرة ١‏ من المادة ", لا بناءٌ على الفقرة ۲ من تلك المادة. ثم تضيف» 
فيما يتعلق بالاختصاصء إنه عندما يُستظهر .معاهدة تنص على اختصاص 
المحكمة الدائمة بالاقتران مع المادة ۷ فإنه يتعيّن على المحكمة أن 
تتأكد في جملة أمور» من أنه كلاً من الطرف المدّعي والطرف المدّعى 
عليه» كانا وقت عرض النزاع عليهاء طرفين في النظام الأساسي. وكما 
لاحظته المحكمة في قضية بر شلونة تراكشن» 

تنص المادة في الواقع على ثلاثة شروط. هي أن تكون ثمة معاهدة 

أو اتفاقية نافذة؛ وأن تنص (أي يرد فيها حكم ينص) على إحالة 

مسألة (أي المسألة موضوع النزاع) إلى المحكمة الدائمة؛ 

وأن يكون النزاع بين دولتين أو دول كلها أطراف في النظام 

الأساسي ". 

وبعد أن قرّرت أن صربيا والجبل الأسود لم تكن طرفاً في النظام 
الأساسي وقت إقامة الدعوى ضد هولنداء فإن المحكمة تستنتج بالتالي 
أن المادة ۳۷ لا يمكن أن تخْوّل صربيا والحبل الأسود إمكانية اللجوء 
إلى هذه المحكمة .عوحب الفقرة ۲ من المادة ١٠ء‏ استناداً إلى معاهدة 
١‏ » بصرف النظر عما إذا كان ذلك الصك نافذا في ۲۹ نيسان/ 
أبريل ٩۹۹١ء‏ تاريخ إيداع العريضة. 


عدم ضرورة النظر ف الدفوع الابتدائية الأخرى 
(الفقرة )١55‏ 

وبعد أن استنتجت المحكمة أن صربيا والجبل الأسود لم يكن 
بإمكافا أن تلجأ. وقت إقامة هذه الدعوى» إلى المحكمة في إطار الفقرة 
١‏ أو الفقرة ۲ من المادة ٠١‏ من النظام الأساسيء فإهها تقول إنه ليس 
من الضروري أن تنظر في الدفوع الابتدائية الأخرى الي قدمها الأطراف 
المدّعى عليهم بشأن الاختصاص. 
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وتذكر المحكمة ختاماً (الفقرة )١717‏ بأنه» بصرف النظر عما إذا 

كان لما اخحتصاص للنظر في نزاع من النزاعات» فإن الأطراف ”تظل 


في كل القضايا مسؤولة عن الأعمال المسندة إليها وال تنتهك حقوق 
الدول الأخرى . 


الإعلان المشترك لنائب الرئيس رانجيفا والقضاة غيّوم وهيغيدزر 

وكوبمانس والخصاونة وبويرغنتال والعري 

١‏ - صوّت نائب الرئيس رابحيفا والقضاة غيّوم وهيغينز وكويهانس 
والخصاونة وبويرغنتال والعربي لفائدة منطوق الأحكام لأنهم يتفقون على 
أن هذه القضايا لا يمكن قانوناً البث في موضوعها. وأضافوا في إعلانهم 
المشترك أنهم يختلفون اختلافاً عميقاً مع التعليل الذي اعتمدته المحكمة. 

؟ - ويلاحظون أنه عندما تستنتج المحكمة في قضية» أن اختصاصها 
الشخصي أو للوضوعي أو الزمي لا يقوم على أساس متين» لمسببين 
أو أكثر» فإنه يمكنها أن تختار أنسب الأسباب لتبين عليه قرارها بعدم 
الاحتصاص. ويشبرون إلى أن هذا الاختيار لا بد وأن يهتدي بثلاثة 
معايير هي: الاتساق مع سالف الاجتهاد؛ ودرجة اليقين في السبب الذي 
وقع عليه الاختيار؛ والآثار المحتملة بالنسبة للقضايا المعلّقة الأخرى. 

© - وقي الحالات الراهنة» استناداً إلى أحكام المحكمة» لم تكن 
صربيا والحبل الأسود عضواً في الأمم المتحدة في عام ٩۱۹۹ء‏ وبالتالي 
لم تكن طرفاً في النظام الأساسي للمحكمة. وتستنتج المحكمة من ذلك 
في الأحكام أنها لم تكن متاحة حينها للطرف المدّعي بموجب الفقرة ١‏ 
من المادة ٠١‏ من النظام الأساسي. وتذهب الأحكام إلى القول إن الفقرة 
۲ من تلك المادة لا تتيح للدول غير الأطراف في النظام الأساسي إمكانية 
المثول أمام المحكمة إلا .عقتضى قرارات لمجلس الأمن أو معاهدات مبرمة 
قبل بدء نفاذ النظام الأساسي. ويلاحظ في الأحكام أن اتفاقية الأمم 
المتحدة لمنع الإبادة الجماعية لم تدحل حيز النفاذ إلا في عام .1581١‏ 
واستنتج بالتالي أن الفقرة ۲ من المادة ٠٠‏ من النظام لأساسي هي أيضاً 
لا تتيح لصربيا والحبل الأسود إمكانية اللجوء إلى المحكمة. 

> - وف رأي القضاة السبعة الذين أصدروا الإعلان المشترك» 
يتناقض هذا الحل مع عدد من القرارات السابقة للمحكمة» وبخاصة 
الحكم الصادر في ۳ شباط/فبراير 7٠٠١7‏ في قضية بين البوسنة والهرسك 
ويوغوسلافياء حيث قضي بأن يوغوسلافيا يمكنها أن تمثل أمام المحكمة 
في الفترة بين ١3357‏ و٠٠٠۲‏ وأن هذا الموقف ل يتغيّر بقبولها عضواً 
في الأمم المتحدة عام .۲٠٠۲‏ ويلاحظ أصحاب الإعلان كذلك أنه 
في الواقع من غير البديهي بتاتاً القول بأن يوغوسلافيا لم تكن عضواً 
في الأمم المتحدة وقتئذ. وأخيراًء يعربون عن أسفهم لكون الحكم قد 
ترك بعض الشكوك تحوم حول مسألة ما إذا كانت يوغوسلافيا طرفاً في 
اتفاقية الأمم الملتحدة لمنع الإبادة الجماعية» في الفترة الفاصلة بين عامي 
۲ و١٠٠٠‏ وبالتالي فإفهم يشككون في الحلول الى اعتمدًا 
المحكمة في القضية الي أقامتها البوسنة وال هرسك ضد صربيا والجبل 
الأسود. ولا يستوفي حكم المحكمة أَياً من المعايير الثلاثة المبيّنة في 
الفقرة ۲ أعلاه. 

ه - وأخيراً يلاحظ القضاة السبعة أن المحكمة كان بإمكافا أن 
تقيم بكل سهولة حكمها بعدم الاختصاص على الأسس الي ارتكزت 
عليها عام ١555‏ عندما كانت تنظر في طلبات الإشارة بتدابير تحفظية. 
فقضت المحكمة عندئذ بعدم الاختصاص من حيث الزمان فيما يتعلق 


بإعلان قبول الولاية الإحبارية للمحكمة الذي أودعته صربيا والجبل 
بعدم اختصاصها من حيث للوضوع فيما يتعلق باتفاقية الأمم المتحدة 
لمنع الإبادة الجماعية» لعدم ثبوت أي نية في الإبادة الجماعية. وكان 
بالإمكان تأكيد هذه الحلول بكل سهولة. 


إعلان القاضي كوروما 

قال القاضي كوروما في إعلانه إنه» وإن كان يتفق مع ما قضي 
به ق الحكم» فإنه يرى من الضروري تأكيد ما يلي: إن المسألة الي 
طلب من المحكمة الب فيها وال فصلت فيها فعلاً في هذه المرحلة من 
الدعوى هى مسألة الاختضاض» أي ما إذا كان بإمكان المحكمة أن 
تبت في موضوع القضية. والقصد من الوظيفة الولائية هو التأكد مما إذا 
كان يحقٌ للمحكمة أن تتناول المسائل الموضوعية للقضية وتبتٌ فيها. 
وهذه الوظيفة» في نظره» لا يمكن الاستغناء عنها لأن القانون يقتضيها 
ويشترطها النظام الأساسي للمحكمة. وهذه الوظيفة هي ما قامت به 
المحكمة في حكمها وقي إطار هذا المعيار ينبغي فهم الحكم. ولا يمكن 
تفسير الحكم تفسيراً يفيد بأن المحكمة قد اتخذت موقفاً من أي مسألة 
من مسائل الجوهر المعروضة على المحكمة. 

الرأي المستقل للقاضية هيغينز 

تقرٌ القاضية هيغينز أن صربيا والحبل الأسود لم تتنازل عن الدعوى. 
غير أنها تختلف مع الاستنتاج الظاهر الذي خلصت إليه المحكمة 3 
مفاده أنه لا يحوز شطب قضية من الجدول إلا عندما يتنازل المدّعى 
أو الطرفان عن الدعوى» أو عندما لا يدل المدّعي بأيٍّ مسوغ ثابت 
للاحتصاص» أو عندما يتبيّن عدم اختصاص المحكمة (انظر الفقرة 857 
من الحكم). وني رأيهاء فإن حق المحكمة في أن تشطب استثناء قضية 
من الجدول يستند إلى سلطاقا الأصيلة» الي لا تقتصر على فئات مسبقة. 

وترى القاضية هيغينز أنه كان ينبغي شطب هذه القضية من 
الجدول» لأن الطرف المدّعي وضع نفسه بسلوكه في موقف يتناق مع 
الفقرة ۲ من المادة ۳۸ من لائحة المحكمة. كما أن الطريقة الى تناول 
بما الطرف المدّعي الدفوع الابتدائية من شأنها أن تبرر عدم الضي قدماً 
في النظر في القضية. 

وحتاماً» تأسف القاضية هيغينز للاهتمام الذي أولته المحكمة 
للفقرة ۲ من المادة ٠١‏ من النظام الأساسي» إذ تعتقد أنه ليس لما صلة 
بالموضوع إلا في قضية أحرى معروضة على المحكمة. 


الرأي المستقل للقاضي كويمانس 
أضاف القاضي كوعانس رأياً مستقلاً للحكم وإعلاناً مشتركاً مع 
أعضاء المحكمة السبعة شارك في توقيعه لسببين. 
أولأء كان يرغب في أن يوضح لماذا كان ينبغي للمحكمة؛ في نظره» 
ألا تبت في مسألة الاحتصاص استناداً إلى كون المحكمة غير متاحة 


لصربيا والحبل الأسود» رغم أنه اید هذا النهج في ٩۱۹۹ء‏ عندما رفضت 
المحكمة طلب يوغوسلافيا المتعلق بتدابير مؤقتة للحماية. وف رأيه» 
لم توضح المحكمة توضيحاً مقعناً وبيّناً وضع جمهورية يوغوسلافيا 
الاتحادية تحاه الأمم المتحدة قبل قبولما في المنظمة عام .٠٠٠٠‏ ولحكم 
المحكمة أيضاً آثار لا تنكر على القضايا العالقة الأحرى» وبخاصة 
قضية اتفاقبة منع الإبادة الجماعية (البو سنة و لطرسك ضد صر بيا و ابل 
الأسود» وهذا ما كان بالإمكان تفاديه بسهولة باختيار فج آخر. 
وأحيراً» يتناف الحكم مع القرارات السابقة للمحكمة» ما يقوّض مبدأ 
تساق التعليل. وينبغي تغليب هذا الاتساق مع الاجتهاد السابق على 
شكوك سابقة لفرادى القضاة إذا كان النهج المتطابق مع ذلك الاتساق 
لا يفضي إلى نتائج غير سليمة قانوناً. 

وثانياً» يبيّن القاضي كويانس لاذا كان بحسن بالمحكمة» في نظره» 
أن ترفض القضية في مستهل الدعوى. ففي ٩۹۹١ء‏ استظهر الطرف 
لمدّعي بسببين للاختصاص تخلى عنهما صراحة في ملاحظاته الخطيّة 
كرب ۰ كانون الأول/ديسمبر ۲٠٠۲‏ دون أن يستعيض عنهما 
بأسباب أخرى. غير أنه e al‏ 
أن تبت فيما إذا كانت مختصة بالنظر فيها. وهكذا لم تعد العرائض 
تستوفي شرط الفقرة ۲ من المادة ۳۸ من لائحة المحكمة الي تنص 
على أن توضح العريضة قدر المستطاع الأسباب القانونية الي يبي عليها 
المذعي قوله باحتصاص المحكمة. وعا أن للمحكمة سلطة أصيلة تتيح 
لحا شطب قضية من الحدول العام حفاظاً على سلامة الإجراءات» فإنه 
كان عليها أن تفعل نظراً لأن الطرف المدّعي لم يثبت» بل لم يبذل أي 


الرأي المستقل للقاضي العربي 

صوّت القاضي العربي لصالح انطو ق» لكنه اختلف مع الأسباب 
الي استندت إليها المحكمة في إقامة احتصاصها - أي الفقرة ١‏ من 
المادة ٣١‏ والفقرة ۲ من المادة o‏ من النظام الأساسي للمحكمة - 
yg‏ 
هذه الأسباب. ويبيّن الإعلان المشترك الذي وقعه القاضي العربي لماذا 
EEE SRS‏ بديلة للتوصل إلى قرارها. 
ويشرح رأيه المستقل سبب اختلافه مع الاستنتاحات المتعلقة با لموضوع. 

وبدءًا.مسألة إمكانية اللجوء إلى المحكمة. عوجحب الفقرة ١‏ من المادة 
SS «o‏ 
السررقع eC N SE‏ 
الجمعية العامة وأجحهزتًا الفرعية» فإما ظلت» على غرار ما استنتجته 
اللحكمة» عضواً من فئة خاصة في الفترة الفاصلة بين عامي ١۹۹۲‏ 
و٠٠٠٠.‏ وهكذا أشار القاضي العربي إلى أنه خلال هذه الفترة ظلت 
تظهر العديد من حصائص العضوية في الأمم المتحدة ول تعلق عضويتها 
أو تطرد من المنظمة موحب الأحكام ذات الصلة من ميثاق الأمم 


المتحدة. وبناءً عليه» استنتج القاضي العربي أن جمهورية يوغوسلافيا 
الاتحادية كانت عضواً في الأمم المتحدة وقت إيداعها لعريضتها في عام 
89 وبالتالي» فإنه يختلف مع المحكمة في استنتاجها القائل بأنها 
غير ”متاحة“ لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية بموحب الفقرة ١‏ من 
المادة ٠١‏ من النظام الأساسي للمحكمة. 

كما يختلف مع المحكمة في استنتاجها القائل إنه» على افتراض 
أن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية» لم تكن عضواً في الأمم المتحدة» 
فإنه لن تتاح إمكانية اللجوء إلى المحكمة بموجب الفقرة ۲ من المادة 
ه". وبالنسبة للقاضي العربي» فإن تفسير المحكمة لعبارة ””المعاهدات 
المعمول مما“ الوازدة ف الفقرة ۲ من المادة ١٠».ععئ‏ ”المعاهدات 
النافذة وقت بدء نفاذ النظام الأساسي للمحكمة ' تفسير ضيق بدون 
مسوغ. وعلى غرار المحكمة حلّل القاضي العربي الأعمال التحضيرية 
ذات الصلة:؛ لكنه» خلافاً للمحكمة» استنتج أن عبارة ”المعاهدات 
لمعمول بها ينبغي أن تفهم على أنها تشمل أي معاهدات متصلة 
بتسوية السلام الي أعقبت الحرب العالمية الثانية» سواء دحلت حيز 
لنفاذ قبل النظام الأساسي للمحكمة أو بعده. وتشملء استناداً إلى 
لقاضي العربي» اتفاقية منع الإبادة الجماعية» وهي معاهدة صيغت 
تحت رعاية الأمم المتحدة ردّاً على الأحداث المأسوية للحرب العالمية 
لثانية. واحتياطياً» يقول القاضي العربي» إنه حي ولو كانت قراءة 
لمحكمة لعبارة ”المعاهدات الول بها قد اعتمدت كقاعدة عامة, 
فإنه ينبغى أن يكون ثمة استثناء للمعاهدات الى يكون القصد منها 
معابلحة انتهاکات القو اعد الآمرة. وال هی سيره وا 
بحيث إن أي دولة تسعى إلى اللجوء إلى المحكمة استناداً إلى معاهدة 
تتناول انتهاكاً للقو اعد الكمرة يجوز لما ذلك ما دامت المعاهدة نافذة 
عند إيداع العريضة. 

ولا كان القاضي العربي قد استنتج أن المحكمة مفتوحة لحمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية.موجب المادة ٠١‏ عندما أودعت عريضتها عام 
8: فإنه مضى لتقييم ما إذا كان للمحكمة اختصاص شخصي 
بموجب المادة التاسعة من اتفاقية منع الإبادة الجماعية. واستنتج أن 
لما اختصاصاًء لأن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية حلفت جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية السابقة في التزاماتّها التعاهدية» مما فيها 
معاهدة منع الإبادة الجماعية. وأوضح في معرض استنتاجه هذا أنه في 
لحالات المتعلقة بانفصال أجزاء من إقليم دولة لتشكيل دولة جديدة 
أو أكثرء تحسد المادة ٠١‏ من اتفاقية فيينا لخلافة الدول فيما يتعلق 
بالمعاهدات قاعدة عرفية للخلافة التلقائية من حانب الدولة الجديدة في 
لمعاهدات النافذة في إقليم الدولة السلف. وأشار إلى أنه من المهم للغاية 
أن تقر المحكمة هذه القاعدة وتطبقها في حالة معاهدة لحقوق الإنسان 
لأساسية من قبيل معاهدة منع الإبادة الجحماعية. وهكذا استنتج القاضي 
لعربي أن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية كانت طرفاً في اتفاقية منع 


الإبادة الجماعية على سبيل الخلافة - لا على سبيل انضمامها وتحفظها 
اللاحقين حسبما اذعي - وبالتالي فإن للمحكمة اختصاص شخصي. 
تیر أنه استنتج أن اسک ا اختصاص وکر ع يرعت 
الاتفاقية» وبالتالي فإنه يتفق في فهاية المطاف مع المحكمة على عدم 
احتصاصها بالبت في موضوع قضية جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية. 


الرأي المستقل للقاضي كريتشا 
لاحظ القاضي الخاص كريتشا أن الطرف المدّعى عليه وكذا 
الطرف المدّعيء أوليا أهمية قصوى ل سألة صفة التقاضي لحمهورية 
صربيا والحبل الأسود أمام المحكمة. 
وف القضية المعروضة على المحكمة» ترتبط هذه المسألة ارتباطاً 
وثيقاً» بل وعضوياً مسألة عضوية صربيا والحبل الأسود في الأمم 
المتحدة» اعتباراً لحقيقة أنما لا يمكن اعتبارها طرفاً في النظام الأساسي 
للمحكمة بصرف النظر عن كوفها دولة عضواً في الأمم المتحدة 
وكذلك لحقيقة أن صفة التقاضي لا يمكن أن ترتكز على الشروط 
المبيّنة في الفقرة ۲ من المادة ٠١‏ من النظام الأساسي. 


ويستنتج في هذا الصده. أنه في فاية عام »3٠٠٠١‏ قام الطرف 
المدّعي بشيئين هما: 
2٠‏ التخلي عن مطلب الاستمرارية وقبول مركز الدولة الخلف 
لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية السابقة؛ 
٠‏ وانطلاقاً من أساس قانون جديد نوعياً - بصفتها دولة 
حلفاً - قدمت طلباً لقبولها في عضوية الأمم المتحدة. 
وتترتب على قبول جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية عضواً في الأمم 
المتحدة اعتباراً من ١‏ تشرين الثاني/نوفمبر ٠٠٠١‏ نتيجتان رئيسيتان في 
ملابسات القضية المعروضة: 


E 


١‏ فيما يتعلق بقبول يوغوسلافيا عضواً اعتباراً من ١‏ تشرين 
الثاني/نوفمبر. ٠٠٠‏ يمكن القول إن الأمر يتعلق بقبول عضو 
حديد؛ 

٣‏ وقبول يوغوسلافيا عضواً اعتباراً من ١‏ تشرين الثاني /نوفمبر 
۰ يقيّد في حد ذاته مركزها تجاه الأمم المتحدة قبل ذلك 
التاريخ. ويبدو واضحاً أنه» على ضوء القرارات الي اتخذتا 
الأحهزة المختصة في الأمم المتحدة» لا يمكن أن يكون هذا 
ال ركز مركز عضوية. وإلا فإنه ما كانت لتقبل يوغوسلافيا 
ويرى أيضاً أن صيغة انطو ق المرتبطة صراحة بافتقار صربيا والجبل 

الأسود لصفة التقاضي كانت ستكون أنسب اعتباراً لظروف القضية 

وكذا لتعليل المحكمة. 


— 100° 


القضية المتعلقة بمشروعية استعمال القوة (صربيا والجبل الأسود ضد البرتغال) 


(الدفوع الابتدائية) 


الحكم الصادر في ٠١‏ كانون الأول/ديسمبر 5 ٠٠٠١‏ 


استنتجت المحكمة بالإجماع» في حكمها الصادر في القضية 
المتعلقة .عشرو عية استعمال القوة إصربيا والحبل الأسود ضد البرتغال)» 
ألا احتصاص ها للبت في الطلبات المقدمة في العريضة الي أودعتها 
صربيا والحبل الأسود ضد البرتغال في ۲۹ نيسان/أبريل .٠۹۹٩‏ 

وكانت هيئة المحكمة مؤلفة على النحو التالي: الرئيس شي؛ نائب 
الرئيس رابحيفا؛ والقضاة غيُوم وكوروما وفيريشتين وهيغينز وبارا - 
أرانغورين وكويبمانس وريزك والخصاونة وبويرغتتال والعربي وأووادا 
وتومكا؛ والقاضي الخاص كريتشا؛ ورئيس قلم المحكمة كوفرور. 


* 


3 


ونص فقرة منطوق (الفقرة )١١9‏ الحكم كالتالي: 


3 


فإن المحكمة» 

تقضى بألا احتصاص لما للبت في الطلبات المقدمة في العريضة الى 

أوخسها هر ها وا الأميزة و ف 
* 


نا 2 


وذيّل نائب الرئيس رابحيفا والقضاة غيّوم وهيغينز وكويمانس 
والخصاونة وبويرغنتال والعربي حكم المحكمة بإعلان مشترك؛ وذيّل 
القاضي كوروما حكم المحكمة بإعلان؛ وذيّله القضاة هيغينز وكويكانس 
والعربي والقاضي الخاص كريتشا بآراء مستقلة. 
2 


3 


تاريخ الدعوى واستنتاحات الأطراف 
(الفقرات )۲۳-١‏ 
أودعت حكومة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل 
الأسود' » بأثر نافذ اعتباراً من > شباط أفبراير 7 )7٠٠١‏ عريضة» في 
8 نيسان/أبريل 2١9139‏ تقيم بها دعوى ضد الجمهورية البرتغالية 
(المشار إليها أدناه ب ”البرتغال“) فيما يتصل بنزاع متعلق بأفعال ادّعي 
أن البرتغال ارتكبتها. 
”أحلّت ها بالتزامها الدولي الذي يحظر عليها استعمال القوة ضد 
دولة أحرى والالتزام بعدم التدحل في الشؤون الداحلية لدولة 
أحرى» والالتزام بعدم انتهاك سيادة دولة أحرىء والالتزام بحماية 


السكان المدنيين والأعيان المدنية وقت الحربء. والالتزام بحماية 

البيفة» والالتزام المتصل بحرية الملاحة في الأفهار الدولية» والالتزام 

المتعلق بحقوق الإنسان والحريات الأساسية» والالتزام بعدم استخدام 

الأسلحة المحظورة» والالتزام بعدم تعمد فرض أوضاع معيشية بنية 

التسبب في الحلاك المادي لمجموعة قومية . 

واستظهرت العريضة في إقامة اختصاص المحكمة بالفقرة ١‏ من 
المادة ۳١‏ من النظام الأساسي للمحكمة» وكذا بالمادة التاسعة من 
اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الي اعتمدتها الجمعية العامة 
في ٩‏ كانون الأول/ديسمبر ۱۹٤۸‏ (ويشار إليها أدناه ب ” اتفاقية منع 
الإبادة الجماعية' ). 

وی ۲۹ نيسان/أبريل 8؛ مباشرة بعد إيداع جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية لعريضتهاء قدمت أيضاً طلباً للإشارة بتدابير 
تحفظية عملا بالمادة ۷٣۳‏ من لائحة المحكمة. 


وف اليوم ذاته» أودعت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية عرائض تقيم 
ما دعاوى فيما يتعلق .منازعات أخرى ناشئة عن نفس الوقائع» ضد 
مملكة بلجيكاء و كنداء والجمهورية الفرنسية» وجمهورية ألمانيا الاتحادية, 
والجمهورية الإيطالية» ومملكة هولنداء ومملكة إسبانياء والمملكة المتحدة 
لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية» والولايات المتحدة الأمريكية» 
وقدمت طلبات للاشارة بتدابير تحفظية. 

وبما أن المحكمة لم تكن تضم في هيئتها أيّ قاض من الجنسية 
اليوغوسلافية» فإن الحكومة اليوغوسلافية مارست حقها عموجب المادة 
5١‏ من النظام الأساسي واختارت السيد ميلينكو كريتشا قاضياً خاصاً 
للنظر في القضية. وبرسالة مؤرحة ٠١‏ أيار/مايو ١۹۹٩‏ أبلغت البرتغال 
المحكمة بأنها تحتفظ بحقها في احتيار قاض حاص للنظر ق القضية» وفقاً 
للمادة ۳١‏ من النظام الأساسي للمحكمة. 

وعوحب عشرة أوامر مؤرحة ۲ حزيران/يونيه 2١595‏ رفضت 
لمحكمة» بعد الاستماع إلى الأطراف» طلب الإشارة بالتدابير التحفظية 
في كل القضايا المعروضة عليهاء كما قرّرت أن تشطب من الجدول 
لقضيتين المرفوعتين ضد إسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية. 

وفي ه تموز/يوليه 25٠٠٠‏ قدمت البرتغال» في غضون الأحل المحدد 
لإيداع مذكرقا المضادة» واستناداً إلى الفقرة ١‏ من المادة ۷۹ من لائحة 
لمحكمة» دفوعاً ابتدائية بشأن اختصاص المحكمة بالنظر في القضية وبشأن 
مقبولية العريضة. فعُلّقت بالتالي إحراءات النظر في موضوع الدعوى. 

وتي ٠١‏ كانون الأول/ديسمبر 2000١‏ أودعت جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية» في غضون الأحل الذي حدّدته المحكمة ومدّدته 


مرتين بناءً على طلبهاء بياناً خطياً.ملاحظاتها واستنتاحاتها بشأن تلك 
الدفوع الابتدائية (ويشار إليها أدناه ب ”الملاحظات )» مشفوعة 
ببيانات خطيّة متطابقة في القضايا السبع الأحرى المعروضة عليها. 

وعملاً بالفقرة ١‏ من المادة ۲٤‏ من النظام الأساسيء أبلغ القاضي 
سيما رئيس المحكمة» في ١5‏ تشرين الثاي/نوفمبر ٠٠١‏ بأنه ينبغي 
ألا يشارك في أي من تلك القضايا. 

وفي احتماع عقده رئيس المحكمة في ١١‏ كانون الأول/ديسمير 
٠۴۳‏ مع ممثلي الأطراف في القضايا الثماني المتعلقة .مشروعية استعمال 
القوة نوقشت» في جملة أمور أحرى» مسائل وجود قضاة حاصين في هيئة 
المحكمة خلال مرحلة الدفوع الابتدائية ومسألة إمكانية ضم الدعاوى. 
وقي رسالة مؤرحة ۲۳ كانون الأول/ديسمبر 25٠٠0‏ أبلغ رئيس قلم 
المحكمة وكلاء كافة الأطراف بأن المحكمة قد قّرت» عملا بالفقرة ه 
من المادة 7١‏ من النظام الأساسي» أنه اعتباراً لوجود قضاة من جنسيات 
بريطانية وهولندية وفرنسية قي هيئة المحكمة» فإن القضاة الخاصين الذين 
اختارتهم الدول المدّعى عليها لن يجلسوا في هيئة المحكمة خلال المرحلة 
الراهنة من الإحراءات في هذه القضايا. كما أبلغ الوكلاء بأن المحكمة قد 
قرّرت أن ضم الدعاوى لن يكون إجراء مناسباً في تلك المرحلة. 

وعقدت جلسات علنية في الفترة الفاصلة بين ١9‏ و٠۲‏ نيسان/ 
أبريل 5 .٠٠١‏ 

وبعد أن بيّن الحكم طلبات الأطراف في مرافعاتها الخطيّة (والي 
لن ترد هنا)» ذكر بأن الأطراف قدمت» في المرافعات الشفوية» 
الاستنتاجات الختامية التالية: 

باسم الحكومة البرتغالية» 

في حلسة ۲۲ نيسان/أبريل 5 :٠٠١‏ 

“تلتمس إلى المحكمة أن تقضي وتعلن: 

١‏ أنه ليس ثة ما يدعو إلى أن تبث المحكمة في طلبات صربيا 

واحتياطياً» 

٠‏ أن المحكمة ليس اخحتصاص» سواء 

)4 يموجب الفقرة ۲ من المادة ٠٠‏ من النظام الأساسي؛ 
(ب) أو عوحب المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية؛ 


¢ 


و 
أن الطلبات غير مقبولة . 

وباسم حكومة صربيا والحبل الأسود 

في حلسة ۲۳ نيسان/أبريل؟ :٠٠١‏ 

”“للأسباب المدلى بها في مرافعاتهاء ولا سيما في ملاحظاقا الخطيّة 
والمراسلات اللاحقة مع المحكمة» وفي الجلسة الشفوية» تلتمس 
صربيا والحبل الأسود من المحكمة: 


أن تقضي وتعلن أن ها اختصاصاً شخصي ا على هذه القضايا؛ 


وترفض بقية الدفوع الابتدائية للدول المدعى عليهاء وتأمر 
باالإجراءات في الموضوع إذا استنتجت أن ها اختصاصاً 


^ 


شخصياً 


وقبل أن تباشر المحكمة تعليلهاء تدرج فقرة (الفقرة 54 ؟) تتناول 
تغيير اسم الطرف المدّعي في 4 شباط/فبراير 7٠٠١‏ من ””جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية” إلى 'صربيا والجبل الأسود“. وتبيّن أا 
ستستخدم اسم ””صربيا والحبل الأسود''» قدر المستطاع» حن في 
الحالات الي يشار فيها إلى خطوة إحرائية اتخذت قبل تغيير الاسم» عدا 
في الحالات الى قد يسبب فيها الاسم لبساً ني سياق تاريخي. 


رفض القضية ين مستهل الدعوى 
(الفقرات )٤۳-۲١‏ 

تشرع المحكمة .علاحظة أن من المتعيّن عليها بادئ ذي بدء أن 
تتناول مسألة أوّلية أثيرت في كل قضية من القضاياء وهى ادعاي قدمه 
E‏ اط رقم تفي علنيا ,شكال شوم O‏ سيد تعر مزق 
لطرف المدّعى من مسألة احتصاص المحكمة على نحو ما أعرب عنه 
في ملاحظاته» فإن المحكمة لم تعد ملزمة بأن تبت في تلك الدفوع 
لمتعلقة بالاحتصاص» بل يمكنها أن تكتفي برفض القضايا في مستهل 
الدعوى وشطبها من حدول المحكمة» دون أن تواصل النظر في مسائل 

ثم تبحث المحكمة عدداً من الحجج الي قدمها مختلف الأطراف 
لمدّعى عليها باعتبارها مسوغات قانونية من شأفا أن تدفع المحكمة 
إلى اتخاذ هذا المسار» ومنهاء في جملة أمور: ١‏ أن موقف صربيا 
والحبل الأسود تتعيّن معاملته معاملة تفضى عملياً إلى التنازل عن الدعوى 
أو أن تنهي المحكمة تلقائياً القضية لصالح حسن إقامة العدل؛ ۲ وأن 
ثمة اتفاقاً بين الأطراف على ””مسألة في الاختصاص حاسمة في القضية“» 
وأنه نتيجة لذلك لم يعد في الوقت الراهن ”نزاع بشأن ما إذا كان 
للمحكمة اختصاص“ ؛ ٣‏ وأن النزاع الموضوعي في إطار اتفاقية منع 
الإبادة الجماعية قد انتفى وبالتالي انتفى كامل النزاع في تلك القضايا الي 
م يقم فيها الاحتصاص إلا على المادة التاسعة من تلك الاتفاقية؛ “٤‏ وأن 
صربيا والحبل الأسود» بسلوكهاء قد أسقطت حقها في إقامة دعوى في 
هذه القضية أو تخت عنه وبالتالي فا صد عن متابعة الدعوى. 

ويتعذر على المحكمة أن تؤيد شن ادعاءات الأطراف المعى عليها. 
وترى المحكمة أنه يتعذر عليها أن تعتبر أن لملاحظات صربيا والجبل 
الأسود الأثر القانون المترتب على التنازل عن الدعوى يبموجب المادة ۸۸ 
أو المادة ۸٩‏ من لائحة المحكمة وتستنتج أن القضية لا تندرج في فئة 
القضايا الى يجوز لها فيها أن تنهى الدعوى في قضية من القضايا من تلقاء 
اها و فخا ان با الى أدل ها يعدن كرف الا علا 
وال تفيد بأن النزاع بان الاتتصاصض قد انتفى ما أن الأطراف تتفق 
الآن على أن الطرف المدّعي لم يكن طرفاً في النظام الأساسي في الوقت 


ذي الصلة» وتشير المحكمة إلى أن صربيا والحبل الأسود لم تدع المحكمة 
إلى أن تقضي بعدم اختصاصها؛ ولئن كانت تتفق مع الحجج الي أدلى بها 
الأطراف المعى عليها في هذا الصدد في دفوعها الابتدائية» فما طلبت 
تحديداً في استنتاحاتها قراراً من المحكمة بشأن مسألة الاحتصاص. وترى 
المحكمة أن هذه المسألة مسألة قانونية بصرف النظر عن آراء الأطراف 
فيها. أما فيما يتعلق بانتفاء النزاع في الموضوع» فإن من الواضح أن 
صربيا والحبل الأسود لم تسحب طلباتها بشأن الموضوع باي شكل من 
الأشكال. بل إن تلك الطلبات قد نوقشت وفصّلت بإسهاب في جوهرها 
خلال الجلسات المتعلقة بالاحتصاص» في سياق مسألة اختصاص 
المحكمة بموجب المادة التاسعة من اتفاقية منع الإبادة الجماعية. كما 
أنه من الواضح أن هذه الطلبات ترفضها بقوة الأطراف المدّعى عليها. 
بل إن هلا يجوز القول في ظل هذه الظروف أنه في الوقت الذي لا يزال 
فيه جوهر النزاع قائماً» لم تعد صربيا والجبل الأسود تسعى إلى أن تبث 
المحكمة في طلبها. فصربيا والحبل الأسود لم تطلب التنازل عن الدعوى 
وصرحت بأفها ”تريد من المحكمة أن تواصل النظر في القضية وأن تبت 
في احتصاصها - وأن تبث في الموضوع أيضاًء إذا كان لما اعتصاص"". 
ولذلك فإنه يتعذر على المحكمة أن تستنتج بأن صربيا والحبل الأسود قد 
لت هن أي تحن من ينقوقها الونوعينة أو 'الاحرائيةة أو أفا ادنك 
موقفاً يمستفاد منه أن النزاع بين الأطراف لم يعد له وحود. أما فيما 
يتعلق بالحجة المستندة إلى مبدأ الإغلاق الحكمىء فإن المحكمة لا ترى أن 
را اا ا انيت ی ا 
ستناداً إلى ما ادّعي من '“وقائع جديدة '' معيّنة بشأن م ركزها القانون 
إزاء الأمم المتحدة» ينبغي اعتبارها كما لو أسقطت أو تخلت عن حقها في 
إقامة دعوى وينبغي أن تصد عن مواصلة الدعوى الحالية أمام المحكمة. 

ولهذه الأسباب» تستنتج المحكمة أنه ليس بوسعها أن تشطب القضايا 
لمتعلقة .عشروعية استعمال القوة من الجدولء أو تتخذ أي قرار ينهى 
تلك الققوا OT‏ لدعي رق المنهسلة ازر امك سن الاجر اواك ؛ 
يتعيّن الشروع في فحص مسألة الاختصاص بالنظر في القضية. 
إمكانية وء صربيا والطبل الأسود إلى اللحكمة.كو جب 
الفقرة ١‏ من للادة ٠١‏ من الأساسي 
(الفقرات 5 15 -8.0) 

تشير المحكمة إلى أن العريضة المودعة في ۲۹ نيسان/أبريل ٠۹۹۹‏ 
تذكر أن ””حكومة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية تستظهر بالفقرة ۲ 
من المادة “7 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية وكذلك المادة 
التاسعة من اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها . 


وتلاحظ المحكمة أنها ما فتقت تشير في احتهادها إلى ””حريتها 
في اختيار الأساس الذي ستقيم عليه حكمها“» وأنه عندما يطعن 
في احتصاصها لشت الأسبابء فإهها حرة في إقامة قرارها على سبب 
أو أكثر من اختيارهاء ولا سيما على ”السبب الذي تراه أكثر صلة 
بالملوضوع وسبباً قاطعاً“ . غير أنه في تلك الحالات؛ كانت أطراف 
القضية المعروضة على المحكمة أطرافاًء دون شك في النظام الأساسي 


للمحكمة وبالتالي كانت المحكمة متاحة لها .موحب الفقرة ١‏ من المادة 
ه” من النظام الأساسي. وتشير المحكمة إلى أن الأمر ليس كذلك في 
الدعوى الحالية» الى اعترض فيها على حق الطرف المدّعى في اللجوء 
إلى المحكمة. وإمكانية اللجوء إلى المحكمة هى بالذات المسألة الى غير 
القضية الحالية عن تلك القضايا المذكورة في اجتهادها المقصود. ٠‏ 


وتلاحظ المحكمة أن مسألة ما إذا كانت صربيا والحبل الأسود 
طرفاً في النظام الأساسي للمحكمة وقت إقامة هذه الدعوى مسألة 
أساسية؛ لأنه إن لم تكن طرفاً» فإن المحكمة لن تكون متاحة لما 
موجب الفقرة ١‏ من المادة ٠١‏ من النظام الأساسي. وني تلك ا حالة» 
ورهناً بأي تطبيق للفقرة ۲ من تلك المادة» لن يكون عرض صربيا 
والجبل الأسود للقضية على المحكمة سليماًء أيّاً كان الاحتصاص الذي 
تستظهر به» لسبب بسيط هو أنه لم يكن يحق لها المثول أمام المحكمة. 
ومن تم» يتعيّن على المحكمة أن تنظر أولاً في مسألة ما إذا كان الطرف 
لمدّعي يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادتين 74 وه” من النظام 
لأساسي للجوء إلى المحكمة. ولن يتأتى للمحكمة تناول المسائل 
لمتعلقة بالشروط المنصوص عليها في المادة 7 من النظام الأساسى 
إلا إذا كان اواب على ذلك السؤال بالإيجاب. ۰ 

وتلاحظ المحكمة في هذا الصدد أنه لا شك أن صربيا والجبل 
لأسود دولة لأغراض الفقرة ١‏ من المادة ٠٤‏ من النظام الأساسي. 
غير أن بعض الأطراف المدّعى عليها تدفع» بأنه وقت إيداع عريضتها 
في ۲۹ نيسان/أبريل 21195 لم تكن تلك الدولة تستوفي الشروط 
المنصوص عليها في المادة ٠١‏ من النظام الأساسي. وهكذا حاحجت 
البرتغال» في جملة أمور» بأن الطرف المدّعي لا يمكنه اللجوء إلى المحكمة» 


عوحب الفقرة ١‏ من المادة ه” من النظام الأساسي (الدفوع الابتدائية 


للبرتغال» الصفحات .)١۷-١‏ وارتأت أن الطرف المدّعي ليس عضواً 
في الأمم المتحدة وبالتالي ليس طرفاً في النظام الأساسي لأن ”الدول 
الأعضاء [في الأمم المتحدة] هي وحدها الي تكون تلقائبا أطرافاً في 
النظام الأساسي للمحكمة (المادة ۹۳ )١(‏ من الميثاق)“ وأن الطرف 
المدّعي ”” لم يسع إلى الالتزام بالنظام الأساسي عملاً بالمادة ٩۳‏ (؟) [من 
ميثاق الأمم المتحدة] “ (الدفوع الابتدائية للبرتغال» الصفحتان ٩‏ و5١.‏ 
الفقرتان ۲۹ و5ه تباعاً). 

ثم تستعرض المحكمة سلسلة الأحداث المتعلقة بالموقف القانوني 
للطرف المدّعي تحاه الأمم المتحدة في الفترة .5٠٠٠١-١995‏ وتشير, في 
جملة أمور» إلى ما يلي: تفكك جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية 
في 4۱۹۹۲-۱۹۹۱ وإعلان ۲۷ نيسان,/أبريل ۱۹۹۲ الصادر عن 
جمعية جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية» والجمعية الوطنية 
لدمهورية صربيا وجمعية جمهورية الحبل الأسود والذي يؤكد أن جمهورية 
يوغوسلافيا الاد فكل ارا الشتحسية اقا ةو السا 
الدولية الجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية؛ ومذكرة موحهة في 
نفس التاريخ من يوغوسلافيا إلى الأمين العام للأمم المتحدة تؤكد فيها 
أن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية ستواصل عضوية جمهورية يوغوسلافيا 


الاتحادية الاشتراكية في المنظمة؛ وقرار مجلس الأمن ۷۷۷ )١99357(‏ 
الذي يرى أن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية لا يمكنها أن تواصل تلقائياً 
عضوية جمهورية الاتحادية الاشتراكية؛ وقرار الجمعية العامة ١/41‏ لعام 
5 الذي ينص على ألا تشارك جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية في 
أعمال الجمعية العامة؛ ورسالة مؤرحة 55 أيلول/سبتمبر ۱۹۹۲ من 
المستشار القانون للأمم المتحدة بشأن ”الآثار العملية'' لقرار الجمعية 
العامة .١/٤١‏ 

وتستنتج المحكمة أن الوضع القانون الذي كان قائماً داخل الأمم 
المتحدة في الفترة ٠٠٠٠-١۹۹۲‏ بشأن م ركز جمهورية يوغوسلافيا 
الاتحادية ظل غامضاً ومفتوحاً لتقديرات مختلفة. ويعزى ذلك في جملة 
أمور إلى غياب قرار ذي حجية من الأجهزة المحتصة في الأمم المتحدة 
يحدّد بوضوح المركز القانون لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية إزاء الأمم 
المتحدة. 

وتلاحظ المحكمة أن ثمة ثلاثة مواقف اتخذت داخل الأمم المتحدة. 
ففي المقام الأول» كان ثمة موقف اتخذه جهازان سياسيان معنيان. 
REET‏ الصدد إلى قرار مجلس الأمن ۷۷۷ )١۹۹۲(‏ 
المؤورخ ٠۹‏ أيلول/ستثمبر 5 وقرار الجمعية العامة ١/٤١‏ المؤرخ 
۲ أيلول/سبتمبر ۱۹۹۲ اللذين .مقتضاهما ”لا يمكن أن تواصل 


جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والحبل الأسود) بصورة تلقائية 


عضوية جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية سابقاً' » ”وأنه ينبغى 
أن تتقدم [...] بطلب للعضوية في الأمم اكه وت المحكمة 
إلى أنه إذا كان من الواضح من أرقام التصويت أن هذين القرارين 
يعكسان موقفاً تؤيده أغلبية واسعة من أعضاء الأمم المتحدة» فإنه 
لا بمكن تأويلهما بأنهما ينسّان عن قرار ذي حجية بشأن المركز القانوني 
لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية داحل الأمم المتحدة» أو تجاهها. ويتبيّن 
الغموض الذي يلف المسألة» في جملة أمور» في ممارسة الجمعية العامة في 
مسائل اة عذال ل اكا اعت كك هرر برغ اا 
الاتحادية لاشتراكية. 

وذ كر السك ايا بان جتمؤرية برغو سدقا الا كادي ن 
ا کت أفا فشكل ار للتخصية اقا به 
لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية» ”معا في ذلك عضويتها في 
كافة المنظمات الدولية ومشاركتها في المعاهدات الدولية الي صِدّقت 
عليها يوغوسلافيا أو انضمت إليها”. وورد هذا الادعاء بوضوح في 
المذكرة الرسمية ا مؤرحة ۲۷ نيسان/أبريل ١597‏ والموجهة من البعثة 
الدائمة ليوغو سلافيا لدى الأمم المتحدة إلى الأمين العام للأمم المتحدة. 
وتمسك به الطرف المدّعي طيلة الفترة الممتدة من ۱۹۹۲ إلى .5٠٠١‏ 

الث كانت الأمانة العامة للأمم المتحدة هي الجهاز الثالث الذي 
تناول هذا المشكل. وفي غياب أي قرار ذي حجية» ظلت الأمانة 
العامة» بصفتها الجهاز الإداري للمنظمة» تركن إلى ممارسة الوضع القائم 
سابقاً والذي كان سائداً قبل تفكك جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية 
الاشتراكية في .٠۹۹۲‏ 


11۰ 


وتشير المحكمة إلى أنه استناداً إلى هذه الخلفية» أشارت المحكمة 
نفسهاء في حكمها المؤرخ ٣‏ شباط أفبراير ٠٠٠١“‏ في القضية المتعلقة 
بطلب إعادة النظر في الحكم الصادر في ٠١‏ قوز |يوليه ١55‏ الصادر 
ق القضية للتعلقة بتطيق اتفاقية منع الإبادة الجماعية و للعاقبة عليها 
(المو سنة و اهر ساك ضد يو غو سلافيا)» الدفوع الابتدائية (يو غو سلافيا 
ضد البوسنة والطرسك) (ويشار إليها أدناه ب ” قضية طلب إعادة 
انر )» إلى "“ الوضع الخاص الذي وجدت فيه جمهورية يوغوسلافيا 
الاتحادية نفسها“ خلال الفترة ذات الصلة؛ غير أنه لم تخلص المحكمة» 
في تلك القضية» إلى أي نتيجة هائية من هذه الصيغة الوصفية للوضع 
المائع لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية جاه الأمم المتحدة وداخلها حلال 
هذه الفترة. 

وتعتبر المحكمة أن هذه الحالة قد انتهت بتطوّر جديد حدث عام 
٠‏ ففي ۲۷ تشرين الأول/أكتوبر من تلك السنة» طلبت جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية قبوها عضواً في الأمم المتحدة» وفي ١‏ تشرين الثاني/ 
نوفمبر قبلت .عوحب قرار الجمعية العامة .٠١/٠١‏ وهكذا أصبح لصربيا 
والحبل الأسود مركز العضوية في المنظمة ابتداء من ١‏ تشرين الثاني/ 
نوفمبر .۲٠٠٠‏ غير أن قبولها في الأمم المتحدة لم يكن له» ولا يمكن أن 
يكون له» أثر رحعى يعود إلى وقت تفكك جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية 
الاشتراكية واحتفائها. وأصبح واضحاً أن الوضع الخاص للطرف المدّعي 
لا يمكن أن يكون ,عثابة عضويته في المنظمة. 

وف رأي المحكمة» فإن أهمية هذا التطوّر الذي حصل في عام 
٠٠‏ هو أنه وضح الوضع القانوئ المائع آنذاك بشأن مركز جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية جاه الأمم المتحدة. 

وتستنتج المحكمة أنه من وجهة النظر الي تنظر إليها الآن للوضع 
القانوني» وعلى ضوء الآثار القانونية للتطوّر الجديد الذي حصل منذ 
١‏ تشرين الثاني /نوفمير ٠‏ امح اده فادها اوجرا ويل 
الأسود لم تكن عضواً في الأمم المتحدة» وأنها بتلك الصفة لم تكن دولة 
طرفاً قي النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية» وقت إيداع العريضة. 

وتنظر المحكمة في نقطة أخرى هي صلة الحكم الصادر في قضية 
طلب إعادة النظر والمؤرخ ۳ شباط/فبراير 7٠٠٠١01‏ هذه القضية. وتشير 
إلى أنه» نظراً للخصائص المحدّدة للاحراء المنصوص عليه في المادة 7١‏ 
من النظام الأساسيء الي حدّدت فيه بدقة شروط الاستجابة لطلب 
إعادة النظر في حكم» فإنه ليس ثمة ما يدعو إلى اعتبار الحكم الصادر ف 
قضية إعادة النظر حكماً يبت في مسألة الم ركز القانون لصربيا والجبل 
الأسود تحاه الأمم المتحدة. كما أن هذا الحكم لا يبت في م ركز صربيا 
والحبل الأسود فيما يتعلق بالنظام الأساسي للمحكمة. 

ولهذه الأسباب» تستنتج المحكمة أن الطرف المدّعي في هذه 
القضية» أي صربيا والحبل الأسود» لم يكن» وقت إقامة هذه الدعوى» 
عضواً في الأمم المتحدة» وبالتالي» لم يكن على ذلك الأساسء دولة 
طرفاً في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. وعا أن الطرف المدّعي 
لم يصبح طرفاً في النظام الأساسي بناءً على أي أساس آخرء فإنه ذلك 


يستتبع أن المحكمة لم تكن متاحة له آنذاك موجب الفقرة ١‏ من المادة 
٠‏ من النظام الأساسي. 
إمكانية وء صربيا و اليل الأسود إلى اللحكمة.كو جب 
الفقرة ١‏ من اللادة 5” من النظام الأساسي 
(الفقرات )١١5-91١‏ 

ثم تنظر المحكمة فيما إذا كانت متاحة لصربيا والجبل الأسود 
مموجب الفقرة ۲ من المادة ٠١‏ الي تنص على ما يلي: 

” يحدّد جحلس الأمن الشروط الي يجوز .بموجبها لسائر الدول 

الأحرى [أي الدول غير الأطراف في النظام الأساسي] أن تتقاضى 

إلى الملحكمة» وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في 

المعاهدات المعمول بما. على أنه لا يجوز بحال وضع تلك الشروط 

بكيفية تخل بالمساواة بين المتقاضين أمام المحكمة . 

وني هذا الصدد» تقتبس من أمرها المؤرخ ۸ نيسان/أبريل ١۹۹۳‏ 
لصادر في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جرعة الإبادة الجماعية 
واللعاقبة عليها (البوسنة وار ساك ضد صربيا و ابل الأسود) (ويشار 
إليها أدناه ب قضية اتفاقية منع الإبادة الجماعية''» حيث قالت» في جملة 
أمور» إن ”شرط التحكيم المنصوص عليه في اتفاقية متعددة الأطراف» 
من قبيل المادة التاسعة من اتفاقية منع الإبادة الجماعية» والذي تستند 
إليه البوسنة وال هرسك في هذه القضية» حكن أن يعتبر ظاهريةً في نظر 
لمحكمة» حكماً خاصاً وارداً في معاهدة نافذة'' (التوكيد مضاف). 

وتلاحظ المحكمة في البداية أن البرتغال تذّعي أنها لم تكن طرفاً في 
تفاقية منع الإبادة الجماعية» في تاريخ إيداع العريضة في ۲۹ نيسان/ 
أبريل 535 .١‏ غير أن المحكمة ترى أن الأولوية المنطقية لا بد وأن تولى 
لمسألة ما إذا كان بإمكان صربيا والجبل الأسود أن تستظهر بالفقرة ۲ 
من المادة ٠١‏ من النظام الأساسيء أي ما إذا كانت المادة التاسعة من 
اتفاقية الإبادة الجماعية يمكن اعتبارها من قبيل ””الأحكام الخاصة الواردة 
في المعاهدات المعمول ما“ على نحو ما توحاه ذلك النص. 

وتشير المحكمة إلى أن عدداً من الأطراف المدّعى عليها ادّعت في 
مرافعاتها أن الإشارة إلى ”معاهدة معمول بها“ في الفقرة ۲ من المادة 
٠‏ من النظام الأساسي لا تتعلق إلا بالمعاهدات النافذة وقت دحول 
النظام الأساسي للمحكمة حيز النفاذ» أي في ۲٤‏ تشرين الأول /أكتوبر 
٥‏ . وفيما يتعلق بالأمر الصادر في ۸ نيسان/أبريل ١337‏ في قضية 
اتفاقية منع الإبادة اللماعيةه أشارت الأطراف المدّعى عليها إلى أن ذلك 
تقدير مؤقت» غير حاسم في المسألة» وارتأت أن ”نة أسباباً مقنعة تدعو 
إلى أن تعيد المحكمة النظر في النهج المؤقت الذي اتبعته في تفسير هذا 
الشرط في اتفاقية منع الإبادة الحماعية. 

وتلاحظ المحكمة أن الفقرة الواردة في أمر ۱۹۹۲۳ الصادر في قضية 
اتفاقية منع الإجادة الجماعية تتناول الحالة الي أقيمت فيها دعوى ضد 
دولة كانت عضويتها في الأمم المتحدة ومركزها بصفتها طرفاً في النظام 
الأساسي غير واضحين. وتلاحظ أن الأمر الصادر في ۸ نيسان/أبريل 


۲۱ 


۳ قد صدر بناءٌ على دراسة للقانون والوقائع ذات الصلة في سياق 
لإجراءات العارضة بصدد طلب للاشارة پار التحفظية» وتستنتج 
أنه سيكون من الملائم في الوقت الراهن أن تخلص المحكمة إلى استنتاج 
هائي بشأن مسألة ما إذا كانت الفقرة ۲ من المادة ٠١‏ تتيح اللجوء 
إلى المحكمة في هذه القضية» وأن تواصل النظرء هذا الغرض» في مسألة 
لتطبيق والتفسير. 

ثم تشرع المحكمة في تفسير الفقرة ۲ من المادة ٠٠١‏ من النظام 
لأساسي» وتقوم بذلك وفقاً للقانون الدولي العرفي» الذي تعكسه المادة 
۳١‏ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 155 .١‏ فاستناداً إلى الفقرة 
١‏ من المادة ١‏ تفسر المعاهدة بحسن نية وفقاً للمعن العادي الذي 
يعطى لتعابير المعاهدة قي السياق الذي ترد فيه وق ضوء موضوع 
المعاهدة وغرضها. ويجب أن يستند التفسير إلى نص المعاهدة قبل كل 
شيء. وعلى سبيل التدبير التكميلي» يمكن اللجوء إلى وسائل تفسير من 
قبيل العمل التحضيري للمعاهدة والظروف الي أبرمت فيها. 

وتشير المحكمة إلى أن عبارة ”المعاهدات المعمول ما“ في الفقرة 
۲ من المادة »١‏ لا تبيّن» في معناها الطبيعى والعادي» الوقت الذي 
تكون فيه المعاهدات المتوحاة نافذة» ويمكن أن تكون هذه العبارة موضع 
تفسيرات شى. فيمكن تفسيرها بأنها تشير إما إلى معاهدات نافذة وقت 
بدء نفاذ النظام الأساسي نفسه. أو إلى معاهدات نافذة في تاريخ إقامة 
الدعوى في القضية الي استظهر فيها بتلك المعاهدات. 

وتلاحظ المحكمة أن موضوع وغرض المادة ٠١‏ من النظام 
الأساسى هو تحديد شروط اللجوء إلى المحكمة. وإذا كانت الفقرة ١‏ 
من تلك المادة تتیح المحكمة لكافة الدول الأطراف في النظام الأساسي» 
فإن القصد من الفقرة ۲ هو تنظيم إمكانية بحوء الدول غير الأطراف في 
النظام الأساسي إلى المحكمة. ولعله يتناق مع التوجحه الرئيسي للنص أن 
تتاح مستقبلاً للدول غير الأطراف في النظام الأساسي فرص اللجوء إلى 
المحكمة .عجرد إبرام معاهدة خاصة بينهاء متعددة الأطراف أو ثنائية» 
تتضمن حكماً بهذا المععئ. 

وتلاحظ المحكمة علاوة على ذلك أن تفسير الفقرة ۲ من المادة 
٠٥‏ .ما يفيد تأويل تلك الفقرة بأها تشير إلى المعاهدة النافذة وقت 
بدء نفاذ النظام الأساسي» هو تفسير يسنده في الواقع فحص الأعمال 
التحضيرية للنص؛ وترى المحكمة أن التاريخ التشريعي للفقرة ۲ من 
المادة ٠١‏ من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولي الدائمة (المشار إليها 
أدناه ب ”المحكمة الدائمة' ) يثبت بأن القصد انصرف إلى جعل الفقرة 
استثناء على المبدأ المنصوص عليه في الفقرة »١‏ حي تشمل الحالات 
المتوحاة في الاتفاقات المبرمة في أعقاب الحرب العالمية الأولى قبل بدء 
نفاذ النظام الأساسي. غير أن الأعمال التحضيرية للنظام الأساسي 
للمحكمة الحالية لا تلقى الضوء الكافي. فقد كانت مناقشة المادة ٠٠‏ 
مؤقتة بل وعارضة إلى حدٌ ما؛ وحرت في مرحلة من التخطيط للمنظمة 
الدولية المقبلة لم تسو فيها مسألة ما إذا كانت المحكمة الدائمة سيحتفظ 
يها أو سيستعاض عنها بمحكمة حديدة. والواقع أن المحاضر لا تتضمن 


أي مناقشة توحي بأن تفسر الفقرة ۲ من المادة ٠١‏ من النظام الأساسي 
تفسيراً مختلفاً عن الحكم المماثل الوارد في النظام الأساسي للمحكمة 
الدائمة. بل إن النص استنسخ فيما يبدو من النظام الأساسي للمحكمة 
الدائمة؛ وليس ثمة ما يشير إلى أي نية في توسيع نطاق إمكانية اللجوء 
إلى المحكمة. 


وبناءً عليه» يتعيّن تفسير الفقرة ۲ من المادة ٠١‏ تفسير النص المماثل 
في النظام الأساسي للمحكمة الدائمة» مع مراعاة ما يقتضيه احتلاف 
الحال» أي تفسيراً يفيد أنما تشير إلى المعاهدات النافذة في تاريخ بدء 
نفاذ النظام الأساسي الجديد» وتنص على اختصاص المحكمة الجديدة. 
والواقع أنه لم يوه انتباه المحكمة إلى أي معاهدات سابقة من هذا 
لقبيل» تشير إلى اختصاص المحكمة الحالية» ولعلّه لا وجود لمثل هذه 
لمعاهدات. غير أنه في نظر المحكمة» لا ترى في هذا الظرف» ولا في أي 
فحص لموضوع لمعاهدة وغرضهاء ولا في الأعمال التحضيرية؛ ما يسند 
لتفسير البديل القائل بأن القصد من هذا النص هو إتاحة فرصة اللجوء 
إلى المحكمة للدول غير الأطراف في النظام الأساسي دون أيّ شرط 
آخر غير شرط وجود بند ينص على تخويل الاعتصاص للمحكمة» في 
معاهدة قد تعقد في أي وقت لاحق لبدء نفاذ النظام الأساسي. وكما 
سبقت ملاحظته» فإن هذا التفسير من شأنه أن يفضى إلى نتيجة منافية 
إلى حدّ ما لموضوع وغرض الفقرة ۲ من المادة 20 أي تنظيم إمكانية 
لجوء الدول غير الأطراف في النظام الأساسي إلى المحكمة. ولذلك 
ترى المحكمة أن الإشارة الواردة في الفقرة ۲ من المادة ٠١‏ من النظام 
الأساسي إلى ”الأحكام الخاصة الواردة في المعاهدات المعمول ما“ 
لا تسري إلا على المعاهدات النافذة في تاريخ بدء نفاذ النظام الأساسي» 
ولا تسرى على أي معاهدات أحرى تبرم بعد ذلك التاريخ. 


وهكذا تستنتج المحكمة أنه» حي على افتراض أن صربيا والجبل 
الأسود طرف في اتفاقية منع الإبادة الجماعية في التاريخ المقصودء فإن 
الفقرة ۲ من المادة ٠١‏ من النظام الأساسي لا توفر لها أساساً يتيح لما 
إمكانية اللجوء إلى المحكمة» مموجب المادة التاسعة من تلك الاتفاقية» 
ما دام الاتفاقية لم تدحل حيز النفاذ إلا في ١١‏ كانون الثاني /يناير 1591١‏ 
بعد بدء نفاذ النظام الأساسي. ولذلك لا ترى المحكمة لزاماً أن تبت في 
مسألة ما إذا كانت صربيا والحبل الأسود طرفاً أم لا في اتفاقية منع الإبادة 
الجماعية في ۲۹ نيسان/أبريل ١539‏ عندما أقامت الدعوى الحالية. 


عدم ضرورة النظر ي الدفو الابتدائية الأحرى 
(الفقرة )١1١1/‏ 

وبعد أن استنتجت المحكمة أن صربيا والجبل الأسود لم يكن 
بإمكافا أن تلجأ. وقت إقامة هذه الدعوى» إلى المحكمة في إطار الفقرة 
١‏ أو الفقرة ۲ من المادة ٠١‏ من النظام الأساسيء فإنها تقول إنه ليس 
من الضروري أن تنظر في الدفوع الابتدائية الأخرى الي قدمها الأطراف 
المّعى عليهم بشأن الاختصاص. 


YY 


وتذكر المحكمة ختاماً (الفقرة )١١۸‏ بأنه» بصرف النظر عما إذا 
كان لما احتصاص للنظر في نزاع من النزاعات» فإن الأطراف ”تظل 
في كل القضايا مسؤولة عن الأعمال المسندة إليها وال تنتهك حقوق 
الدول الأخرى ". 


الإعلان المشترك لنائب الرئيس رانجيفا والقضاة غيّوم 
وهيغينز وكوبمانس والخصاونة وبويرغنتال والعربي 


١‏ - صوّت نائب الرئيس رابحيفا والقضاة غيّوم وهيغينز وكويهانس 
والخصاونة وبويرغنتال والعربي لفائدة منطوق الأحكام لأنهم يتفقون على 
أن هذه القضايا لا يمكن قانوناً البث في موضوعها. وأضافوا في إعلانهم 
المشترك أنهم يختلفون اختلافاً عميقاً مع التعليل الذي اعتمدته المحكمة. 

؟ - ويلاحظون أنه عندما تستنتج المحكمة في قضية» أن اختصاصها 
الشخصي أو للوضوعي أو الزمي لا يقوم على أساس متين» لسيبين 
أو أكثر» فإنه يمكنها أن تختار أنسب الأسباب لتبين عليه قرارها بعدم 
الاحتصاص. ويشبرون إلى أن هذا الاختيار لا بد وأن يهتدي بثلاثة 
معايير هي: الاتساق مع سالف الاجتهاد؛ ودرجة اليقين في السبب الذي 
وقع عليه الاختيار؛ والآثار المحتملة بالنسبة للقضايا المعلّقة الأحرى. 

© - وقي الحالات الراهنة» استناداً إلى أحكام المحكمة» لم تكن 
صربيا والحبل الأسود عضواً في الأمم المتحدة في عام 2١1335‏ وبالتالي 
لم تكن طرفاً في النظام الأساسي للمحكمة. وتستنتج المحكمة من ذلك 
في الأحكام أا لم تكن متاحة حينها للطرف المدّعي مموجب الفقرة ١‏ 
من المادة ٠١‏ من النظام الأساسي. وتذهب الأحكام إلى القول إن الفقرة 
؟ من تلك المادة لا تتيح للدول غير الأطراف في النظام الأساسي إمكانية 
المثول أمام المحكمة إلا عقتضى قرارات لمجلس الأمن أو معاهدات مبرمة 
قبل بدء نفاذ النظام الأساسي. ويلاحظ في الأحكام أن اتفاقية الأمم 
المتحدة لمنع الإبادة الجماعية لم تدحل حيز النفاذ إلا في عام .١9681١‏ 
واستنتج بالتالي أن الفقرة ۲ من المادة ٠١‏ من النظام الأساسي هي أيضاً 
لا تتيح لصربيا والحبل الأسود إمكانية اللجوء إلى المحكمة. 

> - وفي رأي القضاة السبعة الذين أصدروا الإعلان المشترك» 
يتناقض هذا الحل مع عدد من القرارات السابقة للمحكمة» وبخاصة 
الحكم الصادر في ۳ شباط/فبراير ۲٠٠١۳‏ في قضية بين البوسنة وال حرسك 
ويوغوسلافياء حيث قضي بأن يوغوسلافيا يمكنها أن تمثل أمام المحكمة 
في الفقرة بين ۱۹۹۲ و٠٠٠٠‏ وأن هذا الموقف ل يتغيّر بقبوها عضواً 
في الأمم المتحدة عام .70٠0‏ ويلاحظ أصحاب الإعلان كذلك أنه في 
الواقع من غير البديهي بتاتاً القول بأن يوغوسلافيا لم تكن عضواً في الأمم 
الملتحدة وقتئذ. وأخيراً» يعربون عن أسفهم لكون الحكم قد ترك بعض 
الشكوك تحوم حول مسألة ما إذا كانت يوغوسلافيا طرفاً في اتفاقية 
الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية؛ في الفترة الفاصلة بين عامي ٠۹۹۲‏ 
و٠٠٠٠‏ وبالتالي فإفهم يشككون في الحلول الي اعتمدقا المحكمة 


في القضية ال أقامتها البوسنة وال هرسك ضد صربيا والجبل الأسود. 
ولا يستوفي حكم المحكمة أياً من المعايير الثلاثة المبيّنة في الفقرة ۲ أعلاه. 

ه - وأخيراً يلاحظ القضاة السبعة أن المحكمة كان بإمكافا أن 
تقيم بكل سهولة حكمها بعدم الاختصاص على الأسس الي ارتكزت 
عليها عام ١555‏ عندما كانت تنظر في طلبات الإشارة بتدابير تحفظية. 
فقضت المحكمة عندئذ بعدم الاختصاص من حيث الزمان فيما يتعلق 
بإعلان قبول الولاية الإحبارية للمحكمة الذي أودعته صربيا والجبل 
الأسود أسابيع قبل بدء العمليات العسكرية في كوسوفو. كما قضت 
بعدم اختصاصها من حيث للوضوع فيما يتعلق باتفاقية الأمم المتحدة 
لمنع الإبادة الجماعية» لعدم ثبوت أي نية في الإبادة الجماعية. وكان 
بالإمكان تأكيد هذه الحلول بكل سهولة. 


إعلان القاضي كوروما 


قال القاضي كوروما في إعلانه إنه» وإن كان يتفق مع ما قضي 
به ق الحكم» فإنه يرى من الضروري تأكيد ما يلي: إن المسألة الي 
طلب من المحكمة الببّ فيها وال فصلت فيها فعلاً في هذه المرحلة من 
الدعوى هي مسألة الاختصاصض» أي ما إذا كان بإمكان المحكمة أن 
تبت في موضوع القضية. والقصد من الوظيفة الولائية هو التأكد ما إذا 
كان يحق للمحكمة أن تتناول المسائل الموضوعية للقضية وتبتٌ فيها. 
وهذه الوظيفة» في نظره» لا يمكن الاستغناء عنها لأن القانون يقتضيها 
ويشترطها النظام الأساسي للمحكمة. وهذه الوظيفة هي ما قامت به 
المحكمة في حكمها وفي إطار هذا المعيار ينبغي فهم الحكم. ولا يمكن 
تفسير الحكم تفسيراً يفيد بأن المحكمة قد اتخذت موقفاً من أي مسألة 
من مسائل الجوهر المعروضة على المحكمة. 

الرأي المستقل للقاضية هيغينز 

تقرٌ القاضية هيغينز أن صربيا والحبل الأسود لم تتنازل عن الدعوى. 
غير أنها تختلف مع الاستنتاج الظاهر الذي حلصت إليه المحكمة والذي 
مفاده أنه لا يجوز شطب قضية من الحدول إل عندما يتنازل المدّعي 
أو الطرفان عن الدعوى» أو عندما لا يدلي المذعي بأيّ مسوغ ثابت 
للاحتصاص» أو عندما يتبيّن عدم اخحتصاص المحكمة (انظر الفقرة ٠۲‏ 
من الحكم). وني رأيهاء فإن حق المحكمة في أن تشطب استثناء قضية 
من الحدول يستند إلى سلطاقا الأصيلة» الي لا تقتصر على فئات مسبقة. 

وترى القاضية هيغينز أنه كان ينبغي شطب هذه القضية من 
الجدول» لأن الطرف المدّعي وضع نفسه بسلوكه في موقف يتناق مع 
الفقرة ۲ من المادة ۳۸ من لائحة المحكمة. كما أن الطريقة الى تناول 
بما الطرف المدّعي الدفوع الابتدائية من شأها أن تبرر عدم ا مضي قدماً 
في النظر في القضية. 

وختاماً» تأسف القاضية هيغينز للاهتمام الذي أولته المحكمة 
للفقرة ۲ من المادة ١‏ من النظام الأساسيء إذ تعتقد أنه ليس ها صلة 
بالموضوع إلا في قضية أخرى معروضة على المحكمة. 


الرأي المستقل للقاضي كويمانس 

أضاف القاضي كوعانس رأياً مستقلاً للحكم وإعلاناً مشتركاً مع 
أعضاء المحكمة السبعة شارك في توقيعه لسببين. 

أولأء كان يرغب في أن يوضح لماذا كان ينبغي للمحكمة؛ في نظره» 
ألا تبت في مسألة الاحتصاص استناداً إلى كون المحكمة غير متاحة 
لصربيا والحبل الأسودء رغم أنه أَيّد هذا النهج في ٩۱۹۹ء‏ عندما 
رفضت المحكمة طلب يوغوسلافيا المتعلق بتدابير مؤقتة للحماية. وقي 
رأيه» لم توضح ال محكمة توضيحاً مقعناً وبيّناً وضع جمهورية يوغوسلافيا 
الاتحادية تاه الأمم المتحدة قبل قبوها في المنظمة عام .٠٠٠٠‏ ولحكم 
المحكمة أيضاً آثار لا تنكر على القضايا العالقة الأحرى» وبخاصة 
قضية اتفاقية منع الإبادة الجماعية (البو سنة و الطرسك ضد صربيا و ابل 
الأسود)» وهذا ما كان بالإمكان تفاديه بسهولة باحتيار فج آخر. 
وأخيراً» يتناف الحكم مع القرارات السابقة للمحكمة» مما يقوّض مبداً 
اتساق التعليل. وينبغي تغليب هذا الاتساق مع الاجتهاد السابق على 
شكوك سابقة لفرادى القضاة إذا كان النهج المتطابق مع ذلك الاتساق 
لا يفضي إلى نتائج غير سليمة قانوناً. 

وثانياً» بين القاضي كويانس لاذا كان يحسن بالمحكمة, في نظره» 
أن ترفض القضية في مستهل الدعوى. ففي ٩۹۹١ء‏ استظهر الطرف 
المدّعي بسببين للاختصاص تخلى عنهما صراحة في ملاحظاته الخطيّة 
المؤرخ ٠١‏ كانون الأول/ديسمبر ۲٠٠۲‏ دون أن يستعيض عنهما 
بأسباب أخرى. غير أنه لم يتنازل عن الدعوى بل طلب إلى المحكمة 
أن تبت فيما إذا كانت مختصة بالنظر فيها. وهكذا لم تعد العرائض 
تستوفي شرط الفقرة ۲ من المادة ۳۸ من لائحة المحكمة الي تنص 
على أن توضح العريضة قدر المستطاع الأسباب القانونية الي يبن عليها 
المدّعي قوله باختصاص المحكمة. وبما أن للمحكمة سلطة أصيلة تتيح 
لحا شطب قضية من الحدول العام حفاظاً على سلامة الإجراءات» فإنه 
كان عليها أن تفعل نظراً لأن الطرف المدّعي لم يثبت» بل لم يبذل أي 


الرأي المستقل للقاضي العربي 

صوّت القاضي العربي لصالح انطو ق» لكنه احتلف مع الأسباب 
الى استندت إليها المحكمة في إقامة اختصاصها - أي الفقرة ١‏ من 
المادة >٠١‏ والفقرة ۲ من المادة ٠١‏ من النظام الأساسي للمحكمة - 
هذه الأسباب. ويبيّن الإعلان المشترك الذي وقعه القاضي العربي لماذا 
يعتقد أن المحكمة كان عليها أن تختار أسباباً بديلة للتوصل إلى قرارها. 
ويشرح رأيه المستقل سبب اختلافه مع الاستنتاحات المتعلقة بالموضوع. 

وبدءًا.مسألة إمكانية اللجوء إلى المحكمة. عوجحب الفقرة ١‏ من المادة 
٠‏ شرح القاضي العربي لماذا يرى أن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية 
كانت عضواً في الأمم المتحدة وقت إيداعها عريضتها في القضية. وأكد 
أنه» رغم استبعاد جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية من المشاركة في عمل 


الجمعية العامة وأجحهزتًا الفرعية» فإما ظلت» على غرار ما استنتجته 
اللحكمة» عضواً من فئة خاصة في الفترة الفاصلة بين عامى ١۹۹۲‏ 
و٠٠۰‏ وهكذا أشار القاضي العربي إلى أنه خلال هذه الفترة ظلت 
تظهر العديد من حصائص العضوية في الأمم المتحدة و م تعلق عضويتها 
أو تطرد من المنظمة موجب الأحكام ذات الصلة من ميثاق الأمم 
المتحدة. وبناءً عليه» استنتج القاضي العربي أن جمهورية يوغوسلافيا 
الاتحادية كانت عضواً في الأمم المتحدة وقت إيداعها لعريضتها في عام 
89 وبالتالي» فإنه يختلف مع المحكمة في استنتاجها القائل بأنها 
غير ”متاحة“ لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية بموحب الفقرة ١‏ من 
المادة ٠١‏ من النظام الأساسي للمحكمة. 

كما يختلف مع المحكمة قي استنتاجها القائل إنه» على افتراض أن 
جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية» لم تكن عضواً في الأمم المتحدة» فإنه 
لن تتاح إمكانية اللجوء إلى المحكمة بموجب الفقرة ۲ من المادة .٠١‏ 
وبالنسبة للقاضي العربي» فإن تفسير المحكمة لعبارة ”المعاهدات المعمول 
نا" الواردة ا الققرة + موب اة 8 ع لاحات النافدة وقت 
بدء نفاذ النظام الأساسي للمحكمة“ تفسير ضيق بدون مسوغ. وعلى 
غرار المحكمة» حلّل القاضي العربي الأعمال التحضيرية ذات الصلةت 
لكنه خلافاً للمحكمة, استنتج أن عبارة ”المعاهدات المعمول با“ 
ينبغي أن تفهم على أنها تشمل أي معاهدات متصلة بتسوية السلام 
الي أعقبت الحرب العالمية الثانية» سواء دحلت حيز النفاذ قبل النظام 
الأساسي للمحكمة أو بعده. وتشملء استناداً إلى القاضي العربي» اتفاقية 
منع الإبادة الجماعية» وهي معاهدة صيغت تحت ا الأمم المتحدة 
ردا على الأحداث المأسوية للحرب العالمية الثانية. واحتياطياً» يقول 
القاضي العربي» إنه حي ولو كانت قراءة المحكمة لعبارة ”المعاهدات 
ا قد اعتمدت كقاعدة عامة» فإنه ينبغى أن يكون ثمة استثناء 
للمعاهدات الي يكون القع ا سا ا كا القو اعد الكمرة. 
وقال إنه ينبغي تفسيرها تفسيراً واسعاً بحيث إن أي دولة تسعى إلى 
اللجوء إلى المحكمة استناداً إلى معاهدة تتناول انتهاكاً للقو اعد الآمرة 
يجوز لما ذلك ما دامت المعاهدة نافذة عند إيداع العريضة. 


ولا كان القاضي العربي قد استنتج أن المحكمة مفتوحة لحمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية.موجب المادة ٠١‏ عندما أودعت عريضتها عام 
8 فإنه مضى لتقييم ما إذا كان للمحكمة اختصاص شخصي 
بموجب المادة التاسعة من اتفاقية منع الإبادة الجماعية. واستنتج أن 
لما احتصاصاًء لأن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية حلفت جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية السابقة في التزاماتها التعاهدية» با فيها 
معاهدة منع الإبادة الجماعية. وأوضح في معرض استنتاجه هذا أنه في 
الحالات المتعلقة بانفصال أجزاء من إقليم دولة لتشكيل دولة جديدة 
أو أكثرء تحسد المادة 78 من اتفاقية فيينا لخلافة الدول فيما يتعلق 
بالمعاهدات قاعدة عرفية للخلافة التلقائية من حانب الدولة الجديدة في 
المعاهدات النافذة في إقليم الدولة السلف. وأشار إلى أنه من المهم للغاية 


أن تقر المحكمة هذه القاعدة وتطبقها في حالة معاهدة لحقوق الإنسان 


لأساسية من قبيل معاهدة منع الإبادة الجحماعية. وهكذا استنتج القاضي 
لعريي أن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية كانت طرفاً في اتفاقية منع 
لإبادة الجماعية على سبيل الخلافة - لا على سبيل انضمامها وتحفظها 
للاحقين حسبما ادّعي - وبالتالي فإن للمحكمة اختصاص شخصي. 
غير أنه استنتج أن اا اخحتصاص نوه ع فرعب 
لاتفاقية» وبالتالي فإنه يتفق في ماية المطاف مع المحكمة على عدم 
ختصاصها بالبت في موضوع قضية جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية. 


الرأي المستقل للقاضي كريتشا 
لاحظ القاضى الخاص كريتشا أن الطرف المّعى عليه» وكذا 
ال القع > أو ليا أشية ی ا ملف ادس مير رن 
صربيا وا ا ۰ 
وف القضية المعروضة على المحكمة» ترتبط هذه المسألة ارتباطاً 
وثيقاً» بل وعضوياً.مسألة عضوية صربيا والحبل الأسود في الأمم 
لمتحدة: اعتباراً لحقيقة أنما لا يمكن اعتبارها طرفاً في النظام الأساسي 
للمحكمة بصرف النظر عن كوا دولة عضواً في الأمم المتحدة 
وكذلك لحقيقة أن صفة التقاضي لا بمكن أن ترتكز على الشروط 
المبيّنة في الفقرة ۲ من المادة ٠١‏ من النظام الأساسي. 


ويستنتج في هذا الصده. أنه في فهاية عام »3٠٠٠١‏ قام الطرف 


المدّعي بشيئين هما: 
١١‏ التخلي عن مطلب الاستمرارية وقبول م ركز الدولة الخلف 
لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية السابقة؛ 
٠‏ وانطلاقاً من أساس قانون جديد نوعياً - بصفتها دولة 
حلفاً - قدمت طلباً لقبولها في عضوية الأمم المتحدة. 
وتترتب على قبول جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية عضواً في الأمم 
المتحدة اعتباراً من ١‏ تشرين الثاني/نوفمير ٠٠٠١‏ نتيجتان رئيسيتان في 
ملابسات القضية المعروضة: 

١‏ فيما يتعلق بقبول يوغوسلافيا عضواً اعتباراً من ١‏ تشرين 
الثاني/نوفمبر١ 2٠٠٠‏ بمكن القول إن الأمر يتعلق بقبول عضو 
جديد؛ 
وقبول يوغوسلافيا عضواً اعتباراً من ١‏ تشرين الثاني /نوفمبر 
۰ يقيّد في حد ذاته مركزها تجاه الأمم المتحدة قبل ذلك 
التاريخ. ويبدو واضحاً أنه» على ضوء القرارات الي اتخذتا 
الأحهزة المختصة في الأمم المتحدة» لا يمكن أن يكون هذا 
المركز مركز عضوية. وإلا فإانه ما كانت لتقبل يوغوسلافيا 
عضواً اعتباراً من ١‏ تشرين الثاني /نوفمير .٠٠٠١‏ 

ويرى أيضاً أن صيغة الأنطوق المرتبطة صراحة بافتقار صربيا والجبل 
الأسود لصفة التقاضى كانت ستكون أنسب اعتباراً لظروف القضية 
وكذا نطلل اك 


- ٩0 


القضية المتعلقة بمشروعية استعمال القوة (صربيا والجبل الأسود ضد المملكة المتحدة) 


(الدفوع الابتدائية) 


الحكم الصادر في © ١‏ كانون الأول/ديسمبر 5 ٠٠٠١‏ 


استنتجت المحكمة بالإجماع» في حكمها الصادر في القضية المتعلقة 
.عشروعية استعمال القوة إصربيا واللمل الأسود ضد اللملكة للتحدة)» 
ألا اعتصاص ها للبت في الطلبات المقدمة في العريضة الى أودعتها 
صربيا والجبل الأسود ضد المملكة المتحدة في ۲۹ نيسان/أبريل .١999‏ 

وكانت هيئة المحكمة مؤلفة على النحو التالي: الرئيس شي؛ نائب 
الرئيس رابحيفا؛ والقضاة غيّوم وكوروما وفيريشتين وهيغينز وبارا - 
أرانغورين وكوبمانس وريزك والخصاونة وبويرغنتال والعربي وأووادا 
وتومكا؛ والقاضي الخاص كريتشا؛ ورئيس قلم المحكمة كوفرور. 
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ونص فقرة منطوق (الفقرة )١١5‏ الحكم كالتالي: 
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فإن المحكمة» 
بالإجماع, 
تقضي بألا احتصاص ا للبت في الطلبات المقدمة في العريضة الي 
أودعتها صربيا والجبل الأسود في ۲۹ نيسان/أبريل ۱۹۹٩‏ . 
5 
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وذيّل نائب الرئيس رابحيفا والقضاة غيّوم وهيغينز وكويمانس 
والخصاونة وبويرغنتال والعربي حكم المحكمة بإعلان مشترك؛ وذيّل 
القاضي كوروما حكم المحكمة بإعلان؛ وذيّله القضاة هيغينز وكويمانس 
والعربي والقاضي الخاص كريتشا بآراء مستقلة. 
2 
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تاريخ الدعوى واستنتاحات الأطراف 
(الفقرات )۲۲-١‏ 

أودعت حكومة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل 
الأسود' » بأثر نافذ اعتباراً من > شباط أفبراير 7 )١٠٠١‏ عريضة» في 
8 نيسان/أبريل ۰۹ تقيم ها دعوى ضد المملكة المتحدة لبريطانيا 
العظمى وآيرلندا الشمالية (المشار إليها أدناه ب ”المملكة المتحدة فيما 
يتصل بنزاع متعلق بأفعال ادّعى أن المملكة المتحدة ارتكبتها 

”أحلّت ها بالتزامها الدولي الذي يحظر عليها استعمال القوة ضد 

دولة أحرى والالتزام بعدم التدحل ي الشؤون الداحلية لدولة 


أحرى» والالتزام بعدم انتهاك سيادة دولة أحرى» والالتزام بحماية 
لسكان المدنيين والأعيان المدنية وقت الحرب» والالتزام بحماية 
لبيفة» والالتزام المتصل بحرية الملاحة في الأثهار الدولية» والالتزام 
لمتعلق بحقوق الإنسان والحريات الأساسية» والالتزام بعدم استتخدام 
لأسلحة المحظورة» والالتزام بعدم تعمد فرض أوضاع معيشية بنية 
لتسبب ف الحلاك المادي لمجموعة قومية . 

واستظهرت العريضة في إقامة اختصاص المحكمة بالفقرة ١‏ من 
المادة ۳١‏ من النظام الأساسي للمحكمة» وكذا بالمادة التاسعة من 
اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الي اعتمدقها الجمعية العامة في 
4 كانون الأول/ديسمبر ۱۹٤۸‏ (ويشار إليها أدناه ب ”اتفاقية منع 
الإبادة الجماعية' ). 


وف ۲۹ نيسان,/أبريل 8»؛ مباشرة بعد إيداع جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية لعريضتهاء قدمت أيضاً طلباً للإشارة بتدابير 
تحفظية عملاً بالمادة + من لائحة المحكمة. 

وف اليوم ذاته» أودعت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية عرائض تقيم 
ما دعاوى فيما يتعلق يمنازعات أخرى ناشئة عن نفس الوقائع» ضد 
مملكة بلجيكاء و كنداء والجمهورية الفرنسية» وجمهورية ألمانيا الاتحادية, 
والجمهورية الإيطالية» ومملكة هولنداء والجمهورية البرتغالية» ومملكة 
إسبانياء والولايات المتحدة الأمريكية» وقدمت طلبات للإشارة بتدابير 

وعا أن المحكمة لم تكن تضم في هيئتها أي قاض من الجنسية 
اليوغوسلافية» فإن الحكومة اليوغوسلافية مارست حقها عموجب المادة 
5١‏ من النظام الأساسي واختارت السيد ميلينكو كريتشا قاضياً خاصاً 
للنظر في القضية. 

وعوحب عشرة أوامر مؤرحة ۲ حزيران/يونيه »۱۹۹٩‏ رفضت 
لمحكمة» بعد الاستماع إلى الأطراف» طلب الإشارة بالتدابير التحفظية 
في كل القضايا المعروضة عليهاء كما قرّرت أن تشطب من الجدول 
لقضيتين المرفوعتين ضد إسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية. 

وقي > تموز/يوليه ,35٠٠١‏ قدمت المملكة المتحدة» في غضون 
لأحل المحدّد لإيداع مذكرقا المضادة» واستناداً إلى الفقرة ١‏ من المادة 
9 من لائحة المحكمة» دفوعاً ابتدائية بشأن اختصاص المحكمة بالنظر 
في القضية وبشأن مقبولية العريضة. فَعُلّقت بالتالي إحراءات النظر في 
موضوع الدعوى. 

وفي ٠١‏ كانون الأول/ديسمبر 2300١‏ أودعت جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية» في غضون الأحل الذي حددته المحكمة ومدّدته 


مرتين بناءً على طلبهاء بياناً خطياً.ملاحظاتها واستنتاحاتها بشأن تلك 
الدفوع الابتدائية (ويشار إليها أدناه ب ”الملاحظات )» مشفوعة 
ببيانات حطيّة متطابقة في القضايا السبع الأحرى المعروضة عليها. 

وعملاً بالفقرة ١‏ من المادة 4 ؟ من النظام الأساسيء أبلغ القاضي 
سيما رئيس المحكمة» في ١5‏ تشرين الثاي/نوفمبر ٠٠١‏ بأنه ينبغي 
ألا يشارك في أي من تلك القضايا. 

وفي احتماع عقده رئيس المحكمة في ١١‏ كانون الأول/ديسمبر 
۴ مع ممثلي الأطراف ب القطايا اللاي الا وة انين 
القوة نوقشت» في جملة أمور أخحرى» مسائل وحود قضاة حاصين في هيئة 
المحكمة خلال مرحلة الدفوع الابتدائية ومسألة إمكانية ضم الدعاوى. 
وفي رسالة مؤرخة ۲۳ كانون الأول/ديسمبر 23٠٠٠١7‏ أبلغ رئيس قلم 
المحكمة وكلاء كافة الأطراف بأن المحكمة قد قدرت» عملا بالفقرة ه 
من المادة 7١‏ من النظام الأساسيء أنه اعتباراً لوجود قضاة من جنسيات 
بريطانية وهولندية وفرنسية في هيئة المحكمةء فإن القضاة الخاصين الذين 
اختارتهم الدول المدّعى عليها لن يجلسوا في هيئة المحكمة خلال المرحلة 
الراهنة من الإحراءات في هذه القضايا. كما أبلغ الوكلاء بأن المحكمة قد 
قرّرت أن ضم الدعاوى لن يكون إجراء مناسباً في تلك المرحلة. 

وعقدت جلسات علنية في الفترة الفاصلة بين ١9‏ و٣۲‏ نيسان/ 
أبريل 4 .7٠١‏ 

وبعد أن بيّن الحكم طلبات الأطراف في مرافعاتها الخطيّة (والي 
لن ترد هنا)» ذكر بأن الأطراف قدمت» في المرافعات الشفوية» 
الاستنتاجات الختامية التالية: 

باسم حكومة المملكة المتحدة» 

في حلسة ۲۲ نيسان/أبريل؟ :٠٠١‏ 

”وللأسباب المبيّنة في الدفوع الابتدائية وفي الجلسة الشفوية 

تلتمس المملكة المتحدة من المحكمة: 
أن تشطب القضية من الجدول» أو احتياطياً» 
أن تة تغضي وتعلن: 
أا ليس لما احتصاص للنظر في الطلبات الي أقامتها صربيا 
والحبل الأسود ضد المملكة المتحدة» 


و/أو 
- أن الطلبات اليّ قدمتها صربيا والحبل الأسود ضد المملكة 
المتحدة هي طلبات غير مقبولة . 

وباسم حكومة صربيا والحبل الأسود» 

في حلسة ۲۳ نيسان/أبريل 5 :٠٠١‏ 

”للأسباب المدلى با في مرافعاتماء ولا سيما في ملاحظاتها الخطيّة 
والمراسلات اللاحقة مع المحكمة» وفي الجلسة الشفوية» تلتمس 
صربيا والحبل الأسود من المحكمة: 

أن تقضي وتعلن أن ها اختصاصاً شخصي ا على هذه القضايا؛ 


TT 


وترفض بقية الدفوع الابتدائية للدول المذعى عليهاء وتأمر 
بالإحراءات في الموضوع إذا استنتجت أن لما اختصاصاً 

وقبل أن تباشر المحكمة تعليلهاء تدرج فقرة (الفقرة ۲۳) تتناول 
تغيير اسم الطرف المدّعي في ٤‏ شباط/فبراير 7٠١‏ من "“جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية“ إلى ' صربيا والجبل الأسود“. وتبيّن أنها 
ستستخدم اسم ””صربيا والحبل الأسود“ قدر المستطاع» حن في 
الحالات الي يشار فيها إلى خطوة إحرائية اتخذت قبل تغيير الاسم عدا 
في الحالات الي قد يسبب فيها الاسم لبساً في سياق تاريخي. 


رن التطيد ىق ستهل الدعزى 
(الفقرات 54 17-57) 

تشرع المحكمة .علاحظة أن من المتعيّن عليها بادئ ذي بدء أن 
تتناول مسألة أوٌلية أثيرت في كل قضية من القضاياء وهى ادعاي قدمه 
E E‏ علو شكال شق ق لحن موقن 
لطرف المدّعى من مسألة احتصاص المحكمة على نحو ما أعرب عنه 
في ملاحظاته. فإن المحكمة لم تعد ملزمة بأن تبت في تلك الدفوع 
لمتعلقة بالاختصاصء بل يبمكنها أن تكتفى برفض القضايا في مستهل 
الدفر ىو مهارن حدر ل ن و الطر ىق سكن 

ثم تبحث المحكمة عدداً من الحجج الي قدمها مختلف الأطراف 
لمدّعى عليها باعتبارها مسوغات قانونية من شأنها أن تدفع المحكمة إلى 
تخاذ هذا المسار» ومنهاء في جملة أمور: ٠١‏ أن موقف صربيا والجبل 
لأسود تتعيّن معاملته معاملة تفضى عملياً إلى التنازل عن الدعوى أو أن 
تنهي المحكمة تلقائيَاً القضية لصالح حسن إقامة العدل؛ ۲ وأن ثمة 
تفاقاً بين الأطراف على ”مسألة في الاحتصاص حاسمة في القضية“» 
وأنه نتيجة لذلك لم يعد في الوقت الراهن ”نزاع بشأن ما إذا كان 
للمحكمة اخحتصاص“؛ “٣‏ وأن النزاع الموضوعي في إطار اتفاقية منع 
الإبادة الجماعية قد انتفى وبالتالي انتفى كامل النزاع في تلك القضايا الي 
لم يقم فيها الاحتصاص إلا على المادة التاسعة من تلك الاتفاقية؛ “٤”‏ وأن 
صربيا والحبل الأسود» بسلوكهاء قد أسقطت حقها في إقامة دعوى في 
هذه القضية أو تلت عنه وبالتالي فإها تصد عن متابعة الدعوى. 

ويتعذر على المحكمة أن تؤيد شي ادعاءات الأطراف المعى عليها. 
وترى المحكمة أنه يتعذر عليها أن تعتبر أن لملاحظات صربيا والجبل 
الأسود الأثر القانون المترتب على التنازل عن الدعوى يبموجب المادة ۸۸ 
أو المادة ۸٩‏ من لائحة المحكمة وتستنتج أن القضية لا تندرج في فئة 
القضايا الى يجوز لها فيها أن تنهى الدعوى في قضية من القضايا من تلقاء 
ايان و نبوا عاق نوه الك أخلا ها حش الالرلف امدق علها 
وال تفيد بأن النزاع بكنأن الاختصاص قد انتفى هما أن الأطراف تتفق 
الآن على أن الطرف المدّعي لم يكن طرفاً في النظام الأساسي في الوقت 
ذي الصلة» وتشير المحكمة إلى أن صربيا والحبل الأسود لم تدع المحكمة 
إلى أن تقضي بعدم احتصاصها؛ ولئن كانت تتفق مع الحجج الي أدلى 


كما الأطراف المدّعى عليها في هذا الصدد في دفوعها الابتدائيةء فا 
طلبت تحديداً في استنتاحاتقا قراراً من المحكمة بشأن مسالة الاختصاص. 
وترى المحكمة أن هذه المسألة مسألة قانونية بصرف النظر عن آراء 
الأطراف فيها. أما فيما يتعلق بانتفاء النزاع في الموضوع» فإن من الواضح 
أن صربيا والحبل الأسود لم تسحب طالباتها بشأن الموضوع بأيّ شكل 
من الأشكال. بل إن تلك الطلبات قد نوقشت وفصلت بإسهاب في 
جوهرها خلال الجلسات المتعلقة بالاحتصاص» في سياق مسألة اعتصاص 
المحكمة مموجب المادة التاسعة من اتفاقية منع الإبادة الجماعية. كما أنه 
من الواضح أن هذه الطلبات ترفضها بقوة الأطراف المدّعى عليها. بل 
إنه لا يجوز القول في ظل هذه الظروف أنه» في الوقت الذي لا يزال فيه 
جوهر النزاع قائماً» لم تعد صربيا والجبل الأسود تسعى إلى أن تبث 
المحكمة في طلبها. فصربيا والجبل الأسود لم تطلب التنازل عن الدعوى 
وصرّحت بأفها ”تريد من المحكمة أن تواصل النظر في القضية وأن تبت 
في اختصاصها - وأن تبث في الموضوع أيضاًء إذا كان لها احتصاص “. 
ولذلك فإنه يتعذر على المحكمة أن تستنتج بأن صربيا والجبل الأسود قد 
تخت عن أي حق من حقوقها الموضوعية أو الإحرائيةء أو أا اتخذت 
موقفاً يمستفاد منه أن النزاع بين الأطراف لم يعد له وحود. أما فيما 
يتعلق بالحجة المستندة إلى مبدأ الإغلاق الحكمىء فإن المحكمة لا ترى أن 
مررنيا A‏ بالنجاننيا إى SAN‏ قت ماديا 
ستناداً إلى ما ادّعي من 'وقائع جديدة '' معيّنة بشأن مر كزها القانون 
إزاء الأمم المتحدة» ينبغي اعتبارها كما لو أسقطت أو تخلت عن حقها في 
إقامة دعوى وينبغي أن تصد عن مواصلة الدعوى الحالية أمام المحكمة. 
ولهذه الأسباب» تستنتج المحكمة أنه ليس بوسعها أن تشطب القضايا 
لمتعلقة .كشروعية استعمال القوة من الجدولء أو تتخذ أي قرار ينهي 
تلك القضايا في مستهل الدعوى. وق المرحلة الراهنة من الإجراءات» 
يتعيّن الشروع في فحص مسألة الاختصاص بالنظر في القضية. 
إمكانية وء صربيا و اليل الأسود إلى اللحكمة .عو جب 
الفقرة ١‏ من لللدة ٠٠١‏ من الأساسي 
(الفقرات ٤۳‏ -734) 

تشير المحكمة إلى أن العريضة المودعة في ۲۹ نيسان/أبريل ٠۹۹۹‏ 
تذكر أن ””حكومة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية تستظهر بالفقرة ۲ 
من المادة 7 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية وكذلك المادة 
التاسعة من اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها . 


وتلاحظ المحكمة أنها ما فتقت تشير في احتهادها إلى ””حريتها 
في اختيار الأساس الذي ستقيم عليه حكمها“» وأنه عندما يطعن 
في احتصاصها لشن الأسبابء فإهها حرة في إقامة قرارها على سبب 
أو أكثر من اختيارهاء ولا سيما على ””السبب الذي تراه أكثر صلة 
بالملوضوع وسبباً قاطعاً“ . غير أنه في تلك الحالات؛ كانت أطراف 
القضية المعروضة على المحكمة أطرافاً» دون شك في النظام الأساسي 
للمحكمة وبالتالي كانت المحكمة متاحة لها .موحب الفقرة ١‏ من المادة 
ه” من النظام الأساسي. وتشير المحكمة إلى أن الأمر ليس كذلك في 


الدعوى الحالية» ال اعترض فيها على حق الطرف المدّعى في اللجوء 
إلى المحكمة. وإمكانية اللجوء إلى المحكمة هى بالذات المسألة الت فيز 
القضية الحالية عن تلك القضايا المذكورة في اھان المقصود. 1 
وتلاحظ المحكمة أن مسألة ما إذا كانت صربيا والجبل الأسود 
طرفاً في النظام الأساسي للمحكمة وقت إقامة هذه الدعوى مسألة 
أساسية؛ لأنه إن لم تكن طرفاً» فإن المحكمة لن تكون متاحة لما 


موحب الفقرة ١‏ من المادة ٠١‏ من النظام الأساسي. وقي تلك الحالة» 


ورهناً بأيّ تطبيق للفقرة ۲ من تلك المادة» لن يكون عرض صربيا 
والجبل الأسود للقضية على المحكمة سليماًء أيّاً كان الاحتصاص الذي 
تستظهر به» لسبب بسيط هو أنه لم يكن يحق لها المثول أمام المحكمة. 
ومن تم» يتعيّن على المحكمة أن تنظر أولاً في مسألة ما إذا كان الطرف 
لمدّعي يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادتين ٠٤‏ وه” من النظام 
لأساسى للجوء إلى المحكمة. ولن يتأتى للمحكمة تناول المسائل 
ا و اا ع 5” من النظام الأساسى 
إلا إذا كان الجواب على ذلك السؤال بالإيجاب. ٠‏ 
وتلاحظ المحكمة في هذا الصدد أنه لا شك أن صربيا والجبل 
لأسود دولة لأغراض الفقرة ١‏ من المادة ٠٤‏ من النظام الأساسي. 
غير أن بعض الأطراف المدّعى عليها تدفع» بأنه وقت إيداع عريضتها 
في ۲۹ نيسان/أبريل ۱۹۹۹ء لم تكن تلك ا لدولة تستوفيٍ الشروط 
المنصوص عليها في المادة ٠١‏ من النظام الأساسي. 
وهكذا حاحجت المملكة المتحدة بأن '”جمهورية يوغوسلافيا 
الاتحادية ليست مؤهلة لإقامة هذه الدعوى“ لأسباب منها أن 
”جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية ليست طرفاً في النظام الأساسي 
للمحكمة, لأنها ليست عضواً في الأمم المتحدة وليست دولة 
غير عضو أصبحت طرفاً في النظام الأساسي .عو حب المادة ٩۳‏ (۲) 
من ميثاق [الأمم المتحدة]'' (الدفوع الابتدائية للمملكة المتحدة» 
الصفحة ه 5» الفقرة .)١-1‏ 
ثم تستعرض المحكمة سلسلة الأحداث المتعلقة بالموقف القانون 
للطرف المدّعي جاه الأمم المتحدة في الفترة .7٠٠٠0-1١9951‏ وتشيرء 
E E ERIN‏ اوقا فاده 
الاشتراكية في 4۱۹۹۲-۱۹۹۱ وإعلان ۲۷ نيسان/أبريل ١۹۹۲‏ 
الصادر عن جمعية جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية» و 


الوطنية لجمهورية صربيا وجمعية جمهورية الحبل الأسود والذي يو كد 
أن نوري يوق E‏ يكل امعد( للشخصية I‏ 
والسياسية الدولية للجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية؛ ومذكرة 
موجهة في نفس التاريخ من يوغوسلافيا إلى الأمين العام للأمم المتحدة 
تؤكد فيها أن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية ستواصل عضوية جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية في المنظمة؛ وقرار مجلس الأمن ۷۷۷ 
(۹۹۲) الذي يرى أن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية لا يمكنها أن 
تواصل تلقائياً عضوية جمهورية الاتحادية الاشتراكية؛ وقرار الجمعية العامة 
۷ لعام ١4947‏ الذي ينص على ألا تشارك جمهورية يوغوسلافيا 


لاتحادية في أعمال الجمعية العامة؛ ورسالة مؤرحة ۲۹ أيلول/سبتمبر 
۲ من المستشار القانون للأمم المتحدة بشأن ”الآثار العملية لقرار 
لجمعية العامة .١/541/‏ 

وتستنتج المحكمة أن الوضع القانون الذي كان قائماً داخل الأمم 
لمتحدة في الفترة ٠٠٠٠-١٠۹۹۲‏ بشأن م ركز جمهورية يوغوسلافيا 
لاتحادية ظل غامضاً ومفتوحاً لتقديرات مختلفة. ويعزى ذلك في جملة 
أمور» إلى غياب قرار ذي حجية من الأجهزة المختصة في الأمم المتحدة 
يحدّد بوضوح المركز القانون لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية إزاء الأمم 
لمتحدة. 


وتلاحظ المحكمة أن ثمة ثلاثة مواقف اتخذت داخل الأمم المتحدة. 
ففي المقام الأول» كان ثمة موقف اتخذه جهازان سياسيان معنيان. 
وتشير المحكمة في هذا الصدد إلى قرار مجلس الأمن ۷۷۷ (۹۹۲) 
المورخ 9 أيلول/سبتمبر ۱۹۹۲ وقرار الجمعية العامة ١/٤١‏ المؤورخ 
۲ أيلول/سبتمبر ۱۹۹۲ اللذين .مقتضاهما ”لا يمكن أن تواصل 


جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والحبل الأسود) بصورة تلق 


عضوية جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية سابقاً » ”وأنه ينبغى 
أن تتقدم [...] بطلب للعضوية في الأمم المتحدة'“. وتشير المحكمة 
إلى أنه إذا كان من الواضح من أرقام التصويت أن هذين القرارين 
کسان موقفاً تؤيده أغلبية واسعة من أعضاء الأمم المتحدة» فإنه 
لا يمكن تأويلهما بأنهما ينان عن قرار ذي حجية بشأن الم ركز القانوني 
لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية داحل الأمم المتحدة» أو تجاهها. ويتبيّن 
الغموض الذي يلف المسألة في جملة أمور» في ممارسة الجمعية العامة في 
مسائل الميزانية حلال السنوات الي أعقبت تفكك جمهورية يوغوسلافيا 
الاتحادية الاشتراكية. 


اع م 


تيه 


وتذكر المحكمةء ثانياًء بأن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية» من 
جافهاة قد سك ااا اا تشكل مون الشحدية الفالونية 
لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية» ”ما في ذلك عضويتها 
في كافة المنظمات الدولية ومشاركتها في المعاهدات الدولية ال صِدّقت 
عليها يوغوسلافيا أو انضمت إليها“. وورد هذا الادعاء بوضوح في 
المذكرة الرسمية المؤرحة ۲۷ نيسان/أبريل ٠۹۹۲‏ والموجهة من البعثة 
الدائمة ليوغ و سلافيا لدى الأمم المتحدة إلى الأمين العام للأمم المتحدة. 
وتمسك به الطرف المدّعي طيلة الفترة الممتدة من ۱۹۹۲ إلى .5٠٠١‏ 

الث كانت الأمانة العامة للأمم المتحدة هي الجهاز الثالث الذي 
تناول هذا المشكل. وفي غياب أي قرار ذي حجية» ظلت الأمانة 
العامة» بصفتها الحهاز الإداري للمنظمة؛ تركن إلى مارسة الوضع القائم 
سابقاً والذي كان سائداً قبل تفكك جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية 
الاشتراكية في .٠۹۹۲‏ 

وتشير المحكمة إلى أنه استناداً إلى هذه الخلفية» أشارت المحكمة 
نفسهاء في حكمها المؤرخ ٣‏ شباط أفبراير ٠٠٠‏ في القضية المتعلقة 
بطلب إعادة النظر في الحكم الصادر في ١١‏ قوز أيوليه ١595‏ الصادر 


ق القضية التعلقة بتطبيق اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها 
(البوسنة والهرسك ضد يوغوسلافيا)» الدفوع الابتدائية (يوغو سلافيا 
ضد البوسنة والطرساك) (ويشار إليها أدناه ب ”قضية طلب إعادة 
انر )» إلى "الوضع الخاص الذي وجدت فيه جمهورية يوغوسلافيا 
الاتحادية نفسها“ خلال الفترة ذات الصلة؛ غير أنه لم تخلص المحكمة» 
في تلك القضية» إلى أي نتيجة فائية من هذه الصيغة الوصفية للوضع 
المائع لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية جاه الأمم المتحدة وداخلها خلال 
هذه الفترة. 

وتعتبر المحكمة أن هذه الحالة قد انتهت بتطوّر جديد حدث عام 
٠‏ ففي ۲۷ تشرين الأول/أكتوبر من تلك السنة» طلبت جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية قبوها عضواً في الأمم المتحدة» وفي ١‏ تشرين الثاني/ 
نوفمبر قبلت .عوحب قرار الجمعية العامة .٠١/٠١‏ وهكذا أصبح لصربيا 
والحبل الأسود مركز العضوية في المنظمة ابتداء من ١‏ تشرين الثاني/ 
نوفمبر .٠٠٠٠١‏ غير أن قبوهها في الأمم المتحدة لم يكن له» ولا يبمكن أن 
يكون له» أثر رجعى يعود إلى وقت تفكك جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية 
الاشتراكية واحتفائها. وأصبح واضحاً أن الوضع الخاص للطرف المدّعي 
لا بمكن أن يكون .مثابة عضويته في المنظمة. 

وف رأي المحكمة» فإن أهمية هذا التطوّر الذي حصل في عام 
٠‏ هو أنه وضح الوضع القانون المائع آنذاك بشأن م ركز جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية جاه الأمم المتحدة. 

وتستنتج المحكمة أنه من وجهة النظر الي تنظر إليها الآن للوضع 
القانوني» وعلى ضوء الآثار القانونية للتطوّر الجديد الذي حصل منذ 
١‏ تشرين الثاني /نوفمبر ٠٠‏ ل يناده وا وكيك 
الأسود لم تكن عضواً في الأمم المتحدة» وأنها بتلك الصفة لم تكن دولة 
طرفاً في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية» وقت إيداع العريضة. 

وتنظر المحكمة في نقطة أخرى هي صلة الحكم الصادر في قضية 
طلب إعادة النظر والمؤرخ ۳ شباط/فبراير ٠٠٠٠۳‏ هذه القضية. وتشير 
إلى أنه» نظراً للخصائص المحددة للاحراء المنصوص عليه في المادة “١‏ 
من النظام الأساسيء الى حدّدت فيه بدقة شروط الاستجابة لطلب 
إعادة النظر في 5 ا ا تق إلى اعتبار الحكم الصادر ف 
قضية إعادة النظر حكماً يبت في مسألة المركز القانون لصربيا والجبل 
الأسود تحاه الأمم المتحدة. كما أن هذا الحكم لا يبت في م ركز صربيا 
والحبل الأسود فيما يتعلق بالنظام الأساسي للمحكمة. 

ولهذه الأسباب» تستنتج المحكمة أن الطرف اللمدّعي في هذه 
القضية» أي صربيا والحبل الأسود» لم يكن» وقت إقامة هذه الدعوى» 
عضواً في الأمم المتحدة» وبالتالي» لم يكن على ذلك الأساسء دولة 
طرفاً في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. وعا أن الطرف المذعي 
لم يصبح طرفاً في النظام الأساسي بناءً على أي أساس آخرء فإنه ذلك 
يستتبع أن المحكمة لم تكن متاحة له آنذاك .عوحب الفقرة ١‏ من المادة 
٠‏ من النظام الأساسي. 


يإمكانية جلوء صربيا و ابل الأسود إلى الحكمة.عو حب 

الفقرة ١‏ من اللادة 5” من النظام الأساسي 

(الفقرات )١١5-9٠‏ 
ثم تنظر المحكمة فيما إذا كانت متاحة لصربيا والجبل الأسود 
”يحدّد بجلس الأمن الشروط الي يجوز بموجبها لسائر الدول الأحرى 
[أي الدول غير الأطراف في النظام الأساسي] أن تتقاضى إلى 
المحكمة, وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في المعاهدات 
المعمول يما. على أنه لا يجوز بحال وضع تلك الشروط بكيفية تخل 
بالمساواة بين المتقاضين أمام المحكمة . 


وقي هذا الصدد» تقتبس من أمرها المؤرخ ۸ نيسان/أبريل ١۹۹۳‏ 


الصادر في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جرعة الإبادة الجماعية 


و العاقبة عليها (البوسنة والطرسك ضد صربيا و ابل الأسود) (ويشار 
إليها أدناه ب قضية اتفاقية منع الإبادة الجماعية''» حيث قالت» في جملة 
أمور» إن ”شرط التحكيم المنصوص عليه في اتفاقية متعددة الأطراف» 
من قبيل المادة التاسعة من اتفاقية منع الإبادة الجماعية» والذي تستند 
إليه البوسنة والهرسك في هذه القضية» .عكن أن يعتبر ظاهرياً» في نظر 
المحكمة» حكماً خاصاً وارداً في معاهدة نافذة'' (التوكيد مضاف). 
وتشير المحكمة إلى أن عدداً من الأطراف المدّعى عليها اڏعت في 
مرافعاتها أن الإشارة إلى ”معاهدة معمول بها“ في الفقرة ۲ من المادة 
٠‏ من النظام الأساسي لا تتعلق إلا با معاهدات النافذة وقت دحول 
النظام الأساسي للمحكمة حيز النفاذ» أي في ۲٤‏ تشرين الأول /أكتوبر 


٥‏ . وفيما يتعلق بالأمر الصادر في ۸ نيسان/أبريل ۱۹۹۳ في قضية 


اتفاقية منع الإبادة اللماعيةه أشارت الأطراف المدّعى عليها إلى أن ذلك 
تقدير مؤقت» غير حاسم في المسألة» وارتأت أن "ثمة أسباباً مقنعة تدعو 
إلى أن تعيد المحكمة النظر في النهج المؤقت الذي اتبعته في تفسير هذا 
الشرط في اتفاقية منع الإبادة الجماعية “ 


وتلاحظ المحكمة أن الفقرة الواردة في أمر ۱۹۹۳ الصادر في قضية 


اتفاقية منع الإبادة الجماعية تتناول الحالة الي أقيمت فيها دعوى ضد 
دولة كانت عضويتها في الأمم المتحدة ومركزها بصفتها طرفاً في النظام 
لأساسي غير واضحين. وتلاحظ أن الأمر الصادر في ۸ نيسان/أبريل 
۳ قد صدر بناءً على دراسة للقانون والوقائع ذات الصلة في سياق 
لإجراءات العارضة بصدد طلب للاشارة بالتدابير التحفظية» وتستنتج 
أنه سيكون من الملائم في الوقت ازاھ أذ قاف الک إلى استنتاج 
غهائي بشأن مسألة ما إذا كانت الفقرة ۲ من المادة ٠١‏ تتيح اللجوء 
إلى المحكمة في هذه القضية» وأن تواصل النظرء هذا الغرض» في مسألة 
لتطبيق والتفسير. 

ثم تشرع المحكمة في تفسير الفقرة ۲ من المادة ٠٠١‏ من النظام 
لأساسي» وتقوم بذلك وفقاً للقانون الدولي العرفي» الذي تعكسه المادة 
١‏ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 155 .١‏ فاستناداً إلى الفقرة 
١‏ من المادة ١١ء‏ تفسر المعاهدة بحسن نية وفقاً للمعن العادي الذي 


بمحكمة حديدة. والواقع 


المعاهدة وغرضها. ويجب أن يستند التفسير إلى نص المعاهدة قبل كل 
شيء. وعلى سبيل التدبير التكميلي» يمكن اللجوء إلى وسائل تفسير من 
قبيل العمل التحضيري للمعاهدة والظروف الي أبرمت فيها. 

وتشير المحكمة إلى أن عبارة ”المعاهدات المعمول ها“ في الفقرة 
۲ من المادة ٠٠١‏ لا تبيّن» في معناها الطبيعي والعادي» الوقت الذي 
تكون فيه المعاهدات المتوحاة نافذة» ويمكن أن تكون هذه العبارة موضع 
تفسيرات شن. فيمكن تفسيرها بأنها تشير إما إلى معاهدات نافذة وقت 
بدء نفاذ النظام الأساسي نفسه» أو إلى معاهدات نافذة في تاريخ إقامة 
الدعوى ف القضية الى استظهر فيها بتلك المعاهدات. 

وتلاحظ المحكمة أن موضوع وغرض المادة ٠١‏ من النظام 
الأساسى هو تحديد شروط اللجوء إلى المحكمة. وإذا كانت الفقرة ١‏ 
من تلك المادة تتيح المحكمة لكافة الدول الأطراف في النظام الأساسي» 
فإن القصد من الفقرة ۲ هو تنظيم إمكانية لحوء الدول غير الأطراف في 
النظام الأساسي إلى المحكمة. ولعله يتناف مع التوجّحه الرئيسي للنص أن 
تتاح مستقبلا للدول غير الأطراف في النظام الأساسي فرص اللجوء إلى 
المحكمة .جرد إبرام معاهدة خاصة بينهاء متعددة الأطراف أو ثنائية» 

وتلاحظ المحكمة علاوة على ذلك أن تفسير الفقرة ۲ من المادة ٠٠١‏ 


عا يفيد تأويل تلك الفقرة بأنها تشير إلى المعاهدة النافذة وقت بدء نفاذ 


النظام الأساسي» هو تفسير يسنده في الواقع فحص الأعمال التحضيرية 
للنص؛ وترى المحكمة أن التاريخ التشريعي للفقرة ۲ من المادة ٠١‏ 
من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولي الدائمة (المشار إليها أدناه 
ب ”المحكمة الدائمة) يثبت بأن القصد انصرف إلى جعل الفقرة استثناء 
على المبدأ المنصوص عليه في الفقرة »١‏ حي تشمل الحالات المتوحاة في 
الاتفاقات المبرمة في أعقاب الحرب العالمية الأولى قبل بدء نفاذ النظام 
الأساسي. غير أن الأعمال التحضيرية للنظام الأساسي للمحكمة الحالية 
لا تلقى الضوء الكافي. فقد كانت مناقشة المادة ٠١‏ مؤقتة بل وعارضة 
إلى حدٌ ما؛ وجرت في مرحلة من التخطيط للمنظمة الدولية المقبلة لم تسو 
فيها مسألة ما إذا كانت المحكمة الدائمة سيحتفظ ها أو سيستعاض عنها 
أن المحاضر لا تتضمن أي مناقشة توحى بأن 
تفسر الفقرة ۲ من المادة ٠‏ من النظام الأساسي تفسيراً مختلفاً عن 
الحكم المماثل الوارد في النظام الأساسي للمحكمة الدائمة. بل إن النص 
استنسخ فيما يبدو من النظام الأساسي للمحكمة الدائمة؛ وليس ثمة 
ما يشير إلى أي نية في توسيع نطاق إمكانية اللجوء إلى المحكمة. 

وبناءً عليه» يتعيّن تفسير الفقرة ۲ من المادة ٠١‏ تفسير النص المماثل 
في النظام الأساسي للمحكمة الدائمة» مع مراعاة ما يقتضيه اختلااف 
الحال» أي تفسيراً يفيد أفها تشر إلى المعاهدات النافذة في تاريخ بدء 
نفاذ النظام الأساسي الحديد» وتنص على اختصاص المحكمة الجديدة. 
والواقع أنه لم يوجّه انتباه المحكمة إلى أي معاهدات سابقة من هذا 
القبيل» تشير إلى اختصاص المحكمة الحالية» ولعلّه لا وجود لمثل هذه 


المعاهدات. غير أنه في نظر المحكمة» لا ترى في هذا الظرف» ولا في أي 
فحص لموضوع لمعاهدة وغرضهاء ولا في الأعمال التحضيرية ما يسند 
التفسير البديل القائل بأن القصد من هذا النص هو إتاحة فرصة اللجوء 
إلى المحكمة للدول غير الأطراف ف النظام الأساسي دون أي شرط آخر 
غير شرط وجود بند ينص على تخويل الاعتصاص للمحكمة» في معاهدة 
قد تعقد في أي وقت لاحق لبدء نفاذ النظام الأساسي. وكما سبقت 
ملاحظته» فإن هذا التفسير من شأنه أن يفضى إلى نتيجة منافية إلى حد ما 
لموضوع وغرض الفقرة ۲ من المادة ۴٠‏ أي تنظيم إمكانية حوء الدول 
غير الأطراف قي النظام الأساسي إلى المحكمة. ولذلك ترى المحكمة 
أن الإشارة الواردة في الفقرة ۲ من المادة 75 من النظام الأساسي إلى 
”الأحكام الخاصة الواردة في المعاهدات المعمول مما“ لا تسري إلا على 
المعاهدات النافذة في تاريخ بدء نفاذ النظام الأساسي» ولا تسرى على أي 
معاهدات أخرى تبرم بعد ذلك التاريخ. 

وهكذا تستنتج المحكمة أنه» حن على افتراض أن صربيا والجبل 
الأسود طرف ف اتفاقية منع الإبادة الجماعية في التاريخ المقصودء فإن 
الفقرة ۲ من المادة ٠١‏ من النظام الأساسي لا توفر لها أساساً يتيح لا 
إمكانية اللجوء إلى المحكمة» .مو جب المادة التاسعة من تلك الاتفاقية» 
ما دام الاتفاقية لم تدحل حيز النفاذ إلا في ١١‏ كانون الثاني/يناير 21981١‏ 
بعد بدء نفاذ النظام الأساسي. ولذلك لا ترى المحكمة لزاماً أن تبت في 
مسألة ما إذا كانت صربيا والحبل الأسود طرفاً أم لا في اتفاقية منع الإبادة 
الجماعية في ۲۹ نيسان/أبريل ١595‏ عندما أقامت الدعوى الحالية. 


عدم ضرورة النظر ثي الدفو الابتدائية الأحرى 
(الفقرة )١١‏ 

وبعد أن استنتجت المحكمة أن صربيا والجبل الأسود لم يكن 
بإمكانها أن تلجأ. وقت إقامة هذه الدعوىء إلى المحكمة في إطار الفقرة 
١‏ أو الفقرة ۲ من المادة ٠١‏ من النظام الأساسيء فإنها تقول إنه ليس 
من الضروري أن تنظر في الدفوع الابتدائية الأخرى الي قدمها الأطراف 
المدّعى عليهم بشأن الاختصاص. 


2 
وتذكر المحكمة ختاماً (الفقرة 5 )١١‏ بأنه» بصرف النظر عما إذا 
كان لما اختصاص للنظر في نزاع من النزاعات» فإن الأطراف ”تظل 
في كل القضايا مسؤولة عن الأعمال المسندة إليها واليّ تنتهك حقوق 
الدول الأخرى ". 


2 2 


الإعلان المشترك لنائب الرئيس رانجيفا والقضاة غيّوم 
وهيغينز وكوبمانس والخصاونة وبويرغنتال والعربي 


١‏ - صوّت نائب الرئيس رابحيفا والقضاة غيّوم وهيغينز وكويهانس 
والخصاونة وبويرغنتال والعربي لفائدة منطو ق الأحكام لأنهم يتفقون على 


ا 


أن هذه القضايا لا يمكن قانوناً البث في موضوعها. وأضافوا في إعلانهم 
المشترك أنهم يختلفون اختلافاً عميقاً مع التعليل الذي اعتمدته المحكمة. 

؟ - ويلاحظون أنه عندما تستنتج المحكمة في قضية» أن اختصاصها 
الشخصي أو للوضوعي أو الزمي لا يقوم على أساس متين» لسيبين 
أو أكثر» فإنه يمكنها أن تختار أنسب الأسباب لتبين عليه قرارها بعدم 
الاحتصاص. ويشبرون إلى أن هذا الاختيار لا بد وأن يهتدي بثلاثة 
معايير هي: الاتساق مع سالف الاجتهاد؛ ودرحة اليقين في السبب الذي 
وقع عليه الاختيار؛ والآثار المحتملة بالنسبة للقضايا المعلّقة الأخرى. 

© - وقي الحالات الراهنة» استناداً إلى أحكام المحكمة» لم تكن 
صربيا والحبل الأسود عضواً في الأمم المتحدة في عام 2١1335‏ وبالتالي 
لم تكن طرفاً في النظام الأساسي للمحكمة. وتستنتج المحكمة من ذلك 
في الأحكام أنها لم تكن متاحة حينها للطرف المدّعي بموجب الفقرة ١‏ 
من المادة ٠١‏ من النظام الأساسي. وتذهب الأحكام إلى القول إن الفقرة 
۲ من تلك المادة لا تتيح للدول غير الأطراف في النظام الأساسي إمكانية 
المثول أمام المحكمة إلا .عقتضى قرارات لمجلس الأمن أو معاهدات مبرمة 
قبل بدء نفاذ النظام الأساسي. ويلاحظ في الأحكام أن اتفاقية الأمم 
الملتحدة لمنع الإبادة الجماعية لم تدحل حيز النفاذ إلا في عام .١98١‏ 
واستنتج بالتالي أن الفقرة ۲ من المادة ٠١‏ من النظام الأساسي هي أيضاً 
لا تتيح لصربيا والحبل الأسود إمكانية اللجوء إلى المحكمة. 

> - وني رأي القضاة السبعة الذين أصدروا الإعلان المشترك» 
يتناقض هذا الحل مع عدد من القرارات السابقة للمحكمة» وبخاصة 
الحكم الصادر في ۳ شباط/فبراير ۲٠٠١۳‏ في قضية بين البوسنة وال حرسك 
ويوغوسلافياء حيث قضي بأن يوغوسلافيا يمكنها أن تمثل أمام المحكمة 
في الفقرة بين ١997‏ و٠٠٠٠‏ وأن هذا الموقف ل يتغيّر بقبوها عضواً 
في الأمم المتحدة عام .۲٠٠۲‏ ويلاحظ أصحاب الإعلان كذلك أنه في 
الواقع من غير البديهي بتاتاً القول بأن يوغوسلافيا لم تكن عضواً في الأمم 
الملتحدة وقتئذ. وأخيراً» يعربون عن أسفهم لكون الحكم قد ترك بعض 
الشكوك تحوم حول مسألة ما إذا كانت يوغوسلافيا طرفاً في اتفاقية 
الأمم التحدة لمنع الإبادة الجماعية» في الفترة الفاصلة بين عامي ١۹۹۲‏ 
و١٠٠٠‏ وبالتالي فإفهم يشككون في الحلول الي اعتمدقا المحكمة 
في القضية الي أقامتها البوسنة وال هرسك ضد صربيا والجبل الأسود. 
ولا سترق حك المحكنة أا من المحابير العلاقة المبينة في الفقرة ؟ أغلاه. 

ه - وأخيراً يلاحظ القضاة السبعة أن المحكمة كان بإمكانا أن 
تقيم بكل سهولة حكمها بعدم الاحتصاص على الأسس الي ارتكزت 
عليها عام ١555‏ عندما كانت تنظر في طلبات الإشارة بتدابير تحفظية. 
فقضت المحكمة عندئذ بعدم الاختصاص من حيث الزمان فيما يتعلق 
بإعلان قبول الولاية الإحبارية للمحكمة الذي أودعته صربيا والجبل 
الأسود أسابيع قبل بدء العمليات العسكرية في كوسوفو. كما قضت 
بعدم اختصاصها من حيث للوضوع فيما يتعلق باتفاقية الأمم المتحدة 
لمنع الإبادة الجماعية» لعدم ثبوت أي نية في الإبادة الجماعية. وكان 
بالإمكان تأكيد هذه الحلول بكل سهولة. 


إعلان القاضي كوروما 


قال القاضي كوروما في إعلانه إنه» وإن كان يتفق مع ما قضي 
به ق الحكم» فإنه يرى من الضروري تأكيد ما يلي: إن المسألة الي 
طلب من المحكمة البتٌ فيها وال فصلت فيها فعلاً في هذه المرحلة من 
الدعوى هى مسألة الاختصاص» أي ما إذا كان بإمكان المحكمة أن 
تبت في موضوع القضية. والقصد من الوظيفة الولائية هو التأكد ما إذا 
كان يحق للمحكمة أن تتناول المسائل الموضوعية للقضية وتبتٌ فيها. 
وهذه الوظيفة» في نظره» لا يمكن الاستغناء عنها لأن القانون يقتضيها 
ويشترطها النظام الأساسي للمحكمة. وهذه الوظيفة هي ما قامت به 
المحكمة في حكمها وفي إطار هذا المعيار ينبغي فهم الحكم. ولا يمكن 
تفسير الحكم تفسيراً يفيد بأن المحكمة قد اتخذت موقفاً من أيّ مسألة 
من مسائل الجوهر المعروضة على المحكمة. 

الرأي المستقل للقاضية هيغينز 

تقرٌ القاضية هيغينز أن صربيا والحبل الأسود لم تتنازل عن الدعوى. 
غير أنه تختلف مع الاستنتاج الظاهر الذي حلصت إليه المحكمة والذي 
مفاده أنه لا جوز شطب قضية من الجدول إلا عندما يتنازل المّعى 
أو الطرفان عن لدعوىء أو عندما لا يدل المدّعي باي مسوغ ثابت 
للاحتصاص» أو عندما يتبيّن عدم اخحتصاص المحكمة (انظر الفقرة 857 
من الحكم). وف رأيهاء فإن حق المحكمة في أن تشطب استثناء قضية 
من الحدول يستند إلى سلطاتها الأصيلة» الي لا تقتصر على فئات مسبقة. 


وترى القاضية هيغينز أنه كان ينبغي شطب هذه القضية من 
الجدول» لأن الطرف المدّعي وضع نفسه بسلوكه في موقف يتناق مع 
الفقرة ۲ من المادة ۳۸ من لائحة المحكمة. كما أن الطريقة الى تناول 
يما الطرف ال مدعي الدفوع الابتدائية من شأنها أن تبرر عدم المضي قدماً 
قي النظر في القضية. 

وختاماً» تأسف القاضية هيغينز للاهتمام الذي أولته المحكمة 
للفقرة ۲ من المادة ٠١‏ من النظام الأساسيء إذ تعتقد أنه ليس لها صلة 
بالموضوع إلا في قضية أخرى معروضة على المحكمة. 


الرأي المستقل للقاضي كويمانس 


أضاف القاضي كوعانس رأياً مستقلاً للحكم وإعلاناً مشتركاً مع 
أعضاء المحكمة السبعة شارك في توقيعه لسببين. 

أولأء كان يرغب في أن يوضح لماذا كان ينبغي للمحكمة» في نظره» 
ألا تبث في مسألة الاحتصاص استناداً إلى كون المحكمة غير متاحة 
لصربيا والحبل الأسودء رغم أنه اید هذا النهج في ٩۱۹۹ء‏ عندما 
رفضت المحكمة طلب يوغوسلافيا المتعلق بتدابير مؤقتة للحماية. وقي 
رأيه» لم توضح ال محكمة توضيحاً مقعناً وبيّناً وضع جمهورية يوغوسلافيا 
الاتحادية تاه الأمم المتحدة قبل قبوها في المنظمة عام .٠٠٠٠‏ ولحكم 
المحكمة أيضاً آثار لا تنكر على القضايا العالقة الأحرى» وبخاصة 


۲۱ 


قضية اتفاقية منع الإبادة الجماعية (البو سنة و الطرسك ضد صر بيا و ابل 
الأسود» وهذا ما كان بالإمكان تفاديه بسهولة باحتيار فج آخر. 
وأخيراًء يتناف الحكم مع القرارات السابقة للمحكمة» ما يقوّض مبدأً 
اتساق التعليل. وينبغي تغليب هذا الاتساق مع الاجتهاد السابق على 
شكوك سابقة لفرادى القضاة إذا كان النهج المتطابق مع ذلك الاتساق 
لا يفضي إلى نتائج غير سليمة قانوناً. 

وثانياً» يبيّن القاضي كويانس لاذا كان يحسن بالمحكمة» في نظره» 
أن ترفض القضية في مستهل الدعوى. ففي ۱۹۹۹ء استظهر الطرف 
المدّعي بسببين للاختصاص تخلى عنهما صراحة في ملاحظاته الخطيّة 
المؤرخ ٠١‏ كانون الأول/ديسمبر ۲٠٠۲‏ دون أن يستعيض عنهما 
بأسباب أخرى. غير أنه لم يتنازل عن الدعوى بل طلب إلى المحكمة 
أن تبت فيما إذا كانت مختصة بالنظر فيها. وهكذا لم تعد العرائض 
تستوفي شرط الفقرة ۲ من المادة ۳۸ من لائحة المحكمة الي تنص 
على أن توضح العريضة قدر المستطاع الأسباب القانونية الي يبي عليها 
ا لمعي قوله باختصاص المحكمة. وبما أن للمحكمة سلطة أصيلة تتيح 
لحا شطب قضية من الحدول العام حفاظاً على سلامة الإجراءات» فإنه 
كان عليها أن تفعل نظراً لأن الطرف المدّعي لم يثبت» بل ل يبذل أي 
جهد لإثبات وجود سبب صحيح للاختصاص. 


الرأي المستقل للقاضي العربي 

صوّت القاضي العربي لصالح لانطوق» لكنه احتلف مع الأسباب 
الي استندت إليها المحكمة في إقامة احتصاصها - أي الفقرة ١‏ من 
المادة ٠١‏ والفقرة ۲ من المادة ٠١‏ من النظام الأساسي للمحكمة - 
ومع الاستنتاحات الي توصلت إليها المحكمة بشأن كل سبب من 
هذه الأسباب. ويبيّن الإعلان المشترك الذي وقعه القاضي العربي لماذا 
وقد أذز السك کا شعاد أ ا المرضيل إلى د ها 
ويشرح رأيه المستقل سبب اختلافه مع الاستنتاحات المتعلقة بالموضوع. 

وبدءًا.مسألة إمكانية اللجوء إلى المحكمة ,موجب الفقرة ١‏ من المادة 
٠‏ شرح القاضي العربي لماذا يرى أن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية 
كانت عضواً في الأمم المتحدة وقت إيداعها عريضتها في القضية. وأكد 
أنه» رغم استبعاد جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية من المشاركة في عمل 
الجمعية العامة وأحهزتًا الفرعية» فإما ظلت» على غرار ما استنتجته 
اللحكمة» عضواً من فئة خاصة في الفترة الفاصلة بين عامى ١۹۹۲‏ 
و٠٠٠٠.‏ وهكذا أشار القاضي العربي إلى أنه خلال هذه الفترة ظلت 
تظهر العديد من حصائص العضوية في الأمم المتحدة و لم تعلّق عضويتها 
أو تطرد من المنظمة موجب الأحكام ذات الصلة من ميثاق الأمم 
المتحدة. وبناءً عليه» استنتج القاضي العربي أن جمهورية يوغوسلافيا 
الاتحادية كانت عضواً في الأمم المتحدة وقت إيداعها لعريضتها في عام 
89:»؛ وبالتالي» فإنه يختلف مع المحكمة في استنتاجها القائل بأنها 
غير ”متاحة“ لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية بموجب الفقرة ١‏ من 
المادة ٠١‏ من النظام الأساسي للمحكمة. 


كما يختلف مع المحكمة في استنتاجها القائل إنه» على افتراض 
أن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية» لم تكن عضواً في الأمم المتحدة 
فإنه لن تتاح إمكانية اللجوء إلى المحكمة بموجب الفقرة ۲ من المادة 
ه". وبالنسبة للقاضي العربي» فإن تفسير المحكمة لعبارة ””المعاهدات 
المعمول مما“ الواردة ق الفقرة ۲ من المادة ٠٠١‏ معي ”المعاهدات 
النافذة وقت بدء نفاذ النظام الأساسي للمحكمة تفسير ضيق بدون 
مسوغ. وعلى غرار المحكمة» حأل القاضي العربي الأعمال التحضيرية 
ذات الصلة:؛ لكنه» خلافاً للمحكمة» استنتج أن عبارة ”المعاهدات 
المعمول بها ينبغي أن تفهم على أنها تشمل أي معاهدات متصلة 
بتسوية السلام الي أعقبت الحرب العالمية الثانية» سواء دحلت حيز 
النفاذ قبل النظام الأساسي للمحكمة أو بعده. وتشملء استناداً إلى 
القاضي العربي» اتفاقية منع الإبادة الجماعية» وهي معاهدة صيغت 
تحت رعاية الأمم المتحدة ردا على الأحداث المأسوية للحرب العالمية 
الثانية. واحتياطياً» يقول القاضي العربي» إنه حن ولو كانت قراءة 
المحكمة لعبارة ”المعاهدات ا ها قد اعتمدت كقاعدة عامة, 
فإنه ينبغى أن يكون ثمة استثناء للمعاهدات الى يكون القصد منها 
اة اھا كانت القواعد الآمرة. A A‏ واسعاً 
بحيث إن أي دولة تسعى إلى اللجوء إلى المحكمة استناداً إلى معاهدة 
تتناول انتهاكاً للق اعد الكمرة يجوز لما ذلك ما دامت المعاهدة نافذة 
عند إيداع العريضة. 

ولا كان القاضي العربي قد استنتج أن المحكمة مفتوحة لحمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية.موجب المادة ٠١‏ عندما أودعت عريضتها عام 
8: فإنه مضى لتقييم ما إذا كان للمحكمة اختصاص شخصي 
بموجب المادة التاسعة من اتفاقية منع الإبادة الجماعية. واستنتج أن 
لما احتصاصاًء لأن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية حلفت جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية السابقة في التزاماتّها التعاهدية» مما فيها 
معاهدة منع الإبادة الجماعية. وأوضح في معرض استنتاحه هذا أنه في 
لحالات المتعلقة بانفصال أجزاء من إقليم دولة لتشكيل دولة حديدة 
أو أكثرء تحسد المادة ٠١‏ من اتفاقية فيينا لخلافة الدول فيما يتعلق 
بالمعاهدات قاعدة عرفية للخلافة التلقائية من حانب الدولة الجديدة في 
لمعاهدات النافذة في إقليم الدولة السلف. وأشار إلى أنه من المهم للغاية 
أن تقر المحكمة هذه القاعدة وتطبقها في حالة معاهدة لحقوق الإنسان 
لأساسية من قبيل معاهدة منع الإبادة الحماعية. وهكذا استنتج القاضي 
لعربي أن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية كانت طرفاً في اتفاقية منع 
لإبادة الجماعية على سبيل الخلافة - لا على سبيل انضمامها و تحفظها 
للاحقين حسبما اڏعي - وبالتالي فإن للمحكمة اختصاص شخصي. 


١ 


الاتفاقية» وبالتالي فإنه يتفق في هاية المطاف مع المحكمة على عدم 
احتصاصها بالبتّ في موضوع قضية جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية. 


الرأي المستقل للقاضى كريتشا 
لاحظ القاضى الخاص كريتشا أن الطرف المّعى عليه؛ وكذا 
الطرف المدّعىء أوليا أهمية قصوى لم سألة صفة التقاضى لجمهورية 
صربيا والحبل الأسود أمام المحكمة. 
وف القضية المعروضة على المحكمة» ترتبط هذه المسألة ارتباطاً 
وثيقاً بل وعضوياً هسألة عضوية صربيا والجبل الأسود في الأمم 
المتحدة» اعتباراً لحقيقة أا لا بمكن اعتبارها طرفاً في النظام الأساسي 
للمحكمة بصرف النظر عن كوفها دولة عضواً في الأمم المتحدة 
وكذلك لحقيقة أن صفة التقاضي لا يمكن أن ترتكز على الشروط 
المبيّنة في الفقرة ۲ من المادة ٠١‏ من النظام الأساسي. 
ويستنتج في هذا الصده. أنه في فهاية عام ٠‏ قام الطرف 


المدّعى بشيئين هما: 

2٠‏ التخلي عن مطلب الاستمرارية وقبول مركز الدولة الخلف 
لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية السابقة؛ 

٠5‏ وانطلاقاً من أساس قانون جديد نوعياً - بصفتها دولة 
خلفاً - قدمت طلباً لقبوهها في عضوية الأمم المتحدة. 

وتترتب على قبول جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية عضواً في الأمم 

المتحدة اعتباراً من ١‏ تشرين الثاني/نوفمير ٠٠٠١‏ نتيجتان رئيسيتان في 

ملابسات القضية المعروضة: 

١‏ فيما يتعلق بقبول يوغوسلافيا عضواً اعتباراً من ١‏ تشرين 
الثاني /إنوفمبر 2٠٠٠ ٠‏ يمكن القول إن الأمر يتعلق بقبول عضو 
جحدید؛ 

۲ وقبول يوغوسلافيا عضواً اعتباراً من ١‏ تشرين الثاني /نوفمبر 
٠‏ يقيّد في حد ذاته م ركزها تحاه الأمم المتحدة قبل ذلك 
التاريخ. ويبدو واضحاً أنه» على ضوء القرارات الي اتخذتا 
الأحهزة المختصة في الأمم المتحدة» لا يمكن أن يكون هذا 
ال ركز مركز عضوية. وإلا فإنه ما كانت لتقبل يوغوسلافيا 
ويرى أيضاً أن صيغة لانطوق المرتبطة صراحة بافتقار صربيا والجبل 

الأسود لصفة التقاضي كانت ستكون أنسب اعتباراً لظروف القضية 

وكذا لتعليل المحكمة. 


- ۷ 


القضية المتعلقة عمتلكات معيّنة اليختنشتاد:. ضد ألمانا 
: : ينه (لي بن يا) 


(الدفوع الابتدائية) 


الحكم الصادر في ٠١‏ شباط/فبراير ٠٠٠١268‏ 


في القضية المتعلقة .عمتلكات معينّة (ليختدشتاين ضد ألانيم» 
خلفيت الک ن ا شاط اراك :"عل اغا ليس لا عاض 
للنظر في الطلب المقدّم من ليختنشتاين. 

2 


3 


وكانت هيئة المحكمة مؤلفة على النحو التالي: الرئيس شي؛ ونائب 
ار ا والقصاة عقوم ر 
أرانغورين وكوبمانس وريزك والخصاونة وبويرغنتال والعربي وأووادا 
وتومكا؛ والقاضيان الخاصان فلايشهاور وسير فرانكلين برمان؛ ورئيس 
قلم المحكمة كوفرور. 


3 


3 


ويرد فيما يلي نص الفقرة 4ه من منطوق الحكم: 


3د 


فإن المحكمة 

)١(‏ (أ) بأغلبية خمسة عشر صوتاً مقابل صوت واحد» 

ترفض الدفع الابتدائي بعدم وحود نزاع بين ليختنشتاين وألمانيا؛ 
المؤيدون: الرئيس شي؛ ونائب الرئيس رابحيفا؛ والقضاة غيّوم 
وكوروما وفيريشتين وهيغينز وبارا - أرانغورين وكوعانس وريزك 
والخصاونة وبويرغنتال والعربي وأووادا وتومكا والقاضي الخاص 
سير فرانكلين برمان؛ 

المعارضون: القاضي الخاص فلايشهاور؛ 

(ب) بأغلبية اث عشر صوتاً مقابل أربعة أصوات» 

تؤيد الدفع الابتدائي برفض عريضة ليختنشتاين لعدم اختصاص 
المحكمة» من حيث الزمان» في البث في النزاع؛ 

المؤيدون: الرئيس شي؛ ونائب الرئيس رابحيفا؛ والقضاة غيّوم 
وكوروما وفيريشتين وهيغينز وبارا - أرانغورين وريزك والخصاونة 
وبويرغنتال وتومكا؛ والقاضي الخاص فلايشهاور؛ 

المعارضون: القضاة كويمانس والعربي وأووادا؛ والقاضي الخاص 
سير فرانكلين برمان؛ ۰ 

(۲) بأغلبية اي عشر صوتاً مقابل أربعة أصوات» 

تقرّر أنها غير مختصة للبت في العريضة الي أودعتها ليختدشتاين في 
١‏ حزيران/يونيه ۲۰۰۱. ۰ 


١7 


المؤيدون: الرئيس شي؛ ونائب الرئيس رابحيفا؛ والقضاة غيّوم 
وكوروما وفيريشتين وهيغينز وبارا - أرانغورين وريزك والخصاونة 
وبويرغنتال وتومكا؛ والقاضي الخاص فلايشهاور؛ 

المعارضون: القضاة كويمانس والعربي وأووادا؛ والقاضي الخاص 
سير فزانكلين رمان . 


2 

وذيّل القضاة كوبمانس والعربي وأووادا حكم المحكمة بآراء مخالفة» 

وذيله القاض ضى الخاص فلایشهاور بإعلان» وذيله القاض ضي الخاص سير 
فزانكلين برمان براي خالف. 


3د 


3 


تاريخ الدعوى واستنتاحات الطرفين 
(الفقرات )١5-١‏ 

تبدأ المحكمة بالتذكير بتاريخ الدعوى. 

ففي ١‏ حزيران/يونيه 25٠٠0١‏ قدمت إمارة ليختنشتاين (المشار إليها 
أدناه باسم ليختدشتاين”') عريضة تقيم يما دعوى ضد جمهورية ألمانيا 
الاتحادية (المشار إليها أدناه باسم “ألمانيا') بشأن نزاع يتعلق ما يلي: 

”قرارات اتخذتها ألمانيا في عام ۱۹۹۸ وما بعده تُعامل بموجبها 

متلكات معيّنة لمواطن ليختنشتاين كأصول ألمانية ”صودرت 

اغراف ار ار راتفر ا فب ل ار ا دة 

للحرب العالمية الثانية - دون أي تعويض لأصحاب هذه الممتلكات 

عن حسارتم لما على حساب ليختنشتاين نفسها . 

ولإقامة اختصاص المحكمة» اعتمدت العريضة على المادة ١‏ من 
الاتفاقية الأوروبية للتسوية السلمية للمنازعات المؤرحة ۲۹ نيسان/أبريل 
7 وال دحلت حيز النفاذ بين ليختنشتاين وألمانيا في ١4‏ شباط/ 
فبراير /19. 

وفي ۲۷ حزيران/يونيه 2٠0٠5‏ قدمت ألمانيا دفوعاً ابتدائية تتعلق 
باختصاص المحكمة بالنظر في القضية ومقبولية العريضة المقدمة من 
ليختنشتاين. ووفقاً للفقرة ه من المادة ۷۹ من لائحة المحكمة» علقت 
إجراءات النظر في موضوع الدعوى. 

وقدمت ليختنشتاين بياناً حطياً.ملاحظاتها واستنتاحاتها بشأن 
ف غضون الأحل المحدّد. 

وغقدت حلسات علنية في ١4‏ و5١‏ و۱۷ و۱۸ حزيران/يونيه 
5 وف هذه الجلسات»ء قدّم الطرفان الاستنتاجات التالية: 


الدفوع الابتدائية 


باسم حكومة ألمانياء 

في الجلسة المعقودة في ۱۷ حزيران/يونيه :٠٠٠٤‏ 

“تطلب ألمانيا إلى المحكمة أن تقضي وتعلن: 

أن المحكمة ليس ها احتصاص للبتٌ في الطلبات الى قدمتها 
إمارة ليختنشتاين ضد ألمانيا» والمحالة إلى المحكمة مرجت 
العريضة المقدمة من ليختنشتاين في "١‏ أيا ر/مايو 25٠٠١١‏ 


وأن 
الطلبات الي قدمتها إمارة ليختنشتاين ضد ألمانيا غير مقبولة 
حسبما هو مبين في دفوعها الابتدائية . 

باسم حكومة ليختنشتاين» 

في الجلسة المعقودة في ١‏ حزيران/يونيه 5 :3٠٠١‏ 

”للأسباب المحدّدة في ملاحظاتا الخطيّة وأثناء المرافعات الشفوية» 

تلتمس إمارة ليختنشتاين باحترام من المحكمة: 

(أ) أن تقضي وتعلن أن المحكمة لما اختصاص للنظر في 

الطلبات المقدمة في عريضتها وأن الطلبات مقبولة؛ 

ي 

(ب) أن ترفض الدفو ع الابتدائية لألمانيا في مجملها . 
الخلفية العارجبة للقضية 
(الفقرات )١٠/-1١‏ 

که از الخلفية التاريخية للقضية. 

فخلال الحرب العالمية الثانية» كانت تشيكوسلوفاكيا من الحلفاء 
وكانت طرفاً محارباً في الحرب الدائرة ضد ألمانيا. وف عام 1565 »١9‏ 
اعتمدت تشيكو سلوفاكيا سلسلة من المراسيم ( مراسيم بنيس”“ ) منها 
المرسوم رقم ١١‏ المؤرخ ۲۱ حزيران/يونيه ١445‏ الذي صودرت 
بموجبه ممتلكات معيّنة تعود لمواطنين من ليختنشتاين منهم فرانز جحوزيف 
الثاني أمير ليختنشتاين. 

وقي أعقاب تشريعات سابقة سئها الحلفاء بشأن نظام للتعويضات 
على وجه العموم والأصول الخارجية الألمانية وغيرها من الممتلكات 
المصادرة فيما يتصل بالحرب العالمية الثانية على وجه الخصوصء أقيم 
نظام حاص بالمسألة الأحيرة. عو حب الفصل السادس من الاتفاقية المتعلقة 
بتسوية القضايا الناشئة عن الحرب والاحتلال الي وقعتها الولايات 
المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وجمهورية ألمانيا الاتحادية» 
في بون في 75 أيار/مايو ١557‏ (بصيغتها المعدّلةمموجب الحدول 
الرابع الملحق بالبروتوكول المتعلق بإهاء نظام الاحتلال في جمهورية 
ألمانيا الاتحادية والموقع في باریس في 7١‏ تشرين الأول /أكتوبر 5 )١95‏ 
(المشار إليها أدناه باسم ”اتفاقية التسوية' ). وقد دحلت هذه الاتفاقية 
حيز النفاذ في ه أيار/مايو .١955‏ 


وتنص المادة ‏ من الفصل السادس من اتفاقية التسوية على ما يلى: 


E 


٠‏ - لن تعترض الحمهورية الاتحادية في المستقبل على التدابير الي 
نُفذت أو ستنفذ فيما يتعلق بالأصول الخارجية الألمانية أو غيرها من 
الممتلكات المصادرة لأغراض الحبر أو رد الحقوق» أو كنتيجة لحالة 
الحرب» أو استناداً إلى اتفاقات أبرمتها القوى الثلاث أو ستبرمها مع 
بلدان أحرى من الحلفاء أو بلدان محايدة أو حلفاء سابقين لألمانيا. 


* - لا تقبل طلبات أو دعاوى تقدم ضد أشخاص يكتسبون 

حق ملكية أو ينقل إليهم بناءً على التدابير المشار إليها في الفقرتين 

١و‏ منهذهالمادة» أو ضد منظمات دولية» أو حكومات 

أحنبية» أو أشخاص تصرفوا بناءً على تعليمات من هذه المنظمات 

أو الحكومات . 

وكان القصد من إنشاء نظام اتفاقية التسوية أن يكون نظاماً مؤقتاً 
ريشما تتم التسوية النهائية لمشكلة احبر '.موجب معاهدة السلام بين 
ألمانيا وأعدائها السابقين أو موحب اتفاقات سابقة بشأن هذه المسألة“ 
(المادة ١‏ من الفصل السادس). وتمت التسوية النهائية في عام ١95٠‏ 
عن طريق إبرام المعاهدة المتعلقة بالتسوية النهائية فيما يتصل بألمانيا 
(وُقَعت في موسكو في ۱۲ أيلول/سبتمير ۰ ۱۹۹ ودحلت حيز النفاذ في 
٥‏ آذار/مارس .)١991١‏ و ۲۷ و۲۸ أيلول/سبتمبر »١995٠0‏ حری 
تبادل للمذكرات بين القوى الغربية الثلاث وحكومة جمهورية ألمانيا 
الاتحادية (أطراف اتفاقية التسوية) .مو حبها يتزامن انتهاء سريان اتفاقية 
التسوية مع دخول المعاهدة حيز النفاذ. وحيث إن تبادل المذكرات هذا 
اى نفاذ اتفاقية التسوية نفسها ما في ذلك المادة ه من الفصل السادس 
(المتعلقة بالتعويضات الى تدفعها ألمانيا)» فقد نصت هذه المذكرات 
أيضاً على أن الفقرتين ١‏ و” من المادة ۳ من الفصل السادس ”تظلان 
مع ذلك نافذتين . 

وف عام ٧۹۹۱‏ قام متحف في برنو (تشيكوسلوفاكيا) بإعارة 
لوحة لأحد الفنانين المولنديين من القرن السابع عشرء بيتر فان لاير» 
إلى متحف في كولونيا (المانيا) لتعرض في أحد المعارض. وكانت هذه 
اللوحة منذ القرن الثامن عشر ملكا لأسرة أمير ليختنشتاين الحاكم» وقد 
صادرقا تشيكوسلوفاكيا في عام ٤٥‏ ۱۹ يموجب مراسيم بنیس. 

وفي التسعينيات» قام أمير ليختنشتاين» هانز آدم الثاني» برفع دعوى 
بصفته الشخصية أمام المحاكم الألمانية لإعادة اللوحة إليه باعتبارها ملكاً 
له» غير أن الدعوى رفضت لكون المادة ٣‏ من الفصل السادس من اتفاقية 
التسوية تنص على عدم جواز قبول المحاكم الألمانية أيّ طلب أو دعوى 
لما علاقة بتدابير اتخذت ضد أصول حارجية ألمانية في أعقاب الحرب 
العالمية الثانية إيُشار إلى هذه القضية فيما بعد باسم قضية ”لو حة بتر 
فان لاير ). 

وف تموز/يوليه ٠٠١١‏ رُفض طلبٌ يتعلق بقرارات المحاكم 
الألمانية قدمه أمير ليختنشتاين» هانز آدم الثاني» أمام المحكمة الأوروبية 
لحقوق الإنسان. 


وتبدأ المحكمة تعليلها بالإشارة إلى أن ليختنشتاين أقامت اختصاص 
المحكمة في هذه الدعوى على المادة ١‏ من الاتفاقية الأوروبية للتسوية 
السلمية للمنازعات الى تنص على ما يلى: 

”تلقزم الأطراف المتعاقدة السامية بحكم محكمة العدل الدولية في 

جميع المنازعات القانونية الدولية الي قد تدشا بينهاء ويشمل ذلك 


على وجه الخصوص المنازعات المتعلقة .مما يلي: 

)2 تفسير معاهدة؛ 

(ب) أي مسألة تتعلق بالقانون الدولي؛ 

(ج) واقعة تشكل في حالة ثبوتما حرقاً لالتزام دولي؛ 
6 نوع أو درحة الجبر اللازم لخرق التزام دولي. 


وتنص المادة ۲۷ (أ) من الاتفاقية على ما يلي: 

”لا تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على: 

(أ) المنازعات المتعلقة بوقائع أو أوضاع سابقة لدحول هذه 

الاتفاقية حيز النفاذ بين أطراف المنازعة . 

وقدمت ألمانيا ستة دفو ع ابتدائية بشأن احتصاص المحكمة ومقبولية 
العريضة. 
الدفع الإبتدائي الأول للقدم من اانا 
(الفقرات ۲۷-۲۰) 

تشير المحكمة إلى أن ألمانيا احتحت في دفعها الابتدائي الأول بعدم 
وجود نزاع بين بين الطرفين . وتلاحظ ألمانيا بوحه حاص أنه رغ غم أن الوقائع 
التي تشكل صلب النزاع نشأت عن استيلاء تشيكوسلوفاكيا عوحب 
مراسيم بنیس لعام ١545‏ على ممتلكات معيّنة تعود لليختنشتاين» 
فإن ليختنشتاين تستند في طلباتها المعروضة على المحكمة على ما اذعى 
من ”تغيير موقف“ ألمانيا في التسعينيات بشأن شروو اط اة 
التسوية على تلك الممتلكات» في حين أن المانيا تدفع بعدم حدوث هذا 
التغيير قط. وترى ألمانيا ضرورة التمييز بين مسألة مشروعية عمليات 
المصادرة الي قامت ها تشيكوسلوفاكيا ومسألة اختصاص المحاكم 
الألمانية بالنظر في هذا الأمر. وتذكر ألمانيا أا لم تغيّر موقفها بشأن 
أي من المسألتين لا قبل عام ١‏ ولا بعده: فبالنسبة للمسألة الأولى» 
لم تقبل ألمانيا قط صحة التدابير التشيكوسلوفاكية المتخذة ضد ممتلكات 
ليختنشتاين؛ أما بالنسبة للمسألة الثانية» فإن المحاكم الألمانية اعتبرت 
دوماً أن اتفاقية التسوية تمنعها من البتٌ في مشروعية تدابير المصادرة» 
واعتمدت دوماًء لأغراض تطبيق المادة ٣‏ من الفصل السادس من اتفاقية 
التسوية» على تقييم الدولة المصادرة. وتدّعي ألمانيا أيضاً أن الموضوع 
محل النظر ليس الأعمال الألمانية فيما يتصل بالمصادرات الي قامت بما 
تشيكوسلوفاكيا بل هو مشروعية التدابير التشيكوسلوفاكية وما نتج 
عنها من التزام بالتعويض يقع على الدولتين الخلف لتشيكوسلوفاكيا 


تا 


السابقة. وبناءً على ذلك» تستنتج ألمانيا أن النزاع الوحيد القائم هو 
نزاع بين ليختنشتاين والدولتين الخلف لتشيكو سلوفاكيا السابقة. 

وترى ليختنشتاين أن نزاعها مع ألمانيا يتعلق .عوقف ألمانيا حيث إِها 
بدأت لأول مرة في عام ۱۹۹١‏ في معاملة أصول مملوكة لليختنشتاين 
على أنها أصول حار حية ألمانية لأغراض اتفاقية التسوية» نما يخرق حياد 
ليختنشتاين وسيادقا. وتقَرٌ ليختنشتاين بوجحود نزاع آخر بينها وبين 
الجمهورية التشيكية» إلا أنها تلاحظ أن هذا لا ينفى وحجود منازعة 
مستقلة بينها وبين ألمانيا استناداً إلى سلوك ألمانيا غير القانون تجاه 
ليختدشتاين. وتذكر ليختنشتاين أيضاً بأن ألمانيا نفسها أقّت بوحود 
منازعة بينهما في سياق مشاورات ثنائية عقدت في تموز/يوليه ٠۹۹۸‏ 
وحزيران/يونيه ۱۹۹۹ وي رسالة من وزير حارجية ألمانيا لنظيره في 
ليختنشتاين مؤرخحة 7٠١‏ كانون الثاني /يناير .٠٠٠٠١‏ 

وتنكر ألمانيا من جانبها أن تكون.مشاركتها في مشاورات 
دبلوماسية عقدت بناءٌ على طلب من ليختدشتاين قد أقرّت بوجود 
نزاع. وهي تحتج بأن مناقشة آراء قانونية متباينة ينبغي ألا يُعتبر دليلاً 
على وحود زا ع بالمعيئ الوارد في النظام الأساسي للمحكمة ”قبل أن 
يصل النزاع إلى 5 أدن معيّن . 

وترجع المحكمة» أثناء نظرها في الدفع الابتدائي الأول المقذم من 
ألمانياء إلى اجتهادها القضائي ذي الصلة واحتهاد محكمة العدل الدولي 
لدائمة. ووفقاً لهذا الاحتهادء يعتبر النزاع حلافاً بشأن مسألة قانونية 
لأطراف. ثم تلاحظ المحكمة علاوة على ذلك أماء لأغراض التحقق 
من وجود نزاع قانون» فإنه يعود إليها أمر البت فيما إذا كان ””الطلب 
لمقدّم من أحد الأطراف يعارضه الطرف الآخر معارضة إيجابية . 

وترى المحكمة أن الشكاوى المتعلقة بالقانون والوقائع المقدمة من 
ليخحتدشتاين ضد أمانيا في هذه الدعوى تنكرها هذه الأحيرةء وتخلص إلى 
أنه '“مقتضى هذا الإنكار» يقوم نزاع قانون” ' بين ليختنشتاين وألمانيا. 
وتلاحظ المحكمة أيضاً أن موقف ألمانيا في المشاورات الثنائية وفي رسالة 
وزير خارجيتها المؤرحة ٠١‏ كانون الثاني /يناير 
تدعم الطرح القائل بأن ألمانيا تعارض طلبات ليختنشتاين معارضة إيجابية 
وأنها تقر بذلك. 

وتنتقل المحكمة إلى تحديد موضوع النزاع» وتخلص عقب دراسة 
ملف القضية إلى أن موضوع النزاع هو مسألة ما إذا كانت ألمانيا قد 
حرقت التزاماتها الدولية تحاه ليختنشتاين بتطبيقها المادة ‏ من الفصل 
السادس من اتفاقية التسوية على ممتلكات تعود لليختنشتاين كانت قد 
كان الأمر ذلك» تحديد المسؤولية الدولية الواقعة على ألمانيا. 


وبعد أن أثبتت المحكمة وحود نزاع بين ليختنشتاين وأمانيا وحدّدت 
موضوعهاء تقضي بوجوب رفض الدفع الابتدائي الأول المقدّم من ٠‏ ألمانيا. 


الدفع الابتدائي الان للقدم من ألايا 
(الفقرات /7-5ه) 

ثم تنظر المحكمة في الدفع الابتدائي الثاني المقدّم من ألمانيا ومفاده 
أن عريضة ليختنشتاين ينبغى رفضها على أساس أن المحكمة ليس ها 
سافن عن ت ارما هذا النزاع. 

وتؤوكد ألمانيا أنه في حالة حلوص المحكمة إلى وجود نزاع» فإنه 
لا يندرج مع ذلك في إطار ولايتها وذلك .عوحب المادة ۲۷ (أ) من 
الاتفاقية الأوروبية للتسوية السلمية للمنازعات. وترى أن هذا النزاع 
ذو صلة بوقائع أو أوضاع سابقة لتاريخ ١‏ شباط/فبراير ٠۱۹۸ء‏ وهو 
تاريخ دخول الاتفاقية الأوروبية للتسوية السلمية للمنازعات حيز النفاذ 
بين ألمانيا وليختنشتاين. وبناءً على ذلك» ترى ألمانيا أيضاً أن العريضة 

وتدّعي ألمانيا أن ممتلكات فرانز حوزيف الثاني» أمير ليختنشتاين» 
مما فيها لوحة بيتر فان لاير» وغيرها من الممتلكات الي تعود لآخرين من 
مواطين ليختنشتاين» صودرت في تشيكوسلوفاكيا عملاً عراسيم بنيس؛ 
وأن اتفاقية التسوية تقتضي قيام ألمانيا.منع أي إحراءات قانونية تتخذ 
أمام محاكمها للطعن في شرعية هذه المصادرات. وترى ألمانيا أن الدعوى 
القضائية الي رفعها هانز آدم الثان» أمير ليختنشتاين» أمام المحاكم الألمانية 
لاستعادة لوحة بيتر فان لاير تخضع لأحكام اتفاقية التسوية. ورّفض 
الدعوى من قبل محاكم ألمانية عدة» بدءًا بقرار محكمة منطقة كولونيا 
في عام ۱۹۹١‏ الصادر امتثالاً لأحكام هذه الاتفاقية» كان متفقاً مع 
قرارات سابقة صدرت عن محاكم ألمانية. ووفقاً لألمانياء فإن محاكمها 
كان رأيها دوماً عدم احتصاصها بتقييم مشروعية تلك المصادرات. وترى 
ألمانيا أيضاً أن النزاع الذي نشا في التسعينيات بشأن لوحة بيتر فان لاير 
ذو صلة مباشرة باتفاقية التسوية ومراسيم بنيس؛ وأن مصدره الحقيقي 
وقائع وأوضاع كانت قائمة قبل ذلك التاريخ الحاسم في عام .198٠١‏ 

وتلاحظ المحكمة أن ليختنشتاين تدّعى أنه حي صدور قرارات 
المحاكم الألمانية بشأن قضية لوحة بيتر كاذ لخدي كان 2 توا E‏ 
ألمانيا وليعسشناين أن متلكات ليغفتشتاين المضادرة عملا عراسيم 
بنيس لا يمكن اعتبارها مشمولة باتفاقية التسوية نظراً ياد ليختنشتاين. 
وبذلك» لا تكون المحاكم الألمانية منوعة.موحب هذه الاتفاقية من اتخاذ 
قرار بشأن مشروعية هذه المصادرات. وترى ليختنشتاين أن قرارات 
المحاكم الألمانية الصادرة في التسعينيات بشأن اللوحة أوضحت أن 
ألمانيا لم تعد ملتزمة بوجهة النظر الشائعة هذه وهو ما يشكل تغييراً 
في الموقف. وتؤكد ليختدشتاين» في جملة أمور أخرىء أنه نظراً لتغيير 
ألمانيا موقفهاء فإن قرارات المحاكم الألمانية في قضية لو حة بيتر فان لاير 
و””مواقف الحكومة الألمانية في الفترة التالية لعام ١۹۹۰٩‏ أدّت إلى قيام 
هذا النزاع. وبناءً على ذلك» فإن الوقائع الي أفضت إلى قيام النزاع 
لم تكن اتفاقية التسوية ولا مراسيم بنيس» بل هي تتمثل في قرار ألمانيا ني 
عام ۱۹۹٩‏ تطبيق اتفاقية التسوية على ممتلكات ليختنشتاين. 
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وتلاحظ المحكمة أن كلا من ليختدشتاين وألمانيا يدعم حججه 
بشأن موضوع الاختبار القانوني للاختصاص الزمي بالإشارة إلى 
الاحتهاد القضائي لمحكمة العدل الدولي الدائمة (قضية الفوسفات ي 
المغرب وقضية شر كة الكهر باء) ولهذه المحكمة (قضية حق الرور). 

وتلاحظ المحكمة أن الدفع الابتدائي الثاني المقدّم من ألمانيا يقتضي 
أن تبت المحكمة» عن طريق تطبيق أحكام المادة ۲۷ (أ) من الاتفاقية 
الأوروبية للتسوية السلمية للمنازعات» فيما إذا كان هذا النزاع ذا صلة 
بوقائع أو أوضاع نشأت قبل التاريخ الحاسم في عام ۱۹۸۰ أم أا 
نشات بعده. 

حلصت الیک إل أذ تق للتنادة ن بن اا 
الأوروبية للتسوية السلمية للمنازعات لا يختلف من حيث الجوهر 
عن قيود الاختصاص الزمي الي جرى تناوها في قضية الفوسفات ي 
المغرب وقضية شر كة الكهرباء ِي صوفيا وبلغاريا وقضية حق اللرور. 
ولا بمكن على الأحص استنتاج أي آثار مترتبة على استعمال عبار 
“فيما يتعلق ب“ أو ”يتصل ب اللتين استخدمتا عشوائياً في النصوص 
لمختلفة ذات الصلة. وتلاحظ المحكمة أيضاً أن محكمة العدل الدولي 
EE aD UNE,‏ و 
نفرادية تقبل اختصاص المحكمة .مو حب نظامها الأساسي» في حين أن 
لمحكمة مطلوب منها في القضية الحالية تفسير اتفاقية دد الأطراف. 
ودون اتخاذ قرار بشكل أكثر عمومية بشأن مدى إمكانية معاملة هذه 
لصكوك معاملة مماثلة» فليس هناك على هذا الأساس ما يدعو المحكمة 
إلى تفسير العبارة محل النظر تفسيراً مختلفاً. كما تلاحظ المحكمة أن أا 
من الطرفين لم يقترح حلاف ذلك. وبناءٌ على ذلك» تخلّص المحكمة 
إلى أن احتهادها السابق المتعلق بقيود الاختصاص الزمئ له وجاهته في 
هذه القضية. 1 

وتعتبر المحكمة أنه .ما أن المطلوب منها هو تحديد الوقائع أو الأوضاع 
الي يتعلق ها النزاع» فإن الاحتبار الوارد في الاجتهاد القضائي المذكور 
أعلاه لإقامة احتصاص المحكمة من حيث الز مان والمتمثل في التوصل إلى 
مصدر النزاع أو سببه الحقيقي» ينطبق أيضاً على هذه القضية. 

وتشير المحكمة إلى أنه لا يجادل أحد في أن هذا النزاع قام بسبب 
قرارات المحاكم الألمانية في قضية لو حة بيتر فان لابر. بيد أن هذا 
الاستنتاج لا يجيب على السؤال المطلوب من المحكمة البتٌ فيه حيث 
إن المادة ۲۷ (أ) من الاتفاقية الأوروبية للتسوية السلمية للنزاعات تنص 
على أن المسألة الحاسمة الأهمية ليست تاريخ قيام النزاع بل هي تاريخ 
حدوث الوقائع أو الأوضاع الي نشأ النزاع من حرائها. 

وترى المحكمة أن هذا النزاع لا يمكن أن تكون له علاقة بالأحداث 
الى وقعت في التسعينيات إلا إذا كانت ألمانيا» كما حاجت ليختنشتاين 
بذ ا ع فاك اف ررقن م لك تتاب عفاد 
أن اتفاقية التسوية لا تنطبق على ممتلكات ليختنشتاين» أو أن المحاكم 
الألمانية» بتطبيقها لأول مرة احتهادها القضائي السابق المتسق مع اتفاقية 


التسوية على ممتلكات ليختنشتاين» قد طبقت الاتفاقية على “وضع 
بن“ بعد مرور التاريخ الحاسم. 


وفيما يتعلق بالافتراض الأولء تلص المحكمة إلى انتفاء الأسس 


الي تدعوها إلى استنتاج أن قرارات المحاكم الألمانية في قضية لوحة 


بيتر فان لاير كان يسبقها تفاهم أو اتفاق مشترك بين ليختنشتاين 
وألمانيا مفاده أن اتفاقية التسوية لا تنطبق على ممتلكات ليختنشتاين 
ال صودرت في الخارج بوصفها ”أصولاً خارجية ألانية“ لأغراض 
الجبر أو كنتيجة للحرب. فمسألة ما إذا كانت اتفاقية التسوية تنطبق 
على ممتلكات ليختدشتاين لم تُطرح في السابق على المحاكم الألمانية 
ولا حرى تناوها قبل ذلك في محادئات مشتركة بين حكومي ألمانيا 
وليختنشتاين. وتلاحظ المحكمة» علاوة على ذلكء أن المحاكم الألمانية 
كان رأيها دوماً أن اتفاقية التسوية تحرمها من الاختصاص اللازم 
للنظر في شرعية أي مصادرة لممتلكات عاملتها الدولة المصادرة معاملة 
الممتلكات الألمانية. وني قضية لو حة بيتر فان لاير» اقتصرت المحاكم 
الألمانية على ذكر أن اتفاقية التسوية تنطبق على قضايا المصادرة.موجب 
المرسوم رقم ١١‏ على غرار مراسيم بنيس الأحرى» وأن الاتفاقية تنطبق 
بالتالي على مصادرة اللوحة. وترى المحكمة» بار ی أن ادعاء 
امعد ان يهان a‏ تر 
الموقتف“ ' الألماني المدّعى لا يمكن تأييده. 

أما فيما يتعلق بادعاء ليختنشتاين أن النزاع ذو صلة بتطبيق 
الاحتهاد القضائي الألماني السابق لعام ١15٠‏ على ممتلكات ليختنشتاين 
للمرة الأولى في التسعينيات» فإن المحكمة تشير إلى أن المحاكم الألمانية 
لم تواحه أي ”أوضاع حديدة“ عند نظرها للمرة الأولى في قضية تتعلق 
ممصادرة ممتلكات تعود لليختنشتاين كنتيجة للحرب العالمية الثانية. وترى 
لمحكمة أن هذه القضية كسابقاتا المتعلقة.ممصادرة أصول خارجية ألمانية 
ترتبط ارتباطاً وثيقاً باتفاقية التسوية. وترى أيضاً أن قرارات المحاكم 
لألمانية في قضية لو حة يبتر فان لابر لا يمكن فصلها عن اتفاقية التسوية 
ومراسيم بنيسء وأن هذه القرارات لا يمكن اعتبارها بالتالي مصدر 
لنزاع القائم بين ليختنشتاين واألمانيا ولا السبب الحقيقي له. 

وتخلص المحكمة» بناءً على ذلك» إلى أنه رغم أن قرارات المحاكم 
لألمانية ادت إلى قيام النزاع بين ليختنشتاين وألانياء فإن مصدر هذا 
لنزاع أو سببه الحقيقي يكمن في اتفاقية التسوية ومراسيم بنيس. وقي 
ضوء أحكام المادة ۲۷ (أ) من الاتفاقية الأوروبية للتسوية السلمية 
للمنازعات» يجب لذلك تأييد الدفع الابتدائي الثاني المقدّم من ألمانيا. 


وبعد أن رفضت الحكمة الدفع الابتدائي الأول المقدّم من ألمانيا 
وأيّدت دفعها الثاني» تخلص إلى أنه ليس من المطلوب منها أن تنظر 
في دفوع ألمانيا الأحرى وأنه لا يمكنها الفصل قي موضوع طلبات 


۲۷ 


الرأي المخالف للقاضي كويمانس 
يوافق القاضي كويمانس على الاستنتاج الذي توصلت إليه المحكمة 
بشأن وحود نزاع بين ليختنشتاين وألانيا وعلى تحديدها لموضوع ذلك 
النزاع. 
غير أنه لا يوافق على ما حلصت إليه المحكمة من أن النزاع يتعلق 
بوقائع أو أوضاع سابقة لبدء نفاذ الاتفاقية الأوروبية لتسوية المنازعات 
بين الأطراف في ١‏ شباط/فبراير ١9/٠0‏ وأن المحكمة بالتالي ليس لما 
احتصاص في هذا الشأن. وبعد تحليل الاجتهاد القضائي للمحاكم الألمانية 
بشأن تطبيق المادة * من الفصل السادس من اتفاقية تسوية المنازعات 
لعام ۲١۹٠ء‏ يخلص إلى أن المحاكم الألمانية لم تبث قبل التاريخ الحاسم 
في مسألة سريان تلك لمادة على أصول رعايا دولة من الدول الى 
ظلت محايدة خلال الحرب العالمية الثانية. وقد فعلت ذلك لأول مرة في 
قضية لوحة ببيتر فان لاير» الي رفعها الأمير الحاكم لليختنشتاين وقتغذ» 
وبالتالي أنشأت “وضعاً جديداً““* لاحقاً للتاريخ الحاسم. ولذلك» ينبغي 
عدم تأييد الدفع الابتدائي المتعلق بالاختصاص الزمان. 
وما أن القاضي كويعهانس يرى أن ادفو | الابتدائية المتبقية الي 


لم تنظر المحكمة فيها غير ذات موضوع. فإنه يخلْص إلى أن المحكمة 
تملك الاحتصاص وأن العريضة المقدمة من ليختنشتاين مقبولة. 


الرأي المخالف للقاضي العربي 

وافق القاضي العربي على استنتاج المحكمة أنه ينبغي رفض الدفع 
الابتدائي الأول المقدّم من ألمانيا - والقائل بأنه ليس هناك نزاع - إلا أنه 
أعرب عن عدم موافقته على الاستنتاج الذي توصلت إليه المحكمة 
ومفاده أنه ينبغي تأييد الدفع الابتدائي الثاني» وعلى رفض المحكمة 
للدعوى نتيجة لذلك على أساس أنما تفتقر إلى الاختصاص الزمان. 

وبدأ القاضي العربي بالإشارة إلى أن شرط القيد الزمئ المعروض 
قال الحكمة sa‏ لقره اليه الج ميق المشكية لقنا 
محكمة العدل الدولي الذائمق أن قرفا ى قضانا :سابقة وأ لأن أحكامة 
أوسع نطاقاً و(ب) لأنه ورد في معاهدة متعددة الأطراف» على عكس 
قبول الاختصاص من حانب واحد. ويرى أن هذه الاختلافات رعا تبرر 
الحيد عن النهج المتبع في قضايا سابقة - وهو أن الوقائع أو الأوضاع 
المتصلة بتحليل متعلق بالاختصاص الز مان هي الوقائع والأوضاع الي 
تشكل ”السبب الحقيقي '“ للنزاع - لكنه اقتصر في رأيه على بيان 
سبب توصل المحكمة إلى نتيجة غير سليمة في تطبيق اختبار ”السبب 
الحقيقي“ على الوقائع الخاصة بالقضية. 

ويرى القاضي العربي أن السبب الحقيقي للنزاع بين ليختدشتاين 
وألمانيا هو القرارات الصادرة عن المحاكم الألمانية في التسعينات - بعد 
فترة طويلة من التاريخ الحاسم - قي القضية المتعلقة بلو حة بييتر فان 
لابر. ولأن ة o a.‏ 
المحايدة لليختنشتاين باعتبارها ”أصولاً ألمانية حارجية“ في إطار اتفاقية 


تسوية المنازعات» فإن القاضي العربي حلص إلى أن أيٍّ وقائع أو حالات 
سابقة لصدور قرارات المحكمة هذه (مثل اتفاقية تسوية المنازعات 
ومراش يتيسن والقضايا النسابقة الممعلقة الفاق لا كل ستو 
خلفية تاريخية ولا يمكن أن تشكل السبب الحقيقي للنزاع بين الطرفين. 

وبالتوصل إلى هذا الاستنتاج» لص القاضي العربي إلى أنه من 
المهم» على حلاف القضايا الثلاث الي اعتمدت عليها المحكمة (قضية 
حق الرور عبر الإقليم اندي وقضية شر كة كهرباء صوفيا وبلغاريا 
وقضية الفو سفات ي الغرب)» أنه لا توجد أعمال سابقة للتاريخ 
الحاسم تعزى إلى المذعى عليها وذات صلة بمطالبات الطرف المذعي» 
وقد وقعت الأعمال الوحيدة الى يمكن أن تسند إلى ألمانيا وال يحتمل أن 
اروها مسووليتها العائونية اه يسارع بعك ار اا 

وكان استنتاج القاضي العربي هو أنه كان ينبغي للمحكمة 
ألا تقضي بأن شرط القيد الزمئ يمنعها من ممارسة اختصاصها وأشار 
إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان توصلت إلى نفس الاستنتاج 
لذي توصل إليه عندما قامت بتحليل مسألة اختصاصها الزمان ف 
لقضية الي رفعها أمير ليختنشتاين في إطار الاتفاقية الأوروبية لحقوق 
لإنسان. وأضاف أنه بدل ذلك كان ينبغي للمحكمة أن تضم الاعتراض 
تعلق بالاختصاص الز مان إلى جوهر الدعوى وليس رفض القضية في 
مستهل الدعوى. وأخيراً» أعرب القاضي العربي عن أسفه لأن المحكمة 
بعد أن اعترفت بالنزاع القائم بين الطرفين وحدّدته» احتارت بعد ذلك 
رفضه دون عقد حلسة» وذلك في رأيه لا يشكل إسهاماً إيجابياً في 
تسوية المنازعات الدولية. 


الرأي المخالف للقاضي أووادا 


يذيّل القاضي أووادا الحكم برأيه المحالف للاستنتاج الرئيسي الوارد 
في الحكم ومفاده أن المحكمة غير مختصة بالنظر في العريضة المقدمة من 
إمارة ليختنشتاين. 

ويقرٌّ القاضي أووادا في النتيجة الأولى الي توصلت إليها المحكمة 
(الفقرة ١‏ (أ) من الانطوق) فيما يتعلق برفض الدفع الابتدائي لجمهورية 
ألمانيا الاتحادية بأنه لاايوحد نزاع بين ليختنشتاين واألمانيا. غير أنه 
لا يوافق على النتيجة الثانية ال توصلت إليها المحكمة (الفقرة ١‏ (ب) 
من الانطوق) وال تؤيد الدفع الابتدائي للمدّعى عليها بأنه ينبغي رفض 
العريضة الذي تقدمت ها ليختنشتاين على أساس أن المحكمة تفتقر إلى 
الاختصاص الزمان للبت في النزاع. 

ويرى القاضي أووادا أن المحكمة أصابت في تحديد موضوع النزاع 
القائم بين الطرفين في مسألة تعامل ألمانيا مع ممتلكات ليختنشتاين الي 
صودرت في تشيكو سلوفا کيا عوحب مراسيم بنيس وفي تطبيق ألمانيا المادة 
٣‏ من الفصل السادس من اتفاقية تسوية المنازعات على هذه الممتلكات. 
وعلى هذا الأساس ينبغي أن يحدّد التاريخ الحاسم المتعلق بتحديد نطاق 
تقييد الاختصاص از مان لاختصاص المحكمة في إطار المادة ۲۷ (أ) من 
الاتفاقية الأوروبية للتسوية السلمية للمنازعات باار حو إل موضوع 


۸ 


النزاع بشكله للحدد. ولا يمكن في هذا الصدد نكران أن ”تغيّر موقف 
ألمانيا'' المزعوم في التعامل مع متلكات ليختنشتاين المعنيّة بالأمر فيما يتعلق 
بتطبيق اتفاقية تسوية المنازعات» الذي جاء ق سياق سلسلة من القرارات 
لصادرة عن المحاكم الألمانية وأكدته السلطات الألمانية» أوحد وضعاً 
أسفر عن نزاع لم يكن موجوداً بين الطرفين قبل وقوع تلك الأحداث. 
وبالتالي يحتج القاضي أووادا بأن هذه الأحداث بلغت في الواقع مرتبة 
إيجاد ”وضع حديد“» وذلك لأغراض تطبيق قاعدة الاختصاص الزمان 
بصيغتها المكدسة عن طريق الاجتهاد القضائي للمحكمة» من خلال 
معاملة المحاكم الألمانية لممتلكات ليختنشتاين معاملة الممتلكات المحايدة 
ومن نافل القول إن المسألة المتعلقة ما إذا كان هذا ”الوضع الجديد“ 
لنظر فيها خلال مرحلة موضوع من الدعوى. وبا أن هذا التطوّر 
لجديد لم يحدث إلا في أواخر التسعينات» فقد كان ينبغي للمحكمة» 
إل هذا الحد و لأغراض ديد اختصاصها حصرةً أن تخلص إلى أن هذا 
لتطوّر يمكن أن يشكل ”وقائع أو أوضاع مُنشكة للنزاع” القائم بين 
لطرفين بغرض تطبيق شرط التحكيم الوارد في المادة ۲۷ (أ) من الاتفاقية 
لأوروبية لتسوية المنازعات بالوسائل السلمية. ولذلك يتعيّن ضم هذه 
لمسألة الي قد تتطلب مزيداً من النظر إلى موضوع القضية. 

وفيما يتعلق بالدفوع الابتدائية الأحرى لألمانيا فيما يتصل باحتصاص 
لمحكمة (الدفع الابتدائي الثالث) أو مقبولية مطالبات ليختنشتاين 
لقاضي أووادا أنه يتعيّن إما رفضها على اعتبار أنه لا أساس ها (الدفوع 
لثالث والرابع والسادس) وإما ضمها إلى موضوع القضية (الدفع 
لخامس) باعتبارها لا تنطوي على طابع اولي حصراً. 


إعلان القاضي فلايشهاور 

يعرب القاضي الخاص فلايشهاور عن موافقته على تأييد المحكمة 
للدفع الابتدائي الثاني المقدّم من ألمانيا. أما فيما يتعلق بالدفع الابتدائي 
الأول» فقد أعرب عن اختلافه في الرأي مع المحكمة فيما يتعلق بموقف 
ألمانيا ا معرب عنه في المشاورات الثنائية وفي رسالة وزير الخارجية المؤرحة 
۰ كانون الثاني/يناير .7٠٠١‏ 

الرأي المخالف للقاضي بيرمان 

رغم أن القاضي بيرمان يوافق على معظم ما قالته المحكمة» فإنه 
بين في رأيه المحالف سبب عدم موافقته على النتيجة المتمثلة في تأييد 
الدفع الابتدائي الثاني لألمانيا وعلى تعامل المحكمة مع المرحلة الابتدائية 

وبعد الإشارة إلى أن الطلب المقدم من ليختنشتاين» وإن لم يسبق 


بيرمان الانتباه إلى أنه قوبل ما لا يقل عن ستة دفوع ابتدائية مقدمة 


من ألمانياء ثلاثة منها تطلب من المحكمة رفض النظر في الدعوى وإن 
حلصت إلى أا تملك احتصاص للقيام بذلك. وقال إنه يتفق تماماً مع 
المحكمة في رفض الدفع الابتدائي الأول لألمانيا (القائل إنه لا يوجد 
نزاع بين الطرفين) وإنه كان على استعداد للذهاب إلى أبعد من هذاء 
والقول إنه لا يمكن لألمانيا أن تقدم هذا الاعتراض 
سابقاً في اتصالاتها الدبلوماسية مع ليختنشتاين بوحود خلافات بين 
الدولتين قد يتعيّن تسويتها بالسُبل القضائية. 

ويذكر القاضى بيرمان أنه يرى أن الاجتهاد القضائى السابق ينص 
علض ]#6 RE‏ للك درمية بن الدزية والمحلظة O‏ البق 
في الأوضاع أو الوقائع الي تكون حقاً ”مصدراً أو سبباً حقيقياً“ 
لنزاع معيّن» ناهيك عن أنه قلما ينشأ نزاع دولي على نفس المنوال 
الذي نشا به نزاع آخر. وذلك رغم أنه لا اعتراض لديه من حيث 
الجوهر على الطريقة ال تقيّم ما المحكمة احتهادها القضائي السابق 
فيما يتعلق بالشروط الزمنية الي تقيّد الموافقة على اخحتصاص المحكمة 
(الدفع الابتدائي الثاني لألمانيا). ويضيف أنه في رأيه يمكن أن تتأثر 
هذه السلطة التقديرية في ظروف مناسبة هما إذا كانت موافقة الطرفين 
على الاختصاص تتم في إطار معاهدة عامة متفق عليها بشأن تسوية 
المنازعات» بالمقارنة مع الإعلانات الانفرادية في إطار الشرط الاختياري. 

غير أن خلافه الرئيسي مع المحكمة يتمثل في قبوها دون انتقاد 
حجة كامنة في صلب المرافعة الألمانية وأيضاً في تعليل المحكمة نفسهاء 
وهو ادعاء أنه لم يكن لدى المحاكم الألمانية خيار سوى تطبيق اتفاقية 
تسوية المنازعات لعامى ٠۹٠١/١۹٥۲‏ على الممتلكات المحايدة عندما 
الوك السارة لول مت قف عرور ا 
بناءٌ على قراءته للاحتهاد القضائي الألاني (الذي لم يقدم بأكمله إلى 
المحكمة أو لم يفسر ها بتفصيل)» من الواضح أن المحاكم العليا الألمانية 
م تعتبر نفسها في الأيام الأولى ممنوعة من النظر فيما إذا كانت اتفاقية 
بعري" ارماك راو كانه بعري كلقا E‏ 
تطبيقها أصلاء في قضايا حددة» وأن الممارسة المتمثلة في النظر فيما إذا 
كانت الشروط المسبقة لتطبيق الاتفاقية مستوفاة ظلت مستمرة طوال 
معالحة قضية لو حة بييتر لاير نفسها في التسعينات» ما في ذلك أمام 
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. 

وعلاوة على ذلك» فإن تفسير اتفاقية تسوية المنازعات (الي لم تكن 
ليختنشتاين طرفاً فيها بأيّ حال من الأحوال) بأها تشمل الممتلكات 
المحايدة تفسير مخالف لنص الاتفاقية» ولم تسبق البرهنة قط على ذلك 
أمام المحاكم الألمانية بدليل يفيد بأن الأطراف المتعاقدة كانت تنوي 
ذلك. كما أن إسناد هذه النية إلى القوى المتحالفة الثلاث يخالف كل 


الآن وقد اعترفت 


NE 


منطق و كان سينطوي على انتهاك لالتزاماتها تجاه الدول الي لزمت 
الحياد خلال الحرب العالمية الثانية. ولذلك لم يكن من المتوقع أن تتحذ 
ألمانيا هذا الموقف في الوقت المناسب في إطار علاقاتها الثنائية» وأن تحتج 
به لاستبعاد أي احتمال لدفع تعويضات. غير أن اتخاذ هذا الموقف» في 
رأي القاضي بيرمان» هو بالذات المصدر الحقيقي للنزاع؛ حيث تسبب 
في قيام وضع جديد وحدث بعد فترة طويلة من مرور التاريخ الحاسم. 
ورغم أنه لا بمكن نكران صلة اتفاقية تسوية المنازعات ومراسيم بنيس 
ار فإن هذا في حدٌ ذاته لا يجعلها ”مصدر“ النزاع أو ”سببه 

ويتتقل القاضي ببرمان إلى مناقشة التفاصيل الي تلت في ظلها 
إلى أحزاء معيّنة من نظام سلم صراحة بأنه مؤقت إلى أجزاء دائمة في 
إطار اتفاقية تسوية ة المنازعات» بينما ألغيت أحزاء (التزا م دفع تعويضات) 
أحرى» عند توحيد ألمانيا في عام ۰ ۱۹۹. ورغم أنه لم يكن لدى الطرفين 
دليل» أو على الأقل لم يقدما دليلاً إلى المحكمة يبيّن سبب القيام بذلك» 
فإنه الاستنتاج حتماً هو أن الأمر تم بناءً على طلب من ألمانياء وهذا أيضاً 
عزز الرأي القائل إن مصدر النزاع ظهر بعد التاريخ الحاسم. 

ويخلّص القاضي بيرمان إلى أنه بتأكيد ذلك» إن بقي ثمة أدن شك 
بشأن أي من هذه النقاط؛ فإن الإحراء السليم سيكون هو ضم الدفع 
الابتدائي الثاني إلى الموضوع من أجل إتاحة الفرصة لتقم أدلة وحجج 
كاملة. 


وفيما يتعلق بالدفوع الابتدائية المتبقية» يذكر القاضي بيرمان أنه 
كان سيرفضها بأكملها. ويناقش الدفع الخامس (عدم وحود طرف 
الث ضروري) بإيجاز» لكنه يستنتج أنه من الواضح أن النزاع» كما 
يعرفه الحكم الصادر عن المحكمة الآن» لم يكن ليتطلب من المحكمة 
أن تبتٌ باي حال من الأحوال في شرعية مراسيم بنيس في حدٌ ذاتاء 
او عا او ی سل و فقا حل اولض و لخر 
لل أنه كان سكرت كن الافني أذ يناه أن قف فق هذا دمت 
الاعتراض إلى الموضوع. 

وأخيراً» يشير القاضي بيرمان إلى أن حكم المحكمة الذي يرفض 
الاحتصاص لا يعترض على النزاع في حدٌ ذاته» وهو نزاع حدّدت 
المحكمة الآن رسمياً أنه قائم بين الدولتين» ويعرب عن أسفه لعدم 
توصلهما إلى اتفاق» خاص إن اقتضى الحال» على أن تسوي المحكمة 
الدولية ذلك النزاع ووفقاً لتقاليد كلا الطرفين. ويعلّق على سلامة 
المطالبة بالحماية في إطار اتفاقية تسوية المنازعات مع التنصل من التزامها 
المقابل المتمثل قي دفع تعويضات» ويشير إلى أن المطالبات المقدمة من 
ليختنشتاين تستحق النظر فيها وإن كانت غير معتادة. 


-١/ 


النزاع الحدودي (بئن/النيجر) 


الحكم الصادر في ۱۲ تموز/يوليه ٠٠.٠١65‏ 


في ١١‏ تموز/يوليه ٠٠٠٠٠‏ أصدرت دائرة المحكمة المشكلة للنظر في 


القضية المتعلقة بالنزاع الحدودي (بنن |التيجر) حكمها. 
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وكانت الدائرة مكونة على النحو التالي: القاضي رابحيفاء نائب 


رئيس المحكمة» رئيساً للدائرة؛ والقاضيان كويعانس وأبراهام؛ 
والقاضيان الخاصان البجاوي وبنونة؛ ورئيس قلم المحكمة كوفرور. 


3 
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ونص فقرة منطوق الحكم كالتالي: 


إن الدائرة» 

تقضي بأن الحدود بين جمهورية بنن وجمهورية النيجر» في قطاع 

هر النيجر» تأحذ المسار التالي: 

¬ حط السبر الأعمق لقناة الملاحة الرئيسية لذلك النهر» من 
تقاطع الخط المذكور مع الخط الوسط لنهر ميكروء إلى النقطة 
الواقعة عند الإحداثيات ۲۹" 21١509‏ شال خط العرض 
و٤٣"‏ 7056 شرق خط الطول؛ 

- من تلك النقطة» خط السبر الأعمق لقناة الملاحة اليسرى إلى 
النقطة الواقعة عند الإحداثيات هه" ١ه 99١‏ شال حط 
العرض 419" ۲۷' °۳ شرق خط الطول» حيث تنحرف 
الحدود عن هذه القناة وتمر يسار جزيرة كاتا غونغوء ثم 
تلتقى بقناة الملاحة الرئيسية في النقطة الواقعة عند الإحداثيات 
5" ۱۱'۱ شمال خط العرض» و ٣ہ"‏ 97877 شرق 
حط الطول؛ 

- من هذه النقطة الأخيرة» خط السبر الأعمق لقناة الملاحة 
الرئيسية للنهر إلى غاية حدود الطرفين مع نيجيريا؛ 

وأن حط الحدود» الذي يتقدم باتحاه المصبء بر عبر النقاط المرقّمة 

من ١‏ إلى ١554‏ الي ترد إحداثيانما مُبيّنة في الفقرة ١١5‏ من هذا 

الحكم؛ 

المؤيدون: القاضى رانحيفاء نائب رئيس المحكمة» رئيس الدائرة» 

والقاضيان كويعانس وأبراهام» والقاضي الخاص البجاوي؛ 


المعارضون: القاضي الخاص بنونة؛ 


(۲) بأغلبية أربعة أصوات مقابل صوت واحد» 
تقضي بأن الجزر الواقعة في فر النيجر هي؛ بالتالي» ملك لجحمهورية 
بنن أو لهمهورية النيجر على النحو اين في الفقرة 1١0‏ من هذا 
الحكم؛ 
المؤويدون: القاضي رانحيفاء نائب رئيس المحكمة» رئيس الدائرة» 
والقاضيان كويعانس وأبراهام» والقاضي الخاص البجاوي؛ 
المعارضون: القاضي الخاص بنونة؛ 
(؟) بأغلبية أربعة أصوات مقابل صوت واحد» 
تقضي بأن الحدود بين جمهورية بنن وجمهورية النيجر على الجسور 
بين غايا ومالانفيل تتبع مسار الحدود في النهر؛ 
المؤويدون: القاضي رانحيفاء نائب رئيس المحكمة»ء رئيس الدائرة» 
والقاضيان كويمانس وأبراهام» والقاضي الخاص البجاوي؛ 
المعارضون: القاضي الخاص بنونة؛ 
(5) بالإجماع, 
تقضي بأن الحدود بين جمهورية بنن وجمهورية النيجر في قطاع 
فر ميكرو تتبع الخط الوسط لذلك النهرء ابتداءً من تقاطع الخط 
المذكور مع حط السبر الأعمق لقناة الملاحة الرئيسية لنهر النيجر 
إلى غاية حدود الطرفين مع بوركينا فاسو . 
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وذيّل القاضي الخاص بنونة الحكم برأي مخالف. 


3 


تاريخ الدعوى واستنتاحات الطرفين 
(الفقرات )١5-١‏ 


تشير المحكمة في البداية إلى أنه» في ” أيار/مايو ۲٠٠۲‏ أحالت 


جمهورية بنن (المشار إليها أدناه ب ”بنن) وجمهورية النيجر (المشار 
إليها أدناه ب ”النيجر) إلى رئيس قلم المحكمة برسالة مشتركة مؤرحة 
١‏ نيسان,/أبريل ٠٠١”‏ اتفاقاً حاصاً تتفق .موجبه حكومتا الدولتين 
على عرض نزاع حول ”التعيين النهائي لكامل الحدود بينهما“ على 
دائرة من دوائر المحكمة. وطلب من المحكمة في المادة ١‏ من ذلك 
الاتفاق الخاص ما يلى: 


0 أن تحدّد مسار خط الحدود بين جمهورية بنن وجمهورية 


النيجر في قطاع فر النيجر؛ 


(ب) أن تحدّد الدولة الي تعود إليها ملكية كل جزيرة من الحزر 
الواقعة في النهر المذكورء ولا سيما جزيرة ليي؛ 
و 
وتشير الدائرة بعد ذلك إلى تاريخ الدعوى» معا في ذلك ما يتعلق 
بتشكيل الدائرة وتكوينها. فبأمر مؤرخ ۲۷ تشرين الثاني /نوفمبر 
0 شكلت المحكمة دائرة للنظر في القضية تتألف من الرئيس 
غيُوم» والقاضيين رانحيفا وكوبمانس إلى حانب القاضيين الخاصين. 
ووفقاً للفقرة ۲ من المادة ١/‏ من لائحة المحكمة» تقرّر أن يترأس الدائرة 
القاضي غيّوم الذي كان يتولى رئاسة المحكمة عندما شكلت الدائرة. 
غير أنه برسالة مؤرحة ١١‏ تشرين الأول /أكتوبر 235٠١4‏ أبلغ القاضي 
غيّوم رئيس المحكمة» عملا بالفقرة 5 من المادة ١‏ من النظام الأساسي 
للمحكمة» بأنه قر الاستقالة من المحكمة اعتباراً من ١١‏ شباط /فبراير 
٠‏ وف ٠١‏ شباط أفبراير ٠٠6٠‏ انتخبت المحكمة القاضي 
أبراهام عضواً في الدائرة لشغل المقعد الذي أصبح شاغراً باستقالة 
القاضي غَيُّوم. وبأمر مؤرخ ٠١‏ شباط/فبراير 25٠٠‏ أعلنت المحكمة 
أنه نتيجة لذلك الانتتخاب» أصبحت الدائرة مشكلة على النحو التالي: 
القاضي رانحيفاء الذي أصبح رئيس الدائرة بصفته نائب رئيس المحكمة» 
عملا بالفقرة ۲ من المادة ٠۸‏ من لائحة المحكمة؛ والقاضيان كويعانس 
وأبراهام؛ والقاضيان الخاصان البجاوي وبنونة. 
وأخيراً تورد الدائرة» في جملة أمور» الاستنتاحات الختامية المقدمة 
من الطرفين ف حتام الإحراءات الشفوية: 
”للأسباب الي بينتها في مرافعاتها الخطيّة والشفوية» تطلب 
جمهورية بنن إلى دائرة محكمة العدل الدولية أن تقرّر: 
المسار التالي: 
- من النقطة ذات الإحداثيات ه١"‏ 4ه' 99١‏ شال حط 
العرض و١١"‏ 55 °۲ شرق حط الطولء تتبع الخط 
الوسط لنهر ميكرو إلى غاية النقطة ذات الإحداثيات 
و۲۹" 99854 شمال خط العرض و۳۸" 97749 شرق 
خط الطول؛ 
- من تلك النقطة» تتبع الحدود الضفة اليسرى للنهر [النيجر] 


ع 


إلى غاية النقطة ذات الإحداثيات 99١ "4١ "٤٤‏ شالا 
و٤" ۳٦‏ ۳ شرقاً؛ 
(۲) أن السيادة على جميع الجزر الواقعة في النهر [مر النيجر]» 
ولا سيما حزيرة ليي» تعود إلى جمهورية بنن . 
باسم حكومة النيجر: 
تطلب جمهورية جيبوت إلى المحكمة أن تقضي وتعلن: 


)١(‏ أن الحدود بين جمهورية بنن وجمهورية النيجر من النقطة 
۷ 21954 شمال حط العرض والنقطة 5" 49' °۲ شرق 
خط الطولء إلى غاية النقطة /ا, .4" °١١ 54١‏ شال حط العرض» 
والنقطة ٤‏ 4" 5 °۳ شرق خط الطول تتبع خط السبر الأعمق 
في فر النيجر» بحسب ما يمكن تحديد ذلك الخط على النحو الذي 
كان عليه في تاريخ الحصول على الاستقلال. 
(؟) أن ذلك الخط يحدّد الجزر الي تعود ملكيتها لكل طرف. 
- أن الحزر الواقعة بين حط السبر الأعمق والضفة اليمئ للنهر» 
وهي بكينغاء وتوندي كواريا بارو» وكوكي بارو» وساندى 
تونغا بارو» وغانديغابي بارو كايناء ودان كوري كيراواء 
وبارو الحاج دان جوداء وكوندو بارو» والحاج شيبو بارو 
كاينا تابعة الجمهورية بنن؛ 
- أن اللجزر الواقعة بين حط السبر الأعمق والضفة اليسرى 
للنهر» وهي بومبا بارو بيري» وبومبا بارو كايناء وكواسي 
بارو» وسانسان غونغوء ولي غونغو» ومونبوي تونغا بارو» 
وسیي غونغوء ولاما بارو» وكوتشا بارو» وغاغنو غونغو» 
وكاتا غونغو» وغانديغابي بارو بيري» وغويراوا بارو» والحاج 
شيبو بارو بيري» وغوسو بارو» وبيو بارو» ودولي بارو» تابعة 
الجمهورية النيجر. 
() أن توزيع الجزر بين جمهورية بنن وجمهورية النيجر وفقاً 
خط السبر الأعمق حسبما جرى تحديده في تاريخ الحصول على 
الاستقلال» يعتبر فائياً. 
)٤(‏ وفيما يتعلق بجسور غايا - ملانفيل» تمر الحدود وسط كل 
من تلك الحياكل. 
(5) أن الحدود بين جمهورية بنن وجمهورية النيجر في قطاع فر 
ميكرو تتبع خطاً مؤلفاً من جزأين: 
- الجزء الأول هو حط مستقيم يربط بين نقطة التقاء ر ميكرو 
بنهر النيجر والنقطة الي يلتقي فيها حط الوسط باريس بسلسلة 
جال آتاكوراء وتتمثل إحداثياته الاستدلالية فيما يلي: حط 
لعرض: .٠ه" 29١ "٤١‏ شمالاً وحط الطول 4 "١‏ 0 29©؛ 
- الجزء الثاني من الخط يربط هذه النقطة الأخيرة بالنقطة 
لي تلتقى فيها الحدود السابقة بين دائرقي ساي وفادا 
ا السابقة بين دائري فادا وأتاكوراء وتتمثل إحداثياته 
لاستدلالية فيما يلى: خط العرض: ۳۷" "٤٤‏ °۱۱ شمالاً؛ 
وخط الطول هه" ۱۸ °۲ شرقاً. 


الإطار الجغراقي والخلفية التارجية للدزاع 
(الفقرات )57-1١1‏ 

تشير الدائرة إلى أن المادة ۲ من الاتفاق الخاص تقسم الحدود 
المتنازع عليها إلى قطاعين» قطاع فهر ميكرو في الغرب وقطاع كر النيجر 
في الشرق. ثم تورد المحكمة وصفاً موجزاً لحذين القطاعين. 


ويتبع الجزء الغربي من الحدود مساراً يمتد تقريباً من الجنوب الغربي 
إلى الشمال الشرقي من نقطة تمثل الحدود بين الدولتين وبوركينا فاسو 
حن ملتقى فهر ميكرو وفر النيجر. 

ويمتد الحزء الشرقي للحدود من فر النيجر في ابحاه الجنوب الشرقي 
على مسافة حوالي ١5١‏ كيلومتراً من ذلك الملتقى وينتهي عند نقطة 
تشكل حدود الدولتين مع نيجيريا. وتوجد عدة جزر داحل الشريط 
المقصود. وعددها بالضبط وتبعيتها لهذا الطرف أو ذاك مسألتان محل 
نزاع في هذه القضية. وأكبر هذه الجزر حزيرة ليبي» المشار إليها صراحة 
في المادة ١‏ (ب) من الاتفاق الخاص» ومساحتها حوالي ٠١‏ كيلومتراً 
مربعاً. وتتسم هذه الجزيرة بخصوبتها ووجود مراع غنية فيهاء وهي 
مأهولة بصفة دائمة ويبلغ عدد سكافا حوالي ٠‏ نسمة في عام 
06 حسب المعلومات المقدمة من النيجر. 

ويجري النزاع الحدودي بين الطرفين في سياق تاريخي شهد 
استقلال الأقاليم الي كانت سابقاً جزءًا من أفريقيا الغريبة الفرنسية 
“rue occidentale française”)‏ ). وتمشل بنن اليئ حصلت 
على استقلالها في ١‏ آب/أغسطس سس امرض افا 
أما النيجر الى حصلت على استقلاهها منذ 7 آب/أغسطس ١95٠0‏ 
فتشكل إقليماً حضع لتحولات إدارية متعددة خلال الفترة الاستعمارية. 

وقد أشار الطرفان إلى الأحداث الي وقعت في حزيرة لي قبيل 
استقلالمهماء في عامي ۱۹۰۹ و0٠37١.‏ ووضعت الدولتان لاحقاً عملية 
للتسوية الودية لنزاعهما الحدودي: ففى عامى ١951١‏ و557١‏ التقت 
لمنتان مشت ركتان تابعتان للنيجر وداهومي لمناقشة المسألة. وفي تشرين 
الأول /أكتوبر 2١577‏ اشتدت الأزمة بين داهومى والنيجر بشأن حزيرة 
GE E a‏ 
مواقفها بشأن النزاع الحدودي. وجرت محاولات جديدة للتوصل إلى 
تسوية سلمية في السنوات التالية. إلا أن المسألة المتعلقة بالسيادة على 
حزيرة لي لم تسو ووقعت أحداث أخرى في السنوات التالية» ولا 
سيما في عامى ۱۹۹۳ و۱۹۹۸ . وف ۸ نيسان/أبريل ۰۱۹۹٤‏ أبرمت 
بنن والنيجر اتفاقاً ينشئ لحنة مشتركة لترسيم حدودهما المشتركة. وا 
أن الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل تفاوضي للنزاع لم تفلح» اقترحت 
اللجنة أن تقوم حكومتا الدولتين بعرض النزاع على محكمة العدل 
الدولية.موجب اتفاق خاص. 
القانو ن الساري ومبدأً الحيازة الكارية 
(الفقرات )۳١۱-۲۳‏ 

تشير الدائرة إلى أنه» موحب المادة ” من الاتفاق الخاص (”القانون 
الساري” )» تشمل قواعد ومبادئ القانون الدولي السارية على النزاع 
الحالى ””مبداً حلافة الدولة للحدود الموروثة عن الاستعمار» أي ضرورة 
عم الاين بتلك الحدود . وتلاحظ الدائرة أنه يتبيّن من صياغة 
هذا الحكم ومن حجج الطرفين أنهما متفقان على أهمية مبدأ الحيازة 
الخارية لأغراض تعيين حدودهما المشتركة. وتشير إلى أنه أتيحت للدائرة 
المشسكلة ق القضية المتعلقة بالنزاع الحدودي (بور كينا فاسو |جمهورية 


مال) فرصة للتصريح بأنه» وفقاً للمبدأ المذكور» ”تعطى الأسبقية 
للسند القانوني على السالطات الفعلية كأساس للسيادة“ وأن جوهره 
يكمن ”في هدفه الأولي المتمثل في ضمان احترام الحدود الإقليمية عند 
الحصول على الاستقلال ».معا يشمل الحدود الإدارية السابقة القائمة 
لال الفترة الاستعمارية الي صارت حدوداً دولية (النزاع الحدوديء 
(بور كينا فاسو |مال) الحکم تقارير محكمة العدل الدولية ۸٩۸٩‏ 
لصفحتان 8ه و۸۷ه» الفقرة 257 والصفحة 55ه., الفقرة ۲۳). 


واف الذافوة إل آنه بناءً على مبدأ الميازة الكارية يجب عليها 
أن تسعى في القضية المعروضة عليها إلى تعيين الحدود الموروثة عن 
لإدارة الفرنسية. ويتفق الطرفان على أن التاريخين اللذين يتعيّن أحذهما 
في الاعتبار هذا الغرض هما تاريخا استقلال كل منهماء أي ١‏ و٣‏ آب/ 
أغسطس .١317٠0‏ وتلاحظ الدائرة أنه لم يقع أي تغيير في الحدود ما بين 
هذين التاريخين المتقاربين للغاية. 

وردّاً على الآراء المتضاربة ال أعرب عنها الطرفان بشأن بعض 
حوانب سريان مبداً الو ريدق هذه القضية» تلاحظ الدائرة 
أولآ أن الطرقين شقان على ضرورة تجن مسار درا المشتر کت 
وفقاً لمبدأ الميازة ابلارية بالرحوع إلى الحالة المادية الي كان القانون 
لاستعماري الفرنسى سارياً عليهاء بالشكل الذي كانت عليه تلك 
لحالة في تاريخي الاستقلال. غير أا تو كد أنه يجب تقييم آثار اتباع هذا 
لمسارء لا سيما فيما يتعلق .حسألة تحديد الطرف الذي تعود إليه ملكية 
مزر الواقعة في نر النيحر» من حيث علاقتها بالحقائق المادية الراهنة وأنه 
لا يمكن للدائرة» في سياق أداء المهمة الموكولة إليها.موجب المادة ۲ من 
لاتفاق الخاص» أن تتجاهل إمكانية ظهور حزر معيّنة قي الشريط المع 
بالأمر أو احتفاءها منه. 1 

وتشير الدائرة ثانياً إلى أنه لا بمكنها أن تستبعد مبدثا إمكانية أن 
تكون الخرائط أو البحوث أو الوثائق الأحرى اللاحقة لتاريخي الاستقلال 
مهمة لإثبات ال حالة القائمة وقتئذ» تطبيقاً ليدأ اليازة الكارية. وعلى 
أي حالء .ما أن أثر مبدأ الليازة الكارية يكمن في تحميد حق الملكية 
الإقليمية» فإن فحص الوثائق اللاحقة للاستقلال لا يمكن أن يؤدي إلى 
أي تغيير في ””صورة الإقليم' في التاريخ الحاسم؛ طبعاً ما لم تعبر صراحة 
هذه الوثائق عن موافقة الطرفين على هذا التغيير. 

وتشير الدائرة ثالثاً إلى أنه لا ينبغي بالضرورة إقصاء النهج الذي 
اتبعه الطرفان اللذان سعيا أحياناً إلى تأكيد مطالبتهما بالملكية القانونية 
بالاستناد إلى قوانين يُزعم أن سلطاتهما مارست .موجبها سيادتها على 
الأقاليم المتنازع عليها بعد عام .١595٠‏ 

وتشير الدائرة إلى أن الطرفين يعترفان بأنه» وفقاً بدأ الحيازة 
الخارية يجب أن يُعيّن مسار الحدود وتسند الجزر الواقعة في فر النيجر 
إلى أي منهما في ضوء القانون الاستعماري الفرنسي المعروف بقانون 
ماو رك البحار ”*0'01/12-71©7 “doi‏ . ويوافق الطرفان أيضاً على 
تحديد القواعد ذات الصلة من ذلك القانون لكنهما لا يتفقان على نفس 
التفسير لما. وقبل الانتقال إلى تلك القواعد» تشير الدائرة إلى أنه عند 


الإشارة إلى القانون المحلى في هذا السياق» يكون ذلك القانون سارياً 
”لاقي خد ذاته وكما لو كان هناك نوع من الاستمرارية القأنونية 
بين هذا القانون والقانون الدولي)» وإِنما فقط كعنصر وقائعي من بين 
عناصر أخرىء أو كدليل يشير إلى الإرث الاستعماري“ (المرحع نفسه 
الصفحة 5ه الفقرة .)5١‏ 

وتلاحظ الدائرة بعد ذلك أنه أضفي الطابع المركزي على الإدارة 
الإقليمية للممتلكات الفرنسية في أفريقيا الغربية .عر سوم صادر عن 
رئيس الجمهورية الفرنسية في ١‏ حزيران/يونيه ۱۸۹١‏ وؤضعت تحت 
سلطة الحاكم العام. وبالتالي قشم كيان أفريقيا الغربية الفرنسية إلى 
مستعمرات يترأسها نواب الحاكم وتتكون هذه المستعمرات نفسها من 
وحدات أساسية تسمى ”الدواثر“ يشرف على إدارقا قواد للدوائر؛ 
وتتكون كل دائرة بدورها من أقسام فرعية يشرف على إدارقا رئيس 
للقسم الفرعي. وكانت الأقسام الفرعية تتكون من مقاطعات تضم 
عدداً من القرى. 

وتلاحظ الدائرة أن الطرفين يُقبّان بأن إنشاء المستعمرات 
وتفكيكها كان يندرج ضمن اختصاص ساطات فرنسا المركزية: أي 
رئيس الجمهورية الفرنسية» الذي يتصرف عن طريق المراسيم» في إطار 
دستور الل+مهورية الثالثة» ولاحقاً البرللان الفرنسي» عقب اعتماد دستور 
۷ تشرين الأول/أكتوبر .٠۹٤١‏ غير أنه من حهة أحرى, كانت 
سلطة إنشاء أقسام فرعية إقليمية داخل مستعمرة واحدة مخوّلة لأفريقيا 
الغربية الفرنسية إلى أن نقلت إلى المؤوسسات التمثيلية المحلية في عام 
.١ 5517‏ 


وعقتضى المادة ه من مرسوم رئيس الجمهورية الفرنسية المؤرخ 
۸ تشرين الأول /أكتوبر ٠۹٠ ٤‏ الذي يعيد تنظيم أفريقيا الغربية 
الفرنسية» خوّلت للحاكم العام ساطة ”تحديد المقاطعات الإدارية في 
كل ممستعمرة قي خلس حكومي وبا غلى اقتراحنات واب الحا کم 
المعنيين بالأمر“. وقي التعميم رقم 4 ١١ج‏ المؤرخ ‏ تشرين الثاني /نوفمبر 
5“ المتعلق بشكل وثائق تنظيم المقاطعات والأقسام الفرعية الإدارية» 
فسر الحاكم العام هذا النص على أنه يخوّل له ”حق تحديد عدد ونطاق 
الدوائر الي تشكل الوحدة الإدارية الحقيقية داخل المستعمرات » لكنه 
أشار إلى أنه ”من المعترف به أن نواب الحاكم يحتفظون بسلطة تحديد 
الأقسام الفرعية الإقليمية المنشأة داحل هذه الدوائر عن طريق تدابير 
تتحذ تحت سلطتهم''. ووفق ذلك التعميم» ”فإن كل تدبير متعلق 
بالمقاطعة الإدارية» وهي الوحدة الإقليمية بالمعى الصحيح» أي كل تدبير 
يؤثر على الدائرة من حيث وجودها (إنشاؤها أو إلغاؤها) أو نطاقها 
أو مها أو موقع مركزها الإداري“ لا بد من إقراره بقرار إداري عام 
يعتمد في المجلس الحكومي؛ وكان حرلا لنواب الحاكم ”تعيين الحدود 
الطوبوغرافية الدقيقة والتفصيلية هذه المقاطعات» عن طريق فرارات إدارية 
يعود أمر الموافقة عليها حصراً إلى [الحاكم العام]» وكذلك ”القيا 
داحل الدوائر» بتعديل عدد الأقسام الفرعية الإقليمية ونطاقها وموقع 
م ركزها“ عن طريق اتخاذ قرارات محلية. 


EA 


تطوثر لار كر القانون للأقاليم العنية 
(الفقرات )۳٦٣-۳۲‏ 

لتحسين فهم السياق التاريخي الذي بحري فيه مطالبات الطرفين 
فيما يتعلق بتعيين الحدود وم سألة الجهة الى تعود إليها ملكية الجزر 
الواقعة في ر النيجر» تستعرض الدائرة بإيجاز تطوّر الوضع القانوني 
للأقاليم المعنيّة خلال الفترة الاستعمارية. 
الوثائق واللواد الكرائطية ذات الصلة بتسوية النزاع 
(الفقرات )٤ ٤-۳۷‏ 

تنتقل الدائرة إلى بيان الوثائق الرئيسية ذات الصلة بتسوية النزاع 
الحدودي» فتورد من جهة الوثائق المتعلقة بتحديد مسار الحدود في 
قطاع فر النيجر والمسألة المتعلقة بالطرف الذي تعود إليه ملكية الجزر 
الواقعة في ذلك النهر» وتورد من جهة أحرى الوثائق ذات الصلة بتعيين 
حدود قطاع فر ميكرو. كما تبيّن الدائرة الكمية الكبيرة من الخرائط 
والصور الي قدمها الطرفان دعماً الحجج كل منهما. 
مسار الحدود ي قطاء فر النيجر ومسالة الطرف الذي تعود إليه 
ملكية كل جزيرة من الكزر 
(الفقرات 1-1428 )١7‏ 

ديل لللكية 

)۷٤-٤٥ (الفقرات‎ 

مطالبات بنن باللكية 

تشير الدائرة إلى أنه طلب أولاً» وفقاً للفقرتين (أ) و(ب) من المادة 
۲ من الاتفاق الخاص» تعيين مسار الحدود في قطاع فر النيجر ثم تحديد 
الطرف الذي تعود إليه ملكية كل جزيرة من الحزر الواقعة في النهر. 

وتشير الدائرة إلى أن الحدود الإقليمية في هذه القضية ليست 
سوى علامات حدودية بين مختلف الأقسام الإدارية أو المستعمرات 
لخاضعة لنفس السلطة الاستعمارية. ولم تصبح هذه الحدود حدوداً 
دولية إلا عند الاستقلال المعروف أيضاً ب ”التاريخ الحاسم" . وا أن 
لطرفين حصلا على الاستقلال بصورة تكاد تكون متزامنة فإن من 
لممكن اعتبار الفترة من ١‏ إلى ۳ آب/أغسطس ١950‏ .عثابة التاريخ 
لحاسم. وتشير الدائرة إلى أنه وفقاً للنهج الذي اتبعته الدائرة في قضية 
لنصوص التنظيمية أو الإدارية الي احتج بها الطرفان. 

وقي هذا الصدد» تشير الدائرة إلى أن الطرفين متفقان على أنه 
خلال الفترة قيد النظر» كانت سلطة إنشاء المستعمرات أو الأقاليم 
مخوّلة لرئيس الجمهورية الفرنسية إلى غاية عام ١5145‏ وبعد ذلك 
حولت هذه السلطة للبرلمان الفرنسي» بينما كان بإمكان الحاكم العام 
لأفريقيا الغربية الفرنسية إنشاء أقسام فرعية استعمارية موجب أحكام 
المرسوم المؤرخ ١‏ كانون الأول/ديسمبر .١150 ٤‏ وفي التعميم رقم 
4 جيم المؤرخ ۳ تشرين الثاني/نوفمبر ۱۹۱۲ء قزر الحاكم العام 


لأفريقيا الغربية الفرنسية أن ينشئ الحاكم العام الأقسام الفرعية الرئيسية 
(5 الدوائر )» لكنه يحقّ لنواب الحاكم أن ينشكوا أقساما فرعية أخرى 
داحل الدوائر. وتلاحظ الدائرة أنه يبدو أنه لا حلاف بين الطرفين على 
أن احتصاص إنشاء أو تأسيس الكيانات الإقليمية يشمل سلطة تحديد 
نطاقها وحدودهاء مع أن هذا لم ينص عليه قط صراحة في أي نص 
تنظيمي أو إداري خلال الفترة الاستعمارية. 

وتشير الدائرة كذلك إلى أنه لا جدال في أنه في الفترة الأوّلية لإنشاء 
مستعمرة داهومي في عام ٤‏ ۱۸۹ كانت هذه المستعمرة تتألف من أقاليم 
تقع على ضفي فر النيجر. وبالقرار المؤرخ ۲۳ تموز/يوليه 2155٠‏ أنشأ 
الحاكم العام لأفريقيا الغربية الفرنسية إقليماً عسكرياً ثالثاً ”يضم المناطق 
الواقعة على الضفة اليسرى لنهر النيجر ما بين ساي وبحيرة تشاد اليّ 
وال ساق الوه ري الاتفاقية [الأنحلو - فرنسية] المؤورخحة 
٤‏ حزيران/يونيه ۱۸۹۸ 0 ٠‏ كانون الأول/ديسمبر ۹۰۰ 
صدر مرسوم عن رئيس الجمهورية الفرنسية يدنشئ إقليماً عسكرياً ثالثاً 
”بين النيجر وبحيرة تشاد . ولم يشر هذا المرسوم» الذي يحتل درجحة 
أعلى من القرار في اليكل الحرمي للصكوك القانونية» إلى القرار المؤرخ 
۳ تموز/يوليه ٠١‏ ۱۹۹. غير أن الدائرة ترى أنه ينبغي اعتبار هذا المرسوم 
تأكيداً للقرار الصادر عن الحاكم العام .ما أنه يشمل نفس المنطقة الواقعة 
بين (شر) النيجر وربحيرة) تشاد. 

وتشير الدائرة إلى أن بنن تحتج بأن القرار المؤرخ ۲۳ حزيران/يونيه 
٠‏ عيّن الحدود بين الإقليم العسكري الثالث ومستعمرة داهومي 
عند الضفة اليسرى لنهر النيجر» فجعل النهر في حدٌ ذاته والجزر الواقعة 


فيه جزءًا من تلك المستعمرة. وتحتج بنن كذلك بأن الحاكم بالتيابة 


للنيجر أكد الحدود المعيّنة على هذا النحو في رسالة مؤرخة ۲۷ آب/ 
أغسطس ١554‏ ورد فيها ارون لبر ف عن خط 
المياه العليا على الضفة اليسرى للنهر» من قرية باندوفاي إلى حدود 
نیجیریا“ وإنه ”نتيجة لذلك» كل الجزر الواقعة في هذا الجزء من النهر 
اکا کک تھے رک لحر من ا أن کر 
القرار المورخ ۲۳ تموز/يوليه ١1٠١‏ قد عين حدوداً؛ وترى أن القصد 
من الصيغة المعنيّة هو جرد الإشارة إلى النطاق الإقليمي للإقليم المنشاً 
حديثاً. وتلاحظ كذلك أن تفاهماً نشا بُعيد ذلك ومفاده أن الحدود 
تشكلع عط يق EE‏ وك هذاه هه e‏ أعلق 
أن الحدود تة تقع داحل بجرى مياه النهر. 1 


وترى الدائرة أن القرار المورخ ۲۳ حزيران/يونيه ۱۹۹۰ بالاقتران 
مع ا مرسوم الصادر عن رئيس الجمهورية الفرنسية المؤرخ ٠١‏ كانون 
لأول/ديسمبر ١۹١٠١‏ الذي أنشأ الإقليم العسكري الثالث» لا يمكن 
تفسيره بأنه يعين حدود ذلك الإقليم. ولا يمكن النظر إلى المراحع 
لجغرافية المستخدمة إلا من زاوية أنها تبيّن بعبارات عامة نطاق الإقليم 
لمنشأ حديثاً؛ وتوضح عبارة ”المناطق الواقعة على الضفة اليسرى لنهر 
لنيجر “ الواردة في القرار وكلمة ”النيجر“ الواردة في المرسوم أن هذه 
لمناطق منفصلة عن مستعمرة داهومى ي الي كانت تابعة إليها في السابق. 


١ 


وتؤكد الرسالة المؤرحة ۷ أيلول/سبتمبر ٠ ١‏ الموجهة إلى الحاكم 
لعام لأفريقيا الغربية الفرنسية من وزير المستعمرات الفرنسي» الي تشير 
إلى '”مجرى فر النيجر كأفضل حط للحدود' » النتيجة المتمثلة في أن 
00 المؤرحين 71 تموز/يوليه و١٠‏ كانون الأول/ديسمبر 

1۹۰ م يعيّنا أي حدود» و لم يُعتبرا وقتئذ أنهما يفعلان ذلك . ورغم 
ا ل ار الدائرة ترى ما تقدم دليلاً كافياً 
على أنه لم يقع في السنة الماضية تعيين للحدود. كما أن الدائرة لم تجد 
ونه راد جروا دوه رتم ل لمشو ان لابق 


ولاك عضن ا أنه لا يمكن تأييد احتجاج بنن بأن 
٠ E‏ وضع الحدود على الضفة اليسرى 
لنهر النيجرء وأن هذا التعيين ظل سارياً إلى تاريخ الاستقلال. 

وتنتقل الدائرة إلى رسالة حاكم النيجر بالنيابة المورحة ۲۷ آب/ 
أغسطس 2١1454‏ وتقوم أولاً بتحليل السياق الذي كتبت فيه هذه 
الرسالة. a,‏ أنه بالنظر إلى توصلها إلى أن القرار المؤرخ 
۳ تموز/يوليه ۱۹۰۰ لم يعينٌ أي حدود, فإنه لا يمكن اعتبار هذه 
الرسالة تأكيداً رسمياً هذه الحدود كما تزعم بنن. وتشير الدائرة كذلك 
إلى أنه في ظل القانون الاستعماري الفرنسي» لم يكن لنائب الحاكم 
في مستعمرة من المستعمرات أي احتصاص بتعيين الحدود الخارحية 
للمستعمرة على انفراد. ولذلك» لا يمكن لبنن أن تستند إلى هذه الرسالة 
في حد ذاتها كسند قانون يعيّن الحدود على الضفة اليسرى للنهر. 
وبالتالي» تقضي الدائرة بأفا لا يمكن أن تؤيد مطالبة بنن القائلة إن 
الرسالة المؤرحة ۲۷ آب/أغسطس ١554‏ بالاقتران مع القرار امرخ 
۳ تموز/يوليه ١15٠‏ تمنحها ملكية قانونية لحدود على الضفة اليسرى. 

مطالبات النيجر باللكية 

ثم تنتقل الدائرة إلى النظر في النصوص الي استندت إليها النيجر 
باعتبارها دليلاً ينبت سند ملكيته القانونية» أي القرارين الصادرين 
عن الحاكم العام لأفريقيا الغربية الفرنسية في ۸ كانون الأول/ديسمبر 
٤‏ و۲۷ تشرين الأول /أكتوبر ۹۳۸١ء‏ اللذين أعادا تنظيم الميكل 
الإداري الداحلي لمستعمرة داهومي وتضمنا وصفاً لحدود مختلف 
الدوائر. وقي كلا القرارين» وُصفت الحدود الشمالية الغربية لدائرة 
كاندي بأها ”رى فر النيجر حي ملتقاه مع هر ميكرو. 

وتلاحظ الدائرة أولاً أن كلا القرارين صادر عن الحاكم العام» 
الذي كان السلطة المختصة بإنشاء دوائر المستعمرات وتعيين حدودها 
وتنظيمها. وهذان القراران» من حيث إنهما يصفان حدود هذه الدوائر 
مع المستعمرات المجاورة الي كانت تقع أيضاً تحت سلطته» ليس هما 
طابع داحلي حصراً بل يجوز الاستناد إليهما في تحديد العلاقات بين 
المستعمرتين. وعليه» يمكن الاستنتاج استناداً إلى هذين القرارين بأن 
بجرى شر النيجر يشكل الحدود بين المستعمرتين. غير أن الدائرة تجد 
نفسها عاجزة عن أن تستخلص من ذلك أن هذه الحدود تقع ف النهرء 
سواء عند الحدٌ المائي أو عند حط الوسط. وتلاحظ في هذا الصدد 
أن المصطلحات المستخدمة في القرارين مطابقة لتلك المستخدمة في 


رسالة عام ١1١0١‏ وتتسم بنفس القدر من عدم الدقة. ويشمل مفهوم 
بجرى النهر'' مجموعة من الاحتمالات: حدود على أي من الضفتين» 
أو حدود في مكان ما ضمن النهر. من هنا تستنتج الدائرة بان قراري 
عامي ۱۹۳۲ و۱۹۳۸ لم يُنشئا حدوداً ي النهر؛ وأنها لا تستطيع 
بالتالي تأييد مطالبات النيجر فيما يتعلق بحيازة الحق. 

السلطات الفعلبة كأساس لتعيين الحدود 

)٠۰۲-۷١ (الفقرات‎ 

لما كانت الدائرة قد استنتحت أن أا من الطرفين لم يفلح في إقامة 
الدليل على سند الملكية استناداً إلى النصوص التنظيمية أو الإدارية خلال 
الفترة الاستعمارية» فنا تنتقل إلى النظر فيما إذا كانت القرائن الي 
قدمها الطرفان فيما يتعلق بالسلطات الفعلية يمكن أن توفر لما أساساً 
تستند إليه في تحديد مسار الحدود في قطاع فر النيجر وف تحديد أيّ من 
لدولتين تعود إليها ملكية كل من الحزر الواقعة في النهر. 


وتشير الدائرة في هذا الصدد إلى أن المحكمة سبق لما أن أصدرت 


وسند الملكية. ويمكن العشور على أوثق المقاطع صلةً بمذه القضية في 
لحكم الصادر في قضية النزاع الحدودي (بور كينا فاسو |جمهورية مالي) 
حيث إن دائرة المحكمة بعد أن لاحظت ””ضرورة التمييز بين عدة 
حتمالات” عند تقييم العلاقة القانونية بين السلطات الفعلية وسند 
لملكية» ذكرت في جملة أمور أنه: ا وحدت السلطات الفعلية وانعدم 
سند الملكية القانونية» يجب أن تراعى السلطات الفعلية دون استفناء“ 
(تقارير محكمة العدل الدولية ۸۹۸٦‏ الصفحة 81م ه, الفقرة 517). 
وتقوم الدائرة أولاً بتحليل مختلف الأنشطة السابقة لعام ٠۹١ ٤‏ الي 
قدمها الطرفان باعتبارها السلطات فعلبة. وأشارت إلى الرسالة المؤرحة 
۳ تموز/يوليه 5 ٠۹١‏ الي وجُهها قائد قطاء غايا (النيجر)» اللدير للساعد 
سادوء إلى قائد دائرة النيجر الأوسط (داهومي)» من أجل تحديد التاريخ 
الذي ينبغي فيه إصدار تصاريح رعي الماشية ولتحديد نطاق ولاية محاكم 
السكان الأصليين في المستعمرتين. وأرفق للدبر للساعد سادو برسالته 
قائمة بالجزر الواقعة في المنطقة الحدودية» أعدت استناداً إلى استكشاف 
كامل امتداد بحرى النهر مع ذكر المستعمرة الي تعود إليها ملكية كل 
حزيرة وفقاً لموقع تلك الحزيرة من القناة الرئيسية الصالحة للملاحة. وعرّف 


أحكاماً في عدد من القضايا بشأن العلاقة القانونية بين السلطات الفعلية 


هذه القناة بأنها ”قناة النهر الرئيسية؛ لا أوسع قناة بل القناة الوحيدة 


الصالحة للملاحة ي منسو ب منخفض من اليا وتلاحظ الدائرة أن 
اجتماعاً عقد على ما يبدو وأدى إلى اتفاق. ورغم قيام صعوبات في عام 
4 فيما يتعلق بإدارة حزيرة لييٍ من قبل غاياء الأمر الذي اعترضت 
علية'ذاهومي» فإنه يبدو أن'ترتيب عام 4 4153 الذي بات يعرف باسم 
أسلوب التعايش لعام > ٠۹١‏ قد التزم به في السنوات اللاحقة. 

ثم تنتقل الدائرة إلى النظر في الساطات الفعلية أثناء الفترة الممتدة 
من عام ١554‏ إلى التاريخ الحاسم في عام .١55٠‏ وتشير إلى أنه في 
۷ آب/أغسطس 4 ١55‏ كتب حاكم النيجر بالنيابة رسالة ذكر فيها 
أن الحدود تقع ”عند حط أعلى منسوب من المياه» على الضفة اليسرى 


للنهرء من قرية باندوفٍ إلى حدود نيجيريا“ وأنّ ”جيع الحزر الواقعة 
في هذا الجزء من النهر [تشكل] جزءًا من إقليم داهومي“. وأحاطت 
الدائرة علماً بأن مطالبات داهومى» خلال هذه الفترة» بحقها في إدارة 
رو ا کر 

وتستنتج الدائرة» استناداً إلى القرائن المعروضة عليهاء بأ شروط 
أسلوب التعايش» الى حدقا رسالة سادو لعام 5 2191١‏ قد الثزم يما 
عموماً في الفترة الممتدة بين عامي ١414‏ و٤٥۹٠‏ وبأنَ الطرفين» 
حلال هذه الفترة» اعتبرا قناة كر النيجر الرئيسية الصالحة للملاحة 
حدوداً. ونتيجة لذلك» مارس النيجر سلطته الإدارية على الحزر الواقعة 
إلى يسار القناة ذلك الخط ومارست داهومي سلطتها الإدارية على 
الجزر الواقعة إلى يمينه. وأما حق النيجر في إدارة جزيرة لِييء فقد ضع 
موضع التساؤل من حين لآخر لدوافع عملية» غير أنه لم يُنازع فيه قانوناً 
ولا بحكم الواقع 

وفيما يتعلق بالجزر الواقعة قبالة غاياء تلاحظ الدائرة أنه بناءً على 
أسلوب التعايش الذي حدّدته رسالة سادو لعام 5 ۱٩۱۹ء‏ كانت هذه 
الحزر تعتبر حاضعة لولاية داهومي» وأنها لم تلق أي معلومات تفيد بأن 
هذه اجزر كانت تدار من أي مكان آحر غير دائرة كاندي (داهومي). 

لذاء تخلص الدائرة إلى أن الحدود في هذا القطاع من النهر كان يعتبر أنها 
تمر يسار تلك الجزر الثلاث. 


وتستنتج الدائرة بأن الحالة كانت على قدر أقل من الوضوح قي 
الفترة الممتدة بين عامي ٠۹۰٤‏ و0٠47١.‏ ومن الواضح أن كلا الطرفين 
طالب دورياً بحقوق في الجزر» وبخاصة جزيرة لييء واضطلع بين الحين 
والآخر بأعمال إدارية إظهارا لسلطته عليها. غير أن الدائرة» استناداً إلى 
الأدلة المعروضة عليهاء لا تستطيع أن تخلص إلى أن إدارة جزيرة لييء 
الي كانت النيجر تضطلع بما بدون شك قبل عام ١55 ٤‏ قد نقلت فعلا 
إلى داهومي أو أنها تولتها. وفي هذا الصددء تلاحظ الدائرة أن تقريراً 
صادراً عن حهاز الدرك في مالانفيل في ١‏ تموز/يوليه ١15٠‏ ذكر أن 
حزيرة لبي تخضع حالياً لإدارة مقاطعة غايا“. 

ولحميع هذه الأسباب وفي ظل ظروف القضية» وخاصة في ضوء 
الأدلة الي قدمها اون لص الدائزة إل أن افر دنه وا 
تتبع بحرى قناة هر النيجر الرئيسية الصالحة للملاحة كما كانت عليه في 
تاريخي الاستقلال» مع العلم أنه في جوار الجزر الثلاث قبالة بلدة غاياء 
تمر الحدود يسار هذه الجزر. وعليه» يكون لبنن الحق في الجزر الواقعة 
بين الحدود المعيّنة على هذا النحو وضفة التهر اليمئ» وللنيجر الحق في 
الجزر الواقعة بين تلك الحدود وضفة النهر اليسرى. 

لوقع الدقبق خط الحدود ثي القناة الرئيسية الصالحة للملاحة 

)١١5-1١١ (الفقرات‎ 

ثم تشرع الدائرة في تحديد الموقع الدقيق لخط الحدود في القناة 
الرئيسية الصالحة للملاحة» أي خط السبر الأعمق» كما كان عليه في 
تاريخي الاستقلال. 


وتلاحظ الدائرة بادئ ذي بدء أن عدداً من عمليات المسح 
الميدروغرائي والطوبوغرائي قد أجريت في فر النيجر على مر الزمن وأن 
موقع القناة الرئيسية الصالحة للملاحة في هذا النهر» على النحو الذي 
حدّدته كل بعثة من البعثات» متشابه جداً. واعتبرت الدائرة أن ذلك 
دليل على أن بحرى النهر مستقر نسبياً وأ أي تغرين حرى فيه نادر 
ما أدّى إلى تغيير ملحوظ في موقع القناة الرئيسية الصالحة للملاحة. 
ويبدو أن هذا ما كانت عليه الحال في فترة الاستعمار وفترة ما بعد 
الاستقلال على حدٌّ سواء. 

ولا كان على الدائرة أن تحدّد مسار الحدود في زمن الاستقلال» فإما 
ترى أن التقرير المع استناداً إلى دراسة أحرقها شركة نيديكو المولندية 
بشأن قابلية النيجر الأوسط للملاحة في الفترة بين عامى ١951‏ 
و۷ يوفير أكر العلومساك فاقدة عن الخالة ى التاريخ اللات 
وي ضوء الاستقرار الثابت لمجرى النهر» يمكن الافتراض أن الحالة بين 
عامي ١9717‏ و۱۹۷۰ كانت مماثلة تقريباً لنظيرتا في عام .١157٠‏ وتي 
هذا الصدد» ترى الدائرة أن من الأهمية مكان أن يكون المسح الذي 
أحري في الفترة ٠۹۷٠-١۱۹۷٦‏ قد أحرته شركة مستقلة مشهورة 
بخبرتها وتحربتهاء وأن تكون نتائج هذا المسح قد وردت في تقرير قُدّم 
إلى حكومات أربع دول مشاطئةء منها الطرفان في هذه القضية. وعلاوة 
على ذلك لم يُعترض على استنتاحات دراسة شركة نيديكو عندما 
شرك فيه وقد اكا رامات ينارقة وة عل جد سوا 

ولاحظت الدائرة أن الخريطة رقم "7 من تقرير شركة نيديكو 
تشير إلى أن النهر» في القطاع الواقع قبالة بلدة غاياء يشتمل على قناتين 
صالحتين للملاحة. ولا يمكنء بالاستناد إلى البيانات المتوافرة» معرفة أي 
منهما أعمق من الأحرى بشكل ثابت. لكن لا تبعات لهذا الواقع على 
القضية الحالية نظراً للاستنتاحات الواردة أعلاه الى خلصت إليها الدائرة 
استناداً إلى السلطات الفعلية خلال الفترة الاستعمارية في هذا القطاع. 
وترى الدائرة أنه؛ في قطاع الجزر الثلاث قبالة غاياء تتشكل الحدود 
من حط السبر الأعمق للقناة اليسرى الصالحة للملاحة. لكن في حوار 
الجزيرة الأحيرة من هذه الحزر الثلاث» أي كاتا غونغوء تنحرف الحدود 
عن هذا الخط وتمر يسار تلك الجزيرة. 


1 


وبالتالي» وفيما عدا الاستثناء المشار إليه في الفقرة السابقة» تأحذ 
الحدود بين الطرفين مسار خط السبر الأعمق لقناة فر النيجر الرئيسية 
الصالحة للملاحة» على النحو المبيّن في تقرير شركة نيديكو لعام »٠۹۷۰‏ 
من تقاطع الخط المذكور مع حط الوسط لنهر ميكرو إلى غاية تقاطعه 
مع حدود الطرفين مع نيجيريا. 

رال غاي سكل اومن غ السب الكفيق للقناة الشرق 
الصالحة للملاحة؛ من النقطة الواقعة عند الإحداثيات 9؟" 29١ "٠۲‏ شمال 
خط العرض و84" 78555 شرق حط الطول إلى غاية النقطة الواقعة عند 
الإحدائيات هه" '5١‏ °۱۱ شال خط العرض و١4"‏ 707 98 شرق 
خط الطول» حيث تنحرف الحدود عن هذه القناة وتمر يسار حزيرة كاتا 
غونغوء ثم تلتقي بالقناة الرئيسية الصالحة للملاحة في النقطة الواقعة عند 


الإحداثيات '5١ "4١‏ °۱۱ شال خط العرض» و*ه" 5/8 8” شرق 
فل الل 

ثم تقدم الدائرة حدولاً يتضمن إحدائيات النقاط المرقمة من ١‏ إلى 
5 , الي بعر فيها حط الحدود بين بنن والنيجر في قطاع كر النيجر» 
باتحاه المصب. كذلك ترد هذه النقاط» الى تشكل حط الجحدود» 
لأغراض دلالية بحتة في خريطة تخطيطية (رقم )٤‏ مرفقة بالحكم. 


تحديد أي من الطرفين تعود إليه ملكية كل من اللزر 

)١١8-11١5 (الفقرات‎ 

وتشرع الدائرة في تحديد أي من الطرفين تعود إليه ملكية كل من 
الجزر الواقعة في فهر النيجر متبعة بحرى النهر باتحاه المصب انطلاقاً من 
تقاطعه مع فر ميكرو وإلى غاية الحدود مع نيجيريا. 

وتلاحظ الدائرة أنها لم تتلق معلومات موثوقاً جما تفيد بأن جزراً 
جديدة تشكلت أو جزراً احتفت في الفترة بين عام ١17٠0‏ والفترة 
.١970-17‏ وفيما يتعلق بالسنوات اللا تلاحظ أن إحدى 
الجزر الي حدّدقنا النيجر» أي ساندى تونغا باروء وال لا تظهر على 
أل شريطة عدت قل جا ونشو لقعلل ضير ويه فين 
مأحوذة بواسطة النظام التجريي لرصد الأرض (58801) اعتباراً من 
عام .١191‏ وتستنتج الدائرة بأنه يتعيّن عليها بالتالي أن تحدّد إلى أي 
من الطرفين تعود ملكية هذه الجزيرة. وفيما بخص ”جزيرة بكينغا 
الى أسندقا النيجر في استنتاجاته النهائية إلى بنن» تلاحظ الدائرة أنها 
لم ترد باعتبارها جزيرة مستقلة في الخرائط المرفقة بتقرير شركة نيديكو» 
بل على العكس من ذلك» ظهرت كجزء من ضفة النهر على حانب بنن. 
ثم يورد الحكم جميع الحزر الواقعة في القطاع المع من فر النيجر» مشيراً 
إلى الطرف الذي تعود إليه ملكيتها وفقاً لاستنتاحات الدائرة. وأخيراً» 
تلاحظ الدائرة أن تحديد الجزر لأغراض إسنادها لا بمس أي حقوق 


حهه» 


عوحب القانون الخاص يمكن أن تكون سارية فيما بخص تلك الجزر. 


الحدود على مستوى الحسرين بين غايا (التيجر) 

ومالانفيل (بنن) 

)١55-1١١9 (الفقرات‎ 

وتلاحظ الدائرة أخيراً أن النيجر طلبت إليها أيضاً أن تعيّن الحدود 
على مستوى الحسرين بين غايا (النيجر) ومالانفيل (بنن). وادّعت بنن 
بأن هذه المسألة غير مشمولة بالاتفاق الخاص ولا اختصاص للدائرة» 
بالتالي» لتلبية طلب النيجر. وف هذا الصددء تلاحظ الدائرة أن الاتفاق 
الخاص نص على أن ”يطلب إلى المحكمة ... أن تحدّد مسار حط 
الحدود ... في قطاع فر النيجر“. ويا أن الجسرين بين غايا ومالانفيل 
يقعان في ذلك القطاع» ترى الدائرة أن ها اختصاصاً لتحديد المكان 
الذي تقع فيه الحدود على مستوى ذينك الجسرين. 

وتلاحظ الدائرة أن النيجر تدّعي أن الحدود تقع عند منتتصف كل 
من المسرين نظراً لأن بناء هذين الميكلين وصيانتهما مُوّلا بالتساوي 
من قبل الطرفين» وأن الجسرين هما ملكية مشت ركة للطرفين. أما بنن 


فتستنتج من حهتها بأنه من غير المنطقي أن يكون هناك فرق بين موقع 
الحدود على مستوى الجسرين وبين موقعها في النهر تحتهما. 

وتلاحظ الدائرة أن الحل» في غياب اتفاق بين الطرفين» يكمن في 
مد خط الحدود عمودياً فوق المجرى المائي. ويتفق هذا الحل مع النظرية 
العامة القائلة إن الحدود تمثل الخط الفاصل بين المناطق الي تمارس الدول 
سيادتها عليهاء ليس على سطح الأرض فقط بل في باطنها وفي الحيز 
الجوي فوقها أيضاً. وبالإضافة إلى ذلك» يؤدي ال حل المتمثل في مذ حط 
حدودي عمودياً فوق المجرى المائي إلى تفادي الصعوبات الي يمكن 
أن تنجم عن وجود خطين حدوديين مختلفين على مسطحين هندسيين 
قريبين أحدهما من الآخر. 

وني ضوء ما تقدم» تخلّص الدائرة إلى أن الحدود على مستوى 
الجسرين بين غايا ومالانفيل تتبع مسار الحدود قي النهر. ولا يمس هذا 
الاستنتاج بالترتيبات السارية بين بنن والنيجر بشأن استخدام وصيانة 
ذينك الجسرين المموّلين بالتساوي من الدولتين. ولاحظت الدائرة 
بشكل خاص أن مسألة مسار الحدود على مستوى الجسرين مستقلة 
تماماً عن مسألة ملكيتهماء العائدة للطرفين بشكل مشترك. 
مسار الحدود ي قطاع غر ميكرو 
(الفقرات )١55-١17٠8‏ 

ثم تحدد الدائرة ”مسار حط الحدود بين الدولتين في قطاع فر 
ميكرو“» وهي مهمة أوكلت إليها موجب المادة ۲ (ج) من الاتفاق 
الخاص. 

وتلاحظ» استناداً إلى ما ذكرته بنن» أن الحدود تتبع الخط الوسط 
لنهر ميكرو إلى غاية حدود الطرفين مع بوركينا فاسو. وقيل إن ذلك 
ناتج» من جهة؛ عن تطبيق مبدأ الحيازة الخارية نظراً لأن إقليمي داهومي 
والنيجر كان يفصلهما بجرى ذلك النهر عند استقلالهماء عملا بسندات 
الملكية القانونية السارية وبالسلطات الفعلية؟ ومن جهة أخرى وفي 
جميع الأحوال» لأن هذه الحدود أقرّها على ما يقال اعتراف النيجر 
رسمياًء أثناء المفاوضات بين الطرفين في عامی ۱۹۷۳ و٤۱۹۷‏ من 
أحل تشييد سد ديوديونغاء بأن نمر ميكرو يشكل بالفعل خط الحدود 

وتلاحظ الدائرة» استناداً إلى ما ذكره النيجر» أن الحدود في القطاع 
المذكور تتبع خطأ مؤلفاً من حزأين: الجزء الأول هو خط مستقيم بالاتحاه 
الجنوبي الغربي يربط بين نقطة التقاء فهر ميكرو بنهر النيجر والنقطة الي 
يلتقي فيها حط الوسط باريس بسلسلة جبال أتاكورا؛ والجزء الثاني هو 
عل يريط كه الد الأخيرة ا الى ا فيه لخدف السايقة نين 
داثرين ساي وفادا بالحدود السابقة بين داري فادا وأتاكورا. ويُزعم أن 
ذلك ناجم عن الأثر ال ركب للصكوك التنظيمية الي حدّدت» خلال الفترة 
الاستعمارية» الحدود بين داهومي والنيجر في القطاع المعيء أي المرسوم 
المؤرخ ۲ آذار/مارس ١407‏ الذي دمج دائري فادا - نغورما وساي 
في مستعمرة السنغال العليا والنيجر (الي خلفها النيجر)» والمرسومان 


المورخان ۱۲ آب/أغسطس ۱۹۰۹ و۲۳ نيسان/أبريل ١11‏ اللذان 
عدّلا حدود هذه المستعمرة الأخيرة مع داهومي. 

وتذكر الدائرة أا ستحقق أولاًء بتطبيق مبدأ الميازة اريت 
ما كان عليه مسار خط الحدود بين المستعمرتين في تاريخي الاستقلال 
الجاسمين في آب/أغسطس 150 .١‏ وتلاحظ أن من الضروري» 
لهذا الغرضء أن تنظر أولاً في الصكوك القانونية الى استند إليها الطرفان» 
على أن يُنظر في أي سلطات ذعلية على أساس تأكيدي أو ثانوي فقطء 
وفقاً للقواعد الي أشارت إليها في وقت سابق في حكمها. 

والنص الأول الذي نظرت فيه الدائرة هو المرسوم المؤرخ قي ۲ آذار/ 
مارس ۱۹۰۷ المتعلق بتغيير مسار الحدود بين مستعمرة السنغال العليا 
والنيجر ومستعمرة داهومي من خلال دمج دائري فادا - نغورما وساي» 
اللتين كانتا حب ذلك الحين جزءًا من داهومى» في المستعمرة المجاورة. 
A,‏ امن ذلك الرسوم حك أن دود EL‏ 

تتألف انطلاقاً من حدود توغوء من الحدود الحالية لدائرة غورما 

وصولاً إلى سلسلة جبال أتاكوراء ثم تتبع قمة هذه الجبال حي 

الالتقاء بخط الوسط باريس» ومنه تستمر في حط مستقيم بالاتحاه 

الشمالي الشرقي لتنتهي عند ملتقى هري ميكرو والنيجر. 

وترى الدائرة أن تعيين الحدود هذاء الذي يبدو بوضوح أنه 
لا يتطابق مع بحرى فهر ميكروء بعيل إلى تأييد موقف النيجر. 

وتستنتج الدائرة بأنها لا تستطيع أن تقبل الاقتراح الذي قدمته بنن 
بأن المرسوم المورخ ١‏ آذار/مارس ١113‏ ألغى أو عدّل ضمناً المرسوم 
المؤرخ ۲ آذار/مارس ١407‏ فيما يتعلق بالحدود بين المستعمرتين في 
القطاع المذكور. وقد أنشأ مرسوم عام ١915‏ مستعمرة فولتا العلياء 
الي تكوّنت عن طريق فصل عدد معيّن من الدوائرء .ما فيها فادا - 
E‏ الميستهان E‏ اطق 
أحكام مرسوم عام ۱۹۱۹ ما يوحي بأنْ معدّيه أرادوا وضع الخط المعيّن 
للحدود بين المستعمرتين في عام ۱۹۰۷ موضع التساؤل. 

بيد أن هذا لا يكفي لدحض حجة بنن فيما يتعلق مسار الحدود 
في القطاع المعين. 

ولا ترى الدائرة مناصاً من أن تلاحظ» بادئ ذي بدء» أن مرسوم 
عام ١9١9‏ لا يشير في مراجعه ولا ق مواد منطوقه إلى مرسوم عام 
7 وأنه لا يتضمن أي تعيين دقيق للحدود بين المستعمرتين على 
غرار المرسوم الأسبق. وني الواقع» يحدّد مرسوم عام ١4١9‏ إقليم فولتا 
لعليا بالإشارة إلى الدوائر الي يتكون منها فقطء وبالتالي» فإنه هذه 
لطريقة أيضاً يعيّن بشكل غير مباشر الحدود بين فولتا العليا والمستعمرات 
لمجاورة» وبخاصة داهومي. فبفضل التعيين الدقيق للدواثر المذكورة في 
لمادة ١‏ من المرسوم المؤرخ ١‏ آذار/مارس ۱۹۱۹ - وهو تعيين لم يتم 


موجب المرسوم نفسه - أصبح من الممكن رسم الحدود بين المستعمرتين 


عتباراً من هذا التاريخ. غير أن تعيين الدوائر» وهي التقسيمات الإدارية 
لأساسية للمستعمرات» كان في ذلك الزمن مسألة من اختصاص 


الحاكم العام. لذاء يحب الخلوص مما تقدم إلى أن مرسوم عام 2١91١5‏ 
وإن لم يضع موضع التساؤل الحدود بين المستعمرتين الي رمت في عام 
7 فإنه لم يمس سلطة الحاكم العام لتعديل الحدود في المستقبل عن 
طريق تعيين حدود الدوائر المعنيّة وفقاً لاختصاصه المعتاد في هذا الصدد. 

وتلاحظ الدائرة أن قراراً صادراً عن الحاكم العام في "١‏ آب/ 
أغسطس ۱۹۲۷ يعرف فر ميكرو باعتباره حدود دائرة ساي في 
المنطقة المتاحخمة لمستعمرة داهومي. واعتمد الحاكم العام هذا القرار في 
أعقاب المرسوم الصادر في ۲۸ كانون الأول/ديسمبر ٠۹١١‏ ونتيجة 
له» وهو المرسوم الذي دمج دائرة ساي في مستعمرة النيجر (اليّ أنشئت 
قبل بضعة أعوام من ذلك). وهكذا كان يعود للحاكم العام» في إطار 
ممارسته لسلطة تعيين حدود الدوائر» أمر تعيين الحدود بين مستعمرقٍ 
فولتا العليا والنيجر: وهذا هو الغرض من القرار المؤرخ ۳١‏ آب/ 
أغسطس .١3717‏ وقد عرف هذا الصكء ق الفقرة الثانية من المادة »١‏ 
الحدود بين دائرة ساي وفولتا العليا على النحو التالي: 

”في الجنوب الغربي [ب] خط يبدأ تقريباً من [فر] سيربا عند 

متوازي ساي وينتهي عند فر ميكرو؛ 

في الجنوب الشرقي» بنهر ميكرو من تلك النقطة إلى غاية ملتقاه 

مع ر النيجر“. 

وهكذاء موحب هذا القرار» عيّن الحاكم العام بوضوح حدود 
دائرة ساي» وعيّن بالتالي الحدود بين المستعمرتين» عند هر ميكرو. 

وتلاحظ الدائرة أن القرار المورخ ۳۱ آب/أغسطس ١577‏ أعقبه في 
٠‏ تشرين الأول /أكتوبر تصويب عدّل نصه بأثر رحعى بإزالة الإشارة 
إلى بحرى نمر ميكرو باعتباره الحدود الجنوبية الشرقية بين داثرة ساي 
وفولتا العليا. غير أن التصويب لم يعزى فيما يبدو لا إلى كون الحاكم 
العام لم يقصد تعيين الحدود الجنوبية الشرقية لدائرة ساي على طول فهر 
میکرو» بل يعزى إلى رغبته في تعيين الحدود بين داهومي والنيجر في قرار 
غرضه» كما يتبيّن من عنوانه» تعيين الحدود بين النيجر وفولتا العليا. 

وعلاوة على ذلك تأحذ الدائرة في الاعتبار الصك وك المتعلقة 
بإنشاء محميات الصيد والمنتزهات الوطنية ق المنطقة المعروفة باسم 
“he Niger W”‏ وتلاحظ أن جميع تلك الصكوك تستخدم هر ميكرو 
لأغراض تعيين الحدود في المناطق المعنيّة. وإذا لم يكن فر ميكرو» 
في نظر السلطات الإدارية المختصة بإصدار القرارات المعنيّة» بمثل 
الحدود بين المستعمرتين» فمن الصعب معرفة سبب اختياره حدوداً 
لهذه المنتزهات الوطنية والمحميات الطبيعية. وأخيراًء» تلاحظ الدائرة أن 
مواد رسم الخرائط في الملف تو كد بوضوح أن جميع السلطات الإدارية 
والمؤسسات التابعة للسلطة المستعمرة كانت تعتبر عموماً» وبالتأكيد 
في الفترة »١9717/-١357‏ أن فر ميكرو هو الحدود بين المستعمرتين. 

وتؤكد جميع الاعتبارات السابقة الموقف القائل إن خط عام ١-1‏ 
لم يعد هو الحدود بين المستعمرتين في التاريخ الحاسم» وإ بحرى فهر 
ميكرو» على العكس من ذلك» هو الذي كان يشكل في التاريخ المذكورء 


€۸ 


في رأي جميع السلطات المختصة في الإدارة الاستعمارية» الحدود بين 
المستعمرات المتاخمة - في ذلك الحين مستعمرتا داهومى والنيجر. 


وتلاحظ الدائرة» على غرار ما حاحج بذلك النيجر» أن للرسوم 
المؤرخ ۲ آذار/مارس ١107‏ الذي عيّن بشكل واضح حدوداً أحرى» 
لم يلغ أو يُعدَّل صراحة قطء ولا نَسَحّ في الواقع أي صك آخر ذي سلطة 
مساوية - سواءً أكان ذلك مرسوماً أو نظاماً أساسياً - يتضمن أحكاماً 
تتعارض بوضوح مع أحكامه. غير أن الدائرة تؤكد على أن مبدأ الحيازة 
الفعلية لا يقضى بأن يُستند إلى الصكوك القانونية القائمة فحسب» 
بل بأن تؤحذ في الاعتبار أيضاً الطريقة الى فسرت جا السلطات العامة 
المحتضة التابعة للسلطة الاستعمارية تلك الصكوك وطبقتهاء وبخاضة في 
ممارسة سلطتها في سن القوانين. ولا ترى الدائرة مناصاً من أن تلاحظ 
أن الصكوك الإدارية الصادرة بعد عام ١371‏ ل يُطعن فيها أبداً أمام 
المحاكم المخحتصة» وأنه لا يوجد أي دليل على أن الإدارة المستعمرة 
انتقدت قط في حينه لخروجها بشكل مخالف للأصول عن الخط المحدّد 


وجب مرسوم عام ۱۹۰۷ . 


وتخلّص الإدارة من كل ما تقدم إلى أن السلطات الإدارية المحتصة 
على الأقل اعتباراً من عام ۱۹۲۷ء كانت تعتبر أن بجخرى فر ميكرو 
هو الحدود الي تفصل بين مستعمريٍ داهومي والنيجر؛ وأن تلك السلطات 
استخدمت تلك الحدود في الصكوك المتتالية الى أصدرقا بعد عام ٠۹۲۷‏ 
وال أشار بعضها صراحة إلى تلك الحدود في حين أشار إليها البعض الآخر 
ضمناً بالضرورة؛ وأن تلك كانت حال القانون في تاريخي الاستقلال في 
آب/أغسطس .١550‏ وني ظل هذه الظروف» تستنتج الدائرة بأن من 
غير الضروري البحث عن أي سلطات فعلية من أحل تطبيق مبدأ الحيازة 
الكارية لأن السلطات الفعلية لا تفيد في قضية ما إلا لتكملة أو تعزيز 
سندات ملكية قانونية مشكوك فيها أو غير موحودة» لكن لا يمكن أبداً 
أن ترجحح على سندات ملكية تتعارض معها. وبالإضافة إلى ذلك» تلاحظ 
الدائرة» من باب الاستزادة» أن السلطات الفعلية الى استند إليها الطرفان 
في القطاع المع ضعيفة نسبياً. 

وفي ضوء هذا الاستنتاج» تلاحظ الدائرة أن النزاع القائم بين 
الطرفين بشأن مفاوضات سد ديوديونغا في عامي ۱۹۷۳ و٤۱۹۷‏ أصبح 
عدم الأهمية قانوناً. وبالتالي لم يعد من الضروري أن تقرّر الدائرة ما إذا 
كانت الوثائق الناجمة عن تلك المفاوضات بمكن أن تشكل التزاماً ملزماً 
قانوناً للنيجر» وإذا كان الأمر كذلكء ما إذا كان وقوع غلط في استيفاء 
الشروط المحدّدة وجب القانون الدولي العرفي قد أبطل هذا الالتزام. 
(الفقرات )١ 55-١ ٤۳‏ 

أخيراً» تحدّد الدائرة الموقع الدقيق» في نر ميكرو» للحدود بين بنن 
والنيجر. 


وتشير الدائرة إلى أن المحكمة, في قضية حزيرة كاسيكيلى |سيدودو 
ابو تسو انا|ناميبيا)» لاحظت أن: 


”المعاهدات أو الاتفاقيات ال تعيّن الحدود في المجاري المائية في 
يومنا هذا تشير عادة إلى الحدٌ المائى باعتباره الحدود عندما يكون 
امدق إن ا 
عندما لا يكون صالحا للملاحة» مع أنه لا يكن القول إن الممارسة 
في هذا الصدد كانت ثابتة على الدوام . (تقارير محكمة العدل 
الدولية ١555‏ (الكزء الثلن)» الصفحة ٠١٠٦۲‏ الفقرة .)١ ٤‏ 
وي القضية الراهنة» تلاحظ الدائرة أن الطرفين لم يزوداها بأيّ وثائق 
تتيح تبيان ججحرى الحدٌ المائي لنهر ميكرو بدقة. وتشير الدائرة إلى أن هناك 
على الأرجح فارقاً طفيفاً بين بجرى الح المائي ومسار خط الوسط لنهر 
میکرو» لكنها ترى» في ضوء الظروف» ولا سيما أن النهر المذكور ليس 
صالحاً للملاحة» أن حدوداً تتبع حط الوسط لنهر ميكرو يمكن أن تلي 
بشكل أفضل شرط الوثوق القانون الملازم لتعيين الحدود الدولية. 
ول قل الذائرة إل أن عط الوط هركو كل الد 
بين بنن والنيجر في قطاع ذلك النهر. 


- ۹ 


الرأي المخالف للقاضي بنونة 


ليس بوسع القاضي بنونة الموافقة على الاستنتاحات الثلاثة الأولى 
للدائرة بشأن مسار خط الحدود بين بنن والنيجر في قطاع فر النيجر 
وبشأن مسألة الدولة الى تعود إليها ملكية الحزر الواقعة في النهر. بيد أنه 
يتفق بالفعل مع الاستنتاج الرابع للدائرة» المتعلق .مسار حط الحدود بين 
بنن والنيجر في قطاع هر ميكرو. 

ويرى القاضي بنونة أن الحدود في قطاع مر النيجر تقع على ضفة 
النهر اليبسرىء بحكم سند الملكية القانونية والسلطات الفعلية على حد 
سواء. وعليه» حلص إلى أن جميع الحزر الواقعة في النهر تعود ملكيتها إلى 
ببن. وأخيرأًء يرى القاضي بنونة أن الدائرة ليس ها احتصاص لتحديد 
مسار الحدود على مستوى الجسرين فوق كر النيجر. 


الأنشطة المسلحة في أراضى الكونغو (جهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوغندا) 


الحكم الصادر في ١9‏ كانون الأول/ديسمبر ۲٠٠٠١‏ 


في ١4‏ كانون الأول/ديسمبر »٠٠٠٠‏ أصدرت المحكمة حكمها 


في القضية المتعلقة بالأنشطة السلحة ني أراضي الكونغو (جمهورية 


الكونفو الدعقراطية ضد أوغندع. 


2 2 
وكانت هيئة المحكمة مؤلفة على النحو التالي: الرئيس شي؛ 
نائب الرئيس رابحيفا؛ والقضاة كوروما وفيريشتين وهيغينز وبارا - 
أرانغورين و كويمانس وريزك والخصاونة وبويرغنتال والعربي وأووادا 
وسيما وتومكا وأبراهام» والقاضيان الخاصان فرهوفن وكاتيكا؛ ورئيس 
قلم المحكمة كوفرور. 


2 2 


ونص فقرة منطوق (الفقرة 545) الحكم كالتالي: 


79 
فإن المحكمة) 


)١(‏ بأغلبية ستة عشر صوتاً مقابل صوت واحد» 


تقضي بأن جمهورية أوغنداء بقيامها بأنشطة عسكرية ضد جمهورية 
الكونغو الديمقراطية في أراضي هذه الأحيرة» واحتلاها لإيتوري 
وتقدمها الدعم الفعلي العسكري واللوحسي والاقتصادي وال مالي 
إلى قوات غير نظامية كانت تعمل في أراضي جمهورية الكونغو 
الديكقراطية» قد انتهكت مبدأ عدم استخدام اة قي العلاقات 
الدولية ومبدأ عدم التدحل؛ 

المؤيدون: الرئيس شي؛ نائب الرئيس رابحيفا؛ والقضاة كوروما 
وفيريشتين وهيغينز وبارا - أرانغورين وكويعانس وريزك والخصاونة 
وبويرغنتال والعربي وأووادا وسيما وتومكا وأبراهام؛ والقاضي 
الخاص فرهوفن؛ 

المعارضون: القاضي الخاص كاتيكا؛ 

(۲) بالإجماع 

تقضي بقبول الطلب المقدّم من جمهورية الكونغو الديمقراطية المتعلق 
عا اذعى من انتهاكات من جانب جمهورية أوغندا لالتزاماتا 
كرضية ا الدو ل قرف الأفسا نوا عاتن ا الكو 
أثناء الأعمال العدائية بين القوات العسكرية الأوغندية والرواندية 


002 
تقضى بأن جمهورية أوغندا قد انتتهكت التزاماتها.موجب القانون 
لدو قوق الاتسباة وااو د امان انول بسار أ راا 
لمسلحة الى ارتكبت أعمال القتل والتعذيب وغيرها من أشكال 
لمعاملة اللاإنسانية للسكان المدنيين الكونغوليين» ودمرت القرى 
والمباني المدنية» ول تميز بين الأهداف المدنية والعسكرية ولم تحم 
لسكان المدنيين في قتاها للمحاربين الآحرين» ودربت الجنود 
لأطفال» وحرضت على النزاع العرقي ولم تتخحذ تدابير لإنهاء هذا 
لنزاع؛ وكذلك بعدم قيامها» بصفتها سلطة قائمة بالاحتلال» باتخاذ 
تدابير لحماية وضمان احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني 
لدولي في مقاطعة إيتوري؛ 

المؤيدون: الرئيس شي؛ نائب الرئيس رابحيفا؛ والقضاة كوروما 
وفيريشتين وهيغينز وبارا - أرانغورين وكويانس وريزك والخصاونة 
وبويرغنتال والعربي وأووادا وسيما وتومكا وأبراهام؛ والقاضي 
الخاص فرهوفن؛ 

المعارضون: القاضي الخاص كاتيكا؛ 

5( 
تقضى بأن جمهورية أوغندا قد أحلت بالتزاماتها تجاه جمهورية 
الکو الديمقراطية.عموجب القانون الدولي» بأعمال نهب الموارد 
الطبيعية الكونغولية وسلبها واستغلالما الى ارتكبها أفراد القوات 
المسلحة الأوغندية في أراضي و الديعقراطية وعدم 
امتثالها لالتزاماتها بصفتها سلطة قائمة بالاحتلال في مقاطعة إيتوري 
نع أعمال نب الموارد الطبيعية الكونغولية وسلبها واستغلاها؛ 
المؤيدون: الرئيس شي؛ نائب الرئيس رابحيفا؛ والقضاة كوروما 
وفيريشتين وهيغينز وبارا - أرانغورين وكويانس وريزك والخصاونة 
وبويرغنتال والعربي وأووادا وسيما وتومكا وأبراهام؛ والقاضي 
الخاص فرهوفن؛ 

المعارضون: القاضي الخاص كاتيكا؛ 

(°) 
تقضي بأن جمهورية أوغندا يقع على عاتقها التزام إزاء جمهورية 
الكونغو الديعقراطية بحبر جميع الأضرار الي ألحقتها بما؛ 

(5) بالإجماع, 

تقر أن تبت المحكمة في مسألة الجبر الواحب لجمهورية الكونغو 
الديمقراطية» في حالة عدم اتفاق الطرفين» و تحتفظ هذه الغاية 
بالإجراءات اللاحقة في القضية؛ 

(۷) بأغلبية خمسة عشر صوتاً مقابل صوتين» 

تقضي بأن جمهورية أوغندا لم تمتثل لأمر المحكمة المتعلق بالتدابير 
التحفظية المؤرخ ١‏ تموز/يوليه ١٠٠٠٠؛‏ 


بأغلبية ستة عشر صوتاً مقابل صوت واحد» 


بأغلبية ستة عشر صوتاً مقابل صوت واحد» 


المؤيدون: الرئيس شي؛ ونائب الرئيس رابحيفا؛ والقضاة كوروما 
وفيريشتين وهيغينز وبارا - أرانغورين وريزك» والخصاونة 
وبويرغنتال والعربي وأووادا وسيما وتومكا وأبراهام؛ والقاضي 
الخاص فرهوفن؛ 

المعارضون: القاضي كوعانس؛ والقاضي الخاص كاتيكا؛ 

(۸) بالإجماعء 

ترفض دفوع جمهورية الكونغو الديمقراطية بشأن مقبولية الطلب 
المضاد الأول المقدّم من جمهورية أوغندا؛ 

(4) بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل ثلاثة أصوات» 

تقضي بأن الطلب المضاد الأول المقدّم من جمهورية أوغندا لا يمكن 
تأييده؛ 

المؤيدون: الرئيس شي؛ ونائب الرئيس رابحيفا؛ والقضاة كوروما 
وفيريشتين وهيغينز وبارا - أرانغورين وريزك» والخصاونة 
وبويرغنتال والعربي وأووادا وسيما وأبراهام؛ والقاضي الخاص 
فرهوفن؛ 

المعارضون: القاضيان كويهانس وتومكا؛ والقاضي الخاص كاتيكا؛ 
(۰) بالإجماعء 

ترفض دفع جمهورية الكونغو الديمقراطية بشأن مقبولية الجزء من 
الطلب المضاد الثاني المقدم من جمهورية أوغنداء المتعلق بخرق اتفاقية 
فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 4١951١‏ 

)١١١‏ بأغلبية ستة عشر صوتاً مقابل صوت واحد» 

تؤيد دفع جمهورية الكونغو الديمقراطية بشأن مقبولية الجزء من 
الطلب المضاد الثاني المقدّم من جمهورية أوغنداء المتعلق بإساءة 
معاملة أفراد من غير الدبلوماسيين الأوغنديين في مطار ندحيلي 
الدولي في ٠١‏ آب/أغسطس 4١99/8‏ 

المؤيدون: الرئيس شي؛ ونائب الرئيس رانحيفا؛ والقضاة 
كوروما وفيريشتين وهیغینز وبارا - أرانغورين وكوبعانس وريزك 
والخصاونة وبويرغنتال والعربي وأووادا وسيما وتومكا وأبراهام؛ 
والقاضي الخاص فرهوفن؛ 

المعارضون: القاضي الخاص كاتيكا؛ 

)1١١(‏ بالإجماعء 

تقضى بأن جمهورية الكونغو الدبمقراطية قد انتهكت الالتزامات 
الوا ا عليها إزاء جمهورية أوغندا موجب اتفاقية فيينا للعلاقات 
الدبلوماسية لعام ١٦۹١ء‏ بسلوك قواتها المسلحة» الي هاجمت 
السفارة الأوغندية في كينشاساء وأساءت معاملة الدبلوماسيين 
الأوغنديين وغيرهم من الأفراد .عبن السفارة» وأساءت معاملة 
الدبلوماسيين الأوغنديين في مطار ندحيلي الدولي» وكذا بعدم 
توفير الحماية الفعلية للسفارة الأوغندية والدبلوماسيين الأوغنديين 


وبعدم منعها حجز المحفوظات والممتلكات الأوغندية في 
السفارة الأوغندية؛ 


(۳ بال ما 

تقضي بأن جمهورية الكونغو الدعقراطية يقع على عاتقها التزام إزاء 
جمهورية أوغندا بجبر جميع الأضرار الي ألحقتها بما؛ 

)١5(‏ بالإجماع, 

تقرّر أن تبت المحكمة في مسألة الحبر الواحب لجمهورية أوغنداء 
في حالة عدم 0 الطرفين» وتحتفظ لهذه الغاية بالاحراءات 
اللاحقة قة في القضية . 


3 


وقد ذيّل القاضي كوروما الحكم بإعلان؛ وذيّله القضاة بارا - 
أرانغورين وكوبمانس والعربي وسيما بآراء مستقلة؛ وذيله القاضي 
تومكا والقاضى الخاص فرهوفن بإعلانين؛ وذيّله القاضى الخاص كاتيكا 


3 


3 


تاريخ الدعوى و استنتاحات الطرفين 
(الفقرات )١5-١‏ 

تبدأ المحكمة بتلخيص مختلف مراحل الدعوى 

ف 7 حزيران/يونيه 2١1155‏ أودعت جمهورية الكونغو الدعقراطية 
(المشار إليها فيما يلي ب ' الكونغو' ) عريضة تقيم عوجبها دعوى ضد 
جمهورية أوغندا (المشار إليها فيما يلي ب ”أوغندا“)» بشأن نزاع متعلق 
ب ”أعمال عدوان مسلح ارتكبتها أوغندا في أراضي جمهورية الكونغو 
الديعقراطية في انتهاك سافر ليثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة الوحدة 
الأفريقية“ (التوكيد في الأصل). 

واستندت العريضة في إقامة احتصاص المحكمة إلى الإعلانين اللذين 
قبلت الدولتان يما الولاية الإحبارية للمحكمة مموجب الفقرة ۲ من 
المادة ٠١‏ من النظام الأساسي للمحكمة. 

وحددت المحكمة بأمر مؤرخ ١‏ تشرين الأول /أكتوبر 2١9199‏ 
أحلا لإيداع الكونغو مذكرتما ولإيداع أوغندا مذكرتها المضادة. 
وأودعت الكونغو مذكرقا ضمن الأحل المحدّد. وفي ١9‏ حزيران/ 
يونيه 7٠٠١‏ قدمت الكونغو طلباً للاشارة بتدابير تحفظية عملاً بالمادة 
١‏ من النظام الأساسي للمحكمة. وبأمر مؤرخ ١‏ تموز/يوليه 25٠٠٠١‏ 
وبعد سماع الطرفين» أشارت المحكمة ببعض التدابير التحفظية. وعلى 
إثر ذلكء أودعت أوغندا مذكرقا المضادة ضمن الأحل المحدّد. 
وتضمنت هذه المذكرة المضادة طلبات مضادة. 

ولا ل يكن ن نة المحكمةتمق قضاة لرن حسنية آي مخ 
الطرفين» استند كل من الطرفين إلى حقه .عوحب المادة ١‏ من النظام 


الأساسي للمحكمة لاختيار قاض خاص يشارك في النظر في القضية. 
فاحتارت جمهورية الكونغو الديمقراطية السيد جو فرهوفن واختارت 
أوغتدا الشيك: جيمس 'ل. كانيكا. 


المحكمة مع وكيلي الطرفين في ١١‏ حزيران/ 
يونيه 27٠٠١‏ قدمت الكونغو بعض الدفوع على مقبولية الطلبات المضادة 
المقدمة من أوغندا» مستندة في ذلك إلى المادة ۸٠‏ من لائحة المحكمة. 
واتفق الوكيلان على أن تقدم حكومة كل منهما ملاحظات خطيّة عن 
هذه المسألة؛ واتفقا أيضاً على أجل لذلك. وقدمت تلك الملاحظات 
ضمن الأحل المحدد. 


وفي احتماع عقده رئيس 


وبأمر مۇرخ ۲۹ تشرين الثاي/نوفمبر »۲٠٠١‏ قضت المحكمة بأن 
اثنين من الطلبات المضادة الثلاثة ة الى قدمتها أوغندا مقبولان بصفتهما تلك 
ويشكلان حزءًا من الدعوى الجارية» غير أن الطلب الثالث غير مقبول. 
وأعطت المحكمة أيضاً توحيهات بان تودع الكونغو مذكرة جوابية 
وتودع أوغندا مذكرة تعقيبية» ليتناولا طلبات الطرفين» وحدّدت أجلا 
لإيداع كل من المذكرتين. وأخيراً قضت المحكمة بأن من الضروري» 
”حرصاً على المساواة التامة بين الطرفين» للحفاظ على حق الكونغو في 
تقدم أراقيا ليا ب 1ظائن: تدان e‏ 
إضافية إيمكن أن] تكون موضوع أمر لاحق““. وعلى النحو الواحب» 
أودعت جمهورية الكونغو الديكقراطية مذكرقها الحوابية ضمن الأحل 
لحدّد» في حين أودعت أوغندا مذكرقا التعقبية ضمن أحل إيداع مدد 
بأمر آخر من المحكمة. وبأمر مۇرخ 75 كانون الثاني /يناير 2٠٠٠١7‏ 
أذنت المحكمة لجمهورية الكونغو الليمقراطية» أحذاً في الاعتبار لاتفاق 
لطرفين) بان تقدم مذكرة إضافيحة تتعلق حورا بالطلبات المضادة الي 
قدمتها أوغنداء» وحدّدت أجل لإيداعها. وعلى النحو الواحب» أودعت 
لكونغو المذكرة الإضافية في غضون الأحل المحدد. 


وفي احتماع عقده رئيس المحكمة مع وكيلي الطرفين في 
۲٤‏ نيسان/أبريل ۰۰۲۳ ۲» عرض الو كيلان آراءهما بشأن تنظيم المرافعات 
الشفوية للنظر في موضوع الدعوى. وعماد بالفقرة ١‏ من المادة ٤ه‏ 
من لائحة المحكمة» حدّدت المحكمة ٠١‏ تشرين الثاني /نوفمير ۲٠٠۳‏ 
تاريخاً لافتتاح المرافعات الشفوية. وني رسالة مؤرحة ه تشرين الثاني/ 
نوفمبر »7٠٠‏ استفسر وكيل جمهورية الكونغو الديمقراطية عن إمكانية 
تأحيل افتتاح المرافعات إلى تاريخ لاحق من شهر نيسان/أبريل 5 2٠٠١‏ 
”لإتاحة إجراء المفاوضات الدبلوماسية الي يقوم يما الطرفان في حو 
من الهدوء“. وني رسالة مؤرخة ٦‏ تشرين الثاي/نوفمبر 23٠٠١“‏ أبلغ 
وكيل أوغندا المحكمة بأن حكومته ”تؤيد الاقتراح وتقبل الطلب . 
وقي اليوم نفسه» أبلغ رئيس قلم المحكمة الطرفين برسالة بأن المحكمة 
”مراعاة منها للملاحظات الي أبداها الطرفان» [قد] قرّرت تأجيل 
افتتاح المرافعات الشفوية في القضية. وق رسالة مؤرحة ٩‏ أيلول/ 
سبتمبر 2750٠65‏ طلب وكيل جمهورية الكونغو الديكقراطية رسمياً أن 
تحدّد المحكمة تاريخاً حديداً لافتتاح المرافعات الشفوية. وفي رسالتين 
مؤرختين ٠١‏ تشرين الأول /أكتوبر 4 23٠١‏ أبلغ رئيس قلم المحكمة 


الطرفين بأن المحكمة قرّّرت تحديد يوم الاثنين ١١‏ نيسان/أبريل ۲٠٠٠١‏ 
تاريخاً لافتتاح المرافعات الشفوية في القضية. 


وعقدت جلسات علنية من ١١‏ إلى ۲۹ نيسان/أبريل ٠٠١5‏ قدّم 


الطرفان خلالها الاستنتاجات التالية: 


باسم جمهورية الكونغو الديكقراطية» 

في حلسة ١5‏ نيسان/أبريل 2٠٠٠١‏ فيما يتعلق بطلبات جمهورية 

الكونغو الديمقراطية: 

“تلتمس الكونغو إلى المحكمة بكل احترام أن تقضي وتعلن: 

ك أن جمهورية أوغنداء بشنها عمليات عسكرية وشبه 

عسكرية ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية:» وقيامها باحتلال 

أراضيها وعملها بنشاط على تقد الدعم العسكري واللوحسيّ 

والاقتصادي والمالي إلى قوات غير نظامية قامت بعمليات هناك 

قد انتهكت المبادئ التالية للقانون الاتفاقى والعرق: 

- مبدأعدم استخدام القوة في العلاقات الدولية» ما في ذلك 
حظر العدوان؛ 

- الالتزام بتسوية النزاعات الدولية بالوسائل السلمية دون غيرهاء 
لكفالة عدم تعريض السلام والأمن الدوليين والعدل للخطر؛ 

يكب احترام سيادة الدول وحقوق الشعوب في تقرير مصيرهاء 
ومن ثم حقها في أن تختار نظامها السياسي والاقتصادي بحرية 

- مب دأعدم التدحل في الشؤون الي تكون من صميم الولاية 
الداحلية للدول» ما في ذلك الامتناع عن تقديم أي مساعدة 
إلى أطراف ضالعة ف حرب مدنية في إقليم دولة أخرى. 

؟ - أن جمهورية أوغنداء بارتكابما أعمال عنف ضد مواطي 

جمهورية الكونغو الدعقراطية» من قتل وحرح» أو بتجريدهم من 

ممتلكاقم. وبعدم اتخاذها للتدابير اللازمة لمنع انتهاكات حقوق 

الإنسان في الكونغو من حانب أشخاص يخضعون لولاية أوغندا 

أو سلطتهاء و/أو عدم قيامها .معاقبة الأشخاص الخاضعين لولايتها 

أو سلطتها من مرتكي الأعمال المذكورة أعلاه» قد اتتهكت 

المبادئ التالية للقانون الاتفاقى والعرقي: 

- مبدأ القانون الاتفاقى والعرفي الذي يفرض التزاماً باحترام 
وكفالة احترام حقوق الإنسان الأساسية, ما في ذلك وقت 
النزاع المسلح» عملا بأحكام القانون الإنساني الدولي؛ 

- مبداً القانون الاتفاقى والعرق الذي يفرض التزاماً بالعمل في 
أيّ نزاع مسلح على التمييز في كل الأوقات» بين الأهداف 
المدنية والأهداف العسكرية؛ 

> حق المواطنين الكونغوليين في التمتع بأبسط الحقوق 
الأساسية» المدنية منها والسياسية» وكذلك الاقتصادية 


\o۲ 


© - أن جمهورية أوغنداء بضلوعها في الاستغلال غير المشروع 
للموارد الطبيعية الكونغولية» ونب الأصول والثروات الكونغولية» 
وبعدم اتخاذها التدابير اللازمة لمنع الاستغلال غير المشروع لموارد 
الكونغو من جانب أشخاص يخضعون لولايتها أو سلطتهاء 
و/أو بعدم قيامها .معاقبة الأشخاص الخاضعين لولايتها أو سلطتها 
من مرتكي الأعمال المذكورة» قد انتهكت المبادئ التالية للقانون 
الاتفاقي والعرثي: 

- قواعد القانون الإنساني الدولي المنطبقة؛ 

- احترام سيادة الدول» عا في ذلك سيادقا على مواردها 

الطبيعية؛ 


- واحب دعم تحقيق مبدأ المساواة بين الشعوب وحقها في 
تقرير المصير» وبالتالي الامتناع عن تعريض الشعوب إلى القهر 
- مب دأعدم التدحل في الشؤون الي تكون من صميم الولاية 
الوطنية للدول» .ما فيها الشؤون الاقتصادية. 
4 - (أ) أن انتهاكات القانون الدولي المبيّنة في الالتماسات 
(ب) أن تكف جهورية أوغندا فوراً عن جميع الأعمال 
المستمرة غير المشروعة دولياً» لا سيما دعمها لقوات غير نظامية 
تقوم بعمليات في الكونغو» واستغلالحا للثروات والموارد الطبيعية 
الكونغولية؛ 
(ج) أن تقدم جمهورية أوغندا ضمانات وتأكيدات محدّدة بأها 
لن تعود إلى ارتكاب الأعمال غير المشروعة المتظلم منها؛ 
(د) أن جمهورية أوغندا ملزمة إزاء جمهورية الكونغو الديمقراطية 
يحبر جميع الأضرار الي ألحقتها بها من حراء حرق الالتزامات الي 
يفرضها القانون الدولي والمبيّنة في الالتماسات ١‏ و٠‏ و٣‏ أعلاه؛ 
(ه) أن المحكمة هي الي ستحدّد نوع التعويض وشكله ومبلغه» 
في حال عدم توصل الطرفين إلى اتفاق في هذا الشأن» وأن المحكمة 
ستحتفظ بالإحراء اللاحق لهذا الغرض؛ 
ه - أن جمهورية أوغندا قد انتهكت أمر المحكمة بشأن التدابير 
التحفظية المؤرخ في ١‏ تمو ز/يوليه Vann‏ بسبب عدم امتثاها 
للتدابير التحفظية التالية: 
)١(‏ على الطرفين أن يمتنعا ويكفا على الفور عن كل عمل؛ 
ولا سيما أي عمل مسلح» قد يمس بحقوق الطرف الآخر فيما يتعلق 
بأي حكم قد تصدره المحكمة في القضية» أو قد يتفاقم معه النزاع 
المعروض على المحكمة أو يطول أمده أو يجعل حله أكثر استعصاء؛ 


(۲) على الطرفين أن يتخذا على الفور جميع التدابير اللازمة 
للامتغال لجميع التزاماتهما عموجب القانون الدولي» ولا سيما 


الالتزنامات المعقودة موجب ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة 
الوحدة الأفريقية» والامتثال لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 
5000١ 64‏ ) المورخ ١5‏ حزيران]يونيه 48.٠١‏ 

(۳) على الطرفين أن يتخذا على الفور جميع التدابير اللازمة 
لكفالة الاحترام التام داحل منطقة النزاع الحقوق الإنسان الأساسية 
ولأحكام القانون الإنسان المنطبقة“؛ 


وفي حلسة ۲۹ نيسان,/أبريل 2٠١٠١٠‏ فيما يتعلق بطلبات أوغندا 
المضادة: 
'“تطلب الكونغو إلى محكمة العدل الدولية أن تقضي وتعلن: 
بشأن الطلب المضاد الأول المقدّم من أوغندا: 
)١(‏ فيما يتصل بالفترة الي سبقت تولى لوران - ديزيري كابيلا 
السلطة» أن طلب أوغندا غير مقبول لأن أوغندا سبق أن تنازلت 
عن حقها في تقديم هذا الطلب» واحتياطياً» أن الطلب لا أساس له 
من الصحة لأن أوغندا لم تتمكن من إثبات الوقائع الي يستند إليها؛ 
(۲) فيما يتصل بالفترة الممتدة من تاريخ تولي لوران - ديزيري 
كابيلا السلطة إلى الوقت الذي شنت فيه أوغندا هجومها المسلح» 
أن طلب أوغندا لا أساس له من الصحة في الواقع لأن أوغندا 
لم تتمكن من إثبات الوقائع الي يستند إليها؛ 
2( فيما يتصل بالفترة الي تلت قيام أوغندا بشن هجوم 
مسلح» أن طلب أوغندا لا أساس له من الصحة سواء بحكم الواقع 
أو بحكم القانون لأن أوغندا ل تتمكن من إثبات الوقائع الي يستند 
إليهاء وقي جميع الأحوال» فقد كانت الكونغو اعتباراً من ۲ آب/ 
أغسطس قي حالة دفاع عن النفس. 
)١(‏ من حيث إنه يتعلق الآن بتفسير وتطبيق اتفاقية فيينا 
للعلاقات الدبلوماسية لعام ١۱۹٦١‏ أن الطلب المقدّم من أوغندا 
يُحدث تغييراً حذرياً في موضوع النزاع» خلافاً لما ينص عليه 
لنظام الأساسي للمحكمة ولائحتها؛ وبالتالي يحب رفض هذا 
لجرء من الطلب في الدعوى الحالية. 
(۲) أن جزء الطلب المتعلق بادعاء سوء معاملة بعض المواطنين 
لأوغنديين يظل غير مقبول لأن أوغندا لم تتمكن حن الآن من 
إثبات استيفاء الشروط المنصوص عليها في القانون الدولي من 
أحل ممارستها للحماية الدبلوماسية؛ واحتياطياًء أن ذلك الجزء من 
لطلب لا أساس له من الصحة لأن أوغندا لم تتمكن حن الآن من 
إثبات الأسس الفعلية والقانونية لطلباتها. 
0) أن الجزء من الطلب المتعلق بادعاء اختلاس ممتلكات عامة 
لأوغنداء لا أساس له من الصحة لأن أوغندا لم تتمكن حن الآن 
من إثبات الأسس الوقائعية والقانونية لطلباتها" . 


١ 


وباسم أوغنداء 

في جلسة ۲۷ نيسان/أبريل ٠٠١٠‏ فيما يتعلق بطلبات جمهورية 
الكونغو الديمقراطية وطلبات أوغندا المضادة: 

ل جمهورية أوغندا من المحكمة: 

)١(‏ أن تقضي وتعلن وفقاً للقانون الدولي: 

(ألف) عدم مقبولية طلبات جمهورية الكونغو الديكقراطية بخصوص 

الأنشطة أو الحالات المتعلقة بجمهورية رواندا أو بعملائها للأسباب 

المبيّئة في الفصل الخامس عشر من المذكرة المضادة وال أعيد 

تأكيدها في المرافعات الشفوية؛ 

(باء) رفض طلبات جمهورية الكونغو الدعقراطية الي تلتمس 

حروقات متعددة للقانون الدولي» حسبما اذعي في المذكرة 

و/أو المذكرة الحوابية و/أو المرافعات الشفوية؛ 

(حيم) تأييد الطلبات المضادة الي قدمتها أوغندا في الفصل الثامن 

عشر من المذكرة المضادة» وأعادت تأكيدها في الفصل السادس من 

المذكرة التعقيبية وقي المرافعات الشفوية. 

؟١)‏ حفظ مسألة الحبر فيما يتعلق بالطلبات المضادة المقدمة من 


الخالة في منطقة البحيرات الكبرى ومهمة للحكمة 
رار 

تشير المحكمة إلى أنها مد ركة للحالة المعقدة والمأسوية السائدة 
منذ أمد بعيد في منطقة البحيرات الكبرى ولمعاناة السكان المحليين. 
وتلاحظ أن لحالة عدم الاستقرار في الكونغو بشكل حاص انعكاسات 
أمنية سابية على أوغندا وبعض الدول المجاورة الأحرى. لكنها تذكر 
أن مهمتها هي النظرء بالاستناد إلى القانون الدولي» في النزاع القانون 
الخاص المعروض عليها. 
الاستنتاج الأول لحمهورية الكو نغو الدعقراطية 
(الفقرات ٦٥٩-۲۸‏ ۱) 

ادعاءات الطر فين 

(الفقرات ۲۹ إلى )٤١‏ 

تعرض المحكمة ادعاءات الطرفين. فجمهورية الكونغو الليمقراطية 
تؤكد أنه على إثر تقلد الرئيس لوران - ديزيري كابيلا مقاليد الحكم 
في أيار/مايو ۹۹۷٠ء‏ مُنحت أوغندا ورواندا امتيازات كبيرة في 
جمهورية الكونغو الديكقراطية في المجالين العسكري والاقتصادي. ووفقاً 
لجمهورية الكونغو الدعقراطية» سعى الرئيس كابيلا لاحقاً إلى الحد 
من نفوذ البلدين» فأدّت ””سياسة الاستقلال والتحرر الجديدة ' هذه 
من رواندا وأوغندا إلى غزو القوات الأوغندية للأراضي الكونغولية في 


آب/أغسطس ۱۹۹۸. وتدّعي جمهورية الكونغو الديمقراطية أن أوغندا 
ورواندا نظمتا في > آب/أغسطس ١5948‏ عملية جوية لنقل قواتا 
من غوما قي الحدود الشرقية للجمهورية إلى كيتونا الي تقع على بعد 
حوالي ١ ٠١‏ كيلومتر في الجانب الآخر من الجمهورية على الساحل 
الأطلسي. وتقول كذلك إن قوات الدفاع الشعبية الأوغندية توغلت 
في غضون أشهر ف المنطقة الشمالية الشرقية من البلد وقامت تدريجياً 
باحتلال جزء كبير من الأراضي الكونغولية في عدة مقاطعات. وتفيد 
جمهورية الكونغو التفقراظية أيضاً أن أوغندا قدمت الدعم للجماعات 
المسلحة الكونغولية المعارضة لحكومة الرئيس كابيلا. وتؤكد أوغندا 
من جهتها أنه لم يكن للقوات الأوغندية في 4 آب/أغسطس ٠۹۹۸‏ 
وجود في غوما أو كيتونا و لم تنقل بالطائرات الي أشارت إليها جمهورية 
الكونغو الديمقراطية. وتدّعي أن الرئيس كابيلا دعا أوغندا لدى توليه 
السلطة إلى نشر قواتما في شرق الكونغو نظراً لأن الجيش الكونغولي كان 
يفتقر للموارد من أحل السيطرة على المقاطعات الشرقية النائية» ومن 
أحل ”القضاء'' على حركات التمرد المناوئة لأوغندا في هذه المنطقة 
وتأمين المنطقة الحدودية. وتؤكد أوغندا أنه فيما بين أيار/مايو وتموز/ 
يوليه 4١1334‏ وضع الرئيس كابيلا حدّاً لتحالفه مع رواندا وأوغندا 
وأقام تحالفات جديدة مع تشاد والسودان ومع جماعات متمردة مختلفة 
مناهضة لأوغندا. وتؤكد أوغندا أنما لم توفد قوات إضافية إلى جمهورية 
الكونغو الدعقراطية خلال آب/أغسطس ۱۹۹۸ء لكنها تصرح بأن 
وضعها الأمئ أضحى غير محتمل بحلول آب/أغسطس - أيلول/سبتمبر 
ارق ان حينم كافك جهورة الكونغو الديمقراطية والسودان يعدّان 
لمهاجمة القوات الأوغندية في شرق الكونغو. وتفيد أوغندا أنه ردا على 
هذا " التهديد الخطير وممارسة لحقها السيادي المشروع في الدفاع عن 
النفس» قرّرت في ١١‏ أيلول/سبتمبر ۱۹۹۸ أن تعزز قواتها في شرق 
الكونغو من أجل السيطرة على المطارات والموانئ النهرية الاستراتيجية 
في شمال وشرق الكونغو. وتلاحظ أوغندا أن عملية السلام الإقليمية 
المتواصلة أفضت إلى التوقيع في ٠١‏ تموز/يوليه ١135‏ على اتفاق 
لوساكا لوقف إطلاق النار» ثم حطيٍ كمبالا وهراري لفض الاشتباك. 
وأخيراً» وافقت أوغندا عموجب أحكام اتفاق لواندا الثنائي الموقع في 
5 أيلول/سبتمبر ٠٠١١‏ على سحب جميع قواتما من جمهورية الكونغو 
الديعقراطية» باستثناء المناطق الي أذنت لما جمهورية الكونغو الدعقراطية 
صراحة بالبقاء فيها في سفوح جبال روانزوري. وتدّعي أوغندا أا 
أتمت هذه الانسحاب في حزيران/يونيه 7٠٠٠‏ وأنه منذ ذلك التاريخ 
”م ينشرأي حندي أوغندي داخل الكونغو . 
مسألة اللوافقة 
(الفقرات 14-147ه) 


بعد أن نظرت المحكمة ف المواد المعروضة عليها من قبل الطرفين» 
يتبيّن ها بوضوح أنه خلال الفترة السابقة لآب/أغسطس 2١99/8‏ 
لم تعترض جمهورية الكونغو الدعقراطية على وجود القوات العسكرية 


الأوغندية وعلى أنشطتها في منطقتها الحدودية الشرقية. وتحيط المحكمة 
علماً بالبروتوكول المتعلق بالأمن على امتداد الحدود المشتركة الموقع 
في ۲۷ نيسان/أبريل ۱۹۹۸ بين البلدين» والذي اتفقافيه على أن 
يتعاون جحيشاهما ”من أحل ضمان الأمن والسلام على امتداد الحدود 
المشتركة'“. لكن المحكمة تخلص إلى أنه إذا كان يعقل أن يفهم التعاون 
المتوحى في البروتوكول على أنه يحدث أثراً في شكل إذن متواصل بوجحود 
القوات الأوغندية في المنطقة الحدودية» لكنه لا يشكل السند القانون 
الذي يقوم عليه هذا الإذن أو تلك الموافقة. فمصدر الإذن بعبور تلك 
القوات الأوغندية للحدود أو الموافقة عليها يسبق زمنياً إبرام البروتوكول؛ 
وبالتالي يكن سحب هذا الإذن أو تلك الموافقة المسبقة في أي وقت من 
قبل حكومة جمهورية الكونغو الليمقراطية:؛ دون الحاجة إلى إجراءات 
شكلية إضافية. 

وتلاحظ المحكمة أنه حينما تولى الرئيس كابيلا السلطة؛ أصبح 
نفوذ أوغنداء وبشكل حاص روانداء في جمهورية الكونغو الدعقراطية 
هاماً. وتصرح بأن الرئيس كابيلا سعى منذ أواخر ربيع عام ١99/‏ 
لأسباب مختلفة إلى الحدٌ من هذا النفوذ الأحنبي. وف ۲۸ تموز/يوليه 
© نشر بيان رمي صادر عن الرئيس كابيلا أعلن فيه أنه ”وضع 
لتوه اعتباراً من يوم الاثنين ۲۷ تموز/يوليه ۱۹۹۸ حداً لوجود القوات 
العسكرية الرواندية ابي ساعدتنا خلال فترة تحرير البلد“ وخخلّص أن 
”ذلك يأذن بنهاية وحود جميع القوات العسكرية الأحنبية في الكونغو. 
وتدّعي جمهورية الكونغو الليكقراطية بأنه على الرغم من عدم الإشارة 
بشكل محدّد إلى القوات الأوغندية في البيان» فإن الحملة الأحيرة تفيد 
سحب الموافقة فيما يتعلق بالقوات الأوغندية والرواندية على حد سواء. 
وتؤكد أوغندا من جهتها أن القوات الرواندية وحدها كانت معنيّة 
ببيان الرئيس. وتلاحظ المحكمة أن مضمون بيان الرئيس كابيلا شابه 
الغموض من حيث البنية النصية البحتة. 


وتو جه المحكمة النظر إلى أن الموافقة معرب عنها لأوغندا على 
نشر قواتما في جمهورية الكونغو الديمقراطية وعلى مباشرة عمليات 
عسكرية لم تكن موافقة مفتوحة. وحن لو امتدت الموافقة على الوحود 
العسكري الأوغندي إلى ما بعد فهاية تموز/يوليه ۱۹۹۸ فإن مقاييس 
تلك الموافقة» من حيث الموقع الجغرافي والأهداف» كانت ستظل بالتالي 
مقيّدة. 

واتضح من الأحداث أن مسألة سحب جمهورية الكونغو 
الدعقراطية لموافقتها تزامن مع توسع نطاق أنشطة أوغندا وطبيعتها. 
وتلاحظ المحكمة أنه خلال مؤتمر قمة رؤساء الدول المعقود في 
E AGNES‏ تكتزرنا ورين NR E‏ 
الديعقراطية رواندا وأوغندا بغزو أراضيها. ومن ثم يبدو جلياً للمحكمة 
أن أي موافقة من قبل جمهورية الكونغو الدمقراطية على وجود القوات 
الأوغندية في أراضيها قد شحبت على أبعد تقدير بحلول ۸ آب/ 
أغسطس ۱۹۹۸ء أي في تاريخ احتتام مؤتمر القمة. 


الاستنتاحات الو قائعية فيما يتعلق باستعمال أو غندا 

للقوة ني كيتونا 

(الفقرات هه-١7)‏ 

تلاحظ المحكمة أن المنازعة بشأن تاريخ بدء أوغندا للعمل 
العسكري الذي لم يكن مشمولاً بالموافقة تتعلق في معظمها بالتكييف 
القانوي للأحداث وليس بوقوع أو عدم وقوع تلك الأحداث. غير أنه 
في بعض الحالات» تنكر أوغندا أن قواتها كانت موجودة في أي وقت 
في مواقع معيّنة» ومثال هام عن ذلك الأعمال العسكرية الي نفذت في 
0 

وتنبري المحكمة لتحدّد أسلوها في تقييم الحجم الكبير من مواد 
الإثات المقدمة من الطرفين. وتشر إلى أن مهمتها لا تتمثل فقط في 
تحديدأيٌّ المواد المذكورة يجب اعتبارها وجيهة» بل أيضاً أيها يتسم 
بقيمة ثبوتية فيما يتعلق بالوقائع المزعومة. وتوضح المحكمة أنها ستنظر 
بحذر في مواد الإثبات المعدّة خصيصاً هذه القضية وأيضاً في المواد 
المقدمة من مصدر واحد. وستفضل الأدلة المعاصرة المقدمة من أشخاص 
هم معرفة مباشرة بالأمور؛ وستولي أهمية خاصة للأدلة الموثوق يما 
الي تقر بوقائع أو تصرفات لبست في صا الدولة الممثلة من قبل 
الشخص الذي يقدمها؛ وستولي أهمية وازنة للأدلة الي لم يطعن في 
صحتها أشخاص محايدون. وتشير كذلك إلى أن الأدلة المستخلصة 
من استجواب الأشخاص المعنيين بشكل مباشر والذين تمت مقارنة 
أقوالهم لاحقاً من قبل قضاة مختصين في الاستجواب وهمم خبرة في 
تقييم حجم كبير من المعلومات الوقائعية ينبغي أن تولى لما أهمية خاصة. 
ولذلك» ستنظر بشكل مناسب في تقرير اللجنة القضائية لتقصي الحقائق 
بشأن ادعاءات الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية وغير ذلك من 
الثروات في جمهورية الكونغو الديمقراطية الى أنشأتها الحكومة الأوغندية 
في أيار/مايو ۲٠٠٠‏ برئاسة القاضي دايفيد بورتر (”احنة بورتر" )» 
وهو التقرير الذي حظي بقبول الطرفين معاً. 

وبعد أن نظرت المحكمة في الأدلة المتصلة بادعاء جمهورية الكونغو 
الدعقراطية فيما يتعلق بأحداث كيتوناء تخلص إلى أنه ل يثبت لديها 
ثبوتاً مقنعاً بأن أوغندا شا ركت ف اهجوم على كيتونا في > آب/ 
أغسطس ۱۹۹۸ . 

الاستنتاحات الو قائعية بشأن الأعمال العسكرية 

ف شرق جمهورية الكونغو الدعقراطية 

وي مناطق أخرى منها 

)٩۱-۷۲ (الفقرات‎ 

تصرح المحكمة بأن الوقائع المتعلقة بالأعمال العسكرية ال قامت 
بها أوغندا في شرق جمهورية الكونغو الليمقراطية فيما بين آب/أغسطس 
٨۸‏ وتموز/يوليه ۱۹۹٩‏ ليست نسبياً حل نزاع كبير بين الطرفين. 
فبناءً على الأدلة المدرحة في ملف القضية» حدّدت الوم الي استولت 
عليها أوغندا في هذه الفترة و ”تواريخ الاستيلاء عليها “ الموازية. 


غير أن المحكمة تقول إن ثمة جدلاً كبير بين الطرفين بشأن ادعاء 
جمهورية الكونغو الديمقراطية المتعلق بالبلدات الى تم الاستيلاء عليها 
بعد ٠١‏ تموز/يوليه .١995‏ وتذكر المحكمة أن الطرفين كانا في ذلك 
التاريخ قد اتفقا على وقف إطلاق النار وعلى جميع الأحكام الأخعرى 
الي ينص عليها اتفاق لوساكا. ولم تتوصل إلى استنتاحات بشأن 
مسؤولية كل من الطرفين عن كل انتهاك لاتفاق لوساكاء وتكتفي 
بالقول إنما ل تتلق أدلة مقنعة تشير إلى وجود القوات الأوغندية في 
المواقع الي اعت جمهورية الكونغو الديمقراطية أنه وقع الاستيلاء عليها 
بعد ٠١‏ تموز/يوليه .١9399‏ 


هل تضمنت اتفاقات لو ساكا و كمبالا وهراري 

أي موافقة من قبل جمهورية الكو نغو الديعقراطية 

على وجود القوات الأوغندية؟ 

)٠٠١-۹۲ (الفقرات‎ 

توجّه المحكمة نظرها إلى مسألة ما إذا كان اتفاق لوساكا وخطتا 
كنبال وهراري لف الاشعباك واتفاق لوائدا سكوك شک اة 
على وجود القوات الأوغندية في أراضي جمهورية الكونغو الديكقراطية. 

وتلاحظ أن اتفاق لوساكا لا يتضمن أي إشارة يمكن تفسيرها 
على أنها تأكيد بأن المصالح الأمنية لأوغندا استدعت فعلاً وجود القوات 
الأوغندية في أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية ابتداءٌ من أيلول/ 
سبتمبر .١33/.‏ وتستنتج أن اتفاق لوساكا لا يشكل سوى طريقة عمل 
متفق عليها بين الأطراف تتيح إطاراً منظماً لانسحاب جميع القوات 
الأحنبية من جمهورية الكونغو الدعقراطية الي لم '“توافق'' بقبوها طريقة 
العمل هذه على وجود القوات الأوغندية. ولم يتغيّر هذا الاستنتاج إثر 
إحراء التعديلات على الجدول الزمئ للانسحاب الي أصبحت ضرورية 
فيما بعد. 


وتخلص المحكمة» بعد إمعان النظر في خخطي كمبالا وهراري لفض 
الاشتباك واتفاق لوانداء إلى أن خافن المعاهدات الرامية إلى تحقيق وقف 
إطلاق النار بشكل دائم وانسحاب القوات الأجنبية وتحقيق الاستقرار 
في العلاقات بين جمهورية الكونغو الليمقراطية وأوغندا لا تشكل (فيما 
عدا الاستثناء المحدود المتعلق بالمنطقة الحدودية في حبال روانزوري 
الوارد في اتفاق لواندا) موافقة من قبل جمهورية الكونغو الليمقراطية 
على وجود القوات الأوغندية في أراضيها فيما بعد تموز/يوليه 2١995‏ 


الدفاع عن النفس ثي ضوء الوقائع الثابتة 

)١ 517-١١5 (الفقرات‎ 

تصرح المحكمة بأن الأعمال الي قامت يما أوغندا في آرو وبي 
وبونيا وواتسا في آب/أغسطس ۱۹۹۸ كانت مختلفة من حيث طبيعتها 
عن العمليات السابقة المنفذة على امتداد الحدود المشتركة. و تخلص 
المحكمة إلى أن هذه الأعمال نفذت إلى حدٌّ كبير حارج إطارأي تفاهم 


بين الطرفين بشأن وحود القوات الأوغندية في الأراضى الكونغولية 
تاشدرد ولة فكو ان قزري هله اها إن كان من لمكن 
تبريرهاء باعتبارها أعمالاً منفذة دفاعاً عن النفس. غير أن المحكمة 
تلاحظ أن أوغندا لم تسع في أي وقت من الأوقات إلى تبريرها على 
هذا الأساس. ومقابل ذلك كانت حذور العملية المعروفة بعملية 
”الملاذ الآمن“» أي الأعمال العسكرية الي قامت ها أوغندا في أراضي 
جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد ۷ آب/أغسطس ۱۹۹۸ء راسخة 
في ادعاء الحق في ””ضمان المصالح الأمنية المشروعة لأوغندا » ووفقاً 
للمحكمة» كان أولئك الذين شاركوا عن قرب في تنفيذها يعتبرون 
الأعمال العسكرية المنفذة طوال شهر آب/أغسطس ۱۹۹۸ جزءًا 
لا يتجزأ من العملية المذكورة. 

وتلاحظ المحكمة أن أهداف عملية ”الملاذ الآمن“ على النحو 
الوارد في وثيقة القيادة العليا الأوغندية الصادرة في ١١‏ أيلول /إسبتمبر 
6 ل تكن تتفق ومفهوم الدفاع عن النفس بالشكل المتعارف 
عليه في القانون الدولي. وتؤكد أوغندا أن العملية نفذت بسبب 
”تصاعد الحجمات العابرة للحدود الى نفذها ضد أوغندا تحالف القوى 
الليمقراطية الذي كان يتولى توفير الإمدادات والمعدات له من حديد كل 
من السودان وحكومة جمهورية الكونغو الديعقراطية . وتدّعي أوغندا 
وجود مؤامرة ثلاثية الأطراف بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف 
القوى الديمقراطية والسودان ضد أوغندا لهذا الغرض. وبعد إمعان النظر 
قي الأدلة المقدمة من أوغنداء تلاحظ المحكمة أنه لا يمكن الاعتماد عليها 
اعتماداً سليماً لإثبات وجود اتفاق بين جمهورية الكونغو الليمقراطية 
والسودان للمشاركة في أعمال عسكرية ضد أوغندا أو دعمها؛ 
أو إثبات أن أي عمل قام به السودان يبرر بطبيعته ادعاء أوغندا بأنا 
كانت تتصرف دفاعاً عن النفس. 

وتلاحظ المحكمة كذلك أن أوغندا لم تبلغ مجلس الأمن بالأحداث 
لي كانت قد اعتبرت أها تستوجب الدفاع عن النفس. وتصرح كذلك 
بأن أوغندا ل تذع أبداً أا تعرضت هجوم مساح من قبل القوات 
لمسلحة التابعة لجمهورية الكونغو الديمقراطية. أما ”المحمات المسلحة“ 
لي أشير إليها فقد كان مصدرها بالأحرى تحالف القوى الدعقراطية. 
وفضلاً عن ذلك لم يرد ما يثبت بشكل كاف ضلوع حكومة جمهورية 
لكونغو الدعقراطية» بشكل مباشر أو غير مباشر» في تلك ال هجمات. 

زو ك أن اروف الفانوية وال اة ال 
لممارسة أوغندا لحق الدفاع عن النفس ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية 
لم تكن قائمة. 

الاستنتاحات القانوزية بشأن حظر استعمال القوة 

)١55-1١5/ (الفقرات‎ 

أما فيما يتعلق بادعاء جمهورية الكونغو الديمقراطية بأن أوغندا 
قامت اعتباراً من أيلول/سبتمبر ۱۹۹۸ بإنشاء حركة تحرير الكونغو 
والتحكم فيهاء وهي حركة متمردة بقيادة السيد بيمباء فإن المحكمة 


تصرح أن ليس ثمة أدلة ذات مصداقية تدعم هذا الادعاء. غير أن 
لمحكمة تلاحظ أن إتاحة أوغندا التدريب والدعم العسكريين لتحالف 
لقوى الديمقراطية» الجناح العسكري لح ركة تحرير الكونغو» يشكل 
تتهاكاً لالتزامات معيّنة من التزامات القانون الدولي. 

وفيما يخص أولى الاستنتاحات الختامية الى قدمتها جمهورية 
لكونغو الليعقراطية» تستنتج المحكمة بأن أوغندا اتتهكت سيادة 
جمهورية الكونغو الديمقراطية وكذلك سلامتها الإقليمية. وشكلت 
#ذلدك اعمال اوغا ا ى العتدووق ااا بھی رید الک هة 
الدعقراطية وني الحرب الأهلية الدائرة فيها. وقد بلغ مدى التدحل 
العسكري غير المشرو ع الذي أقدمت عليه أوغندا درحة وامتد على فترة 
من الزمن تعتبر المحكمة معهما أنه انتهاك حسيم لحظر استعمال القوة 
المنصوص عليه في الفقرة ٤‏ من المادة ۲ من الميثاق. 

مسألة الاحتلال الحرني 

)١8.0-155 (الفقرات‎ 

قبل التطرق إلى مذكرت جمهورية الكونغو الديمقراطية الثانية 
والثالثة» تنظر المحكمة في مسألة ما إذا كانت أوغندا تعتبر دولة احتلال 
أم لا في الأراضي الكونغولية الي كانت قواتها موحودة فيها في الفترة 
ذات الصلة. 

وتلاحظ أنهموجب القانون الدولي العرفي» على النحو الوارد في 
المادة ٤١‏ من لوائح لاهاي لعام 2١1101‏ أن الأراضي تعتبر محتلة حينما 
توضع فعلياً تحت ساطة الجيش المعادي» ولا يشمل الاحتلال سوى 
الأراضي الي تكون هذه السلطة قد أقيمت فيها ويمكن أن تمارس فيها. 

وتصرح المحكمة بأن الطرفين لا يختلفان بشأن قيام الفريق الأول 
كازيئء قائد القوات الأوغندية في جمهورية الكونغو الدعقراطية» 
ااا جديدة هي ””مقاطعة كيبالي - إيتوري'“ في حزيران/ 
يونيه .۱۹۹٩۹‏ وترى أنه بغض النظر عن كون الفريق الأول كازين قد 
حرق الا هة ذاه وا زل يه الشاب ج لذلك آم لك فر 
دليل واضح على أن أوغندا أقامت سلطة في إيتوري ومارستها باعتبارها 
دولة احتلال. غير أن المحكمة تلاحظ أن جمهورية الكونغو الدعقراطية 
لم تقدم أي دليل محدّد على مارسة القوات المسلحة الأوغندية للسلطة 
في أي مناطق أخحرى غير قطاع إيتوري. 

وبعد أن حلصت المحكمة إلى أن أوغندا كانت دولة احتلال في 
إيتوري في الفترة المعنيّة» تصرح بأنه كان يقع عليها بتلك الصفة التزام 


.وجب المادة ٤۳‏ من قواعد لاهاي باتخاذ كل ما يسعها من تدابير کی 


تستعيد وتضمن» قدر الإمكان» النظام العام والأمن في المنطقة المحتلة» 
مع احترام القوانين السارية في جمهورية الكونغو الديمقراطية» إل في 
حالات الضرورة القصوى الي تحول دون ذلك. ويشمل هذا الالتزام 
واحب ضمان احترام قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون 
الإنسان الدولي المنطبقة» وحماية سكان الإقليم المحتل من أعمال العنف» 
وعدم التسامح إزاء أعمال العنف هذه الي يرتكبها أي طرف ثالث. 


رقا اكل أن جر اوعدا قائمه عن كل ما قات 
به قواتها المسلحة من أعمال تنتهك التزاماته الدولية وعن أي تماون في 
منع انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من قبل عناصر 
فاعلة أخحرى توجد في الإقليم المحتل» ما في ذلك الجماعات المتمردة 
العاملة لحسايما الخاص. وتلاحظ أن أوغندا تتحمل المسؤولية في كل 
وقت وحين عن جميع أعمال قواتما العسكرية وعما تهمل القيام به في 
أراضى جمهورية الكونغو الديكقراطية في انتهاك لالتزاماتها.موجب قواعد 
القانوث الدوق فرق ايان والقانوة الان الدول دات الصئلة 
والمنطبقة في الحالة المحدّدة. 


الاستنتاج الثان +جمهورية الكو نعو الدعقراطية 
(الفقرات ۲۱۱-۱۸۱) 
انتها كات القانون الدول لقوق الإنسان والقانو ن الإنسان 
الدول: الدعلوات الوب ٠‏ 
(الفقرات ۱۹۰-۱۸۱) 
تعرض المحكمة ادعاء جمهورية الكونغو الديمقراطية بأن القوات 
المسلحة الأوغندية ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق 
واسع في الأراضي الكونغولية» ولا سيما في إيتوري» وادعاء أوغندا 
بأن جمهورية الكونغو الدعقراطية لم تقدم أي سند إثبات ذي مصداقية 
دعماً لادعاءاتا. 


مقبولية للطالبات فبما يتعلق بأحدات كيسانغان 
(الفقرات )٠١ 5-١95‏ 

يتعلق ادعاء جمهورية الكونغو الديمقراطية جزئياً بأحداث كيسانغاني 
حيث اندلع القتال في حزيران/يونيه ٠٠٠٠‏ بين القوات الأوغندية 
والرواندية. وتزعم أوغندا بأن ادعاء جمهورية الكونغو الديمقراطية 
المتعلق .حسؤولية أوغندا عن هذه الأحداث غير مقبول نظراً لأن رواندا 
ليست طرفاً في الإحراءات القضائية. 

وتشير المحكمة إلى أنه سبق هما أن نظرت في مسائل من هذا 
القبيل في مناسبات سابقة. ففى القضية المتعلقة ببعض أراضى الفو سفات 
(ناورو ضد أستراليا)» رات اللحكنة أن لبن له ماما اا 
في المطالب المقدمة إليها في إطار قضية تكون فيها لدولة ثالثة ”مصلحة 
ذات طبيعة قانونية يمكن أن تتضرر بالقرار المتخذ بشأن القضية ' شريطة 
”ألا تشكل المصالح القانونية للدولة الثالثة الي بمكن أن تتضرر موضوع 
لقرار نفسه الذي قدمت انه الدعوى . وترى المحكمة أن هذا 
لاجتهاد القضائي ينطبق على الإحراءات القضائية الراهنة .ما أن مصالح 
رواندا لا تشكل ”موضو ع" القرار الذي ستصدره. لذاء ليس من 
للازم أن تكون رواندا طرفاً في هذه القضية لكي تتمكن المحكمة 
من الفصل بشأن مسؤولية أوغندا عن انتهاك التزاماتها.موجب القانون 
لدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنسان الدولي خلال أعمال القتال 


\o¥ 


انتهاكات القانون الدول لقوق الإنسان والقانون الإنسان 

الدول: استنتاحات للحكمة 

(الفقرات ٠١٠5-١؟57)‏ 

بعد أن نظرت المحكمة في ملف القضية» فإِها ترى أن لديها 
أدلة ذات مصداقية كافية لكي تستنتج بأن قوات الدفاع الشعبية 
الأوغندية ارتكبت أعمال القتل والتعذيب وغير ذلك من أشكال المعاملة 
غير الإنسانية في حق السكان المدنيين» ودمرت قرى ومبان مدنية» 
ولم تميز بين الأهداف المدنية والعسكرية» ولم تقم بحماية السكان 
لمدنيين خلال القتال مع المقاتلين الآحرين» وحرضت على النزاع 
لعرقي» وم تتخذ أي حطوات لوضع حد هذه النزاعات» وشاركت 
في تدريب الأطفال الحنود» و لم تتخذ تدابير لضمان احترام القانون 
لدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في إيتوري. 

غير أن المحكمة لا ترى أن ادعاء جمهورية الكونغو الليمقراطية بأن 
لحكومة الأوغندية فجت عن قصد سياسة إرهابية قد تم إثباته. 


أما فيما بخص مسألة ما إذا كانت الأعمال ال قامت وا أو امتنعت 
عن القيام يما قوات الدفاع الشعبية الأوغندية وضباطها وجنودها تستند 
إلى أوغنداء تقول المحكمة بأن تصرّف قوات الدفاع الشعبية الأوغندية 
ككل يستند بوضوح إلى أوغنداء باعتباره تصرفاً صادراً عن جهاز تابع 
للدولة. وينبغي النظر في تصرفات فرادى جنود وضباط تلك القوات 
كتصرف صادر عن جهاز تابع للدولة. وترى المحكمة أن تصرفهم يسند 
إلى أوغنداء بالنظر إلى الوضع العسكري للجنود الأوغنديين ولوظيفتهم 
في جمهورية الكونغو الدبمقراطية. وفضلاً عن ذلك» ليس تحديد ما إذا 
كان تصرف أفراد قوات الدفاع الشعبية الأوغندية قد تصرفوا حلافاً 
للتعليمات أو تجاوزوا سلطاتهم أم لا عنصراً يمت بصلة إلى مسألة 
إسناد تصرفهم إلى أوغندا. ووفقاً لقاعدة راسخة من القواعد ذات 
لطابع العرفي» على النحو المنصوص عليه في المادة ١‏ من اتفاقية لاهاي 
لرابعة لعام ١501‏ المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البريّة وقي المادة ۹١‏ 
من البروتوكول الأول الإضافي لاتفاقيات حنيف لعام 2١9149‏ تتحمل 
لأطراف في النزاع المسلح المسؤولية عن جميع الأعمال الي يقوم ها 
لأشخاص الذين يشكلون جزءًا من قواتا المسلحة. 

وتستنتج المحكمة بأن الأعمال المرتكبة من قبل قوات الدفا ع الشعبية 
لأوغندية وضباطها وجنودها تمت في انتهاك واضح للالتزامات القائمة 


بموجب المواد ۲۰ و۲۷ و۲۸ من لوائح لاهاي لعام ۱۹۰۷ فضلاً عن 


موادها ٤١‏ و٦٤‏ و١۷٤‏ فيما يتعلق بالتزامات دولة الاحتلال. وهذه 
الالتزنامات ذات طبيعة ملزمة للأطراف باعتبارها من أحكام القانون 
الدولي العرثي. وانتهكت أوغندا أيضاً الأحكام التالية المنصوص عليها 
في صكوك القانون الإنسان الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان الى 
يعتبر كل من أوغندا وجمهورية الكونغو الليمقراطية طرفاً فيها: 
المادتان ۲۷ و۲۲ من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة ٣ه‏ منها 
فيما يتعلق بالتزامات دولة الاحتلال؛ 


الفقرة ١‏ من المادة 5 والمادة لا من العهد الدولي الخاص 
بالحقوق المدنية والسياسية؛ 

المواد fA‏ واه و5ه ولاه وه والفقرتان و5 من المادة 
5 من البروتوكول الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف المؤرخة 
١‏ آب/أغسطس 4١949‏ 

المادتان > وه من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب؛ 
الفقرتان ۲ و” من المادة ۳۸ من اتفاقية حقوق الطفل؛ 
الملادتان ١‏ و5 والفقرة ۳ من المادة ” والمواد ٤‏ وه و من 
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل. 

ولص ا بالتالي إلى أن أوغندا مسؤولة دولياً عن انتهاكات 
القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنسان الدولي المرتكبة من قبل 
قوات الدفاع الشعبية الأوغندية وأفرادها في أراضي جمهورية الكونغو 
الديمقراطية وعن عدم تقيّدها بالتزاماها باعتبارها دولة احتلال في إيتوري. 

وتشير المحكمة إلى أنها رغم فصلها في انتهاكات القانون الدولي 
لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي المرتكبة من قبل القوات المسلحة 
الأوغندية في أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية» فإن الأعمال الي 
ارتكبها مختلف الأطراف في النزاع المعقد في جمهورية الكونغو الليمقراطية 
أسهمت ف معاناة السكان الكونغوليين معاناة شديدة. والمحكمة تدرك 
بشكل يبعث على الألم أن العديد من الفظائع ارتكبت خلال النزاع. 
ويجب على جميع الأطراف المعنثة بالنزاع أن تدعم عملية السلام في 
جمهورية الكونغو الديمقراطية وغيرها من عمليات السلام في منطقة 
البحيرات الكبرى» من أجل ضمان احترام حقوق الإنسان في المنطقة. 
الاستنتاج الثالث بمهورية الكو نعو الدعقراطية 
(الفقرات )۲٠١۰-۲۲۲‏ 

الاستغلال غير القانون للموارد الطبيعية 

)۲۳٣-۲۲۲ (الفقرات‎ 

تعرض المحكمة ادعاء جمهورية الكونغو الديمقراطية بأن القوات 
الأوغندية فبت واستغلت بشكل منظم ثروات جمهورية الكونغو 
الديمقراطية ومواردها الطبيعية وادعاء أوغندا بأن جمهورية الكونغو 
الديعقراطية لم تقدم أدلة موثوقا يما دعماً لادعاءاتها. 

استنتاحات الحكمة فيما يتعلق بأعمال استغلال 

للوارد الطبيعية غير القانونية 

(الفقرات 50-5517 7) 

ا يجن أن ا فى جلت ا انه تيص لديا 
أدلة ذات مصداقية تثبت وجود سياسة حكومية متبعة من قبل أوغندا 
استهدفت استغلال موارد جمهورية الكونغو الديمقراطية الطبيعية أو أن 
التدحل العسكري الأوغندي نفذ من أجل الحصول على منفذ إلى 
الموارد الكونغولية. وف الوقت نفسه» تعتبر المحكمة أن لديها أدلة ضافية 
ذات مصداقية ومقنعة لتستنتج أن ضباط وجنود قوات الدفاع الشعبية 
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لأوغندية» عن فيهم ضباط من أعلى الرتب» ضلعوا في نب وسلب 
واستغلال موارد جمهورية الكونغو الليمقراطية الطبيعية» وأن السلطات 
لعسكرية لم تنخذ أيٌٍّ تدابير من أحل وضع حدّ لهذه الأعمال. 
وعلى نحو ما سبق للمحكمة أن أشارت إليه» تتحمل أوغندا 
لمسؤولية عن تصرف كل من قوات الدفاع الشعبية الأوغندية ككل 
وتصرف فرادى جنودها وضباطها في جمهورية الكونغو الديمقراطية. 
وتشير المحكمة أيضاً إلى أن تحديد ما إذا كان ضباط وحنود قوات 
الدفاع الشعبية الأوغندية قد تصرفوا خلافاً للتعليمات أو تحاوزوا 
سلطاقم أم لا عنصر لا يمت بصلة بمسألة إسناد تصرفهم إلى أوغندا. 

ر الحكنة إن أله لين د و تو ا 
الكونغو الديمقراطية بانتهاك أوغندا لمبدأ سيادتها على مواردها الطبيعية. 
ورغم أن المحكمة تقر بأهمية هذا المبدأء فإا لا تعتقد أنه ينطبق بالتحديد 
على حالة نب موارد طبيعية محدّدة وسلبها واستغلالها من قبل أفراد 
حيش دولة تتدحل عسكرياً في دولة أخرى. 

وكما سبق أن أعلنت المحكمة, فإنه تنشأ عن الأعمال الى قامت 
يما القوات العسكرية الأوغندية أو ال امتنعت عن القيام يما في جمهورية 
الكونغو الديمقراطية المسؤولية الدولية لأوغندا في جميع الأحوال» سواء 
كانت دولة احتلال في مناطق معيّنة أم لا. وبناءً على ذلك مي شارك 
أفراد قوات الدفاع الشعبية الأوغندية في نهب وسلب واستغلال الموارد 
الطبيعية في أراضي جمهورية الكونغو الدعقراطية» يعتبر ذلك انتهاكاً 
لقانون الحرب الذي يحظر ارتكاب مثفل تلك الأعمال من قبل حيش 
أحنبي في الأراضي الي يوحد فيها. وتلاحظ المحكمة في هذا الصدد أن 
كلا من المادة ٤۷‏ من لوائح لاهاي لعام ٠۹۰۷‏ والمادة ٠۳‏ من اتفاقية 
حنيف الرابعة لعام ١9559‏ تحظر أعمال النهب. 

وتلاحظ المحكمة كذلك أن كلا من جمهورية الكونغو الديمقراطية 
وأوغندا طرف في الميثاق الأفريقي الحقوق الإنسان والشعوب المؤرخ 
۷ حزيران/يونيه ١9/١‏ الذي تنص الفقرة ۲ من مادته ١؟‏ على 
أنه ”ني حالة الاستيلاء» للشعب الذي تم الاستيلاء على ممتلكاته الحق 
المشروع فى استردادها وف التعويض الملائم. 

و تخلص المحكمة إلى أن ثمة أدلة كافية تدعم ادعاء جمهورية الكونغو 
اليمقراطية بانتهاك أوغندا لواحب اليقظة بعدم اتخاذها التدابير الملائمة 
لضمان عدم إقدام قواتها العسكرية على نمب وسلب واستغلال موارد 
جمهورية الكونغو الدعقراطية الطبيعية. وتكون أوغندا بناءٌ على ذلك» 
بعدم اتخاذها لأي إحراء قد انتهكت التزاماتها الدولية ومن ثم تنشأ 
مسؤوليتها الدولية عن ذلك. وفي جميع الأحوال» ومهما كانت التدابير 
الي اتخذقها سلطاتهاء فإن مسؤولية أوغندا قائمة مع ذلك اعتباراً لأن 
الأعمال غير المشروعة قد ارتكبت من قبل أفراد قواتا المسلحة. 

أما فيما يتعلق بادعاء أن أوغندا لم تقم أيضاً.منع فب وسلب 
واستغلال موارد جمهورية الكونغو الديمقراطية الطبيعية من قبل االجماعات 
المتمردة» فقد سبق أن حلصت المحكمة إلى أن تلك الجماعات لم تكن 
تحت سيطرة أوغندا. ومن ثم» يتعذر على المحكمة أن تستنتج» فيما 


يخص الأنشطة غير القانونية هذه الجماعات حارج إيتوري» أن أوغندا 
لم تتقيّد بواحب الحيطة الذي يقع عليها. 

وتلاحظ المحكمة كذلك أن التزام أوغندا باتخاذ تدابير ملائمة لمنع 
نهب وسلب واستغلال الموارد الطبيعية في الأراضى المحتلة بمتد ليشمل 
عامة الناس في قطاع إيتوري وليس أفراد قواتا الت فف 
وذلك بصفتها دولة الاحتلال في القطاع. 

رضن المحكمة إلى أن لديها ما يكفي من الأدلة ذات المصداقية 
لتستنتج أن أوغندا مسؤولة دولياً عما ارتكبه أفراد قوات الدفاع الشعبية 
لأوغندية في أراضي جمهورية الكونغو الدعقراطية من نهب وسلب 
واستغلال لموارد جمهورية الكونغو الديمقراطية الطبيعية» وعن حرق 
لقزام الحيطة فيما يتعلق بتلك الأعمال» وعن عدم التقيّد بالتزاماتا 
.وجب المادة 47 من لوائح لاهاي لعام ١501‏ بصفتها دولة احتلال في 
إيتوري» وذلك فيما يتعلق بجميع أعمال نب وسلب واستغلال الموارد 
لطبيعية في الأراضى ي المحتلة. 


الاستنتاج الرابع ل رية الكو نغو الليعقراطبة 
(الفقرات ١1ه55-١551)‏ 

الكثار القانونية لانتهاك أوغندا للالترامات الدولية 

تطلب جمهورية الكونغو الديمقراطية من المحكمة أن تقضى 
وتن أنه يجب على أوغند| أن تكفن: فور فن مواضلة جيم الأمال 
غير المشروعة دولياً. 

وتلاحظ المحكمة أن ملف القضية لا يتضمن أي أدلة من شأفا 
تأييد ادعاء جمهورية الكونغو الدمقراطية بأن أوغندا تدعم حالياً 
القوات غير النظامية العاملة في جمهورية الكونغو الديمقراطية ولا تزال 
تقدم على استغلال الموارد الطبيعية الكونغولية. ولا تستنتج المحكمة 
بالتالي أن من الثابت أن أوغندا لا تزال» بعد انسحاب قواتها من أراضي 
جمهورية الكونغو الديمقراطية ف حزيران/يونيه 27٠٠1‏ ترتكب الأعمال 
غير المشروعة دولياً ال حدّدتها جمهورية الكونغو الدمقراطية. و تخلص 
المحكمة بن على لفل أن طلب نيوو کشو و 
لا يمكن تأييده. 

وتطلب جمهورية الكونغو الدمقراطية كذلك أن تقضي المحكمة 
بأن تقدم أوغندا ضمانات وتأكيدات محدّدة بعدم تكرار الأعمال 
غير المشروعة المشتكى منها. وق هذا الصدد أحاطت المحكمة علماً 
قضائياً بالاتفاق الثلاثي بشأن الأمن الإقليمي في منطقة البحيرات 
الكبرى الموقع في 7 تشرين الأول /أكتوبر 5 ٠٠١‏ من قبل جمهورية 
الكونغو الديمقراطية ورواندا وأوغندا. وتشدد الأطراف في ديباحة 
الاتفاق على "“ضرورة احترام مبادئ حسن الحوار واحترام السيادة 
والسلامة الإقليمية وعدم التدحل قي الشؤون الداحلية للدول ذات 
السيادة» ولا سيما في المنطقة. وترى المحكمة أن الالتزامات الى 
أحذقها أوغندا على عاتقها موجب الأشاق عب أن تعر مر فة 
لطلب جمهورية الكونغو الدعقراطية تقدهم ضمانات وتأكيدات محدّدة 
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بعدم تكرار الأعمال المذكورة. وتتوقع المحكمة من الأطراف وتطلب 
منها احترام التزاماتهاعموجب الاتفاق والقواعد العامة للقانون الدولي 
والتقيّد بها. 

وأحيراً» تطلب جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى المحكمة أن 
تقضي وتعلن أنه يقع على أوغندا التزام بتعويض جمهورية الكونغو 
الديكقراطية عن كل الضرر الذي لحق يما من جراء انتهاك أوغندا 
لالتزاماتها موجب القانون الدولي. وتلاحظ المحكمة أنه من الثابت في 
القواعد العامة للقانون الدولي أن الدولة الي تتحمل المسؤولية عن فعل 
غير مشروع دولياً يقع عليها التزام بالتعويض الكامل عن الضرر الناتج 
عن ذلك الفعل. وبعد النظر في ملف القضية» واعتباراً لطابع الأعمال 
غير المشروعة دولياً الى قضت المحكمة أن أوغندا مسؤولة عنهاء تعتبر 
لكيه a‏ سيت سر ا SE‏ الفشراطية 
وللأفراد في أراضيها. وبعد أن ثبت هما أن ذلك الضرر اللاحق بجمهورية 
لكونغو الديمقراطية تسببت فيه أوغنداء تستنتج بأنه يقع على أوغندا 
لترام بالتعويض بناءٌ على ذلك. 

وتو الك فصل عين ولك أن طت جهورية اکر ن 
ترام اد حر لاتحي عه فريك اللمتدر انا ركاه 
ومبلغه إذا لم يتفق الطرفان على ذلك في مرحلة لاحقة من الإجراءات 
لقضائية طلب مناسب. 


الاستنتاج الخامس جلمهورية الكونفو 
(الفقرات 555-51557) 

الامتنال لأمر للحكمة للتعلق بالتدابير للل قنة 

تنبري المحكمة بعد ذلك للنظر في ما إذا كانت أوغندا قد امتثلت 
أم لا لأمر المحكمة المتعلق بالتدابير التحفظية الصادر في ١‏ تموز/يوليه 
٠٠‏ وبعد أن لاحظت أن ”أوامرها المتعلقة بالتدابير التحفظية 
الصادرة.عوحب المادة 4١‏ [من نظامها الأساسي] لما أثر ملزم » 
تصرح المحكمة بأن جمهورية الكونغو الديعقراطية لم تدل باي أدلة 
محددة تبرهن على أن أوغندا ارتكبت بعد تموز/يوليه ٠ ٠‏ أعمالاً 
تنتهك كلاً من التدابير التحفظية الثلاثة الي أشارت ها المحكمة. 
غير أن المحكمة تلاحظ أهُا استنتجت في حكمها بأن أوغندا مسؤولة 
عن ارتكاب أعمال انتهاكاً للقانون الإنسان الدولي والقانون الدولي 
لحقوق الإنسان. وتبيّن الأدلة أن هذه الاتتهاكات ارتكبت طوال الفترة 
لي كانت خلالها القوات الأوغندية موحودة في جمهورية الكونغو 
لمتراظيق عاق ذلك افر امد هرر اة حت 
نسحابما تقريباً بشكل فائي في ۲ حزيران/يونيه ۲۰۰۲۳. واستنتجت 
لمحكمة بناءً على ذلك أن أوغندا لم تمتثل للأمر. 

وتلاحظ المحكمة كذلك أن التدابير المؤقنة المشار يما في الأمر 
لصادر في ١‏ تموز/يوليه ٠٠٠١‏ كانت موجهة للطرفين معاً. واستنتاج 
لمحكمة لا يخل.بمسألة ما إذا كانت جمهورية الكونغو الديمقراطية ل تمتثل 
أيضاً للتدابير التحفظية الي أشارت كا المحكمة. 


الدعقراطية 


الطلبات الضادة 
(الفقرات 844-755) 


مقبولية الدفوع 

(الفقرات 75-555؟) 

تدّعي جمهورية الكونغو الدعقراطية بأن ضم الطلبين المضادين الأول 
والثاني إلى الإجراءات القضائية على إثر الأمر الصادر في ۲۹ تشرين 
الثاني/نوفمبر ٠٠١١‏ الذي قضت عو جحبه المحكمة أن الطلبين المضادين 
المذكورين مقبولان بصفتهما تلك لا يعن أنه لا بمكن إثارة دفوعات 
اليه يك قباد ولو كه رعس متسيتابيها أن جهورية الكر فر الشف اده 
لم يعد يحق لما في هذه المرحلة من الإجراءات القضائية الدفع بعدم 
مقبولية الطلبين المضادين» نظراً إلى أن أمر المحكمة قرار مُائي بشأن 
الطلبين المضادين مموجب المادة ۸٠‏ من لائحة المحكمة. 

وتلاحظ المحكمة أنه طلب منها في قضية منصات النفط تسوية 
نفس المسألة وأنها قضت بأنه يجوز لإيران أن تطعن في مقبولية الطلب 
لمضاد العام المقدّم من الولايات المتحدة على وحه العموم» رغم أن 
لمحكمة سبق لها أن قضت ,مقبولية الطلب المضاد مموجب المادة ١٠م‏ من 
لائحة المحكمة. وتشير المحكمة أيضاً إلى أن المادة ۷۹ من لائحتها الى 
أثارتها أوغندا غير قابلة للتطبيق في حالة دقع للطلبات المضادة الب ضمت 
إلى الدعوى الأصلية. و تخلص بناءً على ذلك أنه يجوز لحمهورية الكونغو 
لديمقراطية الطعن في مقبولية الطلبين المضادين المقدمين من أوغندا. 

الطلب الضاد الأول 

(الفقرات 05-515 8) 

تدّعي أوغندا في طلبها المضاد الأول بها كانت منذ عام ۱۹۹٤‏ 
ضحية لعمليات عسكرية وأنشطة أحرى ترمي إلى زعزعة استقرارها 
كته جاعاتت م ا فة ”ب هرر الكو در الجر اة 
مقرا ها وكانت تستحملها الأنظمة الكونغولية المتتالية أو تتساهل معها. 


وقي معرض دحض جهورية الكونغو الدعقراطية للطلب المضاد 
الأول لأوغنداء تقشم عرضها إلى ثلاث فترات: (أ) فترة ما قبل تولي 
الرئيس لوران - ديزيري كابيلا مقاليد الحكم في أيار/مايو 4١991‏ 
(ب) الفترة الممتدة من تقلد الرئيس كابيلا السلطة حي ۲ آب/أغسطس 
؛: وهو التاريخ الذي شنت فيه أوغندا هجومها العسكري 
الأول؛ (ج) فترة ما بعد ۲ آب/أغسطس .١19/8‏ وتفيد بأنه فيما 
يتعلق بادعاء تورط جمهورية الكونغو الديكقراطية في هجمات مسلحة 
ضد أوغندا الذي يدحل في إطار الفترة الأولى» فهو ادعاء غير مقبول 
بالنظر إلى أن أوغندا تنازلت عن حقها في الاستظهار بالمسؤولية الدولية 
لجمهورية الكونغو الديمقراطية (زائير آنذاك) بشأن أعمال تعود إلى تلك 
الفترة؛ وح في حلاف ذلك» فهو ادعاء لا يمستند إلى أساس. وت کد 
كذلك أن الادعاء لا يستند إلى أساس وقائعى فيما يتعلق بالفترة الثانية» 
وأنه لآ يسغند إلى أساس لا بحكم الواقع ولا يحكم القانون فيما يتعلق 
بالفترة الثالثة. 


ولا ترى المحكمة أي مانع من النظر في الطلب المضاد الأول المقدّم 
من أوغندا فيما بعد الفترات الثلاث المذكورة» ورأت لأسباب عملية 
فائدة في القيام بذلك. 

وفيما يتعلق مسألة مقبولية الجزء الأول من الطلب المضاد» تلاحظ 
المحكمة أن لا يستشف من تصرف أوغندا في فترة ما بعد أيار/مايو 
۷ ما يفيد بأنها تخلت بصريح العبارة عن حقها في تقديم طلب مضاد 
يتعلق بالأحداث الي وقعت خلال فترة نظام موبوتو. وتضيف أن الفترة 
الطويلة الي تفصل التاريخ الذي وقعت فيه الأحداث إبان نظام موبوتو 
عن تاريخ تقد أوغندا لطلبيها المضادين لا يضفي صبغة عدم المقبولية على 
الطلب المضاد الأول لأوغندا فيما بخص فترة ما قبل أيار/مايو .1١951/‏ 
لذا لا بمكن تأييد دفع جمهورية الكونغو الديمقراطية بعدم المقبولية. 

واف حرم الظلب الصا عن الفقوة الأول كلض الك 
إلى أن أوغندا لم تقدم أدلة كافية تبرهن على أن زائير قدّم الدعم 
السياسي والعسكري إلى الجماعات المتمردة المناوئة لأوغندا الي كانت 
تعمل في أراضيه إبان نظام موبوتو. 

وفيما يتعلق بالفترة الثانية» تستنتج المحكمة أن أوغندا لم تقدم أدلة 
دامغة عن تقدهم جمهورية الكونغو الديمقراطية لدعم فعلي للجماعات 
الملتمردة المناوئة لأوغندا. وتلاحظ المحكمة أنه حلال تلك الفترة» 
كانت جمهورية الكونغو الليمقراطية تعمل في الواقع مع أوغندا من أحل 
مواجهة المتمردين وليس دعماً هم. 

وفيما بخص الفترة الثالثة» واعتباراً لاستنتاج المحكمة بأن أوغندا 
عمدت إلى تنفيذ عملية عسكرية غير قانونية ضد جمهورية الكونغو 
لديعقراطية» ترى المحكمة أن أي إحراء عسكري اتخذته جمهورية 
لكونغو الديمقراطية خلال هذه الفترة ضد أوغندا لا يمكن اعتباره 
غير مشروع نظراً إلى أنه مبرر باعتباره دفاعاً عن النفس .بمو حب 
لمادة ١ه‏ من ميثاق الأمم المتحدة. وفضلاً عن ذلك» سبق للمحكمة 
أن قضت بأن المشاركة المزعومة للقوات النظامية لجحمهورية الكونغو 
لديعقراطية في هجمات نفذها المتمردون المناهضون لأوغندا ضد قوات 
الدفاع الشعبية الأوغندية والدعم المزعوم المقدم إلى المتمردين خلال هذه 
لفترة لا يمكن اعتبار أنه أقيم الدليل عليهما. 

وعليه» يكون الطلب المضاد الأول غير ذي أساس بالكامل. 


الطلب الضاد الثاين 

)۳ ٤٤-۳۰١ (الفقرات‎ 

تدّعى أوغندا في طلبها المضاد الثان بأن القوات المسلحة الكونغولية 
هاجمت مبان السفارة الأوغندية وحجزت ممتلكات تعود لحكومة 
أوغندا ولدبلوماسيين ورعايا أوغنديين؛ وأساءت معاملة دبلوماسيين 
ورعايا أوغنديين آخرين كانوا في مقر البعثة وفي المطار الدولي ندحيلي. 

و تحاحج جمهورية الكونغو الدعقراطية في معرض دحضها للطلب 
المضاد الثان بأنه غير مقبول حزئياً بناءً على أن أوغندا قد نسبت 
أسساً قانونية حديدة في مذكرقا التعقيبية إلى مسؤولية جمهورية الكونغو 


الديمقراطية بإدراج مطالب بناءً على انتهاك اتفاقية فيينا للعلاقات 
الدبلوماسية. فجمهورية الكونغو الدعقراطية ترى أن أوغندا تفك بذلك 
الصلة مع الطلب الرئيسي. وتؤكد جمهورية الكونغو الديمقراطية أيضاً 
أن تغيير موضوع هذا الجزء من المنازعة غير متوافق بشكل حلي مع أمر 
المحكمة الصادر في 79 تشرين الثاني/نوفمير .٠٠٠١١‏ 

وتحاحج جمهورية الكونغو الديمقراطية كذلك بأن المطلب القائم 
على المعاملة غير الإنسانية لرعايا أوغنديين لا يمكن قبوله» نظراً إلى أن 
شروط مقبولية ادعاء الحماية الدبلوماسية غير مستوفاة. 

أما فيما يتعلق بجوهر الطلب المضاد الثاني» فتشير جمهورية الكونغو 
الديمقراطية إلى أن أوغندا لم تتمكن أبداً من إثبات الأسس الوقائعية 
والقانونية لطلباتا. 

وفيما بخص مسألة المقبولية» تستنتج المحكمة بأن أمرها الصادر في 
8 تشرين الثاني/نوفمبر ٠٠١١‏ لا يحول دون استظهار أوغندا باتفاقية 
فيينا للعلاقات الدبلوماسية» نظراً إلى أن صياغة القرار كانت عامة 
مما يكفي لتشمل المطالب المقدمة بناءً على الاتفاقية. وتلاحظ كذلك 
أن توضوع جزء الطلب المضاد المتعلق بإساءة معاملة أشخاص آخرين 
في مقر السفارة يدحل ضمن إطار المادة ۲۲ من الاتفاقية وهو بالتالي 
مقبول. غير أنما تصرح بأن الحزء الآخر المتعلق بإساءة معاملة الأشخاص 
الآحرين الذين ليس هم وضع دبلوماسي في مطار ندجيلي الدولي لدى 
محاولتهم مغادرة البلد قائم على أساس الحماية الدبلوماسية وأنه في غياب 
أدلة عن أن الأشخاص المعنيين لهم جنسية أوغندية يكون ذلك الجزء من 
الطلب المضاد غير مقبول. 

وفيما بخص جوهر الطلب المضاد الثاني المقدّم من أوغنداء تستنتج 
المحكمة بأن ثمة أدلة كافية تثبت الهحمات على السفارة وإساءة 
معاملة الدبلوماسيين الأوغنديين في مقر السفارة وقي مطار ندحيلى 
الدولي. وتخلّص إلى أن جمهورية الكونغو الديكقراطية» بارتكابما هذه 
الأعمال» قد خرقت التزاماتما مو حب المادتين ۲۲ و۲۹ من اتفاقية فيينا 
للعلاقات الدبلوماسية. وتستنتج المحكمة كذلك بأن نقل الممتلكات 
والمحفوظات من السفارة الأوغندية انتهاك لقواعد القانون الدولي 
للعلاقات الدبلوماسية. 

وتشير المحكمة إلى أن الملابسات المحدّدة هذه الانتهاكات والضرر 
المحدّد بتدقيق الذي لحق بأوغندا وحجم التعويض الذي تستحقه أمور 
لن يتعيّن تحديدها إلا في مرحلة لاحقة في غياب اتفاق بين الطرفين. 


3د 


إعلان القاضي كوروما 
يؤكد القاضي كوروما في إعلانه المذيّل بالحكم أن ظروف القضية 
ونتائجها الي تنطوي على خسائر .علايين الأرواح وخلافها من ضروب 


المعاناة» جعلت من القضية إحدى أكثر القضايا المعروضة على المحكمة 
مأساوية وإلحاحاً. 

وين القاظنى كورؤها تاجات التحكمة مو كد أن اوعدا 
E‏ الو سن او فيه ويا 
تلك الأنعها كاك نسب الأدلة المعزوضة على المحكدق فد أقضدت إل 
عواقب وخيمة هى الأسوأ من نوعها. وشدّد على أهمية تلك الالتزامات 
مع الإشارة بوجه حاص إلى المادتين ١‏ و7 من انفاقية جنيف الرابعة 
المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرحة ١”‏ آب/أغسطس 4١91549‏ 
والمادة ١ه‏ من البروتوكول الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف المعقودة 
في ١١‏ آب/أغسطس 1594 !؛ والمواد ‏ و9١‏ و۳۸ من اتفاقية حقوق 
الطفل المؤرحة ۲۸ تشرين الثاني/نوفمبر .١9/5‏ 

ويشدد القاضى كوروما على أن المحكمة قد رفضت» لأسباب 
حاسمة ومقنعة جداً» مزاعم أوغندا بأكما تصرفت دفاعاً عن النفس عندما 
استخدمت القوة العسكرية في الكونغو. ويلاحظ على وجه التحديد أن 
المحكمة مصيبة في رفض دعوى أوغندا بأن تصرفات القوى الليمقراطية 
المتحالفة تسند إلى الكونغو بالمعئ المقصود في الفقرة (ز) من المادة ‏ من 
تعريف العدوان الوارد في قرار الجمعية العامة لعام ١91/5‏ (د - 591). 
ويلاحظ القاضي كوروما أن استنتاج المحكمة هذا يتفق مع اجتهاداتا 
لسابقة وأنه تفسير سليم للمادة ١ه‏ من ميثاق الأمم المتحدة. 

ويلاحظ القاضي كوروما أن المحكمة قد أقرّت بأن قرار الجمعية 
لعامة ۱۸۰۳ (د - ۱۷) المؤرخ ١5‏ کانون الأول/ديسمبر »١955‏ 
بشأن السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية له طابع القانون العرثي» مشيراً 
أيضاً إلى أن الكونغو وأوغندا طرفان كلاهما في الميثاق الأفريقي لحقوق 
لإنسان والشعوب لعام 2١3/١‏ الذي يتضمن في الفقرة ١‏ من المادة 
١‏ منه حكماً بشأن السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية. 

ويعلّق القاضى كوروما على أن استنتاحات المحكمة» وهى هيئة 
قضائية» تتفق في أساسها مع ما ذهب إليه بحلس الأمن في قراراته المتعلقة 
بمذا النزاع. 

ويستنتج القاضي كوروما بأنه كان يتعيّن على أوغندا أن تحترم أولاً 
وقبل كل شيء» مبدأ أساسياً ومتعارفاً عليه في القانون الدولي» وهو مبداً 
”العقد شريعة المتعاقدين“ الذي يلزم أي دولة بالتقيّد بالتزاماتها المقطوعة 


.مو حب معاهده. فاحترام الالترامات التعاهدية له دور مهم فق الحفاظ 


على السلام والأمن بين الدول المتجاورة» كما أن مراعاة مبدأ العقد 
شريعة المتعاقدين كان من شأنه أن يحول دون وقوع المأساة المعروضة في 
صورقا الحيّة أمام المحكمة. 


الرأي المستقل للقاضي بارا - أرانغورين 


لا يعن تصويت القاضي بارا - أرانغورين لصا الحكم أنه يتفق مع 
جميع الاستنتاحات الواردة في منطوقه ولا أنه يتفق مع كافة الحجج الي 
ساقتها هيئة المحكمة في غالبيتها للتوصل إلى استنتاجاتا. 


أولاً 

تستنتج المحكمة في الفقرة الفرعية )١( ٠٠١‏ من منطوق حكمها أن: 

“جمهورية أوغنداء بقيامها بأنشطة عسكرية ضد جمهورية الكونغو 

الدبمقراطية ... قد انتهكت مبدأ عدم استخدام القوة في العلاقات 

الدولية ومبدأ عدم التدحل“. 

ويعرب القاضي بارا - أرانغورين عن موافقته على أن جمهورية 
أوغندا (المشار إليها فيما بعد '“أوغندا' ) قد انتهكت مبدأ عدم استخدام 
القوة في العلاقات الدولية من خلال تنفيذها أنشطة عسكرية ضد 
جمهورية الكونغو الديكقراطية في الفترة بين 7 و۸ آب/أغسطس ٠۹۹۸‏ 
و١٠‏ تموز/يوليه ١455‏ للأسباب المبيّئة في الحكم؛ لكنه لا يتفق مع 
الاستنتاج بأن حالة الانتهاك استمرت من ٠١‏ تموز/يوليه ١995‏ حي 
۲ حزيران/يونيه ۲٠٠۴۳‏ عندما انسحبت القوات الأوغندية من إقليم 
جمهورية الكونغو الديعقراطية» لأن جمهورية الكونغو الليعقراطية» برأيه» 
قد وافقت خلال هذه الفترة على وجود تلك القوات في أراضيها وفقاً 
للأحكام والشروط المنصوص عليها في اتفاق لوساكا لوقف إطلاق النار 
المؤرخ ٠١‏ تموز/يوليه ١5155‏ وحطة كمبالا لفض الاشتباك المؤرحة 
۸ نيسان/أبريل ٠٠٠١‏ وخطة هراري لفض الاشتباك المؤرحة ٦‏ كانون 
الأول/ديسمبر »7٠٠١‏ واتفاق لواندا المؤرخ 5 أيلول/سبتمبر 2٠٠١7‏ 
بصيغته المعدّلة في اتفاق دار السلام المؤرخ ٠١‏ شباط/فبراير .7”٠٠0*‏ 

ويدرك أغلبية أعضاء المحكمة أن اتفاق لوساكا لوقف إطلاق النار 
لم يغيّر الوضع القانون للوحود الأوغندي» وهو انتهاكه للقانون الدولي» 
لكنه في الوقت نفسه اعتبر أن أوغندا ملزمة باحترام الجدول الزمي 
المتفق عليه» بصيغته المنقحة في حطة كمبالا لفض الاشتباك المؤرحة 
۸ نيسان/أبريل ٠٠٠٠‏ وخطة هراري لفض الاشتباك المؤرحة ٦‏ كانون 
الأول/ديس مير ٠٠٠١‏ واتفاق لواندا المؤرخ 5 أيلول/سبتمير ۲٠٠۲‏ 
(الفقرات 45 و۷٩‏ و٩۹٩‏ و١١٠١‏ و4١٠‏ من الحكم). 

ويرى القاضي بارا - أرانغورين» أن هذا التفسير لاتفاق لوساكا 
لإطلاق النار» وحطة كمبالا لفض الاشتباك وخطة هراري لفض 
الاشتباك واتفاق لواندا يترتب عليه وضع قانوني مستحيل بالنسبة 
لأوغندا. فمن ناحية؛ إذا ما امتثلت أوغندا لالتزاماتها التعاهدية» وأبقت 
على وحودها في إقليم جمهورية الكونغو الدعقراطية حن انقضاء المُهل 
لزمنية المتفق عليهاء فإنها ستكون قد انتهكت بذلك القانون الدولي لأن 
لوضع القانوني لوحودها لم يتغيّر» ووضع قواتها العسكرية في جمهورية 
لكونغو الديمقراطية لا يزال يشكل خرقاً للقانون الدولي. ومن ناحية 
ثانية» إذا احتارت أوغندا ألا تنتهك القانون الدولي بسبب وجودها 
لعسكري في جمهورية الكونغو الديمقراطية» وقامت بالتالي بسحب 
قواقا من إقليم جمهورية الكونغو الدعقراطية بطريقة مخالفة للجداول 
لزمنية المتفق عليهاء فإنها ستكون بذلك قد أحلت بالتزاماتها التعاهدية» 
وانتهكت من ثم القانون الدولي أيضاً. 


وهذا المنطق مقنع .ما فيه الكفاية» في رأي القاضي بارا - أرانغورين» 
وهو عدم قبول تفسير شاذ حداً ورد في الحكم الصادر عن اتفاق 
لوساكا لوقف إطلاق النار وحطة كمبالا لفض الاشتباك وحطة هراري 
لفض الاشتباك واتفاق لواندا. وعلاوة على ذلك» فإن دراسة أحكام 
هذه الصكوك تفضي إلى استنتاج بأن جمهورية الكونغو الديمقراطية قد 
قبلت» لما كانت الأحكام سارية وليس بأثر رحعي» بوجود القوات 
العسكرية الأوغندية في إقليم جمهورية الكونغو الديمقراطية» على النحو 
المشروح بإسهاب في الفقرات من ٠١‏ إلى ٠١‏ من رأيه المستقل. 


ثانياً 
تستنتج المحكمة في الفقرة الفرعية 7165 )١(‏ من منطوق حكمها أن: 


“جمهورية أوغندا ... بتقديمها الدعم الفعلي العسكري واللوجسيّ 

والاقتصادي وال الي إلى قوات غير نظامية كانت تعمل في أراضي 

ووو ی ا قن سكف مدا خم اعمال ا 

في العلاقات الدولية ومبدأ عدم التدحل” . 

وف هذا الصدد. يلاحظ القاضي بارا - أرانغورين أن اتفاق 
لوساكا لوقف إطلاق النار نص على أهمية حل النزاع الداحلي في 
الكونغو عن طريق الحوار الداحلي بين فصائل الكونغو. وقد قرّر كل 
من حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية» والتجمع من أجل الديمقراطية 
الكونغولية» وحركة تحرير الكونغوء والمعارضة السياسية والمجتمع 
المدي» والتجمع الكونغولي من أجل الديمقراطية/حركة التحرير الوطئئ» 
والتجمع الكونغولي من أحل الديمقراطية/الوطنية والمايي مايي» في 
5 كانون الأول/ديسمبر ٠٠١7‏ في بريتوريا تشكيل حكومة وحدة 
وطنية كدف تحقيق المصالحة الوطنية. وؤضع جدول زم لكن لم يتم 
التقِيّد به» ولم تتحقق المصالحة الوطنية إلا من حلال تنصيب حكومة 
وطنية حديدة» ضمت قادة ثلاث منظمات مسلحة متمردة والمجتمع 
المدني الكونغولي» وتم إدماج القوات العسكرية لهذه الجماعات المتمردة 
الثلاث بالكامل في الجيش الوطئ» وتقرّر إحراء انتخحابات ديمقراطية في 
غضون عامين. 

ويقبل القاضي بارا - أرانغورين .عبادئ القانون الدولي المنصوص 
عليها في قرار الجمعية العامة ۲٠۲١‏ (د - 55) (المؤرخ ٠٤١‏ تشرين 
لأول/أكتوبر )١317١‏ والمشار إليها في الفقرة ١7‏ من الحكم» لكنها 
لا تنطبق» حسب رأيه» على القضية الراهنة. ونتيجة للحوار بين 
لأطرافى تشبكات حكويه ١ ETE‏ تموز/يوليه ۲٠٠۳‏ 
في جمهورية الكونغو الليمقراطية شارك فيها قادة القوات المتمردة» الى 
أدبمت في الجيش الكونغولي؛ وهذه المصالحة» في رأي القاضي يارت 
أرانغورين تبرئ أوغندا من أي مسؤولية دولية محتملة ناشكئة عن المساعدة 
ل قدمتها في السابق للتجمع من أجل الليمقراطية الكونغولية وحركة 
تحرير الكونغو. 


وثمة حالة مشابهة وقعت في الكونغو منذ زمن ليس ببعيد» عندما قام 
تحالف القوات الديمقراطية لتحرير الكونغو» بدعم من أوغندا وروانداء 
بالإإطاحة» في أيار/مايو 2١351‏ بالرئيس القانون لدولة زائير سابقاًء 
المارشال موبوتو سيسي سيكوء مع السيطرة على البلاد بإدارة لوران - 
ديزيري كابيلا. ويتساءل القاضي بارا - أرانغورين هل كانت أوغندا 
ستكون موضع إدانة على تقديم هذه المساعدة لو كانت جمهورية 
الكونغو الليمقراطية قد طلبت إلى المحكمة أن تصدر هذا الإعلان بعد 


ثالغاً 
تستنتج المحكمة في الفقرة الفرعية )١( ٠٤١‏ من منطوق 
حكمها أن: 
”جمهورية أوغندا ... باحتلاها لإيتوري ... قد انتهكت مبدأ عدم 
استخدام القوة في العلاقات الدولية ومبدأ عدم التدحل . 
وترى أغلبية أعضاء المحكمة بأن القانون الدولي العرفي تعكسه 
اللوائح المرفقة باتفاقية لاهاي الرابعة المؤرحة ١‏ تشرين الأول /أكتوبر 
7 المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البريّة (المشار إليها فيما بعد 
' بلوائح لاهاي لعام 315.17 ) (الحكم» الفقرة .)٠۷١‏ وحسب رأي 
القاضى بارا - أرانغورين» فإن هذه المقولة حديرة بالتنويه لأن القوات 
المحتلة لم تحرص دائماً على التقيّد بلوائح لاهاي لعام .٠۹۰۷‏ 
وتنظر المحكمة في ما إذا كانت الشروط الواردة في المادة 4١‏ من 
”لواح لاهاي لعام 15-1“ مستوفاة في هذه القضية» مؤكدة على 
أنها يحب أن تقتنع بأن القوات المسلحة الأوغندية في جمهورية الكونغو 
اللبعقراطية لم تكن متم ركزة فقط في مواقع معيّنة» بل إنها استبدلت 
سلطتها الخاصة بسلطة الحكومة الكونغولية (الحكم. الفقرة 9/ا١).‏ 
وتنص الفقرة ١1/5‏ من الحكم على ما يلي: 
”ما من حلاف بين الأطراف قي أن الجنرال كازيئء قائد القوات 
الأرغندية ف جهورية ال ف النكقراطية كك ادك نقاطعة 
جديدة هي كيبالي - إيتوري” في حزيران/يونيه ١135‏ وعيّن 
ال ا 
هذه الحقيقة» وخاصة منها رسالة من الجنرال كازيين مؤرخحة 
۸ حزيران/يونيه »١1955‏ عيّن بموجبها السيدة آديل لوتسوفي 
“حا كمة مؤقتة'' وأعطى فيها مقترحات تتعلق يمسائل إدارة المقاطعة 
الجديدة. وتؤيد هذه الأدلة أيضاً مواد أوردتها لحنة بورتر. وتلاحظ 
المحكمة كذلك أن التقرير السادس للأمين العام عن بعثة منظمة 
الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الليمقراطية (5/2001/128 
المؤرخ ١١‏ شباطا/فبراير )3٠١١‏ يشير إلى أنه حسب المراقبين 
العسكريين التابعين للُجنة» فإن قوات الدفاع الشعبية الأوغندية 
كانت تسيطر فعلياً على بونيا (عاصمة مقاطعة إيتوري) ". 
وهذه الحقائق ليست محل اعتراض من أوغنداء وأغلبية أعضاء 
المحكمة تستنتج منها أن تصرف الجنرال كازيين ”دليل واضح على 


حقيقة أن أوغندا قد بسطت سلطتها ومارستها في إيتوري» بصفتها 
سلطة قائمة بالاحتلال“ (الحكمء الفقرة .)١175‏ 

وحسب رأي القاضي بارا - أرانغورين» فإن هذا الاستنتاج 
غير مقبول. صحيح أن الجنرال كازييئ» قائد القوات الأوغندية في 
جمهورية الكونغو الدبكقراطية» قد عيّن السيدة آديل لوتسوفي ””حاكمة 
مۇقتة““ مسؤولة عن مقاطعة كيبالي - إيتوري المنشأة حديثاً في حزيران/ 
يونيه 2١3495‏ وأعطاها اقتراحات فيما يتعلق بإدارة المقاطعة» لكن هذه 
الحقيقة لا تنبت أن أَياً من الجنرال كازيين أو الحاكمة المعيّنة كان في 
موقع يسمح له عمارسة السلطة» أو أن أَياً منهما مارس سلطة فعلية 
على مقاطعة كيبالي - إيتوري بأكملها. ومن الصحيح أيضاً أن قوات 
الدفاع الشعبية الأوغندية كانت تسيطر على بونيا (عاصمة مقاطعة 
كيبالي - إيتوري)» لكن السيطرة على بونيا لا تعن وحود سيطرة 
فعلية على مقاطعة كيبالي - إيتوري بأكملهاء تماماً كما أن السيطرة 
على عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية (كينشاسا) من قبل الحكومة 
لا يعي حتماً أن الحكومة تسيطر في الواقع على أراضي البلاد بأكملها. 
وعليه» فإن القاضي بارا - أرانغورين يعتبر أن العناصر الي عرضها 
الحكم لا تثبت أن أوغندا قد أقامت سلطة فعلية ومارستها في مقاطعة 
كيبالي - إيتوري بأكملها. 

وعلاوة على ذلك» فإن القاضى بارا - أرانغورين يلاحظ أن 
عريضة جمهورية الكونغو الدبمقراطية ال أقامت ها الدعوى ضد رواندا 
والمودعة في قلم المحكمة في ۲۸ أيار/مايو 25٠٠0“‏ وهي وثيقة متاحة 
للعموم» تنص في الفقرة ه من الفرع المعنون ”بيان الوقائع““ تحت بند 
'العدوان المسلح“: على ما يلي: 

”ه - منذ ۲ آب/أغسطس 5355 »١‏ احتلت القوات الرواندية جزءًا 

مهماً من شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية» لا سيما مقاطعات 

كيفو - الشمالية وكيفو - الحنوبية» وكاتانغا وكاساي الشرقية 

وكاساي الغربية» ومانييما في المقاطعة الشرقية» وقامت بارتكاب 

كل أنواع الفظائع هنالك في ظل إفلات كامل من العقاب. 

(Armed Activities on the Territory of the Congo (New 

Application: 2002), I. Statement of Facts; A. Armed 

.Aggression, p.7) 

وبالتالي» فإن جمهورية الكونغو الديمقراطية تكد في هذا البيان 
“المناقض للمصلحة أن رواندا احتلت المقاطعة الشرقية منذ عام 
٥‏ حن فاية أيار/مايو ۲ . ۰ تاريخ عريضتها الجديدة للمحكمة 
وأن المقاطعة الشرقية تشمل أراضي ما أصبح يسمى مقاطعة كيبالي - 
إيتوري في عام .١155‏ وعليه» فإن جمهورية الكونغو الدعقراطية تعتبر 
أن رواندا هي السلطة القائمة بالاحتلال لتلك الأراضيء ما في ذلك 
أراضي كيبالي - إيتوري» ولم تشر في عريضتها إلى ما يدل على أن 
حتلال رواندا قد انتهى بعد إنشاء مقاطعة كيبالي - إيتوري. 


لخاص عن الأحداث الي وقعت في إيتوري في الفترة من كانون الثاني /يناير 


5 إلى كانون الأول/ديسمبر 23٠٠‏ الذي أعدّته بعثة منظمة الأمم 
المتحدة في جمهورية الكونغو اللدعقراطية» وحرى تعميمه في ١5‏ تموز/ 
يوليه 5 27٠٠١‏ لا يؤيد الاستنتاج بأن أوغندا مارست سلطة فعلية في 
كامل أراضي مقاطعة كيبالي - إيتوري» على نحو ما تشترطه لوائح لاهاي 
لعام ١501‏ كيما تُعتبر أوغندا سلطة قائمة بالاحتلال. بل على العكس 
من ذلك» فإهُا تعترف بأن رواندا» شأفها شأن العديد من المجموعات 
المتمردة» قد اضطلعت بدور مهم في محنة مقاطعة كيبالي - إيتوري» على 
نحو ما يرد شرحه في الفقرات من 55 إلى >٠١‏ من رأيه المستقل. 

وتشير الاعتبارات أعلاه حسب رأي القاضى بارا - أرانغورين 
إل آنا أوغيذا ل تكن اط جه المقاطعة کیال = اوري ياكملهاء 
بل لأحزاء منهاء وقي فترات زمنية متباينة» على نحو ما تقر به أوغندا 
نفسها. وعليه» فإنه يعتبر أن على جمهورية الكونغو الديمقراطية في 
لمرحلة الثانية من الإحراءات الحالية أن تبت في ما يتعلق بكل فعل 
من الأعمال غير المشروعة الي تشكل خخرقاً للحقوق الإنسان والقانون 
لإنساني» وكل فعل من الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالنهب والسلب» 
واستغلال الموارد الطبيعية الكونغولية الي تشكو منهاء أن أوغندا هي من 
رتكب تلك الأفعال أو أن تلك الأفعال قد ارتكبت في ظل الاحتلال 
لأوغندي وقتها. 


رابعاً 


وما ونين اع و غا امسا لحك علدت إل أن 
أوغندا هي الدولة القائمة بالاحتلال في مقاطعة كيبالي - إيتوري» وأا 
هذا السبب 
”ملزمة» مموجب المادة ٤۳‏ من لوائح لاهاي لعام ١101‏ أن تتخحذ 
كل ما يسعها من تدابير من أجل استعادة وضمان النظام والسلامة 
العامين في المنطقة المحتلة قدر الإمكان» مع احترام القوانين السارية في 
جمهورية الكونغو الدعقراطيةء إلا في حالات الضرورة القصوى الي 
تحول دون ذلك. ويشمل هذا الالتزام واحب كفالة احترام القواعد 
السارية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي» 
وحماية سكان الإقليم المحتل من أعمال العنف» وعدم التغاضي عن 
العنف الذي يرتكبه أيّ طرف ثالث“ . (الحكم الفقرة .)٠١۸‏ 
وتنص المادة ۳> من لوائح لاهاي لعام ٠۱۹۰۷‏ على ما يلي: 
'”إذا انتقلت سلطة القوة الشرعية بصورة فعلية إلى يد الجهة القائمة 
بالاحتلال» يتعيّن عليها أن تتخذ كل ما يسعها من تدابير كي 
تستعيد» وتضمن» قدر الإمكانء النظام العام والأمن» مع احترام 
القوانين السارية في البلاد» إلا في حالات الضرورة القصوى اليّ 
تحول دون ذلك . 
وبناءً عليه» فإن تطبيق المادة 47 يتوقف على شرط ”انتقال سلطة 
القوة الشرعية بصورة فعلية إلى يد الجهة القائمة بالاحتلال“. وليس 
من الواضح بالنسبة للقاضي بارا - أرانغورين كيف استنتجت أغلبية 


أعضاء المحكمة أن هذا الشرط قد تم استيفاؤه» لأن الحكم لا يقدم أي 
شرح في هذا الشأن. 

وعلاوة على ذلكء فإن الالتزام الملقى على عاتق السلطة القائمة 
بالاحتلال >موجب المادة 4 ليس التزاماً بتحقيق غاية. فالسلطة القائمة 
بالاحتلال لا تكون في حالة انتهاك للمادة ٤١‏ بإحفاقها في استعادة 
النظام العام والحياة العامة في الإقليم المحتل» لأنها ملزمة فقط ”' باتخاذ 
كل ما يسعها من تدابير لاستعادة النظام العام والحياة العامة و كفالتهما 
قدر الإمكان . ويعتبر القاضى بارا - أرانغورين أن مسألة ما إذا كانت 
طبيعة هذا الالتزام قد دك ن الاعتبار في الحكم مسألة مفتوحة. 

وعلاوة على ذلك» فإن أغلبية أعضاء المحكمة نادراً ما أحذوا بعين 
الاعتبار» لدى التعامل مع احتلال أوغندا لمقاطعة كيبالي - إيتوري» 
الخصائص الجغرافية من أجل تحديد ما إذا كانت أوغندا قد أوفت 
بالتزامها ببذل العناية الواحبة بموحب المادة 41 من لوائح لاهاي لعام 
07 ؛ لكن تلك الخصائص الحغرافية قد تمت مراعاتها من أجل تبرئة 
جمهورية الكونغو الليمقراطية لفشلها في منع الأعمال الي تنفذها عبر 
الحدود القوات المتمردة المناوئة لأوغنداء على نحو ما يمكن ملاحظته من 
النظر في الطلب المضاد الأول لأوغندا. 


حامساً 

وحسب رأي القاضي بارا - أرانغورين» فمن اللازم» ختاماًء 
ملاحظة وجود جماعات متمردة في مقاطعة كيبالي - إيتوري» قبل أيار/ 
مايو 21351 عندما كان المارشال موبوتو سيسي سيكو يحكم زائير 
سابقاً؛ وقد استمر وجود تلك الجماعات بعد وصول الرئيس لوران - 
ديزيري كابيلا إلى السلطة. ولهذا السببء فإن جمهورية الكونغو 
البكقراطية وافقت صراحة على وحود القوات الأوغندية في إقليمها. 
والمحكمة نفسها تقر بعجز جمهورية الكونغو الديمقراطية عن السيطرة 
على الأحداث على طول حدودها (الفقرة ١‏ من الحكم). وكانت 
الجماعات المتمردة موحودة أيضاً أثناء العمليات العسكرية الأوغندية في 
المنطقة واستمر وجودها حن بعد انسحاب القوات الأوغندية من أراضي 
جمهورية الكونغو الديكقراطية في ۲ حزيران/يونيه ,٠٠٠‏ على الرغم من 
الجهود المكثفة الي بذلتها حكومة جمهورية الكونغو الدعقراطية» مساعدة 
قوية من بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الدمقراطية» حيث 
جندت ما يزيد على ١١ ۰٠۰‏ جندي» كما هو معروف لدی الجميع. 


الرأي المستقل للقاضي كويمانس 
أعرب القاضى عاو أولاغن اه لكوت ال کی را 
م تأخذ في الاعتبار بالقدر الكافي» السياق العام للنزاع بين الأطراف 
وعدم الاستقرار المتجذر في المنطقة الذي دفع بأوغندا وغيرها من البلدان 
إلى اتخاذ إحراءات عسكرية. ونتيجة لذلك» يمكن القول إن الحكم 
ينقصه التوازن اللازم لأي حل حقيقي للنزاع. 


ويرى القاضى كويمانس كذلك أنه كان يتعيّن على المحكمة أن 
تاغل و الاعبار ن الأعمال المسلحة الي نفذتها حركات التمرد 
الأوغندية انطلاقاً من الأراضي الكونغولية خلال شهري حزيران/يونيه 
وتموز/يوليه 2١354‏ كانت بسبب حجمها وآثارهاء معادلة هجوم 
مسلح» لو كانت قد نفذت من قبل قوات مسلحة نظامية. وحقيقة أن 
هذه الأعمال المسلحة لا يمكن أن تسند إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية» 
لأنه لم ينبت أي تدحل من جانبهاء لا يع أن أوغندا لم يكن من 
حقها أن تتصرف دفاعاً عن النفس؛ فالمادة ١ه‏ من ميثاق الأمم المتحدة 
لا ترهن حق الدفاع عن النفس بوقوع هجوم مساح من قبل دولة ما. 
ومع ذلك» فإن أوغندا لم تستوفء في القضية الراهنة» معيار الضرورة 
والتناسب منذ ١‏ أيلول/سبتمبر ۱۹۹۸ فصاعداً» وبالتالي» فقد اتتهكت 
مبدأ عدم استعمال القوة. 

ويرى القاضى كويعانس أيضاً أن المحكمة ضيقت دونما ضرورة 
معيار تطبيق قانون الاختلال الحربي بسعيها للتأكد ما إذا كانت القوات 
المسلحة الأوغندية لم تكتف بالتمركز في مواقع معيّنة» بل أملت أيضاً في 
الواقع سلطتها هي محل سلطة الحكومة الكونغولية. وعلى هذا الأساس» 
استنتجت المحكمة أن الأمر لم يكن كذلك إلا في مقاطعة إيتوري دون 
المناطق الأحرى الى تم اجتياحها. 

وحسب القاضي كويعانس» فقد كان من المستحسن الحكم بأن 
القوات المسلحة الأوغندية» بسبب احتلالها للمطارات والقواعد العسكرية 
في منطقة واسعة, قد جعلت حكومة جمهورية الكونغو الليكقراطية 
عاحزة عن بسط سلطتها. وطالما أن أوغندا تسيطر فعلياً على هذه 
المواقع» الي كانت حكومة جمهورية الكونغو الدعقراطية ستحتاحها 
لإعادة ببسط سلطتها على حركات التمرد الكونغولية» فيجب اعتبارها 
السلطة القائمة بالاحتلال في جميع المناطق الي توجد بما قواتها. 

وقد تغيّرت هذه الحالة عندما ارتقى وضع هذه الحركات المتمردة» 
مموجب اتفاق لوساكا لوقف إطلاق النار» إلى وضع مشاركين رسميين 
في إعادة بناء الدولة الكونغولية. وبالنظر إلى موقع تلك الحركات في 
المناطق المجتاحة» ل يعد ممكناً القول إن أوغندا قد حلت محل الحكومة 
الإقليمية لأن تلك الحركات أصبحت مشاركة في الحكومة. ولا تحتفظ 
أوغندا .عر كز السلطة القائمة بالاحتلال إلا في مقاطعة إيتوري حيث 
كانت تسيطر سيطرة كاملة وفعلية. 

ويختلف القاضي كوعانس أيضاً مع استنتاج المحكمة في منطوق 
الحكم بأن أوغندا قد اتتهكت باحتلالها لمقاطعة إيتوري مبدأ عدم 
استخدام القوة. وحسب رأيه» فإن العمل المسلح الذي قامت به أوغندا 
هو الذي يشكل استخداماً غير مشروع للقوة» بينما ينبغي ألا ينظر 
إلى الاحتلال» بصفته نتيجة لذلك الفعل غير اللشروع, إلا في ضوء 
قانو ن الحرب. فالمحكمة» بإدراجها للاحتلال في مفهوم الاستخدام 
غير المشروع للقوة» قد تكون ساهمت قي تردد الدول في إعمال قانون 
الاحتلال الحربي عندما يستدّعي الأمر ذلك. 


وقد صوّت القاضي كويمانس ضد قرار المحكمة بأن أوغندا ل تتقيّد 
بأمرها المتعلق بتدابير تحفظية في ١‏ تموز/يوليه .5٠٠١‏ وبرأيه» فإن هذا 
الحكم ليس مناسباً لأن جمهورية الكونغو الليعقراطية لم تقدم أدلة محدّدة 
في هذا الصدد. وعلاوة على ذلك فإن الأمر كان موجهاً للطرفين 
كليهماء والمحكمة نفسها قد عبّرت عن علمها بأن الأطراف جيعها قد 
ارتكبت انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان. 

وصوّت القاضى كوعانس أيضاً ضد فقرة النطوق الى استنتجت 
ا ان القالته الا ول القناة كيتنا لا مكن ناميل فين 
يرى بأن أوغندا لم تكن مطالبة وحدها بإثبات أن حكومة زائير كانت 
تقدم الدعم لح ر كات التمرد الأوغندية في الفترة من ۱۹۹٤‏ إلى »١951‏ 
بل إن جمهورية الكونغو الديمقراطية أيضاً مطالبة بتقدم أدلة تنبت 
احترامها لواحب الحيطة. وا أن جمهورية الكونغو الديمقراطية قد فشلت 
في ذلك» فما كان للجزء المتعلق بمذه الفترة من الطلب المضاد أن يرفض. 


الرأي المستقل للقاضي العربي 
أعرب القاضي العربي عن تأييده الكامل لاستنتاحات الحكم. 
وير كز رأيه المستقل على استنتاحات المحكمة فيما يتعلق باستخدام 


القوة من أجل المعالحة الصريحة لادعاء جمهورية الكونغو الديقراطية بأن 
بعض أنشطة أوغندا في الحالة الراهنة تصل حدٌ انتهاك حظر العدوان 


موجب القانون الدولي. 


ويؤكد القاضي العربي على المكانة المركزية هذه الحجة في مرافعات 
جهورية الكوغو الق راط أمام الشكمة. ومع أنه يتفق مع استنتاج 
المحكمة بوجود انتهاك لحظر استخدام القوة» فإنه يحاحج بأن المحكمة 
كان عليهاء بالنظر إلى حسامة الانتهاك؛ أن تبحث ما إذا كانت قد وقع 
ثمة انتهاك آحر لحظر العدوان في القضية الراهنة. 

ويقدم القاضي العربي معلومات تاريخية أساسية موجزة عن قرار 
الجمعية العامة 5 ۳۳١‏ (د - ۲۹) ويشير إلى أن المحكمة لديها سلطة 
تقرير الحكم بوقوع عدوان. واستشهد بآراء المحكمة في قضية نيكاراغوا 
الي تعترف بوضع هذا القرار باعتباره جزءًا من القانون الدولي العري» 
مشدداً على أهمية اتساق احتهادات المحكمة»ء وخلص إلى أنه كان 
ينبغي للمحكمة أن تحكم بأن استخدام أوغندا غير المشروع للقوة 
هو .كثابة عدوان. 


الرأي المستقل للقاضى سيما 
يؤكد القاضي سيما في رأيه المستقل أنه يتفق عموماً مع ما قالت 
به المحكمة في حكمهاء لكنه يعرب عن قلقه إزاء ثلاث مسائل قرت 
المحكمة أن تصرف نظرها عنها. 
أولما أن القاضى سيما يؤيد الانتقاد الذي تضمنه الرأي المستقل 
للقاضي العربي ومفاده أنه كان ينبغي للمحكمة أن تقرٌ بأن أوغندا قد 
ارتكبت عملا عدوانياً. وأشار إلى أنه إذا كان من نشاط عسكري 


معروض على المحكمة ويستحق أن يوصف بأها عمل عدواني» فإن 
ذلك النشاط العسكري هو غزو أوغندا لجمهورية الكونغو الديمقراطية. 
فالمغامرات العسكرية الى عغرضت على المحكمة في السابق» مثل قناة 
كورفي کر ف ار عاك اللتطء تكاة لآ غائل شيف إذا نا قورت 
في حجمها ومدى تأثيرها با حالة الراهنة. 

وني هذا الصدد» شدد القاضي سيما على أنه رغم إحجام مجلس 
الأمن التابع للأمم المتحدة عن وصف الغزو الأوغندي صراحة بأنه 
عدوان» فإن لدى المجلس دوافعه السياسية الخاصة الي تجحعله يمتنع 
عن إصدار هذا الحكم. أما المحكمة الى هي الجهاز القضائي الرئيسي 
للأمم المتحدة» فعلّة وجودها هي واجب اتخاذ قرارات وفقاً للقانون» 
مع مراعاة السياق السياسي للقضايا المعروضة عليها بطبيعة الحال» لكن 
دون أن تدفعها مراعاة تلك الاعتبارات غير القانونية إلى التخلى عن 
الجهر بالواقع. 1 

وثانيها أن القاضي سيما يلاحظ أن المحكمة لم تحب على السؤال 
الطروح» وهو ما إذا كان باستطاعة أوغندا أن تدحر بجموعات 
المتمردين المناوئين لأوغنداء حن وإن لم تكن جمهورية الكونغو 
الدمقراطية مسؤولة عن أنشطتهم العسكرية عبر الحدود» شريطة أن 
يكون حجم هجمات المتمردين كاف لبلوغها عتبة "اهجوم الملسلح“ 
حسب مفهوم المادة 5١‏ من ميثاق الأمم المتحدة. 

وفي هذا الصدد» يتفق القاضي سيما مع الحجج المقدمة في الرأي 
المستقل للقاضي كوبمانس ومفادها أنه كان يتعيّن على المحكمة أن 
تغتنم الفرصة الي أتاحتها هذه القضية من أجل توضيح حكم القانون 
بشأن هذه المسألة المثيرة للجدل» وهي مسألة تركتها المحكمة مفتوحة 
في حكمها في قضية نيكاراغوا قبل عقدين من الزمن. ثم إنه يعتقد 
أن الهمجمات المسلحة؛ ولو كانت من تنفيذ عصابات غير نظامية ضد 
ذولة خاورة» تنكل هحمات مله حق وإن لم يكن مكنا إسناد 
المسؤولية عنها للدولة الإقليمية» وبالتالي» فإنها تخوّل الحق في الدفاع عن 
النفس وفق الحدود نفسها المرعية في حالة العلاقة بين دولة ودولة. 

وثالثها أن القاضي سيما يشدّد على أنه رغم اعتقاده بأن المحكمة 
قد استتتجت بصورة صحيحة أن أوغندا لا يمكن أن ترفع دعوى.عوحب 
الحماية الدبلوماسية فيما يتعلق بحالات سوء المعاملة ال تعرض هما أفراد 
من الخواص على يد جنود كونغوليين في مطار ندجيلي الدولي في 
كينشاسا في آب/أغسطس ۹۹۸١ء‏ فإن القانون الدولي لحقوق الإنسان 
والقانون الإنساني الدولي ينطبقان على هذه الحالة. ويعتبر القاضي سيما 
أن المحكمة لو كانت أكدت بصورة لا لبس فيها أن هؤلاء الأشخاص 
يتمتعون با لحماية موحب فروع القانون الدولي تلك لكان ذلك أمراً 
مهماً في مواجهة المحاولات الحارية حالياً من أجل خلق ثغرات قانونية 
يختفي من خلالما بشر لفترات زمنية غير محدّدة. 

ويحاحج القاضي سيما بأن القضية الرئيسية في تقرير ما إذا كان 
القانون الإنسان الدولي ينبغي أن يُطبق أيضاً في مناطق من إقليم الدولة 
المحاربة غير متأثرة عموماً بالنزاع المسلح الفعلي» هي ما إذا كانت تلك 
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المناطق لما صلة ما بالنزاع. وهذه الصلة قائمة في القضية الحالية. وهي 
موحودة بحكم الواقع لأن الأفراد الذين تعرضوا لسوء المعاملة في مطار 
ندحيلي الدولي وحدوا أنفسهم في حالة إحلاء من نزاع مسلح. وهي 
موجودة بحكم القانون لأن المحكمة قد سبق لما أن قرّرت في أمرها 
مۇرخ ۲۹ تشرين الثاني/نوفمبر ٠٠١١‏ في إطار المادة ۸٠‏ أن الأحداث 
لي وقعت في المطار تشكل جزءًا من ' مجموعة الوقائع نفسها“ الي 
يتكون منها النزاع المسلح الذي يشكل أساس الطلب الرئيسي. ويشير 
لقاضي سيما أيضاً إلى قرارات المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة الي 
قرّرت أن القانون الإنساني الدولي يطبق أيضاً على كامل أراضي الدول 
لمتحاربة» سواء وقعت عمليات قتالية فعلية هناك أم لا. 


ويستنتج القاضي سيما لدى مناقشته للقواعد الموضوعية للقانون 
لإنسان الدولي السارية على الأشخاص المعنيين» أنه على الرغم من 
أن أولئك الأشخاص قد لا تنطبق عليهم صفة ””الأشخاص المحميين“ 


.موجب المادة > من اتفاقية حنيف الرابعة» فإفهم على الأقل يتمتعون 


بالحماية مموجب المادة ۷١‏ من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات 
حنيف. وشدد على أنه لا يوجحد بالتالي أي فراغ قانون في القانون 
الإنساني الدولي. 

ويلاحظ القاضي سيما عند تطبيقه للقانون الدولي لحقوق الإنسان 
على الأشخاص الذين تعرضوا لسوء المعاملة من حانب جمهورية 
لكونغو الدعقراطية في مطار ندحيلي الدولي» أن تصرف جمهورية 
لكونغو الديمقراطية يشكل حرقا لأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق 
لمدنية والسياسية المؤرخ ١9‏ كانون الأول/ديسمبر ٦٦۹٠ء‏ والميثاق 
لأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المؤرخ ۲۷ حزيران/يونيه 2١9/١‏ 
واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية 
أو اللاإنسانية أو المهينة المؤرحة ٠١‏ كانون الأول/ديسمبر 2١9/5‏ 
وكل من جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا طرف فيها. 

ثم ينتقل القاضي سيما لمناقشة مسألة الصفة لإثارة وقوع انتهاكات 
للقانون الإنسان الدولي وقانون حقوق الإنسان في حالة أشخاص 
قد لا يكونون من حاملى جنسية الدولة المطالبة. وفيما يتعلق بالقانون 
الإنساني الدولي» استنتج» بناءٌ على فتوى المحكمة بشأن دار وتعليق 
الجن الصليب الأحمر الدولية على المادة ١‏ المشتركة بين اتفاقيات جنيف» 
أن أوغنداء بغض النظر عما إذا كان الأفراد الذين أسيئت معاملتهم 
أوغنديين أم لاء لديها الحق» بل ومن واجبهاء أن تثير مسألة ارتكاب 
اتتهاكات للقانون الإنساني الدولي ضد أولئك الأشخاص باعتبار ذلك 
جحزءًا من واجبها في مجال ””كفالة احترام'“ القانون الإنساني الدولي. 
واستنتج» بخصوص قانون حقوق الإنسان» واستناداً إلى المادة /4 من 
مشاريع المواد المتعلقة.بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً 
الب وضعتها لحنة القانون الدولي في عام ۲٠٠١‏ أن أوغندا لها الصفة في 
إثارة مسألة انتهاكات معاهدات حقوق الإنسان ذات الصلة. 


ويختتم القاضى سيمالاحظة عامة عن المصلحة العامة الى ينطوي 
عليها القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان» مشدّداً على أن 


الالتزامات الأساسية على الأقل الناشعة عن هذين القانونين التزامات 
ذات حجية تحاه الناس كافة. 


إعلان القاضي تومكا 


يبيّن القاضي تومكاء الذي صوّت لصالح جميع الفقرات الواردة في 
منطوق الحكم, ما عدا فقرة واحدة» كيف كان بوسع المحكمة, في 
رأيه» أن تؤيد الطلب المضاد لأوغندا بشأن ما يزعم من تسامح سلطات 
جمهورية الكونغو الديمقراطية (زائير وقتها) مع هجمات جماعات 
المتمردين ضد أوغندا انطلاقاً من أراضيها في الفترة ما بين ٠۹۹٤‏ 
وأيار/مايو ۱۹۹۷. 

ويعرب عن رأيه بأن واحب الحيطة يُحتم على زائير أن تبذل 
حهوداً حسنة لمنع استعمال أراضيها في أنشطة مضادة لأوغندا. 
وقال إن زائير على علم بأن هذه الجماعات المتمردة المناوئة لأوغندا 
موحودة وتعمل على أراضيها وتتسبب ف الأذى لأوغندا وسكاما. 
وحسب رأيه» فقد كان يتعيّن على جمهورية الكونغو الديكقراطية أن 
تثبت للمحكمة أن حكومة زائير بذلت كل الجهود الحسنة لمنع إساءة 
استخدام أراضيها لشن هجمات ضد أوغندا. ولم تقدم إلى المحكمة أي 
معلومات موثوق بما عن بذل مثل هذه الجهود بحسن نية. ومن ثم» فليس 
بوسعه أن يتفق مع رأي الأغلبية بأن عدم قيام حكومة زائير بإحراءات 
ضد بجموعات المتمردين في المنطقة الحدودية ليس .مثابة تسامح مع 
أنشطة تلك المجموعات أو إقرارها. 

ويعرب القاضي تومكا كذلك في إعلانه عن رأيه بأن أوغندا 
لا تزال تتحمل المسؤولية عن الملاحقة القضائية لأولفك الذين ارتكبوا 
اتتهاكات جسيمة حسبما تنص عليه اتفاقية حنيف الرابعة لعام ٠۹٤٩‏ 
والبروتوكول الإضافي الأول لعام .٠۹۷۷‏ 

وني الختام» يتناول بإيجاز الترتيب الذي نظرت به المحكمة في هذه 
القضية في مسألي الدفاع عن النفس وحظر استعمال القوة. 


إعلان القاضي فرهوفن 


يقدم القاضي الخاص» فرهوفن» في إعلانه أفكاراً عن الظروف 
والحدود الي يمكن في إطارها للمحكمة أن تستنتج أن تصرف دولة 
ما غير مشروع دون البتّ في النتائج المترتبة على ذلك يموجب القانون 
الدولي. ومن السهولة يمكانء في الحالة الراهنة» أن نفهم أنه بالنظر إلى 
الظروف الملابسة» ينبغى تأحيل اتخاذ قرار بشأن حبر الضرر إلى مرحلة 
الخدت ارت لم يتمكن الطرفان من الاتفاق على هذه 


النقطة. ويصح ذلك على الأقل بالنسبة للطلب الرئيسي؛ بيد أن الشك 
يلف النتيجة المترتبة على ذلك فيما يتعلق بالطلب المضاد الثاني نظراً لعدم 
توافر العناصر الى يمكن أن تبرر تأحيل هذا القرار موضوعياً. وكذلك» 
فإن بنود النطو ق الأخرى المتعلقة بالنتائج المترتبة على ما حكمت به 
المحكمة من وقوع انتهاكات من جانب المدّعى عليهاء يمكن أن تثير 
بعض التساؤلات من وجهة النظر هذه» على الرغم من أن المحكمة 
لم تصدر حكماً صريحاً في هذا الشأن. 

ثم يبيّن القاضي فرهوفن أن واحب احترام حقوق الإنسان والقانون 
الإنساني الدولي وضمان احترامهماء المشار إليه في النقطة > من النطو ق» 
لا بمكن أن يقتصر فقط على حالة الاحتلال بالمعئ المقصود في قانون 
الخرب؛ بل ينطبق عموماً على جميع القوات المسلحة الموحودة في أراض 
أحنبية» ولا سيما عندما يكون وجودها هناك ناشئاً عن انتهاك قانون 
مسوغات الخكرب. ويشمل كذلك واحب جبر الضرر المترتب على هذا 
الانتهاك جميع الآثار الضارة للانتهاك» حن تلك الناتجة عن السلوك 
أو الأفعال الي تتماشى في حدٌ ذاتها مع قانون الخرب. 

رأي مخالف للقاضي كاتيكا 

يقول القاضي الخاص كاتيكاء في رأيه المخالف» إنه ليس بإمكانه 
أن يتفق مع استنتاحات المحكمة بأن أوغندا قد حرقت مبدأي عدم 
استعمال القوة في العلاقات الدولية» وعدم التدحل؛ وبأن المدّعى عليها 
قد أخلّت بالتزاماتها.موجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون 
الإنسان الدولي؛ وبأن المدّعى عليها أخلّت بالالترامات تجاه جمهورية 
الكونغو الديمقراطية.موجب القانون الدولي من خلال أعمال الاستغلال 
غير المشروع للموارد الطبيعية للأخيرة. 

ويعرب القاضي كاتيكا عن رأيه بأنه كان يتعيّن على المحكمة 
أن تستعرض ملاحظتها بشأن قضية نبكاراغواق عام ١985‏ المتعلقة 
بأنشطة المتمردين وما يمكن أن يعادل ”هجوماً مسلحاً'“. وما أن 
أنشطة المتمردين هي صلب هذه القضية» فقد كان من المعيّن توضيح 
حكم القانون في هذا الشأن. 

ويحاحج القاضي كاتيكا في رأيه بأن القوات المساحة الأوغندية 
كانت موجحودة في جمهورية الكونغو الديمقراطية» في أوقات مختلفة» 


.عوافقة الطرف المذعي» وكذلك في إطار ممارسة حق الدفاع عن النفس. 


وحسب رأي القاضي كاتيكاء فإن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون 
الإنساني الدولي المزعومة لم يثبتها الطرف المدعي» الذي ليس هو نفسه 
بريفاً في هذا الخصوص. ويرى القاضي كاتيكا عدم وحود ضرورة 
لإصدار حكم فيما يتعلق بانتهاك التدابير التحفظية. 


- ۰ 


الأنشطة المسلحة في أراضي الكونغو (طلب جديد: ۰۲( 


(جهورية الكونغو الدبمقراطية ضد رواندا) (اختصاص المحكمة ومقبولية الطلب) 


الحكم الصادر في ۳ شباط/فبراير 5٠٠٠5‏ 


قضت المحكمة» بأغلبية خمسة عشر صوتاً مقابل صوتين» في 
حكمها بشأن اختصاص المحكمة ومقبولية الطلب في القضية المتعلقة 
بالأنضطة لاسلحة ي أراضي الكونغو إجمهورية الكونغو الدعقراطة 
ضد رواندم بأن المحكمة ليس لا اختصاص النظر في الطلب الذي 
أودعته جمهورية الكونغو الليكقراطية في ۲۸ أيار/مايو .٠٠٠۲‏ 
2 


2 2 
وكانت هيئة المحكمة مؤلفة على النحو التالي: الرئيس شي؛ 
نائب الرئيس رابحيفا؛ والقضاة كوروما وفيريشتين وهيغينز وبارا - 
أرانغورين وكويهانس وريزك والخصاونة وبويرغنتال والعربي وأووادا 
وسيما وتومكا وأبراهام؛ والقاضيان الخاصان دوغار ومافونغو؛ ورئيس 
قلم المحكمة كوفرور. 


2 2 


وتنص فقرة منطوق الحكم (الفقرة )٠١۸‏ على ما يلي: 
إن المحكمة» 
بأغلبية خمسة عشر صوتاً مقابل صوتين» 
تقضى بأنه ليس لما اختصاص النظر في الطلب الذي أودعته 
00 الكونغو الليعقراطية في ۲۸ أيار/مايو .٠٠٠۲‏ 
المؤيدون: الرئيس شي؛ نائب الرئيس رابحيفا؛ والقضاة فيريشتين 
وهيغينز وبارا - أرانغورين وكويعانس وريزك والخصاونة 
وبويرغنتال والعربي وأووادا وسيما وتومكا وأبراهام؛ والقاضي 
الخاص دوغار؛ 
المعارضون: القاضي كوروما؛ والقاضي الخاص مافونغو . 

2 


3 د 
وقد ذيّل القاضي كوروما حكم المحكمة برأي مخالف؛ وذيّل القضاة 
هيغينز وكويانس والعربي وأووادا وسيما حكم المحكمة برأي مستقل 
مشترك؛ وذيّل القاضي كويمانس حكم المحكمة بإعلان؛ وذيّل القاضي 
الخصاونة حكم المحكمة برأي مستقل؛ وذيّل القاضي العربي حكم 
المحكمة بإعلان؛ وذيّل القاضي الخاص دوغار حكم المحكمة برأي 
مستقل؛ وذيّل القاضي الخاص مافونغو حكم المحكمة برأي مخالف. 


1۸ 


2 2 


تاريخ الدعوى واستنتاحات الطرفين 
(الفقرات من ١‏ إلى )١17‏ 

بدأت المحكمة بعرض موجز لمختلف مراحل الإجراءات. 

ففي ۲۸ أيار/مايو 2٠٠0١‏ أودعت حكومة جمهورية الكونغو 
الديكقراطية (المشار إليها أدناه ”بجمهورية الكونغو الديعقراطية) لدى 
قلم المحكمة طلباً تقيم به دعوى ضد جمهورية رواندا (المشار إليها 
أدناه ”برواند) بسبب نزاع يتعلق: ”بانتهاكات جسيمة وخطيرة 
وفادحة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنسان“ يزعم أنها ارتكبت 
”“خرقاً ”للشرعة الدولية لحقوق الإنسان وسائر الصكوك الدولية 
ذات الصلة والقرارات الملزمة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم 
المتحدة'“. وقالت جمهورية الكونغو الدبمقراطية في طلبها إن ”الانتهاك 
الفادح والجسيم [لحقوق الإنسان والقانون الإنسان الدولي]“ الذي 
ترفع دعوى بشأنه ”ناجم عن أعمال العدوان المسلح الذي ارتكبته 
رواندا في أراضى جمهورية الكونغو الليعقراطية في انتهاك سافر لسيادة 
[هذه الأخيرة] وسلامتها الإقليمية» اللتين يضمنهما ميثاقا الأمم المتحدة 
ومنظمة الوحدة الأفريقية . 

ولإقامة احتصاص المحكمة» استندت جمهورية الكونغو الليمقراطية 
إلى الفقرة ١‏ من المادة ٠٠١‏ من النظام الأساسي للمحكمة واستظهرت 
في طلبهاءما يلي: المادة ۲۲ من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع 
أشكال التمييز العنصري» المؤرحة ۲۱ كانون الأول/ديسمير ه956١‏ 
(ويشار إليها أدناه ' باتفاقية القضاء على التمييز العنصري“؛ والفقرة 
١‏ من المادة ۲۹ من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد 
المرأة المؤرحة ۱۸ كانون الأول/ديسمبر ١9179‏ (ويشار إليها أدناه 
باتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة'')؛ والمادة التاسعة من اتفاقية 
منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المؤرحة في ٩‏ كانون الأول/ 
ديسمبر ٠۹ ٤۸‏ (ويشار إليها أدناه ” باتفاقية الإبادة الجماعية)؛ والمادة 
لا من دستور منظمة الصحة العالمية المؤرخ ۲۲ تموز/يوليه ١555‏ 
(ويشار إليها أدناه ”بدستور منظمة الصحة العالمية' )؛ والفقرة ١‏ من 
المادة الرابعة عشرة من الميثاق التأسيسي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية 
والعلم والثقافة (اليونسكو) المؤرخ ١5‏ تشرين الثاني/نوفمبر ٠۹٤١‏ 
(ويشار إليها أدناه ””بالميثاق التأسيسى لليونسكو” ) والمادة 4 من اتفاقية 
امتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتما المورخة 7١‏ تشرين الثاني/ 
نوفمبر ١9141‏ (ويشار إليها دناه باتفاقية الامتيازات والحصانات؛ 


والفقرة ١‏ من المادة ٠١‏ من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب 
المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المؤرحة ٠١‏ كانون 
الأول/ديسمبر ٠۹۸٤‏ (ويشار إليها أدناه ”' باتفاقية مناهضة التعذيب؛ 
والفقرة ١‏ من المادة > ١‏ من اتفاقية مونتريال لقمع الأعمال غير المشروعة 
الموجهة ضد سلامة الطيران المدن المؤرحة ۲۳ أيلول/سبتمبر ١911١‏ 
(ويشار إليها أدناه " باتفاقية مونتريال ). 

وادّعت جمهورية الكونغو الديكقراطية في طلبها كذلك أن المادة > 
من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المؤرحة 7١‏ أيار/مايو ١179‏ تقيم 
اختصاص المحكمة في حل المنازعات الناشئة عن انتهاك القو اعد الآمرة 
في محال حقوق الإنسان» حيث إن تلك القواعد منصوص عليها في عدد 
من الصكوك الدولية. 

وف ۲۸ أيار/مايو 23٠٠١7‏ قدمت أيضاً جمهورية الكونغو 
الدعقراطية طلباً للإشارة بتدابير تحفظية عملاً بالمادة 4١‏ من النظام 
الأساسي للمحكمة والمادتين ۷۳ و٤۷‏ من لائحة المحكمة. وما أن 
هيئة المحكمة لم تكن تضم أي قاض من حنسية أي من طرفي الدعوى؛ 
فقد استفاد كل منهما من حقه المخوّل إليه.موجب المادة ٠١‏ من النظام 
الأساسي للمحكمة في اختيار قاض خاص للجلوس في الهيئة الي تنظر 
ا NEN‏ حير 
مافونغو» واحتارت رواندا السيد كريستوفر حون روبرت دوغار. وڼ 
الجلسات المعقودة يومى ١١‏ و5١‏ حزيران/يونيه ۲٠٠۲‏ بشأن طلب 
الإشارة بتدابير وا جات رواندا إلى المحكمة أن تشطب القضية 
من الجدول لعدم الاحتصاص الواضح. وعوحب أمر صادر في ٠١‏ تموز/ 
يوليه ۲٠٠۲‏ قضت المحكمة بأنها تفتقر إلى اختصاص أل للإشارة 
بالتدابير التحفظية الي طلبتها جمهورية الكونغو الدعقراطية. ورفضت 
المحكمة أيضاً طلب رواندا بشطب القضية من الجدول. 

وقي احتماع عقده» في ٤‏ أيلول/سبتمبر »٠٠٠۲‏ رئيس المحكمة 
مع وكلاء الطرفين» اقترحت رواندا اتباع الإحراءات المنصوص عليها 
في الفقرتين ١‏ و” من المادة ۷۹ من لائحة المحكمة:» وأن يتم» تبعاً 
لذلك البث في مسألي الاحتصاص والمقبولية بصورة منفصلة» قبل 
الشروع في أي إحراءات تتعلق بجوهر الدعوى. وقالت جمهورية 
الكونغو الليمقراطية إا ستترك القرار في هذا الشأن لنظر المحكمة. 
وقدّرت المحكمة» مموجحب أمر صادر في ۱۸ أيلول/سبتمير ۲٠٠۲‏ 
أن تتناول المرافعات الخطيّة أولاً مسأل احتصاص المحكمة ومقبولية 
الطلب» وحدّدت آجالاً زمنية لإيداع مذكرة رواندا ومذكرة مضادة 
من جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقد أودعت المرافعات في الآجال 
الخدم وا كدت رر هة الكوضي" لفق راط فد كرفا المضناذة 
(ثم في الجلسات) أساسين إضافيين لقيام الاحتصاص: مبدأ امتداد 
الاختصاص وأمر المحكمة الصادر في ٠١‏ تموز/يوليه ۲٠٠۲‏ بشأن 
طلب جمهورية الكونغو الدعقراطية الإشارة بتدابير تحفظية. 

وعقدت جلسات علنية في الفترة من > إلى ۸ تموز/يوليه 2٠٠٠©‏ 
قدّم حلالها الطرفان الالتماسات التالي: 


EE 


باسم الحكومة الرواندية» 

في جلسة الاستماع المعقودة في ” تموز/يوليه :٠٠٠٠١‏ 
”للأسباب المبيّنة في دفوعنا الابتدائية الخطيّة وأثناء الجلسات 
الشفوية» تطلب جمهورية رواندا إلى المحكمة أن تقضي وتعلن: 
١‏ - أنهاليس لما اختصاص للنظر في الدعاوى الي أقامتها 
جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد جمهورية رواندا؛ 

۲ - واحتياطياً, أن الدعاوى الي أقامتها جمهورية الكونغو 
الديمقراطية ضد جمهورية روانداء ليست مقبولة . 

باسم الحكومة الكو نغولية» 

في جلسة الاستماع المعقودة في ۸ تموز/يوليه :٠٠٠٠١‏ 

”تلتمس من المحكمة» 

١‏ - أن تقضي بأن الدفوع الي أثارتها رواندا بشأن الاحتصاص 
والمقبولية لا تستند إلى أي أساس» 

- وبالتالي» أن تقضي باختصاص المحكمة في البث في 
موضوع القضية وبأن طلب جمهورية الكونغو الدعقراطية مقبول 
بالصيغة الى قدّم يما؛ 

۳ - وأن تقزر البثّ في القضية من حيث الموضوع“. 


موضوع هذه الدعوى محصور في مسأل اختصاص للحكمة 
ومقبولية طلب جمهورية الكو نغو الليكقراطية 
(الفقرة 5 )١‏ 

تلاحظ المحكمة أولاً أنما لا تستطيع في هذه المرحلة من الإجراءات 
أن تنظر في أية مسألة تتعلق موضوع النزاع بين جمهورية الكونغو 
الدعقراطية ورواندا. ووفقاً لما قررته المحكمة في أمرها الصادر في 
۸ أيلول/سبتمبر ۰۲۰۰۲ فإنه ليس مطلوباً منها سوى أن تنظر في 
المسألتين المتعلقتين باختصاص المحكمة في النظر في المنازعة» ومقبولية 
طلب جمهورية الكونغو الديعقراطية. 
النظر ف الأسس الي احتحت ها جمهورية الكو نغو الديعقراطية 
لإقامة الااخحختصاص 
(الفقرات من ١5‏ إلى )١١5‏ 

تبدأ المحكمة نظرها في الأسس الإحدى عشر الي احتجت ها 
جمهورية الكونغو الدمقراطية لإقامة الاختصاص. وتشير إلى حجج 
الطرفين فيما يتعلق بتلك الأسس» وتخلص إلى الاستنتاج التالي: 

)١5 (الفقرة‎ ١5824 اتفاقية مناهضة التعذيب لعام‎ )١( 

تبيّن المحكمة أنها قد لاحظت بيان رواندا بأنها ”ليست طرفاً 
ولم تكن أبداً طرفاً“ في هذه الاتفاقية. وبعد أن لاحظت المحكمة أن 
جمهورية الكونغو الديعقراطية لم تقدم أية حجة ردا على هذا الزعم 
استنتجت المحكمة بالتالي أن جمهورية الكونغو الديمقراطية لا يمكن أن 
تستند إلى هذه الاتفاقية كأساس لإقامة الاختصاص. 


(؟) اتفاقبة الامتيازات والحصانات 
(الفقرة )١1/‏ 

تشير المحكمة إلى أها قد بيّنت قي أمرها الصادر في ٠١‏ تموز/يوليه 
۲ أن جمهورية الكونغو الديمقراطية لا يبدو أا تؤسس اختصاص 
المحكمة على هذه الاتفاقية» ومن ثم فإن المحكمة غير ملزمة بأن تضع 
هذه الاتفاقية في اعتبارها في سياق طلب الإشارة بتدابير تحفظية. وما أن 
جمهورية الكونغو الديكقراطية لم تلتمس أيضاً الاستظهار يهذه الاتفاقية 
في هذه المرحلة من الإجراءات» فإن المحكمة لا تأحذها في الحسبان 


في حكمها. 


(۳) امتداد الاختصاص 
(الفقرات من ۱۹ إلى ۲۲) 

تحاحج جمهورية الكونغو الديمقراطية فيما يتعلق بمذه النقطة بأن رغبة 
دولة ما في عرض منازعة أمام المحكمة قد لا تتجلى من خلال إعلان 
صريح فحسب» بل أيضاً من أي فعل قطعي» لا سيما من خلال تصرف 
الدولة المدّعى عليها بعد عرض القضية على المحكمة. وادّعت أن ”موافقة 
الملّعى عليها على الترافع أمام المحكمة تعين ضمناً أنها تقبل اختتصاص 
المحكمة"“. واّعت رواندا من جانبها أن حجة جمهورية الكونغو 
الدعقراطية لا تقوم على أي أساس.ء لأنه لم يكن هناك في هذه الحالة 
أي '“قبول طوعي لا نزاع فيه لاختصاص المحكمة. وتبيّن رواندا أنها 
ما فتقت» على العكس من ذلكء تو كد أن المحكمة ليست مختصة, وأا 
لم مشل أمام المحكمة إلا بغرض وحيد هو الطعن في ذلك الاختصاص. 

وتلاحظ المحكمة في هذه القضية أن رواندا قد كّرت اعتراضها 
الصريح على اختصاص المحكمة في كل مرحلة من مراحل الإجراءات. 
وبالتالي» لا يمكن أن ينظر إلى موقف رواندا بأنه ”دليل لا لبس فيه“ 
على رغبتها في قبول اختصاص المحكمة على نحو طوعي لا نزاع 
فيه“ . أما كون رواندا على غرار ما أشارت إليه جمهورية الكونغو 
الدعقراطية قد ”شاركت مشاركة كاملة وفق الأصول في مختلف 
إحراءات هذه القضية» دون أن تُوكل من ينوب عنها أو تتغيب عن 
المحكمة" وبأنها ”لم ترفض المثول أمام المحكمة ولم ترفض تقديم 
استنتاحات“ » فلا يمكن أن تفسر على أنها راضية باختصاص المحكمة 
في النظر في جوهر الدعوى» طالما أن الغرض الأصلي من هذه المشاركة 
هو الطعن قي ذلك الاختصاص. 

٠٠٠١ قوز أيوليه‎ ٠١ أمر للحكمة للؤرخ‎ )٤( 

(الفقرات من ۲۳ إلى 55) 

تستند جمهورية الكونغو الديمقراطية أيضاً في سعيها إلى إقامة 
احتصاص المحكمة: إلى أحد استنتاحات المحكمة في أمرها امرخ 
٠‏ تموز/يوليه »۲٠٠۲‏ حيث بيّنت أنه ”في غياب افتقار واضح 
للاحتصاصء فإن المحكمة لا بمكن أن توافق على طلب رواندا بشطب 
القضية من الجدول"'. ومن وجهة نظر جمهورية الكونغو الديكقراطية» فإن 
هذا الاستنتاج الذي مفاده ”غياب الافتقار الواضح للاختصاص”" يمكن 


أن يفسر بأنه إقرار من المحكمة بأن ها اختصاص النظر في الدعوى. 
وبخصوص هذه النقطة» تشير رواندا من حانبها إلى أن المحكمة بيّنت 
بوضوح في الأمر نفسه بأن الاستنتاحات الي حلصت إليها في تلك 
المرحلة من الإحراءات لا تمثل باي حال من الأحوال حكماً مسبقاً على 
مسألة انحتصاصها في النظر في جوهر القضية. 

وتلاحظ المحكمة في هذا الموضوع بأنه اعتباراً لوجه الاستعجال 
الذي يطبع» من باب الافتراضء النظر في طلبات الإشارة بتدابير تحفظية» 
فا لا تتخذ في العادة قراراً فهائياً بشأن احتصاصها في هذه المرحلة. 
ذلك أنما لا تتخذ قراراً على هذا النحو إلا عندما يكون باديا منذ الوهلة 
الأولى أنه لا يوحد أي أساس يمكن أن يستند إليه الاعتصاصء وبأنها 
بالتالي» لا يمكن أن تنظر في القضية. وحسب المحكمة, فإن كوها 
لم تستنتج في أمرها الصادر في ٠١‏ تموز/يوليه ٠٠٠١‏ بأنها تفتقر بوضوح 
إلى الاحتصاص» لا يمكن بالتالي أن يرقى إلى إقرار بالاحتصاص. بل على 
الک ی اق قي ا أن كر عا کے كانت را 
منذ البداية بشأن اختصاصها في النظر في طلب جمهورية الكونغو 
الديعقراطية» ولذلك فقد برّرت في الأمر نفسه رفضها الإشارة بتدابير 
تحفظية لافتقارها إلى احتصاص وجيه. وبرفض المحكمة لطلب رواندا 
شطب القضية من الجدول» فإن المحكمة لم تقم سوى بحفظ الحق كاملاً 
في النظر في مسألة احتصاصها في مرحلة لاحقة. 

(5) الادة التاسعة من اتفاقبة الإبادة الجماعية 

(الفقرات من ۲۸ إلى )٠7٠١‏ 

تلاحظ المحكمة أن جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا طرفان 
كلاهما في اتفاقية الإبادة الجماعية» حيث انضمت جمهورية الكونغو 
الديعقراطية إلى الاتفاقية في 5١‏ أيار/مايو ١177‏ وانضمت رواندا إليها 
في ٠١‏ نيسان/أبريل .١9175‏ ومع ذلك» تلاحظ المحكمة أن صك 
انضمام رواندا إلى الاتفاقية المودع لدى الأمين العام للأمم المتحدة 
يتضمن التحفظ التالي: ”لا تعتبر الجمهورية الرواندية نفسها ملزمة 
بالمادة التاسعة من الاتفاقية . وتنص المادة التاسعة من الاتفاقية على 
ما يلي: ”عرض على محكمة العدل الدولية: بناءً على طلب أي من 
الأطراف المتنازعة» النزاعات ال تنشا بين الأطراف المتعاقدة بشأن 
تفسير أو تطبيق أو تنفيذ عذه اة عا في ذلك النزاعات المتصلة 


ممسؤولية دولة ماعن إبادة جماعية أو عن أي من الأفعال الأحرى 


المذكورة في المادة الثالثة . 

وتلاحظ المحكمة أيضاً أن وجهى نظر الطرفين متعارضتان بشأن 
مسألتين هما: أولاًء ما إذا كان اعتماد ”مرسوم القانون رقم 1/015 
المؤرخ ٠١‏ شباط/فبراير ۱۹۹۰ القاضي بسحب جميع التحفظات 
ال أبدقها الجمهورية الرواندية لدى انضمامها إلى الصكوك الدولية 
أو موافقتها عليها أو تصديقها عليها“ يعت أن رواندا قد سحبت بالفعل 
تحفظها على المادة التاسعة من اتفاقية الإيادة الجماعية. وثانياً» ما يتعلق 


مسألة الأثر القانوني المترتب على بيان وزيرة العدل الرواندية قي الدورة 


الحادية والستين للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة» والذي 


مؤداه أن ”صكوك [حقوق الإنسان] القليلة المتبقية الي لم تصادق 
عليها" رواندا قي ذلك التاريخ ”ستتم المصادقة عليها قريباً' وأن 
التحفظات ”الي لم يتم سحبها ستسحب قريباً . 

وفيما يتعلق بالمسألة الأولى» تلاحظ المحكمة أن مر سوم القانون 
رقم ٤‏ ۰۱/۰۱ قد اعتمده في ١5‏ شباط/فبراير ١155‏ رئيس الجحمهورية 
لرواندية بعد استشارة مجلس الوزراء» ووقع عليه بالعطف رئيس الوزراء 
ووزير العدل في الجمهورية الرواندية. وتنص المادة ١‏ من مر سوع القانون 
کو كلض مرد عل "دسي [جيع] المع ات الى ا 
لجمهورية الرواندية فيما يتعلق بالانضمام إلى الصكوك الدولية وقبوها 
والتصديق عليها“؛ وتنص المادة ١‏ على ”إلغاء جميع الأحكام السابقة 
لمخالفة لمقتضيات مر سوه القانون هذا ؛ بينما تنص المادة ٣‏ على 
”دخول مرسوح القانون حيز النفاذ في اليوم الذي يوافق تاريخ نشره 
في الجريدة الرسمية للجمهورية الرواندية '. وقد نشر مرسوم القانون في 
الجريدة الرسمية للجمهورية الرواندية وأصبح ساري المفعول. 

وقد أنكرت رواندا صحة مر سوم القانون هذا .عو جب القوانين 
الرواندية الداحلية. بيد أن المحكمة ترى أن مسألة صحة مر سوم القانون 
وأثره القانوني ضمن النظام القانوني الداحلي لرواندا تختلف عن أثره من 
لتكتحور البكام الكاترق a‏ اضوع به 
قرار بسحب تحفظ على معاهدة تم اتخاذه ضمن النظام القانوني الداحلي 
لدولة ما وبين تنفيذ ذلك القرار من جانب السلطات الوطنية المختصة» 
في إطار النظام القانون الدولي» الذي لا يمكن أن يتحقق إلا بعد إشعار 
الدول الأحرى الأطراف في المعاهدة المعنيّة بسحب التحفظ. وئمة قاعدة 
من قواعد القانون الدولي» مستمدة من مبدأ الأمن القانوي» وراسخة 
قي الممارسة» تفيد بأنه ما لم يتم الاتفاق على خلافه» فإن سحب دولة 
متعاقدة لتحفظ على معاهدة متعددة الأطراف لا يسري مفعوله بالنسبة 
للدول المتعاقدة الأحرى إلا بعد استلامها إشعار بذلك. وترد هذه 
القاعدة في نص صريح بالفقرة الفرعية ۳ (أ من المادة ۲۲ من اتفاقية 
فيينا لقانون المعاهدات. 

وتلاحظ المحكمة أنها لم تطلع» في هذه القضية» على ما يفيد 
بأن رواندا قد أشعرت بسحب تحفظاتما الدول الأحرى الأطراف في 
”الصكولك الدولية المشار إليها في المادة ١‏ من مرسوح القانون رقم 
6ه ولا سيما الدول الأطراف في اتفاقية الإبادة الجماعية. 
كما أنها لم تطلع على وجود أي اتفاق يمكن أن يسري .عوجبه سحب 
لتحفظات المذكور دون إشعار به. ومن وحهة نظر المحكمة» فإن اعتماد 
مرسوم القانون ونشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الرواندية لا يمكن 
أن يرقى في حدٌ ذاته إلى مستوى الإشعار المذكور. فلكي يترتب على 
لسحب أثر في القانون الدولي» من اللازم أن يكون موضوع إشعار يتم 
ستلامه على الصعيد الدولي. 

وتلاحظ المحكمة أن حكومة رواندا لم تتخذ» فيما يتعلق باتفاقية 
لإبادة الجماعية» أي إحراء على الصعيد الدولي على أساس مر سوم 
القانون. وتشير إلى أن هذه الاتفاقية معاهدة متعددة الأطراف مودعة 


۷۱ 


لدى الأمين العام للأمم المتحدة» وتعتبر أن العادة هي أن تكون رواندا 
قد أبلغت سحب تحفظاتها إلى الأطراف عن طريق الأمين العام. وتلاحظ 
المحكمة أنها لا دليل لديها على أن رواندا قد أرسلت أي إشعار من هذا 
القبيل إلى الأمين العام. 

وتستنتج المحكمة أن اعتماد رواندا مر سوم القانون رقم ١1/01 ٤‏ 
المورخ ١5‏ شباط/فبراير ١355‏ ونشرها إياه» لم ينشأ عنه» من وجهة 
نظر القانون الدولي» أيّ سحب من الدولة لتحفظاتها على المادة التاسعة 
من اتفاقية الإبادة الجماعية. 

وفيما يتعلق بام سألة الثانية» أي الأثر القانون المترتب على البيان 
الذي أدلت به في ١7‏ آذار/مارس ٠٠٠٠١‏ السيدة موكاباغويزاء وزيرة 
العدل في روانداء تبدأ المحكمة بالنظر في حجة رواندا بأنه لا يمكن أن 
تكون ملزمة قانوناً بالبيان المذكور لأن البيان لم يدل به وزير الخارجية 
ولا رئيس الحكومة ”اللذان لديهما سلطة تلقائية بتوقيع التزام على الدولة 
في مسائل العلاقات الدولية» لكن أدلى به وزير عدلء لا يمكن أن يلزم 
دولة برفع تحفظ بعينه“. وني هذا الصدد, فإن المحكمة» وفقاً لاجتهادها 
لمتسق» تلاحظ أن ثمة قاعدة راسخة في القانون الدولي تقضي بأن رئيس 
لدولة ورئيس الحكومة ووزير الشؤون الخارجية يعتبرون ممثلين للدولة 
بحكم تمارسة مهامهم» ما في ذلك القيام نيابة عن الدولة المعنيّة» بأعمال 
نفرادية تحوز قوة الالتزامات الدولية. بيد أن المحكمة تلاحظ مع ذلك 
أنه قد بات يحدث بكثرة في العلاقات الدولية الحدينة أن تَخوّل الدولة 
أشخاصاً آحرين بمثلوفها في بحالات محددة صلاحية إلزامهاء من حلال 
تصريحاقم, في الات مندرجة في نطاق صلاحياقهم. وقد يسري ذلك» 
مثلاًء على من تستد إليهم حقائب وزارية فنية تُخوههم سلطات تندرج ف 
نطاق اختصاصاتهم في محال العلاقات الخارجحية» بل وقد يسري أيضاً على 

Ya LSE AS‏ أن اليد يو كاباغون ا قل 
تحدثت أمام لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بصفتها وزيرة 
العدل في روانداء وبِيّنت في جملة أمور بأها تلقي بيانها ”باسم الشعب 
الرواندي . وتلاحظ المحكمة كذلك أن المسائل المتعلقة بحماية حقوق 
الإنسان الي تناو هما ذلك البيان تدحل ضمن اختصاصات وزير العدل. 
ومن غ توق افك انلمك م يت اليد اتاد رمكاية ورو 
في ظروف معيّنة» عن بيان وزير للعدل» أو بياناته ما يُلزم الدولة الي يعثلها. 

ولكي تحدّد المحكمة الأثر القانون لذلك البيان» تنظر في مضمونه 
قعل :وى الطتروف الى أخل يقابو تسبي الحكية إل ايان 
من هذا النوع لا يمكن أن تدشأ عنه الترامات قانونية إلا إذا تضمن 
عبارات واضحة ومحدّدة. وتلاحظ المحكمة أن وزيرة العدل الرواندية 
لم تشر صراحة في بيائها إلى التحفظات الي أبدتها رواندا على المادة 
التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية. واكتفى البيان.مجرد إثارة مسألة 
تحفظات رواندا بعبارات عامة وأشار فقط إلى أن ”التحفظات السابقة 
الي م تسحب بعد سيتم سحبها قريباً“» دون وضع أي أجل زمئي 
محدد لعمليات سحب التحفظات تلك. ومن ثم» فإن البيان لم يصغ 


بعبارات محدّدة .عا فيه الكفاية فيما يتعلق بالمسألة المعيّنة المتصلة بسحب 
التحفظات. وبالنظر إلى عمومية صياغة البيان» فإنه لا يمكن أن يعتبر 
بالتالي تأكيداً من رواندا لقرار سابق بسحب تحفظها على المادة التاسعة 
من اتفاقية الإبادة الجماعية» أو .مثابة أي شكل من أشكال الالتزام 
الانفرادي من جانبها تترتب عليه آثار قانونية فيما يتعلق بسحب 
التحفظ المذكور؛ وفي أحسن الأحوال» يمكن تفسيره على أنه إعلان نية 
عام جداً من حيث نطاقه. 

وتتناول المحكمة في الأخير ادعاء رواندا بأن بيان وزيرة عدها 
لا بمكن بأي حال من الأحوال أن تترتب عليه آثار في احتصاص المحكمة 
في هذه القضية» لأن البيان أدلي به بعد ما يقارب ثلاث سنوات على 
إقامة الدعوى. وف هذا الشأن» تشير المحكمة إلى أنها دأبت على الحكم 
بأنه رغم تأكيد وحوب تقييم اختصاصها في تاريخ إيداع العريضة 
المقيمة للدعوىء فإنه ينبغي» مع ذلك» للمحكمة ألا تعاقب على 
عيب في الإحراءات باستطاعة المذعي أن يصححه بسهولة. وبالنسبة 
للقضية المعروضة؛ فلو كان بيان الوزيرة الرواندية قد ترتب عليه بطريقة 
ما سحب تحفظ رواندا على المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية 
أثناء الإحراءات» لكان باستطاعة جمهورية الكونغو الليكقراطية» .عبادرة 
منهاء أن تصحح الخلل الإحرائي في طلبها الأصلي عن طريق إيداع 
طلب حديد. وعليه» يجب تبعاً لذلك رفض هذه الحجة الرواندية. 


ثم تنتقل المحكمة إلى حجة جمهورية الكونغو الديمقراطية بأن تحفظ 
رواندا غير صحيح. فمن أحل إثبات عدم صحة تحفظ رواندا» ترى 
جمهورية الكونغو الديمقراطية بأن اتفاقية الإبادة الجماعية حائزة ”لقوة 
القانون العام بالنسبة لجميع الدول“ ما في ذلك روانداء ما دامت 
تتضمن قواعد آمرة. وتلاحظ روانداء في جملة أمور» أنه بالرغم من أن 
القواعد الي دونتها الأحكام الموضوعية لاتفاقية الإبادة الجماعية حائزة 
EE‏ الآمرة وتنشأ عنها حقوق والترامات بالنسبة للجميع؛ 
على نحو ما اذعت جمهورية الكونغو الديمقراطية» فإن ذلك لا يكفي في 
حدٌ ذاته ””لتخويل المحكمة اختصاص النظر في نزاع يتعلق بتطبيق تلك 
الحقوق والالتزامات . 

وفي هذا الصدد» تعيد المحكمة التأكيد على أن ”المبادئ الى 
تقوم عليها اتفاقية [الإبادة الجماعية] مبادئ تقر الأمم المتحضر 5 
ملزمة للدول» حي في غياب أي التزام تعاهدي“ وبأن النتيجة المترتبة 
على ذلك التصور هي ”الطابع العالمي لإدانة الإبادة الجماعية من جهة 
والتعاون اللازم ”من أحل تحرير البشرية من مثل هذه الآفة البغيضة'» 
من جهة أخرى (ديباجة الاتفاقية). ومن ثم فإن ”الحقوق والالتزامات 
المكدّسة في الاتفاقية هى حقوق والتزامات ذات حجية باه الكافة . 
وتلاحظ المحكمة» مع ذلك, بأها قد شّددت في مناسبة من قبل على 
أن ”طابع الحجية بتجمه الكافة لقاعدة ماء وقاعدة الرضا بالاختصاص 
شيئان مختلفان' '» وبأن بجرد إمكانية و جود حقوق والتزامات ذات حجية 
تجاه الكافة في صلب نزاع لا يخوّل للمحكمة احتصاص النظر في ذلك 
النزاع. ويسري الشيء نفسه على العلاقة بين القو اعد الآمرة للقواعد 
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لعامة للقانون الدولي وإقامة احتصاص المحكمة: فكون النزاع يتعلق 
بالامتثال لقاعدة لما طابع مماثل» وهو الحال بكل تأ کید فيما يتعلق بحظر 
لإبادة الجماعية» لا يمكن أن يشكل في حد ذاته أساساً لاختصاص 
لحكمة في النظر في ذلك النزاع. ووفقاً للنظام الأساسي للمحكمة» 
فإن ذلك الاختصاص يقوم دائماً على تراضي الأطراف. وتضيف 
لمحكمة بأن تحفظ رواندا على المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية 
يتصل باختصاص المحكمة ولا يؤثر على الالتزامات الموضوعية المنبثقة 
عن هذه الاتفاقية فيما يتعلق بأعمال الإبادة الجماعية ذاتها. وقي سياق 
ظروف القضية» لا عكن للمحكمة أن تستنتج أنه ينبغي النظر إلى التحفظ 
الذي أبدته روانداء الهادف إلى استثناء وسيلة معيّنة من وسائل تسوية 
منازعة متعلقة بتفسير الاتفاقية وتطبيقها وتنفيذهاء على أنه غير متوافق 
مع موضوع هذه الاتفاقية وغرضها. وتلاحظ المحكمة كذلكء باعتبار 
ذلك مسألة تتعلق بقانون المعاهدات» أنه عندما انضمت رواندا إلى 
تفاقية الإبادة الجماعية وأبدت التحفظ المذكور» فإن جمهورية الكونغو 
لديقراطية لم تقدم اعتراضا على ذلك التحفظ. 

وتستنتج المحكمة مما سبق» وبالنظر إلى تحفظ رواندا على المادة 
لتاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية» بأن هذه المادة لا يمكن أن تشكل 
أساساً لإقامة الاختصاص في هذه القضية. 


(7) الادة ١‏ من اتفاقبة القضاء على التمييز العنصري 
(الفقرات من "١‏ إلى ۷۹) 

تلاحظ المحكمة أن جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا طرفان 
كلاهما في اتفاقية القضاء على التمييز العنصري» حيث انضمت إليها 
جمهورية الكونغو الديمقراطية في 7١‏ نيسان/أبريل »١91776‏ وانضمت 
إليها رواندا في ١‏ نيسان/أبريل .١51‏ ومع ذلك» فإن صك انضمام 
رواندا إلى الاتفاقية» المودع لدى الأمين العام للأمم المتحدة» يتضمن 
بالفعل التحفظ التالي: ”لا تعتبر الدمهورية الرواندية نفسها ملزمة بالمادة 
١‏ من الاتفاقية'“. وتنص تلك المادة على ما يلي: ”ني حالة أي نزاع 
ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير هذه الاتفاقية 
أو تطبيقها وتتعذر تسويته بالمفاوضة أو الإإحراءات المنصوص عليها 
صراحة في هذه الاتفاقية» يحال هذا النزاع» بناءً على طلب أي من 
أطرافه» إلى محكمة العدل الدولية للفصل فيه ما لم يتفق المتنازعون على 
طريقة أخرى لتسويته . 

وتتناول المحكمة أولاً حجة جمهورية الكونغو الدعقراطية بأن 
لتحفظ قد ””انقضت صلاحيته أو سقط بالتقادم نتيجة التعهد» المنصوص 
عليه في القانون الأساسي الرواندي» ”بسحب جميع التحفظات الي 
أبدتها رواندا عند انضمامها إلى ... الصكوك الدولية' '“ المتعلقة بحقوق 
لإنسان. ومع مراعاة أن اتفاقية القضاء على التمييز العنصري ينطبق 
عليهاء مع مراعاة ما يقتضيه احتلاف الخال» تعليل المحكمة واستنتاحها 
لمتعلقة بادعاء جمهورية الكونغو الدبمقراطية بأن رواندا قد سحبت 
تحفظها على اتفاقية الإبادة الجماعية» فإن المحكمة تلاحظ بأن إحراءات 
سحب تَحفْظ على اتفاقية القضاء على التمييز العنصري منصوص عليها 


بصراحة في الفقرة ٣‏ من المادة ٠١‏ من الاتفاقية الى تنص على ما يلي: 
”يجوز سحب التحفظات في أي وقت بإحطار يوبجه إلى الأمين العام. 
ويبدأ نفاذ هذا الإخطار في تاريخ استلامه '. بيد أن المحكمة لم يُعرض 
عليها أي دليل بتقدم رواندا أي إشعار إلى الأمين العام للأمم المتحدة 
باعتزامها سحب تحفُظها. وعليه» تستنتج المحكمة أن الدولة المدّعي 
عليها قد أبقت على ذلك التحفظ. 

وفيما يتعلق بحجة جمهورية الكونغو الديمقراطية بأن التحفظ 
غير صحيح» تلاحظ المحكمة أن اتفاقية القضاء على التمييز العنصري 
تحظر التحفظات الي تتناق مع موضوعها وغرضها. وتلاحظ المحكمة 
في هذا الصدد. أن الفقرة ۲ من المادة ٠١‏ من الاتفاقية تنص على 
مايلى: ”يعتبر التحفظ منافياً ... إذا اعترض عليه ما لا يقل عن 
ثلشي الدول الأطراف في الاتفاقية“. وتلاحظ المحكمة مع ذلك أن 
الأمر لم يكن كذلك بالنسبة لتحفظ روانداء فيما يتصل باحتصاص 
المحكمة. ومع مراعاة أن تعليل المحكمة واستنتاجها المتعلقة بتحقظ 
رواندا على المادة التاسعة من اتفاقية منع الإبادة الجماعية ينطبق أيضاً 
مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الالء على التحمّظ الذي أبدته رواندا 
على المادة ۲۲ من اتفاقية القضاء على التمييز العنصري» ترى المحكمة 
أن تحفظ رواندا على المادة ۲۲ المذكورة لا يمكن بالتالي اعتباره منافياً 
لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها. وتلاحظ المحكمة»ء علاوة على ذلك 
أن جمهورية الكونغو الديمقراطية نفسها لم تبد اعتراضاً على التحفظ 
المذكور عندما انضمت إلى الاتفاقية. 

أما فيما يتعلق بحجة جمهورية الكونغو الديمقراطية القائلة بأن 
التحفظ ليس له أثر قانوني لأن حظر التمييز العنصري ثل قاعدة آمرة 
من القواعد العامة للقانون الدولي» من جهة» ولأن هذا التحفظ يتعارض 
مع قاعدة آمرة» من جهة أحرىء فإن المحكمة تحيل إلى المبررات الي 
رفضت ها حجة ماثلة قدمتها جمهورية الكونغو الدعقراطية بخصوص 
تحفظ رواندا على المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية. 

وتستنتج المحكمة تما سبق أنه بالنظر إلى تحفّظ رواندا على المادة 
۲ من اتفاقية القضاء على التمييز العنصري» لا يمكن لهذا الصك أن 
يشكل أساساً للاختصاص في هذه القضية. 

(۷) الفقرة ١‏ من للادة 59 من اتفاقبة القضاء على 

التمييز ضد للرأة 
(الفقرات ۹۳-۸۰) 

ا الشكمة أن كلذ مو هرر الكو ال رة وروا 
طرف في اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة» إذ أن جمهورية الكونغو 
الديعقراطية صدّقت عليها في ۱۷ تشرين الأول /أكتوبر 2١15/5‏ ورواندا 
في ۲ آذار/مارس .١98١‏ وتلاحظ المحكمة أيضاً أن المادة ۲۹ من 
هذه الاتفاقية تخوّل للمحكمة اختصاص النظر في أي نزاع بين الدول 
الأطراف فيما يتعلق بتفسيرها أو تطبيقهاء بشرط: أن يكون قد تعذر 
تسوية النزاع عن طريق التفاوض؛ وأن يكون النزاع قد عرض على 
التحكيم بناءٌ على طلب دولة طرف في أعقاب فشل المفاوضات؛ وأنه 
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إذا م تتمكن الأطراف من الاتفاق على تنظيم التحكيم» أن تكون قد 
انقضت فترة ستة أشهر على تاريخ طلب التحكيم. 

وقي رأي المحكمة» يتضح من نص المادة ۲۹ من الاتفاقية أن هذه 
الشروط يجب أن تجتمع معاً. ولذلك يجب على المحكمة أن تنظر في 
ما إذا كانت الشروط المسبقة لرفع الأمر إليهاء حسبما وردت في المادة 
۹ قد استوفيت في هذه القضية. 

غير أن المحكمة تتطرق أولاً إلى حجة جمهورية الكونغو الدبكقراطية 
الى مفادها أن الاعتراض المستند إلى عدم استيفاء الشروط المسبقة 
المنصوص عليها في بنود التحكيم» وبخاصة في المادة ۲۹ من الاتفاقية» 
هو اعتراض على مقبولية عريضتهاء لا على اختصاص المحكمة. وتذكر 
المحكمة في هذا الصدد بأن احتصاصها يستند إلى موافقة الأطراف 
وينحصر بالنطاق الذي قبلوا به. وعندما يُعبّر عن هذه الموافقة في 
بند تحكيم منصوص عليه في اتفاق دولي» فإن أي شروط تحكم هذه 
الموافقة يحب أن تعتبر.مثابة الحدود الي تقف عندها. وبناءً على ذلك» 
تعتبر المحكمة أن فخص هذه الشروط يتعلق باحتصاصها لا عقبولية 
الطلب. ويترتب على ذلك في هذه القضية أن شروط رفع الأمر إلى 
المحكمة. المنصوص عليها في المادة ۲۹ من اتفاقية القضاء على التمييز 
ضد المرأة» يجب أن تدرس قي سياق مسألة احتصاص المحكمة. وينطبق 
هذا الاستنتاج مع مراعاة ما يقتضيه اعتلاف الالء على جميع بنود 
التحكيم الأحرى الي استظهرت بها جمهورية الكونغو الديمقراطية. 

ثم تنظر المحكمة فيما إذا كان هناك في هذه القضية نزاع بين 
الأطراف ” بشأن تفسير أو تطبيق [تلك] الاتفاقية» وتعذرت تسويته 
عن طريق التفاوض. وتلاحظ المحكمة أن جمهورية الكونغو الدعقراطية 
قدمت العديد من الاحتجاحات ضد تصرفات رواندا بزعم أنما تشكل 
انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسانء على كلا الصعيدين الثنائي 
عبر الاتصال المباشر برواندا والمتعدد الأطراف في إطار المؤوسسات 
الدولية مثل جحلس الأمن التابع للأمم المتحدة واللجنة المعنيّة بحقوق 
الإنسان والشعوبء التابعة لمنظمة الوحدة الأفريقية. وتذكر المحكمة 
بأن جمهورية الكونغو الدعقراطية قد قدمت هذه الاحتجاحات» في 
مذكزة] للسادة ولال اللات وها وليل علق ”أن هوري 
الكونغو الدعقراطية قد استوفت ما ورد في بنود التحكيم الى تستند 
إليها من شروط مسبقة لعرض الأمر على المحكمة . وأيّاً كان التكييف 
القانوني لمثل هذه الاحتجاحات فيما يتعلق باشتراط وحود نزاع بين 
جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا لأغراض المادة ۲۹ من الاتفاقية» 
فإن تلك المادة تشترط أيضاً أن تكون المفاوضات قد جرت بشأن أي 
نزاع من هذا القبيل. وتذكر المحكمة أن الأدلة لم تقنعها بأن جمهورية 
الكونغو الديمقراطية قد سعت في الواقع إلى البدء في مفاوضات بشأن 
تفسير أو تطبيق الاتفاقية. 

وتضيف المحكمة أن جمهورية الكونغو الديكقراطية قد فشلت 
أيضاً في إثبات وجود أي محاولات بذلتها للشروع في إحراءات تحكيم 
مع روانداء وأن المحكمة لا يمكنها أن تقبل حجة جمهورية الكونغو 


الديمقراطية الي مفادها أن استحالة بدء المفاوضات مع رواندا أو المضي 
قُدماً فيها قد منعتها من التفكير في اللجوء إلى التحكيم؛ ولأن هذا شرط 
ا ل ا E‏ 
عدم الاتفاق بين الطرفين بشأن تنظيم التحكيم هو أمر لا يجوز افتراضه. 
فوحود مثل هذا الخلاف يمكن أن ينتج فقط عن اقتراح بإحراء التحكيم 
يقدمه المدّعي ولا يرد عليه المدّعى عليه أو يرد عليه بالتعبير عن نيته بعدم 
القبول. وم جد الحكمة ف الملف أي سي ء مكنها من أن تلض إلى 
أن جمهورية الكونغو الديعقراطية قدمت اقتراحاً لرواندا بشأن ضرورة 
تنظيم إحراءات التحكيم» وأن هذه الأحيرة لم تحب على هذا الاقتراح 

ويُستنتج مما سبق أن الفقرة ١‏ من المادة ۲۹ من اتفاقية القضاء على 
التمييز ضد المرأة لا يمكن أن ُستخدم أساساً لإقامة اعتصاص المحكمة 


في هذه القضية. 
(8) الادة هلا من دستور منظمة الصحة العالية 
(الفقرات )١١1-915‏ 


تلاحظ المحكمة أن جمهورية الكونغو الديمقراطية طرف في 
دستور منظمة الصحة العالمية منذ ٤‏ ۲ شباط/فبراير ١350١‏ ورواندا 
منذ ۷ تشرين الثان/نوفمبر ۲٦۹١ء‏ وبالتالي أن كلاهما عضو في تلك 
المنظمة. وتلاحظ ا ا الا ذم سمو رمه ا 
العالمية تنص على اختصاص المحكمة» .موجب الشروط الواردة فيهاء 
فيما بخص ”أي مسألة أو نزاع بشأن تفسير أو تطبيق'' ذلك الصك. 
وتقتضي هذه المادة وجود مسألة أو نزاع متعلق بشكل إلزامي وعلى 
وجه التحديد بتفسير الدستور أو تطبيقه. وفي رأي المحكمة» ل تبيّن 
جمهورية الكونغو الليكقراطية وجود مسألة تتعلق بتفسير أو تطبيق 
دستور منظمة الصحة العالمية تعارضت بشأهها وجهات النظر بينها 
وبين روانداء أو حدث بشأفها نزاع بينها وبين تلك الدولة. 

وتلاحظ المحكمة أيضاً أنه حن لو كانت جمهورية الكونغو 
الديمقراطية قد أثبتت وجحود مسألة أو نزاع يندرج في نطاق المادة ۷١‏ 
من دستور منظمة الصحة العالمية» فإِهُا لم تثبت استيفاء ما هو مطلوب 
لرفع الأمر إلى المحكمة من شروط مسبقة أخحرى نصت عليها تلك المادة» 
وهي أن تكون قد حاولت تسوية المسألة أو النزاع عن طريق التفاوض 
مع رواندا أو أن تكون جمعية الصحة العالمية قد تعذر عليها حله. 

وتبعاً ا لذلك؛ تلص المحكمة إلى أن المادة ه/ا من دستور منظمة 
الصحة العالمية لا يمكن أن تستخدم أساساً لإقامة احتصاص المحكمة 
في هذه القضية. 

(9) الفقرة ١‏ من الادة الرابعة عشرة 

من الليثاق التأسيسي لليونسكو 
(الفقرات )١٠١9-١١5‏ 

تلاحظ المحكمة أن جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا طرفان 
في الميثاق التأسيسي لليونسكوء وذلك منذ ٠١‏ تشرين الثاني /نوفمير 
٠‏ فيما يخص جمهورية الكونغو الديمقراطية و۷ تشرين الثاني/ 
نوفمبر ١157‏ فيما يخص روانداء وبالتالي أن كلاهما عضو في تلك 
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المنظمة. كما تلاحظ المحكمة أن الفقرة ۲ من المادة الرابعة عشرة من 
الميثاق التأسيسي لليونسكو تنص على أن تحال» موجب الشروط الواردة 
فيهاء كل مشكلة أو نزاع بشأن الميثاق التأسيسي» ولكن فقط في 
ما يتعلق بتفسيره. وترى المحكمة أن ذلك ليس موضوع الطلب الذي 
قدمته جمهورية الكونغو الديكقراطية. كما ترى المحكمة أن جمهورية 
الكونغو الديعقراطية قد استظهرت في هذه الحالة بالميغاق التأسيسي 
لليونسكوء وبالمادة الأولى منه» لغرض وحيد هو القول إا ”ببب 
الحرب تحد اليوم نفسها ”عاحزة عن أداء مهامها ضمن اليونسكو . 
وترى المحكمة أن الأمر ليس مشكلة أو نزاعاً يتعلق بتفسير الميثاق 
التأسيسي لليونسكو. وبالتالي فإن عريضة جمهورية الكونغو الدعقراطية 
لا تندرج ضمن نطاق المادة الرابعة عشرة من الميثاق التأسيسي. 

وترى المحكمة أيضاً أنه حن لو ثبت وحود مشكلة أو نزاع 
يندرج ضمن الشروط المحدّدة في البند المذكور أعلاه» فإن جمهورية 
الكونغو الديمقراطية قد فشلت في إثبات أنها قد اتبعت الإجراءات 
السابقة لرفع الأمر إلى المحكمة مموجب ذلك البند والمادة ۳۸ من النظام 
الداحلي للمؤتمر العام لليونسكو. 

a‏ لكيه إل أن القشرة مكو للادة الرايهة 
عشرة من الميثاق التأسيسى لليونسكو لا يمكن أن تكون أساساً لإقامة 
ا امان هذه اة 


)٠١9‏ الفقرة ١‏ من الادة > ١‏ من اتفاقبة مونتريال 
(الفقرات )١١9-١١١‏ 

OA CRE 
تموز/يوليه ۱۹۷۷ فيما بخص‎ ٦ طرف ف اتفاقية مونتريال وذلك منذ‎ 
جمهورية الكونغو الدعقراطية و" تشرين الثاي/نوفمبر ۱۹۸۷ فيما بخص‎ 
روانداء وأن كلاهما عضو في منظمة الطيران المدني الدولي» وأن اتفاقية‎ 
مونتريال كانت سارية بالفعل بينهما حين دمرت طائرة حطوط الكونغو‎ 
تشرين الأول/‎ ٠١ الجوية» حسبما هو مذكورء في سماء كيندو في يوم‎ 
وتلاحظ‎ .۲٠٠۲ وحين قدّم الطلب في ۲۸ أيار/مايو‎ »١39/ أكتوبر‎ 
من اتفاقية مونتريال تخوّل‎ ١ 5 من المادة‎ ١ المحكمة أيضاً أن الفقرة‎ 
الاحتصاص للمحكمة في ما يتعلق بأيّ نزاع بين الدول الأطراف بشأن‎ 
تفسير أو تطبيق الاتفاقية» على شرط: أن يكون قد تعذر تسوية النزاع‎ 
عن طريق التفاوض؛ وأن يكون النزاع قد عرض على التحكيم بناءً‎ 
على طلب دولة طرف في أعقاب فشل المفاوضات؛ وأنه إذا لم تتمكن‎ 
الأطراف من الاتفاق على تنظيم التحكيم» أن تكون قد انقضت فترة ستة‎ 
أشهر على تاريخ طلب التحكيم. ولكي تحدّد المحكمة ما إذا كان لديها‎ 
اختصاص وجب هذا البند يجب عليها أن تتحقق أولاً من وجود نزاع‎ 
بين الطرفين بشأن تفسير اتفاقية مونتريال أو تطبيقها ومن تعذر تسويته‎ 
عن طريق التفاوض.‎ 

وتلاحظ المحكمة في هذا الصدد أن جمهورية الكونغو الليكقراطية 
م تذكر لما ما هي الأحكام المحدّدة من اتفاقية مونتريال الي بعكن 
أن تنطبق على طاباتما بشأن موضوع الدعوى. فجمهورية الكونغو 


الدعقراطية اكتفت في عريضتها بالاستظهار بتلك الاتفاقية فيما يتصل 
بتدمير طائرة مدنية تابعة لشركة الخطوط الحوية الكونغولية بعد وقت 
قصير من إقلاعها من مطار كيندو. وحن لو أمكن إثبات أن الوقائع الي 
ذكرتها جمهورية الكونغو الليكقراطية يمكن, إذا ثبتت» أن تندرج ضمن 
نطاق أحكام الاتفاقية وأنما أثارت نزاعاً بين الطرفين بشأن تفسيرها 
أو تطبيقهاء وحن إذا أمكن اعتبار أن المناقشات الي دارت داخل مجلس 
منظمة الطيران المدن الدولي ترقى إلى مستوى المفاوضات» فإن المحكمة 
تحد أن جمهورية الكونغو الديمقراطية قد فشلت في جميع الأحوال في 
إثبات أا استوفت الشروط المطلوبة للُجوء إلى التحكيم حسبما ورد 
في الفقرة ١‏ من المادة 5 ١‏ من اتفاقية مونتريال: وعلى وجه الخصوص» 
فإنها ل تبيّن أا قدمت إلى رواندا اقتراحاً لتنظيم إحراءات تحكيم» وأن 
هذه الأخيرة لم تستجب لذلك الاقتراح. 

وترى المحكمة أن الفقرة ١‏ من المادة 5 ١‏ من اتفاقية مونتريال 
لا بمكن أن تُستخدم أساساً لإقامة احتصاصها في هذه القضية. 

)١١(‏ للادة >> من اتفاقية فبينا لقانون اللعاهدات 

)١١5-١٠١ (الفقرات‎ 

وتستند أخيراً جمهورية الكونغو الديعقراطية» لإقامة اختصاص 
المحكمة في هذه القضية. إلى المادة ٠٦‏ من اتفاقية فيينا لقانون 
المعاهدات» الى تنص في جملة أمور على أنه ”يجوز لأي طرف من 
أطراف نزاع يتعلق بتطبيق أو تفسير المادة ٠۳‏ أو المادة “٦ ٤‏ المتصلتين 
بالتعارض بين المعاهدات والقواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون 
الدولي ”أن يعرضه. بطلب حطيء على حكمة العدل الدولية للبت 
فيه» ما لم تقرّر الأطراف بالاتفاق العام أن تعرض النزاع للتحكيم" . 

نكن الحكي ا E E O‏ كد أو متك قي 
الجلسات أن المادة 57 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات» الي رواندا 
طرف فيهاء تسمح للمحكمة بالبث في أي نزاع يتعلق 'بصحة معاهدة 
تتعارض مع قاعدة من القواعد الآمرة“. وفي هذا الصدد» ذكرت 
جمهورية الكونغو الديمقراطية أن التحفظات على معاهدة ما تشكل 
حزءًا لا يتجزأ منهاء وبالتالي فإنها يحب ”أن تتجنب سواء التعارض 
مباشرة مع قاعدة من القواعد الآمرة» أو منع تطبيق تلك القاعدة . 
واستناداً إلى ما ذكرته جمهورية الكونغو الديمقراطية» فإن تحفظ رواندا 
على المادة التاسعة من اتفاقية منع الإبادة الجماعية» ””وعلى أحكام وبنود 
تحكيم مماثلة أحرى» يسعى لمنع المحكمة من أداء رسالتها النبيلة المتمثلة 
في صون القواعد الآمرة» مما في ذلك حظر الإبادة الجماعية' » وبالتالي 
يحب اعتباره ””لاغياً وباطلا“ . 

وردًاً على استظهار رواندا في الجلسات بالمادة > من اتفاقية فييناء 
الي تنص على أن الاتفاقية لا تنطبق إلا على المعاهدات الي تبرمها 
الول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لهذه لو ردك 
جمهورية الكونغو الديمقراطية أن ””أرححية القواعد المشار إليها في هذه 


\Vo 


الاتفاقية (المادتان ه و٤ )٠‏ وقوه الإلزامية تلزمان الدول بغض النظر 
عن أيٍّ اعتبار زميئ أو أي صلة تستند إلى المعاهدة“؛ لذاء فإنه استناداً 
إلى ما ذكرته ير الكونغو الديمقراطية» يمكن لتلك القاعدة ”أن 
تلا رج ا ااا ا 

وتذكر المحكمة بأن المادة > من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 
تنص على عدم سريان تلك الاتفاقية بأثر رحعي مس تخدمة التعابير 
التالية: ”دون الإخلال بتطبيق أي قواعد منصوص عليها في هذه 
الاتفاقية تخضع ها المعاهدات بمقتضى القانون الدولي .معزل عن هذه 
الاتفاقية» لا تطبق هذه الاتفاقية إلا على المعاهدات الى تعقدها الدول 
بعد دحول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة إلى تلك ع 

وفي هذا الصدد. تلاحظ المحكمة أولاً أن اتفاقية منع الإبادة 
لجماعية اعتمدت ف 4 كانون الأول/ديسمبر ۸٤۹٠ء‏ وأن جمهورية 
لكونغو الليمقراطية ورواندا انضمتا إليها فی "١‏ أيار/مايو ١3757‏ 
و5١‏ نيسان/أبريل ١5917‏ على التوالي؛ وأن اتفاقية القضاء على 
لتمييز العنصري قد اعتمدت في ۲۱ كانون الأول/ديسمبر 2١9568‏ 
وأن جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا انضمتا إليها في 7١‏ نيسان/ 


أبريل ١5175‏ و5١‏ نيسان/أبريل ١415‏ على التوالي. وتلاحظ المحكمة 


ثانياً أن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لم تدحل حيز النفاذ بين جمهورية 
لكونغو الديعقراطية ورواندا إلا في ۳ شباط/فبراير 2١3/60‏ وفقاً للفقرة 
؟ من المادة ۸٤‏ من تلك الاتفاقية. وأن اتفاقيي منع الإبادة الجماعية 
ومكافحة التمييز العنصري أبرمتا قبل هذا التاريخ الأخير. لذا لا تطبق 
القواعد الواردة في اتفاقية فيينا على هذه القضيةء إلا في حدود النطاق 
الذي تكون فيه معلنة للقانون الدولي العرثي. وترى المحكمة أن القواعد 
الواردة في المادة 57 من اتفاقية فيينا ليست من هذا النوع. ولم يتفق 
الطرفان بأيّ شكل آخر على تطبيق المادة 57 فيما بينهما. 

وأخيرأً» فإن المحكمة ترى أنه من الضروري أن تذكر بأن محرد كون 
نزاع ما يتعلق بحقوق والتزامات ذات حجية باه الكافة أو بقواعد آمرة 
من القواعد العامة للقانون الدولي» لا يمكن أن يشكل في حد ذاته استثناء 
من المبدأ الذي يقضى بأن احتصاصها يتوقف دائماً على موافقة الأطراف. 
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عدم الاختصاص للنظر ي الطلب؛ لا حاحة لأن تصدر 
اللحكمة قراراً بشأن للقبولية 
(الفقرة )١55‏ 

تلص المحكمة من جميع الاعتبارات الي سبق ذكرها أن ليس 
بوسعها قبول أي من أسس الاختصاص الي ذكرقها جمهورية الكونغو 
الديكقراطية في هذه القضية. وما أن المحكمة لا تملك احتصاص النظر في 
الطلب» فإهها ليست ملزمة بإصدار قرار بشأن المقبولية. 


* 


الفارق الأساسي بين قول الدول اختصاص الحكمة 
وتوافق أعماها مع القانون الدولي 
(الفقرة )١51/‏ 

لفن كانت المحكمة قد توصلت إلى استنتاج مفاده أنه لا يمكنها 
قبول أي من الأسباب الي ذكرقها جمهورية الكونغو الليكقراطية لقيام 
احتصاصها في هذه القضية» وأنه لا يمكنها إذن أن تنظر في الطلب الذي 
قدمته هذه الأخيرة» فنا تشدّد على أنها توصلت إلى هذا الاستنتاج 
في السياق الحصري للمسألة التمهيدية المتعلقة بتحديد ما إذا كان لما 
اختصاص في هذه القضية - وهي المسألة الي يجب الب فيها في هذه 
المرحلة من الإجراءات. ونظام اك الأساسي بمنعها من اتخاذ أي 
موقف بشأن موضوع الطلبات الي قدمتها جمهورية الكونغو الدعقراطية. 
غير أنه» كما ذكرت المحكمة في مناسبات سابقة عديدة» هناك فارق 
أساسي بين مسألة قبول الدول اختصاص المحكمة وتوافق أعماها مع 
القانون الدولي. وسواء قبلت الدول احتصاص المحكمة أم لم تقبلها فإنها 
ملزمة بالوفاء بالتزاماتما المحدّدة في ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون 
الدولي الأخرىء .ما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي 
لحقوق الإنسان» وهي تظل مسؤولة عما يُسند إليها من أعمال تتعارض 
مع القانون الدولي. 


أي اللخالك فاضي ا 

يحلل القاضي كوروماء في رأيه المحالف, ‏ تحفظ رواندا على المادة 
التاسعة من اتفاقية منع الإبادة الجماعية» ويذكر أنه لو أحرت المحكمة 
هذا التحليل لكانت قد وحدت أن التحفظ يتعارض مع موضوع 
الاتفاقية وغرضهاء وبالتالي أن الاختصاص قائم مموجب المادة التاسعة 
من اتفاقية منع الإبادة الجماعية. 

ويشير القاضى كوروما إلى أن بند تسوية المنازعات الوارد في المادة 
القاسعة لأ يعلى فقط بتفسير أو تظبيق الشات وإنما يتعلق أيضاً بتنفيذ 
الاتفاقية. ويذكر القاضى كوروما باللغة المستخدمة في المادة التاسعة الى 
تقول ”عا ذلك النزاعات اللتصلة.عسؤولية الدولة عن إبادة اي“ 
ويشدد على أن وظيفة الرصد ال أوكلت إلى المحكمة تمتد لتشمل 
لخلافات المتعلقة ممسؤولية الدولة ع أعمال الإبادة الجماعية. 

ويذكر القاضي كوروما بخطورة ادعاءات جمهورية الكونغو 
لديعقراطية الي مفادها أن القوات الرواندية ارتكبت أعمال إبادة 
جماعية؛ إما مباشرة أو عن طريق عملائها في التجمع الكونغولي من 
ت الدعقراطية (التجمع الكونغولي من أحل الدعقراطية/غوما)» 
٥ه‏ ۲ شخحص من الكونغو» وذلك بأن نفذت على نطاق 
واسع مذابح واغتيالات وعمليات قتل أحرى استهدفت مجموعات 
محددة خا 


QQ‏ فو 


١ا/ك‎ 


ويلاحظ أنه على الرغم من أن إبداء تحفظ على بند تعاهدي 
يتعلق بتسوية المنازعات أو برصد تطبيق المعاهدة لا يتناف في حدّ ذاته 
بع مرضوعالعاهيدة والغرض ما كاله يساق اة كان اليد 
الذي يستهدفه التحفظ يشكل علّة وجود المعاهدة. وفي هذا الصدد 
فإن موضوع وغرض اتفاقية منع الإبادة الجماعية هو منع جرية الإبادة 
الجماعية والمعاقبة عليهاء ويشمل ذلك تحميل الدولة المسؤولية كلما 
ثبت أها انتهكت التزاماتها مو حب الاتفاقية. 

ويلاحظ القاضي كوروماء من خلال تحليل هيكل اتفاقية منع 
الإبادة الجماعية» أنه حلافاً لكل من المادة الرابعة والخامسة والسادسة 
والسابعة؛ فإن المادة التاسعة هي الحكم الوحيد من اتفاقية منع الإبادة 
الجماعية الذي يتضمن تعابير محدّدة بشأن مسؤولية الدولة عن الإبادة 
الجماعية. ولأن سلطة المحكمة للتحقيق فيما ينشأ بين الأطراف 
المتعاقدة من منازعات بشأن مسؤولية دولة عن الإبادة الجماعية مستمدة 
من المادة التاسعة» فإن للبند المذكور أهمية حاسمة لتحقيق هدف الاتفاقية 
والغرض منها. 

ثم يوضح القاضي كوروما أن عدم اعتراض جمهورية الكونغو 
الديمقراطية على تحفظ رواندا حين أبدته لا يكفي لمنع المحكمة من النظر 
في ذلك التحفظ لأن المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان» مثل اتفاقية منع 
الإبادة الجماعية» لا تقوم على أساس المعاملة بالمثل بين الدول بل تهدف 
إلى حماية الأفراد والمجتمع الدولي بأسره. كما أنه ينظر في الأمر بالقياس 
على التعليق العام 5 ؟ الصادر عن اللجنة المعنيّة بحقوق الإنسانء الذي 
لاحظت فيه أن: ”ولا يمكن أن يستدل من عدم وحود احتجاج من 
قبل الدول أن التحفظ يتفق أو لا يتفق مع موضوع وغرض العهد. 

ويلاحظ القاضي كوروما أنه رغم أن مسألة التحفظ على المادة 
التاسعة من اتفاقية منع الإبادة الجماعية ظهرت في سياق أوامر التدابير 
التحفظية ضد إسبانيا والولايات المتحدة في قضية مشروعية استعمال 
القوة فإن المحكمة لم تحر دراسة كاملة لمدى توافق تَحفّظ ما على المادة 
التاسعة مع موضوع الاتفاقية والغرض منهاء لأن يوغوسلافيا لم تكن 
قد أثارت هذه المسألة. ويرى القاضي كوروما أن القضية الحالية تختلف 
- لأن الطرفين أثارا هذه المسألة وقدّما الححج بشأنها - ويخلّص إلى 
أن المحكمة يحقّ لها النظر بتفصيل في تحفظ رواندا على ضوء موضوع 
الاتفاقية والغرض منها. 

ويشدّد القاضي كوروما على أنه كان ينبغي للمحكمة» لدى النظر 
في موقف رواندا بشأن المادة التاسعة» أن تتوخى المراعاة الواجبة لمبداً 

حسن النية. وي هذا الصدد» تحب مقابلة تصريحات رواندا السابقة بشأن 
أهمية معاهدات حقوق الإنسان ,محاولتها الحالية للتهرب من التحقيق 
في سلوكها. وبالمثل» فإنه ليس من الصواب ولا من الإنصاف أخلاقياً 
أن تدرأ رواندا عن نفسها التحقيق القضائى .عوحب المادة التاسعة من 
الاتفاقية بشأن نفس السلوك الل ا بنجاح على إنشاء 
محكمة دولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية 
وغيرها من الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي. 


ويرى القاضى كوروماء انطلاقاً من هذا السلوك السابق ومبداً 
حسن النية» أنه نظراً إلى طبيعة الاتفاقية وحطورة الادعاء المعروض على 
المحكمة كان ينبغي لرواندا أن تقبل اخحتصاص المحكمة على أساس 
مبدأ امتداد الاحتصاص» بحيث تسمح ها بالبتٌ في الجوانب الموضوعية 
للقضية. ويلاحظ أن الإبادة الجماعية قد أعلنت بوصفها ”” حرعة 
الجرائم” وأن ”المبادئ ال تقوم عليها اتفاقية منع الإبادة الجماعية“ 
وصفت بأنما “مبادئ تعترف ها الأمم الملتحضرة بوصفها ملزمة للدول» 
حي في غياب أي التزام تعاهدي"". وف رأيه» يجب احترام الاتفاقية نصاً 
وروحاً في جميع الأوقات. 

فالآراء الب نطقت ها المحكمة عززت آمالاً وتوقعات كبيرة بتنفيذ 
موضوع الاتفاقية والغرض منها. وأتاحت هذه القضية فرصة لتطبيق 
لاتفاقية ومبادئها. ويرى القاضى كوروما أنه» بغض النظر عن المادة 
لتاسعة من اتفاقية منع الإبادة الجماعية» عرض أمام المحكمة ما يكفي 
من المواد» ما فيها بنود تحكيم مختلفة أحرى» لتمكينها من النظر في 
لنزاع. كما يلاحظ أنه كان بوسع المحكمة أن تمارس اختصاصها 
موجب اتفاقية مونتريال لقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة 
لطيران المديي» واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. 


الرأي المستقل المشترك للقضاة هيغينز وكويمانس 
والعربي وأووادا وسيما 


يشدد القضاة هيغينز وكوبمانس والعربي وأووادا وسيماء في رأيهم 
المستقل المشترك» على أن القراءة السليمة للفتوى الي أصدرقا المحكمة 
ف عام ١15١‏ تين عدم وجود تعارض بين بعض التطوّرات في 
ممارسات المحاكم والحيئات المعنيّة بحقوق الإنسان والقانون الذي ذكرته 
محكمة العدل الدولية في تلك الفتوى. 

ويتجلى تناسق الممارسة في الفقرة ۷١‏ من الأمر الذي أصدرته 
المحكمة الدولية ف ٠١‏ تموز/يوليه 23٠١‏ ومرة أخرى ف الفقرة ٦۷‏ 
من هذا الحكم. 

ومن وحهة نظرهم» أحذت المحكمة في الاعتبار عوامل معيّنة 
حين قرت في عدة مناسبات مؤخراً أن التحفظ على المادة التاسعة 
من اتفاقية منع الإبادة الجماعية لا يتعارض مع موضوع تلك المعاهدة 
والغرض منها. ورغم أن هذه العوامل مفهومة تماماًء إلا أن هناك عناصر 
أخرى في المادة التاسعة تجعل احتمال ألا يكون تحفّظ ما على تلك المادة 
متعارضاً مع موضوع اتفاقية الإبادة الجماعية وغرضها أمراً ليس على 
قدر من البداهة. 

ويقترح كاتبو الرأي المستقل المشترك أن تتطرق المحكمة بحدداً إلى 
هذا الموضوع لإمعان النظر فيه. 


إعلان القاضى كوعانس 
يحدّد القاضى كوعانس في إعلانه سبب اعتقاده أن المحكمة اتبعت 
فد بيدا عجار ولد الوا سي E ITT‏ 
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الشروط المطلوبة لاختصاصها لم يتحقق. فالفقرة ١‏ من المادة ۲۹ من 
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تنص على إمكان 
عرض نزاع على المحكمة وذلك لمجرد أن المفاوضات لم تكلل بالنجاح 
ول تشمر الحهود المبذولة لاحقاً لتسويته عن طريق التحكيم. 

وتقرٌ المحكمة بأنه يمكن القول إن جمهورية الكونغو الديكقراطية قد 
حاولت البدء في مفاوضات في إطار متعدد الأطراف من خلال توجيه 
أنظار مجلس الأمن إلى النزاع مع جيرانها. غير أن جمهورية الكونغو 
الديمقراطية لم تشر صراحة إلى اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة في 
الشكاوى الى تقدمت ها. 

ويلاحظ القاضي كوعانس أن جمهورية الكونغو الليمقراطية قد 
أشارت في احتجاجاتما إلى الانتهاكات المزعومة لعدد كبير من قواعد 
حقوق الإنسان المستندة إلى معاهدات» .ما في ذلك القواعد الى تنص 
غدى کا و إن أت التتكارى نیت :سياف عا ران 
واا افیا كان ی لک أن علض إلى أن عار جهورية 
الكونغو الديمقراطية الدحول في مفاوضات قد باءت بالفشل. 

وبسبب الموقف الذي اتخذته المحكمة في القضية الحالية فا جعلت 
تلبية شرط المفاوضات المسبقة الذي تقتضيه العديد من بنود التحكيم 
اشد صعوبة على الدول. 

الرأي المستقل للقاضي الخصاونة 

رغم أن القاضي الخصاونة وافق على أن المحكمة لا تملك 
الاخعتصاصء فإنه شعر بأنه ملزم بإضافة رأي مستقل في ضوء استمرار 
الشكوك الى تراوده بشأن تعليل المحكمة فيما يتعلق بالشرط (الوارد 
في المادة ۲۹ من اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة) الذي مفاده أنه 
ينبغي السعي إلى إحراء مفاوضات مسبقة قبل الإحالة إلى المحكمة. 

وسلمت المحكمة بأن مغل هذه المفاوضات قد جرت ولكنها 
وحدت أنها غير ذات صلة نظراً إلى أنها لم تشر إلى تفسير أو تطبيق 
اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة. 

وأعرب القاضي الخصاو نة عن اعتقاده بأن مثل هذا الشرط لم يكن 
واقعياً على صعيد الممارسة الدبلوماسية ولا سيما في النزاعات المتعددة 
الأوحه الي يكون السياق فيها مهماًء إذ أنه ليس من المعتاد أمام مجلس 
الأمن» على سبيل المثال» تصنيف الشكاوى على أساس كل معاهدة 
على حدة. 

فالأمر المهم هو أن تكون المعاهدة ذات صلة جوهرية بالموضوع. 
ولا يراود ذهنه أي شك ف أن اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة 
ذات صلة بهذا الموضوع نظراً إلى تعليق بحنة الرصد الي حلصت 
إلى أن العنف ضد المرأة يشكل تمييزاً. والأهم من ذلك هو أن 
الاجتهادات القضائية للمحكمة فضّلت إعطاء تفسير موسّع لبنود 
التحكيم» وعلى سبيل المفالء في قضية أمباتييلوس (اليو نان ضد 
اللملكة للتحدة)» كان الشرط واحداً من الحجج الي يمكن الدفاع 
عنها بشأن ما هو ذات صلة. وفي قضايا أخرى استنبط معيار الصلة 


المعقولة أو الملموسة. كما ارتئى أنه لا حاحة للإشارة صراحة إلى 
ENS EEE E ES e‏ “كنا هو 
الأمر هنا إلى الشكاوى الي قدمتها جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 
اللجنة الأفريقية المعنيّة بحقوق الإنسان والشعوب وإلى مجلس الأمن 
يشكل مفاوضات مسبقة. ومع ذلك» أمكن له الاتفاق مع رأي 
الأغلبية الذي مفاده أن المحكمة تفتقر إلى الاختصاص لعدم تحقق 
شرط آخر تقتضيه المادة ۲۹» وهو التحكيم. 
إعالان القاضي العربي 

يتفق القاضي العربي مع النتائج ال توصلت إليها المحكمة. وعلى 
الرغم من سلامتها من الناحية القانونية» فإنه يعتقد أن استنتاج المحكمة أنها 
لا تملك الاختصاص يسلّط الضوء على بعض أوجه القصور الهامة للنظام 
القانون الدولي المعاصر. فخلافاً للحالات ال تكون فيها الدولتان قد 
اعترفتا بالولاية الإحبارية للمحكمة» ان تو امن موقل ا 
ضروري في القضية الحالية ليتاح للمحكمة النظر في اللموانب الموضوعية 
للطلب. ومع ذلك فإن أي من الأسس الي عرضتها جمهورية الكونغو 
لديمقراطية لا يكفي لتخويل الاختصاص للمحكمة. 

ويقرّ القاضي العربي بخطورة الوضع في هذه القضية وبالظروف 
لمعقدة السائدة في منطقة البحيرات الكبرى. ورغم أنه يوافق على أن 
لطابع الرضائي لولاية المحكمة بمنعها من النظر في المسائل الموضوعية» 
إل انه مده على ق وا ار ق بالرسافل السلنية 
ووفقاً للقانون الدولي. وقي هذا الصدد» يسلط القاضى العربي الضوء 
على أهمية اعتراف الدول بالولاية الإحبارية لمحكمة العدل الدولية وعلى 
الجهود الي بذلت لهذا الغرض. 

وقي الختام» يعبّر القاضي العربي عن أمله في أن تولي الدول الأولوية 
للقضاء الدولي كوسيلة حيوية لتسوية المنازعات بالوسائل السلمية وفقاً 
لبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة. 

الرأي المستقل للقاضي دوغارد 

يؤيد القاضى الخاص دوغارد في رأيه المستقل ما توصلت إليه 
التكسةن ها اك اسا النظر في الطلب الذي قدمته 
جمهورية الكونغو الديمقراطية. ويعلّق القاضي على اثنتين من المسائل 
الي أثارها هذا الحكم. 

فقد أقت المحكمة في حكمها لأول مرة بوجود قواعد آمرة. 
ويرحب القاضي دوغارد يبهذا الإقرار» ويذكر أن للقواعد الآمرة دوراً 
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هاما في العملية القضائية. كما يقول إن هذه القواعد ستستخدم في 
معظم الحالات لتوجيه المحكمة في ممارسة خيارها القضائي بين السوابق 
لقضائية المتنافسة:؛ والممارسات المتنافرة الى تتبعها الدول» والمبادئ 
لعامة القانونية المختلفة. دكن اخ ترصو هذه النقطة يدرس القاضي 
دوغارد عدداً من القرارات السابقة الى اتخذتها المحكمة والى يحتمل 
أن تكون بعض القو اعد ا فد نيرت فيها. إلا أن الق اعد الآمرة 
لا يمكنها في حدٌ ذاتها منح اختصاص للمحكمة لأن مبدأ الرضى بوصفه 
أساس اخحتصاص المحكمة مكرّس في النظام الأساسي للمحكمة (المادة 
”") ويمكن وصفه بأنه قاعدة من القواعد العامة للقانون الدولي الي 
يقبلها ويعترف ها المجتمع الدولي للدول ككل. 

ويتفحص القاضى دوغارد بعد ذلك حجة الطرف المّعى» الى 
مفادها أنه شرع ON‏ الميئات الدولية بشأن اتفاقية القضاء 
على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وأن هذه المفاوضات تبيّن أن النزاع 
يستعصى على التسوية» وفقاً لشرط إقامة الاختصاص الذي يقتضيه بند 
اكيت السوازد ق الاثافية ويخلض القاضي دوغارد إلى أن الطرف 
لمعي لم ينجح في إثبات أنه حدّد بوض وح اتفاقية القضاء على جميع 
أشكال التمييز ضد المرأة بوصفها أساساً لشكواه في ”دبلوماسية 
لمؤتمرات أو الدبلوماسية البرلمانية'' في الهيئات الدولية. وبذلك يكون قد 
فشل في استيفاء الشرط الوارد في المادة 9 ١‏ من الاتفاقية الذي مفاده أنه 
لا يمكن تسوية النزاع عن طريق التفاوض. وبميز القاضي دوغارد قرار 
لمحكمة في هذه القضية والقضايا المتعلقة مجنو ب عرب أفريقيا (جحنوب 
غرب أفريقيا (أنيوبياضد حنوب أفريقيا؟ لبيريا ضد حنوب أفريقيا)» 
الاعتراضات الأوليق الحكي تقارير محكمة العدل الدوليق 1575). 


الرأي المخالف للقاضى مافونغو 

ذكرت جمهورية الكونغو الديمقراطية عدداً من الأسس لإقامة 
اختصاص المحكمة. ولئن كان صحيحاً أن ليس جميع هذه الأسس مناسبة 
لإقامة هذا الاعتصاصء إلا أنه كان بمكن على الأقل قبول ثلاثة بنود لهذا 
الغرض. وهذه البنود هى المادة ۷١‏ من دستور منظمة الصحة العالمية» 
والمادة ٠١‏ من اتفاقية مونتريال لقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد 
سلامة الطيران المدني مع قراءقا بالاقتران مع اتفاقية شيكاغو بشأن الطيران 
المدى» والمادة ۲۹ من اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة. 

وعدم مراعاة المحكمة للمسائل المذكورة أعلاه يوفر أساساً لرأي 
مخالف. 


١‏ - القضية المتعلقة بمركز مبعوث دبلوماسي لدى الأمم المتحدة في البلد المضيف 
(كمنولث دومينيكا ضد سويسرا) (التنازل عن الدعوى) 


الأمر الصادر في ٩‏ حزيران/يونيه ٠۲٠٠٠‏ 


في القضية المتعلقة .عر كز مبعوث دبلوماسي لدى الأمم اللتحدة في 
البلد للضيف (كمنولث دو مينيكا ضد سويسرا» أصدرت المحكمة» 
ي ٩‏ حزيران/يونيه ٠ ٠5‏ أمراً بتسجيل التنازل عن الدعوى والأمر 
بشطبها من حدول المحكمة. 
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وكانت هيئة المحكمة مؤلفة على النحو التالي: الرئيسة هيغينز؛ 
نائب الرئيسة الخصاونة؛ القضاة كوروما وبارا - أرانغورين وبويرغنتال 
وأووادا وسيما وأبراهام وكيث وسيبولفيدا وبنونة وسكوتنيكوف؛ 
ورئيس قلم المحكمة كوفرور. 
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وفيما يلي نص الأمر الصادر عن المحكمة: 

”إذ تضع في اعتبارها المادة >٨‏ من النظام الأساسي للمحكمة» 
والفقرة ١‏ من المادة ۸٩‏ من لائحة المحكمة» 

وإذ تضع في اعتبارها العريضة المودعة لدى قلم المحكمة في 
٠‏ نيسان/أبريل 27٠٠١“‏ الذي أقام كمنولث دومينيكا .مقتضاها 
دعوى ضد الاتحاد السويسري بشأن نزاع يتعلق ب انتهاكات 
لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية المبرمة في ١‏ نيسان/أبريل 
0١‏ ...» واتفاق المقر المبرم بين سويسرا والأمم المتحدة 
في ١١‏ حزيران/يونيه وا تموز/يوليه ۱۹٤٩‏ واتفاق امتيازات 
الأمم المتحدة وحصاناتها المبرم بين سويسرا والأمم المتحدة في 
١‏ نيسان,/أبريل ١۹٤١‏ واتفاقية امتيازات الأمم المتحدة 
وحصاناتها المبرمة في ١‏ شباط/فبراير ١٤۱۹ء‏ وكذلك القواعد 
والمبادئ العامة الراسخة للقانون الدولي بشأن تعيين الدبلوماسيين 
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وسحبهم» والحصانة الدبلوماسية» والمساواة بين الدول» وحقوق 
الأمم المتحدة في استقبال مندوبي الدول ؛ 

وحيث إن نسخة مصدّقة من تلك العريضة قد أحيلت إلى حكومة 
الاتحاد السويسري فوراًء عملا بالفقرة ٤‏ من المادة ۳۸ من لائحة 
المحكمة؛ 

وحيث إن رئيس وزراء كمنولث دومينيكاء في رسالة مؤرحة 
5 أيار/مايو 7٠٠05‏ تلقاها قلم المحكمة بالفاكس في 4 ؟ أيار/ 
مايو ۲٠٠٠‏ في إطار رسالتين من الممثل الدائم لكمنولث دومينيكا 
لدى الأمم المتحدة وصل أصلها إلى قلم المحكمة في ٦‏ حزيران/ 
يونيه 2٠٠٠١5‏ قد أبلغ المحكمة» استناداً إلى المادة ۸٩‏ من لائحة 
اللحكمة» بأن حكومة كمنولث دومينيكا لا ترغب في مواصلة 
الدعوى المقامة ضد سويسراء وطلب من المحكمة إصدار أمر 
'بالتسجيل الرسمي للتنازل غير المشروط' عن تلك الدعوى و"الأمر 
بشطب القضية من الحدول العام ؛ 

وحيث إن نسخة من تلك الرسالة قد أحيلت فوراً إلى حكومة 
الاتحاد السويسري؛ 

وحيث إن سفير سويسرا في لاهاي» في رسالة مؤرحة 5؟ أيار/ 
مايو ٠٠٠١“‏ تلقاها قلم المحكمة بالفاكس في نفس اليوم» قد أبلغ 
لمحكمة بأنه أحبر السلطات السويسرية المختصة بالتنازل عن 
لدعوى الذي أرسل رئيس وزراء دومينيكا إخطاراً به؛ 

وحيث إن حكومة الاتحاد السويسري لم تتخذ أي إحراء في 
لدعوى؛ 

فان الحكمة تسجل ر ميا تنازل كمنولث دومينيكا عن الدعوى 
لمقامةموجب العريضة المقدمة في ١١‏ نيسان/أبريل 4٠٠١5‏ 
وتأمر بشطب القضية من الجدول ". 


NY 


قضية طاحونتي اللباب على فر أوروغواي (الأرجنتين ضد أوروغواي) 


(تدابير تحفظية) 


الأمر الصادر في ١‏ تموز/يوليه كايو" 


في القضية المتعلقة بطاحو ني اللباب على هر أوروغواي» أصدرت 
محكمة العدل الدولية أمراً في ١‏ تموز/يوليه ٠٠١“‏ انتهت فيه إلى أن 
الظروف»ء كما تبدو للمحكمة في الوقت الراهن» لا تستلزم في حد 
ذاتها ممارسة سلطتها بموجب المادة 4١‏ من النظام الأساسي والإشارة 


3 


وكانت هيئة المحكمة مؤلفة على النحو التالي: الرئيسة هيغينز؛ 
نائب الرئيسة الخصاونة؛ القضاة رانجيفا وكوروما وبارا - أرانغورين 
وبويرغنتال وأووادا وسيما وأبراهام وكيث وسيبولفيدا - أمور وبنونة 
وسكوتنيكوف؛ والقاضيان الخاصان توريس برنارديز وفينويسا؛ ورئيس 
قلم المحكمة كوفرور. 


* 


نا 2 


وفيما يلي نص فقرة منطوق الأمر (الفقرة ۸۷): 

7 

إن المحكمة» 

بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوت واحد» 

تلص إلى أن الظطروف» كما تبدو الآن للمحكمة» لا تستلزم في 
حدٌ ذاتها ممارسة سلطتها موجب المادة 4١‏ من النظام الأساسي 
والإشارة بتدابير تحفظية. 

المؤيدون: الرئيسة هيغينز؛ نائب الرئيسة الخصاونة؛ القضاة 
رانجيفا وكوروما وبارا - أرانغورين وبويرغنتال وأووادا وسيما 
أبراهام وكيث وسيبولفيدا - أمور وبنونة وسكوتنيكوف؛ 


و 
والقاضي الخاص توريس برنارديز؛ 


2 


2 2 


وذيّل القاضى رانحيفا أمر المحكمة بإعلان؛ وذيّل القاضيان أبراهام 
التفكمة برأي مخالف. 


تشير المحكمة إلى أنه» .مو حب عريضة أودعت لدى قلم المحكمة 
في > أيار/مايو ٠٠٠٠٠‏ أقامت جمهورية الأرحنتين (المشار إليها أدناه 
ب ”الأرحنتين“) دعوى ضد جمهورية أوروغواي الشرقية (المشار إليها 
أدناه ب “أوروغواي” ) لما يزعم من انتهاك أوروغواي لالتزاماتهابموجب 
النظام الأساسي لنهر أوروغواي» الذي وقعت عليه الأرحنتين وأوروغواي 
في 7١7‏ شباط/فبراير ٠۹۷۰‏ ودحل حيز النفاذ في ١1‏ أيلول/سبتمير 
75 (ويشار إليه أدناه ب ”النظام الأساسي لعام 3191/8 ). وتذّعي 
الأرجنتين في عريضتها أن الانتهاك ناشئ عن ”الترحيص لطاحوني 
اللباب على فر أوروغواي» وبنائهماء والإذن بتشغيلهما في المستقبل '» 
مع الإشارة على وجه الخصوص إلى ”ما تت ركه تلك الأنشطة من آثار 
على جودة المياه في نمر أوروغواي وعلى المناطق الي يؤثر النهر عليها” . 
وتوضح الأرجنتين أن النظام الأساسي لعام ١15‏ اعتمد وفقاً للمادة 
۷ من المعاهدة الي تعيّن الحدود على فهر أوروغواي بين الأرحنتين 
وأوروغواي» والموقعة في مونتيفيديو في نيسان/أبريل ١171١‏ وال 
دخلت حيز النفاذ في ١9‏ شباط/فبراير 24١975‏ وتنص على إنشاء نظام 
مشترك لاستغلال النهر. 

وتقيم الأرجنتين اختصاص المحكمة على الفقرة ١‏ من المادة ٠٠‏ 
من النظام الأساسي للمحكمة والفقرة الأولى من المادة ٠‏ من النظام 
الأساسي لعام »١515‏ الي تنص على ما يلي: ”يجوز لأي من الطرفين 
أن ييل إلى محكمة العدل الدولية أي نزاع يتعلق بتفسير أو تطبيق 
معاهدة عام ١951١‏ والنظام الأساسي لعام ١915‏ وتتعذر تسويته 
بالمفاوضات المباشرة“. وتزعم الأرجنتين أن المفاوضات المباشرة بين 
الطرفين قد أحفقت. 

وتدّعي الأرحنتين أن الغرض من النظام الأساسي لعام ٠۹۷١‏ 
هو ””إنشاء الآلية المشتركة اللازمة للاستغلال الأمثل والرشيد“ لذلك 
الجزء من فر أوروغواي الذي تتقاسمه الدولتان ويشكل حدودهما 
المشتركة. وبالإضافة إلى تنظيم ' الأنشطة من قبيل حفظ الموارد الطبيعية 
الأحرى واستغلاها وتنميتها“ فإن النظام الأساسي لعام ۱۹۷۰ يتناول 
”الترامات الطرفين المتعلقة بمنع التلوث والمسؤولية الناجمة عما يلحق 
من أضرار نتيجة للتلوث''» وينشئ ” لحنة إدارية لنهر أوروغواي” 
(يشار إليها أدناه ب ' اللجنة ) يكون من بين مهامها التنظيم والتنسيق. 
وتدّعي الأرجنتين» على وجه الخصوصء بأن المواد ۷ إلى ١‏ من النظام 
الأساسي تنص على إجراء إلزامي بالإشعار والتشاور المسبقين من خلال 
اللجنة من جانب أي طرف يخطط لإجراء أعمال يحتمل أن تؤثر على 
الملاحة» أو نظام النهرء أو حودة مياهه. 


وتقول الأرجنتين أن حكومة أوروغواي» في تشرين الأول /أكتوبر 
٠۳‏ ””رخصت بصورة انفرادية لشركة 22013 الإسبانية بإنشاء 
طاحونة لباب بالقرب من مدينة فراي بنتوس» وهو مشروع يعرف 
باسم M'Bopicuê”‏ 6 1053ناآء 0 (ويشار إليه أدناه ب سي إم ي“ 
وتزعم أن ذلك قد أحري من دون الامتثال لإحراء الإشعار والتشاور 
المذكور أعلاه. وتؤكد أنه» على الرغم من احتجاجاتها المتكررة إزاء 
”الأثر البيئي الناحم عن الطاحونة المقترحة' » المقدمة مباشرة إلى 
حكومة أوروغواي وإلى اللجنة» فإن ” حكومة أوروغواي أصرت 
على رفضها اتباع الإحراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي 
لعام ۱۹۷١‏ “> وأن أوروغواي في حقيقة الأمر قد تسببت في ”تفاقم 
النزاع“ بترخيصها لشركة ۸8 8زماه53-8اء71 ر0 الفنلندية (المشار 
إليها أدناه ب ”شركة بوتنيا' ) في شباط/فبراير ٠٠٠٠‏ بإنشاء طاحونة 
لباب ثانية» باسم ””طاحونة أوريون' » في حيط طاحونة سي إم بي. 
وتدّعي الأرحنتين أن ”حكومة أوروغواي قد زادت من تفاقم النزاع“ 
بإصدارها ترخيص لشركة بوتنيا في تموز/يوليه 7٠٠٠١‏ ”بإنشاء ميناء 
تستخدمه طاحونة أوريون حصرياً من دون اتباع الإحراءات المنصوص 
عليها في النظام الأساسي لعام ٠۹۷١‏ . 

وتختتم الأرحنتين عريضتها بتوجيه طلب إلى المحكمة بأن: 

“تقضي وتعلن: 

١‏ - أن أوروغواي انتهكت الالتزامات الي تقع على عاتقها 

يموجب النظام الأساسي لعام ۱۹۷١‏ والقواعد الأخرى للقانون 

الدولي الي يشير إليها ذلك الصك» ومنها على سبيل المثال لا الحصر: 


© 
لمائية ومع التلوث» والالتزام بحماية 
لأسماك, عا في ذلك الالتزام بإعداد در 
لأثر البيئي ؛ 

(ه) الالتزام بالتعاون في محال منع التلوث وحماية التنوع 
لبيولوجي ومصائد الأسماك؛ 

۲ - أن أوروغواي قد ترتبت على تصرفها مسؤوليتها الدولية 
إزاء الأرجنتين؛ 

أنه على أوروغواي أن توقف تصرفها غير الملشروع وتمتثل 
بصرامة في المستقبل للالتزامات الي تقع على عاتقها؛ 

> - أنه على أوروغواي القيام با حبر الكامل عن الضرر الناحم 
عن انتهاكها للالتزامات الي تقع على عاتقها . 


(أ) الالتزام باتخاذ كافة التدابير اللازمة لكفالة الاستغلال الأمثل 
والرشيد لنهر أوروغواي؛ 
(ب) الالتزام بتقدم إشعار مسبق للّجنة وللأرجنتين؛ 
(ج) الالتزام بالامتثال لالإجراءات المنصوص عليها في الفصل 
لثاني من النظام الأساسي لعام 4١91/8‏ 

لالتزام باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة 


لتنوع البيولوحي ومصائد 


سة كاملة وموضوعية عن 


۳ 


۸۱ 


وتشر المحكمة إلى أن الأرجنتين» بعد أن قدمت عريضتها في 
#أبار امايو :فذحت اها طلا لوار عابم قطي خا 
بالمادة 4١‏ من النظام الأساسي للمحكمة والمادة ۷١‏ من لائحة المحكمة» 
تشير فيه إلى أساس اختصاص المحكمة المستند إليه ني عريضتها وإلى 
الوقائع المبيّنة فيها. وق ختام طلب الأرجنتين الإشارة بتدابير تحفظية» 
تطلب إلى المحكمة أن تشير إلى ما يلي: 

”() ريما تصدر المحكمة حكمها النهائي» يتعيّن على 

أوروغواي: 

١١‏ أن تعلق على الفور جميع التراخيص الممنوحة لبناء طاحوني 

سي إم بي وأوريون؛ 

أن تنخذ كافة التدابير اللازمة لتعليق أعمال البناء في طاحونة 
أوريون؛ 
أن تتخذ كافة التدابير اللازمة لكفالة استمرار تعليق أعمال 
لبناء في طاحونة سي إم بي بعد تاريخ ۲۸ حزيران/يونيه 
a‏ 


(ب) يتعيّن على أوروغواي أن تتعاون بحسن نية مع الأرحنتين 

حماية البيئة المائية والحفاظ عليها ومنع تلوثها؛ 

(ج) ريما تصدر المحكمة حكمها النهائي» يتعيّن على 

أوروغواي الامتناع عن اتخاذ أي إحراءات انفرادية أحرى فيما 

يتعلق ببناء طاحوني سي إم بي وأوريون الذي لا يمتفل للنظام 

الأساسي لعام ١5175‏ وقواعد القانون الدولي اللازمة لتفسير النظام 

الأساسي المذكور وتطبيقه؛ 

(د) يتعيّن أن نمتنع أوروغواي عن اتخاذ أي إحراء آخر قد 

يتسبب في تفاقم أو إطالة أمد النزاع موضوع هذه الدعوى أو في 

استعصاء تسويته . 
حجج الطرفين في الجلسات 

تلاحظ المحكمة قيام الأرجنتين في الجلسات» الى عقدت في ۸ وه 
حزيران/يونيه 25٠٠5‏ بتأكيد الحجج المبيّنة في عريضتها وطلبها الإشارة 
بتدابير تحفظية» وبادعائها استيفاء شروط الإشارة بتدابير تحفظية. 

وحاحجت الأرجنتين بأمور من بينها أن حقوقها .عو حب النظام 
الأساسي لعام ٠۹۷۰‏ نشأت فيما يتصل بفئتين متداخلتين من الالتزامات: 
”التزامات بتحقيق غاية» تتسم بطابع موضوعى؛ والتزامات ببذل عناية» 
ذات طابع إحرائي“. أما بخصوص الالتزامات الموضوعية» فقد لاحظت 
الأرجنتين أن المادة 4١‏ (أ) من النظام الأساسي لعام ١515‏ قد أنشأت 
لها حقين على الأقل» كل منهما قائم بذاته: أولاء ””الحق في أنه يتعيّن على 
أوروغواي منع التلوث“» وثانياً؛ ”الحق في كفالة أن تضع أوروغواي 
تدابير ”تتفق والمعايير الدولية الواجبة التطبيق . وادّعت الأرجنتين 


كذلك أن الالتزامات الموضوعية في إطار النظام الأساسي تشمل ”التزام 
أوروغواي م إحداث تلوث بيئي أو حسائر اقتصادية مترتبة عليه» 
ي السياحة مفلا“ . وأضافت أن المواد ۷ إلى ١‏ والمادة ٠٠‏ من النظام 
لأساسي لعام ۱۹۷١‏ تَخوّها عدداً من الحقوق الإحرائية: ”أولاًء الحق 
في أن تخطرها أوروغواي قبل بدء الأعمال؛ وثانياً» الحق في الإعراب عن 
آراء تؤحذ في الاعتبار في تصميم أي مشروع مقترح؛ وثالثً» الحق في أن 
تثولى المحكمة تسوية أي خلافات قبل القيام بأعمال البناء “. وأكدت 
لأرحنتين أنه وفقاً للمادتين ٩‏ و۱۲ من النظام الأساسي لعام ۹۷۰٠ء‏ 
ا التزام ب ”” كفالة ألا تُنَقّذ أي أعمال إلا بعد 

عدم إبداء الأرجنتين أي اعتراض» أو عدم رد الأرجنتين على الإشعار 
المقدّم من ا أو إشارة المحكمة بالشروط الإبجابية الي يمكن 
لأوروغواي في إطارها أن تمضي قدماً في تنفيذ الأعمال“ 
اا ا بعد» رغم كون الإجراءات المذكورة 
أعلاه إلزامية و ”لا تسمح بأي استثناء “. وأكدت الأرجنتين كذلك على 
أن المادة ٩‏ من النظام الأساسي لعام ١۹۷٠ء‏ في رأيهاء ””أنشأت التزاماً 
بعدم البناء“ ... يعد ذا أهمية محورية في هذه المرحلة من الدعوى. 


. وادذعت عدم 


وأكدت الأرجنتين على أن حقوقهاء النابعة من الالتزامات 
الموضوعية والإحرائية على السواءء يتهددها ”حطر داهم بوقوع ضرر 
خطير ولا يمكن جحيره أ بدعرة و لويم اسار e‏ 
“سراما وك EEA E a‏ وأن 
الضرر البيئي يعتبر» على أقل تقدير» ”احتمالاً بالغ الخطورة “ ولن يمكن 
جبره. ودفعت بأنه سينتج أيضاً ضرر اقتصادي واجتماعي» وسيكون من 
المستحيل تقييمه» وادّعت كذلك أن بناء الطاحونتين ”يتسبب بالفعل 
في آثار سابية خطيرة على السياحة والأنشطة الاقتصادية الأحرى في 
المنطقة' » مما في ذلك تعليق استثمارات في بجال السياحة وانخفاض حاد 
في المعاملات العقارية. وأكدت الأرجنتين على أن شرط الاستعجال 
اللازم للإشارة بتدابير تحفظية قد استوفي» ”فعند قيام احتمال معقول 
لوقوع الخطر المذكور قبل صدور الحكم في موضوع الدعوى» يندمج 
E E E‏ وعرره ديه E‏ 
يلحق ضرر لا يمكن جبره بالحقوق موضع النظر“. وفضلاً عن ذلك 
لاحظت الأرجنتين أن بناء الطاحونتين كان ””جارياً ويتقدم.معدّل 
سريع"” وأن أعمال البناء نفسها تتسبب في ””ضرر حقيقي وداهم“» 
وأشارت إلى أن الطاحونتين ”ستكوناء ا جاهزتين للعمل قبل 

أن تتمكن [المحكمة] من إصدار الحكم حيث من المقرر أن تدحل 
الخدمة طاحونة أوريون في آب /أغسطس ٠ ١7‏ وطاحونة سي إم بي 
في حزيران/يونيه .۲٠٠۰۸‏ وادّعت الأرحنتين أن تعليق تراخيص بناء 
الطاحونتين وأعمال البناء نفسها هو التدبير الوحيد القمين بأن يعنع 
اختيار موقعي الطاحونتين من أن يصبح أمراً واقعاً» وسيحول دون 
تفاقم الضرر الاقتصادي والاجتماعي الناحم عن بناء هاتين الطاحونتين. 

ونظرت المحكمة بعد ذلك في الحجج الي قدمتها أوروغواي. 
وأشارت إلى أن أوروغواي ذكرت أنها ”امتثلت تماماً للنظام الأساسي 


A۲ 


لعام ١۹۷١‏ لنهر أوروغواي طوال الفترة الى تطوّرت فيها هذه القضية“ 
اتخاذ تدابير تحفظية لا وحود ها على الإطلاق. 


وذكرت أوروغواي أنها لا تعترض على أن المادة ٠٠‏ من النظام 
الأساسي لعام تشكل لأول وهلة أساساً ماين المحكمة 
في الاستماع إلى طلب الأرحنتين الإشارة بتدابير تحفظية» ولكن ذلك 
البند لا يقيم اختصاص المحكمة إلا فيما يتعلق بطلبات الأرجنتين 
بشأن النظام الأساسي لعام 21517 لا في المنازعات الخارحة عن 
نطاق اختصاص المحكمة» مثل تلك الخاصة ب ”السياحة» أو قيمة 
لعقارات الحضرية والريفية» أو الأنشطة المهنية» أو مستويات البطالة» 
لى غير ذلك“ في الأرحنتين» أو الخاصة بالحوانب الأخرى للحماية 
لبيئية في العلاقات عبر الحدود بين الدولتين. وتدّعي أوروغواي أن 
طلب الأرجنتين الإشارة بتدابير تحفظية يحب رفضه لأن انتهاكات 
لنظام الأساسي الي نُتهم أوروغواي بارتكابمها ”تفتقر ظاهرياً إلى 
لمضمون » ولأن أوروغواي ”أوفت بالتزاماتهاموحب المادة 4١‏ من 
لنظام الأساسي"" ” بتطبيقها أعلى اه المعايير الدولية في بجال 
مكافحة التلوث على هاتين الطاحونتين'“. وذكرت أوروغواي كذلك 
أنها ”أوفت بالالتزامات الواقعة على عاتقها موحب المادة ۷ وما بعدها 
[من النظام الأساسي لعام [۱۹۷١‏ بحسن نية“. وعلى وجه الخصوص» 
دنت اور وای أن هاتين المادتين لا تعطيان أي طرف من الطرفين 
حق النقض ‏ على تنفيذ الطرف الآحر مشاريع للتنمية الصناعية» 
ولكنهما تقتصران على فرض التزام على الطرفين بالدحول في تبادل 
كامل وحسن النية للمعلومات في إطار الإحراءات الي ينص عليها 
النظام الأساسي أو المتفق عليها فيما بينهما. وأشارت أوروغواي إلى 
ها امتثلت لذلك الالتزام امتثالاً كاملاً عن طريق ”إشعار الأرجنتين من 
خلال اللجنة أو قنوات أخرى بوجود مشروعي [طاحوني اللباب]» 
حيث قدمت وصفاً تفصيلياً للمشروعين مع قدر هائل من المعلومات“» 
وعن طريق ”توفير كل البيانات الفنية اللازمة لتدرك الأرجنتين أنه 
لا يوجد أي حطر فيما يتعلق بالأثر البيئي المحتمل للمشروعين على فهر 
أوروغواي““. وشددت كذلك على أنه لأول مرة ”ف فترة ”١‏ عاماً 
الي مضت على وضع النظام الأساسي [لعام ][۱۹۷١‏ تدّعي فيها 
الأرجنتين بتمتعها ”بحت إحرائي .موجب النظام الأساسي» ليس فقط 
في تلقي إشعاز :ومعلومات والشاركة في مفاوضات تتسم بحسن النواياء 
بل أيضاً في منع أوروغواي من إنشاء مشاريع أثناء المراحل الإحرائية 
وخلال أي دعوى قد تتبعها . وذكرت أوروغواي فضلاً عن ذلك أن 
النزاع القائم بينها وبين الأرحنتين بشأن طاحوني 
تسويته في واقع الأمر عوحب اتفاق أبرم في ۲ آذ 
وزير حارجية أوروغواي ونظيره الأرحنتيي» اتفق الوزيران عوجبه» 
أولاًء على أن طاحونة سي إم بي بمكن بناؤها وفقاً للمخطط الذي 
وضعته أوروغواي» وثانياًء على أن تقوم أوروغواي بتزويد الأرجنتين 
بالمعلومات المتعلقة.مواصفاته وتشغيله» وثالشاًء على أن ترصد اللجنة 
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اللباب قد جرت 


ر/مارس ٠٠١5‏ بين 


جودة المياه في النهر فور تشغيل الطاحونة من أجل كفالة الامتغال للنظام 
الأساسي. ووفقاً لأوروغواي» فإن وجود هذا الاتفاق قد تأكد مرات 
عديدة» من بينها عن طريق وزير خارجية الأرحنتين ورئيسهاء واتسع 
نطاق أحكامه لينطبق أيضاً على طاحونة أوريون المتوقعة. 

وفضلاً عن ذلك؛ ذكرت أوروغواي أنه ما من حطر قائم أو وشيك 
يتهدد أي حق من حقوق الأرجنتين» ومن ثم لا يُستوفى شرط حطر 
وقوع ضرر لا يمكن جبره» ولا شرط الاستعجال. ودعماً لموقفهاء 
شرحت أوروغواي أموراً من بينها أن تقييمات الأثر البيئي ال أحريت 
حى الآن وتلك الي ستجرى في المستقبل» والضوابط التنظيمية والشروط 
الصارمة لمنح التراحيص الي يفرضها قانون أوروغواي على بناء 
الطاحونتين وتشغيلهماء تضمن أن هاتين الطاحونتين لن تلحقا أي ضرر 
بنهر أوروغواي أو بالأرجنتين» وأفما ستلتزمان بالشروط الصارمة الي 
تفرضها ”أحدث توصيات منع التلوث ومكافحته على الصعيد الدولي 
لصادرة عن الاتحاد الأوروبي عام ٩۱۹۹ء‏ وال يلزم الامتثال ها من قبل 
جميع مصانع اللباب ثي أوروبا بحلول عام “۲٠٠٠۷‏ . وأشارت أوروغواي 
إلى أن الطاحونتين لن تدخلاً مرحلة التشغيل قبل آب/أغسطس ۲٠٠۷‏ 
وحزيران/يونيه ٠٠١‏ على التوالي» وأنه سيتعيّن الوفاء بعدد من الشروط 
لأحرى قبل بلوغ تلك المرحلة. وحصت أوروغواي إلى أنه حب وإن 
عتبر أن تشغيل الطاحونتين قد يسفر عن ”تلوث النهر“» فإن حسامة 
راا ار حصيو" لايم کے ار ونا ا 
لاستيفاء شرط المحكمة بان يكون الط وشيكا عاط 


وأحيراً» حاحت أوروغواي بأن تعليق أعمال بناء الطاحونتين 
سيلحق حسارة اقتصادية بالش ر كات المشاركة ومساهميها .ما يزيد بشدّة 
من احتمالات ديد المشروعين بالكامل. وادّعت أوروغواي أن التدابير 
التحفظية الي تسعى إليها الأرحنتين ستهدد بالتالي بوقوع ضرر لا يكن 
حبره في حقها السيادي في تنفيذ مشاريع للتنمية الاقتصادية المستدامة 
في إقليمها. وأشارت في هذا الصدد إلى أن مشروعي طاحوني اللباب 
عثلان أكبر الاستثمارات الأجنبية في تاريخ أوروغواي» وأن البناء في 
حدٌ ذاته سيوفر آلافاً عديدة من الوظائف الجديدة» وأن الطاحونتين» 
عند تشغيلهماء» سيكون هما أثر اقتصادي تفوق قيمته ٠٠۰‏ مليون 
دولار في السنة““» ما يمثل ”زيادة نسبتها نقطتين مئويتين كاملتين في 
الناتج المحلي الإجمالي لأوروغواي“. 

وف جولتها الثانية من الملاحظات الشفويةء أكدت الأرجنتين أموراً 
من بينها أنه وفقاً للمادة ۲> من النظام الأساسي لعام ۱۹۷١‏ والمبادئ 
لدولية الراسخةء فإن النظام الأساسي المذكور لا يشمل تلوث النهر 
فحسبء كما تزعم أوروغواي» بل كافة أنواع التلوث الناحم عن 
ستغلال النهر» وكذلك العواقب الاقتصادية والاجتماعية للطاحونتين. 
وعارضت الأرحنتين بشدة تأكيد أوروغواي على أنها أوفت بصورة 
أوّلية بالتزاماها في إطار النظام الأساسي لعام 4١915‏ ولاحظت 
أن أوروغواي لم يسبق ها أن أشعرت اللجنة بالمشروعين» ولم توفر 
معلومات كافية فيما يتعلق بطاحوني اللباب. وأكدت الأرجنتين كذلك 
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على عدم وحود اتفاق ثنائي بتاريخ ۲ آذار/مارس ۲٠٠١ ٤‏ يفيد بإمكانية 
المضي في بناء طاحونة سي إم بي على النحو المقرر. وادّعت أن الترتيب 
الذي جرى التوصل إليه في الاحتماع الذي عقد في ذلك التاريخ بين 
وزيري خارجية الدولتين كان مفاده ببساطة أن تحيل أوروغواي جميع 
المعلومات عن طاحونة سي إم بي إلى اللجنة» وأن تشرع اللجنة في رصد 
حودة المياه في منطقة الموقع المقترح» ولكن أوروغواي لم توفر ما وعدت 
ومن جانبهاء أشارت أوروغواي إلى أن ”الأرجنتين [ لم] تنف 
حصولما من أوروغواي على قدر كبير من المعلومات من خلال آليات 
وقنوات متنوعة“ » وأن التدابير ال اتخذتها أوروغواي قي هذا الصدد 
”تدعمها محاضر اللجنة بشكل كامل. وكرّرت ادعاءها بأن النظام 
الأساسي لعام ۱۹۷١‏ لا يمنح الطرفين ”حق النقض“ » ودفعت بأنه 
من الضروري» لحل أي ””صعوبات في التفسير بسبب نص ناقص“» 
الرحوع إلى الفقرة ٣‏ من المادة ١١‏ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات» 
ولا سيما مراعاة ”أي ممارسة لاحقة يستقى منها استدلالات هامة» 
تتيح تحديد اتفاق الطرفين Eg‏ : 
وحسبما أفادت آوروغواي» فإن الاتفاق الشفوي اللاحق بين البلدين 
بتاريخ ۲ آذار/مارس 7٠١5‏ الذي أبرمه وزيرا خارجيتهما'' يشكل 
مثالاً محدّداً عن تلك الممارسات اللاحقة .ما يستفن أي تفسير يقث 
بوحود حق النقض. وكرّرت أوروغواي كذلك أن الاتفاق الثنائي 
المؤرخ ۲ آذار/مارس ٠٠٠٠٤‏ الذي أقرٌ بوحوده رئيس جمهورية 
من الملاحظات الشفوية» كرّرت أوروغواي الإعراب صراحة ”عن 
اعتزامها الامتثال الكامل للنظام الأساسي لعام ١9175‏ الخاص بنهر 
أوروغواي وتنفيذه '» وكرّرت ”كإعراب ملموس عن ذلك العزم ... 
عرضها إجراء أعمال رصد مشتركة ومتواصلة مع جمهورية الأرحنتين“ 
فيما يتعلق بالآثار البيئية المترتبة على تشغيل الطاحونتين في المستقبل. 


تعليل للحكمة 

تبدأ المحكمة بالإشارة إلى أنها لا تحتاجء في التعامل مع طلب 
التدابير التحفظيةء إلى الاقتناع قطعاً بأن ها اختصاصاً للنظر في موضوع 
القضية» ولكنها لن تقوم بالإشارة بتلك التدابير إلا عندما تبدو الشروط 
الى يستظهر ما المدّعي قادرة بصورة أولية على توفير أساس يجوز أن 
يقوم عليه اختصاص المحكمة. 

وتشير المحكمة إلى أن أوروغواي لا تنكر اختصاص المحكمة 


بموجحب المادة 5٠6‏ من النظام الأساسي لعام .١9175‏ وتوضح أن 


أوروغواي» مع ذلك» تؤكد أن ذلك الاحتصاص لا يقوم بصورة أولية 
إل فيما يتعلق بالجوانب الواردة في طلب الأرجنتين» الي تخص مباشرة 
الحقوق الي يح للأرجنتين المطالبة بما في إطار النظام اسايق لعام 
٥‏ :, وأن أوروغواي تصر في هذا الصدد على أن الحقوق الي 
تطالب يها الأرجنتين والمتعلقة بأي أثر اقتصادي واجتماعي مزعوم ناتج 


عن الطاحونتين» .ما في ذلك أي أثر على السياحة» ليست مشمولة 
بالنظام الأساسي لعام 191/5. 

وإذ تأحذ المحكمة في الاعتبار أن الطرفين متفقان على أن ها 
اختصاصاً فيما يتعلق بالحقوق الي تنطبق عليها المادة ٠‏ من النظام 
تامش Cl SS‏ ورا و لوج ون ادرف 
إل النظر في تلك المسألة الإضافية الي أثارتها أوروغواي. ومن ثم 
ی الك اناا العصاينا أ مرجت الد ٠‏ من النظام 
الأساسي لعام ۱۹۷١‏ في النظر في الموضوع» وبالتالي يمكنها تناول طلب 
التدابير التحفظية هذا. 
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وتذكر المحكمة علاوة على ذلك أن الهدف من سلطتها في الإشارة 
بتدابير تحفظية يكمن في السماح ها بالحفاظ على الحقوق الخاصة بكل 
طرف من أطراف أي قضية ”إلى أن يصدر الحكم النهائي“ في الدعوى 
القضائية» على أن تكون تلك التدابير ضرورية لمنع أي ضرر لا يكن 
حبره من أن يلحق بالحقوق موضع النزاع. وتشير المحكمة كذلك إلى 
أن تلك السلطة لا تمارس إلا إذا كانت هناك حاحة ملخة لمنع وقوع 
ضرر لا يمكن جبره بالحقوق موضع النزاع قبل أن تسنح للمحكمة 
الفرصة لإصدار حكمها. 

وتبدأ المحكمة بالنظر في طلبات الأرحنتين المتعلقة بوقف الترخيص 
ببناء طاحوني اللباب وتعليق أعمال البناء نفسها. ففيما يتعلق بالحقوق 
ذات الطابع الإجرائي الي تدفع بها الأرجنتين» تترك المحكمة إلى مرحلة 
النظر في الموضوع مسألة ما إذا كانت أوروغواي ل تتقيّد تماماً بأحكام 
الفصل الثاني من النظام الأساسي لعام ۱۹۷۰ عندما رحصت ببناء 
الطاحونتين. وتضيف المحكمة أنها غير مقتنعة في الوقت الحاضر بأنه 
في حال ما إذا ثبت لاحقاً أن أوروغواي لم تتقيّد تماماً بتلك الأحكامء 
قبل هذه الدعوى أو في مرحلة لاحقة» فإن تلك الانتهاكات ستكون 
غير قابلة للتصحيح في مرحلة النظر في الموضوع. 

وتحيط المحكمة علماً بتفسير النظام الأساسي لعام ٠۹۷١‏ الذي 
قدمته الأرجنتين .ما يفيد أنه ينص على التزام ) 
أن أي مشروع لا يحضي قدماً إلا إذا وافق عليه الطرفان» أو أنه في حال 
عدم الاتفاق لا عضي المشروع قدماً حي تحكم المحكمة في النزاع. 
إلا أن المحكمة ترى أنها غير مضطرة للنظر في تلك المسألة للأغراض 
الحالية» فهى غير مقتنعة في الوقت الحاضر بأنه في حال ما إذا ثبت لاحقاً 
أن ذلك هو التفسبر الصحيح للنظام الأساسي لعام 21518 فإن أيٍّ 
انتتهاكات لاحقة للنظام يغبت أن أوروغواي ارتكبتها ستكون غير قابلة 
للتصحيح في مرحلة النظر في الموضوع. 

وفيما يتعلق بالحقوق ذات الطابع الموضوعي الي تمسكت ها 
الأرحنتين» فإن المحكمة تدرك الشواغل ال أعربت عنها الأرحنتين 
ا للعاجة إل اا الطيعية ولا مها جود ا قر 
أوروغواي. وتشير إلى أن المحكمة أتيحت ها في الماضي فرصة التشديد 


”بعدم ایتا أي يشترط 
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على الأهمية الكبرى الي تعلقها على احترام البيئة» وتحديداً في فتواها 
بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها وفي حكمها 
الصادر في القضية المتعلقة .عشرو ع غابشيك, فو - ناغيماروس (هنغاريا| 
سلوفاكي). 

وترى المحكمة أنه لا يوجد مع ذلك أي شيء في ملف الدعوى 
يبيّن أن القرار الفعلي لأوروغواي بالترخيص ببناء الطاحونتين يشكل 
خطراً وشيكاً بوقوع ضرر لا بمكن جبره في البيئة المائية لنهر أوروغواي 
أو للمصال الاقتصادية والاحتماعية لسكان ضفة النهر على الجانب 
الأرحنتيي منه. 

وتشير المحكمة إلى أن الأرجنتين لم تقنعها بأن بناء الطاحونتين 
يشكل خطراً بوقوع ضرر لا يمكن جره في البيئة؛ ول يتبيّن أن بناء 
الطاحونتين يشكل خطراً داهماً بوقوع ضرر اقتصادي واحتماعي 
لا بمكن جبره. وبالإضافة إلى ذلك» لم تظهر الأرجنتين أن جرد تعليق 
بناء الطاحونتين» ريئما يصدر الحكم النهائي في موضوع الدعوى؛ 
SES‏ الاقتصادية والاجتماعية المزعومة ال تنسبها 
الأرجنتين 5 أعمال البناء. 


وفضلاً عن ذلك» لم تقدم الأرحنتين في الوقت الحاضر أدلة تشير إلى 
أن أيّ تلوث ناجم عن تشغيل الطاحونتين سيكون من طابعه إحداث 
أضرار لا بمكن جبرها في نر أوروغواي. وتشير المحكمة إلى أن من 
مهام اللجنة كفالة جودة المياه في النهر عن طريق تنظيم مستويات التلوث 
وحفضها إلى الح الأدن» وأن حطر حدوث أي تلوث» على أي حال» 
ليس وشيكاً» حيث لا يتوقع أن تدخل الطاحونتان مرحلة التشغيل قبل 
آب/أغسطس ۲۰۰۷ (أوريون) وحزيران/يونيه ٠٠١‏ (سي ام بي). 

وتضيف المحكمة أنفها غير مقتنعة بحجة أن الحقوق الى تطالب 
ها الأرحنتين ستفقد قابليتها الان حال ارت ا 


ألآ تتشير في هذه المرحلة من الدعوى بتعليق الترخيص ببناء طاحوني 


اللباب وبتعليق أعمال البناء نفسها. 

وتخلص المحكمة» في ضوء ما سبقء إلى أن ظروف القضية في 
حدّ ذاتها لا تتطلب الإشارة بتدابير تحفظية تأمر بأن تعلق أوروغواي 
لترخيص ببناء طاحوني اللباب أو بتعليق أعمال البناء الفعلية. إلا أن 
الحكمة توضح أنه عضي أوروغواي قدماً بالترخعيص للطاحونتين 
وبنائهماء فإنها تتحمل بالضرورة كل المخاطر المتعلقة بأيّ قرار ف اشر 
إليه المحكمة لاحقاً في موضوع الدعوى. وتشير إلى أن إنشائهما في 
GSS‏ لكوك 
نت ككل ”في حال ثبوت أن بناء المنشآت ينطوي على انتهاك لحق 
قانوني» فلا بمكن» ولا يحب, أن يُستئئ مسبقاً احتمال صدور قرار 
قضائي بوجوب توقف تلك الأشغال أو تعديلها أو تفكيكها . 

وانتقلت المحكمة بعد ذلك إلى بقية التدابير التحفظية الى تلتمس 
الأرحنتين في طلبها اتخاذها. وتشير المحكمة إلى أن هذه القضية تبرز 
أهمية الحاحة إلى كفالة الحماية البيئية للموارد الطبيعية المشتركة مع إتاحة 


التنمية الاقتصادية المستدامة في الوقت نفسه. وإلى أنه من الضروري 
بوحه خاص مراعاة اعتماد الطرفين على حودة المياه في نهر أوروغواي 
في سبل المعيشة والتنمية الاقتصادية لديهما؛ ومن هذا المنطلق» يجب 
مراعاة الحاجة إلى ضمان استمرار المحافظة على بيغة النهر وحقوق 
لدول المشاطئة في التنمية الاقتصادية. 
| وتشير المحكمة في هذا الصدد إلى أن النظام الأساسي لعام ٠۹۷۰١‏ 
أنشئ عملاً معاهدة مونتيفيديو لعام ١‏ الي تعيّن الحدود على فهر 
أوروغواي بين الأرجنتين وأوروغواي» وأن الطرفين لا يختلفان على أن 
لنظام الأساسي لعام ٠۹۷١‏ يُنشئ آلية مشتركة لاستغلال النهر والحفاظ 
عليه. وتلاحظ المحكمة أن الأحكام التفصيلية للنظام الأساسي لعام 
5 الي تقضي بالتعاون بين الطرفين في الأنشطة الي تؤثر على بيئة 
النهر» قد وضعت نظاماً شاملا وتترهياً» ويشكل إتشاء اللجنة الأدارية 
لنهر أوروغواي أهمية في هذا الصدد» وهي تمثل آلية مشتركة تضطلع بمهام 
تنظيمية وتنفيذية وإدارية وتقنية وتوفيقية» ويعهد إليها بالتنفيذ السليم 
للقواعد الواردة في النظام الأساسي لعام ٥‏ والمنظمة لإدارة موارد 
النهر المشتركة» وأن الآلية الإجرائية الموضوعة في إطار النظام الأساسي 
لعام ۱۹۷۰ تشكل جزءًا بالغ الأهمية في نظام المعاهدة المذكورة. 
وتقضى المحكمة بأنه يتعيّن على الطرفين الوفاء بالتزاماقما.عوجب 
القانون الدولي» وتشدّد على ضرورة أن تنفذ الأرجنتين وأوروغواي 
بحسن نية إحراءات التشاور والتعاون الي ينص عليها النظام الأساسي 
لعناة 31/08 48 حيك كل اللجده المحفل اتر عي :في هذا الصيلاد. 


وتشجع المحكمة الطرفين كذلك على الامتناع عن اتخاذ أي إحراء قد 
يجعل تسوية هذا النزاع أكثر استغصًاءً. 

راع الحكماق ارط بيع الاقتبارات الوازدة أعلاه والالتزام 
الذي أكدته أوروغواي أمام المحكمة خلال المرافعات الشفوية بأن تمتثل 
للنظام الأساسي لعام ۱۹۷۰ الخاص بنهر أوروغواي امتثالاً كاملا فنا 


لا تحد مبرراً لأن تشير بالتدابير التحفظية المتبقية ال طلبتها الأرحنتين. 
وتختتم المحكمة بالإشارة إلى أن قرارها لا ينطوي على أي حكم مسبق 
بشأن احتصاص المحكمة بالنظر في موضوع القضية أو أي مسائل تتعلق 
كقبولية العريضة» أو تتعلق بالموضوع نفسه. وأنه لا يمس حق الأرجنتين 
وأوروغواي في تقدم الحجج المتعلقة بتلك المسائل. ولا يمس القرارأيضاً 
حق الأرجنتين في أن تقدم في المستقبل طاباً جديداً للإشارة بتدابير 
تحفظية في إطار الفقرة " من المادة ۷١‏ من لائحة المحكمة» استناداً إلى 
وقائع جديدة. 
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إعلان القاضي رانجيفا 
يتفق القاضي رانحيفا مع قرار المحكمة برفض طلب التدابير 
التحفظية. ولكنه ليس راضياً بشكل تام عن فج المحكمة» الذي ركز 


على الاستعجال وخخطر وقوع ضرر لا يمكن جبره في حالة عدم الإشارة 
بتلك التدابير. 


هلما 


فالالتزام الذي يقع على عاتق الطرفين بالامتثال للتدابير التحفظية 
عملا بالمادة ٩ ٤‏ من ميثاق الأمم المتحدة يتطلب أن تكفل المحكمة 
ألا يعتبر قرارها حكماً مؤقتاً يمكن أن ينطوي على حكم مسيق على 
تناول موضوع الدعوى بالتدقيق وعلى الاستنتاجات المتعلقة به في 
المستقبل. ومن ثم» فإن دراسة آثار التدابير لا تعد في حد ذاتها كافية 
لمنع ذلك الاحتمال؛ فتلك الدراسة يجب أيضاً أن يدعمها تحليل لذات 
الغرض من التدابير المطلوبة. 

ويرحع الأمر للمحكمة في أن تقارن في البداية الغرض من تلك 
التدابير مع ما هو مطلوب من خلال الدعوى الأصيلة ومن ثم ترفض 
الطلبات» المباشرة أو غير المباشرة في بعض القضاياء الي ينتج عنها في 
واقع الأمر حكم مؤقت. وسيساعد هذا النهج أولاً» على توضيح 
العلاقة بين الإإحراءات العارضة والإجراءات الرئيسية بمكدف كفالة 
أل تكون المحكمة مقيّدة بالتدابير التحفظية» عند إصدارها حكماً في 
موضوع الدعوى» وثانياً» سيساعد على أن تقتصر الإحراءات العارضة 
على دراسة الأجزاء العاحلة فقط من الطلب. 


الرأي المستقل للقاضي أبراهام 


بينما يعرب القاضي أبراهام عن موافقته على منطوق الأمر» فإنه 
يأسف لأن المحكمة لم تستغل الفرصة الي أتاحتها هذه القضية لتوضح 
مسألة المبدأ في العلاقة بين موضوع ادعاءات المذّعيء أو موضوعها 
الأوّلي» فيما يتعلق بالحق الذي يطالب به» والأمر باتخاذ التدابير العاحلة 
الي يطلبها. فوفقاً للعديد من الشراح» يتعيّن على المحكمة عندما تصدر 
حكما للبت في طلب باتخاذ تدابير تحفظية أن تمتنع عن النظر بتاتاً في 
موضوع حجج الأطراف بالنسبة لوجود الحقوق محل النزاع ونطاقهاء 
وأن تقتصر على التحقق من مدى كون الحق الذي يطالب به المذعى» 
بافتراض أن ذلك الحق سيق في آخر المطاف بالحكم النهائي؛ مهدداً 
بضرر لا يمكن حبره في غضون ذلك. ويعتبر القاضي أبراهام أن ذلك 
الرأي يجانب الصواب. ويشبر إلى أن تدبيراً تحفظياً يأمر المدّعى عليه 
بأن يتصرف أو يمتنع عن التصرف بأسلوب معيّن إنما يتعارض بالضرورة 
مع الحق الأساسي المكفول لكل الدول ذات السيادة بأن تتصرف 


عا تراه الأفضل» على أن تكون تصرفاتها ممتثلة للقانون الدولي. ويرى 


أنه لا يُعقل أن يُصدر هذا الأمر المانع قبل أن تقتنع المحكمة برححان 
أوّي لحجة المدّعي. وني هذا الصدد» يربط القاضي أبراهام بين المسألة 
الى يتناوها وتأكيد المحكمة في حكمها الصادر في قضية م 
ا الو لايات اللتحدة الأمريكية) ( تقارير محكمة العدل الدولية ٠١‏ 
الصفحة .455) على الطابع الإلزامي للتدابير المشار إليها.عموجب المادة 
١‏ من النظام الأساسي. وحيث إن أمر المحكمة يلزم الدولة الي يوجه 
لها التدبير المشار إليه بالامتثال لذلك التدبير» فإن المحكمة لا بمكنها 
فرض ذلك التدبير من دون إجراء حد أدنى من النظر في مدى وجود 
الحقوق الي يطالب ها المّعي» ومن دون أن تلقي بالتالي نظرة على 
موضوع النزاع. 


ويرى القاضي أبراهام أن يقتصر ذلك النظر بالضرورة محدوداً 
وعائل إلى حدٌ كبير معيار الحجة الظاهرة المعروف على نطاق واسع في 
المحاكم الدولية الأخرى والعديد من النظم القانونية المحلية. وبصرف 
النظر عن المصطلح المستخدم, فإن ذلك يرقى في جوهره إلى التحقق من 
استيفاء ثلاثة شروط لتمكين المحكمة من أن تأمر باتخاذ تدبير لضمان 
حق يطالب به المآعى: فيجب أن تكون هناك حجة مقنعة في الظاهر 
بوحود الحق؛ وى 131 وماك ج بأن سلوك المذعى 
عليه يسببء أو يحتمل أن يسبب» ضرراً وشيكاً بالحق؛ وأخيراً» يحب 
أن يبرر الاستعجال في الظروف المحدّدة اتخاذ تدبير وقائي لحماية الحق 
من ضرر لا يكن جبره. 

الرأي المستقل للقاضي بنونة 

يأسف القاضي بنونة لأن المحكمة لم تستغل الفرصة في هذه القضية 
لتوضح العلاقة بين الإحراءات الرئيسية وطلب الإشارة بتدابير تحفظية. 

فقد دحل الطرفان في حدال واسع النطاق أمام المحكمة عن جرد 
وجود الحق الذي تطالب به الأرجنتين» والذي يموجبه لا يمكن منح 
الترخيص ببناء طاحونيٍ اللباب ولا بدء العمل في الموقعين إلا بالموافقة 
المسبقة من الدولتين. فلو كان هذا الحق موحوداً لاستتبع فعلاً وبطبيعة 
الحال الإشارة بتدابير تحفظية» وتحديداً سحب ذلك الترخيص وتعليق 
أعمال البناء. 

وكان الأحدر بالمحكمة أن تنظر فيما إذا كانت غير ملرّمة» في 
ظروف میب للاراسة مدى وجود ظاهري للحق موضع النزاع» رغم 
أنه يحب عليها ألا تصل إلى قرار فهائى في تلك المرحلة» وذلك عندما يظل 
اا ااال تمعن اضر ال او قور ضها أو :سكوف 


-- ۴ 


ويأسف القاضي بنونة لعدم تناول المحكمة لتلك المسألة» ويرى أنه 
توجد بالتالي حلقة مفقودة في تعليل الأمر. 

ومع ذلك» وحيث يعتبر القاضي بنونة أن الأدلة المقدمة إلى المحكمة 
لم تكن كافية لتقرر المحكمة لأول وهلة وجود الحق الذي تطالب به 
الأرحنتين من عدمه» وحيث يتفق مع بقية تعليل المحكمة» فقد صرّت 
لصاح الأمر. 


الرأي المخالف للقاضي الخاص فينويسا 


يختلف القاضي الخاص فينويسا مع قرار المحكمة بأن ””الظروف 
كما تبدو للمحكمة» لا تستلزم في حد ذاتها ممارسة سلطتها“ للإشارة 

وهو يصرٌ على ضرورة تطبيق الآلية المئشتركة المنصوص عليها في 
لنظام الأساسي لعام ۱۹۷١‏ بمدف الاستغلال الأمثل والرشيد لنهر 
أوروغواي» ويشير إلى حالة الشك الراهنة بشأن احتمال وقوع ضرر 
لا بمكن جبره بالبيئة في نر أوروغواي. ويرى أن الحقوق والواحبات 
لقائمة.موجب النظام الأساسي لعام ١9175‏ هي تعبير عن المبدأ 
لتحوطي الذي أدرجقه أوروغواي والأرجنتين بصورة تقليدية. 
وإذ يحيط القاضي الخاص فينويسا علماً بالآثار القانونية للالتزامات 
لي تعهدت بها أوروغواي أمام المحكمة بالامتثال الكامل للنظام 
لأساسي لعام 2١915‏ فإنه يري أن المحكمة» حي تضمن الوفاء بتلك 
لالتزامات» كان الأحدر بما أن تشير بالتعليق المؤقت لبناء الطاحونتين 
إلى أن تخطرها أوروغواي باستيفائها التزاماتها القائمة .عو جب النظام 
لأساسي المذكور. 


قضية طاحونتي اللباب على فهر أوروغواي (الأرجنتين ضد أوروغواي) 


(تدابير تحفظية) 


الأمر الصادر في برح كانون الثاني /يناير Y۰ ٠۷‏ 


في أمر صادر في القضية المتعلقة بطاحونين الاب على فر 
أؤروغوايء قضت المحكمة» بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوت 
واحدء أن الظروف كما تبدو للمحكمة في الوقت الراهن لا تستلزم 
في حدّ ذاتها ممارسة سلطتها موجب المادة 4١‏ من النظام الأساسى 
والإشارة بتدابير تحفظية. ۰ 
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وكانت هيئة المحكمة مؤلفة على النحو التالي: الرئيسة 
هيغينز؛ ونائب الرئيسة الخصاونة؛ والقضاة رانحيفا وشي وكوروما 


۸٦ 


وبويرغنتال وأووادا وسيما وأبراهام وكيث وسيبولفيدا - أمور وبنونة 
وسكوتنيكوف؛ والقاضيان الخاصان توريس برنارديز» وفينويسا؛ 
ورئيس قلم المحكمة كوفرور. 
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وفيما يلي نص فقرة النطوق (الفقرة 57) من الأمر: 


99 


”إن المحكمة 
بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوت واحد» 


فنص 1 أن الظروف» كما تبدو للمحكمة في الوقت الراهن» 
لا تستلزم في حدٌ ذاتها ممارسة سلطتها >موجب المادة 4١‏ من النظام 
الأساسي والإشارة بتدابير تحفظية. 
المؤيدون: الرئيسة هيغينز؛ ونائب الرئيسة الخصاونة؛ والقضاة 
رانحيفا وشي وكوروما وبويرغنتال وأووادا وسيما وأبراهام وكيث 
وسيبولفيدا - أمور وبنونة وسكوتنيكوف؛ والقاضي الخاص 
فينويسا؛ 
المعارضون: القاضي الخاص توريس برنارديز“. 

2 
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وذيّل القاضيان كوروما وبويرغنتال أمر المحكمة بإعلانين. وذيّل 
القاضي الخاص توريس بيرنارديز أمر المحكمة برأي مخالف. 
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العريضة و طلب الإشارة بتدابير حفضية 
تشير المحكمة إلى أنه» وجب عريضة اودعت إلى قلم المحكمة 
في > أيار/مايو ٠٠0٠“‏ أقامت جمهورية الأرحنتين (المشار إليها أدناه 
ب “الأرجنتين'') دعوى ضد جمهورية أوروغواي الشرقية (المشار 
إليها أدناه ب “أوروغواي” ) لما يزعم من انتهاك أوروغواي لالتزاماتها 
وجب النظام الأساسي لنهر أوروغواي» الذي وقعت عليه الأرجنتين 
وأوروغواي في ١‏ شباط/فبراير ۱۹۷۰ ودحل حيز النفاذ في ١‏ أيلول/ 
سبتمبر ۱۹۷٩‏ (ويشار إليه أدناه ب ”النظام الأساسي لعام 2591/8 ). 
وتدّعي الأرحنتين في عريضتها أن الاننهاك عن ”الترحيض لطاحونيّ 
اللباب على نمر أوروغواي» وبنائهماء والإذن بتشغيلهما في المستقبل“» 
مع الإشارة على وجه الخصوص إلى ”ما تتركه تلك الأنشطة من آثار 
على جودة المياه في نمر أوروغواي وعلى المناطق الي يؤثر النهر عليها. 
وتقيم الأرجنتين احتصاص المحكمة على الفقرة ١‏ من المادة ٠٠‏ 
من النظام الأساسي للمحكمة والفقرة الأولى من المادة ٠٠‏ من النظام 
الأساسي لعام ٠۹۷١‏ الي تنص في جملة أمور أنه ”يجوز لأي من 
الطرفين أن يحيل إلى حكمة العدل الدولية أي نزاع يتعلق بتفسير أو تطبيق 
النظام الأساسي لعام ٠۹۷١‏ وتتعذر تسويته بالمفاوضات المباشرة . 
واستناداً إلى بيان الوقائع والأسس القانونية المبيّنة في العريضة» 
تلتمس الأرحنتين من المحكمة أن تقضي وتعلن: 
١‏ - أن أوروغواي انتهكت الالتزامات الي تقع على عاتقها 
بموجب النظام الأساسي لعام ۱۹۷١‏ والقواعد الأخرى للقانون 
الدولي الي يشير إليها ذلك الصكء ومنها على سبيل المثال لا الحصر: 
(أ) الالتزام باتخاذ كافة التدابير اللازمة لكفالة الاستغلال الأمثل 
والرشيد لنهر أوروغواي؛ 


AVY 


(ب) لالتزام بتقدتم إشعار مسبق للجنة الإدارية لنهر أوروغواي 

وللأرجنتين؛ 

(ج) الالتزام بالامتثال للإجراءات المنصوص عليها في الفصل 

الثاني من النظام الأساسي لعام 4١91/8‏ 

(د) الالتزام با تخاذ كافة التدابير للحفاظ على البيئة المائة ومنع 

التلوث» والالتزام بحماية التنوع البيولوحي ومصائد الأسماك, عا في 

ذلك الالتزام بإعداد دراسة كاملة وموضوعية عن الأثر البيئي؛ 

(ه) الالتزام بالتعاون في مجال منع التلوث وحماية التنوع 

البيولوجي ومصائد الأسماك؛ 

۲ - أن أوروغواي قد ترتبت على تصرفها المسؤولية الدولية تجاه 

الأرحنتين؛ 

۳ - أنه على أوروغواي أن توقف تصرفها غير المشروع وتمتثل 

بصرامة في المستقبل للالتزامات الي تقع على عاتقها؛ 

> - أنه على أوروغواي القيام بالحبر الكامل عن الضرر الناحم 

عن انتهاكها للالتزامات الي تقع على عاتقها . 

وتذكر المحكمة بأن الأرجنتين» فور إيداعها عريضتها في > أيار/ 
مايو ".5.8 قدمت طلباً للاشارة بتدابير تحفظية تستوحب على 
أوروغواي ما يلي: تعليق تراخيص بناء الطاحونتين وتعليق أعمال 
تشييدهما رهن صدور قرار المحكمة النهائي؛ والتعاون مع الأرجنتين من 
أحل حماية وصون البيئة المائية لنهر أوروغوايء والامتناع عن اتخاذ أي 
إحراء انفرادي آخر فيما يتعلق بتشييد الطاحونتين على نحو لا يتوافق 
مع النظام الأساسي الموقع في عام ١۱۹۷ء‏ والامتناع أيضاً عن القيام 
بي عمل آخر قد يؤدي إلى تفاقم النزاع أو جعله أكثر استعصاء على 
التسوية. وقي الأمر الصادر في ١١‏ تموز/يوليه »٠٠٠٠‏ وجدت المحكمة 
”أن الظروف كما تبدو للمحكمة في الوقت الراهن لا تستلزم في حدٌ 
ذاتها ممارسة سلطتها .عوحب المادة 4١‏ من النظام الأساسي والإشارة 
بتدابير تحفظية ‏ . وعوجب أمر صادر في نفس التاريخ» حدّدت المحكمة 
مهلا زمنية لإيداع المرافعات الخطيّة الأوّلية. 


وف ۲۹ تشرين الثاي/نوفمبر 23٠١5‏ قدمت أوروغواي بدورها 
طلباً للإشارة بتدابير تحفظية» مشيرة إلى القضية الحارية ومستندة إلى 
المادة >١‏ من النظام الأساسى للمحكمة والمادة ۷٣‏ من لائحة المحكمة» 
وأكدت وجود ”حاحة ملخة إليها لحماية حقوق أوروغواي المتنازع 
عليها في هذه الدعوى من ضرر وشيك لايمكن حبره» والحيلولة 
دون تفاقم النزاع الحالي'“. وذكرت أوروغواي في جملة أمور أنه منذ 
٠‏ تشرين الثاني/نوفمير ٠٠٠٠٠٦‏ ”حاصرت مجموعات منظمة من 
المواطنين الأرجنتينيين جسراً دولياً حيوياً على فر أوروغواي» ومنعت 
العبور التجاري والسياحي من الأرجنتين إلى أوروغواي“» وأن تلك 
المجموعات تخطط لتوسيع نطاق الحصار ليشمل النهر نفسه. واذعت 
أوروغواي أنها عانت من ضرر اقتصادي كبير بنتيجة هذه الأعمال الي 


تزعم أن الأرجنتين لم تتخذ حياها أي إحراءات. وزعمت أوروغواي 
أن الغرض المعلن من هذه الأعمال هو إحبارها على الرضوخ لطلب 
لأرحنتين التخلى فائياً عن تشييد طاحونة لباب بوتنياء وال هى 
موضوع النزاع» ومنع الطاحونة من البدء في العمل في أي وقت من 
وقي ختام الطلب» طلبت أوروغواي من المحكمة أن تشير بالتدابير 
لتالية: 
”قي انتظار الحكم النهائي للمحكمة؛ على الأرجنتين: 
لمنع أو إنماء تعطيل حركة المرور العابر بين أوروغواي 
والأرحنتين» ما ف ذلك الحصار المفروض على الجسور 
والطرق بين الدولتين؛ 
أن تمتنع عن اتخاذ أي تدبير من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم 
النزاع» أو توسيع نطاقه أو جعل تسويته أكثر استعصاء؛ 
٣‏ أن تمتنع عن اتخاذ أي تدابير أحرى قد تضرٌ بحقوق أوروغواي 
المتناز ع عليها أمام الملحكمة . 


دى» 


2 


اختصاص الحكمة 

تلاحظ المحكمة أنه في الجلسات المعقودة في ۱۸ و۱۹ كانون 
الأول/ديسمبر 276٠١5‏ طعنت الأرحنتين في اختصاص المحكمة 
بالإشارة بالتدابير التحفظية الي التمستها أوروغواي وذلك استناداً 
بصفة خحاصة إلى كون الطلب لا يمت بصلة إلى النظام الأساسي 
لنهر أوروغواي أو إلى العريضة الي أقيمت يموجبها الدعوى. وترى 
الأرحنتين أن الغرض الحقيقي من الطلب الذي قدمته أوروغواي هو 
التوصل إلى إزالة حواجز الطرق بينما الحقوق الي يحتمل أن تتضرر من 
حواحز الطرق» أي الحق في حرية النقل وحرية التجارة بين الدولتين» 
ليست في أي جزء منها خاضعة للنظام الأساسي لنهر أوروغواي. 
وذكرت الأرجنتين أن هذه الحقوق خاضعة لمعاهدة أسونسيون» الى 
أنشأت السوق المشتركة لأمريكا الجنوبية (يُشار إليها فيما يلي باسم 
“معاهدة مي ركوسور” )» وأشارت إلى أن أوروغواي قد سبق وأن 
رفعت دعوى بشأن الحواحز على الطرق أمام محكمة خاصة أنشعت 
وجب المعاهدة المذكورة» وأن تلك المحكمة قد أصدرت قرارها في 
القضية في ٠‏ أيلول/سبتمبر الماضي» وأن ذلك القرار هائي وملزم ويملك 
حجية الأمر القضي به بالنسبة للطرفين. واذّعت الأرحنتين أن نظام 


تسوية المنازعات .,موجب معاهدة مي ركوسور تستبعد إمكانية تقديم 


طلب إلى أي محفل آخر. 

ثم تبِيّن المحكمة حجج أوروغواي. فلقد أنكرت أوروغواي أن 
يكون الهدف من طلبها الرامي إلى الإشارة بتدابير تحفظية هو الحصول 
على إدانة من المحكمة تعلن فيها عدم مشروعية إغلاق الطرق والجسور 
الي تربط الأرحنتين بأوروغواي .وجب القواعد العامة للقانون الدولي 
أو.موجب أحكام معاهدة أسونسيون. واستناداً إلى ما ذكرت أوروغواي» 


A۸ 


تشكل الحواجز أعمالاً غير مشروعة تنتهك ذات الحقوق الي تدافع عنها 
أمام المحكمة وتتهددها بضرر لا يمكن جحبره. وذكرت أوروغواي أن 
إغلاق الطرق والجسور الدولية مسألة مرتبطة موضوع القضية المعروضة 
أمام المحكمة ارتبطاً مباشراً ووثيقاً وغير قابل للفصل» وأن المحكمة 
تملك دون أي شك اختصاص النظر فيها. كما أنكرت أوروغواي أن 
تكون للتدابير الى اتخذقها في إطار مؤسسات معاهدة مي ركوسور أي 
صلة باختصاص المحكمة» نظراً إلى أن قرار المحكمة الخاصة الصادر في 
٦‏ أيلول/سبتمبر ٠٠١‏ كان بشأن حواحز مختلفة - أقيمت في وقت 
آحر ولغرض آخر - عن تلك المشار إليها في طلب الإشارة بالتدابير 
التحفظية» وأا لم ترفع بشأن الحواحز القائمة حالياً أي دعوى أخرى في 
إطار آليات تسوية المنازعات .وجب معاهدة مي ركو سور. 

وتشير المحكمة أولاً إلى أنها لا تحتاج في التعامل مع طلب الإشارة 
بتدابير تحفظية إلى أن تكون على قناعة باتة بأن ها احتصاص النظر في 
الجوانب الموضوعية للقضية: إلا أا لن تشير.عثل هذه التدابير ما لم يكن 
هناك» بصورة أولية أساس يكن أن يقوم عليه اخحتصاصها. وتلاحظ 
المحكمة أن هذا الأمر يسري سواء كان الطلب وارداً من المدّعي أو من 
المّعى عليه في الإجراءات المتعلقة بالجوانب الموضوعية للقضية. 

ESE AEE YS‏ اق قرارها فاده 
في ٠١‏ تموز/يوليه ٠٠٠05‏ إلى أنها تملك بصورة أولية اعتصاص النظر 
في الجوانب الموضوعية للقضية» موجب المادة ٦ ٠‏ من النظام الأساسي 
الموقع في عام ١۹۷١ء‏ فإنها تدرس الصلة بين الحقوق الي يُسعى إلى 
حمايتها بالإشارة بالتدابير التحفظية وموضوع الإجراءات الجحارية أمام 
المحكمة من حيث موضوع القضية. وتلاحظ أن المادة 4١‏ من النظام 
الأساسى للمحكمة تجيز ها أن تفرض ”التدابير [المؤقتة] الى يحب 
اذهك نفك عق ا ی ايه 
(أوروغواي) لا تتوقف فقط على الأسلوب الذي يتبعه مقدم الطلب 
(الأرحنتين) في صياغة طلبه. 


وتستنتج المحكمة أن أي حق تملكه أوروغواي لمواصلة تشييد 
طاحونة بوتنيا وبدء تشغيلها وفقاً لأحكام النظام الأساسي لعام ١۹۷٠ء‏ 
بانتظار صدور قرار نمائي من المحكمة؛ يشكل بالفعل حقاً مطالباً به في 
الاخ او لبد بالأشيازة داكن فطل 
وتضيف أن الحق الذي تطالب به أوروغواي في أن تحسم المحكمة في 
موضوع القضية موجب المادة ٠١‏ من النظام الأساسي لعام ۱۹۷۰ أمر 
متصل أيضاً موضوع الدعوى الي أقامتها الأرحنتين بشأن موضوع 
القضية ويجوز من حيث المبدأ حمايته عن طريق الإشارة بتدابير تحفظية. 

وتخأص المحكمة إلى أن الحقوق الي تحتج جا أوروغواي وتسعى 
إلى حمايتها عن طريق طلبها تنطوي على صلة كافية.موضوع القضية 
وأنه يمكن بالتالي أن تطبق على تلك الحقوق المادة ٠٠0‏ من النظام 
الأساسي لعام .١515‏ وتشير المحكمة إلى أن الحقوق الي احتحت 
ما أوروغواي أمام المحكمة الخاصة في إطار معاهدة مي ركوسور تختلف 
عن تلك التي تسعى إلى حمايتها في هذه القضية» ويترتب على ذلك أن 


للمحكمة اختصاص النظر في الطلب الذي قدمته أوروغواي للإشارة 
التدابير التحفظية: تعليل الحكمة 

تلاحظ المحكمة أن موضوع السلطة الي تملكها للإشارة بتدابير 
تحفظية هو الحفاظ على حقوق كل طرف في الدعوى "إلى أن يصدر 
الحكم النهائي“» شريطة أن يكون مسوغ هذه التدابير منع وقوع ضرر 
لا يحبر على الحقوق الي هي موضوع النزاع. وتضيف أن هذه السلطة 
لا بمكن أن تمارس إلا إذا كانت هناك ضرورة مليحة لمنع تعرض هذه 
الحقوق إلى ضرر لا يمكن جبره قبل أن تصدر المحكمة قرارها النهائي. 

ل ل ل ا ا وهو 
أن يُفرض على الأرحنتين ”أن تتخذ كل ما في وسعها من إحراءات 
معقولة وملائمة لمنع أو إفاء تعطيل حركة المرور العابر بين أوروغواي 
والأرحتتين» ما في ذلك الحصار المفروض على الجسور والطرق بين 
الدولتين“ تلاحظ المحكمة أنه استناداً إلى ما ذكرت أوروغواي: 
أقيمت حواجز على جميع الجسور الي تربط أوروغواي بالأرجنتين» 
وضرب على جسر فراي بينتوس» الذي تعبر عليه عادة ١‏ ف المائة 
من صادرات أوروغواي إلى الأرحنتين» حصار شامل ومتواصل؛ وأن 
المسرين الآخرين اللذين يصلان البلدين ””أغلقا في بعض الأحيان“ 
وأن هناك حطراً حقيقياً في أن يغلقا إغلاقاً دائماً. واستناداً إلى ما 
ذكرت أوروغواي أيضاًء تؤثر هذه الحواجز تأثيراً بالغ الضرر على 
اتاد أوزوغواي و لطاع ا او کر مرو ذلك نمق 
اما تستهدف إرغام أوروغواي على وقف تشييد طاحونة بوتنيا الذي 
می ر ويؤدي بالتالي إلى ضرر يتعذر جبره. وفضلاً عن ذلك 
اعت أوروغواي أن الأرجنتين شرعت عن طريق تشجيع الحصار 
في انتهاج حط يهدف إلى إلحاق ضرر لا يحبر بجوهر الحقوق الي 
هي موضوع النزاع» وبالتالي» فإن ”الحصار هو الذي يشكل الخطر 
الوشيكء لا ... الأثر الذي قد يحدثه في فهاية المظاف على طاحونة 
بوتنيا“. وتلاحظ المحكمة أن الأرجنتين اعترضت على صيغة الوقائع 
الي ذكرقنا أوروغواي» وذكرت أن المسألة تتعلق بفرض الحصار على 
NEE‏ وليس على حسر دولي. وفي رأيهاء 
كانت حواجز الطرق ”متفرقة وحزئية ومحدّدة النطاق جغرافيا“ » وما 
فضلاً عن ذلك ليست بذات تأثير لا على السياحة ولا على التجارة بين 
البلدين» ولا حي على أعمال تشييد طاحوني اللباب» الي تواصلت. 
وذكرت الأرحنتين في هذا الصدد أن طاحونة اللباب أوريون ””أبحرت 
بنسبة 7٠١‏ في المائة من مخطط التشييد “. وأضافت أنها لم تشجع أبداً 
على وضع الحواجزء و لم تقدم أي دعم للقائمين بالحصار» وذكرت أن 
سد الطرق حزئياً في الأرجنتين لا يمكن أن يلحق ضرراً لا يجبر بالحقوق 
الي ستكون حاضعة لقرار المحكمة بشأن موضوع القضية» وأنه ليست 
هناك ضرورة ملحة للإشارة بالتدابير التحفظية الي طلبتها أوروغواي. 

وقي إشارة إلى حجج الطرفين» أعربت المحكمة عن رأيها بأنه على 
الرغم من الحصار» شهد تشييد طاحونة بوتنيا تقدماً كبيراً منذ صيف 


۸٩۹ 


عام ٠٠١”‏ بعد منح ترخيصين إضافيين» وهي الآن في طور متقدم 
من التشييد الذي ما زال مستمراً. وتذكر المحكمة أنها غير مقتنعة بأن 
الحصار يتهدد بإلحاق ضرر لا يُجبر بالحقوق الي تطالب يها أوروغواي 
في القضية الحالية استناداً إلى النظام اسا ا 5 
وتضيف أنه لم يثبت أن هذا النطرء لو ثبت فعلاًء خطر وشيك الوقوع. 
E E NE‏ 
قطي الأول الذي طلبته أوروختواي/ ا و 
المرور العابر“ بين الدولتين» وفي جملة أمور أخحرىء إفاء ”الحصار 
المفروض على الجسور والطرق" الي تربط بينهما. 


ثم تلتفت المحكمة إلى التدبيرين التحفظيين الآخرين اللذين طلبتهما 
أوروغواي» وها أن على الأرحنتين ”أن تمتنع عن اتخاذ أي تدبير من 
شأنه أن يؤدي إلى تفاقم النزاع» أو توسيع نطاقه أو حعل تسويته أكثر 
ستعصاء؛ وأن تمتنع عن اتخاذ أي تدبير آخر قد يضر بحقوق أوروغواي 
لمتنازع عليها أمام المحكمة“. وتشير المحكمة إلى حجة أوروغواي 
لي مفادها أنه يمكن إصدار أمر لمنع تفاقم النزاع حى في الحالات 
لي تستنتج فيها المحكمة أنه لا يوجد خطر وقوع ضرر لا يُجبر على 
لحقوق الي هي محل النزاع» وتلاحظ أن أوروغواي ذكرت أن الحصار 
لمفروض على الجسور القائمة على نمر أوروغواي يعد مثابة تفاقم للنزاع 
يتهدد إقامة العدل على النحو الواحب. وذكرت أوروغواي أيضاً أنه 
نظراً لسلوك الأرجنتين المادف إلى إحبار أوروغواي على الخضوع 
للمطالب الي رفعتها إلى المحكمة دون انتظار صدور الحكم في موضوع 
القضية» ينبغي أن تأمر المحكمة الأرجنتين بالامتناع عن أي إحراء آخر 
قد يلحق ضرراً بحقوق أوروغواي المتنازع عليها. وتلاحظ المحكمة أن 
رأي الأرجنتين هو أن حطر تفاقم النزاع أو امتداده معدوم» وأن ليس 
في سلوكها ما ينتهك حقوق أوروغواي الإحرائية أو يتهدد حقوق 
أوروغواي في متابعة الدعوى» وعرض كل ما لديها من حجج دفاع؛ 
والحصول من المحكمة على قرار ملزم. وأضافت الأرجنتين أنه إذا قرت 
المحكمة عدم فرض التدبير التحفظي الأول» فإن التدبيرين التحفظيين 
الثاني والثالث اللذين طلبتهما أوروغواي لا يمكن الإشارة هما بشكل 
مستقل عن التدبير الأول نظراً لانعدام أي صلة هما .عوضوع الدعوى. 

وتشير المحكمة إلى أنها أشارت في عدة مناسبات» في قضايا سابقة 


ساقتها على سبيل المثال» بتدابير تحفظية تعطي توجيهات للأطراف 
بالامتناع عن اتخاذ أي إحراءات من شأما أن تؤدي إلى تفاقم النزاع 


أو توسيع نطاقه أو جعل تسويته أكثر استعصاء. وتلاحظ المحكمة أنها 
أشارت أيضاً في تلك القضايا بتدابير تحفظية أخرىء غير تلك الي تعطي 


توحيهات للأطراف بالامتناع عن اتخاذ تدابير تؤدي إلى تفاقم النزاع 


أو توسيع نطاقه أو حعل تسويته أكثر استعصاء. وقي هذه القضية» 


لا تحد المحكمة أن هناك في الوقت الحاضر خطراً وشيكاً بوقوع ضرر 
لا يحبر على حقوق أوروغواي المتنازع عليها أمام المحكمة بسبب 
الحصار المفروض على الجسور والطرق الي تربط بين الدولتين. ولذلك 
ترى المحكمة أن الحصار في حدٌ ذاته لا يبرر الإشارة بالتدبير التحفظى 


القاني الذي طلبته أوروغواي في غياب الشروط الضرورية للإشارة 
بالتدبير التحفظى الأول. وللسبب المذكور آنفاً» لا يمكن للمحكمة أن 
تشير كذلك بالتدبير التحفظي الثالث الذي طلبته أوروغواي. 

وبعد أن رفضت المحكمة طلب أوروغواي الرامي إلى الإشارة 
بتدابير تحفظية في بحمله» تكرر المحكمة الدعوة الي وجهتها إلى الطرفين 
في الأمر الذي أصدرته في ١7‏ تموز/يوليه ۲٠٠٠‏ ”من أجل أن يفيا 
بالتزاماهما موجب القانون الدولي''» ”وأن ينفذا بحسن نية إجراءات 
التشاور والتعاون الي ينص عليها النظام الأساسي الموقع في عام 191 
مع الإشارة إلى أن اللجنة الإدارية لنهر أوروغواي تشكل المنتدى 
المستهدف في هذا الصدد' » و ”أن يمتنعا عن أي أعمال قد تزيد من 
صعوبة حل النزاع الحالي. وتشير المحكمة إلى أن قرارها لا يمس بأيٌّ 
شكل مسألة احتصاصها في النظر في الجوانب الموضوعية للقضية» أو في 
أي مسائل تتعلق ممقبولية الطلب أو موضوع الدعوى في حدٌ ذاتهاء وأن 
القرار لا يمس بحق الأرحنتين وأوروغواي في تقدم الحجج فيما يتعلق 
بتلك المسائل. كما لا يمس القرار حق أوروغواي في أن تقدم في المستقبل 
طلباً حديداً للإشارة بتدابير تحفظية عو حب الفقرة ٣‏ من المادة ه/ا من 
لائحة المحكمة, استناداً إلى وقائع حديدة. 


* 


إعلان القاضي كوروما 


أشار القاضي كوروما في إعلان مرفق بالأمر إلى أن القرار الذي 
اقلت الحكية ورموه لصي ا رشن ا اميت 
إلى أن لما اختصاص آ اولي ولكن تعذر عليها أن تؤيد الطلب برمته» 
بالنظر إلى عدم إثبات وجود تمديد وشيك بإلحاق أذى أو ضرر لا يمكن 
جبره بحقوق أوروغواي» ولكنه اعتبر أنه كان من المناسب دعوة الطرفين 
إلى الامتناع عن اتخاذ أي إحراء من شأنه أن يجعل تسوية النزاع أكثر 
اغ ضا وهو يعتقد أن توجيه هذه الدعوة يندرج ضمن نطاق المادة 
١‏ من النظام الأساسي - حفظ حق كل من الأطراف - وأن من 
شأنها أيضاً تشجيع الطرفين على تسوية نزاعهما سلمياً. ويرى القاضي 
كوروما أن الوظيفة القضائية لا تقتصر على تسوية المنازعات والتشجيع 
على تطوير القانون» بل تشمل أيضاً تشجيع أطراف النزاع على التوصل 
إلى حل سلمي للنزاع القائم فيما بينها استناداً إلى القانون بدلا من 
اللجوء إلى وسائل أخرى. 
إعلان القاضي بويرغنتال 

يؤيد القاضى بويرغنتال قرار المحكمة رفض الطلب الذي قدمته 
أوروغواي للإشارة بتدابير تحفظيةء ولكنه يذهب إلى القول في إعلانه 
بأن للمحكمة صلاحية الإشارة بنوعين متميزين من التدابير التحفظية. 
ويستند أحد النوعين إلى استنتاج وحود حاحة ملحّحة لهذه التدابير بسبب 


حطر إلحاق أذى أو ضرر لا بمكن جبره بالحقوق المنازع فيها وال يكون 


للمحكمة الاختصاص الأول للنظر فيها. ويعتبر القاضي بويرغنتال أنه 
يمكن الإشارة بالنوع الآخر من التدابير التحفظية للحيلولة دون تفاقم 
النزاع أو توسيعه» باللجوء إلى وسائل قسرية غير قضائية لا علاقة ها 
عوضوع النزاع. ويرى أن المحكمة» من حلال تركيزها على النوع 
الأول من التدابير دون الآخرء لم تغتنم فرصة استغلال كامل نطاق 
صلاحيتها.موجب المادة 4١‏ من نظامها الأساسىء في ظروف تنطوي 
على ادعاءات باتخاذ تدابير قسرية غير قضائية. 1 


ويستنتج القاضي بويرغنتال أنه رغم الضرر الاقتصادي المؤوسف 
الذي لحق بأوروغواي بسبب الحواجز الموضوعة على الجسورء لا يبدو 
أن هذه الأعمال قد قوّضت تقويضاً فادحاً قدرة أوروغواي على حماية 
حقوقها بصورة فعّالة عموماً في سياق الدعوى القضائية الحارية. 

الرأي المخالف للقاضي توريس برنارديز 

١‏ - ينظر القاضي الخاص توريس برنارديز في رأيه المخالف أولاً 
في مسألة الاحتصاص الأولي للمحكمة ومقبولية طلب أوروغواي 
الإشارة بتدابير تحفظية» ثم في مسألة وجود أو عدم وجود خطر تعرض 
الحقوق المنازع فيها الي تطالب يما أوروغواي لضرر لا يمكن جبره» 
ومسألة وجود أو عدم وجود حاجة ملخة لاتخاذ إحراء تصحيحي. 

۲ - وفيما يتعلق بالسؤال الأول يلص القاضي توريس برنارديز 
إلى أن ادعاء الأرجنتين بعدم الاحتصاص وعدم المقبولية غير ثابت 
لا بوقائع الدعوى ولا بالقانون الساري. وبالتالي» يعرب القاضي 
توريس برنارديز عن تأييده لرفض المحكمة لدفوع الأرجنتين (الفقرة 
٠‏ من الأمر). ويرى في هذا الرفض أيضاً تأكيداً لمسألة عدم كون 
الحقوق الي تطالب بما أوروغواي» بصفتها طرفاً في النظام الأساسي 
لنهر أوروغواي لعام 2١1515‏ وال تسعى لحمايتها من خلال طلب 
الإشارة بتدابير تحفظية» حقوقاً غير موجودة أو غير متصلة بالنزاع 
بصفة أوالية. فهذه الحقوق مقبولة تماماً في إطار النزاع القائم» وهي 
على قدر من الأهمية والرسوخ يكفي لتبرير إمكانية اتخاذ تدابير وقائية 
ردا على سلوك الطرف الذي يهدد بانتهاكها. وبالتالي» فإن طلب 
أوروغواي يستوفي معيار ” الدعوى الظاهرة الو حاهة“ أو" الدعوى 


¢ 


غير الظاهرة عدم الو حاهة. 


٣‏ - وفيما يتعلق مسألة وحود أو عدم وجود خطر تعرض 
لحقوق المنازع فيها الي تطالب يما أوروغواي لضرر لا يمكن جبره» 
ومسألة وحود أو عدم وحود حاجة ملحّة لإحراء تصحيحيء يبدأ 
لقاضي توريس برنارديز بالتذكير بأنه.موجب المادة 4١‏ من النظام 
لأساسي للمحكمة يُفترض مسبقاً» عند الإشارة بتدابير تحفظية» عدم 
تعريض الحقوق المنازع فيها ل ”ضرر لا يمكن جبره“ في سياق الدعوى 
لقضائية» وأنه يجب بالتالي على المحكمة أن تسعى» عن طريق هذه 
لتدابير» إلى صون الحقوق الي قد تبت المحكمة في وقت لاحق بأما 
حقوق تعود للمدعى أو للمدّعى عليه (انظر على سبيل المثال القضية 
لمتعلقة بتطيق اتفاقية منع حرعة الإبادة الجماعية و للعاقّبة عليها (البو سنة 


وار ساك ضد يو عو سلافيا إصرييا و ابل الأسود)). التدابير التحفظيق 


الأمر الصادر ي ۸ نيسان|أأبريل ۱۹۹۴ (تقارير محكمة العدل الدولية 


۳ الصفحة ۹١ء‏ الفقرة 5 7). لكن الأمر الواضح هو أنه ليس من 
الضروري أن يقع ”الضرر“ بالفعل للإشارة بتدابير تحفظية. فيكفي أن 
تكون الحقوق المنازع فيها معرضة بصورة جدية ل ”حطر“ وقوع ضرر 
لايمكن جبره. وهو الأمر الذي يفسر وجود مبدأ راسخ في الاجتهاد 
القضائي للمحكمة» مفاده أن التدابير التحفظية لا ترمي إلى التصدي 

لر الاي لا عكن جره" ' في حدٌ ذاته» بل ترمي للتصدي ”لطر 
إلحاق ضرر لا يمكن جبره“ بالحقوق المنازع فيها. فيتعيّن بالفعل إبراز 
معياري ”حطر التعرض للضرر“ و الطابع الملخ . 

4 - ويشير القاضي توريس برنارديز إلى أنه يستند أساساً إلى 
العتامير ال فاته عند ار له امس آله التعر طن لعفن رطاف الويف 
ويلاحظ أن لمصطلح ”الضرر“» كما هو مستخدم في الاحتهاد القضائي 
للمحكمة مدلولاً أوسع نطاقاً وأكثر مرونة من مدلول الضرر أو الخسارة 
الاقتصاديين فحسب. أما فيما يتعلق ب ”عدم إمكانية حبر“ الضررء فهو 
يوافق على أن المقياس الرئيسي المعتمد في الاحتهاد القضائي يتعلق بصون 
سلامة وفعالية الحكم الصادر على أساس موضوع الدعوى. 

ه - وكون الحقوق الي تطالب يما أوروغواي في هذه القضية» 
والي اا ا يد 
وما حولماء هي ”الحقوق المنازع فيها“ لدى المحكمة لا يغير بأيّ 
شكل من الأشكال الالتزامات الواقعة على عاتق الأرجنتين باعتبارها 
دولة ذات سيادة. كما يتعيّن على الأرحنتين» بصفتها طرفاً في هذه 
القضية» أن لا تستبق القرار النهائي للمحكمة بشأن الحقوق "المنازع 
فيها” في القضية الي أحالتها هي بنفسها إلى المحكمة. وعلاوة 
على ذلك» تدهور الوضع منذ أواخحر تشرين الثاني /نوفمير ٠٦‏ 
وكان ينبغي أن يدفع ذلك المحكمة إلى ممارسة صلاحيتها للإشارة 
بذلك النوع من التدابير لصون حقوق أوروغواي المنازع فيها وكبح 
التو جه الملحوظ نحو تصعيد النزاع وتوسيعه. 

5 - ويرى القاضي توريس برنارديز أن ظروف هذه القضية 
تستدّعى الإشارة لا 2و محددة جداً. فمن النادر أن تحد 
لان غا نشيهاء هارما '"'طرها تتقاضياً “م خرضنة لطر 
قتصادي واحتماعي وسياسي بسبب إجراءات قسرية يتخذها مواطنو 
لدولة المدّعية في تلك الدولة المدّعية. والهدف المعلن هذه الإجراءات 
لحبرية هو وقف تشييد طاحونة اللباب ”أوريون أو الإكراه على نقل 
موقعهاء أي إلحاق ضرر بحق أوروغواي الرئيسي المنازع فيه في هذه 
لقضية. كما أنه ليس من المتواتر أن تكون الدولة المدّعية ”متساهلة“ 
إزاء مثل هذا الوضع» من خلال انتهاج سياسة داخلية قائمة على إقناع 
لتر كات ااا بدلا من فيا وآ فيك خلا ال من 
ذل ”العناية الواحبة“ ' المطلوب توفرها في الدولة ذات السيادة .مو جب 
لقواعد العامة للقانون الدولي في المنطقة» ما في ذلك في المقام الأول 
لوفاء بالتزامها بعدم السماح عن معرفة باستخدام أراضيها في أعمال 


۹ 


منافية لحقوق الدول الأخرى (القضية للتعلقة بقناة كورفو (للملكة 
التحدة ضد البانيا» موضوء الدعوى. الحكم. (تقارير محكمة العدل 
الدولية ۹>۹ الصفحة ؟5)). 

۷ - وعلى الرغم من النقاط السالفة الذكرء عا 
إلى أن ظروف القضية لا تقتضي الإشارة بالتدبير التحفظي الأول الذي 
طلبته أوروغواي» وهو ”منع أو إنماء عرقلة المرور“ بين الدولتين» 
والامتناع عن القيام بأمور أخرى منها ””محاصرة المسور والطرق“ الي 
تربط بينهما (الفقرة 47 من الأمر). والاستنتاج الوارد في الأمر مدعوم 
بتعليل لا يشكك في الوقائع في حدٌ ذاتهاء أي وجحود حواحز على الطرق 
الأرحنتينية للوصول إلى الجسور الدولية. ولكن المحكمة رأت أنه ليس 
في تلك الوقائع أي ”حطر وشيك" يهدد بتعريض حق أوروغواي في 
تشييد طاحونة ”أوريون“ في فراي بينتوس ل ”ضرر لايمكن جبره“ 
ريئما يتم الفصل في النزاع. 

۸ - ولا يؤيد القاضي ورين ارم الاستنتاج الوارد في 
الأمر لأنه قائم على نمج اتراي ل حطر التعرض الوشيك 
لضرر لا يمكن جبره““ ولنطاق ”حقوق أوروغواي المنازع فيها” في 
هذه القضية. والدليل على هذه ”الاحتزالية“ أن المحكمة امتنعت عن 
لنظر فيما إذا كانت الحواجز قد تسببت و/أو لا تزال تدسبب في إلحاق 
ضرر اقتصادي واجتماعي بأوروغواي. غير أن تلك علّة وجود طلب 
أوروغواي. وقد سعت أوروغواي إلى حماية نفسها من الضرر ذي 
لشأن الذي تتعرض له على صعيد التجارة والسياحة من جراء الوضع 
لناحم عن الحواجز. والواقع أن تلك الحواحز قد ضعت بمدف جعل 
أوروغواي تدفع ثمناً» أو ”رما“ للتمكن من مواصلة تشييد طاحونة 
"أوريون” في فراي بينتوس. 

٩‏ - وف هذا الصدد» يشير القاضي قي رأيه إلى أن عمليات الحصار 
الي تتساهل إزاءها الأرحنتين قد وضعت أوروغواي أمام خيار صعب: 
فإما أن توقف بناء طاحونة ""أوريون” أو أن تدفع ”رما“ اقتصادياً 
واحتماعياً للتمكن من مواصلة أعمال التشييد. وبالتالي» فإن الواقع 
المتمثل في الاستمرار في تشييد الطاحونة لا يزيل ”حطر إلحاق ضرر“ 
بحقوق أوروغواي المنتهكة بفعل الحواحز. فخلافاً لذلك» يزداد هذا 
”الرسم“ يوماً بعد يوم» وثمة علاقة معترف يما بين الوقائع الي فرضت 
هذا ”الرسم” ومطالبة أوروغواي ب ”حقها“ في تشييد الطاحونة 
في فراي بينتوس في انتظار القرار النهائى للمحكمة. كما أن هذا 
”الرس“ ينشئ مشكلة أمنية» لأن الأعمال الي تقوم با '”الجماعات 
منظمة'' تسبب قلقاً وتوتراً اجتماعياً قد تنجم عنهما حوادث في 
لمناطق الحدودية وعبرها. 

0-٠‏ ويرى القاضي توريس برنارديز أن ' الرسم” يمكن 
أن يعتبر جوهرياً كسبآ ضائعا لأوروغواي» وأن ينطوي على "حطر 
إلحاق ضرر“ بالحقوق الي يدافع عنها البلد في هذه القضية استناداً 
إلى النظام الأساسي لنهر أوروغواي» ومنها الحق في مواصلة تشييد 
طاحونة أوريون في فراي بينتوس» والحق في البت في النزاع القانون بين 


الأرحنتين وأوروغواي على طاحونيّ اللباب وفقاً للمادة ٠0‏ من النظام 
الأساسى للنهرء لأن ”الأحداث اللاحقة قد تجرد الطلب [فعلياً] من 
و (القضية المتعلقة بالأعمال للسلحة على الحدود وعبر الحدود 
(نيكاراغوا ضد هندوراس)» الاختصاص والقبوليق الحكم (تقارير 
محكمة العدل الدولية ٩۸۸‏ الصفحة 45» الفقرة 17)). فعلى سبيل 
مثال» تم مع مرور الوقت بحريد بعض الاستنتاحات الواردة في عريضة 
لأرحنتين المؤرحة > أيار/مايو ٠٠١5‏ من أهميتها بعد نقل الموقع المزمع 
لطاحونة تشغلها شركة سي إم بي (02/18) التابعة لمؤسسة إي إن سي 
إي (82108) إلى بونتا بيريرا على الجانب الأوروغوايي من ر بلاتا. 
وهذا ما يمثل ”حطر إلحاق ضرر“ بحقوق أوروغواي المنازع فيها في هذه 
لقضية. فالواقع أن الشركات الصناعية تقدر كثيراً السلم الاحتماعي. 
والمتظاهرون الأرحنتينيون يدركون هذه الحقيقة إدراكاً جيداً» كما يدل 
على ذلك شروعهم في وضع الحواجز على الطرق والجحسور بعد برهة 
وجيزة من إقرار البنك الدولي ومؤسسات الإقراض لمشروع أوريون. 


-١‏ وهذا الضرر المعين» بطبيعته» ”غير قابل للجبر“ لأن 
حكم المحكمة لن يعيد مشروع ”أوريون“ إلى فراي بينتوس إذا 
ما قرّرت شركة بوتنيا (18ماه8) المغادرة. وليس المهم أن الوضع الراهن 
لم ييلغ بعد هذه المرحلة. فما يهم في رأي القاضي توريس برنارديز 
هو ”حطر إلحاق الضرر“» وهذا الخطر حقيقي وقائم لأن الأرجنتين 
لم تتخحذ التدابير اللازمة لإنهاء الوضع المتأت عن الحواحز ولا لمنع 
تكراره. وينبغي أيضاً إزالة ”الضرر غير القابل للجبر'' على نحو عاحل 
لأنه يشكل ” حطر ا قائ . 

۲١‏ - وقد تفاقم الخطر الحالي باطراد منذ فهاية تشرين الثاني/ 
نوفمبر 27٠٠”‏ وترتبت عليه نتائج مؤسفة يمكن بسهولة تصور عواقبها 
بالنسبة للتنمية الاقتصادية المستدامة في البلد. كما أن هذا الخطر ينال 
من الحق في تسوية النزاع لدى المحكمة وفقاً للمادة ٠٠‏ من النظام 
الأساسي لنهر أوروغواي. فلا يجوز أن تبقى الحاحة إلى حماية هذا الحق 
حي الآن موضع شك لأن استمرار وجود خطر التعرض لضرر ناجم 
عن ذلك “الرسه“ يهدّد سلامة التسوية القضائية في حدٌ ذاتها. 
وعلاوة على ذلك فإن الضرر الذي يلحق باقتصاد 
أوروغواي من حراء الحواجز ليس بأيّ حال من الأحوال ضرراً من 
المفتترض أن تعاني منه أوروغواي في ظل القانون الموضوعي الساري 
على النزاع القانون المعروض على المحكمة؛ أي النظام الأساسي 
لنهر أوروغواي لعام ١۹۷٠ء‏ ولا موجب النظام الأساسي للمحكمة 
أو لائحتها أو الأمر الصادر في ١7‏ تموز/يوليه .۲٠٠٠‏ ويحق لأوروغواي 
المطالبة برفع الحواحز ووضع حدٌ لأعمال المتظاهرين الي تضرّ باقتصادهاء 
وتنشئ بالتالي '“خطراً قائماً“ يهدّد الحقوق المطالب ما في هذه القضية. 
وتقع على عاتق الأرحنتين» بدورهاء واحبات معيّنة في هذا الصدد 
باعتبارها دولة ها سلطة على الأراضي الي تحري الأفعال المعنيّة فيهاء 
وأيضاً باعتبارها طرفاً في هذه القضية. ومما يثير الدهشة هنا أيضاً أن 


A 


أُيَاً من هذين الواحبين لم يدفع بالسلطات الأرحنتينية إلى وضع حدّ 
لحواجز الطرق. 

-٤‏ وأخخيرأًء یری القاضي توريس برنارديز فيما بخص 
الإشارة بتدابير تحفظية أن هناك صلة قانونية أوّلية بين: )١(‏ الوقائع 
المتصلة بالحواجز الي وضعها المتظاهرون الأرجنتينيون على الطرق 
والجسورء وال تساهلت بشأها سلطات ذلك البلد؛ (؟) والخطر الحالي 
المتمثل في إلحاق ضرر لا يمكن جبره بحقوق أوروغواي المنازع فيها؛ 
(؟) ومبدأ الاستخدام الأمثل والرشيد لنهر أوروغواي ومياهه» لأغراض 
منها الأغراض الصناعية وفقاً للنظام الساري على النهر وجودة مياهه 
(المادة ۲۷ من النظام الأساسي لعام 515١)؛ )٤(‏ والفصل القضائي 
في المنازعات يموجب النظام الأساسي. وعريضة الأرجنتين الي ترفع يما 
لدعوى تو كد على ما يبدو هذه الصلات. 
وني ضوء هذه الاعتبارات» ومع مراعاة الحجج والوثائق 
لي قدمها الطرفان» يعتبر القاضي توريس برنارديز أن ظروف القضية 
ترحح كفة الإشارة بالتدبير التحفظي الأول الذي طلبته أوروغواي» أي 
أن الأرحنتين يجب أن تتخذ ”كل ما في وسعها من إجراءات معقولة 
وملائمة لمنع أو إفهاء تعطيل حركة المرور بين أوروغواي والأرجنتين» 


- ١6ه‎ 


عا في ذلك الحصار المفروض على الجسور والطرق بين الدولتين" . 


٠١‏ - ولايتفق القاضي توريس برنارديز أيضاً مع الأمر فيما 
يتعلق بعدم الإشارة في منطوقه بتدبير تحفظي لتجنب تفاقم أو توسيع 
نطاق النزاع أو حعل تسويته أكثر استعصاءء وهي المسألة المثارة في التدبير 
التحفطي الث الذي طلبته أوروغواي. ويرى القاضي توريس برنارديز أن 
ا الخاصة للقضية» .ما فيها الظروف ال أعقبت الجلسات العلنية» 
تقنضي الإشتارة العاحلة عق الط ون بفذاير تحفظية الجيلرلة درن قات 
لنزاع واتساعه. وفيما يتعلق بهذا الجانب الأحير» يحيد القاضي توريس 
برنارديز عن صيغة التدبير الثاني الذي طلبته أوروغواي (الفقرة ١‏ من 
لمادة ه/ا من لائحة المحكمة). 

۷-- ويش كد القاضى في رأيه على الأهمية الكاملة لصلاحية 
لمحكمة في الإشارة ادان المذكورة أعلاه بصفة ”مستقلة عن 
طلبات الإشارة بتدابير تحفظية الي قدمها الطرفان بغية صون حقوق 
معيّنة. وقد ا هذه الإعلانات ق تعليل الأمرين الصادرين بشأن 
التدابير التحفظية قبل قضية لاغراند وبعدها. 


- ويعرب القاضي توريس برنارديز عن أسفه لأن المحكمة 
لم تشر على أي من الطرفين باتخاذ تدابير تحفظية لتفادي تفاقم النزاع 
أو توسيعه. وكان ينبغي للمحكمة أن تفعل ذلك استناداً إلى القانون 
الدولي» أي 

”المبدأ المقبول عالمياً لدى المحاكم الدولية والذي وضع في اتفاقيات 

كثيرة ... ومفاده أن على الطرفين في قضية أن يمتنعا عن أي إجراء 

يمكن أن يترك أثراً ضاراً فيما يتعلق بتنفيذ القرار الذي سيصدر» 

وألا يسمحاء بوجه عام» باتخاذ أي حطوة أي كان نوعهاء من 


شأفا أن تصعّد النزاع أو توسعه“ (شر كة كهرباء صوةبا و بلغاري 

للحكمة العدل الدول الدائمة (710.19 ۸/8 Series‏ ,.1.آ5.0.1) 

الصفحة ۹۹٩‏ ١)؛‏ وقضية لاغراند إألانيا ضد الو لابات للتحدة)» 

الحكم (تقارير محكمة العدل الدولية ٠.١‏ الصفحة 25.7 

.))١ ٠۳ الفقرة‎ 

2-8 وأحيراًء يؤيد القاضي توريس برنارديز رفض المحكمة 
في أمرها للتدبير التحفظي الثالث الذي طلبته أوروغواي» ولكن ليس 
للسبب المبيّن في الأمر (الفقرة .)0١‏ فهو يرى أن التدبير التحفظي 


- 5+5 


لثالث يفتقر إلى الدقة والتحديد الكافي» وأن ظروف القضية في الوقت 

لراهن لا تستدّعي الإشارة بتدبير واسع النطاق على هذا النحو. 
ما وباحتصارهء يؤيد القاضي توريس برنارديز الاستنتاج 

لوارد في الأمر فيما يتعلق بالاختصاص الأولي للمحكمة للنظر في طلب 


أوروغواي وبرفض التدبير الثالث المطلوب. وهو لا يؤيد» من جهة 
أحرى» رفض المحكمة في الأمر للتدبير الأول المطلوب» والتدبير الثاني 


لمعادة صياغته بحيث يُشار به على كل من الطرفين. وقد حالت نقطتا 
لخلاف هاتان دون تصويته تأييداً لأمر المحكمة. 


تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها 


(البوسنة والهرسك ضد صربيا والجبل الأسود) 


الحكم الصادر في ۲١‏ شباط/فبراير ۲۰۰۷ 


أكدت المحكمة في حكمها الصادر في القضية للتعلقة بتطبيق اتفاقية 
منع جرعة الإبادة الجماعية و اللعاقبة عليها (البو سنة والطرسك ضد صربيا 
والجبل الأسود» أن لها احتصاص الفصل في النزاع بناءً على المادة 
التاسعة من اتفاقية منع جرية الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. واستنتحت 
بأن صربيا لم ترتكب جرعة الإبادة الجماعية و لم تتآمر لارتكاب جرعة 
الإبادة الجماعية ول تحرض على ارتكاب جرية الإبادة الجماعية و م تكن 
شريكة في ارتكاب الإبادة الجماعية انتهاكاً لالتزاماتها موجب الاتفاقية. 

واستنتجت المحكمة كذلك بأن صربيا انتهكت الالتزام .منع الإبادة 
الجماعية فيما يتعلق بالإبادة الجماعية الي ارتكبت في سريبرينيتشاء 
والتزاماتها.موجب الاتفاقية لعدم تسليمها راتكو ملاديتش الذي صدر في 
حقه قرار اتام بارتكاب جربمة الإبادة الجماعية والمشاركة في ارتكاب 
جرية الإبادة الجماعية لمحاكمته أمام المحكمة الحنائية الدولية ليوغو سلافيا 
السابقة» وبالتالي فإنها لم تتعاون تعاوناً تاماً مع تلك المحكمة. 

واستنتجت المحكمة أيضاً بأن صربيا اتتهكت التزامها بالامتثال 
للتدابير التحفظية الى أمرت ما المحكمة في نيسان/أبريل و7١‏ أيلول/ 
سبتمير ۱۹۹۳ N NE‏ نايت عن قاذ كافة 
التدابير المندرحة في إطار صلاحيتها لمنع الإبادة الدماعية في سريبرينيتشا 
في تموز/يوليه 1995. 

وقضت المحكمة بأن تتخذ صربيا فوراً إحراءات فعلية لضمان 
الامتغال التام لالتزامها.موجب الاتفاقية بالمعاقبة على أعمال الإبادة 
الجماعية أو أي أعمال أخرى تحظرها المادة الثالثة من الاتفاقية» وتسليم 
الأفراد المتهمين بالإبادة الجماعية أو باي عمل من الأعمال الأحرى 
لمحاكمتهم أمام المحكمة الحنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة» وأن 
تتعاون تعاوناً تاماً مع تلك المحكمة. وأخيرأ» حلصت المحكمة إلى أن 


1۹۳ 


استنتاحاتما في الحكم المتعلقة بإحلال صربيا بالتزاماتها. عو حب الاتفاقية 
تشكل ترضية ملائمة» وأنه ليس من الملائم في هذه القضية الأمر بدفع 
تعويضء أو إصدار توحيه» فيما يتعلق بانتهاك الالتزام يمنع الإبادة 
الجماعية» بتقديم تأكيدات وضمانات بعدم التكرار. 

وكانت هيئة المحكمة مؤلفة على النحو التالي: الرئيسة هيغينز؛ 
ونائب الرئيس الخصاونة؛ والقضاة رانحيفا وشي وكوروما وأووادا وسيما 
وتومكا وأبراهام وكيث وسيبولفيدا - أمور وبنونة وسكوتنيكوف؛ 
والقاضيان الخاصان ماحيو وكريتشا؛ ورئيس قلم المحكمة كوفرور. 


3 


2 2 


ونص فقرة منطوق الحكم (الفقرة )417١‏ كالتالي: 


فإن المحكمة, 

)١(‏ بأغلبية عشرة أصوات مقابل خمسة» 

ترفض الدفوع الواردة في الاستنتاحات الختامية للمدّعى عليه وال 
تفيد بأن المحكمة ليس لها احتصاص؛ وتو كد أن لما موجب المادة 
التاسعة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليهاء 
احتصاصا للبت في النزاع الذي عرضته عليها في ٠١‏ آذار/مارس 
۳ جهورية البوسنة والحرسك؛ 

المؤيدون: الرئيسة هيغينز؛ ونائب الرئيسة الخصاونة؛ والقضاة 
أووادا وسيما وتومكا وأبراهام وكيث وسيبولفيدا - أمور وبنونة 
والقاضي الخاص ماحيو؛ 


المعارضون: القضاة رانحيفا وشي وكوروما وسكوتنيكوف؛ 
والقاضي الخاص كريتشا؛ 

(۲) بأغلبية ثلاثة عشر صوتاً مقابل صوتين» 

تستنتج بأن صربيا لم ترتكب جرعة الإبادة الجماعية» عن طريق 
أحهزتها أو عن طريق أشخاص تترتب عن تصرفاتهم مسؤوليتها 
موجب القانون الدولي العرفيء انتهاكاً لالتزاماتها.مموجب اتفاقية 
منع حربمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها؛ 

المؤويدون: الرئيسة هيغينز؛ والقضاة رانحيفا وشي وكوروما 
وأووادا وسيما وتومكا وأبراهام وكيث وسيبولفيدا - أمور وبنونة 
وسكوتنيكوف؛ والقاضي الخاص كريتشا؛ 

المعارضون: نائب الرئيسة الخصاونة؛ والقاضي الخاص ماحيو؛ 
() بأغلبية ثلاثة عشر صوتاً مقابل صوتين» 

تستنتج أن صربيا لم تتآمر لارتكاب جربمة الإبادة الجماعية 
ولم تحرض على ارتكاب جرعة الإبادة الجماعية» انتهاكاً لالتزاماتما 
وجب اتفاقية منع جرية الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها؛ 
المؤيدون: الرئيسة هيغينز؛ والقضاة رابحيفا وشي وكوروما 
وأووادا وسيما وتومكا وأبراهام وكيث وسيبولفيدا - أمور وبنونة 
وسكوتنيكوف؛ والقاضي الخاص كريتشا؛ 

المعارضون: نائب الرئيسة الخصاونة؛ والقاضي الخاص ماحيو؛ 
05 
تستنتج أن صربيا لم تكن شريكة في ارتكاب جريمة الإبادة 
الجماعية» انتهاكاً لالتزاماقا بموحب اتفاقية منع جرعة الإبادة 
الجماعية والمعاقبة عليها؛ 


بأغلبية أحد عشر أصوات مقابل أربعة أصوات» 


المؤويدون: الرئيسة هيغينز؛ والقضاة رابحيفا وشي وكوروما 
وأووادا وسيما وتومكا وأبراهام وسيبولفيدا - أمور وسكوتنيكوف؛ 
والقاضى الخاص كريتشا؛ 

المعارضون: نائب الرئيسة الخصاونة؛ والقاضيان كيث وبنونة؛ 
والقاضى الخاص ماحيو؛ 

(ه) بأغلبية اث عشر صوتاً مقابل ثلاث أصوات» 

تستنتج أن صربيا اتتهكت الالتزام .منع الإبادة الجحماعية» عوحب 
اتفاقية منع حربمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليهاء فيما يتعلق 
بالإبادة الجماعية الى وقعت في سريبرينيتشا في تموز/يوليه 4١99565‏ 
المؤيدون: الرئيسة هيغينز؛ ونائب الرئيسة الخصاونة؛ والقضاة 
رانخيفا وشي وكوروما وأووادا وسيما وأبراهام ف كبتك 
وسيبولفيدا - أمور وبنونة؛ والقاضى الخاص ماحيو؛ 
المعارضون: القاضيان تومكا وسكوتنيكوف؛ والقاضي الخاص 
كريتشا؛ 


(7) بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوت واحد» 

تستنتج أن صربيا قد انتهكت التزاماتها.عموحب اتفاقية منع جريعة 
الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها بعدم تسليمها راتكو ملاديتش» 
الذي صدر في حقه قرار امام بالإبادة الجماعية والمشاركة في الإبادة 
الجماعية» للمحاكمة أمام المحكمة الحنائية الدولية ليوغوسلافيا 
السابقة» وبالتالي فما لم تتعاون تعاوناً تاماً مع تلك المحكمة؛ 
المؤيدون: الرئيسة هيغينز؛ ونائب الرئيسة الخصاونة؛ والقضاة 
رانحيفا وشي وكوروما وأووادا وسيما وتومكا وأبراهام وكيث 
وسيبولفيدا - أمور وبنونة وسكوتنيكوف؛ والقاضي الخاص ماحيو؛ 
المعارضون: القاضي الخاص كريتشا؛ 

(۷) بأغلبية ثلاثة عشر صوتاً مقابل صوتين» 

تستنتج بأن صربيا قد انتهكت التزامها بالامتغال للتدابير التحفظية 
الي أمرت ها المحكمة في ۸ نيسان/أبريل و١۳٠‏ أيلول/سبتمبر 
١ ۳‏ ف هذه القضية» ما دامت قد امتنعت عن اتخاذ كافة التدابير 
المندرجة في إطار صلاحيتها لمنع الإبادة الجماعية في سريبرينيتشا في 
تموز/يوليه 4١9525‏ 

المؤيدون: الرئيسة هيغينز؛ ونائب الرئيسة الخصاونة؛ والقضاة 
رانجيفا وشي وكوروما وأووادا وسيما وتومكا وأبراهام وكيث 
وسيبولفيدا - أمور وبنونة؛ والقاضي الخاص ماحيو؛ 
المعارضون: القاضي سكوتنيكوف؛ والقاضي الخاص كريتشا؛ 
000 
تقضي بأن تتخذ صربيا فوراً إحراءات فعلية لضمان الامتثال التام 
لالتزاماتها.موجب اتفاقية منع جرعة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها 
بالمعاقبة على أعمال الإبادة الجماعية المحدّدة في المادة الثانية من 
الاتفاقية» أو أيّ عمل من الأعمال الأحرى الى تحظرها المادة الثالثة 
من الاتفاقية» وتسليم الأقزاة المتهمين ااه المماعية وجات 
عمل من الأعمال الأخرى للمحاكمة أمام المحكمة الحنائية الدولية 
ليوغوسلافيا السابقة» وأن تتعاون تعاوناً تاماً مع تلك المحكمة؛ 


بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوت واحد» 


المؤيدون: الرئيسة هيغينز؛ ونائب الرئيسة الخصاونة؛ والقضاة 
رانجيفا وشي وكوروما وأووادا وسيما وتومكا وأبراهام وكيث 
وسيبولفيدا - أمور وبنونة وسكوتنيكوف؛ والقاضي الخاص ماحيو؛ 
المعارضون: القاضي الخاص كريتشا؛ 

)٩(‏ بأغلبية ثلاثة عشر صوتاً مقابل صوتين» 

تستنتج أنه فيما يتعلق بإخلال صربيا بالتزاماتها المشار إليها في الفقرتين 
الفرعيتين (5) و(۷) أعلاه» تشكل استنتاحات المحكمة في تلك 
الفقرات ترضية ملائمة» وأنه ليس من الملائم في هذه القضية الأمر 
بدفع تعويضء أو إصدار توجيه فيما يتعلق بالانتهاك المشار إليها 
في الفقرة الفرعية (5)» بتقديم تأكيدات وضمانات بعدم التكرار. 


المؤيدون: الرئيسة هيغينز؛ والقضاة رابحيفا وشي وكوروما 

وأووادا وسيما وتومكا وأبراهام وكيث وسيبولفيدا - أمور وبنونة 

المعارضون: نائب الرئيسة الخصاونة؛ والقاضي الخاص ماحيو . 
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وذيّل نائب الرئيسة الخصاونة حكم المحكمة برأي مخالف؛ وذيّل 
القضاة رانحيفا وشي وكوروما حكم المحكمة برأي مخالف مشترك؛ 
وذيّل القاضي رانحيفا حكم المحكمة برأي مستقل؛ وذيّل القاضيان 
شي وكوروما حكم المحكمة بإعلان مشترك؛ وذيّل القاضيان أووادا 
وتومكا حكم المحكمة برأيين مستقلين؛ وذيّل القضاة كيث وبنونة 
وسكوتنيكوف حكم المحكمة بإعلانات؛ وذيّل القاضي الخاص ماحيو 
حكم المحكمة برأي مخالف؛ وذيّل القاضي الخاص كريتشا حكم 
المحكمة برأي مستقل. 


مراحل الدعوى و استنتاحات الطرفين 
(الفقرات )55-1١‏ 

تبدأ المحكمة بإيجاز مختلف مراحل الدعوى (يمكن الاطلاع 
على المراحل المذكورة في النشرة الصحفية رقم 4/5٠05‏ المؤرحة 
۷ شباط/فبراير 5 .)3٠١‏ وتذكر أيضاً بالاستنتاحات الختامية الي 
قدمها الطرفان حلال المرافعات الشفوية (انظر النشرة الصحفية رقم 
٦‏ المورحة ٩‏ أيار/مايو .)5١١5‏ 
تحديد الطرف للدعى عليه 
(الفقرات /179-517) 

تدا المحكمة أولاً بتحديد الطرف المعى عليه الماثل أمامها في 
الدعوى. وتلاحظ أنه على إثر احتتام المرافعات الشفوية» أبلغ رئيس 
جمهورية صربيا الأمين العام للأمم المتحدة برسالة مؤرخة ٣‏ حزيران/ 
يونيه ٠٠٠١5‏ بأنه عقب إعلان الاستقلال الذي اعتمدته الجمعية الوطنية 
للجبل الأسود في ” حزيران/يونيه ٠٠٠٠‏ ”ستواصل جمهورية صربياء 
بناءً على المادة 5٠‏ من الميثاق الدستوري لصربيا والجبل الأسود» عضوية 
اتحاد الدولتين صربيا والجبل الأسود في الأمم الملتحدة. .عا فيها كافة 
أجهزة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة. وقبلت الجمعية العامة في 
۸ حزيران/يونيه ۲۰۰٦‏ .عوحب قرارها 754/5٠0‏ جمهورية الجبل 
الأسود عضواً جديداً في الأمم المتحدة. 

وبعد النظر في الآراء الي عبّر عنها في هذه المسألة وكيل البوسنة 
والهرسك ووكيل صربيا والحبل الأسود ورئيس هيئة الادعاء العام في 
الجبل الأسودء تلاحظ المحكمة أن الوقائع والأحداث الي تقوم على 


أساسها الاستنتاحات الختامية المقدمة من البوسنة والهرسك تعود إلى 
ف ات ها را وا ارد شكلان وله وة 

وتلاحظ أن صربيا قبلت مبدأ ”الاستمرارية بين صربيا والجبل 
الأسود وجمهورية صربيا“ وتحملت المسؤولية عن ”التزاماها الناشئة 
عن المعاهدات الدولية الى أبرمتها صربيا والجبل الأسود' » أي يما في 
ذلك التزاماتًا.مو جب اتفاقية منع جرية الإبادة الجماعية. ولا تذّعي 
جمهورية الحبل الأسود من جهة أخرى أنها تشكل استمرارية لصربيا 
والجبل الأسود. 

وتذكر المحكمة .بدأ أساسي مفاده أنه لا يجوز إحضاع أي دولة 
لولاية المحكمة دون رضاها. وتصرح بأن الأحداث ذات الصلة تشير 
بوضوح إلى أن جمهورية الحبل الأسود لا تشكل استمرارية لصربيا 
والجبل الأسود في شخصيتها القانونية؛ ولا يمكن بالتالي أن يكون لا بناءً 
على ذلك وضع الماعى عليه في القضية. ومن الواضح أيضاً أن الجبل 
الأسود لا يبدي موافقته على ولاية المحكمة لأغراض النزاع. وعلاوة 
على ذلك لم يؤكد المدّعي بأن الحبل الأسود لا يزال طرفاً في هذه 
القضية؛ بل اكتفى .جرد تأكيد آرائه بشأن المسؤولية التضامنية والفردية 
لصربيا والحبل الأسود. 

وعليه» تلاحظ المحكمة أن جمهورية صربيا تظل الطرف المذعى 
عليه في القضية» وهي فعلاً الطرف الوحيد المدّعى عليه في تاريخ صدور 
هذا الحكم. وبناءً على ذلك فإن أي استنتاحات يمكن أن تخلص إليها 
لمحكمة في منطوق الحكم هي استنتاحات موحهة إلى صربيا. ومع ذلك 
فإن المحكمة تشير إلى أن أي مسؤولية عن أحداث سابقة يثبتها هذا 
لحكم تتحملها دولة صربيا والجبل الأسود في الفقرة ذات الصلة. 
وتلاحظ كذلك أن جمهورية الحبل الأسود طرف في اتفاقية منع جريعة 
لإبادة الجماعية وأن الأطراف في هذه الاتفاقية يتحملون الالتزامات 
لناشئة عنهاء ولا سيما التزام التعاون من أحل معاقبة مرتكي جحرعة 
لإبادة الجماعية. 


اختصاص الحكمة 
(الفقرات ٤١۱-۸۰‏ ۱) 

دفع الدعى عليه التعلق بالااحختصاص 

توجّه المحكمة نظرها إلى مسألة هامة ذات طابع يتعلق بالاختصاص 
أثارتها ””مبادرة إعادة النظر في الولاية التلقائية على يوغوسلافيا“ المقدمة 
من المدّعى عليه في عام ٠٠١١‏ (المشار إليها فيما يلي باسم ”المبادرة). 
وتوضح أن السؤال المحوري الذي أثاره المدّعى عليه هو ما إذا كان 
المذعى عليه إبان تقد الدعوى يشكل استمرارية الجمهورية يوغوسلافيا 
الاتحادية الاشتراكية أم لا. ويدفع المذعى عليه الآن بأنه لم يكن دولة 
الاستمرارية» وأنه بالتالي لم يكن طرفاً في اتفاقية منع جرعة الإبادة 
الجماعية إبان رفع الدعوى» بل م يكن طرفاً آنذاك في النظام الأساسي 
للمحكمة بحكم العضوية في الأمم المتحدة؛ ولكونه ليس طرفاً في النظام 


الأساسيء لا يمكن أن يمثل أمام المحكمة نتيجة لذلك» وبالتالي ليس 
للمحكمة اختصاص شخصي عليه. 

وتشير المحكمة إلى الظروف الكامنة وراء هذه المبادرة. وبإيجاز» تمثل 
الوضع في أن المدّعى عليه بعد الادعاء بأنه شكل استمرارية للجمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية بعد تفككها في عام ۱۹۹۲ء وحل 
بكذه الصفة محل جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية في العضوية 
في الأمم المتحدة» وجه في ۲۷ تشرين الأول/أكتوبر ٠٠٠١‏ طلباً ”في 
ضوء تنفيذ قرار مجلس الأمن ۷۷۷ “)١۹۹۲(‏ لقبوله عضواً حديداً ف 
المنظمة» فتنازل فعلاً عن ادعائه السابق. 

وسعياً إلى إيضاح خلفية هذه المسائل» تستعرض المحكمة وضع 
المذعى عليه فيما يتعلق بالأمم المتحدة منذ تفكك جمهورية يوغوسلافيا 
الاتحادية الاشتراكية حي قبول صربيا والحبل الأسود عضواً حديداً فيها 
في ١‏ تشرين الثاني /نوفمبر .٠٠٠١‏ 

رد البوسنة والطرسك 

تلاحظ المحكمة أن المدّعي يدفع بأن المحكمة ينبغي ألا تنظر في 
المسألة الى أثارها المذعى عليه في مبادرته. وتحاحج البوسنة والحرسك أولا 
بأن المعى عليه كان عليه أن يثير» إبان إحراءات الدفوع الابتدائية» أي 
في عام 2١9957‏ مسألة ما إذا كانت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية عضواً 
في الأمم المتحدة أم لا. وحيث إنه لم يفعل ذلك فإن مبدأ حجية الأمر 
اللقضي به المترتب عن حكم المحكمة لعام ۱۹۹٩‏ بشأن تلك الدفوعات 
يحول دون إعادة فتح باب النظر في المسألة. وتؤكد البوسنة والحرسك ثانياً 
أن المحكمة نفسهاء بعد أن قرت في عام ١397‏ أن لديها اعتصاص 
النظر في القضية» ستتصرف حرقاً لمبدأ حجية الأمر للقضى به إذا قزرت 
الآن ما يخالف ذلكء وأن المحكمة لا بمكنها أن تضع سلطة قراراتا 
موضع التساؤل باعتبار اها تكتسي حجية الأمر اللقضي به. 

وفيما يتعلق بالدفع الأول للبوسنة واله رسك تلاحظ المحكمة أنه 
إذا ارتأى طرف في الإحراءات القضائية أمام المحكمة ألا يثير مسألة 
لاختصاص من خلال إحراء الدفع الابتدائي مموجب المادة ۷۹ من 
لائحة المحكمة» فلا يمنع الطرف المذكور بالضرورة من إثارة هذه 
لمسألة حلال الإحراءات القضائية المتعلقة بجوهر القضية. 

ولا ترى المحكمة أنه من الضروري النظر فيما إذا كان تصرف 
لمدّعى عليه يعتبر .عثابة إقرار باعتصاص المحكمة. وهذا الإقرار» إن 
ثبت» يمكن أن يتعلق .عسائل الاختصاص الرضائي» وليس .عسألة ما إذا 
كانت للدولة المعنيّة الصفة موجب النظام الأساسي لكي تكون طرفاً في 
الإحراءات القضائية أمامها. وتلاحظ المحكمة أن هذه المسألة الأخيرة 
يمكن أن تعتبر مسألة سابقة لمسألة الاختصاص الشخصي أو باعتبارها 
عنصراً مكوّناً لمفهوم الاحتصاص الشخصي. وقي كلتا الحالتين» وخلافاً 
لمعظم المسائل المتعلقة بالاحتصاص» لا يتعلق الأمر مموافقة الأطراف. 
وعليه» فسواء كان ينبغي اعتبار أن المدّعى عليه قد اق باخحتصاص 
المحكمة في النظر في القضية أم لاء فهذا الإقرار لا يحول باي شكل من 


الأشكال دون أن تنظر المحكمة وتفصل في المسألة المطروحة. ونفس 
التعليل ينطبق على الحجة الى تفيد أنه لا يجوز للمدّعى عليه إثارة المسألة 
في هذه المرحلة أو بمنع عليه القيام بذلك لاعتبارات تتعلق بحسن النية. 
وتنبري المحكمة بالتالي للنظر في الدفع الثاني المقدّم من البوسنة والهرسك 
المتمثل في أن مسألة أهلية المّعى عليه ليكون طرفاً في الإجراءات 
القضائية أمام المحكمة سبق تسويتها تسوية تكتسي حجية الأمر للقضي 
به بصدور الحكم المتعلق بالاختصاص في عام .١995‏ 


مبدأ حجية الأمر اللقضي به 

بعد استعراض المحكمة لقراراتها السابقة» ولا سيما حكمها بشأن 
القضية المتعلقة بالدفوع الابتدائية لعام ١955‏ وحكمها الصادر في عام 
۳ فيما يتعلق بدعوى إعادة النظر ي القضية تنظر في مبدأ حجية 
الأمر للقضي به وانطباقه على الحكم الصادر في عام .٠۹۹٩‏ 

وتشير المحكمة إلى أن مبدأ حجية الأمر القضى به مستمد من 
أحكام النظام الأساسي للمحكمة وميثاق الأمم اة ويعئ هذا 
المبدأ أن قرارات المحكمة ليست ملزمة فقط للأطراف» بل هى فائية» 
أي أنه لا بمكن للأطراف إعادة فتحها فيما يتعلق بالمسائل الي تم 
البت فيها سوى بواسطة إجراءات ذات طابع استثنائي منصوص عليها 
خصيصاً لهذا الغرض (إحراء إعادة النظر المنصوص عليه في المادة “١‏ 
من النظام الأساسي). وقي رأي المحكمة» يُتوحى هدفان من مبدأ حجية 
الأمر الفضى بهد اول أن استقرار العلاقات القانونية يقتضى أن تصل 
إجراءات 5-5 القضائية إلى نقطة النهاية؛ وثانياًء ال ع 
كل الأطراف ألا يعاد فتح باب الجدال بشأن مسألة سبق الفصل فيها 
لفائدة طرف معيّن. 

وتلاحظ المحكمة أن المدعى عليه أشار إلى جملة أمور منها إمكانية 
التمييز بين تطبيق مبدأ حجية الأمر القضي به على الأحكام الصادرة 
بشأن جوهر قضية ما والأحكام ال تقرّر احتصاص المحكمة» وذلك 
في معرض الرد على الدفوعات الابتدائية. ويحاج المعى عليه أن هذه 
الأحكام الأخيرة ”ليس لما ولا يمكن أن يكون لما نفس نتائج القرارات 
بشأن الجوهر“. وترفض المحكمة هذا الدفع» موضحة أن القرار المتعلق 


ممسائل الاختصاص يصدر .عو جب حكم وتنص المادة ۰ من النظام 


الأساسي على أنه ”يكون الحكم فائياً غير قابل للاستناف » دون 
التمييز بين الأحكام المتعلقة بالاحتصاص والمقبولية والأحكام المتعلقة 
بالجوهر. ولا تؤيد المحكمة الحجج الأخرى المقدمة من المدّعى عليه 
فيما يتعلق بمبدأ حجية الأمر للقضي به. وتصرح بأنه إذا كان طرف 
من الأطراف يعتقد أن ثمة عناصر استجدت بعد صدور قرار المحكمة 
من شأهها أن تبيّن أن استنتاحات المحكمة قد تكون مستندة إلى وقائع 
غير صحيحة أو غير كافية» فلا ينص النظام الأساسي إلا على إحراء 
واحدء وهو الإحراء المنصوص عليه في المادة 7١‏ الذي يتيح إمكانية 
إعادة النظر في الأحكام رهناً بقيود محدّدة في المادة المذكورة. وقي هذا 
الصدد» تشير إلى أن طلب إعادة النظر المقدمة من المدّعى عليه في الحكم 


الصادر بشأن القضية في عام ١1957‏ قد قوبل بالرفض باعتباره لا يستوفي 
الشروط المنصوص عليها في المادة ٦١‏ . 


تطبيق مبدأ حجية الأمر للقضي به على الحكم الصادر 

يي عام ۱۹٩٩‏ 

تشير المحكمة إلى أن منطوق حكم المحكمة له حجية الأمر للقضي 
به. وجاء في منطوق الحكم الصادر في عام ١535‏ أن المحكمة " بناءً 
على المادة التاسعة من اتفاقية منع جربمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليهاء 
لديها احتصاص الفصل في النزاع . وعليه ترى المحكمة أن الاختصاص 
قد ثبت بشكل يكسبه كامل وزن السلطة القضائية للمحكمة. فإن يۇ كد 
طرف اليوم بأن المحكمة لم تكن لماء في تاريخ إصدار حكمها في عام 
15 أي سلطة لإصداره لأن أحد الطرفين يحكن أن يعتبر الآن 
مفتقراً آنذاك لأهلية المثول أمام المحكمة أمر يعي وضع قوة منطوق 
الحكم باعتباره يكتسي حجية الأمر للقضي به موضع التساؤل. وعليه» 
فلا حاحة لأن تنظر المحكمة في دفع المدّعى عليه بشأن الاختصاص بناءً 
على ادعائه عدم أهليته للمثول أمام المحكمة في عام .٠۹۹۳‏ 

غير أن المّعى عليه قدّم عدداً من الحجج ترمي إلى بيان أن الحكم 
الصادر في عام ١3957‏ لم يكن حاسماً فيما يتعلق يذه المسألة. فقد أشير 
في جملة أمور إلى أنه» لأغراض تطبيق مبدأ حجية الأمر اللقضي به على 
حكم صادر بشأن دفوع ابتدائية» يعتبر اللنطوق الذي ينبغي مراعاته 
وإسباغ حجية الأمر للقضي به عليه هو القرار القاضي برفض دفوع 
ابتدائية محدّدة» وليس القرار العام المؤيد للاختصاص. ولا تؤيد المحكمة 
هذا الدفع» وتوضح أنها لا تعتبر أن الهدف المتوخحى من المادة ۷۹ من 
لائحة المحكمة هو حصر نطاق قوة حجية الأمر اللقضى به المترتبة عن 
حكم ما بشأن الدفوع الابتدائية» ولا قصر هذه القوة بالضرورة» في 
حالة حكم من هذا القبيل» على بنود انطو ق الي ترفض بالتحديد دفوع 
معيّنة. ففى حالة إثارة أي مسألة بشأن نطاق مبدأ حجية الأمر القضى 
به المترتبة عن حكم ماء ينبغي الببٌ فيها في كل قضية مع مراعاة السياق 
الذي صدر فيه الحكم. وقد يكون من الضروري التمييز من حهة أولى 
بين المسائل الي بُت فيها بتاً مشفوعاً بنحجية الأمر اللقضي به أو الي 
يستتبعها بالضرورة القرار الصادر بشأن تلك المسائل؛ والتمييز من حهة 
ثانية» بين أي مسائل هامشية أو ثانوية أو عرضية؛ وأخيراً المسائل الي 
لم يتم الفصل فيها بتاتاً. 

وتلاحظ المحكمة أن كوفا عالجت في عدد من القضايا السابقة 
المسائل المتعلقة بالاختصاص بعد صدور حكمها بشأن الاختصاص 
لا يؤيد الدفع الذي يفيد بأن مثل هذا الحكم يمكن إعادة فتحه في أي 
وقت وحين» حي يتسن إعادة النظر في المسائل الى سبق أن سويت 
تسوية تكتسي حجية الأمر للقضي به. وثمة فارق أساسي بين تلك 
القضايا المشار إليها في الفقرة ١717‏ من الحكم والقضية الراهنة: فالمسائل 
المتعلقة بالاختصاص ال نظر فيها في مرحلة متأحرة من تلك القضايا 
كانت تكتسي طابعاً من شأنه أن بجعل القرار المتعلق يما لا يتناق 
وما قضت به المحكمة فيما يتعلق بالاحتصاص في الحكم السابق. بينما 


1۹۷ 


من شأن دفوعات المدّعى عليه في هذه القضية أن تنقض فعلاً الحكم 
الصادر في عام ١5357‏ إذا تم تأييدها. 

وفي معرض نظر المحكمة في حجة المعى عليه بأن مسألة إمكانية 
مثول جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية أمام المحكمة لم تحسم في الحكم 
الصادر في عام ۱۹۹٦‏ تلاحظ أن بياناتها في الأحكام الصادرة في عام 
84 بشأن مشروعية استخدام القوة لا تع أن المحكمة لم تكن 
تدرك في عام ١537‏ أن الحل المعتمد في الأمم المتحدة بشأن مسألة 
استمرارية عضوية جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية ”لم يكن 
حلواً من المصاعب القانونية . وعلى نحو ما اعترفت به المحكمة في 
الأحكام الصادرة في عام 25٠٠١4‏ لم يكن واضحاً تماماً بأيّ شكل 
من الأشكال في عام ۱۹۹۹ ناهيك عن عام 335 ١‏ أن المذعى عليه 
ليس عضواً في الأمم المتحدة» وذلك خلافاً لما استنتجته المحكمة في 
عام 4 .50٠0‏ ورغم أن التعقيدات القانونية المتعلقة بوضع المدّعى عليه 
فيما يخص الأمم المتحدة لم يشر إليها بالتحديد في الحكم الصادر في 
عام ۱۹۹٦‏ فقد أكدت المحكمة اختصاصها في الفصل في النزاع» 
وما أنه يحب على المحكمة أن تثير مسألة أهلية الدولة في أن تكون طرفاً 
في الإحراءات القضائية بشكل تلقائي عند الضرورة» فإن هذا الاستنتاج 
يجب من حيث المبيئ أن يفهم منه أن المحكمة اعتبرت المدّعى عليه آنذاك 
أهلاً لأن يكون طرفاً في القضايا المعروضة عليها. وعلى هذا الأساسء» 
مضت المحكمة تستخلص استنتاجها بشأن الاختصاص الذي سيكون 
له حجية الأمر للقضي به. ولا حاجة لأن تتناول المحكمة هذا الاستنتاج 
وتنظر على أي أساس تمكنت المحكمة من أن تصل إلى استنتاج يرضيها 
بشأن هذه المسألة. وسواء صنف الطرفان المسألة على أنها مسألة ”مثول 
أمام المحكمة” أو ”ولاية شخصية فالحقيقة الي لا تزال قائمة هي 
أن المحكمة ما كان لها أن تبت في جوهر القضية إلا إذا كانت للمدّعى 
عليه الأهلية» مو حب النظام الأساسي» لأن يكون طرفاً في الإجراءات 
لقضائية أمام المحكمة. فكون جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية كانت 
هما أهلية المثول أمام المحكمة وفقاً للنظام الأساسي كان عنصراً في 
لاستدلال المتضمن في الحكم الصادر في عام ١195‏ الذي بمكن بل 
يحب أن يستخلص من قراءة الحكم اعتباراً لبناه المنطقي. 

خلاصة: تأكيد الاختصاص 

تخلّص المحكمة؛ فيما يخص دفع المدّعى عليه بأنه لم يكن في تاريخ 
رفع الدعوى دولة لها أهلية المثول أمام المحكمة بموجب النظام الأساسي» 
إلى أن مبداً حجية الأمر للقضي به يحول دون إعادة فتح باب النظر في 
القرار المتحسد في الحكم الصادر في عام .١597‏ غير أن المدّعى عليه 
دفع أيضاً بأن ذلك الحكم لا يكتسي حجية الأمر للقضي به فيما يتعلق 
بالمسألة الأخرى المتعلقة ما إذا كانت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية في 
تاريخ رفع الدعوى طرفاً في اتفاقية منع جرعة الإبادة الجماعية»؛ وسعى 
إلى أن يبيّن بأها لم تكن طرفاً في الاتفاقية وقتئذ وما كان لما أن تكون 
كذلك. غير أن المحكمة تعتبر بأن الأسباب الي سيقت للجزم بأن حكم 
عام ۱۹۹١‏ يحسم مسألة اختصاص النظر في القضية بشكل يكتسي 


حجية الأمر اللقضي به تنطبق من باب أو فيما يتعلق بهذا الدفع» ما أن 
حكم عام ١1197‏ كان محدّداً بدرجة كبيرة بشأن هذه المسألة وم يكن 
متعلقاً .م سألة أهلية المثول أمام المحكمة. وتخلص المحكمة بالتالي إلى 
أنه لديها اختصاص الفصل في النزاع» على النحو الوارد في حكم عام 
1 وجب المادة التاسعة من اتفاقية منع جريعة الإبادة الجماعية. 
ويستتبع ذلك أن المحكمة لا ترى ضرورة في النظر في مسائل وضع 
لدعي عليه موجب ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي للمحكمة 
ووضعه فيما يتعلق باتفاقية منع جريعة الإبادة الجماعية في تاريخ رفع 
الدعوى» وهي المسائل الي تطرق إليها الطرفان بشكل مستفيض. 
القانون اللنطبق 
(الفقرات 57 )5١١-١‏ 

تذكر المحكمة أولاً بأن مسألة اختصاص النظر في القضية تستند 
حصراً إلى المادة التاسعة من اتفاقية منع جرعة الإبادة الجماعية والمعاقبة 
عليهاء نظراً إلى أن جميع أسس الاختصاص الأخرى الي أثارها المذعي 
رفضت في حكم عام ١۹۹١‏ بشأن الاختصاص. وتنص المادة التاسعة 
على ما يلي: 

“تعرض على محكمة العدل الدولية» بناءً على طلب أي من 

الأطراف المتنازعة» النزاعات الى تنشأ بين الأطراف المتعاقدة 

بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية؛ بما في ذلك النزاعات 

المتصلة حمسؤولية دولة ما عن إبادة جماعية أو عن أي من الأفعال 

الأحرى المذكورة في المادة الثالثة . 

وبناءً على ذلك لا يمكن للمحكمة أن تفصل إلا في المنازعات 
لناشئة بين الدول الأطراف بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ الاتفاقية» 
ولا تتمتع بسلطة الفصل في ادعاءات خرقها للالتزامات الأحرى.عوحب 
لقانون الدولي الى لا تعتبر .عثابة إبادة جماعية» ولا سيما الالتزامات 
لتعلفة ية حقو فق الإتيناق ئ القواغات اة وى ذلك 
حن وإن كانت الادعاءات تتعلق بخرق التزامات .مموجب قواعد آمرة 
أو التزامات تتعلق بحماية القيم الإنسانية الأساسية» وال قد يكون التقيّد 
حا سارياً إزاء الكافة. 


الالتزامات اللفروضة على الأطراف اللتعاقدة 

.كو حب الاتفاقية 

تشير المحكمة إلى أن ثمة منازعة فيما بين الأطراف في الاتفاقية 
بشأن معن المادة التاسعة من الاتفاقية ونطاقها القانوني» وحاصة فيما 
يتعلق .ما إذا كانت الالتزامات المفروضة عل الأطراف يمموجب الاتفاقية 
تقتصر على التشريع والمقاضاة أو التسليم» أو أن التزامات الدول 
الأطراف تمتد لتشمل الالتزام بعدم ارتكاب جرية الإبادة الجماعية 
وغيرها من الأعمال المعدّدة في المادة الثالثة. 

وتلاحظ المحكمة أن طبيعة الالتزامات الي تفرضها الاتفاقية على 
الأطراف تتوقف على المدلول المعتاد لأحكام الاتفاقية بالمعيئ المفهوم من 
سياقها وفي ضوء أهدافها ومقاصدها. وتستعرض صياغة المادة الأولى 


لي تنص في جملة أمور على أنه ”تصادق الأطراف المتعاقدة على أن 
لإيادة الجماعية» سواء ارتكبت في أيام السلم أو أثناء الحرب» هي 
جريمة بمقتضى القانون الدولي» وتتعهد بمنعها وا معاقبة عليها“. وتخلص 
لمحكمة إلى أن المادة الأولى» ولا سيما التعهد الوارد فيها.منع جريعة 
لإبادة الجماعية» تنشأ عنها التزامات مبيّنة في المواد اللاحقة. وتؤكد هذا 
لاستنتاج الأعمال التحضيرية للاتفاقية والظروف الي أحاطت بإبرامها. 


ثم تنظر المحكمة فيما إذا كان يقع على الأطراف نفسها التزام بعدم 
رتكاب جرعة الإبادة الجماعية» نظراً إلى أن هذا الالتزام لا تفرضه 
بصريح العبارة أحكام الاتفاقية الفعلية. وترى المحكمة» مع مراعاة المدف 
لثابت الذي تتوحاه الاتفاقية» أن المادة الأولى ينشأ عنها أثر منع الدول 
نفسها من ارتكاب جرعة الإبادة الجماعية. ويستخلص هذا المنع أولاً 
من كون المادة الأولى تعتبر جريعة الإبادة الجماعية .كثابة "“جرعة .عقتضى 
القانون الدولي » وتعتبر الدول الأطراف من حيث المنطق» باعتبارها 
وافقت على هذا التصنيف» متعهدة بعدم ارتكاب العمل المنصوص عليه. 
ويستخلص ثانياً من الالتزام المنصوص عليه بصريح العبارة.كنع ارتكاب 
أعمال الإبادة الجماعية. فمن قبيل التناقض أن يقع على الدول التزام 
منع ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية دون أن تمنع من ارتكاب مثل هذه 
الأعمال من خلال الأجهزة التابعة ها أو الأشخاص الذين يخضعون لما 
حضوعاً يجعل تصرفاتهم تسند .موجب القانون الدولي إلى الدولة المعنيّة. 
وبإيجحاز» يستتبع التزام الأطراف .كنع أعمال الإبادة الجماعية بالضرورة 
حظر ارتكابما عليها. وتلاحظ المحكمة أن استنتاحها تؤكده صياغة 
حزء من المادة التاسعة بشكل غير معتاد وهو ”معا في ذلك النزاعات 
لمتصلة يمسؤولية دولة ما عن إبادة جماعية أو عن أي من الأفعال الأخرى 
لمذكورة في المادة الثالثة''. ووفقاً للصيغة الإنكليزية للاتفاقية» فالمسؤولية 
لمتوخحاة هي المسؤولية عن ”الإبادة الجماعية' وليس جرد المسؤولية عن 
”عدم منع الإبادة الجماعية أو عدم المعاقبة عليها"". وتؤكد العبارات 
للحدّدة الواردة في الجملة ككل بأن الأطراف المتعاقدة يمكن أن تحمل 
لمسؤولية عن أعمال الإبادة الجماعية والأعمال الأخرى المنصوص عليها 
في المادة الثالثة من الاتفاقية. 


وتناقش المحكمة بعد ذلك ثلاث حجج أخرى يمكن أن تعتبر متناقضة 
مع مقولة فرض الاتفاقية لواحب عدم ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية 
وغيرها من الأعمال المنصوص عليها في المادة الثالثة على الدول المتعاقدة. 

وأولى الحجحج هي أن القانون الدولي من حيث المبدأ لا يعترف 
بالمسؤولية الحنائية للدول» وأن اتفاقية منع جرعة الإبادة الجماعية 
لا تنص على وسيلة تفرض .موحبها هذه المسؤولية الجنائية. وتلاحظ 
المحكمة أن الالتزام الذي يمكن أن يسأل عنه المدّعى عليه في حالة حرقه 
في الإجراءات القضائية المستندة إلى المادة التاسعة هو ببساطة التزام قائم 


عوجب القانون الدولي» وبموجب أحكام الاتفاقية في هذه القضية» 


الالتزامات هي التزامات ومسؤوليات قائمة مموجب القانون الدولي. 
وهى لا تكتسى طابعاً جنائياً. 


وثاني الحجج هي أن الاتفاقية بطبيعتها تستثئ من نطاقها مسؤولية 
الدول عن الإبادة الجماعية والأعمال الأخرى المنصوص عليها. فالاتفاقية 
حسب ما أفيد هي اتفاقية نموذحية من اتفاقات القانون الجنائي الدولي 
كز بانس على الو اا ا و ای و و كر 
على مسؤولية الدول. غير أن المحكمة لا ترى أي شىء في صياغة 
أحكام الاتفاقية أو بنيتها يتعلق بالمسؤولية الحنائية الفردية 5 شأنه أن 
يغير مدلول المادة الأولى» حينما تقرأ باقتران مع الفقرات (أ) إلى (ه) من 
المادة الثالثة» باعتبار أن تلك الأحكام تفرض على الدول التزامات مستقلة 
عن الالتزامات الي تطلب الاتفاقية من الدول وضعها على عاتق الأفراد. 

وفيما يتعلق بالحجة الثالفة والأخيرة» تنظر المحكمة في مراحل 
صياغة مشرو ع الاتفاقية في اللجنة السادسة للجمعية العامة الي قيل عنها 
أنها تبيّن أن الأمر لا يتعلق ”بالمسؤولية المباشرة للدولة عن أعمال الإبادة 
الجماعية'". لكن بعد استعراض المراحل المذكورة» تستنتج المحكمة أنه 
يمكن اعتبارها مؤيدة للاستنتاج القائل إن الأطراف المتعاقدة ملزمة بعدم 
ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية من خلال أعمال أجهزقا أو أعمال 
الجهات التابعة للها من الأشخاص أو الجماعات الى تسند أعماها إلى 
تلك الأطراف. ۰ 


مسألة ما إذا كان يجوز للمحكمة أن تستنتج ارتكاب دولة 

لأعمال الإجادة الجماعية دون إدانة سابقة لفرد عن ارتكاب 

أعمال الإبادة الجماعية من قبل محكمة مختصة؟ 

تلاحظ المحكمة أنه لإثبات مسؤولية دولة ما عن حرق التزام عدم 
ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية» يجب إثبات ارتكاب أعمال الإبادة 
الجماعية على النحو المعرف ف الاتفاقية. والأمر نفسه ينطبق أيضاً 
فيما يتعلق بالتآمر لارتكاب الإبادة الجماعية.موجب الفقرة (ب) من 
المادة الثالثة وبالاشتراك في ارتكايما موجب الفقرة (ه) من المادة الثالثة» 
ولأغراض الالتزام .بمنع الإبادة الجماعية. 

ووفقاً للمدّعى عليه» يتمثل الشرط اللازم لإثبات مسؤولية الدولة 
في الإثبات المسبق للمسؤولية الفردية لمرتكب الإبادة الجماعية الى تدشاً 
عنها مسؤولية الدولة» وذلك وفقاً لقواعد القانون الجنائي. ۰ 

وترى المحكمة أن مختلف الإحراءات المتبعة من قبل المحكمة 
والمحاكم الي تحاكم أشخاصاً بتهمة ارتكاب جرائم جنائية والسلطات 
تقض ها اندي ر إلى وجوه :مائع قانوني يحول دون أن 
تخلص المحكمة إلى أن الإبادة الجماعية أو غيرها من الأعمال المعدّدة 
في المادة الثالثة قد ارتكبت. إذ للمحكمة أهلية الاضطلاع بمذه المهمة 
موجب نظامها الأساسي» مع التقيّدمعيار الإثبات المناسب لتهم تكتسي 
طابعاً جسيماً للغاية. أما فيما بخص أحكام الاتفاقية نفسهاء فقد سبق 
أن قضت المحكمة بأن لديها الاختصاص بموجب الادة التاسعة لإثبات 
مسؤولية دولة ما عن ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية أو أي أعمال 
أحرى منصوص عليها في المادة الثالثة من قبل أجحهزقا أو الجهات من 
الأشخاص أو الجماعات الي تسند أفعالها إلى الدولة المعنيّة. 


وخا غك E‏ علض الحكهة إلى أناسسيوولية الدول عن اكات 
الإبادة الجماعية أو الاشتراك في ارتكابا يمكن أن تنشأموجب الاتفاقية 
دون أن يدان أي شخص بارتكاب الجرعة أو الاشتراك في ارتكابها. 

إمكانية خضوع الالتز امات لقيو د إقلبمية 

تلاحظ المحكمة أن الالتزامات الموضوعية الناشئة عن المادتين الأولى 
والثالثة ليست محصورة في حدٌ ذاقا بالعامل الإقليمي. فهي تقع على 
أي دولة م كانت تتصرف أو يمكن أن تكون قادرة على التصرف ,هما 

وف المقابل» يخضع التزام المحاكمة المفروض مموجب المادة السادسة 
لقيد إقليمي صريح. إذ يحاكم الأشخاص المتهمون بارتكاب الإبادة 
الجماعية أمام حكمة مختصة من محاكم الدولة الى ارتكب الفعل على 


أراضيهاء أو أمام محكمة جنائية دولية مختصة. 


مسألة القصد ي ارتكاب الإبادة الجماعية 

تلاحظ المحكمة أن الإبادة الجماعية على النحو المعدف في المادة 
الثانية من الاتفاقية تشمل ”أفعال الإبادة الجماعية و" محاولة ' ارتكاها. 
فمن الثابت أن الأفعال التالية: 

قتل أعضاء من الجماعة؛ 

(ج) إخضاع الجماعة» عمداً لظروف معيشية يراد بما تدميرها 

المادي كلياً أو حزئياً؛ 

(د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون الإنحاب داحل الجماعة؛ 

(ه) نقل أطفال من الجماعة» عنوة» إلى جماعة أحرى . 

أفعال تشمل نفسها أركاناً معنوية. فالمحكمة تؤ كد أنه إضافة 
لمذه الأ ركان المعنوية» تقتضى المادة الثانية ركناً معنوياً آحر هو إثبات 
”قصد التدمير الكلي أو الجزئي لحماعة قومية [محميّة] [...]» بصفتها 
هذه“. ويشار إليه في أحيان كثيرة باعتباره قصداً حاصاً أو محدداً. 
فلا يكفي أن يُستهدف أعضاء الجماعة بسبب انتمائهم لتلك الجماعة. 
فالأمر يستلزم شيئاً آخر. إذ يجب أن ترتكب الأفعال المبيّنة في المادة 
الثانية بقصد تدمير الجماعة بصفتها تلك كلياً أو حزئياً. وتشدد عبارة 
”بصفتها تلك على قصد تدمير الجماعة المحميّة. 
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تفي كمة بأن ”ال ير العرقي“ لا يمكن أن يكون إل شكلاً 
من أشكال الإبادة الجماعية في مدلول الاتفاقية» إذا طابق أحد أصناف 
الأعمال المحظورة ع وحب للمادة الثانية من الاتفاقية أو إذا كان ضمن 
الأعمال المصنفة فيها. وليس قصد تحويل منطقة ماء بفعل السياسة 
المتبعة» إلى منطقة ”متجانسة إثنياً“ ولا العمليات الي بمكن أن يضطلع 
يها من أحل تنفيذ تلك السياسة أمرين يمكن أن يعتبرا بتلك الصفة إبادة 
جماعية. ولكن لا يعن ذلك أن الأفعال الي تعتبر ““تطهيراً عرقي “ 


لا بمكن أبداً أن تعتبر إبادة جماعية» إذا كان مداها يسمح بوصفها 
مفلل بأنها تخضع ””الجماعة» عمداً» لظروف معيشية يراد يها تدميرها 
المادي كلياً أو جزئياً''» حلافاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة الثانية 
من الاتفاقية» شريطة أن تنفذ هذه الأعمال بقصد محدّد ضروري» أي 
بغرض تدمير الجماعة» بشكل مستقل عن ترحيل أفرادها من المنطقة. 

تعريف اللماعة للحمية 

يتعيّن على المحكمة أن تحدّد الجماعة الى يمكن أن تعتبر جماعة 
ارتكبت الإبادة الجماعية في ها واد أن الطرقين لفان يشان 
جوانب معيّنة من تعريف ”الحماعة“ فا مدعي يشير إلى ”الطائفة القومية 
أو الإثنية أو الدينية غير الصربية داخل إقليم البومقة امك ارا 
ما قي ذلك على الخصوص السكان المسلمون“. واتبع بالتالي ما يصطلح 
عليه بالنهج السلبي في تعريف الحماعة المحميّة وجب الاتفاقية. 

وتذكر المحكمة بأن جوهر عنصر القصد هو تدمير الجماعة كلياً 
أو حزئياً بصفتها تلك. وهي جماعة يحب أن تعرف بخصائص إيجابية 
خاضة ب قر أواإثنية أو عرقية وة لا أل يدرف بافتقارها لتلك 
لخصائص. ويؤكد هذا التفسير تاريخ صياغة مشرو ع الاتفاقية. 

وبناءٌ على ذلك تَخلْص المحكمة إلى أنه ينبغي هما النظر في الأمر على 
أساس أن الجماعة المستهدفة يجب أن و القانون تحديداً إيجابياً» 
وليس سلبياً مثل ”غير الصربيين“. ولم يشر المدّعي إلا إشارة محدودة 
حداً إلى السكان غير الصربيين في البوسنة والهرسك فيما عدا المسلمين 
لبوسنيين» مثلاً الكروات. وستنظر المحكمة بالتالي في وقائع القضية على 
أساس إمكانية استنتاج وقوع الإبادة الجماعية إذا أمكن إثبات قصد تدمير 
لمسلمين البوسنيين باعتبارهم جماعة تدميراً كلياً أو جزئياً. 

وتوضح المحكمة أولاً كذلك بأن القصد ينبغي أن يكون» لأغراض 
لمادة الثانية» هو تدمير طائفة كبيرة من السكان المعنيين على الأقل. 
فذلك تقتضيه طبيعة جحرعة الإبادة الجماعية نفسها: ما أن هدف ومقصد 
لاتفاقية ككل هو منع تدمير الجماعات عمداً» فالطائفة المستهدفة منها 
يحب أن تكون عريضة هما فيه الكفاية بحيث يترتب عن ذلك أثر على 
لجماعة ككل. وتلاحظ المحكمة ثانياً أن إمكانية استنتاج وقوع الإبادة 
لجماعية واردة حداً م كان القصد هو تدمير الجماعة داحل نطاق 
جغراقي محدود. 


(الفقرات ۲۳۰-۲۰۲) 
تنظر المحكمة أولاً في عبء الإثبات ومعيار الإثبات وطرائق الإثبات. 
تفيد المحكمة أنه من الثابت على وجه العموم أنه يجب على المدّعي 
إقامة الأسس الى تستند إليها قضيته وأنه يحب على الطرف الذي يؤكد 
واقعة ما أن يثبتها. 


وفيما يتعلق برفض المدّعى عليه الإدلاء بالنص الكامل لبعض الوثائق» 
تلاحظ المحكمة أنه أتيح للمدعي قدر كبير من الوثائق وغير ذلك من 
الأدلة» ولا سيما من سجلات المحكمة الحنائية الدولية ليوغوسلافيا 
السابقة الممكن الحصول عليهاء وأنه استعان يما إلى حدٌ كبير جداً. 
وتلاحظ المحكمة أخيراً أنه رغم عدم موافقتها على أي من طلبي لمعي 
يعوافاته ببسخ غير حررة من بعض الوثائق» فقد أحاطت علماً باقتراح 
المدّعى بأن للمحكمة أن تستخلص استنتاحاتها الخاصة بما. 

يختلف الطرفان أيضاً بشأن معيار الإثبات. 

وقد أقرّت المحكمة منذ فترة طويلة بأنه يجب إثبات ادعاءات 
الاتهامات ذات الخطورة الاستثنائية الموحهة ضد دولة ما بأدلة قاطعة. 
ويتطلب إقناعها بشكل تام بأن الادعاءات الي وردت خلال الدعوى 
بأن جرعة الإبادة الجماعية أو الأعمال الأخرى الواردة في المادة الثالثة 
قدارتكبت هى ادعاءات ثابتة بشكل بين. وينطبق نفس المعيار على 
إثبات إسناد هذه الأفعال. 

وفيما يتعلق بادعاء المدّعي بأن المذعى عليه حرق التزاماته عنع 
الإبادة الجماعية ومعاقبة الأشخاص المتهمين بارتكابما وتسليمهم» تطلب 
المحكمة الإدلاء. ما يثبت ذلك بقدر كبير من الحزم يلائم جسامة الادعاء. 

طرائق الاتبات 

تشير المحكمة إلى أن الطرفين قدما طائفة عريضة من المواد المستمدة 
من مصادر مختلفة. وخملت تقارير وقرارات واستنتاحات خاصة بأحهزة 
مختلفة من أجهزة الأمم المتحدة؛ ووثائق من منظمات حكومية دولية 
أحرى؛ ووثائق وأدلة وقرارات صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية 
ليوغوسلافيا السابقة؛ ومنشورات حكومية؛ ووثائق صادرة عن 

ويجب على المحكمة أن تتخذ قرارها بنفسها بشأن الوقائع ذات 
لصلة بالقانون الى يزعم المدّعي خرق المدّعى عليه له. غير أا تعترف 
بأن اة نما سحل غير ضادية ا إل أن افيد من الادضاوات 
لمعروضة عليها سبق أن كانت موضوع إجراءات وقرارات المحكمة 
الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة. لذا يتعيّن على المحكمة أن تنظر 

وتذكر بأفا صكحت على الخصوص ف القضية المتعلقة بالأنشطة 
المسلحة ين أراضي الكو نغو إجمهورية الكو نغو الددكقراطية ضد أوغند) 
بأن ”الأدلة المستخلصة من استجواب الأشخاص المعنيين بشكل مباشر 
والذين تمت مقارنة أقوالهم لاحقاً من قبل قضاة مختصين في الاستجواب 
وهم خبرة في تقييم حجم كبير من المعلومات الوقائعية ذات الطابع 
التقئ في بعض الأحوالء ينبغي أن تولى ها أهمية خاصة . 


وتصرح المحكمة بأن عملية تقصي الحقائق الي قامت ها المحكمة 
لحنائية الدولية ليوغ و سلافيا السابقة تدحل قي إطار هذه الصياغة» باعتبار 
ن ”الأدلة المستخلصة من استجواب أشخاص معنيين بشكل مباشر“ 
ل أحضعت لمحك مقارنة الأقوال لم يطعن لاحقاً في مصداقيتها. 

وبعد أن قامت المحكمة ببسط حجج الطرفين بشأن الوزن الواحب 
أن يسند لمواد المحكمة الحنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة وبعد 
ستعراض مختلف عمليات المحكمة الحنائية» حلصت إلى أنه ينبغي ها 
أن تقبل من حيث المبدأ الاستنتاحات الوقائعية ذات الصلة الى توصلت 
CS‏ خنلان الها كيه رافنيا نهنا عقيقة إلى حن كن 
ما لم يطعن فيها في مرحلة الاستكئناف. ولنفس الأسباب» يتعيّن إسناد 
لوزن الواحب لأي تقييم قامت به المحكمة بناءً على الوقائع المستخلصة 
مثلا فيما بخص وجود عنصر القصد الضروري. 

وأخيراً» تعمد المحكمة إلى التعليق على بعض الأدلة الأحرى 
لمعروضة عليها. فلدى التطرق إلى جملة مسائل منها التقرير المعنون 
“سقوط سريبرينيتشا“ الذي قدّمه الأمين العام للأمم المتحدة في تشرين 
لثاني/نوفمبر ١1949‏ إلى الجمعية العامة» تلاحظ أن العناية المبذولة في 
إعداد التقرير المذكور وهمولية المصادر المستعان يها في وضعه واستقلالية 
لمسؤولين عن إعداده عناصر تضفي عليه جميعها مصداقية كبيرة. وت كد 
لمحكمة بأن هذا التقرير ساعدها في أعمالها بقدر كبير. 


الوقائع 
(الفقرات )۳۷٣-۲۳۱‏ 

تستعرض المحكمة خلفية الوقائع الي أثارها المدّعي» فضلاً عن 
الكيانات ال شاركت في الأحداث المشتكى بشأما. وتلاحظ أنه في 
٩‏ كانون الثاني/يناير 2١535‏ أعلنت جمهورية شعب صرب البوسنة 
والهرسك» الي سيطلق عليها لاحقاً اسم جمهورية صربسكاء استقلانها. 
وترى المحكمة أن هذا الكيان لم يحظ أبداً بالاعتراف الدولي باعتباره 
دولة ذات سيادة» ولكن كان يسيطر فعلياً على جزء كبير من الأراضي 
ويدين له بالولاء عدد كبير من الصرب البوسنيين. 

زی ا رودو و ن چ 
ا ات شيورية س کا کے کک ا و 
وكذلك فيما يتعلق بإدارة جيش جمهورية صربسكا والتحكم فيه. 
وتستنتج المحكمة أنه من الثابت أن المدّعى عليه أتاح دعمه العسكري 
والمادي الكبير الجمهورية صربسكاء وأن الخيارات المتاحة أمام سلطات 
جمهورية صربسكا كانت ستقيّد إلى حدٌ كبير في حالة سحب هذا الدعم. 

نم تسبري المحكمة للنظر في الوقائع المزعومة من قبل المّعي» حن 
تأكد ها أولاً بأن الفظائع المزعومة وقعت فعلا؛ وتعرف ثانياً ما إذا 
كانت تلك الفظائع» إن ثبتت» تدحل في نطاق المادة الثانية من اتفاقية 
منع جرعة الإبادة الجماعية. وبعبارة أحرى» هل تثبت الوقائع وحود 
عنصر قصد تدمير جماعة معيّنة» كلياً أو جزئياً» هى طائفة المسلمين 
البوسنة» لدى مرتكي تلك الفظائع؟ Î‏ 


للادة الثانية (أ): فتل أفراد الجماعة اللحميّة 

تستعرض المحكمة الأدلة على وقوع حالات قتل أعضاء من 
الجماعة المحميّة (الفقرة (أ) من المادة الثانية من اتفاقية منع جرعة الإبادة 
الجماعية) في المناطق الرئيسية في البوسنة: ساراييفو» ووادي كر دريناء 
وبرييدورء وبانيا لوكاء وبريتشكوء وفي معسكرات احتجاز مختلفة. 

وتستنتج بأنه من الثابت بأدلة دامغة بأن عمليات قتل على نطاق 
وابع كف NE OE‏ 
أراضي البوسنة وال مرسك. وفضلاً عن ذلكء تبيّن الأدلة المعروضة أن 
الضحايا كانوا في معظمهم أعضاء في الجماعة المحمية» ما يوحي بام 
رعا استهدفتهم عمليات القتل بشكل منهجي. 

غير أن المحكمة ل تقتنع» بناءً على الأدلة المعروضة عليهاء بأنه 
من الثابت ثبوتاً قاطعاً بأن أعمال قتل أعضاء الجماعة المحميّة على 
نطاق واسع اقترن ارتكابما بقصد محدّد لدى مرتكبيها يتمثل في تدمير 
الجماعة بصفتها تلك تدميراً كلياً أو حزئياً. وبمكن أن تعتبر أعمال 
القتل المذكورة أعلاه حرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية» لكنه ليس 
للمحكمة اخحتصاص تقرير ما إذا كانت تعتبر كذلك أم لا. 

مذبحة سريبرينيتشا 

بعد إيجاز الأحداث المحيطة بالاستيلاء على سريبرينيتشاء تلاحظ 
المحكمة أن الدائرتين الابتدائيتين في قضيي كريستيش وبلاغوييفيتش 
(1ناء زوج 814 and‏ 10:5116) استنتجتا معاً أن قوات صرب البوسنة قتلت 
ما يزيد عن ٠٠٠‏ ۷ رجل مسلم بوسي عقب الاستيلاء على " المنطقة 
الآمنة“ في تموز/يوليه .٠۹۹١‏ وقضتا بناءً على ذلك بثبوت شروط 
الفعل الجرمي المتمشل في أعمال القتل على النحو المنصوص عليها في 
الفقرة (أ) من المادة الثانية من الاتفاقية. واستنتجتا معاً بأن أعمال قوات 
صرب البوسنة استوفت كذلك شروط الفعل الجرمى المتمثل في التسبب 
فلاف انس سمي ار ف لطر على ا 
وقح للادة الفائية مرح ق يكل مق ا خض الد كانوا على 
وشك أن يعدموا وغيرهم من الأشخاص الذين أبعدوا عنهم» وذلك فيما 
يتعلق باختفائهمٍ الفقسبري والخسارة اللاحقة بالناحين منهم. فالمحكمة 
مقتنعة اقتناعاً تاماً بأن كلاً من أعمال القتل وفقاً لأحكام الفقرة 
(أ) من المادة الثانية من الاتفاقية وإلحاق أذى جسدي أو نفسى خطير 
وفقاً للفقرة (ب) من المادة الثانية منها وقائع شهدا مذبحة سريبرينيتشا. 

ثم تنكب المحكمة على استعراض مسألة استيفاء عنصر القصد المحدّد 
لدى مرتكبي الأعمال المذكورة أم لا. فتستنتج» مدعومة بحكمي الدائرتين 
الابتدائيتين للمحكمة الحنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة بشأن قضيي 
كريستيش وبلاغوبيفيتش» أن عنصر القصد الضروري لم ينبت إلى أن 
تغيّر ا لهدف العسكري (من ””تقليص المنطقة المحصورة لتقتصر على المنطقة 
ا لحضرية"“ إلى الاستيلاء على بلدة سريبرينيتشا والمنطقة المحصورة كلها) 
وبعد الاستيلاء على سريبرينيتشا في ١١‏ أو ١١‏ تموز/يوليه. وقد يكون 
هذه العناصر أهمية فيما يتعلق بتقيّد المّعى عليه بالتزاماتهموجب الاتفاقية. 


ولا ترى المحكمة أي سبب يدعوها إلى الحيد عما قررته المحكمة الحنائية 
ا GG‏ 
وتوجّحه المحكمة نظرها إلى استنتاحات قضية كريستيش الي أيّدت 
فيها دائرة الاستئناف استنتاحات الدائرة الابتدائية 5 التالية: 
”بعد أن حدّدت الدائرة الابتدائية في هذه القضية الطائفة القومية 
للستلون اون بافرارها اللماعة الح ميت إل أن 
الجهة الي استهدفها الأفراد الرئيسيون وراديسلاف كريستيش 
التابعين اليش جمهورية صربس كا هي طائفة المسلمين البوسنيين 
في سريبرينيتشا أو المسلمين البوسنيين في شرق البوسنة. ويتفق 
هذا الاستنتاج مع المبادئ التوحيهية المبيّنة أعلاه. وبلغ عدد سكان 
المسلمين البوسنيين في سريبرينيتشا قبل استيلاء قوات جيش 
جمهورية صربسكا عليها في عام ١395‏ حوالي أربعين ألف نسمة. 
ولميمثل هذا العدد سكان بلدية سريبرينيتشا المسلمين فقط بل أيضاً 
عدداً كبيراً من اللاجئين المسلمين من المنطقة المجاورة. ورغم أن 
هو لاع اليتكان م يشكلوا إلا ام ر خا ن خیرم ستل 
البوسنة والهرسك وقتئذ» فإن حجم طائفة مسلمي سريبرينيتشا 
لا يكفي وحده للاحاطة بأميتها. 
ولا ترى المحكمة أيّ سبب لعدم الاتفاق مع استنتاحات الدائرة 
الابتدائية ودائرة الاستغناف المتطابقة. 
وتستنتج المحكمة أن الأعمال المرتكبة في سريبرينيتشا باعتبارها 
تدحل في إطار أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة الثانية من الاتفاقية 
ارتكبت بقصد محدّد هو تدمير جزء من جماعة مسلمي البوسنة وال هرسك 
بصفتها تلك؛ وأنه بن على دنك تعر غلك الأعسال إنادة جماعية 
ارتكبها أفراد من جيش جمهورية صربسكا في سريبرينيتشا وحواليها 
ابتداء من ١‏ تموز/يوليه ۱۹۹٩‏ تقريباً. 
الفقرة (ب) من الادة الثانية: إلحاق ضرر حسدي 
أو عقلي خطر بأفراد الحماعة 
بعد أن نظرت المحكمة في الادعاءات المحدّدة الي قدمها المذعي 
تحت هذا العنوان وأحاطت علماً بالأدلة المقدمة إلى المحكمة الحنائية 
لدولية ليوغوسلافيا السابقة» تعتبر أنه ثبت بأدلة دامغة تماماً بأن أفراد 
لجماعة المحميّة راحوا بشكل منهجي وعلى نطاق واسع ضحية سوء 
لمعاملة والضرب والاغتصاب والتعذيب المفضي إلى إلحاق ضرر حسدي 
وعقلي خطير خلال النزاع» ولا سيما في معسكرات الاحتجاز. غير أن 
لمحكمة تستنتج أنه لم يثبت بشكل قاطع أن تلك الفظائع» وإن كان من 
لممكن أن تعتبرأيضاً .ثابة حرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية» ارتكبت 
بقصد محدّد هو تدمير الجماعة المحميّة» كلياً أو جزئياً. 


الفقرة (ج) من الادة الثانية: إحضاع الجماعة عمد لأحوال 

معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كلياً أو حزئياً 

تو جه المحكمة نظرها إلى الأدلة المتعلقة.>مجموعة الادعاءات الثلاثة 
الي قدمها المدّعي كل منها على حدة: الحصار والقصف والتجويع؛ 


والإبعاد والطرد؛ وتدمير الممتلكات التاريخية والدينية والثقافية. وتنظر في 
لأدلة المقدمة بشأن ظروف الحياة في معسكرات الاحتجاز الى سبقت 
لإشارة إليها أعلاه. ١‏ 

وبناءً على دراسة متأنية للأدلة المقدمة من الطرفين فيما بخص 
الحصار والقصف والتجويع من حهة» والإبعاد والطرد من جهة أخرى» 
لا بمكن للمحكمة أن تثبت بأن الأفعال المزعومة اقترنت بالقصد المحدّد 
لمتمثل في تدمير الجماعة المحميّة كلياً أو حزئياً. 

وفيما يتعلق بتدمير الممتلكات التاريخية والدينية والثقافية» تخلص 
لمحكمة أن ثمة أدلة دامغة عن التدمير المتعمد لتراث الجماعة المحميّة 
لتاريخى والثقافي والديئ. غير أن هذا التدمير لا يدحل في حد ذاته 
فتن اتناك أعمال الأباذة الجماعية المنصوص عليها في المادة الثانية 
من الاتفاقية. 

وبناءً على العناصر المقدمة إلى المحكمة فيما بخص المعسكرات» تعتبر 
أن هناك أدلة مقنعة على فرض ظروف عيش مروّعة على المحتجزين في 
المعسكرات. غير أن الأدلة المقدمة لم تمكن المحكمة من أن تخلص إلى أن 
تلك الأفعال اقترنت بالقصد المحدّد المتمثل في تدمير الجماعة المحميّة 
كلياً أو حزئياً. وفي هذا الصدد» تلاحظ المحكمة أن المحكمة الجنائية 
الدولية ليوغوسلافيا السابقة حلص آئ من القضيقيث المتعلقتين 
بالمعسكرات المذكورتين أعلاه إلى أن المتهمين تصرفا بقصد محدّد. 

الفقرة إد) من الادة الثانية: فرض تدابير تستهدف منع الإببجاب 

داخل الجماعة للحمية؟ 

الفقرة (ه) من للادة الثانية: نقل أطفال الحماعة عنوة 

إلى جماعة أخرى 

بعد إمعان النظر في الحجج المقدمة من قبل الطرفين في إطار هذين 
العنوانين», تستنتج المحكمة أن الأدلة الى قدمها إليها المدّعي لا تمكنها 

عن أن ل :إل أن قوات صرب البوسنة ارتكبت تلك الأعمال. 

ادعاء وقوع الإبادة الحماعية خارج البوسنة والطرسك 

قيض الک إن أن الملّعي ل يثبت ما يقنعها أَياً من الوقائع 
المثارة دعماً للادعاء الذي يفيد بأن أعمال الإبادة الجماعية الي يتحمل 
المعى عليه المسؤولية عنها ارتكبت أيضاً حارج أراضي جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية. 


مسألة خط الأفعال الذي يزعم أنه يشكل قصد ارتكاب 

الإبادة الجماعية 

يعتمد المدّعى على ادعاء وحود خطة عامة لارتكاب الإبادة 
الجماعية في شي أنحاء الإقليم ضد أشخاص محددين أينما کانوا» وي 
كل حالة» بسبب انتمائهم لجماعة معيّنة. 

وتلاحظ المحكمة أن هذه الحجة تنتقل بعنصر القصد من مستوى 
أفراد ارتكبوا أفعال الإبادة الجماعية المزعومة المشتكى منها إلى مستوى 
صربسكاء أو على مستوى حكومة المذعى عليه نفسها. وبعد نظر 


المحكمة في القرار المتعلق بالأهداف الاستراتيجية الصادر ف أيار /مايو 
۲ عن مومتشيلو كراييسنيك (انم15زه1]1 0110 )M‏ بصفته 
رئيس الجمعية الوطنية حمهورية صربسكا في سياقه» وهو القرار الذي 
يعتقد المعى أنه يكاد يكون بياناً رسمياً لخطة عامة» لا ترى المحكمة أن 
الأهداف رة ا مت رة اتد المخدة: 

وتوځه المحكمة نظرها إلى ادعاء المدّعي بأن نمط الفظائع نفسه الي 
ارتكبت في حق العديد من الطوائف على امتداد فترة طولية من الزمن» 
استهدفت بشكل حاص المسلمين البوسنيين والكروات أيضاً» يبرهن 
على وجود عنصر القصد اللازم» ولكن ليس بوسع المحكمة أن تتفق 
مع طرح على هذا القدر من العمومية. فالقصد المحدّد المتمثل في تدمير 
اا كليا ار جریا رحني یا کل نس با ارد إل ادات 
محدّدة» ما عدا إذا ثبت بالبرهان وجود خطة عامة تتوحى ذلك الهدف 
توما قوعي يقل عط رداك مج و على و ج دا 
ينبغى ينبغي أن يكون نمطا ليس من شأنه إل أن يدل على وجود ذلك القصد. 

وتخلّص المحكمة إلى أن لمعي لم ينبت وجود هذا القصد لدى 
عى عليه» سواء بناءً على أساس الخطة المتفق عليها أو بناءً على 
أن الأحداث المستعرضة أعلاه تكشف عن نمط متسق من التصرفات 
ليس من شأنه إلا أن يدل على وجود ذلك القصد. غير أن المحكمة 
EET‏ أن أعمال الإبادة الجماعية ارتكبت في حالة مذابح 
سريبرينيتشا المحدّدة المرتكبة في تموز/يوليه ۱۹۹١‏ تنبري إلى النظر في 
مسألة ما إذا كانت تلك الأعمال تسند للمدّعى عليه أم لا. 
المسؤولية عن أحداث سريبرينيتشا 
(الفقرات )41١5-81/1/‏ 

ادعاء الاعتراف 

تلاحظ المحكمة أولاً أن المدّعي يزعم بأن المدّعى عليه اعترف في 
الواقع بارتكاب حرية الإبادة الجماعية في سريبرينيتشا وقبل مسؤوليته 
القانونية عنها. ومن أحل تحديد ما إذا كان المآعى عليه اعترف 
مسؤوليته أم لاء يمكن أن تأحذ المحكمة في الاعتبارأي بيانات أدلى يما 
أي من الطرفين يبدو أن لها علاقة بالمسائل المطروحة ووه إليها نظرهاء 
وبمكن أن تستنتج منها الآثار القانونية المناسبة. غير أنه في هذه الحالة» 
يبدو للمحكمة أن الإعلان الصادر عن مجلس وزراء الطرف المدعى عليه 
في ١5‏ حزيران/يونيه ۲٠٠٠‏ على إثر عرض تسجيل مصور في قناة 
تلفزيون بلغراد في ۲ حزيران/يونيه ۲۰٠٠‏ لاغتيال أفراد وحدة شبه 
عسكرية لستة سجناء من المسلمين البوسنيين قرب سريبرينيتشا كان له 
طابع سياسي؛ و لم يكن يراد به بوضوح الإقرار بالمسؤولية. 


اختبار السؤولية 
إمكانية ذلك» استناداً إلى أيّ أساس كانء فيما يتعلق بالمذابح المرتكبة في 
سريبرينيتشا خلال الفترة المعنيّة» يجب على المحكمة أن تنظر في ثلاث 
مسائل كل على حدة . وينبغي ها أولاً تقرير ما إذا كانت أعمال الإبادة 


ال 


الجماعية منسوبة إلى المأعى عليه أم لاء على أساس أن تلك الأعمال 
ارتكبت من قبل أجهزته أو من قبل أفراد تسند إليه أفعالهم.موجب القواعد 
الةو وليه الذوك ووه ا أن شاكلا إذا ار تکیت افعال مق 
العو ف ا الف ات من (ب) إلى (ه) من المادة الثالثة 
من الاتفاقية» غير الإبادة الجماعية نفسهاء من قبل أشخاص أو أجهزة 
تسند أفعالهم إلى المّعى عليه. وأخيرا» يتعيّن على المحكمة أن تفصل في 
مسألة امتثال المدّعى عليه أم لا لالتزامه المزدوج الناشئ عن أحكام المادة 
الأولى من الاتفاقية المتمثل في منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. 


مسألة إسناد مذحة سريبرينيتشا إل للدعى عليه 

بناء على تصرف أجهزته 

تتعلق أولى هاتين المسألتين بالقاعدة الثابتة الى تشكل أحد الأركان 
الأساسية لقانون مسؤولية الدول» والقاضية باعتبار تصرف أي جهاز 
تابع للدولة تصرفاً صادراً عن الدولة بموجب القانون الدولي» وتنشاً 
عن ذلك بالتالي مسؤولية الدولة إذا كان التصرف يشكل خرقاً لالتزام 
دولي من التزاماتها. 

وتطبيق هذه القاعدة على القضية الراهنة يستدّعى أولاً تحديد 
ما إذا ارتكبت أفعال الإبادة الجماعية في سريبرينيتشا ل جهات 
من ”الأشخاص أو الكيانات تعتبر أجهزة تابعة الجمهورية يوغوسلافيا 
الاتحادية (وهي تسمية المدّعى عليه وقتئذ) بموجب قانونما الداخلي النافذ 
القول إن لا شيء من شأنه تبرير 
الجواب بالإيجاب على هذا السؤال. إذ لم ينبت أن حيش جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية شارك في المذابح أو أن قادا السياسيين ضلعوا 
في الإعداد والتخطيط للمذابح أو في تنفيذها بأيّ شكل من الأشكال. 
ومن المحقق أن ثمة أدلة كثيرة عن المشاركة المباشرة أو غير المباشرة 
للجيش النظامي لحمهورية يوغوسلافيا الاتحادية» إلى جانب القوات 


المسلحة للصرب البوسنيين» في عمليات عسكرية ي البوسنة والهرسك 
في السنوات السابقة لأحداث سريبرينيتشا. 


آنذاك. وترى المحكمة أنه يتحتم عليها 


وقد أدينت هذه المشاركة مراراً من قبل الحيئات السياسية التابعة 
للأمم المتحدة» الي طالبت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية بوضع 
حدٌ لما . لكن لم ينبت وجود أي مشاركة فيما يتعلق بالمذابح المرتكبة في 
سريبرينيتشا. وفضلا عن ذلك» لم تكن جمهورية صربسكا ولا جيشها 
جهازين تابعين لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية بحكم القانون» .ما أن أَيَاً 
منهما لم تكن له صفة جهاز تابع لتلك الدولة.موجب قانوفها الداخلي. 

وفيما يتعلق بالحالة الخاصة بالجئرال ملاديتش» تلاحظ المحكمة أولاً 
أنه لم يقدم أي دليل على أن لجنرال ملاديتش أو أيّاً من الضباط الآخرين 
الذين كان مركز الأفراد العسكريين ٠٠‏ في بلغراد يتولى إدارة شؤوهم 
كانوا وفقاً للقانون الداحلي للمدّعى عليه ضباطاً في صفوف جيش المذعى 
فاه وار يا نايع ی و و 


ما لا یدع الا للشك أن الجنرال ملاديتش كان أحد هؤلاء الضباط؛ 


وحڻ لو كان من الوارد أن يكون ذلك صحيحاء لا ترى المحكمة 


أنه يتعيّن لهذا السبب وحده اعتباره جهازاً تابعاً الجمهورية يوغوسلافيا 
لاتحادية لأغراض تطبيق قواعد مسؤولية الدول. ونما لا شك فيه أن 
جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية كانت تقدم دعماً كبيراً» ما في ذلك 
لدعم المالي» إلى جمهورية صربسكاء وأن أحد أشكال الدعم اتخذ 
شكل دفع مرتبات بعض ضباط حيش جمهورية صربسكا واستحقاقاقم 
لأحرى» غير أن المحكمة تعتبر أن ذلك لا يجعل منهم تلقائياً أجهزة 
تابعة الجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية. والحالة الخاصة بالجنرال ملاديتش 
أو أي من ضباط جيش جمهورية صربسكا الآخرين الموحودين في 
سريبرينيتشا والذين كانت تدار شؤونم انطلاقاً من بلغراد ليست 
بالأهمية الى تفضي إلى تغيير استنتاحها الوارد في الفقرة السابقة. 

وتطرح أيضاً مسألة ما إذا كان المّعى عليه يتحمل مسؤولية 
الأعمال المرتكبة من قبل المليشيا شبه العسكرية المسماة ”العقارب“ في 
منطقة سريبرينيتشا. ولا يمكن للمحكمة» استناداً إلى المواد المقدمة» أن 
تستخلص بأن مليشيا ”العقارب المشار إليها بتسمية '”وحدة وزارة 
الداحلية في صربيا“ في تلك المستندات» كانت في منتصف عام ٠۹۹٩‏ 
أجهزة تابعة بحكم القانون للمدّعى عليه. وفضلا عن ذلك» تلاحظ 
المحكمة بأنه في جميع الأحوال؛ لا يمكن اعتبار أفعال جهاز وضع من 
قبل دولة ما تحت تصرف سلطة عامة أحرى أفعالاً صادرة عن تلك 
الدولة إذا كان الجهاز يتصرف باسم السلطة العامة ال وضع الجهاز 
تحت تصرفها. 


وتلاحظ المحكمة أنه وفقاً لاحتهادها القضائي (خاصة حكمها 


الصادر في عام ١9/5‏ بشأن القضية المتعلقة بالأنشطة العسكرية 


و شبه العسكرية ف نيكاراغوا و ضدها (يكاراغواضد الو لايات 
اللتحدة الأمريكية» يمكن اعتبار الأشخاص أو جماعات الأشخاص 
أو الكيانات» لأغراض إثبات المسؤولية الدولية».مثابة أجهزة للدولة حي 
وإن لم يكن وضع جهاز الدولة يستنتج من القانون الداحلي» شريطة أن 
يتصرف الأشخاص أو الجماعات أو الكيانات في الواقع ”في إطار تبعية 
ا للدولة» باعتبارهم يشكلون في فاية المطاف جرد أداة في يدها. 
غير أنه ليس بوسع المحكمة في هذه القضية أن تستنتج بأن الأشخاص 
أو الكيانات الذين ارتكبوا أعمال الإبادة الجماعية في سريبرينيتشا كانت 
تربطهم بجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية روابط من شأفا أن تسوخ 
عتبارهم تابعين بشكل كامل ها. 

ففي الفترة قيد النظرء وهي تموز/يوليه 2١1595‏ ترى المحكمة 
أنه ما كان لجمهورية صربسكا ولحيشها أن يعتبرا جرد أداة تتصرف 
لاير ا اا 
ا من التبعية الكاملة 


E ”العقارب“‎ 


وتستنتج المحكمة بأن أفعال الإبادة الجماعية في سريبرينيتشا 
لمكن إسنادها إلى المدّعى عليه باعتبارها أعمالاً ارتكبت من قبل 


أجهزته أو الجهات من الأشخاص أو الكيانات التابعة له بشكل كامل» 
وأا لا تستتبع بناءً على ذلك ثبوت المسؤولية الدولية للمدّعى عليه. 

مسألة إسناد الإبادة الجماعية في سريبرينيتشا إل الطرف للدعى 

عليه على أساس التو جيه أو السيطرة 

تقزر المحكمة بعد ذلك فيما إذا كانت المذابح الي وقعت في 
سريبرينيتشا قد ارتكبتها أشخاص تصرفوا بناءٌ على تعليمات الطرف 
المأعى عليه أو بتوجيه منها أو تحت سيطرته وإن لم يكن لهم م ركز 
أجهزة تابعة لها. 

وتشير المحكمة إلى أن القاعدة السارية» وهى قاعدة من قواعد 
القانون العرثي للمسؤولية الدولية؛ تكمن في أن سلوك شخص أو بجموعة 
من الأشخاص يعتبر سلوكاً للدولة في إطار القانون الدولي إذا كان 
هذا الشخص أو مجموعة الأشخاص يتصرف بالفعل بناءً على تعليمات 
صادرة عن الدولة الي تقوم بالسلوك أو بتوجيه منها أو تحت سيطرقا. 
ويجحب أن يفهم هذا الحكم في ضوء الاحتهاد القضائي للمحكمة في 
الموضو ع» لا سيما احتهادها قي حكم ١1/5‏ الصادر في القضية المتعلقة 
بالأنشطة العسكرية و شبه العسكرية في نيكاراغوا وضدها (نيكاراغوا 
ضد الو لابات اللتحدة الأمريكية). 

وف إطار الاختبار المحدّد أعلاه» يجب بيان أن هذه ””السيطرة 
لفعلية' قد مورستء أو أن تعليمات الدولة صدرت» فيما يتعلق بكل 
عملية من العمليات الي وقعت فيها الادعاءات المزعومة» وليس على 
لعموم فيما يتعلق .بمجمل الأعمال الي قام ما الأشخاص أو مجموعات 
لأشخاص الذين ارتكبوا الانتهاكات. 

وترى المحكمة أنه في ضوء المعلومات المتاحة لماء لم يثبت أن المذابح 
لي وقعت في سريبرينيتشا ارتُكبت من جانب أشخاص أو كيانات في 
مرئنة أجهرة جابعة للطراف ال غا وزی اطا اند ل اينيك أن تلك 
لمذابح ارتكبت بناءٌ على تعليمات أجهزة الدولة المذعى عليها أو بتوحيه 
منهاء أو أن المذعى عليها مارست سيطرة فعلية على العمليات الى 
رتكبت خحلالها تلك المذابح» الي تشكل جريعة الإبادة الجماعية. ٠‏ 

وقي رأي المحكمة» لم يثبت الطرف لمدّعي صدور تعليمات من 
لسلطات الاتحادية في بلغراد أو من أي جهاز آحر تابع الجمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية بارتكاب المذابح» ولا أن هذه التعليمات أعطيت 
بالقصد المحدد الذي يطبع جرعة الإبادة الجماعية. وكل الإشارات تدل 
على العكس: أي أن قرار قتل فئة الذكور البالغين من الطائفة المسلمة 
في سريبرينيتشا اتخذ من حانب بعض أفراد هيئة الأ ركان الرئيسية ليش 
جمهورية صربسكاء دون تعليمات من جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية 
أو سيطرة فعلية من جانبها. 

ولص الک عا سق إلى أن امال مک الانادة اة 
في سريبرينيتشا لا يمكن أن تسند إلى الطرف المدّعى عليه في إطار 
قواعد القانون الدولي لمسؤولية الدول. وبالتالي» لا يتحمل المذعى عليه 
مسؤولية دولية على هذا الأساس. 


السؤولية فيما يتعلق بسريبرينيتشا» عن الأفعال اة في 
الفقرتين (ب) و(ه) من للادة الثالثة من اتفاقبة الإبادة الجماعية 
(الفقرات 5-51١5‏ ؟4) 

تتناول المحكمة المسألة الثانية من المسائل المحددة أعلاه» وهى 
الا اة ا و اا بلطف امد عليه على اماس 
ارتكاب فعل من الأفعال المتصلة بالإبادة الجماعية المبيّنة في المادة الثالثة 
من الاتفاقية. وتشير إلى أنه يتضح من النظر في الوقائع أن الأفعال 
المزعومة المتعلقة بالاشتراك في الإبادة الجماعية» في حدود معن الفقرة 
(ه) من المادة الثالثة» هي و حدها الي لها صلة بالموضوع في هذه القضية. 

وتكمن المسألة في إمكانية إسناد هذه الأفعال إلى أجهزة الطرف 
المذعى عليه أو إلى الأشخاص المتصرفين بناءً على تعليماته أو تحت 
سيطرته الفعلية. 

وتذكر المحكمة أنه للتيقن ما إذا كان الطرف المدّعى عليه مسؤولاً 
عن ”الاشتراك في الإبادة الجماعية > يجب على المحكمة أن تنظر فيما 
إذا كانت تلك الأحهزة أو الأشخاص قد قدموا ”العون أو المساعدة“ 
في ارتكاب الإبادة الجماعية في سريبرينيتشاء معن لا يختلف إلى حد 
كبير عن معئ المفاهيم الواردة في القانون العام للمسؤولية الدولية. 
ويلزمها أيضاً أن تنظر فيما إذا كان الجهاز أو الشخص الذي قدم العون 
أو المساعدة إلى مرتكب جريمة الإبادة الجماعية قد تصرف عن علي 
أي كان بوحه حاص مدركاً أو كان ينبغى له أن يكون مدركاً للقصد 
لحت الروك اة الر جي ١,‏ 

وليست المحكمة مقتنعة بالدليل المقدّم من الطرف المدّعي ومفاده 
أن الشروط الواردة أعلاه استوفيت . وبوجه خاص» لم يثبت هما لا يترك 
حالاً لأي شك في الحجج الى أدلى مما الطرفان ما إذا كانت سلطات 
جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية قد زودت - وواصلت تزويد - 
قادة جيش جمهورية صربسكا الذين قرروا القيام بأعمال الإبادة 
الجماعية المذكورة ونفذوها بعوفها ومساعدقاء في وقت أد ركت فيه 
هذه السلطات بوضوح أن الإبادة الجماعية على وشك الوقوع أو هي 
جارية. 

وتشير المحكمة إلى أن إحدى النقاط الحاسمة بشكل واضح في 
هذا الصدد هي أنه لم ينبت بشكل قاطع أن قرار التصفية الجسدية لفئة 
الذكور البالغين من الطائفة المسلمة في سريبرينيتشا بلغ إلى علم سلطات 
بلغراد عندما اتخذ. 

واس الك معدم إل أن اليسوولية الدولة طرف الدع 
عليه غير قائمة فيما يتعلق بالمشاركة في الإبادة الجماعية المذكورة في 
الفقرة (ه) من المادة الثالثة من الاتفاقية. وفي ضوء هذه النتيجة والنتائج 
الواردة أعلاه فيما يتعلق بالفقرات الأحرى من المادة الثالثة» لا يتتحمل 
الطرف المدّعى عليه مسؤولية دولية في إطار المادة الثالثة ككل. 


اللسؤو لية عن انتهاك التزامات منع الإبادة الجماعية 
وللعاقبة على ارتكاها 
(الفقرات )15.-57٠8‏ 

تشر المحكمة إلى أنه في اتفاقية الإبادة اة پک وات 
منع الإبادة الجماعية وواحب معاقبة مرتكبيها التزامين مستقلين وإن كانا 
مرتبطين. وبناءً على ذلك» يجب النظر في كل منهما على حدة. 

التز ام منع الإبادة الجماعية 

(الفقرات /57-/17) 

تبدي المحكمة بضع ملاحظات استهلالية. فأولاًء ليست اتفاقية 
الإبادة الجماعية الصك الدولي الوحيد الذي ينص على التزام الدول 
الأطراف باتخاذ إجراءات معيّنة لمنع الأفعال الي يسعى الصك إلى 
حظرها. وثانياً» من الواضح أن الالتزام المعيئ بالأمر التزام ببذل عناية 
وليس التزاماً بتحقيق غاية» عن أنه لا يمكن إحضاع دولة ما لالتزام 
بالنجاح» أ كانت الظروف» في منع ارتكاب الإبادة الجماعية: بل إن 
التزام الدول الأطراف بالأحرى يكمُن في استخدام الوسائل الي 
يُعقل أنها متاحة ها كمدف منع الإبادة الجماعية إلى أقصى حدّ ممكن. 
ولا تتحمل الدولة المسؤولية لمجرد أن النتيجة المنشودة لم تتحقق؛ إلا أن 
المسؤولية تكون قائمة إذا تقاعست الدولة بوضوح عن اتخاذ كل التدابير 
اللازمة لمنع الإبادة الجماعية الي كان في استطاعتها أن تتخذهاء وال 
كان من المحتمل أن تساهم في منع وقوع الإبادة الجماعية. وثالثاً» 
لا بمكن مساءلة دولة عن انتهاك التزام منع الإبادة الجماعية إلا إذا 
ارتكبت الإبادة الجماعية بالفعل. ورابعاً وأخيراً» تعتقد المحكمة بأنه 

من الهم بشكل بحاص الد يالى الاحغلافات: الوجودة يرن الشروط 
الي يتعيّن أن نُستوق قبل اعتبار دولة في حكم الدولة المنتهكة لالتزام 
منع الإبادة الجماعية - .عفهوم المادة الأولى من الاتفاقية - والشروط 
ال يتعيّن أن تستوف كي تعتبر دولة ما أا مسؤولة عن ”الاشتراك 
ي الإبادة الجماعية“ - .ممفهوم الفقرة (ه) من المادة الثالثة - على 
نحو ما نوقش سابقاً. 

ثم تنظر المحكمة في وقائع القضية» وتقتصر على النظر في سلوك 
جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية تحاه المجازر الي وقعت قي سريبرينيتشا. 
وتلاحظ أولاً أنه» خلال الفترة قيد الاستعراض» كان في مقدور جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية أن تمارس نفوذها على صرب البوسنة الذين دبروا 
ونفذوا الإبادة الجماعية في سريبرينيتشاء بخلاف أي دولة من الدول 
الأطراف الأخرى ف اتفاقية الإبادة الجماعية بالنظر إلى قوة الصلات 
السياسية والعسكرية والمالية بين جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية من جهة 
وجمهورية صربسكا وحيش جمهورية صربسكا من حهة أحرىء واليّ 
وإن كانت أضعف مما كانت عليه في الفترة السابقة» ظلت مع ذلك 
وثيقة للغاية. 


وثانيًء لا يسع المحكمة إلا أن تلاحظ أنه» في التاريخ ذي الصلة 
بالموضوع» كانت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية مقيّدة بالتزامات 
جحد محدّدة بموجب الأمرين الصادرين عن المحكمة في عام ١9951‏ 
اللذين يشيران بتدابير تحفظية. فبوجه حاص» ذكرت المحكمة في 
أمرها المؤرخ ۸ نيسان/أبريل 4١397‏ في جملة أمورء أن جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية ملزمة بأن ”تكفل ألا تقوم أي وحدات مسلحة 
عسكرية أو شبه عسكرية أو نظامية قد توحهها أو تدعمهاء وكذلك 
أي منظمات أو أشخاص قد يخضعون لتحكمها أو توجيهها أو نفوذهاء 
باي عمل من أعمال الإبادة الجماعية أو التآمر على ارتكاب الإبادة 
الجماعية» أو التحريض المباشر والعام على ارتكاب الإبادة الجماعية 
أو الاشتراك فيها ...“. واستخدام المحكمة لمصطلح ”نفوذ“ في 
المقتطف أعلاه» يدل بشكل خاص على أن الأمر لم يكن يتعلق فقط 
بالأشخاص أو الكيانات الذين كان سلوكهم ينسب إلى جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية» بل كان يشمل أيضاً الأشخاص والكيانات الذين 
كانت تربطهم بالط رف المدّعى عليه علاقات وثيقة وكان بإمكانه أن 
بارس عليهم بعض النفوذ. 

وثالثاً» تشير المحكمة إلى أنه رغم عدم استنتاجها أن المعلومات المتاحة 
لسلطات بلغرادء كانت تدل بصورة مؤكدة على أن الإبادة الجماعية 
وشيكة الوقوع (وهذا سبب عام تأييد ادعاء الاشتراك في الإبادة 
الجماعية أعلاه)» فإنه لا يمكنها أل تكون على وعي بخطرها الجسيم 
عندما قرّرت قوات جيش جمهورية صربسكا احتلال جيب سريررينيتشا. 

وبالنظر إلى نفوذ السلطات الاتحادية اليوغسلافية والمعلومات» 
لمنذرة بخطر حسيم» الى كانت بحوزقاء ترى المحكمة أنه كان ينبغي 
هذه السلطات أن تبذل كل ما في وسعها لمحاولة منع وقوع الأحداث 
للأساوية الي كانت في طور التشكل وقتئذ وال كان من المحتمل على 
لأقل التكهن بنطاقهاء وإن لم يكن من الممكن التنبؤ يما بصورة مو كدة. 
وكانت قيادة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية» والرئيس ميلو سيفيتش في 
لمقام الأول» على وعي تام .مناخ الحقد المتجذر السائد بين صرب 
لبوسنة والمسلمين في منطقة سريبرينيتشا. إلا أن الطرف المدّعى عليه 
لم ينبت أنه اتخذ أي إحراء لمنع ما وقع» أو أي إحراء من جانبه لتلاقي 
لفظائع الي ارتكبت. ولذلك يجب أن يُقضى بأن أجهزة الطرف المدّعى 
عليه لم تفعل أي شيء لمنع وقوع جازر سريبرينيتشاء وادّعت أنها لم تكن 
قادرة على فعل ذلك» وهو ما لا يتطابق مع نفوذها المعروف على حيش 
جمهورية صربسكا. وكما ذكر أعلاه» لتحميل دولة ما مسؤولية انتهاك 
التزامها .تمنع الإبادة الجماعية» ليس من الضروري البرهنة على أن الدولة 
المعنيّة كانت قطعاً تملك القدرة على فعل ذلك؛ بل تكفى البرهنة على أنه 
كان لديها سبل القيام بذلك وأا امتنعت بشكل واضح عن استخدامها. 

وهذا هو الحال هنا. وبالنظر إلى ما تقدم» تستنتج المحكمة بأن 
الطرف المدّعى عليه انتهك التزامه بمنع الإبادة الجماعية في سريبرينيتشا 
ثما يحمله مسؤولية دولية عن ذلك. 


التزام اللعاقبة على ارتكاب الإبادة الجماعية 

(الفقرات 4179 -.45) 

تشير الخكفة أولاً إل أن 'الإنادة الجماغية يسر برشا ال 
ثبت ارتكايا اعلا م تنفذ في أراضي الطرف المدّعى عليه. وتقضي 
بأنه لا يمكن توجيه تممة إلى الطرف المدّعى عليه بعدم محاكمة المتهمين 
بالمشاركة في الإبادة الجماعية في سريبرينيتشا أمام حاكمه» سواء 
باعتبارهم مرتكي الحريمة الرئيسيين أو باعتبارهم شركاء فيهاء أو بتهمة 
ارتكاب فعل من الأفعال الأحرى المذكورة قي المادة الثالثة من الاتفاقية 
فيما يتصل بالإبادة الجماعية في سريبرينيتشا. 

ويلزم إذن أن تنظر المحكمة فيما إذا كان الطرف المدّعى عليه قد 
وف بالتزامه بالتعاون مع ”المحكمة الجزائية الدولية'“ المشار إليها في 
المادة السادسة من الاتفاقية. وذلك لإنه من المؤكد أنه جرد إنشاء 
هذه المحكمة» تحبر المادة السادسة ”من يكون من الأطراف المتعاقدة قد 
اعترف بولايتها'' على التعاون معهاء ما يعن ضمنياً أن هذه الأطراف 
ستقوم بإلقاء القبض على الأشخاص ا بارتكاب الإبادة الجماعية 
الموجودين على أراضيها - حن وإن ارتكبت الجريمة الى هم متهمون 
بارتكابها خارج هذه الأراضي - وأفاء في حالة عدم محاكمتهم في 
محاكمهاء ستسلمهم من أجل محاكمتهم أمام المحكمة الدولية المحتصة. 

وتثبت المحكمة أن المحكمة الحنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة 
تشكل * محكمة جزائية دولية“ بمفهوم المادة السادسة وأنه يجب اعتبار 
أن المّعى عليها قد ””وافقت على اخحتصاص ' المحكمة يمفهوم ذلك 
الحكم اعتباراً من 4 ١‏ كانون الأول/ديسمبر ١545‏ على أقل تقدير» 
وهو تاريخ توقيع وسريان اتفاق دايتون بين البوسنة والهرسك وكرواتيا 
وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية. وينص بوجه حاص المرفق ١‏ ألف 
لتلك المعاهدة» الذي 5 به الأطراف بموجب المادة الثانية منه» على 
أنه يحب على الأطراف أن تبدي التعاون التام» ولا سيما مع المحكمة 
حنائية الدولية ليوغ و سلافيا السابقة. 

وق هنذا اليذه بلاحط اللحكسه أولاً أنه خلال الاجراوات 
لقيو اكد لظف الدع عة ر اال اک بدا 
لتعاون عقب تغيّر النظام في بلغراد في عام 2٠٠٠١‏ وبالتالي اعترف 
ضمنياً أن الأمر لم يكن كذلك خلال الفترة السابقة. إلا أن سلوك 
لأحهزة التابعة الجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية قبل تغيّر النظام يؤدي إلى 
لمسؤولية الدولية للطرف المدّعى عليه تماماً بقدر ما يؤدي إلى ذلك سلوك 
سلطاته الحكومية اعتباراً من ذلك التاريخ. وعلاوة على ذلك؛ لا مناص 
للمحكمة من أن تقيم قدراً معيّناً من الوزن للمعلومات الكثيرة» واليّ 
بو كد بعضها بعضاء الى تفيل بان ارال لاديف الذي أذائته الحكمة 
الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة بتهمة الإبادة الجماعية» باعتباره أحد 
المسؤولين الرئيسيين عن مذابح سريبرينيتشاء كان في أراضي الطرف 
اللعى عليه على الأقل في عدة مناسبات ولفترات طويلة خلال بضع 
سنوات على أقل تقدير وما زال هناك في الوقت الراهن» دون أن تفعل 


السلطات الصربية ما يمكنها أن تفعله وما يُعقل أن بمقدروها أن تفعله 
للتحقق بشكل دقيق من المكان الذي يعيش فيه وإلقاء القبض عليه. 

وبناءً على ذلك» يبدو أن المحكمة أثبتت على نحو كاف بأن 
الطرف المدّعى عليه تقاعس عن أداء واجبه المتمثل في التعاون التام مع 
المحكمة الحنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة. ويشكل هذا التقاعس 
انتهاكاً لواحبات الطرف المدّعى عليه باعتباره طرفاً في اتفاق دايتون» 
وباعتباره عضواً في الأمم المتحدة» وبالتالي يشكل انتهاكاً لالتزاماته 
,وجب المادة السادسة من اتفاقية الإبادة الجماعية. وفي هذا الشأن» 
يجب بناءً على ذلك تأييد استنتاحات الطرف المدّعى فيما يتعلق بانتهاك 
الطرف المدّعى عليه للمواد من الأولى إلى السادسة 5 الاتفاقية. 
اللسؤولبة عن انتهاك الأمرين الصادرين عن للحكمة 
اللذين يشيران بتدابير تحفظية 
(الفقرات )458-145١‏ 

بعد الإشارة إلى أن ”الأمرين المتعلقين بالتدابير التحفظية في إطار 
المادة 4١‏ [من النظام الأساسي] هما أثر ملزم''» تقضي المحكمة بأنه 
من الواضح فيما يتعلق بالمذابح الي وقعت في سريبرينيتشا في تموز/يوليه 
65 أن الطرف المدّعى عليه لم يف بالتزامه المشار إليه في الفقرة 
۲ ألف )١(‏ من الأمر الصادر في ۸ نيسان/أبريل ١537‏ الذي أعيد 
تأكيده في الأمر الصادر في ١‏ أيلول/سبتمبر ۱۹۹۳ ب ”اتخاذ كل 
ما بوسعها من تدابير لمنع ارتكاب جرعة الإبادة الجماعية'". كما أنه 
لم يمتفل للتدبير المشار إليه في الفقرة 57 ألف (۲) من الأمر الصادر 
في ۸ نيسان/أبريل ۹۹۳١ء‏ الذي أكد من جديد في الأمر الصادر في 
۳ أيلول/سبتمبر »١9497‏ من حيث إن هذا التدبير يلزمه ب ””كفالة 
ألا ترتكب أَيٍّ منظمات أو أشخاص قد يخضعون لنفوذه أي عمل من 
أعمال الإبادة الجماعية . 
مسألة اكير 
(الفقرات 1459 )147١-‏ 

ليس من المناسب تي ظروف هذه القضية» كما يقر بذلك الطرف 
المدّعيء أن يطلب من المحكمة أن تقضي بأن الطرف المدّعى عليه 
ملزم بإعادة الوضع إلى سابق عهده. وحيث إنه يتعذر ذلك» كما 
ذكرت المحكمة في قضية مشروع غابشيكوفو - ناحيماروس (هنغاريا| 
سلو فاكي)» فإنه ”من بين قواعد القانون الدولي الراسخة أنه يحقٌ للدولة 
المتضررة الحصول على تعويض من الدولة اليّ ارتكبت فعلاً غير مشروع 
ذولي عن ارا ت 

وكى تبت المحكمة في المطالبة بالجبر» يجب عليها أن تتحقق مما إذا 
كان الضرر الذي أكده الطرف المدّعي ناتج عن السلوك غير المشروع 
الذي ارتكبه الطرف المدّعى عليه» وأن تتحقق من نطاق هذا الضرر» مع 
الضرورة الناشئة المتمثلة في إلزام المدّعى عليه بأن يحبره» وفقاً لمبدأ القانون 
الدولي العرثي المذكور أعلاه. وقي هذا الصدد» فإن مسألة ما إذا كانت 
الإبادة الجماعية في سريبرينيتشا ستقع حن وإن كان الطرف المذعى 


عليه قد حاول منعها باستخدام جميع ما بحوزته من سبل تصبح مسألة 
ذات صلة مباشرة بالموضوع. غير أنه لا يمكن للمحكمة أن تستنتج 
بشكل واضح من القضية ككل وبدرحة كافية من اليقين أنه بالفعل 
كان سيتم تلاني الإبادة الجماعية في سريبرينيتشا لو أن الطرف المدّعى 
عليه تقيّد بالتزاماته القانونية. وما أنه لا يمكن للمحكمة أن تعتبر أن صلة 
السببية ثابتة بين انتهاك الطرف المّعى عليه لالتزامه .عنع الإبادة الجماعية 
والإبادة الجماعية في سريبرينيتشاء فإن التعويض المالي ليس هو الشكل 
المناسب للجبر المتعلق بانتهاك التزام منع الإبادة الجماعية. 

غير أنه من الواضح أنه يحقّ للطرف المدّعي أن يحصل على حبر 
في شكل ترضية» وقد يتخذ هذا أنسب الأشكال» على نحو ما اقترحه 
الطرف المدّعي بنفسه» بإصدار إعلان في هذا الحكم بأن الطرف المدّعى 
عليه لم يف بالتزام منع جربمة الإبادة الجماعية المفروض بم وجب الاتفاقية. 

وانتقلت المحكمة إلى مسألة الجبر المناسب عن انتهاك الطرف 
المّعى عليه لالتزامه في إطار الاتفاقية بالمعاقبة على ارتكاب أعمال 
الإبادة الجماعية» فأشارت إلى أنه من الثابت أنه على الطرف المذعى 
عليه التزامات لم تنفذ بعد فيما يتعلق بنقل الأشخاص المتهمين بالإبادة 
الجماعية إلى المحكمة الحنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة كى يفى 
بالتزاماته في إطار المواد من الأولى إلى السادسة من اتفاقية الإبادة 
الجماعية» ولا سيما فيما يتعلق بالجنرال راتكو ملاديتش. 

ولا ترى المحكمة أنه من الملائم الموافقة على طلب الطرف المدّعي 
إصدار أمر بتعويض رمزي فيما يتعلق بعدم امتثال الطرف المدّعى عليه 
لأمر المحكمة المؤرخ ۸ نيسان/أبريل ١۹۹۳‏ بشأن التدابير التحفظية. 
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الرأي المخالف لنائب الرئيس الخصاونة 

ارتأى نائب الرئيس» الخصاونة» أنه ينبغي أن يبيّن طبيعة رأيه 
المخالف قبل تفسير أسبابه. فقال إنه يعتقد بأن حلافه مع الأغلبية» 
افجاعلى تت الرائع بالمائج الى عملت a‏ بل 
في تعليلها وافتراضاتها ومنهجيتهاء حلاف عميق ما يكفي لتبرير رأيه 
المخالف رغم موافقته على أحزاء معيّنة أحرى من الحكم وهي بوجه 
حخاص: الاختصاص - تقاعس صربيا عن منع الإبادة الجماعية في 
سريبرينيتشا - وعدم التعاون مع المحكمة اللحنائية الدولية ليوغوسلافيا 
السابقة - وعدم الامتثال للتدابير التحفظية السابقة. 

وقي ما يتعلق بالاختصاص» أشار نائب الرئيس إلى أن العدد 
غير المسبوق من الحولات المتعلقة بالاحتصاص تسبب جزئياً في التأخير 
الكبير في إقامة العدل في هذه القضية. وتمحور الاختصاص حول 
الوضع الدولي لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية وعضوبتها في الأمم 
المتحدة وبالتالي طرحت مسألة ”المغول أمام الملحكمة واستأثرت بدور 
محوري - وهي مسألة ضخمت إلى حد مبالغ فيه» في محاولة لتقويض 
اختصاص المحكمة الثابت بوضوح في الحكم الصادر في عام .١955‏ 


وقام بتحليل السياق الذي أثيرت فيه مسألة عضوية جمهورية يوغوسلافيا 
الاتحادية في الأمم المتحدة ومطالبتها بأن تكون استمراراً لجمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية وحص إلى استنتاحات مفادها أن 
جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية كانت دائماً عضواً في الأمم المتحدة 
وما كان بالإمكان أن تكون حلاف ذلك وأن الأثر الوحيد للقرارات 
ذات الصلة بالموضوع الصادرة عن بجلس الأمن والجمعية العامة هو 
عدم مشاركة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية في أعمال الجمعية العامة. 
وقد استند هذا الاستنتاج إلى المعيار القابل للتحقق بشكل موضوعي 
الذي يفيد بأن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية كانت عضواً 
أصلياً في الأمم المتحدة وأن عضويتها لم تسقط قط وأن هناك قرينة عامة 
ضد فقدان العضوية في الأمم المتحدة. 

وأشار نائب الرئيس أيضاً إلى أن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية 
لوحدها هي الي يحقّ لماء بإرادهاء أن تتنازل عن عضويتها كاستمرار 
الجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية وتقديم طلب كعضو حديد» 
أي على سبيل الخلافة. ولذلك» عندما فعلت ذلك قي عام ٠٠٠١‏ كان 
هذا يعي أا كانت استمراراً الهمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية 
في الفقرة من ۱۹۹۲ إلى ٠٠٠١‏ وخلفاً لها اعتباراً من عام ٠٠٠٠١‏ 
وليس أنما لم تكن عضواً قبل عام ٠٠٠١‏ كما قضت بذلك الأحكام 
المتعلقة .مشر وعية استخدام القوة الصادرة في عام .٠٠٠ ٤‏ ولأنه لا يمكن 
الخلوص إلى أي استنتاج؛ بالنسبة للماضي» من واقعة انضمام جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية إلى الأمم المتحدة في عام ۲٠٠٠١‏ ولأن تحليلا 
مستقلاً لوضع جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية في الفترة ۲٠٠٠-۱۹۹۲‏ 
(تحايل مستقل عن واقعة الانضمام) لا يمكن أن يسفر سوى عن استنتاج 
واحدء أي إقرار عضويتها في الفقرة »50..-١3957‏ فقد ارتأى أن 
منطق الأحكام الصادرة في عام 5 ٠٠١‏ منطق معيب. وارتأى أيضاً أنه 
يتناقض مع ما سبق من اجتهاد قضائي» أي الأمر الصادر في عام ٠۹۹۳‏ 
والحكم الصادر في عام ۱۹۹٦‏ وبوجه حاص الحكم المتعلق بطلب إعادة 
النظر الصادر في عام 7٠٠٠١7‏ الذي قضى عن صواب بأنه لا يمكن أن 
تنشاً أي آثار رحعية متعلقة بعضوية جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية في 
الأمم المتحدة عن انضماها إلى المنظمة في عام .5٠٠١‏ 

وارتأى نائب الرئيس أيضاً أن مبادرة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية 
المتمثلة في طلبها إلى المحكمة إعادة النظر تلقائياً مبادرة غير قانونية» 
وارتأى أنه من المؤسف أن المحكمة قبلت تلك المبادرة في عام 27٠٠5‏ 
وذلك لأن تلك المبادرة تتعارض مع اختصاصها. وأعرب عن اعتقاده 
بأن المبادرة ادت بالتالي إلى تضارب في اجتهاد المحكمة وأنه لا محل لما 
في إطار النظام الأساسي للمحكمة. وارتأى أن السوابق المذكورة دعماً 
للطروحات الي تفيد بأنه ”يجب على المحكمة أن تكون دائماً متأكدة 
من احتصاصها سوابق لا تسري على هذه الحالة. 

ومع ترديد كل هذه التناقضات عن المحكمة - وهي تناقضات 
كانت المحكمة بنفسها مسوؤلة رئيسية عنها - وانتشار عَذُوَاهاء 


اضطرت المحكمة إلى الاستناد دون وجه حق إلى مبدأ حجية الأمر 
القضي به الذي كان مبدأ صحيحاً لكنه لم يكن مرضياً. ومن الواضح 
أن المحكمة لجأت إلى آخر حط من حطوط الدفاع وذلك جزئياً من 
جرّاء صنيعها. 

وفيما يتعلق بال موضوع؛ ارتأى نائب الرئيسء الخصاونة» أن 
المحكمة قامت من خلال مجموعة من السُبل والافتراضات» غير المبررة 
قانوناً وغير المناسبة لوقائع القضية» بعمل استثنائي تمثل في إبراء ذمة 
صربيا من المسؤولية عن الإبادة االجماعية في البوسنة والهرسك ما عدا 
مسؤوليتها عن عدم منع الإبادة الجماعية في سريبرينيتشا الي ارتأى أن 
المسؤولية الصربية قائمة فيها بشكل أشدٌ من جرد التقاعس عن المنع. 

ارلا أن لقص عادة ما مدر الى مه مضلا من إمكائة 
إسنلاه» وكثيراً ما يُخفى بعناية» فإنه كان ينبغي للمحكمة أن تسعى إلى 
الاطلاع على أوراق ”مجلس الدفاع الصري“ الي كان من المحتمل أن 
تحعل مهمة المحكمة أيسر بكثير. وكان ينبغي أن يؤدي رفض صربيا 
الكشف عن وثائقها على أقل تقدير إلى التحرر بشكل أكبر في التماس 
الأدلة. وبالإصرار على اعتماد ” معيار“ إثبات عال للغاية وعدم تحويل 
“عبه الات » وضع الطرف المدّعي في موقف ضعف شديد. 
وثانياً» طبقت المحكمة أيضاً معياراً صارماً من معايير السيطرة الفعلية: 
وهو معيار نيكاراغوا لحالة مختلفة لا يتطلب فيها الأصل الث المشترك 
والغرض المشترك لارتكاب الحرائم الدولية» مثلاً التطهير العرقي» من بين 
أمور أخحرى» سوى معيار السيطرة العامة. والثاًء رفضت المحكمة أيضاً 
أن تستنتج وقوع الإبادة الجماعية من ” غط سلو كي ابت“ فتجاهلت 
في هذا الصدد احتهاداً قضائياً لمحاكم أخحرى يتسم بثرائه وصلته 
بالموضوع. ورابعاً» أحفقت المحكمة في تقدير الإبادة الجماعية باعتبارها 
جرعة معقّدة وليست جرعة قتل واحدة. وبناءٌ على ذلك» جرى النظر 
بصورة غير مترابطة إلى الأحداث الي تترتب عليها مسؤولية صربيا 
عندما ينظر إليها بشكل شاملء من قبيل مشاركة الحنرال ملاديتش في 
سريبرينيتشا ودور مجموعة ' العقارب"". وخامساء حى عندما جد 
اعتراف واضح بالذنب» من قبيل البيان الذي أدلى به مجلس الوزراء 
الصربي كرد فعل على شريط الفيديو الذي يبيّن إعدام الأسرى المسلمين 
على يد بحموعة ”العقارب“» فقد نحي جانباً باعتباره بياناً سياسياً رغم 
إعطاء وزن قانون هذه البيانات في الاحتهاد القضائي السابق للمحكمة 
الذي لم تستظهر المحكمة ولو ببعضه. 

ولص نائب الرئيس إلى أن المحكمة لو حاولت أن تتحقق بنفسها 
لكان من الأرحح أن تقضي بأن صربيا مسؤولة إما كفاعل رئيسي 
أو كشريك في الإبادة الجماعية في البوسنة. وكان من الممكن أن تفعل 
هذا دون أن تتخلى عن الدقة في تعليلها أو معايير الإثبات العالية الى 
اشترطتها. وفيما يتعلق بسريبرينيتشاء أعرب عن اقتناعه بأنه ثبت أن 
المشاركة الصربية الإيجابية مستوفية للمعايير من حيث الوقائع ومن 
حيث القانون. 


الرأي المخالف المشترك للقضاة رانيجفا 
وشي وكوروما 


أعرب القضاة رانيجفا وشي وكوروما في رأي مخالف مشترك 
مرفق بالحكم (الموضوع) عن مآخعذهم اللبدّية بشأن تطبيق الحكم بدا 
حجية الأمر القضي به على الحكم المتعلق بالدفوع الابتدائية الصادر في 
عام ١9595‏ كي يستنتج ب ”المؤدى الضروري” أن مسألة الاختصاص 
الشخصي قد بت فيها. ولدى اتخاذ هذا الموقف» أشار القضاة إلى أن 
موقفهم قانوني محضء لا ينطوي على أي حكم سياسي أو أخلاقي 
فيما يتعلق موضوع القضية. ويرون أن اعتماد الحكم على مبدأ حجية 
الأمر المقضي به بشكل كبير يتجاهل مسألتين جوهريتين ومهمتين 
معروضتين على المحكمة هما أثر على وجود اختصاص المحكمة وقت 
إيداع العريضة: وهما مسألة ما إذا كانت صربيا والحبل الأسود عضواً 
في الأمم المتحدة ومسألة ما إذا كانت طرفاً في اتفاقية الإبادة الجماعية 
و/أو ملزمة ها. 

ويرى القضاة أن نطاق مبدأ حجية الأمر للقضى به وأثره يستمدان 
SNC‏ من الور E NE‏ والقائر ية وق اعسات 
الأطراف في نزاع معيّن. وعلاوة على ذلك» تنص المادة 5ه من النظام 
الأساسي على ما يلي: ”يبن الحكم الأسباب الي بي عليها . وفي هذه 
القضية» يوحي الحكم ضمنياً بأن مسألة الانضمام قد ظر فيها وبْتّ 
فيها» لكن مسألة الانضمام لم يجر تناولما من حانب الطرفين - اللذين 
يعترف الحكم بأنه ”لا مصلحة“ مما في إثارة المسألة وقتعذ - أو لم تبت 
المحكمة فيها في حكمها الصادر في عام .۱۹۹١‏ وعلاوة على ذلك 
أشار القضاة إلى أن الحكم الصادر في عام ٠٠١ ٤‏ في قضية مشروعية 
استخدام القوة (صربيا واللبل الاسود ضد بلجيكا) قضى بأن صربيا 
والجبل الأسود لم تكن عضواً في الأمم المتحدة في عام ۱۹۹٩‏ وأن 
اتفاقية الإبادة الجماعية لا تتضمن أي ”أحكام خاصة واردة في 
المعاهدات النافذة“ تخوّل للدول الأطراف حق اللجوء إلى المحكمة. 
وبناءً على ذلك» يرى القضاة» من المنظورين الوقائعي والقانون» أنه 
سيبدو واضحاً أنه إذا لم تكن صربيا والحبل الأسود عضواً في الأمم 
المتحدة في عام 2١599‏ فإهها إذن لم تكن حتماً عضواً عندما أودعت 
العريضة في هذه القضية في ۲۸ آذار/مارس ۱۹۹۳ء وبالتالي لم يكن 
الطرف المدّعى عليه مؤهلا للانضمام إلى اتفاقية الإبادة الجماعية بوسيلة 
من الوسيلتين المحدّدتين في مادقا الحادية عشرة. ويرى القضاة أن مبداً 
حجية الأمر اللقضي به يخدم غرضاً لا بمكن أن يحل محل شروط ميثاق 
الأمم المتحدة أو النظام الأساسي للمحكمة. وأشاروا إلى أنه ينبغي 
للمحكمة دائماً أن تواجه التحديات المتصلة بالاختصاص عندما تطرح» 
كما هى ف الوقت الراهن» وأن المحكمة نظرت أولاً في مسألة المثول 
أمامها ف قضية مشروعية استخدام القوة في استثناء للقاعدة العامة الى 
تترك للمحكمة حرية تحديد أساس الاختصاص الذي سنتظر فيه أولاً. 
وعلى أي حال» فقد أشاروا إلى أن تطبيق المحكمة لمبدأ حجية الأمر 
اللقضي به لا يتسق مع هذا الحكم في حدّ ذاته» لأن النتائج المتصلة 


بالاحتصاص الي تم التوصل إليها في الحكم الصادر في عام ١995‏ 
واعتمد عليها في هذا الحكم موجهة إلى صربيا والحبل الأسود» في حين 
أن أثر مبدأ حجية الأمر اللقضي به المتعلق بالحكم الصادر في عام ١9955‏ 
يسري على صربيا لوحدها في هذا الحكم. 

وبالتالي» حلص القضاة رانجيفا وشي وكوروما إلى أن الحكم أهمل 
تناول أحد الاستنتاحات الموضوعية المعروضة بصورة مباشرة على 
نظر المحكمة في هذا المنعطف وأنه كان من الممكن للمحكمة أن 
تتوصل إلى استنتاج صحيح من الناحية القانونية لو اما تناولت كل تلك 
الاستنتاجات. 


الرأي المستقل للقاضي رانجيفا 


تشكل المسؤولية الدولية لدولة ما عن الامتناع الجزاء المرتبط بالتزام 
منع جرية الإبادة الجماعية» وهو التزام ذو حجية جاه الكافة. ولتحقيق 
التضامن الدولي الذي يقوم على أساسهه يلزم التحلي بيقظة دائمة في 
سياق قائم على التعاون المتعدد الأطراف. وهذا الالتزام» الواحب الوفاء 
به بتمييز» ملقى على عاتق جميع الدول الأطراف. وتقيّم المحكمة هذا 
الالتزام تقييماً ملموساً» وتلك مهمة لا تخلو من صعوبة» وذلك لأنها 
تتعلق أساساً بدول ذات سيادة تتصرف تصرفاً وقائياً من خلال العمل 
الدبلوماسي المتضافر. 


الإعلان المشترك للقاضيين شي وكوروما 


أعرب القاضيان شي وكوروما في إعلان مشترك مرفق بالحكم 
(الموضوع) عن شك و كهما الحدية بشأن التفسير الذي أعطي لاتفاقية 
الإبادة الجماعية بالحكم الذي يفيد بأنه يمكن اعتبار أن الدولة نفسها 
قد ارتكبت جرعة الإبادة الجماعية وأنه يمكن تحميلها مسؤولية عنها. 
وف رأيهماء لا يتسق هذا التفسير المستمد ”من مؤدى" المادة الأولى 
من الاتفاقية مع موضوع الاتفاقية وغرضها ككلء بمعناها الواضح» 
ومع ما انصرفت إليه نية الأطراف في الوقت الذي أبرمت فيه المعاهدة. 
ويؤكد القاضيان أن ما تتوخاه الاتفاقية هو محاكمة الأفراد ومعقابتهم 
على ارتكاب جرية الإبادة الجماعية وأن مسؤولية الدولة تتحدّد على 
أساس شن الالتزامات المحدّدة المتعلقة بالتعهد يمنع هذه الجرعة ومعاقبة 
مرتكبيها وأنه سيكون من العبث أن تقوم دولة طرف ف الاتفاقية.معاقبة 
نفسها كدولة. وقي رأي القاضيين» لو أنه كان القصد من الاتفاقية أن 
تتضمن التزاماً ذه الأحمية الى تحعله يتوخى المسؤولية الجنائية للدول» 
فإن هذا كان سيّنص عليه صراحة في الاتفاقية» لكن لم ينص على شيء 
من هذا القبيل. وأشارا إلى رفض المقترحات المقدمة حلال التفاوض 
على الاتفاقية الى كانت ستنص على مسؤولية الدولة على ارتكاب 
جرعة الإبادة الجماعية بنفسها. كما أشار القاضيان إلى أن الغرض من 
تفسير معاهدة من المعاهدات هو الكشف عن معناها ونية الأطراف 
وقت التفاوض على المعاهدة وليس تحقيق هدف منشود. 
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لات رع عام عراسي عل الع التق ا و لک 
للاتفاقية» ما في ذلك مادقا الأولى» صوّت القاضيان شى وكوروما 
لصا الاستنتاجات المتعلقة بمنع الإبادة الجماعية في سريبرينيتشا في تموز/ 
يوليه ١595‏ لأنهما يؤمنان بالقيمة الإنسانية المتأصلة في الاستنتاج الذي 
توصلت إليه المحكمة وكذلك بالواحب القانون المطلق الذي تفرضه 
المادة الأولى من الاتفاقية وهو: واحب أن تقوم الدولة بكل ما بوسعهاء 
في حدود وسائلها والقانون» لمحاولة منع الإبادة الجماعية عند قيام حطر 
حذي لوقوعها تكون الدولة واعية به أو يفترض أن تكون واعية به. 
إلا أن القاضيين شي وكوروما يعتقدان أن الاستنتاج الذي توصلت إليه 
المحكمة في هذا الصدد كان سيكون أكثر سلامة من الناحية القانونية 
لو ارتكز على قرارات بجلس الأمن ذات الصلة الصادرة في إطار الفصل 
السابع ال حدّدت عدة الحظات ضيعت فيها قيادة جمهورية يوغوسلافيا 
الاتحادية بوضوح فرصة التدحل فيما يتعلق بالخطر الإنساني الوشيك 
والجسيم الذي يشكله أي زحف للوحدات شبه العسكرية لصرب 
البوسنة على سريبرينيتشا والمناطق المحيطة بما. وقد كان .عقدور السيد 
ميلوسيفتش أن بارس ما بوسعه من ضغط على قيادة صرب البوسنة 
لمحاولة منع الإبادة الجماعية في سريبرينيتشا وكان عليه فعل ذلك. 


الرأي المستقل للقاضي أووادا 

ذيّل القاضي أووادا حكم المحكمة برأيه المستقل. ويذهب إلى 
القول بأنه رغم موافقته عموماً على الاستنتاحات الي توصلت إليها 
المحكمة في منطوقهاء فإنه يرى أن بعض تعليلات الحكم تختلف عن 
تعليلاته أو هي في حاجة إلى مزيد من التفصيل في بعض الحوانب المهمة. 

أولاً يستنتج القاضي أووادا أن بت المحكمة في مسألة صفة التقاضي 
لدى الطرف المدّعى عليه في هذه القضية ينبغي ألا يفهم بناءً على تطبيق 
مفرط في التبسيط لمبدأ حجية الأمر للقضي به. وقد احتج الطرف المذعي 
بالفعل بأن النقطة الي أثيرت في التماس الطرف المدّعى عليه في شكل 
”المبادرة“ المورحة ‏ أيار/مايو 7٠٠٠١١‏ تتخذ طابع دفع للاختصاص» 
وأن الحكم المتعلق بالدفوع الأوّلية الصادر في عام ١995‏ ب هذه القضية 
قد سوى جميع المسائل المتصلة بالاختصاص وبالتالي يشكل أمراً سبق 
البتٌ فيه فيما يتعلق بمسألة الاختصاص في هذه القضية» وأنه بالتالي ذلك 
كل ما في الأمر وينبغي رفض الدفع الذي تقدم به الطرف المدّعى عليه 
من حدید. ويرى القاضي أووادا أن الأمر لا يتعلق .مجرد حالة بسيطة 
من حالات تطبيق مبدأ حجية الأمر للقضي به» ويعرب عن رغبته في 
الاستفاضة بعض الشيء في تعليلات الحكم فيما يتعلق بمذه النقطة وفق 
وجهة نظره. ولئن كان القاضي أووادا يؤيد تماماً الأساس القانون الذي 
تكرعليه اكا عام ٠٠‏ واقضايا وة اده التو فا 
يتعلق بنفس مسألة صفة التقاضي لدى جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية, 
فإنه يؤكد أنه يتعيّن تمييز الحكم الصادر عام ۱۹۹٩‏ عن الحكم الصادر 
عام ٠٠١5‏ في جانب واحد مهم. والاستنتاج الذي توصل إليه هو أنه 
إذا كان الحكم الصادر عام ١195‏ لم يتناول تحديداً في الواقع مسألة 
صفة القاضي» فإنه مع ذلك يجب أن يفهم بحم القانون على أنه اتخذ 
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القرار النهائي بشأن هذه المسألة المتعلقة بصفة التقاضي لدى الطرف 
المدّعى عليه» وهي مسألة ت ركت مفتوحة في الحكم الصادر عام ٠۹۹۳‏ 
المتصل بطلب الإشارة للتدابير التحفظية في هذه القضية. 

وثانياً» لا يؤيد القاضي أووادا موقف الحكم الذي يفيد بأن الدول 
الأطراف في الاتفاقية» موحب المادة الأولى من اتفاقية الإبادة الجماعية» 
لم تلتزم فحسب ,منع جرعة الإبادة الدماعية الي يرتكبها الأفراد وععاقبتهم 
عليهاء بل التزمت أيضاً بعدم ارتكاب الإبادة الجماعية بنفسها تحت طائلة 
تحمل مسؤولية دولية مباشرة في إطار الاتفاقية بنفسها في حالة انتهاك 
هذا الالتزام. ويرى القاضي أووادا أنه إذا كان موضوع اتفاقية الإبادة 
لجماعية وغرضها هو حظر جرعة الإبادة الجماعية النكراء فإن النهج 
لذي اتبعته الاتفاقية فج محدّد: فكي تحقق الاتفاقية هذا الغرض» تتوخى 
لاتفاقية استخدام القناة المتمثلة في حاكمة الأفراد في المحاكم الوطنية 
والمحاكم الدولية بمساءلتهم عن جرعة الإبادة الجماعية. وفي رأي القاضي 
أوواداء لا شك في أن الافتراض الذي تستند إليه الاتفاقية هو أنه يحب 
ألا يُسمح لأي أحدء .ما في ذلك الدول» بارتكاب جرعة الإبادة الجماعية 
لنكراءء لكن هذا لا يعنْ» في غياب دليل على العكس» أن الدول 
لأطراف التزمت قانوناً بقبول مسؤوليتها القانونية في إطار الاتفاقية بحيث 
جورم جاح عدم تيد عدر الااتراة مبناواتهااعووهذا القع وا امار 
نظام الاتفاقية. ورغم أن القاضي أووادا يخلص إلى نفس الاستنتاج مثل 
الحكم ما يفيد بأنه يحقٌ للمحكمة مموجب المادة التاسعة من الاتفاقية أن 
تتناول المسألة المتصلة مسؤولية الدولة في إطار القواعد العامة للقانون 
الدولي عن فعل قام به أفراد يسند فعلهم إلى الدولة - وهي مسألة في 
رأيه لم تتنا وها الأحكام الموضوعية للاتفاقية - فإنه يحاول بيان أنه على 
المحكمة أن تخلص إلى نفس النتيجة على أساس أقل إثارة للجدل. 

الرأي المستقل للقاضي تومكا 

يختلف القاضي تومكا في رأيه المستقل مع أغلبية الآراء الي تعتبر 
أن مبدأ حجية الأمر للقضي به تمنع نظر المحكمة من حديد في مسألة 
ختصاصهاء على النحو "المكرّس“ في حكمها المؤرخ ١١‏ تموز/يوليه 
5 . وتتعارض هذه النتيجة مع موقف المحكمة السابق الذي أطلعت 
لطرفين عليه في عام ٠٠٠‏ برسالة موجهة من رئيس قلم المحكمة» 
ويفيد بأنه يمكن لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية أن تقدم مزيداً من 
لحجج بشأن الاختصاص في مرحلة النظر في الموضوع. ولا يمنع النظام 
لأساسي للمحكمة ولا لائحتها تقدم دفوع بشأن الاخحتصاص خلال 
إحراءات النظر في الموضو ع» ويجب على المحكمة أن تنظر في هذه 
لمسائل من تلقاء نفسها عند الضرورة. وعلى أي حال» لم يتناول قرار 
لمحكمة المورخ ١١‏ تموز/يوليه ١955‏ مسألة الاختصاص المحدّدة 
لمثارة حالياً - وهى ما إذا كانت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية طرفاً في 
لنظام الأساسي للمحكمة بحكم العضوية في الأمم المتحدة عندما قدمت 
لعريضة ف آذار/مارس .١534*‏ وبناءًٌ على ذلك» ليس قرار المحكمة 
لسابق قراراً مانعاً» وكان يتعيّن على المحكمة أن تقوم من جديد بهذا 
لتحقيق المتصل بالاختصاص. 


وباستعراض الاختصاص من جديد» يلض القاضى تومكا إلى أن 
المحكمة تملك الاختصاص. وتتطلب ممارسة اختصاص E‏ 
المشول أمام المحكمة في إطار المادة ٠١‏ من النظام الأساسي للمحكمة 
كما يتطلب الاختصاص الشخصى. ويبيّن القاضى تومكا أن شرط 
إمكانية المثول استوف الآن لأن جهورية يوغوسلافيا الاتخادية أصبيحت 
عضواً في الأمم المتحدة في ١‏ تشرين الثافي/نوفمبر 27٠١١‏ وانضمت 
بالتالي إلى المحكمة منذ ذلك التاريخ. و الاختصاص الشخصي ثابت لأن 
جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية كانت طرفاً في اتفاقية الإبادة الجماعية 
منذ نيسان/أبريل ١597‏ .موجب القاعدة العرفية المتمثلة في الخلافة بحكم 
القانون» على النحو الساري في حالات انحلال الدول. وكانت محاولة 
جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية» في آذار/ مارس 250٠١0١‏ الانضمام إلى 
اتفاقية الإبادة الجماعية» مع إبداء تحفظ على المادة التاسعة» محاولة لا تتسق 
تماماً مع انضمامها المتزامن إلى اتفاقيات أحرى بوصفها الدولة الخلف 
لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية» ما في ذلك اتفاقية فيينا 
المتعلقة بخلافة الدول في المعاهدات» ال تنص على أنه في حالات انحلال 
ا ات الدولة السكلف و ا لكل دونه عل 
وعلاوة على ذلك» أبدت البوسنة وال هرسك في الوقت المناسب اعتراضاً 
على الإخطار الذي قدمته جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية بانضمامها إلى 
اتفاقية الإبادة الجماعية. وعليه» ينبغى اعتبار محاولة جمهورية يوغوسلافيا 
الاتحادية الانضمام إلى اتفاقية الإبادة الجماعية مع إبداء تحقّظ على المادة 
التاسعة محاولة غير ذات مفعول. وكون جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية 
لم تكن لها إمكانية المثول أمام المحكمة عندما قدمت البوسنة والهرسك 
جر ا جعي ابل وولا ج امع فارسا ا حفاص جرد 
إصلاحه. ولذلك» يخلص القاضى تومكا إلى أنه )١(‏ كان من غير اللائق 
للمحكمة أن ترفض النظر في دفوع جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية بشأن 
اختصاص المحكمة في مرحلة النظر في الموضوع على أساس مبدأ حجية 
الأمر للقضى به؛ (؟) وأن المحكمة تملك الاحتصاص» بعد استعراض 
الدفوع غير المستبعدة المقدمة من جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية. 


وينتقل القاضى تومكا بعد ذلك إلى آرائه المخالفة فيما يتعلق بغرض 
ابافة الانادة الويف و شبن بعش اھان سو ذلك ا 
والاتفاقية في المقام الأول صك من صكوك القانون الحنائي الدولي 
يحبر الدول على منع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها من الأفراد. 
ولا يؤيد تاريخ صياغة الاتفاقية الرأي القائل إا تعتبر الإبادة الجماعية 
عثابة فعل إحرامي من أفعال الدولة. ويختلف القاضي تومكا مع رأي 
لأغلبية الذي يفيد بأن شرط التحكيم الوارد في المادة التاسعة من 
لاتفاقية يشمل اختصاص البث فيما إذا كانت دولة قد ارتكبت إبادة 
جماعية. ويعرب عن اعتقاده بأن هذا الشرط لا محالة يخوّل للمحكمة 
ختصاص البث فيما إذا كانت الدولة قد التزمت بواجباتها المتصلة .كنع 
لإبادة الجماعية ومعاقبة الأفراد على ارتكاب هذه الجريعة» فضلاً عن 
لمسؤولية الي تتحملها الدولة عن إشمال تلك الواجبات. وعلاوة على 
ذلك» أن اختصاص المحكمة» نتيجة لإضافة عبارة ”معا في ذلك 


النزاعات المتصلة .عسؤولية دولة ما عن إبادة جماعية أو عن أي من 
الأفعال الأحرى المذكورة في المادة الثالثة'' إلى شرط التحكيم الوارد في 
المادة التاسعة» يشمل أيضاً سلطة المحكمة للبت في ”المسؤولية الدولية 
لدولة عن الإبادة الجماعية'' على أساس إسناد فعل الإبادة الجماعية 
الإحرامي الذي يرتكبه فرد من الأفراد إلى الدولة. إلا أن المحكمة 
لا تشكل المحفل المناسب لإصدار حكم ملزم قانوناً بأن جرعة إبادة 
جماعية قد ارتكبت. ويتعيّن الخروج بهذا الاستنتاج في إطار دعوى 
حنائية تنص أيضاً على الحق في الاستئناف. فليس للمحكمة اختصاص 
جنائي وليست إجراءاتها إحراءات جنائية. 

ويرى القاضى تومكا كذلك أن استنتاحات المحكمة بشأن انتهاك 
عى عليها لالتزامها بمنع الإبادة الجماعية غير مدعومة بأدلة بشكل 
واضح وهي قاصرة عن معاللحة حجج الطرفين معالحة كاملة. وفيما يتعلق 
بالنطاق الإقليمي لالتزام الدول الأطراف .كنع الإبادة الجماعية» يرى أن 
الدولة في إطار المادة الأولى من اتفاقية الإبادة الجماعية ملزمة .منع الإبادة 
الجماعية حارج أراضيها بقدر ممارستها لاختصاصها حارج أراضيهاء 
أو مارستها لسيطرقا على أشخاص معيّنين فيما يقومون به من أنشطة 
في الخارج. وهذا الالتزام قائم بالإضافة إلى الواحب الصريح المتمثل في 
منع ارتكاب الإبادة الجماعية داحل أراضيها. ولم يثبت أن جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية مارست اختصاصاً في المناطق المحيطة بسريبرينيتشا 
حيث وقعت المذابح الجماعية الوحشية. ولم ينبت للمحكمة أيضاً أنها 
كانت تمارس سيطرة على مرتكي هذه المذابح الوحشية حارج أراضي 
جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية. وقد وضع مخطط قتل أكبر عدد ممكن 
من مسلمي البوسنة الذكور البالغين العسكريين الموحودين في جيب 
سريبرينيتشا ونفذ على يد صرب البوسنة عقب سقوط سريبرينيتشا 
في تموز/يوليه .١11945‏ وكانت تلك هي الحقيقة الي توصلت إليها 
المحكمة الحنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة. ولم يثبت في الواقع أمام 
هذه المحكمة أن سلطات جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية كانت على 
علم مسبق بهذ المخطط. وقي هذه الحالة لا يمكنها أن تكون قادرة على 
منع المذابح الوحشية الي وقعت ف سريبرينيتشا. 

وأخيراً» يبيّن القاضى تومكا أن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية 
زعت أ عضر ف الآ اة علدنا أصدرت المحكمة اوها 
المتعلقة بالتدابير التحفظية في عام ۱۹۹۳ء رغم أنها لم تصبح طرفاً في 
النظام الأساسى للمحكمة إلا في ١‏ تشرين الثاي/نوفمير 7٠٠٠١‏ عندما 
فبلت عضواً في الأمم المتحدة» وبالتالي كان يتعيّن عليها أن تعتبر نفسها 
ملزمة بتلك الأوامر. وعلى أي حال تُنشيء الأوامر المتعلقة بالتدابير 
التحفظية أثرها من وقت إخطار الأطراف بها وتظل سارية إلى حين 
صدور الحكم النهائي للمحكمة في القضية» حن ولو قضت المحكمة 
في آحر المطاف بأنها لا ملك الاختصاص. وبناءً على ذلك» يوافق 
القاضي تومكا على أن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية لم تلتزم ببعض 
التدابير التحفظية الي أمرت جا المحكمة في عام ۱۹۹۳ عندما كانت 
تلك التدابير سارية. 


إعلان القاضي كيث 
بّن القاضى كيث الأسباب الى دعته إلى استنتاج أن صربيا والجبل 
الأسود كانت شريكاً في الإبادة الدماعية الي ارتكبت في سريبرينيتشا في 
تموز/يوليه ۱۹٩١‏ ممفهوم المادة الثالثة (ه) من اتفاقية الإبادة الجماعية. 
وباحتصارء كان موقفه من القانون هو أنه يتعيّن إثبات أن صربيا 
والحبل الأسود» باعتبارها شريكاً مزعوماً في الجريمة» كانت على علم 
بقصد الفاعل الرئيسى ارتكاب إبادة جماعية (ولكن ليس بالضرورة أها 
تشاطره ذلك القصد)» وأنهما مع تلك المعرفة قدمت العون والمساعدة 
إلى مرتكب الحريمة. وكان موقفه بشأن الوقائع أنه حرى إثبات هذين 


العنصرين بالحدٌ الضروري. 
إعلان القاضي بنونة 


وافق القاضى بنونة على تأكيد اختصاص المحكمة من حديد في 
هذه القضية» ا ل الي 
والجبل الأسود إلى الأمم المتحدة في ١‏ تشرين الثاني /نوفمبر ٠‏ 
يم اضيا 
يوغوسلافيا الاتحادية داحل المنظمة؛ وعلى ذلك الأساس تمكنت الدولة 
من المثول أمام المحكمة في عام ۱۹۹۳ ومن أن تُساءل عن أعمالها أمام 

وبالإضافة ك ذلك يعتبر القاضي بنونة» الذي صوّت ضد النقطة 
> من انطو ق المتعلقة بعدم اشتراك صربيا في الإبادة الجماعية» أن كل 
العناصر توافرت لتبرير استنتاج المحكمة أن سلطات بلغراد اشتركت 
في الجريعة: ولا يقتصر الأمر على مختلف أشكال المساعدة الي قدمتها 
إلى جمهورية صربسكا وجيشها بل يشمل أيضاً المعرفة ال كات لديها 
أو الي كان ينبغي أن تكون لديها بأن الفاعل الرئيسي لمذبحة سريبرينيتشا 
كان ينوي ارتكاب إبادة جماعية. 


إعلان القاضي سكوتنيكوف 

يرى القاضى سكوتنيكوف أنه ليس للمحكمة اختصاص في هذه 
ال يشتير إل اله قدنانا مشروعية استخدام القوة لعام ٠ ٤‏ 
الي رفعتها المذعى عليها ضد دول منظمة حلف شال الأطلسيء قرّرت 
المحكمة أن صربيا والجبل لم تكن عضواً في الأمم المتحدة قبل ١‏ تشرين 
الثاي/نوفمبر .70٠0١‏ وقضت المحكمة بأن العضوية في الأمم المتحدة 
وقت تقديم طلب شرط من شروط النظام الأساسي للمحكمة لكي 
تنظر في ادعاءات صربيا والجبل الاسود. وبالتالي ليس ها اختصاص 
بالنظر في هذه القضايا. 

إلا أن المحكمة في هذه القضية تفادت الخروج بنفس الاستنتاج» 
رغم أنها كانت ملزمة بذلك في رأي القاضي سكوتنيكوف (لأن هذه 
القضية رُفعت أيضاً قبل أن تصبح صربيا والحبل الأسود عضواً في الأمم 
المتحدة)» بتأكيد أن الاستنتاج الذي توصلت إليه بشأن الاحتصاص في 
الإجراءات العارضة لعام ١995‏ مائي وغير قابل للطعن. 


ويشير القاضى سكوتنيكوف إلى أن مسألة مثول الطرف المدّعى 
ماه امام الد عر جما توه ل اب التهدة بيعم اف 
الحكم المتعلق بالدفوع الابتدائية لعام .١1357‏ وبناءً على ذلك» يرى أن 
مسألة الاحتصاص في هذه القضية لم يبت فيها إذن بشكل قاطع. وبتطبيق 
مبدأ حجية الأمر للقضى به الآن على استنتاجها بشأن الاختصاص في 
إحراءات عام 5 أحدثت المحكمة ”واقعين متوازيين“: الواقع 
المتمثل في أن المحكمة تملك احتصاصاً فيما يتعلق بصربيا واللحبل الأسود 
في القضايا المرفوعة قبل ١‏ تشرين الثائي/نوفمبر ٠٠١١‏ (ق هذه القضية) 
والواقع الآحر المتمثل في أنما لا تملك الاحتصاص (قي قضايا مشروعية 
استخدام القوة لعام .)٠٠١٠١ ٤‏ 

ولا يوافق القاضى سكوتنيكوف على تفسير المحكمة لاتفاقية الإبادة 
لا اعا ا مو ااانا ضهنا یو ا على الول يالا وک 
هى نفسها الإبادة الجماعية أو غيرها من الأفعال المبيّنة في المادة الثالثة من 
تلك الاتفاقية. ويرى أن فكرة الالتزام غير المعلن في حدّ ذاتها فكرة تثير 
اعتراضاً بوجه عام. ويضيف أهها تتعارض» في هذه القضية بالذات» مع 
أحكام الاتفاقية» وهي صك يتناول المسؤولية الحنائية للأفراد. 

غير أن القاضي سكوتنيكوف لا يعتقد بأن هذا الالتزام غير المعلن 
ضروري على الإطلاق لتحميل دولة ما المسؤولية عن الإبادة الجماعية 
في إطار اتفاقية الإبادة الجماعية. ويذكر أنه» بصفة عامة» مبدئياً كلما 
حرم القانون الدولي فعلاً من الأفعال» إذا ارتكب ذلك الفعل شخص 
تترتب عليه مسؤولية الدولة» فإنه من الممكن تحميل الدولة مسؤولية 
ذلك. ويرى أن هذا هو الحال قطعاً في حالة اتفاقية الإبادة الجماعية. 

ويرى القاضى سكوتنيكوف أن اتفاقية الإبادة الجماعية لا تمكن 
لتك عادر مكدو ع اعات هة تسو وليه الول 
عن الإبادة الجماعية وإحراء تحقيق والبتٌ فيما إذا كانت جرية الإبادة 
الجماعية قد ارتكبت أو لم ترتكب. ولا يمكن للمحكمة أن تقوم بمذه 
لمهمة لأنها تفتقر إلى الاختصاص الحنائي. وبوجه حاص» نظراً لافتقار 
لمحكمة للاختصاص الجنائي» فإنه لا يمكنها إثبات وجود أو غياب نية 
لإبادة الجماعية» الي تشكل عاملاً مطلوباًء وهو الركن المعنوي» في 
حربة الإبادة الجماعية. 

وبناءًَ على ذلك» لا يوافق القاضى سكوتنيكوف على أن المحكمة 
تملك اختصاص البت في فيما إذا كانت جريعة الإبادة الجماعية قد 
ارتكبت أو لم ترتكب. ويرى أن هذا النهج لا يتسق مع اتفاقية الإبادة 
الجماعية أو مع النظام الأساسي للمحكمة. 

ويعتقد القاضى سكوتنيكوف بأنه كان يكفى أن تركن المحكمة في 
هذه القضية إل امتعابناتت: الك ة اا الدولية ليوغو سلافيا السابقة 
للبت فيما إذا كانت جرية الإبادة الجماعية قد ارتكبت أو لم ترتكب. 
إلا أنه يضع تنبيهاً مهماً بشأن هذا البيان: وهو أنه لابمكن الاعتماد على 
تلك الاستنتاحات إلا بقدر توافقها مع اتفاقية الإبادة الجماعية. 

ويرى القاضى سكوتنيكوف أن استنتاحات المحكمة الحنائية الدولية 
ليوغوسلافيا السابقة المتعلقة بارتكاب جرائم متصلة بالإبادة الجماعية في 


يوغوسلافيا السابقة» في قضيي كرستيتش وبلاغويفيتشء ال تتم وفقاً 
لاتفاقية الإبادة الجماعية. ففى كلتا القضيتين» أدين المدّعى عليهما 
راب من نع ف شان أنقافية ا ا کا 
بالأحرى جرعة منصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة الحنائية 
لدولية ليوغوسلافيا السابقة» وهى ”المساعدة والتحريض“'' على الإبادة 
لجماعية دون وحود نية ارتكاب الإبادة الجماعية. وبالإضافة إلى ذلك» 
قضي في هاتين القضيتين بوقوع إبادة جماعية في سريبرينيتشا بالخلوص 
إلى استنتاحات بشأن نية الإبادة الجماعية لأشخاص غير محدّدي اللهوية 
غير مائلين أمام المحكمة الحنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة. وهذه 
لأسباب» يعتبر القاضى سكوتنيكوف أنه كان على المحكمة أن تتجاهل 
تلك الاستنتاحات وأن تقضي بأنه لم يغبت لديها ثبوتاً كافياً أن المذبحة 
ل وقعت في سريبرينيتشا يمكن أن تعتبر إبادة جماعية. 

وبناءً على ذلكء لا يوافق القاضي سكوتنيكوف أيضاً على استنتاج 
المحكمة أن الطرف المعى عليه انتهك التدابير التحفظية ال صدر أمر 
ما في عام ۱۹۹۳. 

ويستنتج القاضي سكوتنيكوف أن المحكمة أدحلت مفهوم واحب 
المنع الذي قد يكون جذاباً من الناحية السياسية» لكنه غير قابل للقياس 
على الإطلاق من الناحية القانونية. ويرى أن التزام المنع يمسري فقط في 
الأراضي الي تمارس الدولة فيها احتصاصها أو الي تخضع لسيطرقا. 
ويعتبر أن الواحب واجباً لتحقيق غاية لا واحباً لبذل غاية: أي إذا وقعت 
إبادة جماعية في تلك الأراضيء فإن الدولة تكون مسؤولة عن ذلك. 

وأخيراً» يشير القاضي سكوتنيكوف إلى أن الطرف المدّعى عليه 
م يقدم بياناً قاطعاً أمام هذه المحكمة بأنه قام بكل ما في وسعه لاعتقال 
راتكو ملاديتش ونقله إلى المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة. 
ويتفق مع المحكمة في أن صربيا ملزمة بالتعاون مع المحكمة. 


الرأي المخالف للقاضي ماحيو 

هذه هي المرة الأولى الي يطلب فيها من المحكمة أن تبث في اتام 
بارتكاب الإبادة الجماعية وعواقبهاء على اعتبار أن الإبادة الجماعية أبشع 
لجرائم الي يمكن أن تنسب إلى فرد أو دولة» كما هو الحال في هذه 
لدعوى. وتتيح هذه القضية للمحكمة فرصة لإنفاذ اتفاقية منع جريعة 
لإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وتفسير الجزء الأكبر من أحكامها الى 
انناو سياس را ع تان اماو قاف ی 
وتعقدها وصعوبتها في كل من الحانب الإحرائي - ويتمثل في أن القضية 
لآن معروضة على المحكمة منذ ١ ٤١‏ عاماً وتعرضت الإجراءات المتعلقة 
بالجوهر لتأخيرات متكررة بسبب سلوك الطرف المدّعى عليه» وهو سلوك 
لا ينبغي تجاهله - والجانب الموضوعي» ويتمثل في أن هذه المأساة الفظيعة 
كلض فتن کوان ١‏ حالة وقاة رى معان زوفن 
رهيبة» وخلفت آثارا جسدية ونفسية على نطاق واسع لا يوصف. 


Qo‏ وو 


ويوافق القاضي الخاص ماحيو على جميع استنتاحات المحكمة بشأن 
مسألة الاحتصاص» رغم أن النهج الذي اتبعه يختلف أحياناً إلى حدٌ 
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ما من حيث السبيل الذي سلكه للتوصل إلى تلك الاستنتاحات. ومن 
لمهم أن المحكمة لم تقتصر على تأكيد اختصاصها وحكمها الصادر في 
عام 21195 بل بِيّنت أيضاً كيفية تفسير مسؤولية الدولة» على النحو 
لمعترف به في اتفاقية منع جرعة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. 

ومن جهة أحرى» يرى القاضي ماحيو أنه لا يمكن أن يؤيد معظم 
لاستنتاحات الموضوعية الي توصلت إليها المحكمة عن طريق ما يعتقد 
أنه: رأي مستكين ومشكوك في صحته بشأن دورها في عملية الإثبات» 
وفحص معيب للأدلة الي قدمها الطرف المدّعي» وتفسير غريب إلى حدٌ 
ما للوقائع الواردة في القضية وللقواعد الي تنظمهاء وأخيراً» منهجية 
تعليل لا تزال غير مقنعة فيما يتعلق بعدد من النقاط المهمة للغاية. ومما يثير 
شديد القلق أن المحكمة ما كانت لتنجز مهمتها المتمثلة في إثبات الوقائع 
واستخلاص النتائج منها فيما يتعلق بالمسؤولية لولا مساعدة المحكمة 
جمنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة. وهذا يثير مشكلة إن لم تكن ف 
فعالية لائحة المحكمة, فإنها تكمن على أقل تقدير في تطبيقها من حانب 
لمحكمة الي لم تسع في الواقع إلى تأمين ما يلزمها من وسائل لإنجاز 
مهمتها. ويرى القاضي ماحيو أيضاً أن الطرف المدّعى عليه يتحمل 
لمسؤولية في هذه القضية باعتباره مرتكباً مباشراً لبعض الحرائم» رغم 
أنه يقد بأن حالات معيّنة قد تكون قابلة للأحذ والرد» أو قابلة للتأويل» 
أو مسائل متروكة للاعتقاد الراسخ فيئة التحكيم. ويرى أن مسؤولية 
لطرف المدّعى عليه تبدو ثابتة بوضوح فيما يتعلق بأعمال جمهورية 
صربسكاء إما بسبب الصلات القوية القائمة بين ذلك الكيان والطرف 
عى عليه» ما أسفر عن تورط الطرف المدّعى عليه في مخطط التطهير 
لعرقى الذي نفذ بين عامى ١997‏ و٥۱۹۹‏ أو بسبب علاقة التبعية 
أو المتيطرة القائمة بين الطرف لدعي عليه ومن قافرا يدور بحاسوق 
لتطهير العرقي الذي اتسع نطاقه فشمل ارتكاب إبادة جماعية في البوسنة 
والهحرسك. وح بافتراض أن الاستنتاحات المتعلقة بهذه التهم تطرح 
إشكالاً فإن الأدلة المقدمة إلى المحكمة تبدو قوية ومقنعة ما يكفي 
على الأقل لتبرير استنتاج الاشتراك في الإبادة الجماعية؛ وتظهر بوضوح 
حوانب قصور وتناقضات حذية في تعليل المحكمة» ثما يعفى الطرف 
المذعى عليه من هذه المسؤولية. ٠‏ 


الرأي المستقل للقاضي كريتشا 


رغم د تسمية رأي القاضي الخاص كريتشا رأياً مستقاة فإنه یړ یشک 

وهو رأي مستقل فيما يتعلق بالادعاء الرئيسيء المرفوض من 
المحكمة» وهو أن الطرف المدّعى عليه انتتهك التزامه عموجب اتفاقية 
الإبادة الجماعية بارتكاب إبادة جماعية والتآمر على ارتكابها والتحريض 
على ارتكابها والاشتراك في الإبادة الجماعية المزعومة. 

وفيما يتعلق بالأجزاء المتبقية من النطوق وكذلك جزء التعليل من 
كريتشا أن تعليل الأغلبية واستنتاجاتها لا تقوم على أساس فحسب» 


بل تتعارض في أكثر من عنصر مع الاعتبارات القانونية المقنعة» بل ومع 
المنطق السليم» وبالتالي تتخذ طابع البرهان القائم على حالة بعينها. 


ورأي الأغلبية فيما يتعلق بقاعدة حجية الأمر القضى به» على 
مزل ر اليه بكي أ کی ی من ا ولي یل 
قانوني صحيح بشأن مات تلك القاعدة وآثارها في جال القانون الذي 
على المحكمة التزام بتطبيقه. وقد أدى حتماً تفسير قاعدة حجية الأمر 
القضي به في الظروف المحيطة بالقضية إلى إلغاء أهمية صفة التقاضي 
لدى الطرف لمدّعى عليه وهو تشرط أساسى لصضيحة آي قزار تخت 
المحكمة في القضية. 


- © 


ويبدو أن اعتبار المذبحة المأساوية الي وقعت في سريبرينيتشا إبادة 
جماعية» بالمعنيين الشكلي والموضوعي» يخرج كثيراً عن نطاق المع 
الحقيقيى لأحكام اتفاقية الإبادة الجماعية باعتبارها قانوناً سارياً في 
هذه القضية ول بير فة ن الأ سكام دات :الل بالموضوع الصادرة 
عن المحكمة الحنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة فيما يتعلق .مذبحة 
سريبرينيتشا أي عنصر من عناصر القصد المحدّد باعتباره شرطاً لازماً 
لحريمة الإبادة الجماعية على نحو ما نصت عليه الاتفاقية. ويرى القاضي 
كريتشا أن المذبحة الي وقعت في سريبرينيتشاء بحكم سماقاء تندرج 
بالأحرى في إطار الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المرتكبة خلال 
حرب الأشقاء في البوسنة والهرسك. 


أحمد صاديو ديالو (جهورية غينيا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية) 


(دفوع ابتدائية) 


الحكم الصادر في ۲٤‏ أيار/مايو ۲٠٠١۷‏ 


حلصت المحكمة في حكمها الصادر في القضية المتعلقة بلجمد صاديو 
دبالو (جمهورية غينيا ضد جمهورية الكو نغو اللكقراطية) إلى أن طلب 
غينيا مقبول فيما يتعلق بحماية حقوق السيد ديالو بصفته فرداً وحقوقه 
المباشرة بصفته شريكا في ش ركيّ أفريكوم - زائير وأفريكونتينرز - 
زائير. وأشارت المحكمة أيضاً إلى أن آجال الإحراءات الأحرى ستحدّد 
لاحقاً عموجب أمر من المحكمة» وذلك وفقاً للفقرة ۷ من المادة ۷۹ من 
لائحة المحكمة بصيغتها المعتمدة في 4 ١‏ نيسان/أبريل ۱۹۷۸ (الفقرتان 
7 و۷ 


2 2 
وكانت هيئة المحكمة مؤلفة على النحو التالي: الرئيسة هيغينز؛ 
ونائب الرئيسة الخصاونة؛ والقضاة رابحيفا وشي وكوروما وبويرغنتال 
وأووادا وسيما وتومكا وأبراهام وكيث وبنونة وسكوتنيكوف؛ 
والقاضيان الخاصان ماحيو ومامبويا؛ ورئيس قلم المحكمة كوفرور. 
2 


2 2 


ونص فقرة منطوق الحكم (الفقرة ۹۸) كالتالي: 


فإن المحكمة» 

)١(‏ فيما يتعلق.ما قدمته جمهورية الكونغو الدعقراطية من دفوع 
ابتدائية بشأن المقبولية وال تفيد افتقار جمهورية غينيا للصفة الى 
تخوّها ممارسة الحماية الدبلوماسية في هذه القضية: 


(أ) بالإجماعء 

ترفض الدفع فيما يتعلق بحماية الحقوق المباشرة للسيد ديالو بصفته 
شريكاً في شر کي أفريكوم - زائير وأفريكونتيئرز - زائير؛ 

(ب) بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوت واحد» 

تؤيد الدفع فيما يتعلق بحماية السيد ديالو فيما يتصل بالانتهاكات 
المزعومة لحقوق شركي أفريكوم - زائير وأفركونتينرز - زائير؛ 
المؤيدون: الرئيسة هيغينز؛ ونائب الرئيسة الخصاونة؛ والقضاة 
رانحيفا وشي وكوروما وبويرغنتال وأووادا وسيما وتومكا وأبراهام 
وكيث وبنونة وسكوتنيكوف؛ والقاضي الخاص مامبويا؛ 
المعارضون: القاضي الخاص ماحيو؛ 

(۲) فيما يتعلق .ما قدمته جمهورية الكونغو الديمقراطية من دفوع 
ابتدائية بشأن المقبولية بدعوى عدم استنفاد السيد ديالو لسُبل 


الانتصاف المحلية: 
4 بالإجماعء 


ترفض الدفع فيما يتعلق بحماية حقوق السيد ديالو بصفته فرداً؛ 
(ب) بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوت واحد» 

ترفض الدفع فيما يتعلق بحماية الحقوق المباشرة للسيد ديالو بصفته 
شريكا في شرك أفريكوم - زائير وأفريكونتينرز - زائير؛ 
المؤيدون: الرئيسة هيغينز؛ ونائب الرئيسة الخصاونة؛ والقضاة 
رانحيفا وشي وكوروما وبويرغنتال وأووادا وسيما وتومكا وأبراهام 
وكيث وبنونة وسكوتنيكوف؛ والقاضي الخاص ماحيو؛ 


69 وبناءً عليه 

0 
تعلن أن طلب جمهورية غينيا مقبول فيما يتعلق بحماية حقوق السيد 
ديالو بصفته فرداً؛ 


(ب) بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوت واحد» 

تعلن أن طلب جمهورية غينيا مقبول فيما يتعلق بحماية الحقوق 
الباشرة للسيد ديالو بصفته شريكا في ش ر کي أفريكوم - زائير 
وأفريكونتينرز - زائير؛ 

المؤيدون: الرئيسة هيغينز؛ ونائب الرئيسة الخصاونة؛ والقضاة 
رابحيفا وشي وكوروما وبويرغنتال وأووادا وسيما وتومكا وأبراهام 
وكيث وبنونة وسكوتنيكوف؛ والقاضي الخاص ماحيو؛ 
او ی اض ما 

(ج) بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوت واحد» 

تعلن أن طلب جمهورية غينيا غير مقبول فيما يتعلق بحماية السيد 
ديالو فيما يتصل بالانتهاكات المزعومة لحقوق شر كي أفريكوم - 
زائير وأفريكونتينرز - زائير؛ 

المؤيدون: الرئيسة هيغينز؛ ونائب الرئيسة الخصاونة؛ والقضاة 
رانحيفا وشي وكوروما وبويرغنتال وأووادا وسيما وتومكا وأبراهام 
وكيث وبنونة وسكوتنيكوف؛ والقاضي الخاص مامبويا؛ 
المعارضون: القاضي الخاص ماحيو““. 


* 


وذيّل القاضي الخاص ماحيو حكم المحكمة بإعلان؛ وذيّل القاضي 
الخاص مامبويا حكم المحكمة برأي مستقل. 


* 


تاريخ الدعوى و استنتاحات الطرفين 
(الفقرات من ١‏ إلى )١١‏ 

تبدأ المحكمة بإيجاز مختلف مراحل الدعوى (ويمكن الاطلاع 
على هذا السرد التاريخي في النشرة الصحفية رقم ۳٠/٠٠٠٠١‏ المورحة 
٩‏ تشرين الثان/نوفمبر .)5٠١٠٠١‏ وتذكر أيضاً بالاستنتاحات الختامية 
ابي قدمها الطرفان خلال المرافعات الشفوية (انظر النشرة الصحفية رقم 
٠‏ المورحة ١‏ كانون الأول/ديسمبر .)٠٠٠١‏ 
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معلو مات أساسية عن القضية 
(الفقرات من ١١‏ إلى )٠١‏ 

تشير المحكمة إلى وجود اتفاق بين الطرفين في مرافعاتهما الخطيّة 
بشأن الوقائع التالية. في عام 9714 »١‏ انتقل السيد أحمدو صاديو ديالوء 
وهو مواطن غييْ» للإقامة في جمهورية الكونغو الديمقراطية (الي كانت 
تسمى ”الکونغو“ بين عامي 137٠0‏ و1971 و زائير” بين عامي 
١139729 ١‏ ). هناك وتحديداً في عام 2١914‏ أنشأ شركة 
للاستيراد والتصدير اسمها أفريكوم - زائير» وهي شركة خاصة ذات 
مسؤولية محدودة» (يشار إليها أدناه بالشركة الخاصة ذات المسؤولية 
ادر سبليف ف ا ا ر فيلات اق لد لساري 
لمدينة كينشاساء وتولى منصب المدير فيها. وفي عام 2١9174‏ قام السيد 
ديالو بتوسيع أنشطته حيث شارك بصفته مدير شركة أفريكوم - 
زائير وبدعم من شريكين حاصين» في تأسيس شركة زائيرية أخرى من 
الشركات الخاصة ذات المسؤولية المحدودة» متخصصة في نقل البضائع 
بواسطة الحاويات. وكانت ملكية رأسمال الشركة الجديدة المسماة 
أفريكونتينرز - زائير موزعة كما يلي: 5٠‏ في المائة للسيد زالاء وهو 
مواطن زائيري؛ و٠”‏ ف المائة للسيدة دوواست» وهى مواطنة فرنسية؛ 
و8 ف لا اشير قة اکر ك راان فيد هذه لمر كة اادد 
بدورها في السجل التجاري لمدينة كينشاسا. وفي عام »١9/٠١‏ انسحب 
الشريكان المساهمان في شركة أفريكوم - زائير من شركة أفريكونتينرز 
- زائير. وبالتالي» أصبحت ملكية حصص شركة أفريكونتينرز - زائير 
موزعة كما يلي: ٠٠‏ في المائة الشركة أفريكوم - زائير و٠٤‏ في المائة 
للسيد ديالو. وق الوقت نفسه» أصبح السيد ديالو مديراً الشركة 
أفريكونتينرز - زائير. وفي أواخر ثمانينات القرن الماضي» بدأت علاقات 
شركت أفريكوم - زائير وأفريكونتينرز - زائير مع عملائهما تندهور. 
ثم اتغذت الشركتان» من خلال مديرهما السيد ديالو» سلسلة من 
الإجراءات» منها إجراءات قضائية» في محاولة لاسترداد ديون مزعومة. 
واستمرت مختلف المنازعات بين شركة أفريكوم - زائير أو شركة 
أفريكونتينرز - زائير من حهة» وش ركائهما التجاريين من جهة ثانية 
طوال فترة التسعينات من القرن الماضي» ولا تزال معظمها دون تسوية 
إلى اليوم. وهكذاء تطالب شركة أفريكوم - زائير بدين مستحق لها من 
جمهورية الكونغو الدعقراطية (تعترف به هذه الجمهورية) ناحم عن عدم 
تسديد مبالغ متعلقة بعمليات تسليم طلبيات ورق حدولة إلى دولة زائير 
بين عامي ۱۹۸۳ و٦۱۹۸.‏ وتدحل شركة أفريكوم - زائير طرف في 
منازعة أخرى تتعلق .متأحرات أو مدفوعات زائدة في الإيجار مع شركة 
بلانتايشن ليفر أو زائير (۲12). وتخوض شركة أفريكونتينرز - زائير 
منازعات مع شركات زائير - فينا وزائير شيل وزائير موبیل أويل» 
فضلاً عن المكتب الوطي للنقل )0N۸1۸4(‏ والشركة العامة للمحاحر 
وا مناحم (060711765©). وتتعلق معظم هذه الخلافات بانتهاكات 


مزعومة لبنود الامتياز الحصري التعاقدي وتعطيل الحاويات عن الخدمة 
أو استخدامها بصورة غير مناسبة أو إتلافها أو فقداها. 

وترى المحكمة أن الوقائع التالية ثابتة أيضاً. ففي ۱ تشرين الأول/ 
أكتوبر 2١1555‏ أصدر رئيس وزراء زائير أمر طرد في حق السيد ديالو. 
وتضمن الأمر السبب التالي للطرد: لقد شكل السيد ديالو ”ولا يزال 
يشكلء من خلال إقامته وتصرفاته» إحلالاً بالنظام العام في زائير» وبخاصة 
في المجالات الاقتصادية والمالية والنقدية“. وفي ۳١‏ كانون الثاني /يناير 
5 تم إبعاد السيد ديالو» وهو رهن الاعتقال» من زائير إلى غينيا عن 
طريق الجو. وقد أعد أمر الترحيل من زائير في صيغة رسمية وسُلّم إلى السيد 
ديالو في شكل إشعار بالمنع من الدحول بسبب '”الإقامة غير القانونية» 
وهو إشعار حرى تحريره في مطار كينشاسا ف اليوم نفسه. 

بيد أن غينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ظلتا طيلة سير الإجراءات 
القضائية تختلفان بشأن عدد من الوقائع الأخرىء منها منها الظروف المحدّدة 
الي اكتنفت القبض على السيد ديالو واحتجازه وطرده والدوافع 
الكامنة وراء تلك الإحراءات. وأكدت غينيا أن إجراءات القبض على 
السيد ديالو واحتجازه وطرده كانت تتويجاً لسياسة انتهجتها جمهورية 
الكونغو الليمقراطية كدف منعه من استرداد الديون المستحقة لش ركتيه. 
ونفت جمهورية الكونغو الديمقراطية هذا الادعاء وحاججت بان سبب 
طرده راحع إلى أن إقامته وتصرفاته أصبحت تشكل إخلالاً بالنظام 
العام في زائير. 


انتهاكات الحقوق الي نحتج ها غينيا في مطالبتها 
.كمارسة الحماية الدبلو ماسية 
(الفقرات من ۲٠٣‏ إلى )"١‏ 

تلاحظ المحكمة أن غينياء فضا عن المطالبة بتسديد الديون 
المستحقة للسيد ديالو وشركتيه» تسعى إلى ممارسة حقها في توفير 
الحماية الدبلوماسية للسيد ديالو بسبب الانتهاك الذي يُدعى ارتكابه 
وقت القبض عليه واحتجازه وطرده» أو الناشئ نتيجة هذه الإجراءات» 
لقلاث فئات من الحقوق: حقوقه الشخصية بصفته فرداً وحقوقه 
المباشرة بصفته شريكاً في ش ركيت أفريكوم - زائير وأفريكونتينرز - 
زائير وحقوق هاتين الشركتين» عن طريق ”الإنابة. 


اختصاص الحكمة 
(الفقرة ۲") 

تستند غينيا لإقامة احتصاص المحكمة إلى البيانات الى أدلى ها 
الطرفان موجب الفقرة ۲ من المادة ۳١‏ من النظام لايرف 
جمهورية الكونغو الديمقراطية بأن تلك البيانات تكفي لإقامة احتصاص 
المحكمة في هذه القضية. ومع ذلك» تطعن جمهورية الكونغو الديكقراطية 
في مقبولية عريضة غينيا وتثير دفعين ابتدائيين في هذا الشأن. اول 
ترى جمهورية الكونغو الديمقراطية أن غينيا تفتقر إلى الصفة الي تخوّها 
التقاضي في هذه الدعوى لأن الحقوق الى تسعى إلى حمايتها تعود 
إلى ش ر کي أفريكوم - زائير وأفريكونتينرز - زائير» وهما ش ركتان 


كونغوليتان» ولا تعود إلى السيد ديالو. ويُحتج بأن هناك مانع آخر يحول 
دون تمارسة غينيا لحمايتها الدبلوماسية ويتمثل في عدم استنفاد السيد 
ديالو والشركتين لسُبل الانتصاف الي يتيحها النظام القانون الكونغولي 
للحصول على الحبر الملائم للأضرار الي تدّعيها غينيا أمام المحكمة. 
مقبولية العريضة فيما يتعلق ححماية حقوق 
السيد ديالو بصفته فردا 
(الفقرات من ۳۳ إلى )٤۸‏ 

تشير المحكمة إلى أن جمهورية الكونغو الديمقراطية ترى أن طلبات 
غينيا فيما يتعلق بحقوق السيد ديالو بصفته فرداً غير مقبولة لأنه [لم] 
يستنفد وسائل الانتصاف المحلية الفعالة المتاحة في زائير» ثم في جمهورية 
الكونغو الديمقراطية “. بيد أن المحكمة تلاحظ أن جمهورية الكونغو 
الدعقراطية لم تركز في سياق الإحراءات الحالية سوى على جانب واحد 
فقط من ذلك الدفع: وهو الحانب المتعلق بطرده من الإقليم الكونغولي. 
وتشير إلى أن جمهورية الكونغو الديمقراطية أكدت في هذا الصدد أن 
0 خرن ا ضام 0 
اضر الت امل بأن اا اا يشير "دون 

قصد“ إلى ”المنع من الدحول“ بدلاً من ”الطرد“. ولا تنازع في ادعاء 
نا أ لاون الكوتفول ينص على أ وام الع من الول ل تقر 
الاستئناف. وتؤكد جمهورية الكونغو الديمقراطية مع ذلك أنه ” رغم هذا 
الخطأء لا حدال في ... أن ذلك الإحراء كان بالفعل طرداً وليس منعاً من 
الدحول . وترى جمهورية الكونغو الليمقراطية أن وصف الإحراء بأنه 
منع من الدحول لم يكن بغرض حرمان السيد ديالو من سبل الانتصاف. 

وترد غينيا فيما يتعلق بطرد السيد ديالو من الإقليم الكونغولي بأنه 
لم تكن هناكٍ أي سبل انتصاف فعّالة ضد ذلك الإجراء يمكن استنفادها 
في زائير أولاء أو في جمهورية الكونغو الديكقراطية لاحقاً. وتشير إلى 
أن أمر الطرد الصادر بحق السيد ديالو قد تفذ بواسطة إجراء يسمى 
”المنع من الدحول” » نما حال دون إمكانية الانتصاف. وتضيف غينيا 
علاوة على ذلك بأن ”قاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلية لا تشمل 
الاتتصاف الإداري أو أوحه الانتصاف الأخرى الي لا تكتسي طابعاً 
قضائياً أو شبه قضائي وتتسم بطابع تقديري “. وتذّعي غينيا كذلك بأنه 
حي على فرض وجود أوجه انتصاف يتيحها النظام القانون الكونغولي 
نظرياً للسيد ديالو» فإنما لم تكن لتنطوي في أية حال على إمكانية معقولة 
للحصول على الحماية في ذلك الوقت لأن القصد من طرد السيد ديالو 
هو منعه تحديداً من متابعة الإحراءات القانونية. 

وتشير المحكمة إلى أن القانون الدولي العرفي ينص على أن الحماية 
الدبلوماسية تعن ”قيام دولة عبر إجراء دبلوماسي أو وسيلة أخرى من 
وسائل التسوية السلمية» بطرح مسؤولية دولة أخرى عن ضرر ناشئ 
عن فعل غير مشرو ع دولياً لحق شخص طبيعي أو اعتباري من رعايا 
الدولة الأولى» وذلك بغية إعمال تلك المسؤولية'" (المادة ١‏ من مشاريع 
المواد المتعلقة بالحماية الدبلوماسية الي اعتمدها الجنة القانون الدولي 


في دورها الثامنة والخمسين .))2٠١5(‏ وقي هذه القضية» تقع على 
عاتق المحكمة مهمة التحقق ما إذا كان الطرف المدّعي يستوفي شروط 
ممارسة الحماية الدبلوماسية» أي ما إذا كان السيد ديالو من رعايا غينيا 
وما إذا كان قد استنفد وسائل الانتصاف المحلية المتاحة له في جمهورية 
الكونغو الليمقراطية. 

وفيما يتعلق بالنقطة الأول» تلاحظ المحكمة أن جمهورية الكونغو 
الديمقراطية لا تنكر أن الجنسية الوحيدة الى يحملها السيد ديالو هى 
اة هه اقل عمل تلك ا بامسرار مدل ار تعض 
للضرر المزعوم وحن تاريخ بدء إحراءات الدعوى. 

وفيمايتعلق بالنقطة الثانية تلاحظ المحكمة على نحو ما أفيد 
في قضية إنترهاندل إسويسراضد الو لابات للتحدة الأمريكية)» 
أن ”القاعدة الى تقضى بوحوب استنفاد سبل الانتصاف المحلية قبل 
مجو اق :يديا ا تر حمس منيز فواقه القانون 
اندو العرق“ وقد ''روعيت هذه القاعدة عموما في الخالات الى 
تبت فيها الدولة قضية أحد رعاياها الذي تدّعي أن حقوقه لم تُحترم في 
دولة أخرى انتهاكاً للقانون الدولي". 

وقلائحظ المحكمة آذ الطرفين ل يشككان ى فاعدة وجوي اعفاد 
سبل الانتتصاف المحلية؛ بيد أنهما يختلفان بشأن ما إذا كان النظام القانوني 
لكونغولي يتيح فعلاً بل انتصاف محلية كان ينبغي للسيد ديالو استنفادها 
قبل أن تتبيئ غينيا قضيته أمام المحكمة. وبشكل أكثر تحديداًء تلاحظ 
لمحكمة أنه في مسائل الحماية الدبلوماسية» يتعيّن على الطرف المدّعى أن 
ينبت بأن سبل الانتصاف المحلية قد اسسُّنفدت فعلاً أو يقيم الدليل على 
أن هناك ظروفاً استثنائية تعفى الشخص الذي يدعى بأنه تعرض للضرر 
والذي يسعى الطرف المدّعي إلى حمايته من التزام استنفاد سبل الانتصاف 
لمحلية المتاحة. ويتعيّن على الطرف المدّعى عليه أن يقنع المحكمة بأن 
نظامه القانون المحلي يتيح سبل انتصاف فعّالة ل تُستنفد. 

وبالنظر إلى الحجج الي أدلى بها الطرفان» تتناول المحكمة مسألة 
سبل الانتصاف المحلية فقط فيما يتعلق بطرد السيد ديالو. وتلاحظ 
ااا وقد كن توف نضا ن ا ال 
نحو ما أقرّه الطرفان وتأكد من الإشعار المحرّر في ١‏ كانون الثاني/ 
يناير ١437‏ من جانب دائرة الحجرة الوطنية في زائير. ومن الواضح أن 
أوامر المنع من الدحول لا تقبل الاستعناف مموجب القانون الكونغولي. 
إذ تنص المادة ١1‏ من الأمر التشريعي رقم ٠۳۳-۸۳‏ المؤرخ ٠۲‏ أيلول/ 
سبتمبر ۱۹۸۳ بشأن مراقبة الحجرة نصاً صريحاً على أن ””إحراء [المنع 
من الدحول] يكون غير قابل للاستعناف . وترى المحكمة أنه لايمكن 
لجمهورية الكونغو الديمقراطية الآن أن تستظهر بخطأ تزعم أن وكالاتها 
الإدارية قد ارتكبته وقت تنفيذ ”المنع من الدحول“ في حق السيد ديالو 
لتذعى أنه كان عليه أن يعتبر الإحراء .عثابة طرد. وكان السيد ديالو» 
باعتباره موضوع المنع من الدحول» محقاً في تمسكه بالآثار المترتبة عن 
التكييف القانون الذي حدّدته السلطات الزائيرية» ما في ذلك لأغراض 
قاعدة استنفاد سبل الانتتصاف المحلية. 


وتلاحظ المحكمة أيضاً أنه حي على فرض أن هذه القضية تتعلق 
بالطرد وليس بالمنع من الدحول» فقد أحفقت جمهورية الكونغو الديكقراطية 
أيضاً في أن تثبت أن نظامها القانون المحلي يتيح سبل الانتصاف ضد 
قرارات الطرد. صحيح أن جمهورية الكونغو الدعقراطية ذكرت إمكانية 
طلب إعادة النظر من جانب السلطة الإدارية المختصة. ومع ذلك» تشير 
المحكمة إلى أنه بالرغم من أن سبل الانتصاف المحلية الي يجب استنفادها 
تشمل جميع سبل الانتصاف ذات الطابع القانوني والانتصاف القضائي» 
فضلا عن الانتصاف لدى الهيئات الإدارية» فإن سبل الانتصاف الإدارية 
لا يمكن أن تؤحذ في الاعتبار لأغراض قاعدة استنفاد سبل الانتصاف 
المحلية إلا إذا كان الحدف المتوحى منها هو إثبات حق وليس استجداء 
منّة» ما لم تشكل شرطاً أساسياً لقبول منازعات قضائية لاحقة. وبالتالي» 
فإن الإمكانية المتاحة للسيد ديالو من أجل تقدهم طلب إعادة النظر في قرار 
الطرد إلى السلطة الإدارية الي أصدرته» أي إلى رئيس الوزراء على أمل 
أن يتراحع عن قراره هو من باب التظلم الاستعطائي ولا يمكن أن يعتبر 
وسيلة انتصاف محلية يتعيّن استنفادها. 

وبعد أن تبيّن للمحكمة أن جمهورية الكونغو الديمقراطية لم تثبت 
بأن نظامها القانون المحلي يتيح سبل انتصاف فعّالة تسمح للسيد 
ديالو بالطعن في قرار طرده فإفها تخلص إلى أن دفع جمهورية الكونغو 
الديعقراطية بشأن المقبولية على أساس عدم استنفاد سبل الانتصاف 
اليه لمكن :ايده يها تلن مدا الريك 


مقبو لية العريضة فيما يتعلق بحمابة الحقوق الباشرة 
للسيد ديالو بصفته "فريك في شرك 
أفريكوم - زائير و أفريكو نتينرز - زائير 
(الفقرات من ٤۹‏ إلى )۷١‏ 

تشير المحكمة إلى أن جمهورية الكونغو الديمقراطية تثير دفعين 
بشأن المقبولية فيما يتعلق بهذا الجانب من الطلب: إذ تطعن جمهورية 
الكونغو الديعقراطية في صفة غينياء وترى أن السيد ديالو لم يستنفد سُبل 
الانتصاف المحلية الى كانت متاحة له في جمهورية الكونغو الديمقراطية 
للمطالبة بحقوقه. وتتناول المحكمة هذين الدفعين تباعاً. 


(الفقرات من ٠٠‏ إلى 537) 

تقر جمهورية الكونغو الدمقراطية بأن القانون الدولي ينص على 
عق كولة ی ارس كيتيا ا ماسية لقابدة الع كن أو تهلة 
الأسهم إذا وقع إضرار بحقوقهم المباشرة بصفتهم تلك. لكنها تحاحج 
بأن ”القانون الدولي لا يجيز هذه الحماية ... إلا في ظل شروط محدودة 
جداً لاستوف في هذه القضية“. وتؤكد جمهورية الكونغو الدمقراطية 
أولاً وقبل كل شيء بأن غينيا لا تسعى في هذه القضية إلى حماية الحقوق 
المباشرة للسيد ديالو بصفته شريكاء وإغا تمائل بين انتهاك حقوق شرك 
أفريكوم - زائير وأفريكونتينرز - زائير وانتهاك حقوق السيد ديالو. 
وتؤكد جمهورية الكونغو الديمقراطية كذلك أن إحراء حماية الحقوق 


المباشرة لحملة الأسهم بصفتهم تلك لا ينطبق إلا في عدد محدود جداً من 
الحالات» وتحاحج استناداً إلى حكم المحكمة في قضية برشلونة تراكشن 
بأن الأعمال الوحيدة الى من شأنفها أن تشكل انتهاكاً لتلك الحقوق 
هي بالتالي ”أعمال التدحل في العلاقات القائمة بين الشركة وحملة 
أسهمها“. وبناءً على ذلك» ترى جمهورية الكونغو الديمقراطية أن القبض 
على السيد ديالو واحتجازه وطرده لا يمكن أن تشكل أعمال تدحل 
من جانبها في العلاقات القائمة بين الشريكء السيد ديالوى وشركيّ 
أفريكوم - زائير وأفريكونتينرز - زائير. ونتيجة لذلك فإهها لم تكن 
تنطوي على إضرار بالحقوق المباشرة للسيد ديالو. وبناءٌ على ذلك تشير 
جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى أن السيد ديالو كان في وضع يسمح 
له عمارسة حقوقه من إقليم أحنبي وتفويض مهامه إلى مديرين محليين. 


وتشر غينيا أيضاً إلى الحكم الصادر في قضية برشلونة تراكشن» 
والذي قضت فيه المحكمة بأن ”الفعل الذي يشكل تعدّياً على حقوق 
الشركة فقط ويلحق الضرر بها لا تترتب عليه مسؤولية تجاه حملة الأسهم 
حن ولو تأثرت مصلحتهم بذللك“" ,؛ ثم أضافت بأن "ال حالة تختلف إذا 
كان الفعل المشتكى منه يشكل اعتداءً على الحقوق المباشرة لحملة الأسهم 
بصفتهم تلك . وتذّعي غينيا كذلك أن موقف المحكمة هذا يرد في المادة 
١‏ من مشاريع مواد لحنة القانون الدولي المتعلقة بالحماية الدبلوماسية. 
وتشير غينيا إلى أن الحصص في الشر كات الخاصة ذات المسؤولية المحدودة 
“لا تكون قابلة للتحويل بدون قيود“» جما" يعزز بدرحة كبيرة الطابع 
الشخحصي هاتين الشر كتين» وتؤكد أن هذا الطابع يتجلى بصورة أوضح 
في قضية ش ر كي أفريكوم - زائير وأفريكونتينرز - زائير لأن السيد ديالو 
كان ”مدير ما الوحيد والشريك الوحيد فيهما (سواء بصورة مباشرة 
أو غير مباشرة)“. وفي رأي غينياء فإنه ”يستحيل بحكم الواقع والقانون 
التمييز بين السيد ديالو وشركتيه'' كما أن إحراءات القبض على السيد 
ديالو» ثم احتجازه وطرده» لم تسفر فقط عن "“منعه من مواصلة تصريف 
أعمال شر كتيه وإدارتهما ومراقبتهما' » وإنما كانت مدفوعة تحديداً بنية 
منعه من ممارسة تلك الحقوق ومن مواصلة الإجراءات القانونية المتحذة 
باسم الش ركتين» ومن ثم منعه من تحصيل الديون المستحقة هما. وأخيراً» 
تؤكد غينيا أنه لم يكن بإمكان السيد ديالوء خلافاً لما تدّعيه جمهورية 
الكونغو الديعقراطية» أن يمارس بصورة مشروعة» انطلاقاً من بلده 
الأصلي» حقوقه المباشرة بصفته مساهماً. 


وإذ تلاحظ المحكمة إشارة الطرفين إلى قضية برشلونة تراكشن» 
تذكر بأن تلك القضية كانت تتعلق بشركة عامة ذات مسؤولية محدودة 
يتمثل رأ ما ها في أسهم» في حين تتعلق القضية الراهنة بشركة خاصة ذات 
مسؤولية محدودة يتكون رأ ما لها من حصص في الشركة. ولكي تتمكن 
المحكمة من تحديد الطابع القانون الدقيق لش ركي أفريكوم - زائير 
وأفريكونتينرز - زائير» يتعيّن عليها الرجوع إلى القانون المحلي لجمهورية 
الكونغو الديمقراطية. وتشير في هذا الصدد إلى أن القانون الكونغولي 
يخوّل الشركة الخاصة ذات المسؤولية المحدودة شخصية اعتبارية مستقلة 
عن شخصية الشر كل فيهاء وبخاصة من حيث الفصل التام بين ملكية 


اشر كاه وملكية الشركة وعدم مساءلة الشركاء عن ديون الشركة إلا في 
حدود الحصص الى اكتتبوا فيها. وبالتالي» فإن ديون الشركة المستحقة 
من الأطراف الثالثة وإليها تتصل بحقوقها والتزاماتها الخاصة. 

وتشير المحكمة إلى أن ممارسة الدولة للحماية الدبلوماسية لفائدة 
شخص طبيعي أو اعتباري يحمل جنسيتهاء سواء كان شريكاً أو مساهماًء 
ترمي إلى إثبات مسؤولية دولة أخرى عن ضرر تكبده ذلك الشخص من 
جرّاء فعل غير مشروع دولياً ارتكبته تلك الدولة الأحرى. ويعدٌ عملاً 
غير مشروع دولياً» في حالة الشر كاء أو المساهمين» كل انتهاك ترتكبه 
الدولة المدّعى عليها للحقوق المباشرة فيما يتعلق بالشخص الاعتباري» 
وهى الحقوق المباشرة المحدّدة في القانون المحلى لتلك الدولة. وعلى هذا 
الأساس» فإنه لا يمكن النظر إلى الحماية الدبلوماسية للحقوق المباشرة 
للشر كاء في شركة حاصة ذات مسؤولية محدودة أو لحملة الأسهم في 
شركة عامة ذات مسؤولية محدودة على أنما استثناء من النظام القانوني 
العام للحماية الدبلوماسية المخوّلة للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين» 
على النحو المستمد من القانون الدولي العرثي. 

وبعد النظر في الحجج المقدمة من الطرفين» تستخلص المحكمة 
بأن غينيا فعلاً ذات صفة في هذه القضية لأن الإحراء الذي اتخذته 
يتعلق بأحد رعاياهاء السيد ديالو» ويستهدف الأفعال غير المشروعة 
الي يُدَعى أن جمهورية الكونغو الدعقراطية قد ارتكبتها انتهاكاً لحقوقه» 
وبخاصة حقوقه المباشرة بصفته شريكا ف الش ركتين أفريكوم - زائير 
وأفريكونتينرز - زائير. وتلاحظ المحكمة أن السيد ديالو» الذي كان 
شريكاً في كلتا الش ر كتين كان يشغل أيضاً منصب الدير فيهما. وفي 
حين بملك الشريك في الشركة الخاصة المحدودة حصصا في رأسمالمهاء 
بمثل مديرها جهازاً في الشركة يتصرف باسمها. 

وني ضوء ما تقدم» تلص المحكمة إلى أن الدفع الذي أثارته جمهورية 
الكونغو الديمقراطية بشأن عدم المقبولية بسبب افتقار غينيا للصفة من 
أجل حماية السيد ديالو لا بمكن تأييده فيما يتعلق بحقوقه المباشرة بصفته 
شربكا في شر کن أفريكوم - زائير وأفريكونتينرز - زائير. 
عدم استنفاد سبل الانتصاف الحلية 
(الفقرات من 58 إلى )۷١‏ 

تأعى جمهورية الكونغو الدبمقراطية أيضاً بأن غينيا لا يمكن أن 
ازن خا الدبلوطاسنية ميك اتاك الوق التاشرة للعد ا 
بصفته شريكا في شرك أفريكوم - زائير وأفريكونتينرز - زائير لأنه 
لم يحاول استنفاد سبل الانتصاف المحلية الى يتيحها القانون الكونغولي 
ضد الانتهاك المزعوم لتلك الحقوق المحدّدة. وتشير في هذا الصدد 
إلى أن * غياب السيد ديالو عن الإقليم الكونغولي لم يكن عائقاً |في 
القانون الكونغولي) أمام مواصلة الإحراءات الى كانت قد بدأها السيد 
ديالو عندما كان مقيماً في الكونغو'' ولا سبباً يمنعه من إقامة دعاوى 
أخرى» وأنه كان بوسع السيد ديالو تعيين ممثلين له هذا الغرض. وتو كد 
جمهورية الكونغو الديكقراطية أيضاً أن سُبل الانتصاف القائمة والمتاحة 
في ظل النظام القانون الكونغولي تتسم بالفعالية. 


وتدّعي غينيا من حهتها أن ”الدولة الكونغولية اختارت عمداً منع 
لسيد ديالو من دحول أراضيها بسبب الإجراءات القانونية الى كان 
قد اتخذها باسم شر كتيه“ وتؤكد أن ”نمام السيد ديالو» في ظل هذه 
لظروف» بعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية لن يكون ”غير معقول“ 
و ”غير عادل'' فحسبء وإنما أيضاً حرقاً للقاعدة المتعلقة بوجوب 
ستنفاد سبل الانتصاف المحلية'“. وترى غينيا أن الظروف الي اكتنفت 
طره اليد دال مي أا مرج اللجوع إل كل قاف ااا 
لخاص وباسم شركتيه. وتشدد غينيا كذلك على أن سُبل الاتتصاف 
لقائمة في النظام القانوني الكونغولي غير فعّالة بالنظر إلى عدة أمور منها 
التأخيرات المفرطة» و ”الممارسات الإدارية غير القانونية وحقيقة أن 


”إنفاذ القرارات القانونية» وقت وقوع الأحداث» كان يتوقف فقط 
على مدى حسن نية الحكومة"' . 

وتلاحظ المحكمة أن غينيا تعاملت مع الانتهاك المزعوم للحقوق 
المباشرة للسيد ديالو بصفته شريك على أنه نتيجة مباشرة لطرده. وقد تبيّن 
للمحكمة فعا أن جمهورية الكونغو الديمقراطية لم تثبت بأن القانون 
الكونغولي يتيح سبل انتصاف فعّالة ضد أمر الطرد. وتلاحظ المحكمة 
أيضاً أن جمهورية الكونغو الديمقراطية لم تحاحج في أي وقت من الأوقات 
بأن النظام القانون الكونغولي يتيح سبل انتصاف غير تلك المتاحة فيما 
يتعلق بطرد السيد ديالو وذلك ضد الانتهاكات المزعومة لحقوقه المباشرة 
بصفته شريكا وأنه كان عليه استنفادها. وترى المحكمة أن الطرفين 
قد كرسا بالفعل جزءًا من المناقشة لمسألة فعالية سبل الانتصاف المحلية 
التاحة في جمهورية الكونغو الدعقراطية لكنهما اقتصرا على النظر في سبل 
الانتصاف المتاحة لش ر كي أفريكوم - زائير وأفريكونتينرز - زائير» دون 
أن ينظرا في تلك الي رما كانت متاحة للسيد ديالو بصفته شريكا في 
الشركتين. وطاما أنه لم يُحتج بوحود سبل انتصاف كان ينبغي للسيد 
ديالو استنفادها فيما يتعلق بحقوقه المباشرة بصفته شريكةٌ فإن مسألة 
فعالية هذه السبل ليست مطروحة في أية حال. 

وبناءً على ذلك تحلص المحكمة إلى أنه لا بمكن تأييد الدفع 
الذي أثارته جمهورية الكونغو الديمقراطية بشأن عدم المقبولية على 
أساس عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية ضد الانتهاكات المزعومة 
للحقوق المباشرة للسيد ديالو بصفته شريك في شركي أفريكوم - زائير 
وأفريكونتينرز - زائير. 
مقبو لية العريضة فبما يتعلق .كمارسة الحماية الدبلو ماسية 
ناه السيد ديالو 'بالإنابة'” عن شر كي أفريكوم - زائر 
وأفريكو تتينرز - زار 
(الفقرات من 75 إلى °( 

تلاحظ المحكمة أن جمهورية الكونغو الديكقراطية تثير في هذا 
الصدد أيضاً دفعين بشأن مقبولية عريضة غينياء يستندان على التوالي 
إلى افتقار غينيا للصفة وعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وتتناول 
المحكمة مرة أخرى هاتين المسألتين تباعاً. 


صفة التقاضي دی کیا 
(الفقرات من ۷۷ إلى 915) 

تحاحج جمهورية الكونغو الليمقراطية بأن غينيا لا يمكنها أن 
تفير ””اعتبارات الإنصاف من أحل تبرير 'الحق في ممارسة حمايتها 
الدبلوماسية [تحاه السيد ديالو وبالإنابة عن شر كي أفريكوم - زائير 
وأفريكونتينرز - زائير] .بمعزل عن انتهاك الحقوق المباشرة [للسيد 
ديالو] ' “ على أساس أن الدولة الى يتعلق الأمر.مسؤوليتها هى أيضاً 
دولة جنسية الشركتين المعنيتين. 5 جمهورية الكونغو الديكقراطية أن 
الحماية الدبلوماسية ”بالإنابة تتجاوز ”إلى حدّ بعيد ما هو منصوص 
عليه في القانون الدولي الوضعي"” وأن هذه الإمكانية غير واردة لا في 
جك السكمة وتلق SEE‏ الدول. وتذهب جمهورية الكونغو 
لديمقراطية إلى حدٌ التأكيد بأن غينيا إنما تطلب إلى المحكمة في الواقع 
أن تسمح لها عمارسة حمايتها الدبلوماسية بطريقة تتعارض مع القانون 
لدولي. وفي هذا الصدد» تشير إلى أن المحكمة ينبغي أن ترفض أي 
إمكانية للُجوء إلى سبل الإنصاف الخالفة للقانون. وتشير جمهورية 
لكونغو الديمقراطية أيضاً إلى أن غينيا لم تنبت أن حماية حامل الأسهم 
”بالإنابة عن الشركة الى تحمل حنسية الدولة المدّعى عليها سيكون 
مبرراً في هذه القضية. ورت أن توفير الحماية بالإنابة على هذا النحو 
سيؤدي في الواقع إلى نظام حماية تمييزيء ما سيفضي إلى معاملة 
غير متساوية لحملة الأسهم. 

وأخبراًء تكد جمهورية الكونغو اليمقراطية أن تطبيق مبدأ الحماية 
بالإنابة'' في قضية السيد ديالو سيكون ”غير منصف من حيث الجوهر” 
بالنظر إلى شخخصيته وتصرفاته الي ”تنطوي على الكثير من المآخذ'“. 

ومن جهتهاء تلاحظ غينيا أفها لا تطلب إلى المحكمة اللجوء إلى 
سبل الإنصاف الخالفة للقانون» لكنها تؤكد بأن المحكمة أشارت في 
رأي عارض أبدته في قضية برشلونة تراكشن إلى إمكانية ورود استثناء» 
بناءً على أسباب تتعلق بالإنصاف» من القاعدة العامة لحماية شركة من 
حانب دولة جنسيتهاء “عندما تكون الدولة ال تقع عليها مسؤولية 
الضرر هي دولة حنسية الشركة" . وتؤكد غينيا أن وحود قاعدة الحماية 
بالإنابة وطابعها العرثي ثابتان في العديد من قرارات التحكيم. علاوة 
على ذلك» ترى غينيا أن ”الممارسة المتبعة في الفترة اللاحقة [بعد قضية 
برشلونة تراكشن]» سواء منها على مستوى الاتفاقيات أو على مستوى 
الاحتهاد القضائي ... قد بدت جميع الشكوك ... بشأن الطابع 
الإيجابي لهذا ”الاستناء '“. وأخيراء تدّعي غينيا أن تطبيق مبدأ الحماية 
بالإنابة مناسب بشكل حاص في هذه القضية لأن ش ركن أفريكوم - 
زائير وأفريكونتينرز - زائير كلتيهما شركتان حاصتان ذاتا مسؤولية 
محدودة تتسمان بطابع شخصي واضح» علاوة على أفهما تخضعان من 
الناحية القانونية إلى نفس الشخص الذي يتولى مراقبتهما وإدارقما. 
إضافة إلى ذلك» تشير بصورة خاصة إلى أن السيد ديالو كان ملزماً 


.مقتضى القانون الزائيري بتأسيس الشركتين في زائير. 


وتشير المحكمة فيما يتعلق بالحماية الدبلوماسية إلى أن المبدأ الم كد 
في قضية برشلونة تراكشن يفيد بأن ' المسؤولية لا تترتب .جرد التأثير في 
مصلحة ماء ونما فقط في حالة انتهاك حق من الحقوق» بحيث إن الفعل 
الذي يشكل تعدّياً على حقوق الشركة فقط ويلحق الضرر يما لا تترتب 
عليه مسؤولية تجاه حملة الأسهم حن ولو تأثرت مصلحتهم بذلك“ 
(تقارير محكمة العدل الدولية 0۹۷٠‏ الصفحة "٦‏ الفقرة .)٤١‏ 
وتلاحظ المحكمة أا لم تصادف» منذ الرأي العارض الذي أصدرته في 
القضية المذكورة أعلاه» مناسبة تقتضى منها البثٌ فيما إذا كان القانون 
الدولى يتضمن فعلاً استفناء من القاعدة العامة الى تفيد بأن ”لمق في 
ونيو اماي الدبلوماسية الشركة يعود لل و ل ها يسيع 
بحماية حملة الأسهم من جانب دولة جنسيتهم ”بالإنابة“» أو البث 
بشأن نطاق هذا الاستناء. وتلاحظ أن دائرة المحكمة قد قبلت في 
القضية المتعلقة بشركة إالبترونيكا سيكو لا ش. خ.م. (81-51) (الو لايات 
للتحدة الأمريكية ضد إيطالبا) دعوى أقامتها الولايات المتحدة الأمريكية 
باسم شر كتين تابعتين للولايات المتحدة (تحوزان ٠٠١‏ في المائة من 
أسهم شركة إيطالية)» فيما يتعلق بأفعال يُدُعى أن السلطات الإيطالية 
قد ارتكبتها انتهاكاً لحقوق هذه الشركة. بيد أن المحكمة تشير إلى أن 
الدائرة لم تستند في قبول الدعوى إلى القانون الدولي العرق وإنما إلى 
معاهدة الصداقة والتجارة والملاحة المبرمة بين البلدين مباشرة واليّ 
تمنح مواطي البلدين وش ركاقما ومؤسساتهما بعض الحقوق فيما يتعلق 
كشا ركتهم قي شركات ومؤسسات تحمل جنسية الدولة الأخرى. 


وتنظر المحكمة فيما إذا كان الاستثناء الذي احتجت به غينيا 
يشكل جر من القانون الدوق العرق..وتلاخظ ف هذا الصله أن دور 
الحماية الدبلوماسية قد تلاشى نوعاً ما لأن اللجوء إليها في الممارسة 
لا يتم إلا في حالات نادرة تكون فيها الأنظمة التعاهدية غير موجودة 
أو غير فعّالة. واستناداً إلى المحكمة» فإن نظرية الحماية بالإنابة تتوخى 
توفير الحماية لحملة الأسهم الأحانب في شركة ممن لا يمكنهم التعويل 
على معاهدة دولية ولا تتوافر لديهم سبل انتصاف أخرىء على اعتبار 
أن الأفعال غير المشروعة المزعومة قد ارتكبت ضد الشركة من جانب 
دراه ا الاناية سكل عن مادو 
لملاذ الأخير لحماية الاستثمارات الأحنبية. وبعد النظر بإمعان في ممارسة 
لدول وقرارات المحاكم والهيئات القضائية الدولية» ترى المحكمة أنها 
لا تتضمن - على الأقل في الوقت الراهن - استثناء في القانون الدولي 
لعري يجيز الحماية بالإنابة» كتلك الي تستند إليها غينيا. وتضيف 
الحكية أذ مسقيو ا أن العديد من ایت ا قن 
وضعت أنظمة قانونية حاصة تنظم حماية الاستثمارات أو أن الأحكام 
لمتعلقة بهذا الجانب تكون عادة مدرجة في العقود المبرمة مباشرة بين 
لدول والمستثمرين الأحانب» لا يكفي لإثبات حدوث تغيّر في القواعد 
عرفية اليجوارية الدبارنا بيت ب يك أن يفيف الس نفس ان 


وتنتقل المحكمة بعد ذلك إلى مسألة ما إذا كان القانون الدولي 
العرق يتضمن قاعدة أضيق نطاقاً للحماية بالإنابة» من قبيل تلك 


۲۰ 


الي أوردتها لحنة القانون الدولي في مشاريع موادها المتعلقة بالحماية 
الدبلوماسية» بحيث لا تنطبق إل عندما يكون تأسيس الشركة في الدولة 
ابي ارتكبت الانتهاك المزعوم للقانون الدولي ”شرطاً مسبقاً تفرضه 
الدولة لممارسة الأعمال التجارية فيها'“ (المادة 2١١‏ الفقرة (ب)). 
بيد أن هذه الحالة الخاصة حداً لا تنطبق فيما يبدو على القضية المعروضة 
حالياً على المحكمة. وتلاحظ المحكمة أنه يبدو من الطبيعي أن يقوم 
السيد ديالو بتأسيس شر کي أفريكوم - زائير وأفريكونتينرز - زائير في 
زائير وتقييدهما في السجل التجاري لكنشاساء وذلك بالنظر إلى إقامته 
في هذا البلد منذ عام .١5715‏ علاوة على ذلك» لم يثّْت للمحكمة 
بدرجة كافية أن تأسيسهما في ذلك البلد» بوصفهما كيانين قانونيين 
ذوي جنسية كونغولية كان شرطاً مطلوباً من مؤسسيهما للسماح 
لهم بالعمل في القطاعات الاقتصادية المعيّة. وتخلص المحكمة بذلك 
إلى أن تأسيس الشركتين لم يتم على نحو يبرر تصنيفهما ضمن نطاق 
الحماية بالإنابةبمفهوم الفقرة (ب) من المادة ١١‏ من مشاريع مواد 
لحنة القانون الدولي المتعلقة بالحماية الدبلوماسية. وبالتالي» فإن مسألة 
ما إذا كانت هذه الفقرة من المادة ١١‏ تعكس القانون الدولي العرفي 
أم لا غير مطروحة في هذه القضية. ولا يمكن للمحكمة أن تقبل مطالبة 
غينيا.عمارسة الحماية الدبلوماسية بالإنابة. وبالتالي» فإن القاعدة العادية 
الجنسية المطالبات هي الى تنظم مسألة الحماية الدبلوماسية لشركيّ 
أفريكوم - زائير وأفريكونتينرز - زائير. والش ر كتان المعنيتان تحملان 
الجنسية الكو نغولية. 

وبناءً عليه» فإن الدفع الذي أثارته جمهورية الكونغو الليمقراطية 
بشأن عدم المقبولية بسبب افتقار غينيا للصفة الي تَخوّها حق توفير 
الحماية الدبلوماسية للسيد ديالو فيما يتعلق بالأفعال غير المشروعة الى 
عى أن جمهورية الكونغو الدعقراطية قد ارتكبتها انتهاكاً لحقوق 
شر کي أفريكوم - زائير وأفريكونتينرز - زائير دفع يستند إلى أسس 
وجيهة ويتعيّن بالتالي تأييده. 

عدم استنفاد سل الانتصاف الحلية 

)٠١ (الفقرة‎ 

إن المحكمة» وفيت ان في شيران الصفة الى 
وها نحق ميخ السيد ديالو الكحاية الابلوماسية فيا يتعلق بالأفغال 
غير المشروعة الي يُدَعى أن جمهورية الكونغو الديمقراطية قد ارتكبتها 
انتهاكاً لحقوق ش ر کي أفريكوم - زائير وأفريكونتينرز - زائير» لا ترى 
داعياً لمواصلة النظر في دفع جمهورية الكونغو الدمقراطية استناداً إلى 
عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. 
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إعلان القاضي ماحيو 
السيد ديالو بصفته فرداً من حهة» وحقوقه المباشرة بصفته شريكاً 


في ش ركيت أفريكوم - زائير وأفريكونتينرز - زائير من جهة ثانية» 
تعلن المحكمة عدم مقبولية العريضة الرامية إلى حماية السيد ديالو فيما 
يتعلق بالانتهاكات الي يُذُعى ارتكابها لحقوق هاتين الش ركتين. وتستند 
المحكمة في رفضها لهذا الطلب الأخير إلى النهج الذي حدّدته بحنة 
القانون الدولي في مشاريع موادها المتعلقة بالحماية الدبلوماسية» والذي 
تتناوله في الفقرتين ۸۸ و١٩‏ من نص الحكم. بيد أن المحكمة؛ وبعد 
تفسير هذا النهج إزاء الحماية الدبلوماسية وقبوله فيما يبدو» ارتأت أنه 
لا ينطبق في هذه القضية. 

وبعد الإشارة إلى استيفاء الشرط الأول - بالنظر إلى أن الشركتين 
المعنيتين تحملان بالفعل جنسية الدولة الكونغولية الى ارتكبت الأفعال 
غير المشروعة؛ اعتبرت أن الشرط الثاني لم يُستوق لأن هذه الجنسية ناجمة 
عن الاختيار الذي صدر عن مالكهما بكل حرية» ولم تكن نتيجة شرط 
من شروط القانون المحلي يمكن الاستظهار به للدفع بالحماية الدبلوماسية. 
ومن الو كد أن السيد ديالو هو الذي اختار الجنسية الكونغولية» لكن 
استنتاج أن هذا الاختيار كان احتياراً حرا على نحو ما حلصت إليه 
المحكمة في الفقرة ٩۲‏ من الحكم» يبدو أمراً مشكوكاً فيه. 

ويتبيّن من دراسة القانون الكونغولي أن حرية الاحتيار ظاهرية أكثر 
ما هي واقعية» ذلك أنه يقتضي أن يكون كل من المكتب المسجل والمقر 
الإداري للشركة موجودين في جمهورية الكونغو الديمقراطية إذا كان 
مركز التشغيل الرئيسي موجوداً في ذلك البلدء وإلآ تُشطب الشركتان 
مباشرة من السجل التجاريء ما بنع قيامهما أو اضطلاعهما بأيّ أنشطة 
في جمهورية الكونغو الديمقراطية. ونظراً همذه الحالة القانونية والفعلية» 
تندر ج هذه القضية ضمن نطاق الفقرة (ب) من المادة ١١‏ من مشاريع 
مواد لجنة القانون الدولي باعتبارها من القضايا الى يجوز فيها لدولة 
جنسية حملة الأسهم أن تمارس الحماية الدبلوماسية إذا اتخذت دولة 
جنسية الشركة تدابير تضرٌ بالشركة. علاوة على ذلك» تحدر بالإشارة 
أن إحدى الشركتين» وهي شركة أفريكوم - زائير» قيل إا احتفت 
نتيجة إحراء اتخذته السلطات الكونغولية. وإذا ثبتت ذلك» فإنه سيؤدي 
إلى نشوء حالة حديدة يستحيل فيها على هذه الشركة أن تطالب بحقوقها 
بصورة مباشرة» وقد يُحرم المساهم الوحيد فيهاء وهو السيد ديالو» من 
جميع سبل الانتصاف في حالة رفض منحه الحق في الاستفادة من الحماية 
الدبلوماسية. وبالتالي» فإن القاضي الخاص ماحيو يرى أن المحكمة كان 
ينبي أن تراص :هذه اخالة بذرحة كر من أجل حاية نوق مضا 
المساهم الوحيد في هذه الشركة. 


الرأي المستقل للقاضى مامبويا 
يؤيد القاضى الخاص مامبويا بصفة عامة الاستتتاجنات الين حلصت 
إليها المحكمة في هذه القضية بين غينيا وجمهورية الكونغو الليكقراطية 


بشأن مقبولية عريضة غينياء لكنه يود أن يعرب عن تحفظاته بشأن بعض 
حوانب النهج الذي اتبعته المحكمة في الحكم وبشأن بعض المسائل المتصلة 


.عقبولية الطلب فيما يتعلق بحماية الحقوق المباشرة لمواطن غيئ بصفته 


شريكا في شركتين كونغوليتين. ويؤيد القاضي مامبويا الجزء الرئيسي من 
منطوق الحكم الذي يعلن مقبولية عريضة غينيا فيما يتعلق بالحقوق المباشرة 
لمواطنها بصفته فرداً وعدم مقبوليتها فيما يتعلق أيضاً بحقوق الشركتين 
غير الغينيتين. ومع ذلك» فقد بدا له في الواقع أنه في حين تشير دراسة 
احتهاد المحكمة إلى ضرورة أن تبيّن غينيا طابع مطالبتها ” بالقدر الكافي 
من الدقة والوضوح اللازمين لإقامة العدل“ لم تكن الصيغة الي قُدَّم ها 
طلبها بالدرجة الكافية من الوضوح الذي يسمح بتحديد موضوعه» فيما 
تفسر ملابسات تقديمه السبب وراء تأرجحح غينياء منذ بداية الإحراءات 
وحن هايتهاء بين حماية الشركتين اللتين يديرهما مواطنها السيد ديالو 
لكنهما تحملان الجنسية الكونغولية ويبدو من الواضح أن المطالبات المالية 
المتعلقة كمما تشكل الموضوع الحقيقي للطلب من جهة» وحماية الحقوق 
المباشرة للسيد ديالو بصفته فرداً و شريكاً من جهة ثانية. ويعتقد القاضي 
مامبويا أن أقل مايمكن أن يقال عن مقبولية عريضة غينيا أها مثيرة 
للحدل» وذلك بسبب الغموض الذي يعتري صياغة مذكرة الدعوى» 
إن لم يكن بسبب افتقار غينيا للصفة. علاوة على ذلك فإن المحكمة» 
بتأبيدها للحقوق المباشرة للسيد ديالو بوصفها موضوع العريضة؛ واختيار 
هذه المنازعة المصطنعة بدلا من المنازعة الحقيقية» تقبل مطالبات خاصة 
حديدة ماما .لم تكن معروقة قبل الآن للسلطات الكونغولية ولا تشكل في 
حد ذاتها منازعة ناشئة مباشرة عن العلاقات بين غينيا وجمهورية الكونغو 
لديعقراطية» دون التحقق» خلافاً لكل اجتهادها القضائي» ما إذا كانت 
لمنازعة الخاصة المتعلقة بالسيد ديالو قد أت إلى نشوء منازعة دولية بين 
لدولتين يمكن عرضها على المحكمة» على أساس أن هذه المحكمة تنظر 
فقط ف المنازعات الدولية وليس في بحرد أعمال» حن وإن كانت هذه 
لأعمال غير مشروعة دولياً. 

وأخيراًء لفن لم يكن ثمة حدال بشأن حق غينيا في التدحل دفاعاً عن 
لحقوق المباشرة لمواطنها بصفته شريكة فإن القاضي مامبويا لا يؤيد 
لاستنتاج الذي يفيد بأن عدم إثبات جمهورية الكونغو الدعقراطية 
لوحود سبل الانتصاف ضد أمر الطرد يعي أن سُبل الانتصاف هذه 
غير موحودة أيضاً فيما يتعلق بالانتهاك المزعوم لتلك الحقوق المباشرة 
القائمة بصفة شريكء والذي يعتبر نتيجة مباشرة لذلك الطرد. وهذا 
هو السبب وراء عدم انضمام القاضي مامبوياء الذي قبل صفة التقاضي 
لدى غينياء ولا سيما للتدخل فيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة لحقوق 
الإنسان» إلى الأغلبية الي أيّدت نص الحكم الذي يرفض» بناءً على 
الأسس المبيّنة هناء الدفع الابتدائي بحمهورية الكونغو الديمقراطية بشأن 
عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بالحقوق المباشرة القائمة 


5 - النزاع الإقليمي والبحري بين نيكاراغوا وهندوراس في البحر الكاريبي 
(نيكاراغوا ضد هندوراس) 


الحكم الصادر في / د 


أصدرت المحكمة حكمها في القضية المتعلقة بالنزاء الإقليمي 
والبحري بين نيكاراغوا وهندوراس ف البحر الكاريي (نيكاراغوا ضد 
هندوراس) في ۸ تشرين a‏ 


2 نا 


وكانت هيئة المحكمة مؤلفة على النحو التالي: الرئيسة هيغينز؛ 
ونائب الرئيسة الخصاونة؛ والقضاة رانحيفا وشي وكوروما وبارا - 
أرانغورين وبويرغنتال وأووادا وسيما وتومكا وأبراهام وكيث 
وسيبولفيدا - أمور وبنونة وسكوتنيكوف؛ والقاضيان الخاصان توريس 
برنارديز وغايا؛ ورئيس قلم المحكمة كوفرور. 

2 
2 2 

نص الفقرة ٠۲١‏ من الحكم كالتالي: 

55 

فإن المحكمة 

)١(‏ بالإجماعء 

تقضي بأن لمهورية هندوراس سيادة على بوبل كي وسافانا كي 

وبورت رويال كي وساوث کي؛ 

(۲) بأغلبية حمسة عشر صوتاً مقابل صوتين» 

تقر أن تكون نقطة انطلاق الحدٌ البحري الوحيد الذي يقسّم بحري 

جمهورية هندوراس وجمهورية نيكاراغوا الإقليميين وحرفيهما 

القاريين ومنطقتيهما الاقتصاديتين الخالصتين عند نقطة الإحداثيتين 

د" 5 مره شال وله" 5 وى 6 غرباً؛ 

المؤيدون: الرئيسة هيغينز؛ ونائب الرئيسة الخصاونة؛ والقضاة 

رانحيفا وشي وكوروما وبويرغنتال وأووادا وسيما وتومكا وأبراهام 

وكيث وسيبولفيدا - أمور وبنونة وسكوتنيكوف؛ والقاضي 

الخاص غايا؛ 

المعارضون: القاضي بارا - أرانغورين؛ والقاضي الخاص توريس 

بيرنارديز؛ 

99) بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل ثلاث أصوات» 

E‏ الإحداثيتين ۲ه" ..' 2١6‏ شالا 

aS AY" 6 و۸"‎ 

o‏ ,و ا .07 ° إلى أن يتقاطع مع قوس الال عشر ميلا 

بحرياً للبحر الإقليمي لبوبل كي في النقطة ألف (عند الإحداثيتين 


تشرين الأول /أكتوبر 0¥ Ya‏ 


Y۲ 


٥.٥٥‏ شمالاًو 4ه" ۸۲٠۲‏ غربا). ومن النقطة 
الف يتبع خط الحدود قوس الاي عشر ميلاً بحرياً للبحر الإقليمي 
لبوبل كي في اتحاه جنوبي ي إلى أن يتقاطع مع قوس الاثني عشر ميلا 
بحرياً للبحر الإقليمي لإيدنبرغ كي ف النقطة باء (عند الإحدائيتين 
۳ شالا و ." ٠١‏ ۸۲ غربا). ومن النقطة باء 
اھا خط غ رل ا ا ها ی کک ا 
تساوي المسافة بين بوبل كي وبورت رويال كي وساوث كي 
(هندوراس) وإيدنبرغ كي (نيكاراغوا)» عبر النقطة جيم (عند 
الإحداثيتين "٤٠‏ 5ه' ١‏ لايك يخ AY‏ 1 والنقطة 
دال (عند الإحداثيتين هم" 5ه' ١‏ © شمالاًو.؟" عم ورك 
غرباً)» إلى أن يلتقي بنقطة التقاطع مع قوسي الاثئ عشر ميلاً بحرياً 
اكير اتليس الاين تاوت كحي ر وإبدنرع كمي 
ر E E,‏ ۳ شالا 
و54" ۸۲'۲۹ غرباً). ومن النقطة هاء سيتبع حط الحدود قوس 
لاني عشر ميلا بحري للبحر الإقليمي لساوث كي في الجا ثمالي 
إلى أن يلتقي بخط السمت في النقطة 8 (عند الإحدائيتين ۸ ." 5" 
وكشن را RT E‏ غريا). ومو النقطة ل سحيتواضل 
على طول الخط بسمت مقياسه 778١5 "41١,7٠5‏ إلى أن يصل 
إلى المنطقة الي بمكن أن تتأثر فيها حقوق الدول الثالثة؛ 
المؤيدون: الرئيسة هيغينز؛ ونائب الرئيسة الخصاونة؛ والقضاة 
شي وكوروما وبويرغنتال وأووادا وسيما وتومكا وأبراهام وكيث 
وسيبولفيدا - أمور وبنونة وسكوتنيكوف؛ والقاضي الخاص غايا؛ 
المعارضون: القاضيان رانحيفا وبارا - أرانغورين» والقاضي 
الخاص توريس بيرنارديز؛ 

)٤(‏ بأغلبية ستة عشر صوتاً مقابل صوت واحد» 

تقرز وجوب تفاوض الطرفين بحسين نية للاتفاق على مسار حط 
تعيين الحدود في ذلك الجزء من البحر الإقليمي الواقع بين نقطة 
فهاية الحدود البريّة المرسومة مموجب قرار التحكيم لعام ١۹۰٩‏ 
ونقطة انطلاق الحدٌ البحري الوحيد الذي قرّرت المحكمة موقعه 
عند نقطة إحداثيق ۲ه" ..' 9١6‏ شالاً و۰۸" ۰۰" ۸۳ غرباً. 
المؤيدون: الرئيسة هيغينز؛ ونائب الرئيسة الخصاونة؛ والقضاة 
رانحيفا وشي وكوروما وبويرغنتال وأووادا وسيما وتومكا وأبراهام 
وكيث وسيبولفيدا - أمور وبنونة وسكوتنيكوف؛ والقاضيان 
الخاصان توريس برنارديز» وغايا؛ 


المعارضون: القاضى بارا - أرانغورين" . 


2 2 


وذيّل القاضيان رانحيفا وكوروما حكم المحكمة برأيين مستقلين؛ 
وذيّله القاضي بارا - أرانغورين بإعلان؛ وذيّله القاضي الخاص توريس 
برنارديز برأي مخالف؛ وذيّله القاضى الخاص غايا بإعلان. 


3 


التسلسل الزمئ للاجراءات واستنتاحات الطرفين 
(الفقرات )١9-1١‏ 

ف كانون الأول/ديسمبر 2١1915‏ أودعت نيكاراغوا عريضة 
تقيم بها دعوى ضد هندوراس بشأن النزاع المتعلق بتحديد المنطقة 
البحرية لكل من الدولتين في البحر الكاريي. 

وسعت نيكاراغوا في عريضتها إلى إقامة احتصاص المحكمة على 
أحكام المادة الحادية والثلاثين من المعاهدة الأمريكية للتسوية السلمية 
(المعروفة رسمياً باسم ”مياق بوغوتا)» وكذلك على الإعلان الصادر 
عن الدولتين بشأن قبوهما لولاية المحكمة» حسبما تقضى به الفقرة ۲ 
من المادة 7 من النظام الأساسي للمحكمة. ١‏ 

وحيث إن المحكمة لم تكن تضم في هيئتها قضاة من جدسية أي 
من الطرفين» مارس كل منهما حقه» .وجب الفقرة ۳ من المادة ٠١‏ من 
النظام الأساسي» في احتيار قاض -خاص للجلوس في الميئة الي تنظر في 
القضية. واختارت نيكاراغوا السيد جورحيو غايا واحتارت هندوراس 
أولا السيد حوليو غونزاليس كامبوس» الذي استقال في ١0‏ آب/ 
أغسطس 27٠٠١5‏ ثم اختارت السيد سانتياغو توريس برنارديز. 

وبأمر مؤرخ ١‏ آذار/مارس ٠‏ حدّد رئيس المحكمة 
تاريخ ١١‏ آذار/مارس ۲۰۰۱ أجلاً لإيداع مذكرة نيكاراغوا وتاريخ 
١‏ آذار/مارس ٠٠١١‏ أحلا لإيداع مذكرة هندوراس المضادة. وقد 
أودعت المذكرتان في الأحلين المحدّدين. 

وبأمر مۇرخ ۱۳ حزيران/يونيه 23٠١7‏ أذنت المحكمة لنيكاراغوا 
بتقدهم مذكرة حوابية ولهندوراس بتقديم مذكرة تعقيبية» وحدّدت تاريخ 
۳ كانون الثاني/يناير ۲۰۰۲ وتاريخ ١١‏ آب/أغسطس ۲۰۰۳ على 
التوالي» أجلين لتقديم هاتين المذكرتين. وأودعت نيكاراغوا مذكرقا 
الجوابية وهندوراس مذكرقا التعقيبية في الأحلين المحدّدين. 

وعقدت حلسات علنية في الفترة الممتدة من ه إلى 71 آذار/مارس 
50٠7‏ وف حتام المرافعات الشفوية قدّم الطرفان استنتاجاتهما الختامية 
التالية إلى المحكمة: 

باسم حكومة نيكاراغواء 

“نظراً للاعتبارات المبيّنة في المذكرة والمذكرة الحوابية والجلسات» 

والأدلة المتصلة بالعلاقات بين الطرفين» 


تلتمس إلى المحكمة أن تقضي وتعلن: 
أن مُنَضّف نحطي الحبهتين الساحليتين للطرفين» البيّن في المذكرات» 
والمرسوم من نقطة ثابتة تقع على بعد ٣‏ أميال تقريباً من مصب 
النهرء إحدائياتها "٠٠‏ ۱۰'۰۲ شمالاً و٦۲"‏ ه.' 9ل" غربا 
بمثل الحدٌ البحري الوحيد لأغراض تعيين حدود المنطقة البحرية 
الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة واالجرف القاري لكل من 
نيكاراغوا وهندوراس في المنطقة المنازع فيها من عتبة نيكاراغوا. 
ونقطة الانطلاق في تعيين الحدود هى الحدٌ المائى للمصب الرئيسى 
لنهر كوكو حسبما قد يكون عليه في أي وقت معيّن وفقاً ما حدّده 
قرار تحكيم ملك إسبانيا في عام .١9٠5‏ 
ودونما إخلال.ما سبق يُطلب إلى المحكمة أن تبت في مسألة 
السيادة على الجزر والحشفات داخل المنطقة المتنازع عليها . 
وباسم حكومة هندوراس: 
”نظراً للمرافعات الخطيّة والشفوية وللأدلة المقدمة من الطرفين» 
تلتمس إلى المحكمة أن تقضي وتعلن: 
١‏ - أن جزر بوبل كي وساوث كي وسافانا كي وبورت 
رويال كى» إلى حانب كافة الجزر والحشفات والصخور والضفاف 
والشعاب الأخرى الي تطالب ما نيكاراغوا والي تقع إلى شال 
خط العرض ١ ١‏ تخضع لسيادة جمهورية هندوراس. 
؟ - أن نقطة انطلاق الحدود البحرية الى سترسمها المحكمة هى 
ال الزافية عدن خط الحرض ر و كبالاً عط الول 
٠۸‏ 288 غرباً. وأن يتفق الطرفان في القضية» استناداً إلى قرار 
التحكيم الصادر عن ملك إسبانيا في ۲۳ كانون الأول/ديسمبر 
5 والملزم للطرفين» ومع مراعاة الخصائص الحغرافية المتغيّرة 
لمصب نمر كوكو (المعروف أيضاً بنهر سيغوفيا أو وانكس)» على 
الحدود الي تبدأ من النقطة الي حدقا اللجنة المختلطة في عام ١155‏ 
عند خط العترض 193,8 ١ ٤‏ شمالا وط الطول 704,5 7815 
غرباً وصولا إلى نقطة بداية الحدود البحرية الي سترسمها المحكمة. 
+ - أن الح البحري الوحيد الذي يقسّم بحري هندوراس 
ونيكاراغوا الإقليميين ومنطقتيهما الاقتصاديتين الخالصتين 
وحرفيهما القاريين» بمتد» عند اللجهة الشرقية للنقطة الواقعة عند 
خط العرض ۰۹,۸ °۱٤‏ شمالاً وخط الطول ۰۰,۸ °۸۳ غرباء 
على خط العرض °١ 4 "٠۹,۸‏ شمالاًء باعتباره الحدّ البحري القائم» 
أو يمتد على خط تساوي المسافة المعدل» حي بلوغ الولاية الوطنية 
لدولة ثالثة . 

لمحة جعرافية 

(الفقرات ٠؟87-5)‏ 
تلاحظ المحكمة أن المنطقة الى يُسعى إلى تعيين الحدود ضمنها 

توجد في حوض المحيط الأطلسي بين خطي العرض °٩‏ و297 شالا 


وبين خطي الطول °۸٩‏ و٠٦‏ ° غرباً» وهي تُعرف با مها الشائع البحر 
الكاريجي. ومیل شاطيئ نيكاراغوا ميلاً طفيفاً باتححاه الجنوب الغربي 

بعد رأس غراسياس أديوس» حي الحدود بين نيكاراغوا وكوستاريكا 
باستثناء النتوء الذي يرس مه باتحاه الشرق في بونتا غوردا. أما ساحل 
هندوراس فيمتد عموماً من الشرق إلى الغرب بين خطي العرض °٠١‏ 
و71 شمالا. ويمتد ساحل أمريكا الوسطى على البحر الكاريبي» عند 
الجزء الذي يعود لهندوراس» باتحاه الشمال ابتداءًٌ من كيب غراسياس 
أديوس إلى رأس فالسو ثم ميل باتحاه الغرب. وف كيب كامارون» 
ينحرف اتحاه الساحل بصورة أكثر حدة ويكاد يتجه تماماً إلى الغرب 
حن يصل إلى الحدود بين هندوراس وغواتيمالا. ويشكل الخطان 
الساحليان تقريباً زاوية قائمة ناتئة إلى البحر. ويزيد من تحدب الساحل 
الرأس المتكون في مصب فهر كوكوء الذي يجري عموماً باتجاه الشرق 
عند اقترابه من الساحل ويصب في البحر عند الطرف الشرقي من كيب 
غراسياس أديوس. وعثل كيب غراسياس أديوس نقطة التقاء حطي 
ساحلي الدولتين. وهو رأس مقعّر الحانبين» وله رأسان على ضفي فهر 
كوكو تفصل بينهما بضع مقات من الأمتار. 

وتسمى الحافة القارية على امتداد الساحل الشرقي لنيكاراغوا 
وهندوراس عموماً "“مرتفع نيكاراغوا“. وهي تمثل منصة مثلثية الشكل 
مستوية نسبياً» على عمق يبلغ نحو ٠١‏ متراً. وق منتصف المسافة 
تقريباً بين ساحلي البلدين وساحل جامايكا ينتهي مرتفع نيكاراغوا 
بانحدار مفاحئ يجاوز عمقه ١ ٠٠۰‏ متر. وينقسم المرتفع» قبل أن 
تبلغ هذه الأعماق» إلى عدة ضفاف عريضة» مثل ثندر كنول بانك 
وروزاليند بانك (المعروفة أيضاً باسم روزاليندا بانك)» تنفصل عن 
المنصة الرئيسية بقنوات يزيد عمقها على ٠٠١‏ متر. وق المنطقة الضحلة 
للمرتفع القريب من البر الرئيسي لنيكاراغوا وهندوراس» يوجد العديد 
من الشعاب الظاهرة فوق سطح الماء في شكل حشفات. 

والحشفات هى جزر شعابية منخفضة مكونة بصفة أساسية من 
الرمال الناتجة عن تفتت الشعاب المرحانية بفعل الأمواج وتنقلها بفعل 
الرياح. وكران توح جنات انال E‏ 
لنمو النباتات واستيطافها. وتضم الجزر المتشكلة على الجرف القاري 
مقابل كاب غراسياس أديوس» إلى الشمال من خط العرض 2١5‏ بوبل 
كك اانا كي ورک رويال كل و اوک كوا وتقع على باد 
۰ إلى 4٠‏ ميلاً بحرياً إلى شرق مصب فهر كوكو. 

وما يتلق بتكل العضاريش عند مضب هر كوك وهر اطول 
مر في برزخ أمريكا الوسطىء تلاحظ المحكمة أن المصب ثل دلتا 
نموذجية لها نتوء على الساحل يشكل رأساً هو كيب غراسياس أديوس. 
والدلتا هي» بحكم تعريفهاء حادث جغراقي ذو طابع غير مستقر. ويظهر 
أن لدلتا نمر كوكو وكذلك للساحلين الذين يحدافئها شالا وحنوباًء 
مورفولوجيا دينامية نشطة للغاية. ونتيجة لذلك فإن شكل مصب النهر 
يتغيّر باستمرار» وتتكون عند هذا المصب» حيث يودع النهر الكثير من 
الرواسب» حزر ومرتفعات غير مستقرة. 


الخلفية التارجبة 
(الفقرات )۷١-۳۳‏ 

تقدم المحكمة لمحة وجيزة عن الخلفية التاريخية للنزاع بين الطرفين 
(لا يشان أدناه إلا إلى أجزاء منها). 

وتشير المحكمة إلى أن نيكاراغوا وهندوراس حصلتاء بعد اكتساب 
استقلاهما عن إسبانيا في عام 2١187١‏ على السيادة على جميع أراضيهما 


ماقي ذلك الجزر المجاورة على طول سواحلهماء دون تحديد هذه 


الجزر بالاسم. وقي ۷ تشرين الأول /أكتوبر ۱۸٩۹ ٤‏ جحت نيكاراغوا 
وهندوراس في إبرام معاهدة عامة بشأن الحدود معروفة باسم معاهدة 
غاميز - بونيلا» ودخلت حيز النفاذ في ۲١‏ كانون الأول/ديسمبر 
65. وتنص تنص المادة الثانية من المعاهدة» وفقاً لبداً الميازة الحارية على 
أن ”كلاً من جمهورية نيكاراغوا وجمهورية هندوراس تمتلك الأراضي 
الي كانت تشكل في تاريخ الاستقلال مقاطعة نيكاراغوا ومقاطعة 
هندوراس» على التوالي ' . وتنص المادة الأولى من المعاهدة كذلك 
على إنشاء اللجنة المختلطة لتعيين الحدود بين نيكاراغوا وهندوراس. 
وحددت هذه اللجنة الحدود ابتداءً من خليج فونسيكا على المحيط 
المادئ إلى منطقة بورتيلو دي تيوتيكاسيني)» ال تقع في ثلث مسافة 
الطريق البريّة الممتدة بين الساحلين» لكنها لم تتمكن من تعيين الحدود 
انطلاقاً من تلك النقطة حي ساحل المحيط الأطلسي. 


ووفقاً لأحكام المادة الثالثة من معاهدة غاميز - بونيلاء عرضت 
نيكاراغوا وهندوراس في وقت لاحق نزاعهما بشأن الجزء المتبقي من 
الحدود على ملك إسبانيا بوصفه المحكم الوحيد. وأصدر ملك إسبانياء 
ألفونسو الثالث عشرء في ۲۳ كانون الأول/ديسمبر 2١11٠05‏ قرار 
التحكيم الذي رسم الحدود من مصب نمر كوكو في كيب غراسياس 
أديوس إلى بورتيلو دي تيوتيكاسيني. وطعنت نيكاراغوا لاحقاً في صحة 
قرار التحكيم وطابعه الملزم في مذكرة مؤرخة ١9‏ آذار/مارس .٠۹۱۲‏ 
وبعد عدة حاولات فاشلة لتسوية هذا النزاع ووقوع عدد من الحوادث 
الحدودية في عام ۷١۹١ء‏ قرّر مجلس منظمة الدول الأمريكية النظر في 
المسألة في السنة نفسها. ومن خلال جهود الوساطة الي اضطلعت جا 
الجنة تخصصة أنشأها مجلس منظمة الدول الأمريكية» وافقت نيكاراغوا 
وهندوراس على عرض نزاعهما على محكمة العدل الدولية. 

وقد حلصت محكمة العدل الدولية في حكمها المؤرخ ١4‏ تشرين 
الثاني/نوفمبر ١47٠‏ إلى أن قرار التحكيم الصادر عن ملك إسبانيا في 
۳ كانون الأول/ديسمبر عام ١5٠05‏ صحيح وملزم» وأن نيكاراغوا 
ملزمة بتنفيذه. 

وبالنظر إلى أن نيكاراغوا وهندوراس لم تتمكنا بعد ذلك من 
الاتفاق على كيفية تنفيذ قرار التحكيم الصادر عام 05٠5١؛‏ طلبت 
نيكاراغوا تدخل لحنة السلم للبلدان الأمريكية. وأنشأت نة السلم 
عقب ذلك بحنة مختلطة أكملت ترسيم خط الحدود مع وضع علامات 
الحدود في عام .١35557‏ وحدّدت اللجنة المختلطة أن الحدود البريّة تبدأ 


في مصب فر کو کو» عند حط العرض "٥۹,۸‏ 54 91 شمالاً وخط الطول 
8*8 غرباً. 


وق الفترة الممتدة من عام ١557‏ إلى عام ۱۹۷٩۹‏ أقامت نيكاراغوا 
وهندوراس علاقات وديّة بينهما. وبدأت نيكاراغوا في عام ٠۹۷۷‏ 
مفاوضات بشأن المسائل المتعلقة بالحدود البحرية في البحر الكاريي. 
لكن هذه المفاوضات ل تحرز أي تقدم. وف الفترة الي تلتهاء تدهورت 
العلاقات بين البلدين. ووقع العديد من الحوادث شملت قيام كل من 
الدولتين بحجز و/أو مهاجمة سفن الصيد التابعة للدولة الأحرى في المنطقة 
المجاورة خط العرض »١5‏ وهى حوادث مدّونة في سلسلة من المراسلات 
الذبلوماسية. وأنشعت عدّة بخان خلطة يهدف إيجاد حل هذا الوضع 
ولكن محاولاتها باءت بالفشل. 

وف ۲۹ تشرين الثاني/نوفمبر 21135 أودعت نيكاراغوا لدى 
محكمة العدل لأمريكا الوسطى عريضة ترفع فيها دعوى ضد هندوراس» 
وكذلك طلباً للاشارة بتدابير تحفظية. وحاء ذلك في أعقاب إعراب 
هندوراس عن اعتزامها التصديق على معاهدة عام ١9/5‏ بشأن 
ترسيم الحدود البحرية مع كولومبياء الي يُحدَّد فيها خط العرض 
۸ 59 75 إلى الشرق من خط الطول ۸۲ باعتباره خط الحدود 
بين هندوراس وكولومبيا. وطلبت نيكاراغوا في عريضتها إلى حكمة 
العدل لأمريكا الوسطى أن تعلن أن هندوراس» بشروعها في الموافقة 
والتصديق على معاهدة 2١3/5‏ قد تصرفت ما بمثل انتهاكاً لصكوك 
قانونية معيّنة تتعلق بالتكامل الإقليمي» .ما في ذلك بروتوكول تيغوسيغالبا 
الملحق .ميثاق منظمة دول أمريكا الوسطى. والتمست نيكاراغواء في 
طلبها الإشارة بتدابير تحفظية» إلى حكمة العدل لأمريكا الوسطى أن تأمر 
هندوراس بالامتناع عن الموافقة والتصديق على معاهدة عام ٩۱۹۸ء‏ إلى 
أن يتم ”صون“ الصاح السيادية لنيكاراغوا في مجالمها البحري» والمصالح 
الحكر لمنطقة أمريكا الوسطى والمصالح العليا للمؤسسات الإقليمية. 
وبموجب الأمر الصادر في ٠٠١‏ تشرين الثاني/نوفمبر ٩۱۹۹ء‏ قضت 
محكمة العدل لأمريكا الوسطى بأن تعلق هندوراس إجراء التصديق على 
معاهدة ١1/5‏ حن يتم البثّ في موضوع هذه القضية. 

وواصلت هندوراس وكولومبيا عملية التصديق وتبادلتا وثائق 
التصديق في ٠١‏ كانون الأول/ديسمير .١5995‏ وقي ۷ كانون الثاني/ 
يناير ٠٠٠٠‏ قدمت نيكاراغوا طلباً آحر للإاشارة بتدابير تحفظية» 
سانب لبه إن عك العدل لأمريكا الوسيطى أن تمان ان عدا 
تصديق هندوراس على معاهدة عام .١4/5‏ وبموجب الأمر الصادر في 
۷ كانون الثاي/يناير 27٠٠١‏ قضت محكمة العدل لأمريكا الوسطى 
بأن هندوراس لم تمتثل لأمر المحكمة المتعلق بالتدابير التحفظية المؤرخ 
۰ تشرين الثاني/نوفمبر 5535 »١‏ لكنها اعتبرت أنه ليس لما الاختصاص 
للبت في الطلب الذي تقدمت به نيكاراغوا لإعلان بطلان عملية 
تصديق هندوراس على المعاهدة المعنيّة. وأكدت محكمة العدل لأمريكا 
الوسطى» في حكمها الصادر في موضوع الدعوى في ۲۷ تشرين الثاني/ 
نوفمبر 250١١‏ وجود " ذمة إقليمية لأمريكا الوسطى . كما رأت 


۲ 


أن هندو راس» بتصديقها على معاهدة عام ٩۱۹۸ء‏ قد انتهكت عدداً 
من أحكام بروتوكول تيغوسيغالبا الملحق .ميفاق منظمة دول أمريكا 
الوسطىء الذي يحدّد أموراً منها الأهداف والمبادئ الأساسية لنظام 
التكامل في أمريكا الوسطى» ,ما في ذلك مفهوم ”الذمة الإقليمية 
لأمريكا الوسطى ". 

وتم خلال التسعينيات تبادل عدة مذكرات دبلوماسية بشأن إصدار 
الطرفين لخرائط تتعلق بالمنطقة المنازع فيها. 
موقفا الطرفين 
(الفقرات )٠۰۳-۷۲‏ 

موضوع النزاع 

طلبت نيكاراغوا في عريضتها ومرافعاتها الخطيّة إلى المحكمة أن تحدّد 
مسار الخط الحدودي البحري الوحيد بين البحرين الإقليميين والحرفين 
لقاريين والمنطقتين الاقتصاديتين الخالصتين لنيكاراغوا وهندوراس في 
لبحر الكاريبي. وتقول نيكاراغوا إا تمسكت على الدوام.موقف مفاده 
أن حدودها البحرية مع هندوراس في البحر الكاريي ل تحدّد. وخلال 
لمرافعات الشفوية» قدمت نيكاراغوا أيضاً طلباً محدّداً» وتلتمس فيه إلى 
لمحكمة أن تت في مسألة السيادة على الحزر الواقعة في المنطقة المتنازع 
عليها إلى الشمال من خط الحدود الذي تطالب به هندوراس على 
متداد خط العرض ١١‏ (9,08ه' 9١4‏ شالاً). 

وترى هندوراس أنه يوجد بالفعل في البحر الكاريبي حدود 
معترف هما تقليدياً بين البحرين الإقليميين هندوراس ونيكاراغوا 
وأن هذه الحدود ”محدّدة بالاستناد إلى مبدأ الحيازة الحارية وبالغة 
الرسوخ في ممارسة كل من هندوراس ونيكاراغواء ومؤكدة في ممارسة 
الدول الثالنة” . وتوافق هندوراس على أنه ينبغي للمحكمة أن ”تحدد 
موقع الخط الحدودي البحري الوحيد“» وتطلب إلى المحكمة أن تحدّد 
مساره على أساس ”الحدود البحرية التقليدية''» أي على امتداد حط 
العرض ٠١‏ ”حن بلوغ الولاية الوطنية لدولة ثالثة'“. وحلال المرافعات 
الشفوية» طلبت هندوراس أيضاً إلى المحكمة أن تقرّر “أن جزر بوبل 
كي وساوث كي وسافانا كي وبورت رويال کي» إلى حانب كافة 
الجزر والحشفات والصخور والضفاف والشعاب الأخرى الي تطالب 
يما نيكاراغوا وال تقع شمال حط العرض ٠١‏ تخضع لسيادة جمهورية 
هندوراس“. وللاطلاع على طلبات الطرفين؛ انظر الخريطة البيانية 
رقم ؟ المدرحة في الحكم. 

السيادة على اللزر ف اللنطقة التناز ع عليها 

تدّعي نيكاراغوا السيادة على الجزر والحشفات الموحودة في المنطقة 
المنازع فيها في البحر الكاريي إلى الشمال من خط العرض 2١5‏ ما في 
ذلك بوبل كي وسافانا كي وبورت رويال كي وساوث كي. وتڏعي 
هندوراس السيادة على بوبل كي وسافانا كي وبورت رويال كي 
وساوث كي» كما تطالب .علكية حزر صغيرة وحشفات أخرى تقع 
في المنطقة نفسها. 
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وتوافق الدولتان على أن أَياً من الجزر والحشفات المتنازع عليها 
لم تكن أرضاً لا مالك لطاعند الاستقلال في عام ۱۸۲١‏ . بيد أن 
الطرفين اختلفا على الوضع بعد ذلك. وتو كد نيكاراغوا أن ملكية 
هذه الأراضي لم تسند إلى أي من الجمهوريتين وأنه من المستحيل 
إثبات الوضع الذي كان قائماً في عام ۱۸۲١‏ على ساس مبداً لليازة 
الخارية فيما يتعلق بالحشفات. وتخلص إلى أنه لا بد من اللجوء إلى 
”سندات أخرى للملكية“ وتدفع على وحه الخصوص بأها المالكة 
الأصلية لتلك الحشفات بموجب مبدأً المتاءهمة. أما هندوراس» فتذعى 
أا المالكة الأصلية للجزر المنازع فيها وفقاً لمبدأ الحيازة الخارية وبأن 
ملكيتها مؤكدة بالعديد من السلطات الفعلية. 


تعيين الحدود البحرية فيما وراء البحر الإقليمي 
NSE‏ رةه 
تلاحظ المحكمة أن نيكاراغوا تقترح طريقة لترسيم الحدود على 
الحبهتين الساحليتين للطرفين ومد هذين الخطين''. ويُحسب هذا 
الصف اعتباراً من الا تجاه العام لكل من ساحل نيكاراغوا وساحل 
هندوراس. وتنتج هاتان الحبهتان الساحليتان مُتَضصّفاً يعتد من مصب 
مر کو کو» كخط ثابت الانحناء (بسمت مقياسه «(Corto "١١‏ 
حن يتقاطع مع حدود دولة ثالثة على مقربة من روزاليند بانك. 
خط هندوراس: ”الحدود التقليدية'” على امتداد 
خط العرض ١١‏ 
تلتمس هندوراس» من جانبهاء إلى المحكمة تأكيد الحدود البحرية 
التقليدية الى تقول بأنها محدّدة استناداً إلى مبدأ الميازة الكارية على 
امتداد خط العرض ٠١‏ بين نيكاراغوا وهندوراس في البحر الكاريي» 
ومد هذا الخط حن بلوغ الولاية الوطنية لدولة ثالثة. وق حالة ما إذا 
لم تقبل المحكمة أقوال هندوراس بشأن تعيين الحدود على امتداد حط 
العرض ١‏ ١ء‏ تطلب هندوراس عوضاً عن ذلك أن ترسم المحكمة خخطاً 
معدّلا لتساوي المسافة» حن بلوغ الولاية الوطنية لدولة ثالثة. 
يتفق الطرفان على أن نقطة فاية الحدود البريّة بين نيكاراغوا 
وهندوراس قد ُحدّدت في قرار التحكيم الصادر عام 2١505‏ وهي 
مصب المجرى الرئيسي لنهر كوكو. وقد عيّنت اللجنة المختلطة لتعيين 
الحدود في عام ١5557‏ نقطة بداية الحدود البريّة في مصب كر ك وكو» 
عند خط العرض ۰۹,۸ 4 °۱ شمالاً وخط الطول ۰۸,۹ ۸۳ غرباً. 
ويتفق الطرفان أيضاً على أن هذه النقطة قد انتقلت منذ عام ١9557‏ 
نتيجة لتراكم الرواسب. 
وتقترح نيكاراغواء في مرافعاتها الخطيّة» أن تعيّن نقطة انطلاق 
الحدود البحرية ”على مسافة معقولة » أي على مسافة ٣‏ أميال بحرية في 
عرض البحر انطلاقاً من المصب الفعلي لنهر كوكو على الخط المتصف. 
وأشارت نيكاراغوا في البداية إلى أن على الطرفين التفاوض على ”” خط 


Y۷ 


بعشل الحدود بين نقطة انطلاق الحدود عند مصب فر كوكو ونقطة 
البداية الى ستعيّن المحكمة انطلاقاً منها الخط الحدودي [البحري] . 
ولئن تركت نيكاراغوا هذا الاقتراح مفتوحاًء فإنها طلبت في استنتاجاتا 
الختامية إلى المحكمة أن تؤكد أن ””نقطة الانطلاق في ترسيم الحدود هي 
ا لحد المائي للمصب الرئيسي لنهر كوكو حسبما قد يكون عليه في أيّ 
وقت معيّن وفقاً لما حدّده قرار تحكيم ملك إسبانيا في عام ٠۹۰٦‏ . 
وتقبل هندوراس أن تكون نقطة الانطلاق في ترسيم الحدود ”على بعد 
٣‏ أميال من نقطة فهاية الحدود المعتمدة في عام ۱۹٦۲‏ “> ولكنها تذهب 
إلى القول بأن النقطة المحدّدة في عرض البحر ينبغى أن تقاس انطلاقاً من 
النقطة الي حدّدتها اللجنة المختلطة في عام 2١371‏ والواقعة عند حط 
العرض .٠١‏ 

تعيين حدود البحر الإقليمي 

تذكر نيكاراغوا أن تعيين حدود البحر الإقليمى بين الدول ذات 
التسواحل للفاحة حب أن يس على أناين الاد افرص عياف 
المادة ٠١‏ من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ومع ذلك ترى 
نيكاراغوا في هذه الحالة أنه من المستحيل تقنياً رسم حط تساوي المسافة 
لأنه يحب أن يُرسم بكامله استناداً إلى النقطتين الواقعتين على أقصى 
طرفي مصب النهرء وما نقطتان في غاية عدم الاستقرار وموضعهما 
يتغيّر باستمرار. وبالتالي» ترى نيكاراغوا أنه ينبغي أيضاً استخدام طريقة 
الخط المتصّف لتعيين حدود البحر الإقليمي. 

وتتفق هندوراس مع نيكاراغوا بشأن وجحود ”ظروف خاصة” 
من شأها موجب المادة ٠١‏ من اتفاقية قانون البحار أن ”تتطلب 
تعيين الحدود بطريقة أخرى غير طريقة خط الوسط بشكله الدقيق ‏ . 
ومع ذلك» ترى هندوراس أن تضاريس كتلة اليابسة القارية يمكن أن 
يعتبر ”ظرفاً خاصاً“'» لكن العامل الأكثر أهمية بكثير ”هو الممارسة 
لراسخة لدى الطرفين بشأن اعتبار خط العرض ٠١‏ خط الحدود فيما 
بينهما ابتداءً من مصب فر كوكو“. وتحدّد هندوراس أيضاً عاملاً 
آخر بوصفه يتسم ب ”أهمية قصوى ... وهو انتقال المصب الفعلي لنهر 
كوكو تدريجياً نحو الشرق“. وعليه» تقترح هندوراس تعيين الحدود 
لبحرية ف البحر الإقليمي ابتداءً من نقطة الانطلاق الثابتة في عرض 
لبح ف لثقاة الشرق على اداد خط انحرش 8ه 
مقبو لبة الطلب الحديد اللتعلق بالسيادة على الكزر الواقعة 
ي النطقة التناز ع عليها 
(الفقرات 5 )١١5-١١‏ 

تلاحظ المحكمة فيما يتعلق بالجانب الشكلى أن الطلب الذي 
يتعلق بالسيادة على الحزر في المنطقة البحرية المنازع فيهاء كما ورد 
في الاستنتاجات الختامية لنيكاراغواء هو طلب جديد بالنسبة للطلبات 
المقدمة في العريضة والمرافعات الخطيّة. 


ذا أهمية حاسمة للبت في مسألة مقبوليته. فلكى تبث المحكمة في مقبولية 


طلب جديد مقدم في سياق الدعوى» يكون عليها أن تنظر فيما إذا 
كان يمكن اعتبار الطلب المعى» وإن كان طلباً حديداً ون عات 
الشكل؛ مشمولاً في الطلب الأصلي من حيث الموضوح“ (بعض 
أراضي الفوسفات ف ناورو (ناورو ضد أستراليم» الدفوع الابتدائية» 
الحكم؛ تقارير محكمة العدل الدولية 0٩٩٩‏ الصفحتان 5565 و2555 
الفقرة 55). وهمذا الغرض» وللخلوص إلى أن الطلب الحديد مشمول 
في الطلب الأصلي من حيث الموضوع؛ لا يكفي وحود صلات ذات 
طابع عام بين الطلبين. وعلاوة على ذلك 


“يجب أن يكون الطلب الإضافي مدرجاً ضمنياً في العريضة (قضية 


معبد برياه فبهيار» موضوع الدعوى, الحكم. تقارير محكمة العدل 
الدولية 0۹٦‏ الصفحة 5”) أو أن يُستشف ”مباشرة من المسألة 
الي تشكل موضوع تلك العريضة (القضية اللتعلقة بالو لاية على 
مصائد الأسماك (جمهورية ألانيا الاتحادية ضد ليس لند)» موضوع 
الدعوىء تقارير محكمة العدل الدولية > 0٩۷‏ الصفحة 23٠١7‏ 
الفقرة )۷١‏ و(القضية اللتعلقة عض أراضي الفوسفات في ناورو 


(ناورو ضد أستراليا. الدفوع الإبتدائية المحكم تقارير محكمة 


العدل الدولية 0٩۹٩١‏ الصفحة 555.» الفقرة .)٦۷‏ 

وإذ تشير المحكمة إلى أا أكدت في عدد من المناسبات على أن 
”للبر الأسبقية على البحر“ » فإنها تلاحظ أنه من أجل تحديد مسار 
الخط الحدود البحري الوحيد في منطقة البحر الكاريي» حيث يوجد 
عدد من الحزر والصخورء ينبغي عليها أن تقوم أولاً بدراسة التأثير 
المحتمل لهذه المعالم البحرية على مسار الخط. ولرسم هذا الخطء 
سيكون على المحكمة أولا تحديد الدولة الي تتمتع بالسيادة على الجزر 
والصخور في المنطقة المتنازع عليها. والمحكمة ملزمة بالبت في مسألة 
السيادة سواء قُدّم بشأنها طلب رمي أم لا. وبالتالي» فإن الطلب المتعلق 
بتحديد السيادة هو طلب ضمي ويُستشف مباشرة من المسألة الي 
تشكل موضوع عريضة نيكاراغواء أي تعيين مناطق البحرين الإقليميين» 
والحرفين القاريين» والمنطقتين الاقتصاديتين الخالصتين المتناز ع عليها. 

عل ا انمتن يكارافر الق الاد 
على الجزر الموحودة في المنطقة البحرية المتنازع فيها مقبول لأنه وارد 
ضمناً في الطلب الأصلي المتعلق بتعيين الحدود البحرية بين نيكاراغوا 
وهندوراس في البحر الكاريي. 


التاريخ الحاسم 
(الفقرات )1١71-11١17‏ 

تذكر المحكمة بأن أهمية التاريخ الحاسم في سياق نزاع بشأن تعيين 
الحدود البحرية أو نزاع بشأن السيادة على أرض تكمن في أنه يتيح 
التمييز بين الأعمال الى يؤديها الفاعل بوصفه صاحب سيادة وهى» من 
ESE‏ بغرض تقييم مارسة السلطات الذعلية ااك 
صحتهاء والأعمال الجارية بعد ذلك التاريخ الحاسم وال تكون بصورة 
عامة بلا أهمية لذلك الغرض لأنما من فعل دولة لديها أصلاً مطالبات 
تريد تأكيدها في نزاع قانون» ويمكن بالتالي أن تكون قد قامت بتلك 


ادا 


الأعمال بمدف دعم تلك المطالبات لا غير. لذا فإن التاريخ الحاسم 
سيكون المخط الفاصل الذي تصبح بعده أعمال الأطراف غير ذات صلة 
في أغراض تقدير قيمة مثمارسة السلطات الفعلية. 

وتدعي هندوراس وحود نزاعين رغم كوفهما متصلين: الأول 
بشأن ما إذا كانت ملكية الجزر المتنازع عليها تعود إلى نيكاراغوا أم إلى 
هندوراس» والآخر بشأن ما إذا كان خط العرض الخامس عشر ثل 
الحدود البحرية الحالية بين الطرفين. وترى نيكاراغوا أن النزاع واحد. 

وتلاحظ هندوراس أنه ”قد يوحد أكثر من تاريخ حاسم" فيما 
بخص النزاع المتعلق بالسيادة على المعالم البحرية في المنطقة المتنازع 
عليها. وبالتالي» فإنه ”ما دامت مسألة حق الملكية تدور حول تطبيق 
مبدأ الحيازة الكارية” » فإن التاريخ الحاسم يجب أن يكون عام 
١‏ - تاريخ استقلال هندوراس ونيكاراغوا عن إسبانيا. ولأغراض 
تحديد ثمارسة السلطات الفعلية في مرحلة ما بعد الاستعمار» تقول 
هندوراس إن التاريخ الحاسم لا يمكن ”أن يسبق تاريخ تقد المذكرة - 
١‏ آذار/مارس ٠٠١١‏ - مادامت هذه هي المرة الأولى الي تذعي 
فيها نيكاراغوا أن حق ملكية الحزر يعود إليها“. وفيما يخص النزاع 
بشأن الحدود البحرية» تؤكد هندوراس أن عام ۹۷۹١ء‏ الذي استلمت 
فيه الحكومة الساندينية السلطة» يشكل التاريخ الحاسم» لأنه حي ذلك 
التاريخ ”م تظهر نيكاراغوا أدن اهتمام بالحشفات والحزر الأخرى 
الواقعة شمال حط العرض الخامس عشر“. 

وترى نيكاراغوا أن التاريخ الحاسم هو عام ۱۹۷۷ عندما شرع 
الطرفان في مفاوضات بشأن تعيين الحدود البحرية عقب تبادل رسائل 
بين الحكومتين. وتؤكد نيكاراغوا أن النزاع بشأن الحدود البحرية 
يشمل بشكل ضمي النزاع بشأن الجزر الواقعة داحل المنطقة ذات 
لصلة» وبالتالي أن التاريخ الحاسم للنزاعين واحد. 

وترى المحكمة» بعد أن درست حجج الطرفين» أنه في الحالات 
لي يوجد فيها نزاعان مترابطانء على غرار القضية الحالية» لا يوجحد 
بالضرورة تاريخ حاسم واحد» وأن ذلك التاريخ قد يكون مختلفاً في 
لنزاعين. لهذه الأسباب» تحد المحكمة أن من الضروري التمييز بين 
تاريخين حاسمين مختلفين يتعيّن تطبيقهما على ظرفين مختلفين. فأحد 
لتاريخين الحاسمين يتعلق بإسناد السيادة على االجزر لإحدى الدولتين 
لمتنازعتين. والتاريخ الحاسم الآخر يتعلق ممسألة تعيين الحدود في المنطقة 
لبحرية المتناز ع عليها. 

وفيما يخص النزاع على الجزرء تعتبر المحكمة أن عام ٠١‏ 
هو التاريخ الحاسم لأن نيكاراغوا لم تتحفظ صراحة على ”حقوقها 
السيادية بخصوص جيع الجزر والصخور الي تطالب يما نيكاراغوا في 
المنطقة المتنازع عليها“ إلا في المذكرة الي أرسلتها في عام ١‏ 

وفيما يتعلق بالخلاف على خط تعيين الحدود» ترى المحكمة أنه 


يمكن القول بوجود نزاع بشأن تعيين الحدود البحرية منذ وقت وقوع 


الحادثتين المتعلقتر نحجز سفن صيد في آذار/مارس ۹۸۲ وأدتا إلى 
ادل الرساكلن الدبلؤهاسية بن الطرقين. 


السيادة على الكزر 
(الفقرات ۲۲۷-۱۳۲) 

العام البحرية ف المنطقة اللتنازع عليها 

تلاحظ المحكمة حين تقييم الطبيعة القانونية للمعالم البريّة في المنطقة 
المتنازع عليها أن الطرفين لا يجادلان في حقيقة أن حشفات بوبل كي 
وسافانا كي وبورت رويال كي وساوث كي تبقى بارزة فوق المياه 
حين المدّ. ولذا يسري عليها تعريف الحزر ونظامها عموجب المادة ١١١‏ 
من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ( وكل من نيكاراغوا وهندوراس 
طرف فيها). 

وباستثناء هذه الجزر الأربع» تذكر المحكمة أن هناك على ما يبدو 
نقصاً في المعلومات الي تحتاج إليها من أجل تحديد عدد من المعالم 
البحرية الأحرى في المنطقة المتنازع عليها. ولم تقدم الإجراءات الكتابية 
والشفوية للمحكمة مساعدة ذات شأن في هذا الصدد تتيح لما أن تحدّد 
بالدقة اللازمة ”لمعا لم الأحرى“ الي طلب الطرفان من المحكمة أن تبث 
في مسألة السيادة الإقليمية عليها. 

وتلاحظ المحكمة أنه قد أشير خلال الإجراءات إلى حشفتين 
أخريين هما لوغوود كي (وتسمى أيضا بالو دي كامبيتشي) وميديا 
لونا كى. ورداً على سؤال طرحه قاض حاص» ذكر الطرفان أن ميديا 
لونا كي مغمورة الآن بالمياه وأفما لم تعد جزيرة. ويسود الغموض حالة 
لوغوود كي الراهنة: فهندوراس تذكر أنما تظل بارزة فوق الماء حين 
المد (وإن كان ذلك بقدر قليل فقط)؛ فيما تشير نيكاراغوا إلى أن المد 
يغمرها كلياً. 

وبالنظر إلى جميع هذه الظروف» ترى المحكمة أن من المناسب 
أن تبت فقط في مسألة السيادة على حشفات بوبل كي وسافانا كي 
وبورت رويال كي وساوث كي. 

وقدّم كل من الطرفين خلال المرافعات الشفوية طلباً بشأن جزيرة 
في مكان مختلف تماماًء وهي الجزيرة الواقعة في مصب فهر كوكو. وخخلال 
القرن الماضيء بيّنت طبيعة مصب النهر المتقلبة أن الأرحح أن تلحق 
الجزر الكبيرة بأقرب ضفة إليهاء وأن مستقبل الجزر الأصغر حجماً 
غير مؤكد. وبسبب الظروف المتغيّرة في المنطقة» لم تبت المحكمة في 
ها عن ا 

مبدأ الحيازة الخارية والسيادة على الكزر للتنازع عليها 


تلاحظ المحكمة أن هندوراس استندت إلى مبدأ الميازة الكارية 


بوصفه أساساً لسيادتما على الجزر المتنازع عليها. وتعارض نيكاراغوا 
ذلك مؤكدة أنه لا يمكن إسناد السيادة على تلك الجزر لطرف أو لآخر 
على أساس هذا المبداً. 

وتلاحظ المحكمة أنها اعترفت بأن ”مبداً اليلزة الكارية قد حافظ 
على مكانته بين أهم المبادئ القانونية '' فيما يتعلق بحق الملكية على إقليم ما 
وبتعيين الحدود حين إفاء الاستعمار (النزاع الحدودي (بور كينا فاسو | 
جمهورية مال) الحكم» تقارير محكمة العدل الدولية ٨٩۸٦‏ الصفحة 


۷ه» الفقرة .)۲١‏ وتذكر المحكمة أن ما من شك في أن ذلك المبداً 
ينطبق على مسألة تعيين الحدود الإقليمية بين نيكاراغوا وهندوراس» 
وكلاهما كان قي السابق مقاطعة استعمارية إسبانية. وخلال القرن التاسع 
عشر» جرت مفاوضات بكدف تحديد الحدود الإقليمية بين نيكاراغوا 
وهندوراس وانتهت إلى إبرام معاهدة غاميز - بونيلا المؤرحة ۷ تشرين 
الأول/أكتوبر ١855‏ الي اتفقت فيها الدولتان» موجب الفقرة الثالثة 

من المادة الثانية منهاء على أن ”كل جمهورية [تعد] مالكة للإقليم الذي 
كان يشكل في تاريخ الاستقلال كلاً من مقاطعت هندوراس ونيكا راغوا 
على التوالي'“. وبنود قرار التحكيم الذي أصدره في عام ١5٠05‏ ملك 
إسبانياء والذي استند بالتحديد إلى مبدأ الميازة الكارية على النحو 
المحدّد في الفقرة ٣‏ من المادة الثانية من معاهدة غاميز - بونيلاء حدّدت 
الحدود الإقليمية بين البلدين فيما بخص المساحات الأرضية المتنازع 
عليهاء أي من بورتيلو دي تيوتيکاڻنيٰ إلى ساحل المحيط الأطلسي. 
وقد أكدت محكمة العدل الدولية في الحكم الذي أصدرته في عام 
٠‏ صحة قرار التحكيم الصادر في عام ١5١5‏ وقوته الملزمة» 
ويقبل طرفا النزاع ذلك القرار بوصفه قراراً ملزماً قانوناً. 

وتتناول المحكمة مسألة السيادة على الحزر» فتبداًملاحظة أن قاعدة 
الحيازة الجارية يجوز أن تطبق» من حيث المبدأ» على الأملاك الواقعة في 
عرض البحر وعلى الحيز البحري. وتلاحظ المحكمة أن محرد الاستظهار 
بالمبدأ لا يقدم في حدٌ ذاته جواباً واضحاً على مسألة السيادة على الجزر 
المتناز ع عليها. وإذا كانت هذه الجزر ليست أرضاً لا مالك ها حسبما 
يقر به الطرفان وعلى النحو المعترف به عموماًء فلا بد من افتراض أا 
كانت تحت حكم التاج الإسباني. ولكن لا يستتبع ذلك بالضرورة 
أن الخلف على الجزر المتنازع عليها لا يمكن إِلاً أن يكون هندوراس 
لكوفا الدولة الوحيدة الي طالبت رمياً بذلك المركز. وتذكر المحكمة 
بأن مبدأ الميازة الخارية يفترض على نحو مسبق وجود تقسيم للحدود 
أحرته السلطات الاستعمارية المركزية بين المقاطعات الاستعمارية المعنيّة. 
وبالتالي» ومن أحل تطبيق مبدأ الميازة الحارية على الحزر المتنازع عليهاء 
يجب إثبات أن التاج الإسباني قد حصصها إما هذه المقاطعة الاستعمارية 
أو للأخرى. 

وتبحث المحكمة عن أدلة مقنعة يمكن أن تسمح لا .ععرفة ما إذا 
كانت الحزر قد أسندت إلى أي مقاطعة من المقاطعات الاستعمارية 
التابعة لأمريكا الإسبانية السابقة» وبتحديد تلك المقاطعة. 


وتذكر المحكمة أن الطرفين ل يدليا بأدلة مستندية أو أدلة أحرى من 
حقبة ما قبل الاستقلال تشير صراحة إلى هذه الحزر. وتلاحظ المحكمة 
أيضاً أن القرب الحغراق ليس بالضرورة عاملاً حاسماً في حدّ ذاته لتحديد 
سند الملكية القانوني. والمعلومات الي قدمها الطرفان عن الإدارة الإسبانية 
الاستعمارية لأمريكا الوسطى ا بالتيقن مما إذا كان السلطة 
الي مارست الإدارة على أقاليم الجزر التابعة هندوراس ونيكاراغوا في 
ذلك الوقت هى كيان واحد (القبطانية العامة لغواتيمالا)» أو كيانان 
تبعيّان اک هندوراس والقيادة العامة لنيكاراغوا). وخلافاً للإقليم 


البري» حيث كانت الحدود الإدارية بين المقاطعات المختلفة معيّنة على 
نحو واضح بصورة أو بأحرىء فإنه من الواضح أنه لم يكن ثمة عموماً 
تعيين دقيق للحدود فيما يتعلق بالجزر. ويبدو أن الأمر كان كذلك 
من باب أولى بالنسبة للجزر المذكورة, لأنها قلما كانت مأهولة قطعاًء 
إن م تكن غير مأهولة كلياً» ولا تمتلك ما يستحق الذكر من موارد 
طبيعية بمكن استغلالهاء باستثناء صيد الأسماك في المنطقة البحرية المحيطة 
ما. وتلاحظ المحكمة أيضاً أن القبطانية العامة لغواتيمالا رما كانت 
بالفعل قد سيطرت على الأقاليم البريّة والجزر المتاحمة للسواحل من أجل 
توفير الأمن» ومنع عمليات التهريب» واتخاذ تدابير أخرى لضمان حماية 
مصالح التاج الإسباني. ومع ذلك لا يوحد أي دليل يشير إلى أن الجزر 
لمذكورة قد أدّت أي دور في تحقيق أي من هذه الأهداف الاستراتيجية. 

وعلى الرغم من الأهمية التاريخية والمستمرة لمبداً الحيازة الخارية 
لذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بإفاء الاستعمار في أمريكا اللاتينية» لا يمكن 
لقول في هذه القضية إن تطبيق هذا المبدأ على هذه الجزر الصغيرة» الي 
تقع على مسافة بعيدة في عرض البحر ومن الواضح أنها لا تتاحم ساحل 
أرض نيكاراغوا أو هندوراس» يمكن أن يتيح تسوية مسألة السيادة عليها. 
وبخصوص حجة المتاحمة الي طرحتها نيكاراغواء تلاحظ المحكمة 
أن معاهدات الاستقلال الي أبرمتها نيكاراغوا وهندوراس مع إسبانيا 
في 18559185٠‏ على الترتيب تشير إلى مسألة المتاهمة فيما بخص 
سواحل الإقليم الرئيسي» لا فيما بخص الحزر الواقعة في عرض البحر. 
ولا بمكن بالتالي قبول حجة نيكاراغوا الي مفادها أن الجزر المتنازع 
عليها هي أقرب إلى أدنبرغ كي الي تملكها نيكاراغوا. ومع أن المحكمة 
لا تعتمد على مسألة المتاخمة من أجل تحديد النتائج الي توصلت إليها 
ها تلاحظ» على أي حالء أن الجزر المتنازع عليها تبدو في واقع الأمر 
أقرب إلى ساحل هندوراس منها إلى ساحل نيكاراغوا. 

سوفن الويف أن تاصق لح إن اله لاد على شور 
امتناز ع عليها لا بمكن أن تحل على الأساس المذكور أعلاه» للتأكد ما إذا 
كانت هناك ممارسة للسلطات الفعلية حلال الفترة الاستعمارية على نحو 
ذي صلة. وقد عرف معيار '”تمارسة السلطات الفعلية حلال الفترة 
الاستعمارية“ على أنه ”سلوك السلطات الإدارية بوصفه دليلاً على 
للمارسة الفعلية للولاية الإقليمية في المنطقة حلال الفترة الاستعمارية“ 


(النزاع الحدودي (بور كينا فاسو |جمهورية ملي) الحكم. تقارير محكمة 


العدل الدولية ٨٩۸٦‏ الصفحة 585, الفقرة 57؛ النزاع الحدودي 
(بين |نيحر). الحكي. تقارير محكمة العدل الدولية ٠٠٠‏ الصفحة 
٠‏ الفقرة .)٤۷‏ 

وتلاحظ المحكمة أنه لا توحد في هذه القضية معلومات تشير إلى 
اتتهاج السلطات الإدارية الاستعمارية مثل هذا السلوك. ونظراً إلى 
موقع الجزر المتنازع عليها وافتقارها إلى أي أهمية اقتصادية أو استراتيجية 


خاصة في ذلك الوقت» ترى المحكمة أنه لم تمارس بشأنها سلطات فعلية 


استعمارية. E‏ أربر ورد 
سند ملكية تلك الجزر على ذلك الأساس. 


۳۰ 


وق ضوء الاعتبارات المذكورة أعلاه تخلص المحكمة إلى أن مبدا 
الميازة ابكارية لا يساعد بالشكل المناسب على تحديد السيادة على 
الجزر وذلك بسبب عدم وجود أي شيء يشير بوضوح إلى ما إذا 
كانت تلك الجزر قد أسندت إلى مقاطعة هندوراس الاستعمارية أو إلى 
مقاطعة نيكاراغوا الاستعمارية قبل الاستقلال أو بعده. ولا يمكن تمييز 
مثل هذا الإسناد في قرار التحكيم الذي أصدره ملك إسبانيا في عام 
٦‏ وعلى نحو ممائل» لم يُقدم إلى المحكمة أي دليل على ممارسة 
سلطات فعلية استعمارية بخصوص هذه الجزر. وبالتالي ل يثبت لاي 
من نيكاراغوا وهندوراس حق ملكية هذه الجزر بحكم اليازة الحارية. 

مار سة السلطات الفعلية بعد العهد الاستعماري 

والسيادة على الحزر للتنازع عليها 

تلاحظ المحكمة أولاً أنه وفقاً لاجتهادها السابق (ولا سيما في 
قضية إندو يسيا |ماليزي) ولأحكام محكمة العدل الدولي الدائمة» فإن 
السيادة على المعالح البحرية البسيطة» مثل الجزر المتنازع عليها بين 
هندوراس ونيكاراغواء يمكن أن تبن على أساس إبراز متواضع نسبياً 
لسلطات الدولة من حيث النوعية والكمية. 

وتنظر المحكمة بعد ذلك فيما عرضه عليها الطرفان من فئات 
مختلفة من ممارسة السلطات الفعلية. 

ففيما يخص فئة الرقابة التشريعية والإدارية تلاحظ المحكمة أنه 
لم ترد في دساتير هندوراس المختلفة وقانونها الزراعي أي إشارة إلى 
الجزر الأربع المتنازع عليهاء كما تلاحظ أيضاً أنه لا يوحد أي دليل 
على أن هندوراس قد طبقت هذه الصكوك القانونية على الجزر باي 
طريقة محدّدة. ولذلك ترى المحكمة أن ادعاء هندوراس بأها تمارس رقابة 
تشريعية وإدارية على هذه الجزر ليس مقنعاً. 

وفيما بخص تطيق القانون اللنائي وللدن وإنفاذهماء ترى المحكمة 
أن للأدلة الي قدمتها هندوراس دلالة قانونية. فكون عدد من الأعمال 
المذكورة (الي تشمل في جملة أمور شكاوى جنائية بخصوص جرائم 
سرقة واعتداء حسدي في سافانا كي وبوبل كي» فضلاً عن عملية 
إنفاذ قوانين المحدرات الى نفذتها في المنطقة في عام ۱۹۹۳ السلطات 
الهمندوراسية وإدارة إنفاذ قوانين مراقبة المحدرات في الولايات المتحدة) 
قد حرى في التسعينات لا يحول دون اعتبارها ذات صلة لأن المحكمة 
وحدت أن التاريخ الحاسم بالنسبة هذه الجزر هو عام ٠١‏ 
فالشكاوى الحنائية مسألة ذات صلة لأن الأعمال الإجرامية وقعت 
على الجزر المتنازع عليها. وعملية إنفاذ قوانين المحدرات الي نفذت 
في عام ۱۹۹۳ء مع أنما ليست بالضرورة نموذجاً لتطبيق وإنفاذ القانون 
الجنائى الهندوراسىء يمكن أن تعتبر بالفعل إذناً من هندوراس إلى إدارة 
قاد قاين مراقة الد را يالاات اة ج ند اة 
فوق الحزر المذكورة في الوثيقة» والي تقع ضمن المنطقة المتنازع عليها. 
والتصريح الذي منحته هندوراس لإدارة خا كرادت سراق لفرت 
بالتحليق في أحواء ”المجال الجوي الوطي“ > مع الإشارة على نحو محدّد 
إلى الحزر الأربع والجزر الصغيرة المنخحفضة» » يمكن أن يفهم بوصفه عملا 


سيادياً تزاوله دولة ذات سيادة» ويرقى إلى مرتبة ثمارسة سلطات فعلية 
ذات صلة في المنطقة. 


وفيما يخص تنظيم الطجرة تلاحظ المحكمة أنه يبدو أن هندوراس 
قد مارست في عامي ١999‏ و١٠٠٠‏ نشاطاً كبيراً في حال الأنظمة 
المتعلقة بالحجرة وبرخص عمل الأشخاص ف الجزر. ففى عام 2١999‏ 
زارت السلطات المندوراسية الجزر الأربع وسجلت بیانات الأحانب 
الذين يعيشون في ساوث كي وبورت رويال كي وسافانا كي (كانت 
بوبل كي غير مأهولة في ذلك الوقت» رغم أا كانت مأهولة سابقاً). 
وتقدم هندوراس إفادة من ضابط هجرة هندوراسي زار الجزر ثلاث 
أو أربع مرات في الفترة من ۱۹۹۷ إلى .١1999‏ وتحد المحكمة أنه 
يتعيّن إيلاء أهمية قانونية للأدلة الي قدمتها هندوراس بشأن تنظيم الهجرة 
بوصفه دليلاً على ممارسة السلطات الفعليت رغم أنها ل تبدأ إلا في 
أواخر التسعينات. فإصدار تصاريح عمل وتأشيرات لمواطنين جامايكيين 
ونيكاراغويين يُنبت ممارسة هندوراس السلطة التنظيمية. وتستبع زيارات 
موظف الهجرة الهندوراسي الجزر ممارسة السلطة الولائية» حي ولو كان 
يغلب على الغرض منها رصد حالة الهجرة قي الحزر لا تنظيمها. والفترة 
الزمنية ال استغرقتها أعمال السيادة هذه قصيرة نسبياً» ومع ذلك فإن 
هندوراس هى الوحيدة ال اتخذت في تلك المنطقة تدابير يمكن اعتبارها 
اة اعمال فنعا برها صاحبة سيادة. ولا تذعى نيكاراغوا بأنها 
يف ميان الكدرة الور و ا ا 


وفيما بخص تنظيم أنشطة صيد الأعاك ترى المحكمة أن السلطات 
المندوراسية أصدرت تراخيص الصيد معتقدة بأن لها حقاً قانونياً على 
المناطق البحرية المحيطة بالجزر» وأن ذلك الحق مستمد من حق ملكية 
هندوراس على تلك الجزر. والأدلة المستمدة من حضوع قوارب الصيد 
وأعمال البناء في تلك الحزر لأنظمة هندوراس هى أيضاً ذات أهمية 
قانونية في نظر المحكمة لكوها تقع في فئة الرقابة الإدارية والتشريعية. 
وترى المحكمة أنه يمكن أيضاً النظر إلى التصاريح الي منحتها الحكومة 
المندوراسية للسماح ببناء منازل ف سافانا كي» والترخيص الذي منحته 
بلدية بويرتو لمبيرا لمعدات تخزين الأسماك في تلك الحشفة» باعتبارها 
إبرازا لممازسة المتلطة وإن كان متواضعاء ودليلاً على #نازسة الساطاك 
الفعلية فيما يتعلق بالجزر المتنازع عليها. والمحكمة ليست مقتنعة 
بحجة نيكاراغوا الى مفادها أن المفاوضات الى جرت في الخمسينات 
و معان كدي حرف دصرن الس لوعن 
, اطع نيكاراغوا تشهد أن نيكاراغوا صاحبة سيادة على الجزر 
المتناز ع عليها. 
بخص الدوريات البحرية تذكر المحكمة بأنه سبق لها أن 
أشارت إلى أن التاريخ الحاسم لأغراض مسألة حق الملكية على اللجزر 
ليس عام ۱۹۷۷ وإنما عام .۲٠٠١١‏ والأدلة الي قدمها الطرفان على 
القيام بدوريات بحرية هي أدلة متناثرة ولا تستبع بوضوح وجود علاقة 
مباشرة بين أي من نيكاراغوا أو هندوراس واللجزر المتنازع عليها. 
لذا تحد المحكمة أن الأدلة الي قدمها كل من الطرفين بشأن الدوريات 


۲۲١ 


البحرية غير مقنعة فيما يتعلق بحقيقة ممارسة السلطات الفعلية بخصوص 
هذه الجزر. 

وفيما يخص الامتيازات النفطية تحد المحكمة أن الأدلة المتعلقة 
بأنشطة الطرفين في بحال التنقيب عن النفط في عرض البحر ليس لها 
أي علاقة بالجزر المتنازع عليها. لذا فإنها ست ركز على الأعمال المرتبطة 
بالامتياز النفطي في الجزر تحت فئة الأشغال العامة. 

وفيما بخص الأشضغال العامة تلاحظ المحكمة أن الحوائي البالغ 
طوله ٠١‏ أمتار الذي نصبته على بوبل كي في عام ٠۹۷١‏ شركة 
جيوفيزيكال سرفيسز إنكوربوريشن لحساب شركة أونيون أويل» كان 
حزءًا من شبكة حيوديسية محلية للمساعدة في أنشطة الحفر في سياق 
الامتيازات النفطية الممنوحة. وتدّعى هندوراس أن بناء الحوائى كان جزءًا 
اقا "شاط اضيب عن لتقمل ی ا هر 
وقدمت شركة النفط إلى السلطات الهندوراسية تقارير دورية عن هذه 
الأنشطة» وذكرت فيها مبالغ الضرائب المدفوعة. وتدّعي نيكاراغوا أن 
وضع الموائي على بوبل كي كان عملا ذا طابع حاص لم يُمنح بشأنه 
أي إذن حكومي محدّد. وترى المحكمة أن الهوائي قد صب في سياق 
أنشطة التنقيب عن النفط الى شملها الإذن. وعلاوة على ذلك» بمكن 
بصفة عامة اعتبار دفع الضرائب عن هذه الأنشطة ذليلاً إضافياً على أن 
نصب الموائي تم بإذن حكومي. وبالتالي ترى المحكمة أن الأشغال العامة 
الي أشارت إليها هندوراس تشكل ممارسة سلطات فعلية تدعم سيادة 
هندوراس على الجزر المتناز ع عليها. 

ووحدت المحكمة» بعد النظر في الحجج والبراهين الى قدمها 
الطرفان» أن مارسة السلطات الفعلية الي تحتج يما هندوراس» تدل 
على ”نية وإرادة في التصرف بوصفها صاحبة سيادة“ وتشكل إبرازاً 
متواضعاً وإنما حقيقياً للسلطة على الحزر الأربع. ورغم أنه لم يقبت أن 
للجزر الأربع أهمية اقتصادية أو استراتيجية» ورغم ندرة الأعمال الي 
تعكس ساطة الدولةء فإن هندوراس أظهرت تمطأً من السلوك الإجمالي 
العام يكفي للدلالة على نيتها التصرف بوصفها صاحبة سيادة على بوبل 
كي وسافانا كي وبورت رويال كي وساوث كي. وتلاحظ المحكمة 
أيضاً أن الأنشطة الهندوراسية الي ترقى إلى ثمارسة السلطات الفعلية 
م تر أي احتجاج من حانب نيكاراغوا الي يمكن أن يُفترض أنها كانت 
على علم يما. وفيما يخص نيكاراغواء لم جد المحكمة أي دليل على 
وحود نية أو إرادة لديها للتصرف بوصفها صاحبة سيادة» كما لم تحد 
أي دليل على أي ممارسة فعلية أو إبراز للسلطة على تلك الجزر. 

القيمة البو تبة للخرائط في تأكيد السيادة 

على الحزر للتنازع عليها 

تلاحظ المحكمة أن الطرفين قدّما عدداً كبيراً من الخرائط لتوضيح 
حجج كل منهماء ولكن لا يوجد بين الخرائط الي تشمل بعض الحزر 
المتنازع عليها أي خريطة تحدّد بوضوح الدولة الي تمارس السيادة على 
تلك الجزر. وعلاوة على ذلك» لا يوحد بين الخرائط أي خريطة تعد 
جزءًا من صك قانون نافذ» أو تعذّء على نحو أكثر تحديداًء جزءًا 


من معاهدة حدود موقعة بين نيكاراغوا وهندوراس» وبالتالي تستنتج 
المحكمة أن هذه المواد الخرائطية الى قدمها الطرفان عاحزة في حدٌ ذاتها 
عن دعم مطالب كل منهما بشأن السزافة عل شور الواقعة همال خط 
العرض الخامس عشر. 

اعتراف الدول الثالثة و للعاهدات الثنائيق 

واتفاق التجارة الكرة لعام ١۱۹٩۸‏ 


ترى المحكمة أنه ليس هناك أي دليل يدعم أيّاً من حجج الطرفين 
فيما يتعلق باعتراف دول ثالثة بأن السيادة على الجحزر المتنازع عليها 
تعود إلى هندوراس أو إلى نيكاراغوا. وتبيّن بعض الأدلة الي قدمها 
الطرفان وقوع حوادث عرضية غير متسقة ولا متعاقبة. ومن الواضح 
أا لا تع إقراراً صريحاً بالسيادة» كما لم يقصد منها أي إقرار ضميئ. 

وتلاحظ المحكمة أن هندوراس احتجت ,معاهدتين ثنائيتين أبرمتهما 
كولومبياء إحداهما مع هندوراس والأخرى مع جامايكاء بوصفهما دليلاً 
على الاعتراف بالسيادة على اللجزر المتنازع عليها. وتلاحظ المحكمة 
أنه فيما بخص هاتين المعاهدتين» لم تقرٌ نيكاراغوا أبداً أي تفاهم يشير 
إلى كون هندوراس صاحبة سيادة على الجزر المتناز ع عليها. ولا ترى 
المحكمة أن ماتين المعاهدتين الثنائيتين أي صلة فيما يتعلق باعتراف 
طرف ثالث بحق ملكية على الحزر المتنازع عليها. 

وتذكر المحكمة أنها أحيطت علماً خلال المرافعات الشفوية بتاريخ 
المفاوضات على اتفاق التجارة الحرة في أمريكا الوسطى والجمهورية 
الدومينيكية الذي وفعت عليه نيكاراغوا وهندوراس وكوستاريكا 
وغواتيمالا والسلفادور والجمهورية الدومينيكية في ٠١‏ نيسان/أبريل 
٨‏ ف سانتو دومينغو. وتذكر هندوراس أن نص الاتفاق الأصلي 
يتضمن مرفقا للمادة ٠.٠-۲‏ يعرف إقليم هندوراس ويشير في جملة 
امور إلى جزر بالو دي كامبيتشي وميديا لونا. وتدّعي هندوراس أن 
سم ”ميديا لونا“ كان '”يستخدم في كثير من الأحيان للإشارة إلى 
لمجموعة الكاملة من الجزر والحشفات" الواقعة في المنطقة المتنازع 
عليها. وتشير نيكاراغوا إلى أنه خلال عملية التصديق على الاتفاقية» 
قرت الجمعية الوطنية النيكاراغوية نصاً منقحاً لاتفاق التجارة الحرة 
لم يتضمن مرفق المادة ٠-۲‏ .. وتلاحظ المحكمة؛ بعد دراسة المرفق 
لمذكورء أن الجزر الأربع المتنازع عليها ليست مذكورة بالاسم في 
ذلك المرفق. وعلاوة على ذلكء تلاحظ المحكمة أنه لم يُعرض عليها 
أي دليل مقنع يشير إلى أن اسم ”ميديا لونا“ يحمل المعن الذي تذكره 
هندوراس. وترى المحكمة في هذه الظروف أفا لا تحتاج إلى مواصلة 
النظر في الحجج المتعلقة بهذه المعاهدة أو .مر كزها لأغراض هذه الدعوى. 

القرار بشأن السيادة على اللزر 

بعد النظر في جميع الأدلة المتعلقة.بمطالبات الطرفين بخصوص السيادة 


على جزر بوبل كي وسافانا كي وبورت رويال كي وساوث كي» 
عا في ذلك مسألة القيمة الثبوتية للخرائط» ومسألة اعتراف دول ثالثة 


Y۲ 


A ER ENE 
على ممارسة السلطات الفعلية في مرحلة ما بعد الاستعمار.‎ 
تعيين حدو د الناطق البحرية‎ 
)۳۲۰-۲۲۸( الفقرات‎ 

خط الحدو د البحرية التقليدية الذي تطالب به هندوراس 

مبدأ الحيازة الحارية 

تلاحظ المحكمة أن مبدأ الميازة الكارية قد يؤدي في ظروف معيّنة 
دوراً في تعيين الحدود البحرية» مثلاً فيما يتعلق بالخلجان والأقاليم 
البحرية التاريخية. إلا أنه في هذه القضية وعلى افتراض موافقة المحكمة 
على ادعاء هندوراس بأن كيب غراسياس أديوس يشكل النقطة الفاصلة 
بين كل من الولاية البحرية للمناطق الاستعمارية التابعة هندوراس 
ونيكاراغواء لم تقدم هندوراس دليلا مقنعاً على ضرورة أن تمتد الحدود 
على تأكيد أن التاج الإسباني كان بميل إلى استخدام خطوط العرض 
وحطوط الطول لرسم حدود الولايات» دون تقددم أي دليل على أن 
السلطة الاستعمارية قامت بذلك فعلا في هذه الحالة بالذات. 

وبالتالي لا يكن للمحكمة أن تؤيد زعم هندوراس بأن مبدأ الحيازة 
الخارية يوفر تقسيماً بحرياً على طول خط العرض الخامس عشر ”إلى 
ما يبعد بمسافة 5 أميال بحرية على الأقل عن كيب غراسياس أديوس“ 
ولا أن السيادة الإقليمية على الجزر الواقعة شمال خط العرض الخامس 
عشر على أساس مبدأ الحيازة الكارية ”توفر الخنط التقليدي الفاصل 
بين هذه الحزر التابعة لمندوراس عن الحزر التابعة لنيكاراغوا الواقعة في 
الجنوب “ مع وجود اشاش تاريخي زاخر يسهم ي سندها القانون ". 

وتلاحظ المحكمة كذلك أنه يحقٌ لنيكاراغوا وهندوراس بوصفهما 
دولتين مستقلتين حديدتين أن تضما .وجب مبدأ الحيازة الحارية هذه 
الأقاليم القارية والجزرية والأقاليم البحرية الى شكلت مقاطعاتما عند 
الاستقلال. إلا أنه سبق للمحكمة أن قضت بأنه ليس من الممكن البث 
في السيادة على الجزر المعنيّة على أساس مبدأً الميازة الكارية. ولم ينبت 
أيضاً أن التاج الإسباني قسم ولايته البحرية بين المقاطعات الاستعمارية 
لنيكاراغوا وهندوراس ولو ضمن حدود البحر الإقليمي. ورغم أنه 


يمكن القول إن جيع الدول حصلت على استقلاها مشفوعاً بحق في بحر 


إقليمى» فإن هذه الحقيقة القانونية لا تحدّد المكان الذي تمتد منه الحدود 
البحرية بين البحار لتلاصقة للدول المتجاورة. وقي ظروف القضية 
الحاليةء لا يمكن القول إن مبدأ الليازة الحارية يوفر أساساً لإجراء تقسيم 
بحري على طول خط العرض الخامس عشر. 

وتلاحظ المحكمة أيضاً أن قرار التحكيم الصادر في عام 2١9-05‏ 
الذي استند بالفعل إلى مبدأ الحيازة الخارية لم يتناول تعيين الحدود 
البحرية بين نيكاراغوا وهندوراس وأنه لا يكرس حدوداً بحرية بينهما 
على طول حط العرض الخامس عشر. 


وبالتالي تة تكد لحك بالخاا يك تأر E‏ رين بات 
مبدأ الخيازة الكارية يضع أساساً لحدود بحرية ” “تقليلدية” ' مزعومة على 


الاتفاق الضمئ 


بعد الإشارة بالفعل إلى أنه ل تعيّن حدود على أساس مبداً الحيازة 


الخارية: يجب على المحكمة أن تبث فيما إذا كانت هناك» كما تزعم 
هندوراس» اتفاق ضمي كاف لإثبات الحدود. وجب أن يكون الدليل 
على وجود اتفاق قانون ضمي دليلاً مقنعاً . فتعيين حدود بحرية دائمة 
مسألة بالغة الأهمية ولا ينبغي أن يُفترض الاتفاق ببساطة. وقد ينطبق في 
يحاون لاز وه ع اراي لواقم مع Boge‏ اق ايا 
أو قد يتخذ طابع حط مؤقت على الأرحح أو حط يقام لدف معيّن 
ومحدود» مثل تقاسم مورد من الموارد النادرة. وحن لو وجد أن خطاً 
مؤقتاً يناسب فترة معيّنة من الزمن» فيجب تمييز هذا عن الحدود الدولية. 
وفيما يتعلق بامتيازات النفط المعروضة من هندوراس لدعم حجتهاء 
ترى المحكمة أن نيكاراغوا تحفظت في موقفها بشأن حدودها البحرية 
مع هندوراس بترك الحدود الشمالية لمناطق الامتياز التابعة للها مفتوحة 
أو بالامتناع عن ذكر الحدود مع هندوراس في ذلك الصدد. وعلاوة 
على ذلك» تلاحظ المحكمة أن مناطق الامتياز التابعة لنيكاراغوا الى 
دعا إل اط ار الامو فك قشع قيعي يود ا ننفت 
هندوراس مناطق امتيازها الي تمتد جنوباً إلى حط العرض الخامس عشر. 
وفيما يتعلق .معاهدة عام ۱۹۸٩‏ بين كولومبيا وهندوراس ومعاهدة 
عام ۱۹۹۲۳ بين كولومبيا وجامايكا اللتين احتجت بمما هندوراس» 
تشير المحكمة إلى نيكاراغوا أبقت على اعتراضاتا المستمرة على هاتين 
المعاهدتين. ففي معاهدة عام ١347‏ يشكل خط العرض 8" 9ه' 4 ° 
شرق خط الطول الثاني والثمانين خط الحدود بين هندوراس وكولومبيا. 
وكما ذكر سابقاً» ترى هندوراس أن معاهدة عام ۱۹۹۳ تنطلق من 
عتراف بصحة معاهدة عام ١585‏ المبرمة بين كولومبيا وهندوراس» 
وبالتالي تعترف بولاية هندوراس على المياه والجزر الواقعة شال خط 
لعرض الخامس عشر. 
وتلاحظ المحكمة أنه في فترات من الزمن» على نحو ما تبينه 
لأدلة» كان خط العرض الخامس عشر على ما يبدو صلة ما بسلوك 
لطرفين. وتتعلق هذه الأدلة بالفترة ال تعقب عام ١171١‏ عندما تركت 
نيكاراغوا المناطق الواقعة شال كيب غراسياس أديوس بعد صدور حكم 
لمحكمة بشأن صحة قرار التحكيم لعام ۱۹۰٩‏ وحن عام ا/91١‏ 
عندما اقترحت نيكاراغوا إحراء مفاوضات مع هندوراس بمدف تعيين 
حدود المناطق البحرية في البحر الكاريى. وتلاحظ المحكمة أنه خلال 
هله ا ت عدة ارات ف بالفظ من ای جا تن أن 
حدودهما الشمالية والجنوبية تقع على الإحداثيات 7١4 "٠۹,۸‏ على 
التوالي. وعلاوة على ذلكء بدا أحياناً أن تنظيم صيد الأسماك في المنطقة 
كان يوحي بفهم مفاده أن حط العرض الخامس عشر يقسم مناطق صيد 
الأسماك الخاصة بكلتا الدولتين؛ هذا فضلاً عن أن بعض الصيادين كانوا 


اليا 


يعتبرون خط العرض الخامس عشر خطاً يقسّم المناطق البحرية الخاضعة 
لولاية نيكاراغوا وهندوراس. إلا أن هذه الأحداث الى تمتد على مدى 
فترة قصيرة من الزمن لا تكفي لكي تقضي المحكمة بوحود حدود بحرية 

وتلاحظ المحكمة أن مذكرة وزير خارحية هندوراس المؤرحة 
۳ أيار/مايو ١15‏ الي ذكرها الطرفان (والي اتفق فيها في الرأي 
مع وزارة حارحية نيكاراغوا على أن ”الحدود البحرية بين هندوراس 
ونيكاراغوا لم تعيّن بصورة قانونية” واقترح أن يتوصل الطرفان على 
الأقل إلى ترتيب “موقت بشأن الحدود يبمدف تفادي المزيد من 
الحوادث الحدودية) غامضة إلى حدّ ما فيما يتعلق بوحود حدود معترف 
ل ا ا ركم 
سل كان انا لوقائع أحيلت إلى [وزارة] الخارجية [اليّ] لم تعرب عن 
أي تحفظ بشأنها وبالتالي يده ينبغي أن يعتبر ”دليلاً على الموقف الرسمي 
[لهندوراس] وقتعذ. 
الدبلوماسية» قضت المحكمة بعدم وجود أي اتفاق ضمئ سار بين 
الطرفين في عام ١185‏ - ولا في أي تاريخ لاحق من باب أولى - 
له طابع ينبت وحود حدود بحرية ملزمة قانوناً. 

تعيين الحدود البحرية 

تنتقل المحكمة إلى تعيين الحدود البحرية بين نيكاراغوا وهندوراس 
بعد أن قضت بعدم وجود حط حدودي تقليدي على طول خط العرض 

القانون الواحب التطبيق 

طلب الطرفان من المحكمة في مرافعتيهما النهائيتين رسم ”حدود 
بحرية وحيدة تعيّن البحر الإقليمى والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف 
القاري لكل منهما في المنطقة المتنازع عليها. ومع أن نيكاراغوا لم تكن 
طرفاً في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في الوقت الذي قدمت 
فيه العريضة في هذه القضية» فإن الطرفين يتفقان على أن اتفاقية الأمم 
الملتحدة لقانون البحار تسري حالياً بينهما وأن موادها ذات الصلة 

الناطق اراد تعيين حدودها و منهجية ذلك 

ستكون ”الحدود البحرية الوحيدة“ في هذه القضية نتيجة لتعيين 
حدود مختلف مناطق الولاية الممتدة على المنطقة البحرية من نيكاراغوا 
وهندوراس القاريتين إلى حط الطول الثاني والثمانين على أقل تقدير» 
حيث تصبح مصالح دول ثالثة مصالح ذات صلة بالموضوع. والسواحل 
القارية للطرفين متجاورة في الأطراف الغربية من المنطقة المراد تعيين 
حدودها؛ وبالتالي ستعيّن الحدود البحر الإقليمي لكل منهما بصورة 
حصرية على مسافة ما (اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار» الفقرة ١‏ 
من المادة ۲). ويوافق الطرفان أيضاً على أن الجزر الأربع المتنازع عليها 


والواقعة همال حط العرض الخامس عشر (بوبل كي وسفانا كي وبورت 
رويال كي وكي الحنوبية) الي لحقت هندوراس» وكذلك إدنبره كي 
التابعة لنيكاراغوا والواقعة حنوب خط العرض الخامس عشرء ترتب 
الحق في بحار إقليمية لصا الدولة الساحلية. وتشير المحكمة إلى أنه فيما 
يتعلق بالجزر المتنازع عليها لم يقدم أي من الطرفين مطالبات .مناطق 
بحرية أخحرى خلاف البحر الإقليمي. 

وتلاحظ المحكمة أنه في حين أن الطرفين غير متفقين على العرض 
المناسب للبحار الإقليمية هذه الجزر» فإن المادة ٣‏ من اتفاقية الأمم 
المتحدة لقانون البحار تنص على أن البحر الإقايمي لدولة ما لا يمكن 
أن يتجاوز ١١‏ ميلاً بحرياً . ولا حلاف على أن جميع هذه الجزر تقع 
على مسافة ۲٤‏ ميلاً من بعضها بعضاً ولكن على مسافة تزيد عن 4 ١‏ 
ميلاً من البر الواقع غرباً . وبالتالي» يمكن أيضاً أن تشمل الحدود البحرية 
لوحيدة أحزاء تعيّن حدود المناطق المتداحلة للبحور الإقليمية المتقابلة 
لتابعة للجزر وكذلك أجزاء تعيّن حدود الجرف القاري والمناطق 
لاقتصادية الخالصة المحيطة با. 

ولأغراض تعيين حدود البحور الإقليمية» تنص المادة ه ١‏ من اتفاقية 
لأمم المتحدة لقانون البحار» وهي معاهدة ملزمة للطرفين» على ما يلي: 

”حيث تكون سواحل دولتين متقابلة أو متلاصقة» لا يحقّ لأي من 

الدولتين في حال عدم وجود اتفاق بينهما على حلاف ذلك أن 
تمد بحرها الإقليمى إلى أبعد من الخط الوسط الذي تكون كل نقطة 
عليه تشب ازية ى عتما عل ELEN‏ الاين الذي 
يقاس منه عرض البحر الإقليمي لكل من الدولتين. غير أن أحكام 
هذه الفقرة لا تنطبق حين يكون من الضروري بسبب سند تاريخي 
أو ظروف خاصة أحرى تعيين حدود البحرين الإقليميين للدولتين 

بطريقة تخالف هذا الحكم". 

وكما جرت الإشارة إليه سابقاً» قضت المحكمة بعدم وجود خط 
“تاريخي” أو تقليدي على طول خط العرض الخامس عشر. 

ع ل اا 
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار: يتمثل النهج الأكثر منطقية 
وتطبيقا على نطاق واسع في القيام أولاً برسم خط تساوي أبعاد بصورة 
مؤقتة ثم النظر فيما إذا كان يجب تعديل الخنط أم لا في ضوء وحجود 
ظروف خاصة'“. (تعيين الحدود البحرية وللسائل الإقليمية بين قطر 
والبحرين (قطر ضد البحرين)» اللوضوع. الحكم تقارير محكمة العدل 
الدولية 5٠٠١‏ الفقرة 35» الصفحة 5/ا١).‏ 

ويبيّن الاحتهاد القضائي للمحكمة أسباب استخدام طريقة تساوي 
البُعد على نطاق واسع في الممارسة المتعلقة بتعيين الحدود البحرية وهي: 
أنها تحمل قيمة جوهرية معيّنة بفضل طابعها العلمى والسهولة النسبية 
الي يمكن أن تطبق يما. إلا أن قاعدة تساوي البُعد لا تحظى بالأولوية 
تلقائياً على غيرها من طرق تعيين الحدود وربما توجدء في ظروف 
حاصة» عوامل جحعل تطبيق طريقة تساوي البُعد غير مناسب. 
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وتلاحظ المحكمة أنه لا أحد من الطرفين دعا في حجته الرئيسية إلى 
رسم حط مؤقت لتساوي البُعد باعتباره أنسب طريقة لتعيين الحدود. 

وتلاحظ المحكمة منذ البداية أن الطرفين أثارا عدداً من الاعتبارات 
الجغرافية والقانونية فيما يتعلق بالطريقة الي ستتبعها المحكمة من أجل 
تعيين الحدود البحرية. NENE‏ أديوس» حيث تنتهي 
و ی ا ی ا 
لخط ساحلي مقعّر على كلا الجانيين إلى الشمال والجنوب الغربي. 
وعراعاة المادة ١‏ من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وبالنظر إلى 
التضاريس الحغرافية المبيّنة أعلاه» ستحتل نقطتا الأساس اللتين يتعيّن 
تحديدهما على كلا ضفي فر كوكو على طرف الكيب مكانة كبيرة 
ق إقانة خط ما عدولا صما اق سياف اداد ف الاد 
وبالنظر إلى شدّة قرب نقطي الأساس المذكورتين من بعضهما بعضاًء 
سيصبح أي تغيير أو خطأ في تحديدهما مضحماً بشكل غير متناسب في 
حط تساوي البُعد الناشئ. ويتفق الطرفان أيضاً على أن الرواسب الي 
ينقلها فر كوكو ويضعها في قاع البحر جعلت دلتا النهر وكذلك حط 
الساحل الواقع على ثمال الكيب وجنوبه يشهدان دينامية مورفولوحية 
نشطة. وبالتالي قد يؤدي استمرار التراكم في الكيب إلى أن يصير أي 
خط لتساوي البُعد يقام اليوم خطاً اعتباطياً وغير معقول في المستقبل 
القريب. ويزيد تفاقم هذه الصعوبات ال مغرافية والحيولوجية بفعل عدم 
وحود نقاط أسا سلما مقومات بقاء مزعومة أو مقبولة من الطرفين 
نفسهما في كيب غراسياس أديوس. 

وتتزايد هذه الصعوبة في تحديد نقاط أساس موثوق بما بفعل 
لاحتلافات» الي يجري تناولها بصورة أشمل أدناه» وال ما زالت 
على ما يبدو بين الطرفين فيما يتعلق بتفسير وتطبيق قرار تحكيم ملك 
إسبانيا لعام 5 . ٠‏ بشأن السيادة على الجزيرات المشكلة قرب مصب 
فر كوكو وتحديد ”نقطة الحدود المشتركة القصوى على ساحل 
لمحيط الأطلسي '' (قرار التحكيم الصادر في ٠١‏ كانون الأول |ديسمير 
عن ملك إسبانيل الحكم. تقارير محكمة العدل الدولية ۸٩٦۰‏ 
لصفحة .)53١5‏ 

وبالنظر إلى طائفة من الملابسات في هذه القضية» يتعذر على المحكمة 
أن تحدّد نقاط الأساس وإقامة خط تساوي أبعاد مؤقت للحدود البحرية 
لوحيدة يعيّن حدود المناطق البحرية المقابلة للسواحل القارية للطرفين 
ورغم أن المعالم الخاصة الي سبقت الإشارة إليها تجعل من المستحيل 
رسم خط تساوي أبعاد كحدود بحرية وحيدة» فإنه يجب على المحكمة 
مع ذلك أن تنظر في إمكانية انطلاق حط الحدود عبر البحرين الإقليميين 
كخط تساوي أبعاد» على النحو المتوحى في المادة ٠١‏ من اتفاقية الأمم 
المتحدة لقانون البحار. وقد يجادل البعض بإن المشاكل المرتبطة بالتشوّه 
أقل أهمية قرب الساحل» قي حالة استخدام النتوءات الموجودة على كلا 
جانبي كيب غراسياس أديوس كنقاط أساس. إلا أن المحكمة تلاحظ 
أولاً أن هناك خحلافاً بين الطرفين بشأن ملكية الجر غير المستقرة الي 
تشكلت في مصب نمر كوكوء وهي الجسزر الي اقترح الطرفان خلال 


الإإحراءات الشفوية استخدامها كنقاط أساس. ويشار إلى أنه بسبب 
تغيّر أوضاع المنطقة» لم تقض المحكمة بأيّ شيء فيما يتعلق بالسيادة 
على هذه الجزر. وعلاوة على ذلك بصرف النظر عن نقاط الأساس 
الى ستستخدم الماح ماري جاده ستتسبب تضاريس السواحل 
ذات الصلة بالموضوع وطابعها غير الممستقرء ما في ذلك الجزر المتنازع 
عليها الناشئة في مصب فر كوكوء في جعل نقاط الأساس المذكورة 
(سواء في كيب غراسياس أديوس أو في مكان آخر) غير ثابتة في غضون 
فترة قصيرة. 

وتتوخى المادة ٠١‏ من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار نفسها 
استثناء لرسم الخط الوسطء أي " حين يكون من الضروري بسبب سند 
تاريخي أو ظروف -خاصة ...". ولا يرد في صياغة المادة ٠١‏ ما يوحي 
بأن المشاكل المورفولوجية مستبعدة في حدٌ ذاتها من أن تكون ””ظروفاً 
حاصة“ في حدود معن الاستثناء» ولا أن ””الظروف الخاصة ' تستخدم 
فقط كعنصر تصحيحي لخط سبق رهمه. وقي الواقع» يبدو بوضوح عدم 
اتساق الاقتراح الأحير مع صياغة الاستثناء المبيّن في المادة .١5‏ ويشار 
إلى أن المادة ٠١‏ من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار» الي اعتمدت 
دون مناقشة فيما يتعلق بطريقة تعيين حدود البحر الإقليمي» تكاد 
تتطابق (باستثناء تغييرات تحريرية طفيفة) مع نص الفقرة ١‏ من المادة ١١‏ 
من اتفاقية البحر الإقليمي والمنطقة المتاحمة لعام .١925/‏ 

وييّن نشوء نص المادة ١١‏ من اتفاقية البحر الإقليمي والمنطقة 
المتاههمة لعام ٠۹۰۸‏ أنه بالفعل حرى توحي أن تتطلب تضاريس 
خاصة للساحل طريقة مختلفة لتعيين الحدود (انظر: Yearbook of the‏ 
«International Law Commission (YILC), 2‏ المجلد الغاني» 
الصفحة ۳۸ الشرح» الفقرة 4). وعلاوة على ذلك لا يدل النظر في 
هذه المسألة في عام ٠۹١١‏ على خلاف ذلك. وظلت أحكام الاستثناء 
من القاعدة العامة على حاها (1956 ,٤۲11ء‏ المجلد الأول» الصفحة 
5 والمجلد الثاني» الصفحات ۲۷۱ و۲۷۲ و٠٠٠‏ حيث يلاحظ 
في شرح مشرو ع اتفاقية اجرف القاري أنه '” كما في حالة حدود 
لبحر الإقليمي» يجب أن توضع أحكام لحالات الخروج عن القاعدة 
لي تتطلبها أي تضاريس استثنائية للساحل” ). وبالإضافة إلى ذلك 
لذ كش اجتهاد المحكمة عن تفسير يخالف المعن العادي لأحكام 
لمادة ٠١‏ من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. 

ولكل الأسباب المذكورة أعلا» تحد المحكمة نفسها في نطاق 
لاستثناء المنصوص عليه في المادة ٠١‏ من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون 
لبحار» أي في مواجهة ظروف خاصة لا يمكنها فيها أن تطبق مبدأ حط 
تساوي البُعد. وفي نفس الوقت» يظل تساوي البُعد هو القاعدة العامة. 


رسم خط مُتْصضّن 

بعد أن توصلت المحكمة إلى استنتاج أن رسم خط تساوي أبعاد 
من البر أمر غير ممكن» يتعيّن عليها أن تنظر في قابلية تطبيق الطرق البديلة 
المعروضة من الطرفين. 
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وتتمفل الحجة الأوّلية لنيكاراغوا في أنه ينبغي ”استخدام حط 
مُنَضّف لخطين بمثلان الواحهة البحرية بأكملها لكلتا الدولتين“ لتفعيل 
كي لبود يو الج انون اذ العيياد على ERN‏ 
لمتناز ع عليها ا ا 
لمعنيّة بالنسبة للخط لّضف“ 

وهندوراس "لكر أذ طرق ندیه ین ادوه مل 
ak‏ تشكل غ مك أن ت 
عمليات تعيين حدود منصفة في بعض الأحيان eT‏ 
لرسم الذي وضعته نيكاراغوا للزاوية المراد تنصيفها. وتدعو هندوراس» 
كما فسر من قبل» إلى إقامة حط على امتداد خط العرض الخامس 
عشر» لن يكون من الضروري إدخال أي تعديل عليه فيما يتعلق بالجزر. 
وتلاحظ المحكمة أن هندوراس طلبت في الاستنتاجات الختامية على 
المحكمة أن تعلن أن الحدود البحرية الوحيدة بين هندوراس ونيكاراغوا 
”تتبع خط العرض ٤ ١93,8‏ °۱ شالا باعتباره الحدٌ البحري القائم» 
أو حط تساوي أبعاد معدّل» حن بلوغ ولاية دولة ثالثة . 

وتشير المحكمة إلى أمُا لم توافق على كلا مقترحي هندوراس 
(المقترح الرئيسي القائم على الاتفاق الضميٰ على أن خط العرض 
الخامس عشر ثل الحدٌ البحري والمقترح الآخر المتعلق باستخدام حط 


و فی اه اعفدم عط نطق حا أي لفط الذي هک 
بتنصيف الزاوية الناشئة عن طريق التقديرات الخطيّة التقريبية للحطوط 
لساحلية - يشكل طريقة يديلة عندية فق , بعض الظروف الى يكون فيها 
حط تساوي البُعد غير مكن أو غير مناسب. ويكمُن تبرير تطبيق طريقة 
خط لمئصّف في تعيين الحدود البحرية في تضاريس الواحهات البحرية 

لمعنيّة والمناطق البحرية المراد تعيين حدودها والعلاقة بينها. وقي الحالات 
لي تكون فيها أي نقطة من نقاط الأساس الي يمكن للمحكمة أن تحدّدها 
غير مستقرة أصلاه كما في هذه القضية: يمكن النظر إلى طريقة الخط 
امش د وي لذ ركه عل تمحازي التعد بويك خط ماري القن 
طريقة الخط الصف فج هندسي يمكن استخدامه لإعطاء الأثر القانوني 

”للمعيار الذي يعتبر منذ مدة طويلة أنه ملصف بقدر ما هو 
بسيط» أي أنه من حيث المبدأء ومع إيلاء الاعتبار للظروف الخاصة 

للقضية» ينبغي للمرء أن يهدف إلى توزيع متساو للمناطق .. 

حيث تتداخل وتتشابك النتوءات البحرية لسواحل الدول (تعيين 

الحدود البحرية في منطقة خليج مين الحكي تقارير محكمة العدل 

الدولية 0586 الصفحة 23717 الفقرة .)١965‏ 

وإذا كان المراد هو ”الوفاء للحالة الجغرافية الفعلية“ (الكر ف 
القاري (اللماهيرية العربية الليبية إمااطة الحكمء تقارير محكمة العدل 
ل ا أن رمعي اررق 
تعيين الحدود إلى إيجاد حل فيما يتعلق أولاً ب NEE E‏ 
التابعة للدول (انظر: تعيين الحدود البحرية وللسائل الإقليمية بين قطر 


و البحرين (قطر ضد البحرين)» الحكم؛ تقارير محكمة العدل الدولية 


٠٠١‏ الصفحة > 4 الفقرة ۱۷۸؛ وانظر أيضاً: الحدود البرية والحدود 


البحرية بين الكاميرو ن و نيجيريا (الكاميرن ضد نبحجيريا: غينيا الاستوائية 


طرف متدخل)» تقارير محكمة العدل الدولية 5٠605‏ الصفحة 24147 
الفقرة .)4١‏ ويتطلب تحديد الجغرافيا الساحلية ذات الصلة بالموضوع 
التحلي بنفاذ الرأي في تقييم الجغرافيا الساحلية الحقيقية. وتقرّب طريقة 
تساوي البُعد العلاقة بين االسواحل ذات الصلة التابعة للطرفين عن طريق 
مراعاة العلاقات بين أزواج نقاط الأساس المحدّدة. وتسعى طريقة الخط 
ا بالمثل إلى تقريب العلاقات الساحلية ذات الصلة» لكنها تفعل 
ذلك على أساس المغرافيا الكلية لخط ساحلي على نحو ما يمثله حط 
مرسوم بين نقطتين على المساحل. وبالتالي» في حالة اسستخدام طريقة 
الط المتصف» يغ احرص علس عتم ”إغادة رس معام الطبيعة 
بالکامل“ (ابلرف القاري لبحر الشمالء الحكم تقارير محكمة العدل 
الدولية 2١955‏ الصفحة 45» الفقرة .)٩١‏ 

وتلاحظ المحكمة أنه في هذه القضية» ما يبرر تطبيق طريقة الخط 
الصف هو التضاريس الحغرافية للساحلء والمعالم الجيومورفولوجية 
للمنطقة الي تقع فيها نقطة فهاية الحدود البريّة. 

وللأغراض الحالية» تعتبر المحكمة أنه سيكون من الأنسب استخدام 
الخط الذي حددته في عام ١177‏ اللجنة المشتركة في كيب غراسياس 
أديوس .مثابة النقطة الى تلتقى عندها الواحهتان البحريتان للطرفين. 
ركسي اللشكينة أنه لذ مررورة RTT‏ نتاف قاط 
فاية الواحهتين البحريتين المختارتين بدقة للأغراض الحالية. وإحدى 
المزايا العملية لطريقة الخط الصف هي أن انحرافاً بسيطاً في الموقع الدقيق 
لنقاط النهاية» الى تكون على بعد مسافة معقولة من النقطة المشتركة» 
لن يتسبب إلا في أثر بسيط على مسار حط الواجهة البحرية بأكمله. 
وإذا دعت الظروف إلى ذلك» يمكن للمحكمة أن تعدل الخط لتحقيق 
نتيجة منصفة (انظر: اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار» الفقرة ١‏ من 
المادة ۷٤‏ والفقرة ١‏ من المادة ۸۳). 

وتنظر المحكمة بعد ذلك في مختلف الاحتمالات المتعلقة بالواجهتين 
البحريتين الي يكن استخدامها لتحديد هذه التقديرات التقريبية الخطيّة 
للجغرافيا ذات الصلة بالموضوع. وسيقتطع المقترح الأوَّلي المقدّم من 
نيكاراغوا فيما يتعلق بالواجهتين البحريتين» بالامتداد من كيب غراسياس 
أديوس إلى حدود غواتيمالا مع هندوراس وإلى حدود كوستاريكا مع 
نيكاراغواء جزءًا كبيراً من أراضي هندوراس الواقعة مال هذا الخط 
وبالتالي سيعطي وزناً كبيراً لأراضي هندوراس البعيدة كل البعد عن 
المنطقة المراد تعيين حدودها. وسيبدو أن هذا سيش كل زاوية حادة 
بصورة مفرطة يستعصي تنصيفها. 

وقي احتيار الواحهات البحرية ذات الصلة» نظرت المحكمة إلى 
ساحل كيب فالسو - بونتاغوردا (الذي يولد حطا مُنَصّفاً مته 
4 6 ومن الو كد أنه يقابل المنطقة التنازع عليهاء لكنه يشكل 
واحهة قصيرة إلى حد ما (حوالي ٠٠١‏ كيلومتر) لتعكس منها واجهة 


ارا 


بحرية ممتدة في البحر إلى أكثر من ٠٠١‏ ميل بحري» ولا سيما.عراعاة 
سرعة تحوّل ساحل هندوراس نحو الشمال الغربي بعيداً عن المنطقة المراد 
تعيين حدودها بعد كيب فالسوء في سياق استمراره إلى ما وراء بونتا 
باتو کا وإلى أن يصل إلى كيب كاميرون. وبالفعلء تحدّد هندوراس كيب 
فالسو كأهم ”منعرج“ في الخط الساحلي القاري. 

واعتماد واحهة بحرية ممتدة من كيب كاميرون إلى ريو غراندي 
(تولد حطاً مُنَصّفاً مته ٠0‏ 775) سيفرط أيضاًء مثل المقترح الأصلي 
لمقدم من نيكاراغواء في التعويض في هذا الصدد .ما أن الخط سيمتد 
لي تقع بين البحر والخط من أي أثر على تعيين الحدود. 

وستتفادى الواحهة الممتدة من بونتا باتوكا إلى وونتا مشكلة 
قتطاع أراضي هندوراس وستوفر في نفس الوقت واحهة بحرية طويلة 


عا يكفي لحصر التضاريس الساحلية على النحو الصحيح في المنطقة 


لمتنازع عليها. وبالتالي» ترى المحكمة أن واحهة بحرية لهندوراس ممتدة 
إلى بونتا بات وكا وواجهة بحرية لنيكاراغوا ممتدة إلى وونتا تشكلان 
لساحلين المهمين لأغراض رسم الخط المتضّف. ولط التنصيف الناشئ 
سمت هو ۱٤ "۱,۲١‏ .۷. 


تعيين الخدود حول الحزر 

تلاحظ المحكمة أن مندوراس الحق» .عقتضى المادة ٠‏ من اتفاقية 
الأمم المتحدة لقانون البحار» في أن تحدّد عرض بحرها الإقليمي مسافة 
لاوز 9+ ميلا ريا مسواء كانت تلك المشافة من برها الرئيسي 
أو من الجزر الواقعة تحت سيادقا. وني الدعوى الحاليةء تطالب هندوراس 
لجرو الارن عل النظظر :سر إقليمي عرضمه ۲ ميلاً بحرياً. وبناءً على 
الا اميك المحكمة إلى أنه» رهناً بأيّ تداحل بين البحر الإقليمي 
حول الجزر التابعة ا والبحر الإقليمي حول الجزر المجاورة 
التابعة لنيكاراغواء تُمنح بويل كر وم ااا كي و ورک روان دي 
وساوث كي بحراً إقليمياً عرضه ۱۲ ميلاً بحرياً. 

وحيث إن بحراً إقليمياً عرضه ١١‏ ميلاً قد مُنح هذه الجزر» فإنه 
يصبح من الواضح أن البحار الإقليمية المسندة إلى حزر بوبل كي 
وسافانا كي وبورت رويال كي وساوث كي (هندوراس) وإدنبره كي 
(نيكاراغوا) ستؤدي إلى تداحل في البحر الإقليمي لنيكاراغوا وهندوراس 
في هذه المنطقة إلى الجنوب من خط العرض الخامس عشر وإلى الشمال 
منه على السواء. 

ورسم خط مؤقت لتساوي البُعد لتعيين حدود هذا البحر الإقليمي 
بين الحزر المتقابلة لا يطرح المشاكل الي تصاحب رسم خط لتساوي 
البُعد من البر. فقد زود الطرفان المحكمة بإحداثيات الجزر الأربع المتنازع 
عليها والواقعة إلى الشمال من حط العرض الخامس عشر» وإدنبره كي 
الواقعة إلى الجنوب منه. ويمكن تعيين حدود a‏ هين 
تعييناً مُرضياً برسم حط مؤقت لتساوي البُعد باستعمال إحداثيات الجزر 
المذكورة أعلاه كخطوط الأساس لبحارها الإقليمية» وذلك في المناطق 


المتداحلة بين البحار الإقليمية لكل من بوبل كي وبورت رويال كي 
وساوث كي (هندوراس)» والبحر الإقليمي لإدنبره كي (نيكاراغوا). 
ولا يتداحل البحر الإقليمي لسافانا کی (هندوراس) مع البحر الإقليمي 
لإدنبره كى. ولا تعتبر المحكمة أن هناك أية '”ظروف خاصة'“ ذات 
أهمية قانونية 3 هذه المنطقة يمكن أن تستدّعي تعديل هذا الخط المؤقت. 


وهكذاء سيتبع الحدٌ البحري بين نيكاراغوا وهندوراس بالقرب من 
بوبل كي وسافانا كي وبورت رويال كي وساوث كي (هندوراس) 
وإدنبره كي (نيكاراغوا) الخط الذي يرد وصفه أدناه. 

من نقطة تلاقي الفط الصف مع قوس ال ٠١‏ ميلا للبحر 
الإقليمى لبوبل کی عند النقطة ۸ (بالإحداثيات ه؟" ه.' 2١5‏ شمالاً 
وه" "٠۲‏ 2807 غرباً)» يتبع الخط الحدودي قوس ال ١١‏ ميلاً للبحر 
ل ل الي 
ا ی ا ا 6 
شالا وم.' ٠‏ غرباً). ومن النقطة 8» يستمر الخط الحدودي 
على طول الخط الوسط الذي تشكله نقاط تساوي البُعد بين بوبل كي 
وبورت و كي وشارت كي ركتكورانن) وإدنيزه كي ریا راغوا)ء 
ثم عبر النقطة © (بالإحداثيات ه٤"‏ 5ه ؛١‏ ° شالا و۸۲" Sey‏ 
غرباً) والنقطة © (بالإحداثيات هم" ده' 4 °۱ شالاً و .9" مم" °۸۲ 
غرباً)» حي يصل إلى نقطة تماس قوسي ال ١١‏ ميلاً للبحرين الإقليميين 
مر رو ر كي ريك sS‏ 
(التحدائسات ا کو غ 
النقطة 8» يتبع الخط الحدودي قوس ال ٠١‏ ميلاً للبحر الإقليمي 
لساوث كي في اماه الشمال حن يلتقي بالخط الصف عند النقطة ۴ 
(بالإحدائيات ب" 1614© شالا وده" 20191 غرباً): 


نقطتا البداية و النهاية للحد البحري 

وبعد أن استعرضت المحكمة مقترحات الطرفين» فإنها تستصوب 
عم جا مل ا ره "١‏ شل 
وله" A".‏ غرباً) من النقطة الي كانت اللجنة المختلطة قد 
يت م ا م" 
أعلاه. ويتعيّن على الطرفين الاتفاق على حط يربط فاية الحدٌ البري 
المحدّد موجب قرار التحكيم لعام ١3٠0‏ بنقطة انطلاق الحدٌ البحري 
وفقا لهذا الحكم. 

أما بالنسبة لنقطة النهاية» فإن أياً من نيكاراغوا أو هندوراس 
لم يحدّد في استنتاجاته نقطة فاية دقيقة للحدّ الفاصل بينهما في اتجحاه البحر. 

وتلاحظ المحكمة أن هناك ثلاثة احتمالات متاحة ها هى كما 
يلي: يمكن للمحكمة ألا تتطرق لنقطة نهاية الخط الحدودي مكتفية 
بالقول إن الخط يستمر حن الوصول إلى منطقة ولاية دولة ثالثة؛ أو أن 
تقزر ألا يتجاوز هذا الخط حط الطول الفان والثمانين؛ أو أن تذكر 
أن الحقوق المزعومة للدولة الثالثة والمفترض وحودها إلى الشرق من 
خط الطول الثاني والثمانين غير قائمة في المنطقة الجاري تعيين حدودها 
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ولة سكل بالعال غائقاً غول درن اتخاذ رار با سم رار ا حط اورا 
حط الطول المذكور. 

وتنظر المحكمة قي مصال معيّنة لدول الثة ناشئة عن بعض 
المعاهدات الثنائية بين بلدان المنطقة ويجوز أن تكون ذات صلة محتملة 
بحدود الحدٌ البحري المرسوم بين نيكاراغوا وهندوراس. وتضيف 
المحكمة أن نظرها في هذه المصالح لا يخل بغيرها من المصالح المشروعة 
لأطراف ثالثة قد تكون قائمة هي الأخرى في المنطقة. 

ويجوز للمحكمة, بناءَ على ذلك ودونما تحديد لنقطة فاية دقيقة, 
أن تعيّن الحدٌ البحري وتذكر أن الح يتجاوز خط الطول الثاني 
والثمانين دون أن تتأثر بذلك حقوق الدول الثالثة. وحدير بالملاحظة 
أيضاً في هذا الصدد أنه لا يجوز باي حال من الأحوال تفسير ذلك 
ما يفيد تحاوز الخط لمسافة ٠٠١‏ ميل بحري من نقاط الأساس الي يقاس 
نطلاقاً منها عرض البحر الإقليمي؛ وأيّ مطالبة بحقوق تتعلق بالمرف 
لقاري فيما بعد مسافة ٠٠١‏ ميل يجب أن تتفق مع المادة ۷١‏ من اتفاقية 
لأمم المتحدة لقانون البحار وأن تستعرضها لحنة حدود الجرف القاري 
لمنشأة .عقتضى الاتفاقية. 

مسار الحدٌ البحري (الخريطتان البيانيتان ۷ و۸ المتضمنتان في الحكم) 

ينبغي أن يبدأ حط تعيين الحدود عند نقطة البداية على بعد ثلاثة 
أميال بحرية من الساحل وعلى الخط النضّف. ومن هناك يستمر الخط في 
تباع الخط الصف حي يصل إلى الحدّ الخارجي للبحر الإقليمي لبوبل 
كي البالغ عرضه ١١‏ ميلا بحرياً. ثم يستمر الخط على امتداد هذا البحر 
لإقليمي ملتفاً إلى الجنوب حت يبلغ الخط الوسط في البحار الإقليمية 
متداحلة لبوبل كي وبورت رويال كي وساوث كي (هندوراس) وإدنبره 
كي (نيكاراغوا). ويتواصل خط تعيين الحدود على طول هذا الخط 
لوسط حن يبلغ البحر الإقليمي لساوث كي» الذي لا يتداحل في معظمه 
مع البحر الإقليمي لإدنبره كي. ثم يتبع الخط قوس الح الخارجي للبحر 
لإقليمي لساوث كي البالغ عرضه ۲ ميلا بحرياً» ملتفاً إلى الشمال 
حو سل عازه ی ا 
متداد السمت حن يبلغ المنطقة الي قد تتأثر فيها حقوق دول ثالثة معيّنة. 
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الرأي المستقل للقاضي رانجيفا 
يعلّل القاضى رانحيفا تصويته ضد الفقرة الثالثة من الانطوق في رأي 
عند نقطة الإحدائيات ۲د" ا له 
ل a ۱٤‏ 
۸ (بالإحداٹیات "۲١‏ ° مالاو ٤ه‏ "۲ ۲ غرباً) 
اه يتعارض الحكم 
مع القانون ومع الاحتهاد القضائي المتسق بشأن طريقة تعيين حدود 
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البحار الإقليمية. فبالنظر إلى عدم استقرار السواحل» يتخلى الحكم عن 
الطريقة المرحلية لتعيين الحدود ليسند وظيفة تنظيمية مباشرة للظروف 
الجيومورفولوجية للساحل. ولا يقبل القاضي رابحيفا النهج المتبع في 
الحكم» حيث إن هذه الظروف لماء في قانون تعيين الحدود البحرية» 
وظيفة تصحيحية إزاء الآثار الجامدة الناتحة عن تطبيق خط مؤقت 
لتساوي البُعد. وبإسناد وظيفة تنظيمية هذه الظروف» ينشئ الحكم أولاً 
ففة حديدة من الظروف إلى حانب الفتتين التقليديتين الأخريين وهما 
الظروف الخاصة والظروف ذات الصلة؛ وكذلك يعيد فتح باب مناقشة 
كانت قد حسمت بين مناصري طريقة تساوي البُعد ومناصري مبدأ 
الإنصاف. وأخيرا» فإن طريقة الخط الْنضّف تجعل من موضوع القرار 
لمسألة استحالة رسم حط مؤقت لتساوي البُعد فإن الحجج الي سيقت 
تبدو غير موضوعية إلى حذ بعيد لأن مفهوم السواحل غير المستقرة 
لم يكن بمجهول ف اتفاقية خليج مونتيغو لعام ۱۹۸۲. 
الرأي المستقل للقاضي كوروما 

وافق القاضي كوروماء في رأي مستقلء على استنتاج المحكمة 
فيما يتعلق بطريقة تعيين الحدود المطبقة في هذه القضية؛ لكنه اعتبر أن 
جوانب هامة معيّنة من الحكم تستدعي التشديد عليها وتوضيحها. فهو 
يرى أن استعمال الخط المتَضّف لتعيين الحدود أمر يتسق مع الاجتهاد 
القضائى المتعلق بتعيين الحدود البحرية ويجسده» لا يحيد عنه. وكوجب 
هذا الحا ا عملية تعيين الحدود بتحديد السياق الجغرافي للنزاع 
ثم تطبق ما يتصل بها من قواعد القانون الدولي وقواعد الإنصاف لتحديد 
أهمية المعالم الجغرافية وقيمتها. وهكذاء فإن خيار الطريقة يتوقف إلى 
حد بعيد على الظروف الخاصة بالمنطقة. 

تلض صو ذا سيو ارك ا للع القت 
الطريقة الأكثر ملائمة لعملية تعيين الحدود في هذه القضية. وأشار 
القاضي كوروما إلى أن تساوي البُعد لا يمكن تطبيقه تطبيقاً شاملاً 
وتلقائياً كطريقة لتعيين الحدود بصرف النظر عن المنطقة الي ينبغي 
القيام بذلك فيهاء وي هذه القضية لم يحاحج أي من الطرفين» على وجه 
العموم» بضرورة استعمال هذه الطريقة لتعيين حدود البحر الإقليمي 
لكل منهما نظراً للأحوال الجغرافية غير المستقرة للسواحل. وهكذاء 
فإن المحكمة» وقد درست بعناية حجج الطرفين وإحجامهما عن حق 
عن اعتماد طريقة تساوي البُعد, قرّرت اعتماد طريقة الخط الصف 
كطريقة مناسبة لتعيين الحدود في هذه القضية. 

وأشار إلى أن استعمال خط مُنَضّف - وهو الخط الناتج عن تنصيف 
الزاوية الناشئة عن الخطين اللذين يمثلان بالتقريب الحبهة الساحلية 
للدولتين - هو طريقة هندسية بمكن استخدامها للإنفاذ القانون لمعيار 
طالما اعتبر على قدر متساو من الإنصاف والبساطة يتمثل» من حيث 
المبدأ ومع مراعاة الظروف الخاصة للقضيةء في أن يكون الحدفٌ من تعيين 
الحدود التقسيمٌ المتساوي للمناطق حيث تتقارب وتتداحل النتوءات 
البحرية لسواحل الدول؛ وأشار أيضاً إلى أنه رغم أن طريقة تساوي البُعد 
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تجسد بالتقريب الرابط بين السواحل المعنيّة لأي طرفين .مقارنة الروابط 
الدقيقة بين الأزواج لامرك من تقال الأساين ان طريقة ا خط اتش 
تسعى على غرار ذلك إلى تحسيد الروابط الساحلية ذات الصلة على 
أساس الحغرافيا الكلية لساحل ما. وأقرٌ بوجوب توخي الحرص دوماً 
لتفادي إعادة تشكيل الطبيعة تماماً. وأشار إل مايال طريقة الخط 
لصف لها سوابق عدةء والمحكمة في تطبيقها هذا النهج هنا لم تحد 
عن اجتهادها الراسخ بل أعادت تأكيد ذاك الاجتهاد وطبقته ونفذته. 

ومن ناحية أحرى» كانت للقاضي كوروما تحفظات فيما يتعلق 
بقراز ميج هتدوراين مناطق بحر إقليمي تقع إلى الجنوب من خط العرض 
2١4 ۸‏ شمالاً. فهندوراس في استنتاجاتها ذكرت أن بحرها الإقليمى 
لن يمتد إلى المنوب من خط العرض 9١ 4 "٠۹,۸‏ شمالاًء وليس هناك 
من الأسباب ما يبرر عدم تأييد هذا الاستنتاج إذا كان من شأن ذلك 
منع مصدر محتمل للنزاع في المستقبل وتحاشي إضفاء قيمة غير متناسبة 
على الجزر الصغيرة المتناز ع على الحق فيها في هذه القضية. 


إعلان القاضي بارا - أرانغورين 


يشير القاضي بارا - أرانغورين إلى المذكرة المؤرخحة ١9‏ آذار/مارس 
5 الي أرسلها وزير حارحية نيكاراغوا إلى نظيره في هندوراس 
ذاكرا بالتحديد المخلاف الذي كان على الملحكي الفصل فيه تطبيقاً 
للمادة الثالشة من معاهدة عام ١845‏ المبرمة بين البلدين» أي ”من 
النقطة الواقعة في كوردييرا والمسماة تيوتكاسينت حن نقطة هايتها 
على ساحل الأطلسي وحن الحذ الواقع يي البحر الذي تنتهي عنده 
و لاية الدو لين“ (التوكيد مضاف)» وطاعناً للمرة الأولى في صحة قرار 
التحكيم لعام ١505‏ وفي طابعه الملزم. وأشارت نيكاراغوا إلى عدة 
أسباب تبيح بطلان قرار ملك إسبانيا وأحدها هو أن ”هناك عدم اتساق 
واضح في هذا القرار عند تناوله ذلك الحزء من الخط الحدودي الذي 
ينبغي أن يفصل بين ولاية البلدين في البحر الإقليمي'' (مرافعات حكمة 
العدل الدوليق قرار التحكيم الصادر عن و > كانون 
الأول |ديسمبر ١٠505‏ (هندوراس ضد نيكاراغوا, المجلد الأول» 
الصفحة 53 45 الت وكيد مضاف). [ترجمة قلم المحكمة.] 

وتشير الفقرة 9 من الحكم إلى مذكرة نيكاراغوا المؤرحة ١9‏ آذار/ 
مارس .١11١5‏ بيد أن المحكمة تذكر فقط أن نيكاراغوا '”طعنت في 
صحة قرار التحكيم وطابعه الملزم''» ولا تشير إلى البيانات المقتبسة أعلاه 
رغم أنها تبرهن على رأي نيكاراغوا المتمثل في أن قرار التحكيم لعام 
5 وضّع ”الط الحدودي الذي ينبغي أن يفصل بين ولاية البلدين 
في البحر الإقليمي“ . 

ويتفق القاضي بارا - أرانغورين مع ما حاء في مذكرة نيكاراغوا 
لعام ۱۹۱۲ الي تعترف بأن قرار التحكيم لعام ١505‏ بث في مسألة 
السيادة على الأقاليم البريّة والجزرية وكذلك السيادة على المياه الإقليمية 
القارية وال حزرية التابعة لكل من هندوراس ونيكاراغوا. لكنه لا يستطيع 
قبول إدعاء نيكاراغوا بأن قرار ملك إسبانيا باطل ولاغ بسبب ما 


يشوبه من" إغفال وتناقضات ومواطن غموض. وقد قدمت 
نيكاراغوا هذا الإدعاء إلى المحكمة غير أنها لم تيده في حكمها المؤرخ 
۸ تشرين الثاني/نوفمبر ١17٠١‏ والذي يتمتع بحجية الأمر اللقضي به 
(قرار التحكيم الصادر عن ملك إسبايا في ١‏ كانون الأول |ديسمير 
05 (هندوراس ضد نيكاراغوة, الحكم تقارير محكمة العدل 
الدولية 355 الصفحات ه١٠؟5-ا١5).‏ 


ولهذه الأسباب» صوّت القاضي بارا - أرانغورين لصا الفقرة 
)١ 0١‏ من الحكم وضد الفقرات 55١‏ (۲) و١۲٣‏ (۳) و١۲٣‏ 
)٤(‏ منه. 


الرأي المخالف للقاضي توريس برنارديز 


١‏ - صوت القاضي الخاص توريس برنارديز» على النحو المشروح 
في مقدمة هذا الرأي» مؤيداً للقرار الوارد في الحكم فيما يتعلق بإسناد 
السيادة على بوبل كي وسافانا كي وبورت رويال كي إلى جمهورية 
هندوراس (الفقرة الفرعية )١(‏ من منطوق الحكم)» حيث إنه يرى 
أن هذه الجزر» وجميعها يقع إلى الشمال من حط العرض الخامس 
عشر» تعود إلى هندوراس لثلاثة أسباب هي: (أ) تمتلك هندوراس حقاً 
قانونياً في الجزر عملا .موقف اليازة الكارية في عام ۱۸۲١‏ المطبق بين 
الطرفين؛ (ب) السلطات الفعلية الى مارستها هندوراس فيما بعد الحقبة 
الاستعمارية كصاحبة السيادة على الجزر وقي البحر الإقليمي حوها 
وغياب أي سلطات فعلية لنيكاراغوا؛ مرج إقرار نيكاراغوا بسيادة 
هندوراس على الجزر حن مطالبتها المتأحرة الواردة في المذكرة الي 
أودعها لدعي في الدعوى الحالية في ١؟‏ آذار/مارس .٠٠٠١٠‏ 

؟ - وهكذاء يرى القاضي توريس برنارديز أن الأساس القانوني 
لسيادة هندوراس على الجزر لای الجوانب» ما فيها السلطات الفعلية 
فيما بعد الحقبة الاستعمارية. بيد أنه في التعليل الوارد في الحكم لا تستند 
سيادة هندوراس على الجزر إلا إلى السلطات الفعلية فيما بعد الحقبة 
الاستعمارية» حيث اعتّبرت الأدلة غير كافية لتبيان أي من الطرفين وَرث 
الحق الإسباني في الجزر عن طريق إعمال مبدأ الخيازة الخارية ولأنه ما من 
دليل على أي إقرار من جانب نيكاراغوا لسيادة هندوراس على الجزر. 

۳ - وبناءً على ذلك» فإن المناقشة الواردة في الرأي بشأن ”النزاع 
الإقليمى ' هى إيراد لرأي مستقل لا مخالف. أما السبب في كون هذا 
ارق ا مخالفاً'' فهو يكمن في ”تعيين الحدود البحرية الى 
اساھ لمكم يك إن القاعتى لوزي ر ردیر عل خاو نام 
مع قرارات الأغلبية فيما يتعلق بهذا الموضوع ومع التعليل المساند هاء 
وذلك فيما عدا نقطة واحدة. ويوضح ذلك سبب تصويته ضد الفقرتين 
الفرعيتين (۲) و(۳) من منطوق الحكم. 

> - والنقطة المذكورة» وهي الي يقر القاضي توريس برنارديز 
بأميتهاء تتصل بتعيين حدود البحر الإقليمي المحيط بالحزر؛ فهو يعتقد 
أن عملية تعيين الحدود هذه تتفق تمام الاتفاق مع اتفاقية الأمم المتحدة 


لقانون البحار لعام ١9/7‏ النافذة بين الطرفين. ويجب أن يُفهم تصويته 
ضد الفقرة الفرعية (۳) من منطوق الحكم بهذا التكييف لأنه لو كان 
هناك تصويت مستقل على الحزء المتعلق بالحدٌ البحري الواحد حول 
الجزر» لكان القاضي توريس برنارديز قد صوَّت مؤيداً له. 

أولاً - النزاع الإقليمي 
ألف - القانون اللنطبق للبت ي السيادة على الكزر اللتنازع عليها 

ه - يبدأ هذا الجزء من الرأي الذي يتناول ”النزاع الإقليمي” 
بالتأكيد بحدداً أن القانون المنطبق للبت في السيادة على الجزر المتنازع 
عليها هو القانون الذي ينظم اكتساب الأقاليم البريّة: وقي ظل ظروف 
هذه القضية» يشمل ذلك تحديداً موقف اليازة الكارية في عام 2١85١‏ 
والسلطات الفعلية فيما بعد الحقبة الاستعمارية» والإقرار. وقد احتجت 
نيكاراغوا في المرافعات الشفوية ب ”المتاخمة'' دون مزيد من التكييف أي 
المتاحمة وحدهاء غير أن المتاخة الجغرافية وحدهاء كما يرد في الرأي» دون 
إعمال لمبدأ الحيازة الخارية أو غيره من قواعد القانون الدولي الي تدمج 
المعيار لا تشكل حقاً في إقليم في إطار القانون الدولي (قضية حزر بالاس). 
باه - القرار اللتضّمن ي الحكم والسلطات الفعلية 

فيما بعد الحقبة الاستعمارية 

5 - إن القرار المتضمَن في الحكم بشأن سيادة جمهورية هندوراس 
على اللجزر المتنازع عليها بناءٌ على الس لطات الفعلية فيما بعد الحقبة 
الاستعمارية يستند إلى مبادئ مقبولة عموماً ترد في قرار المحكمة الدائمة 
في قضية الر كز القانوي لغرينلاند الشرقبة وإلى الاجتهاد الحديث العهد 
لمحكمة العدل الدولية فيما يتعلق.موضوع الحزر الصغيرة المأهولة بشكل 
متقطع أو غير المأهولة أو ذات الأهمية الاقتصادية الضئيلة (قطعة حرادة؛ 
وبوالو ليجيتان وبوالو سيبادان). 

۷ - ويوافق القاضي توريس برنارديز موافقة تامة على هذه 
الاستنتاجحات الي حلص إليها الحكم حيث إن الأدلة المعروضة على 
المحكمة ترحح إلى حدٌ بعيد كفة هندوراس. ولئن كانت الأدلة المتنوعة 
المقدمة تتباين من حيث عددها وقيمتها الثبوتية» فنا ككل تقدم دليلا 
قوياً على نية هندوراس وعزمها على التصرف بوصفها صاحبة السيادةة 
وعلى تمارستها الفعلية لسلطتها على الجزر وقي المياه المتاحمة والمظاهر 
الفعلية لتلك السلطة. وفي مواحهة السلطات الفعلية للمدّعى عليه فيما 
بعد الحقبة الاستعمارية» لم تتمكن نيكاراغوا من إثبات وجود ولو سلطة 
فعلية واحدة ها فيما بعد الحقبة الاستعمارية فيما يتعلق بالجزر المتنازع 
عليها. إضافة إلى ذلك فإن حصول هندوراس على الحق في الحزر 
عن طريق عملية اكتساب تستند إلى السلطات الفعلية فيما بعد الحقبة 
الاستعمارية ليس بأمر من شأنه أن يثير نزاعاً مع صاحب حق مستند 
إلى مبدأ الحيازة ابكارية» لأن نيكاراغوا إذ تفتقر إلى السلطات الفعلية 
الممارّسة في الجزر فيما بعد الحقبة الاستعمارية فإها تفتقر أيضاً إلى حق 
فيها بناء على مبداً الحيازة الكارية. 


حيم - حيازة هندوراس الكارية 
ي الخزر للتنازع عليها 

۸ - ثم ينتقل الرأي إلى دراسة مدى انطباق مبداً القانون الدولي 
المتعلق بالخيازة الخارية على النزاع المتعلق بالسيادة على الجزر» مشيراًء 
كما يُلاحَظ في قرار التحكيم الصادر في ۲۳ كانون الأول/ديسمبر 
5 عن ألفونسو الثالث عشرء ملك إسبانياء إلى ما يلى: ”كانت 
المقاطعتان الإسبانيتان هندوراس ونيكاراغوا تنموان تدريجياً ل التطوّر 
التاريخى بحيث تشكلتا بصفة فمائية في إدارتين مختلفتين تخضعان لقبطانية 
غواتيمالا الكبرى بمو جب الأحكام الواردة في اللوائح الملكية لحكام 
مقاطعات إسبانيا الجديدة لعام ١785‏ واليَ طبقت على غواتيمالا 
وعقتضاها أصبحت المقاطعتان مقاطعتين إداريتين حن تحررهما من إسبانيا 
في عام ۸۱“ United Nations, Reports of InternationaL)‏ 
.(Arbitral Awards (RIAA), Vo1.XI, p.112‏ 


٩‏ - وفي عام ۱۸۲١‏ عند حصول جمهورية هندوراس وجمهورية 
نيكاراغوا على الاستقلال» قبلتا عحض إرادتما مبداً الميازة الكارية 
الذي كان حينئد قد صيغ منذ سنوات قلائل كمعيار موضوعي لتيسير 
التسوية السلمية للمشاكل المحتمل أن تنشأ بشأن الأقاليم فيما يتصل 
بالجمهوريات الإسبانية - الأمريكية الجديدة. وأدمج هذا المبدأ في 
دستور كل من جمهورية هندوراس وجمهورية نيكاراغوا وقي معاهداقهما. 
فالفقرة ۳ من المادة الثانية من معاهدة غاميز - بونييا المؤرحة ۷ تشرين 
الأول /أكتوبر ٤‏ على سبيل المثال» تعر باقتضاب بليغ عن لب 
مبدأ الحيازة الخارية حيث يرد فيها ما يلي: " ينبغي أن يكون من المفهوم 
أن كل جمهورية تملك الإقليم الذي كان يشكل في تاريخ الاستقلال 
مقاطعيّ هندوراس ونيكاراغوا على التوالي. وكان هذا الحكم أساس 
عملية تعيين الحدود الى اضطلعت بها بين عامي ١9٠٠‏ و504١‏ اللجنة 
المحتلطة الع يت المعاهدة واھ من شن لحار رق 
إطار قرار التحكيم لعام .١9-5‏ 

٠‏ -- ويُّشير الرأي إلى المعارضة الشديدة الى طالما واحه يما 
فقهاء القانون الأوروبيون التطبيق الشامل لبداً الكو شري كتاعدة 
وضعية من القواعد العامة للقانون الدولي. بيد أنه عندما لقيت حرمة 
الحدود الموروثة إبان انتهاء الاستعمار قبولاً عاماً فيما بين الدول 
الأفريقية» شاع الاعتراف بمبدا الميازة الخارية إلى حدٌ أن إحدى دوائر 
محكمة العدل الدولية بات يمقدورها القول في عام ١9/5‏ إن: ”مبداً 
الحيازة الكارية ... هو بناءًٌ على ذلك مبدأ ذو طابع عمومي يرتبط 
منطقياً بهذا الشكل من أشكال إفاء الاستعمار أينما حدث"". (النزاع 
الحدودي (بور كينا فاسو |ججمهورية ملي)» الحكمء تقارير محكمة العدل 
الدولية 28585 الصفحة 5557., الفقرة ۲۳). وفي عام 4١9557‏ اقتضي 
الأمر أن تطبق دائرة أخرى من دوائر المحكمة هذا المبدأ (النزاع على 
الحدود البريّة والحزرية والبحرية (السلفادور |هندوراس: نيكاراغوا 
طرف متدخل)). وف الآونة الأعيرة» طبقت هذا المبدأ دائرة ثالثة في 
عام ه١٠٠٠‏ وذلك في القضية المتعلقة بالنزاع الحدودي (بنن االيحر). 


YEY 


١‏ - كذلك حاء ذكر هذا المبدأ من حين لآحر في قضايا 
عُرضت على المحكمة بكامل هيئتهاء ولا سيما القضية المتعلقة بتعيين 
الحدود البحرية ومسائل إقليمية يبن قطر والبحرين» غير أن المحكمة 
م تحت ج لتطبيقه لأن القضية لا تنطوي على خلافة للدول. ولم تُطرح 
هذه المشكلة في القضية الحالية حيث إما تتعلق بالفعل بحالة بعينها من 
حالات إفاء الاستعمار. وبناءً على ذلك لم يكن من العسير على 
المحكمة في هذا الحكم أن تؤكد انطباق مبداً الميازة ابكارية كمبداً من 
مبادئ القواعد العامة للقانون الدولي على الجزر الى تتناوها هذه القضية» 
لأن المبدأ يشمل المنازعات بشأن تعيين الحدود عن الضيق إضافة إلى 
تلك المتعلقة بتحديد صاحب الحق في منطقة برية أو حزرية أو بحرية 
معيّنة (المنازعات المتعلقة بالإسناد). 

5 - وفيما يتعلق ممسألة انطباق مبداً الحيازة الحارية في حد ذاته 
على الحزر المتنازع عليها وعفهوم الحيازة في صلته بهذا المبدأء فإن أغلب 
القضاة والقاضي توريس برنارديز متفقون في الرأي. أما ما يختلفون فيه 
فهو ما يتصل بتقييم الأدلة» وتحديداً أفضل السُبل لتقييم الأدلة ف ضوء 
طبيعة الحق الأصلي للتاج الإسبان في أقاليمه السابقة في الأمريكتين 
وخصائص التشريع الأمريكي ومقاصده. ويعتقد القاضي توريس 
برنارديز أن هذا الحكم يؤكد الصعوبات الي لا تزال تعترض تطبيق مبدأ 
الحيازة الكارية في منطقة معيّنة حينما يكون القانون الداحلى الذي يشير 
إليه المضاف إليه اللاتيئ ”هو قانون له دلالة تاريخية كحال القانون 
الذي طبقه التاج الإسباني في أمريكا لما يزيد على ثلاثة قرون. 


۴ - وترى الأغلبية أنه لا يمكن القول بأن تطبيق مبدأ الحيازة 
الخارية على بوبل كي وسافانا كي وساوث كي وبورت رويال كي - 
وهي جزر ذات أهمية تكاد لا تُذكر تقع بعيداً عن البر - من شأنه تسوية 
مسألة السيادة عليها (الفقرة ١5‏ من الحكم). فطبقاً لما جاء في الحكي 
لم يكن هناك تعيين واضح للحدود الإدارية بين ختلف المقاطعات 
الخاضعة لولاية غواتيمالا الكبرى فيما يتعلق باالجزر؛ ومن المرحح أن 
توفير الأمن ومنع التهريب واتخاذ الخنطوات الأخرى اللازمة للحفاظ على 
مصالح التاج في الجزر كانت كلها مسؤولية الولاية الكبرى نفسها. 

00 و وای ای ورن ر ری على اد چ 
الافتراضى الذي حلصت إليه الأغلبية بشأن هذه النقطة لإغفاله حقيقة 
أن أي ممارسة من حانب ولاية غواتيمالا الكبرى لسلطة مباشرة في أي 
في إقليم المقاطعة (انظر: .1701 Arbitral Awards of 1906, R1AA,‏ 
3 3]1). ويرى أنه حيثما كان من المحتم إثبات موقف الحيازة 
الجارية بأثر رحعي» ليس بالإمكان دوماً الحصول على الوثائق التشريعية 
وما شابهها من وثائق تحدد ملكية أو مساحة الأقاليم المعنيّة أو تبيان الموقع 
الدقيق للحدود بين المقاطعات. وبذلك» يصبح من الضروري» عند 
محاولة بناء هذا الموقف محدداًء الأحذ في الحسبان كل الأدلة والمعلومات 
الإضافية المتوافرة من خلال التفسير التاريخي والمنطقي. إضافة إلى ذلك 
يحب ألا يغيب عن الذهن أن الأدلة المتعلقة بالجانب الإقليمى من مبداً 


الميازة الخارية كثيراً ما تكون مفيدة للغاية في توضيح حانب تعيين 
الحدود» والعكس صحيح. 
٥‏ - وتي رأى القاضي توريس برنارديز أن تحديد الحق في 
الجزر المتنازع عليها في هذه القضية وإثباته عملاً بمبدأ الحيازة ابطارية أمر 
يسهله إلى حد بعيد قيا ملك إسبانيا بتحديد أقاليم مقاطعيٍ نيكاراغوا 
وهندوراس عشية الاستقلال في التعليل الداعم لقرار التحكيم الصادر عنه 
في عام ١105‏ والمستند إلى مبدأ الحيازة الكارية على النحو المنصوص 
عليه في معاهدة غاميز - بونييا لعام 4 .١/5‏ وقي هذا الشأن» يذكر قرار 
التحكيم في جملة أمور أحرى: (أ) أن بحنة التحقيق لم تخلّص إلى أن النفوذ 
المتزايد لنيكاراغوا امتد إلى الشمال من رأس غراسياس أديوس وبالتالي 
م يصل إلى رأس كامارون» فلا مبرر إذن لاختيار الرأس الأخير كحد 
فاصل مع هندوراس على ساحل الأطلسي على نحو ما طلبت نيكاراغوا؛ 
(ب) أن لحسة التحقيق حلصت إلى أن م ولاية هندوراس إلى اللمنوب 
من رأس غراسياس أديوس لم يُحدَّد بوضوح قط وأنه كان على أي حال 
عارضاً» في حين أن نيكاراغوا مارست نفوذها بشكل حقيقي ودائم حي 
هذا الرأس» وبذلك يصبح من غير الملائم أن يكون الحدٌ المشترك على 
ساحل الأطلسي هو خليج ساندي على نحو ما طلبت هندوراس. 

15 - وبناءً على هذا التقييم لموقف الحيازة الحارية في عام 
١‏ المدعم بكامل الوثائق» قضى المحكم في قرار التحكيم لعام 
٠۹ ٠٦‏ بأن النقطة الحدودية المشتركة القصوى بين جمهورية هندوراس 
وجمهورية نيكاراغوا على ساحل الأطلسي هي مصب فر كوكوء 
المعروف أيضاً باسم سيغوفيا أو وانكس» حيث يصب النهر في البحر 
على مقربة من رأس غراسياس أديوس واعتبر أن مصب هذا النهر هو 
مصب رافده الرئيسي بين هارا وجزيرة سان بيو حيث يقع الرأس 
ويؤكد حكم المحكمة الصادر في ۱۸ تشرين الثاني /نوفمير ١17٠‏ أن 
قرار المحكم استند إلى مبدأ الحيازة الخاريةه وذلك على نحو ما يلي: 

ر المحم ةد مير صا و ا 

دون أن يأحذ في الحسبان القوانين والأوامر الملكية للدولة الإسبانية 

الي أرست التقسيمات الإدارية الإسبانية قبل تاريخ الاستقلال. 

وترى المحكمة أن هذه الشكوى لا أساس لما حيث إن قرار 

المحكم يستند إلى اعتبارات تاريخية وقانونية (قانون تاريخي) وفقاً 

للفقرتين ” و٤‏ من المادة الثانية [من معاهدة غاميز - بونييا] . 

(قرار التحكيم الصادر عن ملك إسبائيا بي ۲١‏ كانون الأول| 


ديسمبر ١96.05‏ (هندوراس ضد نيكاراغو» الحكم. تقارير محكمة 


العدل الدولبة ٠۹٦٠‏ الصفحة 5 ١5؛‏ الت وكيد مضاف). 


۷ - ويرى القاضي توريس برنارديز أن جوهر الأدلة وغيرها 
من المعلومات الداعمة لقرار التحكيم الصادر في عام ١9.05‏ وحكم 
المحكمة في عام ۱۹٦٠‏ والأدلة والمعلومات كلاهما كثير كماً ولا بجال 
للطعن فيه لا من حيث النوعية ولا الحجية» أمرٌ يحتم الفصل القضائي في 
موقف الخيازة الكارية للجزر المتنازع عليها. إضافة إلى ذلك» فإن هذه 
القرارات ملزمة لأنه كما لاحظت إحدى دوائر المحكمة: ”الرأي الوارد 


YEY 


في قرار التحكيم بشأن موقف اليازة الخارية له الرححان»ء ولا يمكن 
الطعن فيه الآن من الناحية القانونية حن وإن أمكن الطعن فيه من الناحية 
التاريخية"“. (النزاع على الحدود البرية والمزرية والبحرية (السلفادور| 
هندوراس: نيكاراغوا طرف متدخل) الحكيم. تقارير محكمة العدل 
الدولية 0۹٩١‏ الصفحة »40١‏ الفقرة .)٦۷‏ 

2-8 ومن الواضح لكاتب هذا الرأي» بناءً على ذلك أن 
موقف اليازة الحارية في عام ۱۸۲١‏ شهد امتداد ساحل هندوراس نحو 
الشمال من النقطة المشتركة القصوى للحدٌ البري على ساحل الأطلسي 
الواقعة عند مصب الرافد الرئيسي لنهر كوكو حيث يصب في البحر 
قرب رأس غراسياس أديوس وحن الحدود مع غواتيمالاء وكذلك امتداد 
ساحل نيكاراغوا نحو الجنوب من النقطة الحدودية المشتركة القصوى 
ذاتها وح الحدود مع كوستاريكا. وبذلك» نقف بدقة على ما كانت 
عليه سواحل الطرفين في عام ١۱۸۲ء‏ ونقف بالتالي على النقطة المرجعية 
ال سمحت بتطبيق حلا من المشاكل لمفهوم '“الجزيرة المتاخمة“ في إطار 
القانون الإسبان القديم كمعيار عام لإسناد الجزر إلى كيانات إدارية؛ 
وهذا المفهوم» بالمناسبة» أعم بكثير من مفهوم ”الجزيرة الساحلية” في 
القانون الدولي المعاصر حيث إن الجزيرة المعرّفة بأنها '”جزيرة متاخمة“ 


أو الي تعامل كذلك يمكن أن تكون بعيدة عن | 


8- وعلى سبيل المثالء» تعتبر حزر مثل أفيس وكليبرتون 
وسوان وسان أندريس وغيرها ”حزراً متامة' رغم أنها تقع على 
مسافة بعيدة من البر. وهكذاء فإن كون الجزر المتنازع عليها في هذه 
القضية تقع على مسافة تتراوح بين ۲۷ و۲۲ ميلاً من ساحل هندوراس 
إلى الشمال من رأس غراسياس أديوس لا يمنع وصفها بأنها "حزر 
متامة'' لمقاطعة هندوراس في ظل القانون الإسبان القديم. بل إن مفهوم 
”الجزيرة المتاخمة” في إطار هذا القانون كان يتسم بقدر من المرونة 
يفوق بكثير الحال في إطار القانون الدولي المعاصر. ولم يكن هذا الأمر 
إلا قاعدة تكميلية حيث كان من الممكن الاستغناء عنها في أي وقت 


عوجب حكم تنظيمي محدّد يقضي بعكس ذلك ويصدر عن الملك» 


مثل الأمر الملكي لعام ١7/7‏ المتعلق بجزيرة أفيس أو الأمر الملكي لعام 
۳ المتعلق بحزر سان أندريس. 

٠‏ - لكن نيكاراغوا لم تقدم أدلة على وجود قرار بعينه صدر 
عن الملك لصالح مقاطعة نيكاراغوا فيما يتعلق بالجزر موضوع القضية 
لحالية. وبناءً على ذلك» يرى القاضي توريس برنارديز أن تعيين الحدٌ 
لبري الذي تم عوحب قرار التحكيم لعام ١105‏ يفسح المجال لفصل 
قضائي بمموجب مبدأ المحيازة الكارية فيما يتعلق .بس ألة السيادة على 
لجزرء لأن هذه الحشفات الأربع 3 تقع إلى الشمال من خط العرض 
لخامس عشر قبالة شواطئ هندوراس وبالقرب منهاء وهي أقرب إلى 
هندوراس من قريما لشواطئ نيكاراغوا الواقعة إلى الجنوب من خط 
لعرض المذكور. 

E a E <‏ 
للإسناد في إطار القانون الإسبان القدم وهو مفهوم ”الجزر المتامة © 


فإن السيادة على الحشفات عملاً عبد الليازة ابطارية تعود قطعاًء في رأي 
القاضي اروس بر اكير إن جمهورية هندوراس لأن ساطات مقاطعة 

نيكاراغواء على نحو ها خلص إليه قران التحكيم؛ لم تكن لما ولم تمارس 
د ١‏ أي ولاية في المناطق البريّة ولا الجزرية ولا البحرية إلى 
لشمال من رأس غراسياس أديوس. 

۲ - وكذلك يؤكد سلوك الطرفين فيما بعد عام ١7١‏ هذا 
لاستنتاج: والمثال على ذلك المذكرة الدبلوماسية المؤرخة ۲۳ تشرين 
لثاني/نوفمبر 4 ۱۸٤‏ الموجهة إلى صاحبة الحلالة البريطانية من الوزير 
لممشل هندوراس ونيكاراغوا على السواء وال تعترف بحق نيكاراغوا 
لسيادي على طول ساحل الأطلسي ممتداً فقط من رأس غراسياس 
أديوس في الشمال وحن الخط الحدودي الفاصل بين نيكاراغوا 
وكوستاريكا. إضافة إلى ذلك فإنى ناهد ون ا ابره ف القرن 
لتاسع عشر بين إسبانيا وجمهورية نيكاراغوا )١1855(‏ وبين إسبانيا 
وجمهورية هندوراس »)١850(‏ تنازلت الدولة السلف عن حقها في 
لأقاليم البريّة والجزرية للمستعمرتين. ويتضمن دستورا الجمهوريتين 
أيضاً تعبير ””الحزر المتاخمة“ في تعريف كل منهما للإقليم الوطي. 

۳ - ويشار أيضاً في هذا الرأي إلى أن نيكاراغوا سعت أثناء 
إحراءات التحكيم إلى الحصول على اعتراف بخط حدودي بمتد على 
طول خط الطول الخامس والثمانين غرباً المار برأس كامارون» ثم يتبع 
بعد ذلك حط الطول هذا إلى البحر بحيث تند إلى نيكا راغوا جزيرة 
سوان. و مع ذلك» لم يقبل المحكمء کارا کرو - عماد 
بالمبداً الذي يعتد .عوقف اليازة الكارية في عام ١/571١‏ - وحدّد النقطة 
الحدودية المشتركة القصوى بين احمهوريتين عند مصب فر كوكو 
قرب رأس غراسياس أديوس لأن ”الوثائق“» على نحو ما يُشار إليه في 
قرار التحكيم لعام 5 50١؛‏ وصفت رأس غراسياس أديوس بأنه النقطة 
الحدودية الفاصلة بين ””الولايتين“ اللتين أسندقهما المراسيم الملكية لعام 
5 إلى حاكم مقاطعة هندوراس (خوان دي فيرا) وحاكم مقاطعة 
نيكاراغوا (ألونسو فرنانديز دي إريديا). ولنضف إلى ذلك الأمر الملكي 
ا مۇرخ 7١‏ تشرين الثافي/نوفمبر ١١“‏ بشأن حزر سان أندريس 
وذاك الحزء من ساحل موسكيتو من رأس غراسياس أديوس وحى فر 
تشاغريس» وهو الأمر الذي يؤكد دور هذا الرأس كحدٌ للولاية بين 
مقاطعێ هندوراس ونيكاراغوا. 

دال - إقرار نيكاراغو١‏ 

٤‏ - إن كانت نيكاراغوا قد ظلت» بعد حكم المحكمة لعام 
٠‏ بشأن قرار التحكيم الصادر عن ملك إسبانياء على اعتقادها أن ها 
الحق في الحزر المتنازع عليها الواقعة إلى الشمال من حط العرض الخامس 
عشر» كان ينبغي لها أن تذكر ذلك من قبل. بيد أن نيكاراغوا لم توضح 
ذلك لا قبل نشوب النزاع على تعيين الحدود البحرية في عام ١59/5‏ 
ولا بعده. وعلى سبيل المثال» عندما وقع رئيس نيكاراغوا النص الأصلي 
لاتفاق التجارة الحرة لعام ۱۹۹۸ لم تكن نيكاراغوا قد أعربت بعد 


عن أي مطالبة بالجزر المتنازع عليها في الدعوى الحالية (الفقرة 7١5‏ من 
الحكم). ولم تطالب نيكاراغوا يذه الجزر إلا في ١١‏ آذار/مارس .٠٠١١‏ 

٥‏ - وسلكت نیکاراغوا» بصمتها على مر السنوات» سلوكاً 
من شأنه أن يدفع هندوراس إلى الاعتقاد بأنها قبلت بموقف الحيازة 
الجارية فيما يتعلق بالحزر المتنازع عليها حيث إن هذا الموقف كان» في 
رأي القاضي توريس برنارديز» ملزماً للطرفين منذ حدّد قرار التحكيم 
لعام ١5٠١5‏ نقطة النهاية للحدٌ البري عند مصب فر كوكو ق البحر 
بالقرب من رأس غراسياس أديوس. ويُضاف إلى ذلك أنه» وفقا لأحكام 
القانون الدولي» كان ينبغي لنيكاراغواء إذا أرادت حماية الحقوق المطالت 
يما في هذه الدعوى» أن تتوحى قدراً كبر من اليقظة وأن تعرب بشكل 
أكثر حلاء عن معارضتها فيما يتعلق بالسلطات الفعلية الى مارستها 
هندوراس ف الحزر فيما بعد الحقبة الاستعمارية. 
هل - الاستنتاج 

5- إنه بناءً على الاعتبارات السابقة الذكر» يرى القاضي 
توريس برنارديز أن الأساس القانون لسيادة هندوراس على بوبل كي 
وسافانا كي وبورت رويال كي وساوث كي يرتكز إلى ثلاثة أركان 
هى السلطات الفعلية فيما بعد الحقبة الاستعمارية» وإقرار نيكاراغوا 
المعزز للحق القانون في الجزر الذي تحوزه جمهورية هندوراس منذ عام 
0١‏ بمقتضى مبدأ الليازة الكارية. 


ثانياً - ترسيم حدود المناطق البحرية بواسطة 
حد بحري واحد 
ألف - 

٧۷‏ - دافعت هندوراس عن وحود ما يُسمى بحد بحري 
”تقليدي“ يمتد على طول خط العرض الخامس عشر شالا عابراً البحر 
لإقليمى ومتجاوزاً له» وذلك استناداً في الأصل إلى مبدأ المحيازة الحارية 
(فيما يتعلق بالأميال البحرية السستة من المياه الإقليمية الي تعود إلى 
لحقبة الاستعمارية) وبالتالي إلى اتفاق ضمي بين الطرفين بشأن جميع 
لمناطق الي يتعيّن على المحكمة ترسيم حدودها في هذه القضية. بيد 
أن المحكمة: بعد النظر في الحجج والأدلة الكثيرة القدمة من جانب 
لتدوزاي وو e aa‏ راقو ایت 
إلى أنه لم يكن هناك اتفاق ضمي سار , بين الطرفين في عام ١9/5‏ - 
زلااف او تارك ا - من شأنه أن يرسي حدّاً بحرياً مُلزماً 
قانونا“ (الفقرة ۲۰۸ من الحكم). 

۸ - وبالنسبة للأغلبية» فإن خط العرض الخامس عشر في 
فترات معيّنة )۱۹۷۷-۱۹٦۱(‏ ”اتسم على ما يبدو بقدر من الأهمية 
فيما يتصل بسلوك الطرفين“ غير أن الأحداث ذات الصلة استغرقت فترة 
قصيرة من الوقت. لكن القاضي توريس برنارديز يشدد في رأيه على أن 
الفترة المذكورة أطول بكثير من نظيرتها في قضية خليج ماين. وهو يعتقدء 
على أي حال» أن الأدلة المقدمة من هندوراس» ولا سيما تلك المتعلقة 


رفض ”لحد البحري التقليدي “ الذي تدعيه هندو راس 


بامتيازات النفط والغاز وتنظيم مصائد الأسماك وما يتصل بها من أنشطة» 
تؤيد بصورة دامغة فكرة وحود اتفاق ضمي بين الطرفين على الحدٌ 
البحري " التقايدي” . ولا يوافق» بناءً على ذلك» على الاستنتاج النافي 
الذي حلصت إليه الأغلبية بشأن هذه المسألة» وإن كان يقر بأن للقاضى 
صلاحية تقييم الأدلة المقدمة من الأطراف واتخاذ موقف بشأما. 1 

٩۹‏ - وقي هذا الصدد. يتضمن الرأي تعليقين خاصين. في 
أوهما يعلن القاضي عدم موافقته على التفسير الوارد في الحكم للمذكرة 
الصادرة عن الوزير د. باز بارنيكا في ۳ أيار/مايو ١۹۸۲‏ . أما ثانيهماء 
فيتعلق برد فعل نيكاراغوا على مذكرة هندوراس المؤرخة ۲١‏ أيلول/ 
سبتمبر ۱۹۷۹ الي ذكرت أن قيام بحرية نيكاراغوا بضبط سفينة من 
هندوراس في البحر في ١‏ أيلول/سبتمبر ١919‏ وقع ”على بعد ثمانية 
أميال إلى الشمال من خط العرض الخامس عشر الذي هو الحد الفاصل 
يبن هندوراس و نبكاراعوا (المذكرة المضادة المقدمة من هندوراس» 
الصفحة ٤۸‏ الفقرة ۳۸-۳؛ الت وكيد مضاف). بيد أن الحكم لا يسند 
أي أثر قانوني لعدم قيام نيكاراغوا في جوابما لا بالطعن في إدعاء 
هندوراس ولا بتقييده. 


با - عدم تطبيق لمكم بدأ الخلافة ي الياه الإقليمية 
من الفترة الاستعمارية عملا .عبدأ الحيازة الكارية 

٠١‏ - أثارت هندوراس بدورهاء سواء في مرافعاتها الخطيّة 
أو خلال الجلسات» مسألة حلافة الطرفين في المناطق البحرية الموروثة 
من الفترة الاستعمارية عملا مبدأ الميازة الكارية. وفي هذا الصددء يعلن 
الحكم أن مبدأ الميازة الخارية يمكن أن يؤدي دوراً في تعيين الحدود 
البحرية في ظروف معيّنة» مثل الحالات المتعلقة بالخلجان التاريخية والبحار 
الإقليمية» في (الفقرة ؟585)» مؤكداً بذلك الاجتهاد ذي الصلة الوارد في 
حكم الصادر عام 5 ف القضية المتعلقة بالنزاع على الحدود البريّة 
والجزرية والبحرية (السلفادور أهندوراس» نيكاراغوا طرف متدخل). 
ويؤيد القاضى توريس برنارديز في رأيه هذه النقطة القانونية الواردة في 
لحك تاييدا كاملا رمن المؤسف أن أغلبية أغضاء لكيه لم تستخلض 
الاستنتاحات اللازمة من هذا الإعلان لأغراض هذه القضية. 

١‏ - ويوجز الرأي موقف هندوراس بشأن المسألة المعنيّة على 
النحو التالي: )١(‏ ينطبق مبدأً اليازة الكارية المشار إليه في معاهدة 
غاميز - بونييا وقي قرار تحكيم ملك إسبانيا لعام ٠۹٠٠‏ على المنطقة 
البحرية الواقعة قبالة سواحل هندوراس ونيكاراغوا؛ (۲) وعثل خط 
العرض الخامس عشر خط تعيين الحدود البحرية الناحم عن تطبيق هذا 
المبدأ؛ (۳) واكتسبت هندوراس ونيكاراغوا في عام ۱۸۲١‏ الخلافة في 
منطقة بحرية تتمثل في بحر إقليمي مسافته ٦‏ أميال؛ )٤(‏ ويترتب على 
مبداً كلبلا لكارية افتراض ی هند ورا ن ابلدرت القاري والمنطقة 
الاقتصادية الخالصة همال حط العرض الخامس عشر. 


۲ - وفيما يلي ردود فعل القاضي توريس برنارديز إزاء كل 
عنصر من هذه العناصر المكونة لموقف هندوراس: 


Yo 


رد الفعل إزء النقطة :)١(‏ دون أدقى شك. ففي الوقت الراهن» 
ينطبق مبدأ الميازة الخارية» باعتباره من مبادئ القواعد العامة للقانون 
الدولي» على كل من عمليات تعيين الحدود البريّة والبحرية» على 
نحو ما أكده الحكم. علاوة على ذلك كانت معاهدة غاميز - بونييا 
تشكل تسوية ودية 'الجميع الشكوك والاختلافات العالقة من أحل 
”الشروع على الفور في تعليم الخط الفاصل الذي سيشكل الحدود بين 
الجمهوريتين'' (المادة ١‏ من الاتفاقية). وهكذا ترد كلمة ””الحدود“ غير 
مشقوعة نضفه *"البرية“*. علاوة على "ذلك تكد مفارسة الطرفن هذا 
التفسير بالنظر إلى أن المحضر الثاني للجنة المختلطة المؤرخ ٠١‏ حزيران/ 
٠٠‏ تضْمّن تعليما للحدود بين الحمهوريتين في الحزء الخاص 
بخليج فونسيكا ””المحاذي للشريط الساحلي لكلتا الدولتين دون وحود 
مسافة 7 كيلومتراً بين سواحلهما . (مرافعات محكمة العدل الدوليق 
قرار التحكيم الصادر عن ملك إسبائيا في 57 كانون الأول |ديسمير 
0 إ(هندوراس ضد نيكاراغوم, المجلد الأول» الصفحة .)٠٠١‏ 
انظر أيضاً المذكرة المؤرحة ۱۹ آذار/مارس ۲١۹١ء‏ الصادرة عن وزير 
خارجية نيكاراغوا وال يبيّن فيها الأسباب الي استندت إليها نيكاراغوا 
لإعلان قرار تحكيم ملك إسبانيا لاغياً وباطلاً (المرحع نفسه» الصفحتان 
۲ و199١).‏ 

رد الفعل إزاء النقطة (۲): نعم إذا كان المفهوم من البيان أنه 
ينطبق على المنطقة البحرية المتمثلة في البحر الإقليمى المحدّد في مسافة 
محال خزية والسوروت هر لقره e‏ لكت لزه يكرت 
بلا فيما يتعلق عمجمل ”'الحدود البحرية التقليدية حيث يتفق القاضى 
توريس مع نيكاراغوا بأن الحق في المنطقة الاقتصادية الخالصة أو احرف 
القاري إنما هو بطبيعة الحال مفهوم قانوني معاصر لم يكن له وحود في 
عام .١1851١‏ 

رد الفعل إزاء النقطة :)٣(‏ لا شك في ذلك مموجب مبدأ الحيازة 
الخارية. 

رد الفعل إزاء النقطة (5): يفهم القاضي توريس برنانديز هذه 
النقطة بأنها تعن أن مبدأ الحيازة ابخارية قد استخدم لتحديد سواحل كل 
طرف» الى تشكل بدورها أساس الحق الذي ينظم تعيين الحدود بين 
طرفي هذه القضية في المناطق البحرية الشاملة للجرف القاري والمناطق 
الاقتصادية الخالصة. 


يونيه 


د 


۳ - وترد الإشارة في الرأي إلى أن حكم المحكمة يعترف 
- كما يعترف الطرفان - بأن قرار التحكيم لعام ١405‏ قد حدّد 
النقطة المشتر كة القصوى للحدود البريّة على الساحل الأطلسي. وفي 
هذه الحالة» كيف يمكن القول بأن قرار التحكيم لعام ١105‏ لا يتضمن 
أي إشارة إلى أن خط العرض الشمالي الخامس عشر قد اعتبر على 
أنه يشكل الخط الحدودي؟ نمة نقطة واحدة على الأقلء وهى النقطة 
الحدودية المشتركة القصوى على الساحل الأطلسي الناحمة E‏ 


التحكيم, تمثل '”نقطة بداية الحيازة الجارية لخط تعيين حدود المياه 
الإقليمية الفاصلة بين الطرفين» ويمكن الاستظهار ما في هذا الصدد 
كدليل على الخلافة في الخط البحري الفاصل على امتداد الخط الأفقى 
لخط العرض الشمالي الخامس عشر للأميال البحرية المج فين اعد ناه 
ما دام القانون الإسبان التاريخي يستخدم خطوط العرض والطول لتعيين 
جدود اى ا 

Sa‏ ووجود هذه النقطة في حيط خط العرض الشمالي الخامس 
عشر على مقربة من كيب غراسياس أديوس وليس مغلا على حط 
عرض أو طول يمر قرب كاب كامارون أو بونتا بات وکا أو كاب فالسو 
أو ساندي باي يمثل دون شكء في رأي القاضي توريس برنارديز» إشارة 
أو دليلاً مهماً جداً أ للقاضي أو الُحكم المعئ بتطبيق مبدأ الميازة الخارية. 
وقد فهمت الدائرة المشكلة للنظر في قضية النزاع على الحدود البرية 
والحزرية والبحرية (السلفادور |هندوراس؛ نيكاراغوا طرف متدخل) هذه 
النقطة فهماً جيداً عندما اعتمدت منهجيات لتقييم وتفسير الأدلة على 
نحو يتماشى مع الطابع التاريخي أساساً لهذا المبدأ في أمريكا اللاتينية. 

٠‏ - ووفقاً للرأي» من الصواب القول أن قرار التحكيم لعام 
5 لم يتضمن أي تعيين للحدود البحرية في المحيط الأطلسي» 
لكن القول بأنه ”لا ينطبق““ على عملية تعيين هذه الحدود البحرية 
بين الطرفين سيكون محانباً للصواب. ولا بد من تمحيص تعليلات قرار 
التحكيم لتكوين رؤية مناسبة عن موقف الحيازة الجارية في عام ١/5 ١‏ 
على امتداد سواحل الطرفين وقي مناطقهما البحرية المتامة لأن البر 
يغلب على البحر. وقد ضعت الحدود البريّة - الجبهتان الساحليتان 
للطرفين - استناداً إلى قرار التحكيم لعام ۱۹۰٦‏ وليس إلى موارد 
المنطقتين الاقتصاديتين الخالصتين الواقعتين حارج نطاق المياه الإقليمية. 

5 - أما فيما يتعلق .عسألة نطاق حجية الأمر للقضى به لقرار 
التحكيم لعام 2١1405‏ وهي مسألة مختلفة تمامًء فإن المطلوب وفقاً 
لما يرتيه القاضي توريس برنارديز» هو تطبيق احتهاد المحكمة» حيثما 
كان منانسباء فيما يتغلق بالعلاقة بين منطنوق الحكم وتغليله» لأن مبداً 
حجية الأمر للقضي به لا ينطبق إلا على ما هو مشار إليه مادياً في منطوق 


القرار أو الحكم (انظر مثلا: القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريعة 


الإبادة الجماعية و للعاقبة عليها (البو سنة واطرسك ضد صرييا و البل 
الأسوم, الحكم الصادر في ۲٢‏ شباط/فبراير 23٠٠١17‏ الفقرة .)١5‏ 


* 


۷ - ولا يسع القاضي توريس برنارديز أن يحذو حذو الأغلبية 
والحكم يتجاهل كلياً الوقائع التاريخية والمحغرافية والقانونية الواردة في 
تعليل قرار التحكيم لعام .١51٠0‏ ويؤكد على أهمية التوثيق في قضية 
التحكيم تلك من أجل تطبيق مبدأ الحيازة الكارية على عملية تعيين 
حدود المياه الإقليمية في هذه القضية. ومن وجهة نظره» فإن دراسة 
تعليل قرار التحكيم والوثائق ذات الصلة تساعد في الفهم الكامل لأهمية 
الدور التاريخي لمنطقة كيب غراسياس أديوس باعتبارها النتوء الفاصل 
بين ساحل إقليم هندوراس وساحل إقليم نيكاراغوا» ومن ثم التوصل 


Ea 


إلى صورة لمنطقة البحر الإقليمى الممتد على مسافة ستة أميال» والذي 
كان نايعا هذا الطرف أو ذلك من هذبن الإقلينين الارن قل 
٥‏ أيلول/سبتمير .١857١‏ 

۸ - ويرى أن هذه الصورة تتسمء علاوة على ذلك» بالقدر 
لكافي من الدقة - لأغراض تطبيق مبدأ الميازة الكارية لعام ١5١‏ - من 
أحل الاعتراف والتأكيد بأن حط العرض الذي بر عبر كيب غراسياس 
أديوس (أي حط العرض الشمالي الخامس عشر) هو بالفعل الحدّ الذي 
كان ينك ارقت انقو و ا ا ات منطقة انيد 
لإقليمي للبر الرئيسي #مهورية هندوراس إلى الشمال ونقطة بداية منطقة 
لبحر الاقليمي | للبر الرئيسي لحمهورية نيكا رعو انال توفي وهذا بطبيعة 
حال تعيين“ “ يعود إلى عام 0١‏ ولیس ” اتعلدم ' في البحر في عام 
۷ لاذا؟ لأنه استناداً إلى قرار التحکیم لعام ١105‏ القائم على 
لوثائق التاريخية الي قدمها الطرفان» كانت منطقة كيب غراسياس أديوس 
هي الي ''تحدّد ما كان يشكل حدود أو امقداد أو زحف نيكاراغوا 
صوب الشمال من جهة» وحدود أو امتداد أو زحف هندوراس صوب 
الجنوب"”" (115 .م .(RIAA, Vol. XI,‏ 

9 - ويُحيّل للقاضي توريس برنارديز أحياناً عند قراءة 
الحكم أن أغلبية أعضاء المحكمة تطالب بقدر مبالغ فيه من الأدلة 
لإثبات الميازة الكارية لعام ١‏ وتحديد ما كان يشكل في مطلع 
القرن التاسع عشر تعييناً للحدود البحرية للمياه الإقليمية بين الساحلين 
المتلاصقين للدولتين. ولا مناص من التساؤل عما إذا كان العرف 
الجاري في ذلك الوقت» حن في أوروباء يقضي بتعيين حدود المياه 
الإقليمية على نحو متطابق مع حطوط محدّدة بدقة في معاهدات مبرمة 
وفقا للشروط الشكلية المحدّدة. إن ثمة بعض الشكوك ق هذا الصدد. 
علاوة على ذلك» تتسم الأدلة والمعلومات والبيانات الجغرافية ما يكفي 
من الوضوح لتطبيق مبدأ الميازة الخارية في عملية تعيين حدود الأميال 
الستة الأولى من المياه الإقليمية الفاصلة بين سواحل البر الرئيسي المعنيّة 
التابعة للطرفين» على امتداد حط العرض الخامس عشر. 
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٠‏ - ويشير الرأي إلى تأكيد هندوراس بأن خط العرض 
الخامس عشر هو الخط الفاصل بين الطرفين في المنطقة البحرية المتمثلة 
في المياه الإقليمية الممتدة على مسافة ستة أميال والموروثة عن إسبانيا 
على أساس قرار التحكيم لعام ١5٠05‏ والوثائق ذات الصلة؛ إلى حانب 
الأدلة الأحرى من قبيل المرسوم الملكي المؤرخ 7١‏ تشرين الثاني /نوفمير 
۳ بشأن حزر سان أندريس وساحل موسكيتو الممتد من كيب 
غراسياس أديوس إلى فهر شاغريس» والمخطط الجغراني لحيئة النيابة الملكية 
في سانتا في دي بوغوتاء المملكة الجديدة لغرناطة )١11/5(‏ (المذكرة 
التعقيبية لهندوراسء المجلد الثاني» المرفق 3577)» والمذكرة الدبلوماسية 
المؤرحة ۲١‏ تشرين الثان /نوفمبر ١845‏ الموجهة إلى حلالة ملكة 
بريطانيا من الوزير الممثل لكل من هندوراس ونيكاراغواء بالإضافة 
إلى رأيين لخبيرين بشأن الولاية القضائية العامة يعات القباطنة العامين 


والحكومات على البر والبحر في القوانين التاريخية الإسبانية لما وراء 
البحار (المرحع نفسه. المرفق ”7؟) ومسألة الحقوق الحندوراسية في مياه 
المحيط الأطلسي (المرحع نفسه» المرفق 5717). 

١‏ - وأثناء مرحلة المرافعات الشفوية» طعنت نيكاراغوا في أول 
الرأيين المذكورين» وذلك استناداً إلى الأمر الملكي المتعلق بخفر السواحل 
»)۱۸٠۲(‏ والأمر التوجيهي لتنظيم سفن خفر السواحل في جنوب 
وحنوب شرق آسيا »)١8٠١7(‏ والأمر المتعلق بالسفن الحربية الخاصة 
(17345» المعدّل في عام )١18٠١١‏ والأمر المتعلق بنظام تسجيل البحارة 
وإدارقم العسكرية (1802 cua de mar,‏ نقحت ). ولا يرى القاضي 
توريس برنارديز كيف يمكن لنصوص هذه الصكوك أن تغيّر الاستنتاحات 
العامة الناجمة عن الرأيين اللذين أعرب عنهما الخبيران الحندوراسيان. 


* 


۲ - بيد أن نيكاراغوا لم تقتصر على مناقشة عناصر الأدلة. 
وقدمت أيضاً حججاً في شكل اقتراح بعنوان ””البحر» منطقة واحدة 
تحت ولاية واحدة في ظل النظام الملكي الإسبان' ' مفاده أن ”البحر 
ككل“ كان يشكل منطقة واحدة تخضع لولاية خاصة واحدة مركزها 
في مدريد - وهي ولاية البحرية““. وأكدت في الختام أن مطالبة سلطة 
التاج الإسبان .مياه إقليمية على امتداد ستة أميال ”لا توضح [لنا] 
أي شيء فيما يتعلق بحدود هذه المياه الإقليمية بين إقليمي هندوراس 
ونيكاراغوا” (الفقرة ۲۳١‏ من الحكم؛ التوكيد في الأصل). وبناءً 
عليه» فإن نيكاراغوا ترفض حق الجمهوريتين الناشتتين عن الإقليمين 
الاستعماريين السابقين لهندوراس ونيكاراغوا في هذه المنطقة البحرية 
الممتدة ذات الستة أميال باعتبارها جزءًا من الإرث الإقليمى الذي 
حلفته هما إسبانياء الدولة السلف. 1 

۳ - ويتخذ الرأي موقفاً محدداً إزاء هذه حجة نيكاراغوا 
هذه. ذلك أن القاضي توريس برنارديز لا يؤيدها. فهو يرى أنها تع 
القبول بأن ال+مهوريتين القائمتين في إقليم ”المقاطعتين الاستعماريين““ 
السابقتين في الأمريكتين لم تحصلا على أكثر من ””سواحل جافة“ 
عوجب مبدأ الحيازة الكارية» رعا على غرار ”هيات النيابة الملكية” 
و ”هيات القباطنة العامين“» لأن الاقتراح الذي يفيد بأن البحر كان 
منطقة واحدة تخضع لإدارة ولاية مركزية في مدريد لا يتيح التمييز بين 
”المقاطعات الاستعمارية والكيانات الإقليمية الإدارية الأحرى الى 
أنشأتها سلطة التاج الإسباني في الأمريكتين. , 

٤‏ - ويشير القاضي توريس برنارديز إلى أن حجة نيكا راغوا 
تستند إلى القياس المنطقي» لكن الأسس المستند إليها غير صحيحة. 0 
لبن عن اوا ا ككل ف و 
حين أن القانون الإسباني التاريخى - وعلى أيه حال في القرن الثامن عشر 
(المرسوم الملكي المؤرخ ١١‏ كانون الأول/ديسمبر )١17٠‏ - كان بميز 
بين المياه الخاضعة للولاية القضائية الإسبانية المحاذية للساحل (في حدود 
مسافة الستة أميال) وباقى المساحة البحرية» دون الإخلال بوجود مياه 
أو لان تارينية من قبل مياه خليج فو سیکا خيت غلك تيكازاغوا 


جبهة ساحلية. علاوة على ذلكء فإن الملوك الإسبان في عصر التنوير 
كانواء كما في باقي أوروباء على رأس ملكية مطلقة تكون فيها إرادة 
الملك وحده منطلق كل ولاية ومنتهاها. وبالتالي» فقد كانت الولاية على 
جميع المناطق تت ركز في شخص الملك» وبمارسها من له الحق قي حيازقّاء 
سواء في إسبانيا أو في الأمريكتين» في شكل وفد يمثل سلطة الملك. 

٥‏ - وف كل منطقة معيّنة» برا كانت أم بحرأء في الأمريكتين 
أو في إسبانياء كانت تقوم ولايات عديدة جنباً إلى جنب» حيث 
تمارس كل جهة حائزة للولاية المهام أو الأنشطة الموكولة إليها.موحب 
لتشريعات العامة أو التوجيهات الملكية المحدّدة. و لم تكن الولاية الخاصة 
ل كانت تمارسها البحرية لتحول دون ممارسة السلطات الحكومية 
أو الع كوي أو البحرية داخل البحر الإقليمى الممتد على مسافة ستة 
أميال» ا کا ف ا ال اک [أنا 0 
لم تكن تتأثر بولاية البحرية الملكية الإسبانية. 

٦‏ - ويلاحظ القاضي توريس برنارديز في رأيه أن الحجة قيد 
النظر تستندء في نماية المطافء إلى حلط مفاهيمي بين دور مبداً الميازة 
المحارية في القانون الدولي والقانون الإسباني التاريخى للأمريكتين. فوحود 
بحر إقليمي على امتداد ستة أميال قبالة سواحل الأقاليم الخاضعة للتاج 
لإسبان في الأمريكتين هي مسألة تندرج ضمن إطار القانون الإسبان 
لتاريخي. بيد أن إدارة البحر من حانب سلطة التاج الإسباني» سواء 
كانت إدارة مركزية أم لاء مسألة لا صلة لها بالموضوع لأن تحديد الدول 
ل حلفت سلطة التاج الإسباني وتستفيد منذ نيلها الاستقلال من هذا 
لبحر الإقليمي الممتد على مسافة ستة أميال كجزء من الإرث الإقليمي 
لذي حلفته ها الدولة السلفء إنما تندرج ضمن إطار القانون الدولي. 
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۷ - وبعد محاولة زرع بذور الشلك بشأن الحجة أعلاه» 
التفقت نيكاراغو أخيراً إلى غياب أي تقسيم للبحر الإقليمي المتمثل 
في المنطقة البحرية ذات الستة أميال الموروثة عن الفترة الاستعمارية. 
وأوردت ذلك بالعبارات التالية: ”كل ما يمكن قوله في هذا الصدد 
هو أنه في تاريخ الحصول على الاستقلال» نشأت سيادة مشتركة 
للجمهوريتين المشاطئتين على مياه سلطة التاج الإسباني ... ولا تزال 
هذه السيادة المشتركة قائمة إلى أن يتم تعيين حدود المناطق الي تعود 
لكل منهما'' (2007/3 »C۸‏ الصفحة 2*5 الفقرة .)8١‏ 


۸ - ويرى القاضي توريس برنارديز أن معن ذلك الاعتراف 
بأن جمهورية نيكاراغوا وجمهورية هندوراس قد ورتا فعلاً من الفترة 
الاستعمارية المياه الإقليمية الممتدة على مسافة ستة أميال قبالة كيب 
غراسياس أديوس بموجب مبدأ اليازة الكارية. وما أن الطرفان يتفقان 
على حدوث خلافة في عام ۱۸۲١‏ في هذه المنطقة البحرية» فإن ما تبقى 
هو تحديد الخط الفاصل بين المياه الإقليمية. وفي هذا الصدد» يفيد الرأي 
بأن ”عدم التقسيم » بالمفهوم المحضء لا يع أننا بصدد حالة سيادة 
مشتركة. فذلك يقتضي أن تكون المياه غير المقسّمة في حالة أو م ركز 
ملكية مُشاعة» وهو ما لا يتوافر في هذه القضية (الحكم الصادر في قضية 


النزاء على الحدود البريّة واللزرية والبحرية (السلفادور |هندوراس» 
نيكاراغوا طرف متدخل). الحکې تقارير محكمة العدل الدولية ۸٩٩٩‏ 
الصفحة 8ه الفقرة ١‏ 

8 - وفيما يتعلق بموقع واتجحاه هذا الخط الفاصل في عام 
١0؛‏ يرى القاضي توريس برنارديز أن دراسة جميع النقاط القانونية 
في هذه القضية تفضي منطقياً إلى الاستنتاج بأن خط التوازي الذي يعبر 
كيب غراسياس أديوس» أي خط العرض الخامس عشر تقريباً» كان 
يشخ موی مبدأ الليلزة الكارية في القانون الدولي الخط الفاصل بين 
الطرفين في منطقة الأميال الستة من المياه الإقليمية في البحر الكاريى 
أثناء الفترة الاستعمارية» ذلك أن السلطات الانستعمارية ف مقاطعة 
هندوراس لم تكن تمارس أي ولاية قضائية إلى الجنوب من خط العرض 
المذكور ولم تكن السلطات الاستعمارية في مقاطعة نيكاراغوا تمارس أي 
ولاية إلى الشمال من ذلك الخط. 
وقد كان الطرفان يد ركان هذه الحقيقة منذ أولى 
أيام الاستقلال (انظر على سبيل المثال المذكرة الدبلوماسية المؤرحة 
۳ تشرين الثاني/نوفمير »)۱۸٤٤‏ وهو ما أكده قرار التحكيم لعام 
عنلما حدّد» بحجية الأمر اللقضي به» النقطة المشتركة القصوى 
للحدود البريّة في مصب فر كوكو على مقربة من كيب غراسياس 
أديوس. وبالتالي» لم يكن ثمة ما يدعو إلى مزيد من الاستقصاءء لأن 
سلوك الطرفين الذي أكده قرار التحكيم أصبح يشكل منذ ذلك الوقت 
تعبيراً حقيقياً عن مبدأ اليازة الكارية لعام ۱۸۲١‏ (انظر على سبيل 
امال قضية النزاع على الحدود البرية واللزرية و البحرية (السلفادور| 
هندوراس» نيكاراغوا طرف متدخل)ء الحكم. تقارير محكمة العدل 
الدولية 0۹٩١‏ الصفحة »6١‏ الفقرة /71). علاوة على ذلك» وعقب 
صدور حكم المحكمة في عام ١97٠‏ بشأن صحة قرار التحكيم لعام 
5 وطابعه الملزم» ظل سلوك الطرفين ممائلاً السلوكهما عقب 
الاستقلال؛ أي أنهما ظلا يتصرفان على أساس أن الخط الفاصل هو 
بالفعل حط العرض الخامس عشر (وهو سلوك تنشأ عنه الحدود البحرية 
”التقليدية). وعلى أية حال» ما دام مبدأ المحيازة الكارية من المبادئ 
لي تطبق تلقائياً» فإن التقسيمات الإدارية الاستعمارية في البر أو في 
لبحر تتحول إلى حدود دولية " بمفعول القانون“. ولا حاحة إلى عمل 
إرادي آخر (المرجع نفسه» الصفحة 555., الفقرة 1465 ؟). 
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ەه - 


ونتيجة لذلك» يرى القاضي توريس برنارديز أنه لا أساس 
لا حلص إليه الحكم من أن هندوراس كان ينبغي أن تثبت بقدر أكبر 
أن الحدود البحرية ي: ينبغى أن تمتد على طول خط العرض الخامس عشر 
قا عفري E‏ وأن تقدم الأدلة الي تبرهن بأن 
لسلطة الاستعمارية قد استخدمت خطوط العرض والطول في هذه الحالة 
لخاصة» ما كان بمثل ممارستها العامة في البحر. 

١ه‏ - 
فيما يشترطه من حيث تقييم حالة اليازة الكارية لدولتين كانتا تتفقان في 
عام ١‏ على نفس الفهم هذا المبدأ فيما يتعلق بالمنطقة البحرية المعنيّة. 


ووفقاً للقاضي توريس برنارديز» فإن هذا المعيار مفرط 


YA 


وهذا يعزز انتقاده للحكم بسبب اتباعه نهجاً آلياً بحتاً لا يراعي الاعتبارات 
التاريخية في تقييمه للأدلة فيما يتعلق بتطبيق مبدأ الكيازة الكارية. 

۳ - والموسف أن اتباع هذا النهج في هذه القضية أدى إلى 
حرمان هندوراس من **حق تاريخي'' كان کن أن يُستظهر به في هذه 
القضية فيما يتعلق بتفسير وتطبيق المادة ٠١‏ من اتفاقية الأمم المتحدة 
لقانون البحار لعام .١3/5‏ وهذا هو السبب الرئيسي وراء تصويت 
القاضي توريس برنارديز ضد الفقرتين الفرعيتين (۲) و(۳) من منطوق 
الحكم. 
حيم - تعيين الحدود المديدة للمناطق البحرية.كو حب للحكم 
١‏ - طلبات الطرفين ومسألة تحديد ”منطقة النراع” 

٤‏ - اعتمد الطرفان في هذه القضية نُهُجاً تختلف اختلافاً 
جوهرياً إزاء تعيين ”الحدود البحرية الوحيدة“ في البحر الكاريي. 
ومن الآثار الأوّلية المترتبة على هذا الاحتلاف» في رأي القاضي توريس 
برنارديزء أن ”منطقة النزاع'“ المحدّدة في طلبات الطرفين لا تطابق 
”المنطقة ‏ الى يتعيّن فيها إحراء عملية تعيين الحدود البحرية» بالنظر 
إلى الخصائص الحغرافية المعنيّة. 
وقي رأي القاضى» فإاضط اشن الذي طالبت 
جه اقرا على اناس هيع الواحهات الساحلية للطرفين» و حط 
العرض الشمالي الخامس عشر الذي طالبت به هندوراس» ولأغراض 
هذه الحجة» خط الطول الغربي الثمانين تشكل جيعها ”منطقة نزاع“ 
في شكل مثلث يتسم بطابع مصطنع تماماً من حيث إنه منفصل عن 
واقع الظروف الحغرافية والقانونية والتاريخية لقضية تتعلق بتعيين حدود 
المنطقتين البحريتين الواقعتين إلى الشمال والجنوب من مصب كر كوكو 
قرب كيب غراسياس أديوس. 

5ه - ويرى القاضي توريس برنارديز أن أغلبية أعضاء المحكمة 
تفترض على ما يبدو أن تقاسم المثلث المشار إليه أعلاه بصورة متساوية 
أو شبه متساوية يمثل في ظل الظروف الراهنة نتيجة منصفة. وهو لا يتفق 
معها على الرغم من أن النسبة بين مناطق المثلث الي أسندت إلى نيكاراغوا 
وتلك الي أسندت إلى هندوراس تناهز 4:7 )٠,۳:١(‏ لصاح هندوراس 
(عا في ذلك امتداد كبير من حيث البحر الإقليمى بسبب وجود الجزر). 
ومع ذلك» يجب الأحذ بعين الاعتبار أن الغرض الذي كان يتوحى من 
بلعل ا الذي طا کا راغوا هو تعزيز الطموحات السياسية 
الحديثة العهد »)١۹۹١/۱۹۹ ٤(‏ لكنه كان يفتقر إلى المصداقية 
لأنه كان يستند إلى جميع الحبهات الساحلية للدولتين بصرف النظر عن 
علاقتها.منطقة تعيين الحدود» فضلاً عن استبدال تلك الجبهات بخطوط 
مستقيمة لا تمت بصلة إلى الجغرافيا المادية للساحل. 

لاه - وفي سياق تعريف ”منطقة النزاع“» ثل الخط الصف 
الذي يطالب به الطرف المدّعي أداة تفضي إلى تحريف الواقع وإلى نتيجة 
غير منصفة في هذه القضية. والحكم لا يصححح هذا الأثر. ولم يساعد 
الموقف الرئيسي الذي اتخذه الطرف المدّعى عليه في البداية على العودة 


5ه - 


إلى تعريف أكثر توازناً المنطقة النزاع"” فيما يتعلق بحدودها الجنوبية 
(حيث قدمت هندوراس طلبها البديل المتعلق بخط معدل متساوي البُعد 
أثناء الجلسات). وبالتالي» يلاحظ القاضي توريس برنارديز أن المنطقة 
الي تتدانحل فيها المطالبات الرئيسية للطرفين تقع إلى الشمال من خط 
العرض الخامس عشر» ق حين تمتد منطقة تعيين الحدود إلى الشمال 
والمتنوب من بط العرضن الملدكور: 
* - القانون النطبق على تعيين الحدود البحرية 
۸ - حيث إن هندوراس ونيكاراغوا أصبحتا طرفين في اتفاقية 
الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 2١9/57‏ فإن الاتفاقية أضحت نافذة 
فيما بين الطرفين. وتنطبق بالتالي مواد الاتفاقية ذات الصلة باعتبارها 
القانون التعاهدي الساري على هذه المنازعة. ويؤيد القاضى توريس 
بوتارديتر الات ازارد ق لتك هذا المد والففزة .غر آنه 
يشير إلى أنه اعتباراً لوزن التقاليد» يستند الحكم في بنيته العامة إلى 
ا القضائى أكثر نما يستند إلى نص الاتفاقية» وذلك في أحيان 
کر غ کا عا بک ین الود ایخ ين ابم خاض. 


* - الناطق الخاضعة لتعيين الحدود واللنهجية للتبعة في الحكم: 
التخخلي عن هبدأ تساو ي النحد و تعيين الحدود على مراحل 
والاستخاضة عده يطريقة ال 

8 - ا لي 
بالمنهجية المتبعة في تحديد مسار حط الحدود البحرية الوحيد. . ويعتبر 
أن على الك أن صلق ار رفن كل بيع قرافت العلقة تين 
حدود البحر الإقليمي» دون أن تغفل بأن المهمة النهائية هي رسم خط 
حدود بحرية وحيد بين إقليمي الطرفين يكون أيضاً صا حاً لأغراض 
أحرى (تعيين الحدود البحرية واللسائل الإقليمية بين قطر والبحرين 
(قطر ضد البحرين)» تقارير محكمة العدل الدولية 250٠0١‏ الصفحة 
۳ الفقرة .)١75‏ غير أن الحكم لا يفعل ذلك. 

و وينتقد القاضي توريس بيرنارديز أيضاً الحكم لرفضه دون 
ترو طريقة تساوي البُعد المشار إليها بشكل محدّد وبصريح العبارة في المادة 
© (تعيين حدود البحر الإقليمي) من اتفاقية قانون البحار لعام ١9/5‏ 
مستنداً في المقام الأول إلى وجود ””ظروف خاصة لينظر في المسألة 
لاحقاً في إطار قواعد الاتفاقية المتعلقة بتعيين حدود المنطقة الاقتصادية 
الخالصة (المادة )۷٤‏ والجرف القاري (المادة 87)» وينظر فيها في الواقع 
في إطار القاعدة العرفية الى يشير إليها الحكم بأنفها ””طريقة المبادئ 
المنصفة/الظروف الخاصة (الفقرة ۲۷١‏ من الحكم). 

١‏ - وهكذاء ل تراع الجهود المبذولة في السنوات الأخيرة 

من أحل إضفاء طابع أكثر موضوعية على الأحكام القضائية الصادرة 
ال ا ل وإن تعيّن 
تعديله لاحقاً في ضوء الظروف ”الخاصة أو ””ذات الصلة“ + ويشكل 
ذلك نكوصاً حديداً في اتحاه الأحذ e‏ الخاصة» أي في اتجاه 
النزعة البراغماتية والذاتية. وأقل ما يمكن قوله هو أن الحكم لا يضع 


طريقة تساوي البُعد في صلب النهج اللازم اتباعه» معتدّاً في هذا الصدد 
”بالصعوبات الي يدّعى بأنه يتعذر على المحكمة معها أن تحدّد نقاط 
لأساس ورسم حط مؤقت متساوي البُعد (الفقرة ۲۸٠١‏ من الحكم). 

5 - وحقيقة أن الطرفين لا يدعو أي منهما في حجته الرئيسية 
إلى رسم حط مؤقت متساوي البُعد باعتباره أنسب طريقة لتعيين 
لحدود. غير أن ذلك لا يعي بأي شكل من الأشكال بأن مواقف 
لطرفين فيما يتعلق بطريقة تساوي البُعد مواقف واحدة. 

5 - فأحد الطرفين» وهو هندوراس» اقترح رسم خط مؤقت 
متساوي البُعد انطلاقاً من نقطي أساس اثنتين تقعان في سواحل بر الطرفين 
على التوالي شمال وجنوب مصب فهر ك وكو» وعرض على المحكمة أيضاً 
في استنتاجاته الختامية رمماً خط معدل متساوي البُعد (بسمت مقياسه 
91/6 تقريساً) كبديل عن خط العرض الخامس عشر. ومن ناحية 
أحرى» أكدت نيكاراغوا طوال الإحراءات القضائية وقي استنتاحاتا 
الختامية أن طريقة تساوي البُعد/الظروف الخاصة أو ذات الصلة ليست 
مناسبة لأغراض تعيين الحدود في هذه القضية نظراً لما يتسم به مصب 
فر كوكو من عدم استقرار. فنيكاراغوا اعتبرت بأن على المحكمة أن 
ترسم حط الحدود البحرية الوحيد بكامله على أساس مُتَضّف الزاوية الي 
يشكلها حطان مستقيمان يعتبر أنهما يشكلان بحمو ع الحبهة الساحلية 
للطرفين معا (بسمت مقياسه ١؟"‏ ه' ٥۲‏ تقريباً). 

4 - ويشير الحكم» تبريراً لقرار المحكمة بعدم اتباع طريقة 
تساوي البُعد في هذه القضية» حن باعتبارها تدبيرا أُوّلِياً مؤقتاً» إلى 
التشكيل الجغرافي للساحل في كل من واجهيٍ رأس غراسياس أديوس 
وإلى ما تسم به دلتا مر كوكو من عدم استقرار على مستوى الصب. 
ويوافق القاضي توريس بيرنارديز على أن هذين الظرفين الماديين ينبغي 
مراعاتهما في عملية تعيين الحدود» ولكنه لا يرى أن أياً منهما يبرر التخلي 
عن طريقة تساوي البعد والأخذ بدل ذلك بطريقة من قبيل الصف الي 
تنشا عنها في هذه القضية مشاكل قانونية وذات صلة بالإنصاف أكثر 
جسامة بكثير من المشاكل الناجمة عن طريقة تساوي البُعد. 

5-7 


وفي هذا السياق» يشير القاضي توريس بيرنارديز إلى 
أنه في حالة وجود ظروف مادية من هذا النوع؛ تدعو اتفاقية قانون 
البحار لعام ۱۹۸۲ إلى حل يتمثل في استخدام طريقة ””خطوط الأساس 
المستقيمة'' من أحل تحديد نقاط الأساس (المادتان ۷ و٩‏ من الاتفاقية)» 
بلالا اريف التق القاتية عن انبا الطغر افيا الكلية وق ا 
فاضزة ف الظدروقت الزاهنة ين ضمان بدا عدم التعدي ف 'المناظئ 
الواقعة في عرض بر الجحبهة الساحلية لهندوراس. 

2-5 وكماأوضح في الرأي» فإن حط الحدود البحرية الوحيد 
المنصوص عليه في الحكم الذي يقتصر بداية على تعيين حدود البحرين 
الإقليميين لكل من الدولتين على مسافة معيّنة» قريب جداً من بر ساحل 
هندوراس بسبب استعمال طريقة امنّضّف. وبالتالي يرى القاضي توريس 
ببرنارديز أن هذا ا خط غير منصف» ولا سيما في منطقة بحرية لا مناص من 
أن تعلو فيها مصالح الأمن والدفاع على الاعتبارات الاقتصادية. وفضلاً 


عن ذلك» فهو غير مقتنع البتة بأن ”رسم حط متساوي البُعد انطلاقاً من 
البر أمر غير ممكن"' (الفقرة »)۲۸١‏ ولا بحجة أن وجود نقطيّ ساس 
قط يششكل طرف حول دوف ادام طريقه سار ال راط رة 
الحدو د البحرية والبرية بين الكاميرون و نيجيريا (الكاميرون ضد بحيريم» 
تقارير محكمة العدل الدولية ٠ ٠١‏ » الصفحة 547 24 الفقرة 595). 
¢ الط الصف الوارد في الحكم ورجمه 

(الحبهتان الساحليتان) 

۷ - الم يعتمد الحكم أي من نحطي تعيين الحدود اللذين طلبهما 
الطرفان. ففيما يتعلق يمندوراس» يرفض الحكم الأحذ بخط العرض 
الخامس عشر والخط المعدّل المتساوي البُعد معاً. غير أن الحكم يرفض 
أيضاً الأخذ بطريقة رسم مُتَصّف السمت قياس "۲١‏ ه4' ۲ه الذي 
طلبته نيكاراغوا والمحدّد بناءً على حطوط تمثل مجموع الحبهة الساحلية 
لكلا البلدين رمها الطرف المدّعي في شكل خطوط مستقيمة من خلال 
عملية ”تسطيح“ أو ”بط“ التعاريج الجغرافية لساحل هندوراس. 

ات یر أن الحكم اختار اس تخدام طريقة المنَضّف لتحديد 
مسار خط الحدود البحرية الوحيد الذي وضعته المحكمة بنفسهاء 
عا أا اعتبرت بالأغلبية أن هذه الطريقة ثبتت حدواها في ظروف يتعذر 
فيها تطبيق طريقة تساوي البُعد أو يكون غير مناسب (الفقرة ۲۸۷ 
من الحكم). ويلاحظ القاضي توريس بيرنارديز مع ذلك أن الاجتهاد 
القضائي للمحكمة المشار إليه في الحكم دعماً هذا الاستنتاج لا يتعلق 
بقضايا كانت مسألة تعيين حدود البحر الإقليمي مطروحة فيها. 

٩‏ - ويشير القاضي توريس بيرنارديز في رأيه إلى أن ثمة تطابقاً 
تاماً على مستوى الحكم فيما بين الاستدلال المنطقي الذي أدى بالأغلبية 
إلى الإعراض عن تطبيق طريقة تساوي البُعد والاستدلال المنطقي الذي 
أقنعها باعتماد طريقة الصف . غير أنه لا يرى أن ثمة أي علاقة سببية 
بين هاتين الطريقتين. فط اا وك الرسيلة الرعيدة اليك 
للتوصل إلى حل منصف في هذه القضية. بل إنما تفرز في الواقع عكس 
ذلك .ما أنها تلقي» فيما يتعلق بالمناطق البحرية» على طرف واحد» 
هو هندوراس» عبء وضع جغرافي وبنيوي (التضاريس الساحلية؛ 
وعدم استقرار مصب فر كوكو) (الفقرة ۲۹۲ من الحكم) يشترك فيه 
كلا الطرفان» كالوضع الذي يوجد عليه الخط الساحلي بكامله في شمال 
وجنوب مصب فهر كوكو معاًء كما يقر الحكم نفسه ذلك. 

:4 غير أن الك لا يقوم باي تعديل مضق للحط. الضف 
لصا هندوراس من أجل التعويض عن ذلك العبء الذي يتعيّن على 
هندوراس أن تتحمله وحدها. فالإعراض عن رسم الخط المستقيم المقترح 
من قبل نيكاراغوا من رأس غراسياس أديوس إلى الحدود مع غواتيمالا 
أمر لا يمت بصلة للإنصاف. وكل ما عمد إليه الحكم في هذا الصدد هو 
إعادة الجغرافيا الساحلية الحقيقية هندوراس إلى حالتها بعد أن قام المذعي 

بت طيحها في مقترحه. وفضلاً عن ذلك» نشا عن اختيار طريقة 
5 أثر امتداد السواحل ذات الصلة لما وراء السواحل المعنيّة مباشرة 
منطقة تعيين الحدود. وبالتالي» رفض مقترح هندوراس المتمثل في امتداد 


الساحل من رأس فالصو إلى لاغونا وانو» وفضل الحكم تحديد جبهتين 
ساحليتين أكثر طولاً. 

وقي هذا السياق» يرفض الحكم إقامة جبهة ساحلية تمتد 
من رأس كامارون إلى ريو غراندي (نتج عنه مُنَضّف بسمت مقياسه 
54 )» نظراً إلى أن الخط سيمر بالكامل على بر هندوراس. غير أن 
الحكم يرفض أيضاً إقامة جبهة تمتد من رأس فالصو إلى بونتا غورداء 
نظراً إلى أنه ليس بالطول الكافي رحوالي ٠٠١‏ كيلومتر) لكي تقابله 
جحبهة ساحلية تمتد على أكثر من ٠٠١‏ ميل بحري في عرض البحر» 
رغم أن سمت زاوية الصف هو مع ذلك 04" .917١‏ ول تر الأغلبية 
أن هذه المسافة كافية ورسا اختيارها في النهاية على رسم جبهة ساحلية 
لهندوراس تمتد من رأس غراسياس أديوس إلى بونتا بات وكا (رغم أن 
الساحل بين رأس فالصو وبونتا بات وكا ليس متاحماً لمنطقة تعيين الحدود)» 
وحبهة ساحلية لنيكاراغوا تمتد من رأس غراسياس أديوس إلى وونتاء 
وذلك ما يعتبره الحكم طولاً كافياً يفي بالشكل المناسب يمتطلبات 
التضاريس الساحلية في المنطقة المتناز ع عليها. وبيلغ سمت زاوية الصف 
الناشئ عن هاتين الحبهتين الساحليتين ١5 "4١,75‏ 770. وهذا هو 
قياس متاه كما يرد ی ایک 

؟/ا- ويقارن القاضي توريس بيرنارديز هذا اللسمت 
المنصوص عليه في الحكم بسمت الخط المؤقت المتساوي البُعد (حوالي 
۸ ۷۸ المرسوم من نقطيَ أساس تقعان شال وجنوب مصب فهر 
كوكوء ويلاحظ أن الفرق بين السمتين يزيد عن / درحات. ويعتبر 
القاضي أن ذلك يشكل تفاوتاً ضخماً ولا يستسيغه باعتباره حلاً منْصفاً 
تدعو إليه اتفاقية قانون البحار لعام 5 فاختيار طريقة لتجاوز 
المشاكل المادية ال تشترك فيها الحبهتان الساحليتان لكلا الطرفين 
لا بعكن أن يبرر تعيين الحدود بشكل غير منصف لأحد الطرفين. 

ه - تطبيق طريقة تساوي البحد 
على تعيين الخدود حول الحزر 

7 - بعد أن رفضت المحكمة طلب نيكاراغوا الذي ينشأ عنه 
حصر الحزر الي أسندت ملكيتها إلى هندوراس في بحر إقليمي يمتد على 
مسافة ” أميال بحرية» تنبري المحكمة إلى تعيين حدود البحر الإقليمى 
المحيط بالجزر وفقاً للمواد ٠‏ و١٠‏ و١5‏ من اتفاقية الأمم المتحدة 
لقانون البحار لعام ١1/5‏ الي تشكل القانون الساري بين الطرفين. 
ويتفق القاضي توريس بيرنارديز بالكامل مع قرارات المحكمة في هذا 
الشأن» وبالتالي مع مسار هذا الجزء من الحدود البحرية الذي يجسد 
تعيين الحدود حول هذه الجزر. 

٤‏ - ويخصص لكل من الجزر المعنيّة» وهي جزر بوبل كي 
وسسافانا كي الإبورت رویال کی وساو کي قيجبا ص هدورس 
وحزيرة إدنبره كي فيما بخص نيكاراغواء بحر إقليمى عسافة ١١‏ ميلاً 
ولعي وو الال ون قدت لمرو ان ا 
بمندوراس ونيكا راغواء مال وجنوب خط العرض الخامس عشر معا 
باستخدام طريقة تساوي البُعد. وقامت المحكمة أولاً برسم خط مؤقت 
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متساوي البُعد باستعمال إحداثيات هذه الجزر كنقط أساس لبحارها 
الإقليمية» ثم رسمت الخط الوسيط في المناطق المتداحلة. وأخيراً» وبعد أن 
أثبتت عدم وجود ظروف خاصة تبرر إجراء تعديل على الخط» اعتمدت 
ذلك الخط المؤقت باعتباره حط تعيين الحدود (الفقرة ٠٠ ٤‏ من الحكم). 
ها - ونتيجة لتطبيق طريقة تساوي البعد» يقع مسار حط 
ترسيم الحدود حول الحزر جزئياً حنوب خط العرض الخامس عشر. 
ولا غرابة في ذلك» إذ أنه سبق للمحكمة أن رفضت بالأغلبية (انظر 
أعلاه) تعيين أي حدود بحرية على امتداد حط العرض المذكور بناءً على 
اتفاق ضمي بين الطرفين. 
> - تعليم الحدود من قبل اللجنة للشتركة لعام ١95‏ 
ومنطلق خط الحدود البحرية الوحيد 

5 - أسند الطرفان للمحكمة مهمة تحديد منطلق خط الحدود 
البحرية الوحيد» ويحدّده الحكم في ٣‏ أميال في اتحاه عرض البحر انطلاقاً 
من النقطة المحدّدة في نهر كو كو من قبل اللجنة المشتركة في عام ١۹٦1۲‏ 
كما رغبت في ذلك هندوراس» غير أن الأغلبية حدّدته على امتداد 
سمت للمَصف» كما اقترحت ذلك نيكاراغوا (الفقرة 8١١‏ من الحكم). 
وتكون بذلك إحداثيات نقطة الانطلاق كما حدّدقما المحكمة هي 
النقطة ۲ه" ..' ٠١‏ من خط العرض شمالاً والنقطة مه" ه.' °۸۳ 
من حط الطول غرباً (الفقرة الفرعية (؟) من منطوق الحكم). 

۷ - ولا يتفق القاضي توريس بيرنارديز بشأن موقع هذه 
النقطة المحدّدة في الحكم» لأنه يرى أنه ينبغي أن تكون نقطة على بعد 
متساو من نقطيٍ الأساس الواقعتين شال وحنوب مصب فر كوكو. 
والنقطة الي وقع احتيار الأغلبية عليها ليست محدّدة بحياد عن مطالب 
الطرفين الأساسية» ولذلك السبب صوت ضد الفقرة الفرعية (۲) من 
منطوق الحكم. 

0-4 ومن ناحية أخرىء يؤيد القاضي توريس بيرنارديز 
استنتاج المحكمة القاضي بأنه يجب على الطرفين التفاوض بحسن نية 
للاتفاق على مسار حط تعيين الحدود في ذلك الجزء من البحر الإقليمي 
الواقع بين نقطة هاية الحدود البريّة المرسومة موجحب قرار التحكيم لعام 
57 ومنطلق تعيين الحدود البحرية المقرر في هذا الحكم. 


۷ - نقطة غاية خط المحدو د البحرية الوحيد 
وللعاهدات الثنائية والدول الثالئة 

20-9 تعتبر المحكمة في الفقرات من 5 5١‏ إلى ۳٠۹‏ من الحكم 
أن كل الخيارات مفتوحة أمامها فيما يتعلق .م سألة نقطة فاية الخط 
وتلل المصالح المحتملة الي بمكن أن تكون للدول الثالثة فيما وراء حط 
الطول ۸۲» أي مصالح كولومبيا وجامايكا. وبعد عملية التحليل هذه 
توصلت إلى استنتاج مفاده أنه يتعذر عليها رسم خط تعيين للحدود 
يكون متقاطعاً مع الخط المرسوم بموجب معاهدة عام ۱۹۹۳ المبرمة بين 
كولومبيا وجامايكاء ولكنه بمكنها أن تصرح بأن تعيين الحدود البحرية 
بين هندوراس ونيكاراغوا بمتد إلى ما وراء خط الطول ۸۲ دون المساس 


بما لكولومبيا من حقوق .ىمو جب معاهدقها مع نيكاراغوا لعام ۱۹۲۸ 


“A‏ وعليه» يصرح الحكم بأنه يمكن للمحكمة» دون تحديد 
نقطة فاية معيّنة» تعيين الحدود البحرية فيما وراء خط الطول ۸۲ دون 
الإضرار بحقوق دول ثالثة (الفقرة ۳٠۹‏ من الحكم والخريطة التخطيطية 
رقم ۷). ولا يشاطر القاضي توريس بيرنارديز للأسف نفس اليقين 
الذي يطبع الحكم فيما يخص هذا الاستنتاج. وحقيقة أن الحكم في 
استدلاله المنطقي يضيف تفصيلا ذا أهمية هو أن ””المحكمة تنظر في 
هذه المصالح دون مساس باي مصالح مشروعة أخرى قد تكون أيضاً 
لدول ثالثة في المنطقة' (الفقرة .)۳١۸‏ وعليه تبدو المصالح المشروعة 
للدول الثالثة في ”المنطقة الى عيّن الحكم حدودها محميّة على النحو 
الواحب. غير أن مسألة حقوق الدول الثالثة ومصالحها المشروعة في 
المناطق البحرية المتاحمة للمنطقة ال عينت حدودها لا تزال مطروحة. 


١‏ - ويرى القاضي توريس بيرنارديز أن امتداد إقليم نيكاراغوا 
إلى ثمال حط العرض الخامس عشر وإلى شرق حط الطول ۸۲ ليس 
من شأنه إلا المساس بحقوق ومصالح كولومبياء نظراً لأن هذا البلد 
يفقد الحماية الناشئة عن خط تعيين الحدود المنصوص عليه في معاهدة 
عام ۱۹۸١‏ المبرمة مع هندوراس» ويمكن بالتالي أن توجّحه إليها مطالب 
من قبل نيكاراغوا فيما يتعلق بالمناطق الواقعة حنوب وشرق ذلك 
لخط. وذلك هو السبب الأول الذي دعا القاضي توريس بيرنارديز إلى 
لاعتراض على تعيين الحدود شرق خط الطول ۸۲ المحدّد في الحكم. 

۲ - غير أن ثمة سبب آخر ويكمن في أن تعيين الحدود 
لمنصوص عليه في هذا الحكم لا يراعي معاهدة تعيين الحدود البحرية 
لمبرمة في عام ١1/5‏ بين هندوراس وكولومبياء رغم أنهما معاهدة نافذة 
بين الدولتين ومسجلة لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة واستظهرت ها 
هندوراس في هذه القضية. ويرى القاضي توريس بيرنارديز في ذلك 
ما يثير الاستغراب. وما وجه الغرابة في ذلك؟ لأن المنازعة القائمة بين 
الطرفين فيما يتعلق بمذه المعاهدة في هذه القضية لم يدرجها المدّعيء 
وهو نيكاراغواء في نطاق موضوع المنازعة على النحو المحدّد في طلب 
رفع الدعوى» و لم يطلب إلى المحكمة في استنتاجاته الختامية البت في 
أي جانب قانون من المنازعة بين الطرفين بشأن هذه المعاهدة. ولكن 
ذلك يطرح مسألة اعتصاص تستحق نظر المحكمة فيها بشكل خاص» 
وذلك ما لا يفعله الحكم. 

۳ - وبعبارة أحرى» كان من المفترض أن يحدّد وضع صك 
المعاهدة المعين مسبقاً» نظراً إلى أن رسم حط تعيين للحدود البحرية ليس 
من شأنه تسوية منازعة تتعلق بسلطة الدول فيما يتعلق بإبرام المعاهدات 
و/أو صحة تلك المعاهدات» كما عجز ذلك في هذه القضية عن تسوية 
المنازعة بين الطرفين فيما يتعلق بالسيادة على الحزر المتنازع عليها. ويي 
هذا الصدد» يذكر القاضي توريس بيرنارديز بأنه وفقاً للمادتين ۷٤‏ و٣۸‏ 
من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 2١3/57‏ يجب تعيين حدود 
المنطقة الاقتصادية الخالصة والحرف القاري ”على أساس القانون الدولي» 


كما أشير إليه في المادة ۳۸ من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية» 
من أجل التوصل إلى حل ملصف“. 
م - حاقة 

٤‏ - صوت القاضي توريس بيرنارديز ضد الفقرتين الفرعيتين 
(۲) و(") من منطوق الحكم لأنه يعتقد بأن خط تعيين الحدود البحرية 
الوحيد المحدّد في الحكم لا يمتفل بشكل تام للأحكام ذات الصلة الواردة 
في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ۹۸۲١ء‏ ما عدا فيما يتعلق 
بالجزء المحيط بالحزر منه (الجزء الثاني من الخط). 

٥‏ - وفيمايخص الجزء الأول الذي يبدأ بتعيين حدود 
البحرين الإقليميين لبر كل من الطرفين على مسافة معيّنة» يبدو واضحاً 
أن القاعدة العامة المتمثلة في تساوي البُعد الواردة في المادة ٠١‏ من 
اتفاقية عام ۱۹۸۲ لم تطبق. فقد أعرض عن تطبيقها لأول مرة في 
تاريخ الاحتهاد القضائي للمحكمة فيما يتعلق بالبحر الإقليمي ومنذ 
بدء عملية تعيين الحدود» ليستعاض عنها .مُنّضَّف لا يفي بضمان مبداً 
عدم التعدي فيما يتعلق بسواحل بر هندوراس. ويبرر الحكم اختيار 
طريقة المَصّف لأن تضاريس سواحل البر المعنيّة وعدم استقرار مصب 
فو كرك يع ان زعي روا شاشح © لرن اا العافية مين 
المادة ٠١‏ المشار إليها أعلاه. ولا يمكن للقاضى توريس بيرنارديز أن 
يقبل هذا التبرير» نظراً إلى أن البديل المطروح في هذه الحالات في اتفاقية 
عام ۱۹۸۲ ليس طريقة لصف بل طريقة حطوط الأساس المستقيمة 
(الفقرة ۲ من المادة ۷ والمادة ٩‏ من الاتفاقية). وبناءً على ذلك» وحيث 
إن الحكم رفض الحقوق التاريخية (مبدأ الميلزة الكارية) الى اعتدت ها 
هندوراس» فلا یری القاضي توريس بيرنارديز أنه يلزم باي شكل من 
الأشكال تعيين حدود البحر الإقليمى بطريقة غير الخط الوسيط (طريقة 
تساوي البُعد) الى تنص عليها المادة ٠١‏ من اتفاقية عام .٠۹۸۲‏ 

٦‏ - أمافيما يتعلق باالجزء الثالث الذي يعيّن فقط حدود 
المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري» فطريقة التق هن أيضاء 


- ۷ 


في رأي القاضي توريس ببرنارديز» غير كفيلة بإيجاد حل منُصف. اول 
فمسار الخط الصف يفضي لزاماً إلى حعل ساحل هندوراس (من رأس 
فالصو إلى بونتا باتوكا) غير متاحم لمنطقة تعيين الحدود. وثانياً وقبل كل 
شي فشمت الزأوية الى يقيمها انظ انف الوارد في الحكم غير مبرر 
بالعلاقة بين الساحلين المعنيين بشكل مباشر بتعيين الحدود ولا بالظروف 
التاريخية للمنازعة. فتحديد سمت زاوية الخط المنَضّف بشكل يحابي أحد 
الطرفين بفارق ۸ درجات مقارنة بسمت زاوية الخط المؤقت المتساوي 
البُعد المرسوم انطلاقاً من نقطي أساس تقعان همال وحنوب فهر كوكو 
ليس بالحل المنصف» نظراً إلى أن الحكم الصادر بشأن هذه القضية 
لا يشير أي ””ظروف حاصة قد تبرر تعديل الخط المؤقت المتساوي 
البُعدبمثل ذلك الحجم. ويصح هذا الأمر بشكل خاص حينما يضع المرء 
في اعتباره أن أحوال الساحلين ومصب النهر المشار إليها أعلاه تشترك 
فيها الجبهتان الساحليتان لكلا الدولتين. وأخيراً» يثير امتداد الخط الذي 
يعين حدود الجزء الثالث إلى ما وراء خط الطول ۸۲ مسائل اختصاص 
تتعلق بالمعاهدة المبرمة في عام 3/5 ١‏ بين هندوراس و كولومبياء» وبحقوق 
كولومبيا ومصالحها القانونية قي المناطق البحرية الواقعة جنوب وشرق 
خط تعيين الحدود المنصوص عليه في المعاهدة المذكورة. 
إعلان القاضي غايا 

أعلن القاضي الخاص غايا أنه في حين يتفق مع ما تبقى من جزء 
المنطوق من الحكم ومع معظم الحجج الي سيقت» فهو لا يشاطر الحكم 
الرأي بشأن إسناد ملكية المناطق البحرية الواقعة حنوب خط العرض 
۸" 214 شالا إلى هندوراس كجزء من بحرها الإقليمي. فبموحب 
المادة ٣‏ من اتفاقية الأمم الفحذة لقانون لحان لكل دولة انی 
تحديد غرض بحرها الإقليمي :عسافة لا تتجاوز 17 ميلا بحرياً. واعتبرت 
هندوراس دائما أن البحر الإقليمى الخاص بجزر كى في مجموعة املال 
معدن اقا ارب إلى متنا ورا عط العرض ۸ة ع © شالا 
كما ذهبت نفس المذهب ف التماساقا الختامية. 


النزاع الإقليمي والبحري (نيكاراغوا ضد كولومبيا) 


(الدفوع الابتدائية) 


الحكم الصادر في ١7‏ كانون الأول/ديسمير ۲٠٠١۰۷‏ 


في القضية المتعلقة بالنزاء الإقليمي والبحري (نيكاراغوا ضد 
كولومبي)» أصدرت المحكمة حكمها فيما يتعلق بالدفوع الابتدائية 
يفخا سس افي ادن ا كافرن الأول RS E‏ عمدت 
المحكمة إلى أن ها احتصاص بالنظر في القضية. 


وكانت هيئة المحكمة مؤلفة على النحو التالي: الرئيسة هيغينز ؛ نائب 
الرئيسة الخصاونة؛ القضاة رانجيفا وشي وكوروما وبارا - أرانغورين 
وبويرغنتال وأوادا وسيما وتومكا وأبراهام وكيث وسيبولفيدا - أمور 
وبنونة وسكوتنيكوف؛ والقاضيان الخاصان فورتييه وغايا؛ ورئيس قلم 
المحكمة كوفرور. 


وفيما يلي نص الفقرة ٠٤١‏ من الحكم: 

55 

إن المحكمة) 

)١(‏ فيما يتعلق بالدفع الابتدائي الأول لاختصاص المحكمة 
والذي قدمته جمهورية كولومبيا استناداً إلى المادتين السادسة 
والرابعة والثلاثين من ميثاق بوغوتا: 

تؤيد الدفع المتعلق باحتصاصها فيما يتصل بالسيادة على جزر سان 
الموؤويدون: الرئيسة هيغينز؛ والقضاة شي وكوروما وبارا - 
أرانغورين وبويرغنتال وأووادا وسيما وتومكا وكيث وسيبولفيدا - 
المعارضون: نائب الرئيسة الخصاونة؛ والقضاة رانحيفا وأبراهام 


وبنونة؟ 

(ب) بالإجماعء 

ترفض الدفع المتعلق باحتصاصها فيما يتصل بالسيادة على المعا م 
البحرية الأخرى لي يتنازع عليها الطرفان؛ 

(ج) بالإجماعء 

ترفض الدفع المتعلق باحتصاصها فيما يتصل بتعيين الحدود البحرية 
بين الطرفين؛ 


(۲) وفيما يتعلق بالدفع الابتدائي الثاني لاختصاص المحكمة 
الذي أدلت به جمهورية كولومبيا المتعلق بالإعلانين اللذين أدلى 
بمما الطرفان» اعترفا فيهما بالولاية الإحبارية للمحكمة: 

0( 
تؤيد الدفع المتعلق باحتصاصها فيما يتصل بالسيادة على حزر سان 
أندريس وبروفيدنسيا وسانتا كاتالينا؛ 


بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل ثلاثة أصوات» 


المؤيدون: الرئيسة هيغينز؛ والقضاة شي وكوروما وبارا - أرانغورين 
وبويرغنتال وأووادا وسيما وتومكا وأبراهام وكيث وسيبولفيدا - 
المعارضون: نائب الرئيسة الخصاونة؛ والقاضيان رانحيفا وبنونة؛ 
(ب) بأغلبية ستة عشر صوتاً مقابل صوت واحد» 

تقضي بعدم ضرورة النظر قي الدفع المتعلق باحتصاصها فيما يتصل 
بالسيادة على المعالم البحرية الأخرى الي يتنازع عليها الطرفان 
المؤيدون: الرئيسة هيغينز؛ نائب الرئيسة الخصاونة؛ والقضاة 
رانجيفا وشي وكوروما وبارا - أرانغورين وبويرغنتال وأووادا 
وتومكا وأبراهام وكيث وسيبولفيدا - أمور وبنونة وسكوتنيكوف؛ 
والقاضيان الخاصان فورتييه وغايا؛ 


المعارضون: القاضي سيما؛ 

(۳) فيما يتعلق باختصاص المحكمة» 

أ بالإجماع» 

تقضي بأن لما اعتصاصاًء بناءعلى المادة الحادية والثلاثين من ميثاق 

بوغوتاء للبت في النزاع المتعلق بالسيادة على المعالم البحرية الي 

يطالب جا الطرفان غير حزر سان أندريس وبروفيدنسيا وسانتا 

كاتالينا؛ 

(ب) بالإجماعء 

تقضى بأن لما احتصاصاًء بناءً على المادة الحادية والثلاثين من ميئاق 

بوغوتاء للنظر في النزاع المتعلق بتعيين الحدود البحرية بين الطرفين. 
0 


2 2 


وذيّل نائب الرئيسة الخصاونة حكم المحكمة برأي مخالف؛ وذيّل 
القاضي رانحيفا حكم المحكمة برأي مستقل؛ وذيّل القضاة بارا - 
أرانغورين وسيما وتومكا حكم المحكمة بإعلانات؛ وذيّل القاضي 
أبراهام حكم المحكمة برأي مستقل؛ وذيّل القاضي كيث حكم المحكمة 
بإعلان؛ وذيّل القاضي بنونة حكم المحكمة برأي مخالف؛ وذيّل القاضي 
الخاص غايا حكم المحكمة بإعلان. 


3 


التسلسل الزمين للدعوى واستنتاحات الطرفين 
(الفقرات ا٤‏ ا( 
في ٦‏ كانون الأول/ديسمبر ۰۲۰۰۱ أودعت نيكاراغوا طلباً لدى 
قلم المحكمة تقيم .عوحبه دعوى ضد كولومبيا فيما يتعلق بنزاع يتألف 
من ” مجموعة من المسائل القانونية المترابطة العالقة بين الدولتين ””بشأن 
حقوق إقليمية وتعيين الحدود البحرية“ في غربي البحر الكاريي. 
وسعت نيكاراغوا في طلبها إلى إقامة احتصاص المحكمة على أحكام 
المادة الحادية والثلاثين من المعاهدة الأمريكية للتسوية السلمية» المعروفة 
رممياً باسم ميثاق بوغوتا“» وعلى الإعلانين الصادرين عن الطرفين 


وجب المادة ٠١‏ من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولي الدائمة» 


اللذين يعدّان» لفترة سريافهماء قبولاً بالولاية الإجبارية هذه المحكمة 
عملا بالفقرة ه من المادة 55 من نظامها الأساسي. 

وحيث لم يكن في هيئة المحكمة قاض من جنسية أي من الطرفين» 
مضى كل من الطرفين في ممارسة حقه المكفول بموجب الفقرة ۳ من 
المادة 7١‏ من النظام الأساسي في اختيار قاض حاص للمشاركة في النظر 
في القضية. واختارت نيكاراغوا في البداية السيد محمد البجاوي» الذي 
استقال في ۲ أيار/مايو ٠۲٠٠٦‏ واحتارت بعد ذلك السيد حور حيو 
غايا. واحتارت كولومبيا السيد إيف فورتييه. 


وموجحب أمر مۇرخ ۲٦‏ شباط/فبراير 25٠0١‏ حدّدت المحكمة 
۸ نيسان/أبريل ۲۰۰۲۳ احلا لإيداع مذكرة نيكاراغواء و۲۸ حزيران/ 
يونيه ٠٠04‏ أجلاً لإيداع كولومبيا لمذكرمًا المضادة. وأودعت 
نيكاراغوا مذكرقا في الأحل المحدد. 

وف 7١‏ تموز/يوليه ٠۲٠٠۲‏ أودعت كولومبيا دفوعاً ابتدائية بشأن 
احتصاص المحكمة» في غضون الأجل المحدّد.موجب الفقرة ١‏ من 
المادة ۷۹ من لائحة المحكمة» بصيغتها المعدّلة في ه كانون الأول/ 
ديسمبر .٠0٠١‏ وبناءً على ذلكء وبموجب أمر مۇرخ 4" أيلول 
سبتمبر 235٠0‏ حدّدت المحكمة يوم 75 كانون الثاي/يناير 5 ٠٠١‏ 
أحلا لتقديم نيكاراغوا بياناً حطياً علاحظاتما واستنتاجاتها بشأن الدفوع 
الابتدائية المقدمة من كولومبياء وذلك مع ملاحظة توقف إحراءات 
السير في النظر في الموضوع بمقتضى الفقرة ه من المادة ۷۹ من لائحة 
المحكمة. وأودعت نيكاراغوا ذلك البيان في غضون الأحل المحدّد, 
ومن ثم أصبحت القضية جاهزة للنظر في الدفوع الابتدائية. 

وعقدت حلسات علنية في الفترة بين > و۸ حزيران/يونيه .7٠١1/‏ 
وقي ختام المرافعات الشفوية» قدّم الطرفان الاستنتاحات الختامية التالية 
إلى المحكمة: 

باسم حكومة كولومبياء 

”عملاً بالمادة ٠٠‏ من لائحة المحكمة» واعتباراً للمرافعات الخطيّة 

والشفوية لكولومبياء تلتمس كولومبيا من المحكمة الموقرة أن 

تقضي وتعلن: 

6 أنه.موجب ميثاق بوغوتاء ولا سيما عملاً بالمادتين السادسة 

والرابعة والثلاثين» تعلن المحكمة أنها غير مختصة بالنظر في الخلاف 

الذي عرضته عليها نيكاراغوا مموجب المادة الحادية والثلاثين» 

وتعلن هاية الخلاف؛ 

(۲) وأنهيموجب الفقرة ۲ من المادة ٠١‏ من النظام الأساسي 

للمحكمة» ليس للمحكمة اختصاص بالنظر في طلب نيكاراغوا؛ 

0020 

باسم حكومة نيكاراغواء 

”وفقاً للمادة ٠٠‏ من لائحة المحكمة واعتباراً للمذكرات الخطيّة 

والشفوية؛ تلتمس جمهورية نيكاراغوا من المحكمة الموقّرة أن 

تقضي وتعلن: 

١‏ - أن الدفوع الابتدائية الي قدمتها جمهورية كولومبياء سواء 

بشأن الاختصاص المرتكز على ميثاق بوغوتاء أو بشأن الاختصاص 

المرتكز على الفقرة ۲ من المادة ٠١‏ من النظام الأساسي للمحكمة» 

؟ - واحتياطياً» يطلب من المحكمة أن تقضي وتعلن» وفقاً 

لأحكام الفقرة ٩‏ من المادة ۷۹ من لائحة المحكمة أن الدفوع الي 

قدمتها جمهورية كولومبيا لا تتسم بطابع ابتدائي حض. 


وأن طلب نيكاراغوا مرفوض . 


۳ - وبالإضافة إلى ذلك» تلتمس جمهورية نيكاراغوا من 
المحكمة أن ترفض طلب جمهورية كولومبيا إعلان الخلاف الذي 
عرضته عليها نيكاراغوا بموجب المادة الحادية والثلاثين من ميثاق 
بوغوتا حلافاً ”منتهياً“» وفقاً للمادتين السادسة والرابعة والثلاثين 
من الصك ذاته. 
> - وأن أي مسائل أحرى لم يتم تناو ها صراحة في البيان الخطي 
والمرافعات الشفوية الآنفة الذكر» يحتفظ يما صراحة لمرحلة النظر في 
الموضوع لهذه الدعوى . 
معلو مات أساسية 
(الفقرات )۲-٠١‏ 
تقدم المحكمة بياناً موجزاً للمعلومات الأساسية عن النزاع بين 
الطرفين (يشار أدناه إلى أجزاء منه فحسب). 
وتشير المحكمة إلى أنه في ۲٤‏ آذار/مارس ۱۹۲۸ء وقعت في 
ماناغوا " معاهدة بشأن مسائل إقليمية موضع حلاف بين كولومبيا 
ونيكاراغوا“ (يشار إليها أدناه ب ”معاهدة ۱۹۲۸ )»> أعرب فيها 
البلدان عن رغبتيهما في ”وضع حدٌ للنزاع الإقليمي بينهما“. وتنص 
المادة الأولى من تلك المعاهدة على ما يلي: 
”تعترف جمهورية كولومبيا بالسيادة الكاملة والتامة الجمهورية 
نيكاراغوا على ساحل موسكيتو الواقع بين كيب غراسياس أديوس 
ومر سان خوان» وعلى حزيرتي مانغل غراند ومانغل شيكو في 
المحيط الأطلسي (جزيرتٍ كورن الكبرى والصغرى). وتعترف 
جمهورية نيكاراغوا بالسيادة الكاملة والتامة لجمهورية كولومبيا 
على جزر سان أندريس وبروفيدنسيا وسانتا كاتالينا» وعلى الجزر 
والموز الصغيرة والشعاتك الأخرى الى فكل جر دن أرمخزيل 
سان أندريس. 
ولا تسري هذه المعاهدة على شعاب رونكادور وكويتاسوينيو 
وسيراناء الي تتنازع كولومبيا والولايات المتحدة الأمريكية السيادة 
عليها. [النص الإنكليزي ترجمته أمانة عصبة الأمم» للعلم]. 
وجرى تبادل صكوك التصديق على معاهدة ۱۹۲۸ في ماناغوا يوم 
ه أيار/مايو .١15١‏ ووقع الطرفان في تلك المناسبة على بروتوكول 
تبادل صكوك التصديق (يشار إليه أدناه ب ”بروتوکول 31917٠5‏ ). 
وأشار البروت و كول إلى أن معاهدة ٠۹۲۸‏ اا بين كولومبيا 
ونيكاراغوا ””بمدف وضع حد للنزاع بين الجمهوريتين بشأن أرحبيل 
سان أندريس وساحل موس كيتو النيكاراغوي“. وينص البروتوكول 
على ما يلي: 
”إن الموقعين أدناه» .عقتضى وثيقي التفويض التام الممنوحتين هماء 
وبناءً على تعليمات من حكومة كل منهماء يعلنان وجب هذا 
الصك أن أرخبيل سان أندريس وبروفيدنسيا المذكور في المادة 
الأولى من المعاهدة المذكورة لا بمتد إلى غرب حط الطول ۸۲ درحة 
غربي غرينيتش. [النص الإنكليزي ترجمته أمانة عصبة الأمم للعلم]. 


وفي مذكرة دبلوماسية مؤرحة > حزيران/يونيه ۱۹٩٩‏ احتجت 
كولومبيا على قيام نيكاراغوا منح امتيازات ورخحص معيّنة للتنقيب عن 
النفط واستكشافه» زعم شموها كويتاسوينيو والمياه المحيطة يما وكذلك 
المناطق البحرية الي تتجاوز حط الطول ۸۲ درحة إلى الشرق. وفيما 
يتعلق بكويتاسوينيو» أشارت كولومبيا إلى أن معاهدة ۱۹۲۸ أعلنت 
صراحة أن الجزر الصغيرة المنخفضة رونكادور وكويتاسوينيو وسيرانا 
هي محل نزاع بين كولومبيا والولايات المتحدة. وأبدت كولومبيا أيضاً 
”تحفظاً رسمياً ... فيما يتعلق بحقوقها في الأراضى المشار إليهاء وكذلك 
حقوقها في المنطقة البحرية المتامة““. وفيما يتعلق بالمناطق البحرية الي 
منحت فيها امتيازات للتنقيب عن النفط» أشارت كولومبيا إلى أن حط 
الطول ۸۲ قد ذكر في بروتوكول ۱۹۳۰ باعتباره الح الغربي لأرخبيل 
سان أندريس وبروفيدنسيا. 

وف مذكرة دبلوماسية مؤرحة ۱۲ حزيران/يونيه 21979 أكدت 
نيكاراغواء فيما يتعلق بامتيازات التنقيب عن النفطء أن المناطق المعنيّة 
جزء من جرفها القاري» وأنه بذلك تكون الامتيازات قد مُنحت ” إعمالاً 
للحقوق السيادية الي تمارسها [نيكاراغوا] بشكل كامل وفعّال وفقاً 
لقواعد القانون الدولي ''. وفيما يتعلق بالإشارة الواردة عن خط الطول 
5 ف بروتوكول 219.6 أكدت نيكاراغوا أن ”قراءة بسيطة .. 
للنصوصء توضح أن الهدف من هذا البند هو القيام بشكل واضح 
ومحدّد بتحديد امتداد أرخبيل سان أندريس على نحو حصري» ولا يمحكن 
تفسيره باي هج سليم على أنه محدّد لحقوق نيكاراغوا أو منشئ لحدود 
بين البلدين. بل على العكسء فإنه يعترف بالسيادة والسيطرة التامة 
لنيكاراغوا على إقليم وطن في تلك المنطقة ويؤكدهما“. 

وف مذكرة للرد بتاريخ ۲۲ أيلول/سبتمبر 2١375‏ قامت كولومبيا 
بأمور من بينها إصدار ”إعلان رمي بالسيادة على المناطق البحرية 
الواقعة شرق خط الطول ۸۲ غرينيتش" » استناداً إلى معاهدة ٠۹۲۸‏ 
وبروتوكول 1370. وأشارت كولومبيا أيضاً إلى الاستثناء الوارد في 
معاهدة ١57‏ للجزر الصغيرة المنخفضة رونكادور وكويتاسوينيو 
وسيرانا ”من أي مفاوضات بين كولومبيا ونيكاراغوا”. 

وفي ۲۳ حزيران/يونيه 21111 أرسلت نيكاراغوا مذكرة إلى 
وزارة خارحية الولايات المتحدة قامت فيها رسمياً بالإعراب عن 
احتفاظها بحقوقها في حرفها القاري في المنطقة المحيطة برونكادور 
وكويتاسوينيو وسيرانا والإشارة إلى نما تعتبر تلك الجزر المغمورة جزءًا 
من حرفها القاري. وأشارت أيضاً إلى أنها لا تقبل ادعاء كولومبيا بأن 
حط الطول ۸۲ المشار إليه في بروتوكول ١170‏ يحدّد الخط الفاصل 
بين المنطقتين البحريتين لكل من الدولتين» حيث لا يشكل الخط سوى 
حدٌ أرخحبيل سان أندريس. 

وفي ۸ أيلول/سبتمبر 2١91757‏ وقعت كولومبيا والولايات المتحدة 
المعاهدة المتعلقة بوضع كويتاسوينيو ورونكادور وسيرانا (المعروفة أيضاً 
باسم معاهدة فاسكيز - ساتشيو). وتنص المادة ١‏ من المعاهدة على 
أن '”تتخلى حكومة الولايات المتحدة .وجب هذه المعاهدة عن كل 


المطالبات بالسيادة على كويتاسوينيو ورونكادور وسيرانا“. وفي نفس 
اليوم تبادلت كولومبيا والولايات المتحدة مذكرات تتعلق ””مواقفهما 
القانونية إزاء المادة ١‏ من المعاهدة““. وأكدت الولايات المتحدة أن 
موقفها القانون يتمثل في أمور من بينها ”أن كويتاسوينيو لا تخضع حالياً 
لممارسة السيادة» حيث يغطيها المد بصفة دائمة وأن معاهدة ٠۹۲۸‏ 
لا تسري على رونكادور وكويتاسوينيو وسيرانا. ومن حانبها» ذكرت 
كولومبيا أن موقفها يتمثل في أن ”الحالة المادية لكويتاسوينيو لا تتعارض 
مع ممارسة السيادة''» وأنه ”مع تخلي الولايات المتحدة عن السيادة على 
كويتاسوينيو ورونكادور وسيراناء فان جمهورية كولومبيا هي ال 
الشرعي الوحيد لتلك الجزر المغمورة أو الجزر الصغيرة المنخفضة» وفقاً 
ل [معاهدة ۱۹۲۸ وبروتوكول [۱۹۳٠١‏ والقانون الدولي “. 

وتي 4 تشرين الأول/أكتوبر 21317 اعتمدت اللجمعية الوطنية في 
نيكاراغوا إعلاناً رسمياً بسيادة نيكاراغوا على رونكادور وكويتاسوينيو 
وسيرانا. وفي ۷ تشرين الأول /أكتوبر ۱۹۷۲ احتجت نيكاراغوا 
رسمياًء في مذكرتين دبلوماسيتين موجهتين إلى كولومبيا والولايات 
المتحدة» على توقيع معاهدة فاسكيز - ساتشيوء وأصرّت على أن 
”الجزر المغمورة الواقعة في تلك المنطقة ... [تشكل] حزءًا من إقلي 
[نيكاراغوا] ومن ثم تخضع لسيادتما“ . وأضافت أفها لا تقبل ادعاء 
كولومبيا بأن حط الطول ۸۲ المشار إليه في بروتوكول ۱۹۳۰ يشكل 
خط الحدود بين المنطقتين البحريتين لكل من الدولتين» حيث لا تتطابق 
مع نص أو روح البروتوكول الذي كان هدفه الواضح هو تحديد أن 
أرخبيل سان أندريس لا بمتد غرباً لما هو أبعد من حط الطول ۸۲. 

وارز يرل ۹۷۹٢ء‏ نولت المكوفة السائدينية السللظة في 
نيكاراغوا. ونی ٤‏ شباط/فبراير 2١3/0‏ نشر وزير خارجية نيكاراغوا 
إعلاناً رمیا و”813060 “Libro‏ (يشار إليه أدناه بالكتاب الأبيض) 
أعلنت فيه نيكاراغوا 

بطلان وعدم شرعية معاهدة بارسيناس - مينيسيس - إسغويرا 

[معاهدة ]١378‏ ... [المبرمة] في سياق تاريخي أبطل أهلية 

الرؤساءء الذين فرضتهم قوات الاحتلال الأمريكية في نيكاراغواء 

كحكام» وحرق ... مبادئ الدستور الوطيئ الساري ...“. 

وني مذكرة دبلوماسية أُرسلت إلى نيكاراغوا في © شباط إفبراير 
» رفضت كولومبيا إعلان > شباط/فبراير ۱۹۸۰ باعتباره 
“زع ما لا أساس له» يخالف الواقع التاريخي ويخرق أبسط مبادئ 
القانون الدولي العام“ . وترى الحكومة الكولومبية أن معاهدة ٠۹۲۸‏ 
”[شكلت] صكا صحيحاً ودائماً وسارياً بشكل كامل في ضوء 
القواعد القانونية المعترف با عالياً . 

وأبقت الحكومة الجديدة الي تولت زمام السلطة في نيكاراغوا عام 
٠‏ والحكومات اللاحقة على الموقف المتعلق بتفسير أحكام معيّنة 
في معاهدة ۱۹۲۸ وبروتوكول ٧۹۳۰‏ الذي أعلن منذ عام ١959‏ 
وما بعده» والموقف المتعلق بعدم شرعية معاهدة ۱۹۲۸ المذكور في 
الكتاب الأبيض لعام .٠۹۸۰‏ 


موضوع النزاع 
(الفقرات 7-8 1) 

تشير المحكمة بادئ ذي بدء إلى أن الطرفين عرضاً رأيين مختلفين 
بشأن وجود نزاع قائم بينهما من عدمه» وبشأن موضوع النزاع إن 
وُحد. وبناءً على ذلك» تحتاج المحكمة إلى دراسة هاتين المسألتين قبل 
تناول الدفوع الابتدائية المقدمة من كولومبيا. 


وتشير المحكمة إلى أنه وفقاً لنيكاراغواء فإن النزاع المعروض عليها 
يتعلق ما يلي: : 
حرق حوهري؛ ۲ تفسير معاهدة ۰۱۹۲۸ ولا سيما فيما يتعلق 
بالنطاق الجغراف لأرحبيل سان أندريس؛ ٣”‏ الآثار القانونية لاستثناء 
رونكادور وكويتاسوينيو وسيرانا من نطاق معاهدة ٤ 4١37/8‏ تعيين 
الحدود البحرية بين الطرفين هما في ذلك الأهمية القانونية للاشارة إلى حط 
الطول ۸۲ في بروتوكول .٠۹۳١‏ وترى نيكاراغوا أن العنصر الرابع 
”ينطوي على العناصر الأخرى ويشملها . وفي هذا الصدد» حاحجت 
نيكاراغوا بأن مسألة السيادة على المعالم البحرية مكمّلة وممهدة لتعيين 
الحدود البحرية. وأحيراً» ادّعت نيكاراغوا أيضاً أن مسألة ما إذا كانت 
معاهدة ۱۹۲۸ قد حسمت كل المسائل القائمة بين الطرفين ”هي عين 
موضوع النزاع“ و””جوهر القضية“. 

ونفت كولومبيا من جانبها وجود نزاع قائم يدحل في نطاق 
احتصاص المحكمة, مدّعية أن المسائل محل النظر قد حسمتها بالفعل 
معاهدة .١37/‏ وادّعت كذلك أن الغرض الحقيقى من طلب نيكاراغوا 
هو ن دود اة وا نيد الماد على الا البتحرية: 

وتشر المحكمة إلى أنه بينما جب على المدّعي عرض وحهة نظره 
في “موضوع النزاع“ عملاً بأحكام الفقرة ١‏ من المادة 4٠‏ من النظام 
الأساسي للمحكمة:؛ فإن المحكمة نفسها هي من يحدّد موضوع النزاع 
المعروض عليهاء آخذة في الاعتبار دفوع الأطراف. وباعتبار ذلك نقطة 
ابتدائية» تشير المحكمة إلى أن الطرفين مختلفين على ما إذا كانت معاهدة 
۸ قل ”حسمت“ ' النزاع القائم بينهما في إطار ا معن المقصود للمادة 
السادسة من ميثاق بوغوتا. وتشير المحكمة أولا إلى أن المادة ا 
ذلك الميثاق تنص على أن إجراءات تسوية النزاع في الميثاق ”لا تسري 
على المسائل الى حسمتها بالفعل ترتيبات بين الأطراف أو قرارات 
للتحكيم أو أحكام صادرة عن محكمة دولية» أو المسائل الي تنظمها 
اتفاقات أو معاهدات سارية في تاريخ إبرام هذه المعاهدة“ (التوكيد 
مضاف). وتشير المحكمة أيضاً إلى أنه وفقاً للمادة الرابعة والثلاثين من 
ميثاق بوغوتاء بعلن ”انتهاء“ الخلافات في المسائل ال تنظمها اتفاقات 
أو معاهدات بنفس الطريقة المتبعة مع الخلافات في المسائل الى تحسمها 
ترتيبات بين الأطراف أو قرارات التحكيم أو أحكام صادرة عن حكمة 
دولية. وترى المحكمة أنه في الظروف الخاصة بالقضية ولأغراض تطبيق 
المادة السادسة من ميثاق بوغوتاء ليس هناك فرق في الأثر القانون بين 
خسم مسالة ماو تنظيمها وجب مغاهدة 1۹٨۸‏ وغل ضوء 
ما سبق» قرّرت المحكمة استخدام كلمة ”حسم في حكمها. 


“١‏ شرعية معاهدة ۱۹۲۸ء وإفاؤها بسبب وجود 


وبعد دراسة حجج نيكاراغواء ترى المحكمة أن مسألة ما إذا 
كانت معاهدة ۱۹۲۸ وبروتوكول ۱۹۳۰ قد حسما المسائل موضع 
النزاع بين الطرفين بشأن السيادة على الجزر والمعالم البحرية ومسار 
الحدود البحرية» لا تشكل موضوع النزاع بين الطرفين» وأن المسألة 
تعتبر ابتدائية في ظروف هذه القضية. 

وفيما يتعلق بادعاء كولومبيا بأن المصلحة الى تسعى نيكاراغوا 
لفقا فلا تكمن .فق تعيين اندو البخرية لاف السيادة على العا 
لبحرية» تشير المحكمة إلى أنه مع ذلك» فإن ””ادعاء أحد الطرفين يقابله 
دعاء الطرف الآخر بالإيجاب” فيما يتعلق بالسيادة على المعالم البحرية. 

ومن ثم تخلص المحكمة إلى أن المسائل الي يتألف منها موضوع 
لنزاع بين الطرفين هي أولاً» السيادة على الأراضي (تحديداً على الجزر 
والمعالم البحرية الأخرى الي يطالب جا الطرفان)» وثانياًء مسار الحدود 
لبحرية بين الطرفين. 
الدفع الابتدائي الأول 
(الفقرات )١١ ١-417‏ 

نظرة عامة على حجج الطرفين 

تشير المحكمة إلى أن كولومبيا تدّعى» في دفعها الابتدائى الأول» 
أنه عملا بالمادتين السادسة والرابعة والثلاثين من ميثاق 00 ليس 
للمحكمة احتصاص ,وجب المادة الحادية والثلاثين من ذلك الميثاق 
للنظر في الخلاف الذي عرضته عليها نيكاراغواء ويتعيّن أن تعلن هذا 
الخلاف منتهياً. وفي هذا الخصوصء تحاحج كولومبياء مشيرة إلى 
المادة السادسة من ميثاق بوغوتاء بأن المسائل ال أثارتا نيكاراغوا 
فی ا وم لجاهدة 
٨‏ وبروتوكول .١37٠0‏ وتضيف كولومبيا أن تلك المسألة يمكن» 
ويجبء النظر فيها في مرحلة الدفوع الابتدائية. 

وتدّعي نيكاراغوا أن للمحكمة اخعتصاصاً موجب المادة الحادية 
والثلاثين من ميثاق بوغوتا. وقي هذا الخصوصء تحاحج نيكاراغوا بأن 
معاهدة ۱۹۲۸ وبروت وكوها لعام ۱۹۳١‏ لم يحسما النزاع القائم بينها 
وبين كولومبيا في إطار المعئ المقصود للمادة السادسة من ميثاق بوغوتاء 
لأن معاهدة ۱۹۲۸ غير صحيحة أو منتهية» وأنه حن لو لم يكن الأمر 
كذلك» فإن معاهدة ۱۹۲۸ لم تشمل كل المسائل موضع النزاع حالياً 

بين الطرفين. وفضلاً عن ذلك» تدّعي نيكا راغوا بأنه لا يجوز للمحكمة 
اک للك ای فى مار الدعوق تيه نب طالب 
ذلك دراسة موضوع القضية. 


اللرحلة لللائمة من الدعوى لدراسة الدفع الابتدائي 

تشير المحكمة إلى أنه .عوحب الفقرة ٩‏ من المادة ۷۹ من لائحة 
المحكمة, هناك ثلاثة بل للبت في الدفع الابتدائي: إما أن تقوم 
المحكمة ”بإقرار الدفع أو برفضه أو باعتباره» في ظروف الدعوى» دفعاً 
لا يتسم بطابع ابتدائي محض"". وتشير المحكمة أيضاً إلى أا شدّدت 
في قضييٍ التجارب النووية (ولو أن الظروف تختلف قليلا) على أنه مع 


دراستها مسائل الاختصاص والمقبولية» يحقّ هاء بل ويجب عليها في 
بعض الظروف» أن تنظر في مسائل أخرى قد لا يمكن تصنيفها حصراً 
على أا من مسائل الاختصاص أو المقبولية ولكنها تتسم بطابع يستلزم 
الدراسة قبل تلك المسائل. 

وترى المحكمة أنه ليس في مصلحة حسن إقامة العدل أن تكتفي في 
الظرف الحالي مجرد الإعلان عن وجود عدم اتفاق ب بين الطرفين بشأن 
ما إذا كانت معاهدة ۱۹۲۸ وبروت وكول ۱۹۳۰ قد حسما المسائل 
موضوع الخلاف بالمعيئ المقصود للمادة السادسة من ميثاق بوغوتاء وتترك 
كل جوانب الخلاف للتسوية في مرحلة النظر في موضوع الدعوى. 

ومن حيث المبدأ» يحقّ للطرف المقدّم لدفوع ابتدائية أن يتلقى ردَاً 
عليهافي المرحلة التمهيدية من النظر في الدعوى إلا إذا كانت الوقائع 
اللأزمه لبتي السائل الثازة يسك يعها معروسة نام اللجكمه 
أو إذا كان الرد على الدفع الابتدائي هو الذي ا موضوع النزاع 
أو موضوع بعض عناصره. كر ل 
أي من الحالتين في هذه القضية. فنظر المحكمة في تقرير احتصاصها 
جوز أن عكر كر a‏ القضية. وفضلاً عن ذلك؛ 
فتإن الحكمة كد عخلضك بالقهل إل أن اة ما إذا كانت اة 
4 وبروتوكول ۱۹۳۰ قد حسما المسائل موضع الخلاف» ليست 
هي ما يشكل موضوع النزاع. ولكنها مسألة ابتدائية يتعيّن البت فيها 
من أجل التأكد من أن للمحكمة اختصاصاً أم لا. 

وغل ضوء ما سبق حلص الحكمة إل غدم ا ادعاء تيكاراغوا 
بأن المحكمة غير مختصة بالنظر في الدفع الابتدائي الأول المقدّم من 
كولومبيا في هذه المرحلة من الدعوى. 

نظام الاحتصاص القضائي في ميثاق بوغوتا 

تشير المحكمة إلى أحكام ميثاق بوغوتا ذات الصلة بالقضية» بدءًا 
بالمادة الحادية والثلاثين» ونصها كالتالي: 

”وفقاً للفقرة الثانية من المادة 7 من النظام الأساسي لمحكمة 

العدل الدولية» تعلن الأطراف السامية المتعاقدة أا تعترف» إزاء 

أي دولة أمريكية أحرى» وبدون حاجة إلى اتفاق حاص ما دامت 

هذه المعاهدة سارية المفعول» للمحكمة المذكورة بالولاية الإحبارية 

التلقائية في جميع المنازعات ذات الطابع القانوني الى تنشأ فيما بينها 

بخصوص ما يلي: 

0 

(ب) أي مسألة من مسائل القانون الدولي؛ 


تفسير معاهدة من المعاهدات؛ 


(ج) وحود واقعة من الوقائع الي إذا ثبتت كانت خرقاً لالتزام 
دولي؛ 
نوع التعويض المترتب على حرق التزام دولي ومدى هذا 
التعويض . 
وترد الأحكام الأحرى ذات الصلة في المادتين السادسة والرابعة 
والثلاثين من ميثاق بوغوتا. 


تنص المادة السادسة على ما يلى: 

”وبالإضافة إلى ذلك لا تسري الإجراءات الآنفة الذكر على 

المسائل الى حسمتها بالفعل ترتيبات بين الأطراف أو قرارات 

للتحكيمأو أحكام صادرة عن محكمة دولية» أو المسائل الي 

تنظمها اتفاقات أو معاهدات سارية في تاريخ إبرام هذه المعاهدة . 

وتنص المادة الرابعة والثلاثون على ما پل 

”وإذا أعلنت المحكمة» للأسباب البيّنة في المواد الخامسة والسادسة 

والسابعة من هذه المعاهدة» أنما غير مختصة بالنظر في الخلاف» يُعلّن 

أن هذا الخلاف منته . 

وتشير تلك الأحكام إلى أنه إذا حلصت المحكمة إلى أن المسائل 
المحالة إليها من نيكاراغوا عملا بالمادة الحادية والثلاثين من ميثاق 
بوغوتا قد حسمتها في السابق إحدى الوسائل المنصوص عليها في المادة 
السادسة من الميثاق المذكورء فإن المحكمة لن يكون ها الاختصاص 
اللازم للبت في القضية» .موجب ذلك الميثاق . 


مسألة ما إذا كانت معاهدة عام ١950‏ وبرو تو كول عام ١5+ ٠‏ 

قد حسما الأمور التنازع عليها بين الطرفين 

تنظر المحكمة في حجج الطرفين وتدرس الوقائع الي حرى على 
خلفيتها إبرام معاهدة عام ۱۹۲۸ وتوقيع بروتوكول عام .٠۹۳۰‏ 
وتذكر أنه للتحقق مما إذا كان للمحكمة اختصاصء ينبغى لما أن تبت في 
بواننا ا اوعد الماك فى E‏ َاغوا اليوم کانت :ی تاريخ 
إبرام میثاق بوغوتا في عام ۱۹٤۸‏ ”حاضعة لاتفاقات أو معاهدات 
نافذة“ وذلك عملا بأحكام المادة السادسة من الميئاق. ولهذا الغرض» 
فإ الق الأول الى حجن على اكم اللظر فيها هي ال إذا 
كانت المعاهدة» الي تدّعي كولومبيا أا حسمت المسائل محل النزاع» 
نافذةً في عام .١155‏ 

والاخظ الحاكف انها قما E o‏ ,الذي 
نيكاراغوا أولاً أن المعاهدة "رتك شيك ا سدور نيكاراغوا 
لعام ١91١‏ الذي كان نافذاً في عام ۱۹۲۸“ وثانياً أنما كانت» 
وقت إبرام المعاهدة» واقعة تحت الاحتلال العسكري للولايات المتحدة 
وم يكن بوا اناتوم ادات ارش مع مصاح ارات ال 
أو أن ترفض ض إبرام معاهدات تطالبها الولايات المتحدة بإبرامها. وتستنتج 
SEG TOG‏ 
وأنها ”استغلت احتلال الولايات المتحدة لنيكاراغوا لحملها قسراً على 
إبرام معاهدة عام ٠۹۲۸‏ کرای تيكاراغرا ایا طا داس للفرد 
الولايات المتحدة حي بعد انسحاب آخر قواتا في أوائل عام ٠۹۳۳‏ . 

أما كولومبياء فتؤكد من جانبها أن ادعاء نيكاراغوا بشأن عدم 
صحة معاهدة عام ۱۹۲۸ لا أساس له. وتلاحظ أنه حن إذا افترض 
أن معاهدة عام ۱۹۲۸ غير متوافقة مع دستور نيكاراغوا لعام ١91١‏ 
أو أن نيكاراغوا لم تكن هما أهلية إبرام المعاهدات بحرية لاحتلال الولايات 
المتحدة لماء فإن هذه الادعاءات لم تُطرح أثناء عملية التصديق الي جرت 


في كونغرس نيكاراغوا في عام ۱۹۳۰ ولا فيما يقرب من حمسين عاماً 
أعقبت ذلك. وتشير إلى أن هذه الحجج ل تثر للمرة الأولى» في الواقع» 
إلا في عام .١1 9٠6‏ وتلاحظ كولومبيا أيضاً أن نيكاراغوا لم تبد في 
عام ۱۹٤۸‏ إبان إبرام ميفاق بوغوتاء أي تحفظات تتعلق .معاهدة عام 
۸ رغم أنما كانت على علم بأن ها الحق في الإعراب عن مثل هذه 
التحفظات وأا أبدت تحفظاً يتصل بصحة قرار تحكيم. وأخيرا تذّعي 
كولومبيا أنه ليس بإمكان نيكاراغواء بناءً على ذلك» أن تثير الآن مسألة 
صحة معاهدة عام ۱۹۲۸ وبروتوكوها لعام .٠۹۳۰‏ 


وتشير المحكمة إلى أن الغرض الواضح من المادة السادسة من 
ميثاق بوغوتا هو استبعاد إمكانية استعمال الإجراءات المنصوص عليها 
في الميثاق» ولا سيما سبل الانتصاف القضائي» لإعادة النظر في مسائل 
حسمت بين أطرافه بحكم كوفا في السابق موضوعاً لقرار قضائي دولي 
أو لمعاهدة. وعند التصديق على الميثاق» توحت الدول إحضاع المسائل 
غير المحسومة بعد لإجراءات الميثاق. 


وللدول الأطراف في الميثاق أن تعتبر أن المسائل المحسومة.عوحب 
مامد وتان E‏ :دول E‏ انيه UY NA‏ 
نط ذه مجلق ذلك نوجي الان ا اوا واا 
والخمسين من الميثاق. ولم تودع نيكاراغوا أي تحفظ بشأن معاهدة عام 
۸ عندما أصبحت دولة طرفاً في ميثاق بوغوتاء وهي المعاهدة الي 
تستظهر بما الآن كأساس للاختصاصء رغم أنها أودعت تحفظاً يتعلق 
بقرارات تحكيم طعنت في صحتها. وتلاحظ المحكمة انتفاء الدليل على 
أن الدول الأطراف ف ميثاق بوغوتا لعام 2١9 ٤۸‏ .ما فيها نيكاراغواء 
اعتبرت معاهدة عام ۱۹۲۸ غير صحيحة. ونی 5؟ أيار/مايو 2١915‏ 
سجلت نيكاراغوا المعاهدة والبروتوكول لدى عصبة الأمم كاتفاق مُلزم 
وذلك عملا بالمادة ١/‏ من عهد العصبة» و كانت كولومبيا قد قامت 
بتسجيل المعاهدة في ١5‏ آب/أغسطس .١97٠0‏ 


وتشير المحكمة إلى أن نيكاراغوا طرحت للمرة الأولى موضوع 
”بطلان وعدم صحة'“ معاهدة عام ۱۹۲۸ في إعلان رمي و كتاب أبيض 
ما ا فر يرقا مكنا اوغ اک أن راغا 
اعتبرت معاهدة عام ۱۹۲۸ء لما يزيد على ٠٠١‏ عاماً» معاهدة صحيحة 
ولم تحتج قط بأنها غير مُلْرّمة كما حي بعد انسحاب آخر قوات للولايات 
المتحدة في أوائل عام .١57*‏ ولم يحدث طوال الأعوام الخمسين هذه 
حن بعد أن أصبحت نيكاراغوا عضواً في الأمم المتحدة في عام ه914١‏ 
ثم انضمامها لمنظمة الدول الأمريكية في عام ۸٤۹١ء‏ أن احتجت بعدم 
صحة المعاهدة لأي سبب من الأسباب» .ما في ذلك أن المعاهدة أبرمت 
في انتهاك لدستورها أو بإكراه من طرف أحبي. بل إن نيكاراغواء على 
النقيض من ذلك» تصرفت على نحو ملحوظ كما لو كانت معاهدة عام 
4 صحيحة. ففي ردّها في عام ١159‏ على ادعاء كولومبيا بأن 
حط الطول الثاني والثمانين المشار إليه في بروتوكول عام ۱۹۳۰ يمثل 
الح البحري بين الدولتين» لم تستظهر نيكاراغوا بعدم صحة المعاهدة 
بل احتجت عوضاً عن ذلك بأن معاهدة عام ۱۹۲۸ وبروت وكول عام 


٠‏ لا ينصان على تعيين للحدود البحرية. وبالمثل» عندما قدمت 
نيكاراغوا إلى الولايات المتحدة في عام ۱۹۷۱ بيانات أوضاع تحفظ جا 
حقوقها في رونكادور وكيتاسوينيو وسيرّاناء لم تثر مسألة صحة معاهدة 
عام .١597/‏ وهكذاء تقزر المحكمة عدم قبول ادعاء نيكاراغوا اليوم أن 
معاهدة عام ۱۹۲۸ لم تكن نافذة في عام 5/4 19. 

وبناءٌ على ذلك» تخلّص المحكمة إلى أن معاهدة عام ۱۹۲۸ كانت 
صحيحة ونافذة في تاريخ إبرام ميثاق بوغوتا في عام ۸٤۱۹ء‏ وهو التاريخ 
الذي يجب على المحكمة الرجوع إليه عند الب فيما إذا كانت أحكام 
المادة السادسة من ميثاق بوغوتاء الى تحدّد استثناءً لاختصاصها موجحب 
المادة الحادية والثلاثين من الميثاق» منطبقة أم لا. 

وتشير المحكمة إلى أن نيكاراغوا تحتج بأنه» حن ولو كانت معاهدة 
عام ٠۹۲۸‏ صحيحة» فقد أفيت بسبب تفسير كولومبيا للمعاهدة 
في عام ١555‏ الذي وصفته نيكاراغوا بأنه حرق جوهري للمعاهدة 
المذكورة. وتنفى كولومبيا هذا الادعاء. وتعتبر المحكمة أن مسألة ما إذا 
كانت المعاهدة أفيت ىغام 119 أ لا أمر اة لها اضيا 
نظراً لأن العامل المحدّد بموجب المادة السادسة من ميثاق بوغوتا هو 
ما إذا كانت معاهدة عام ١57/‏ نافذة في تاريخ إبرام الميثاق» أي في 
عام ۱۹٤۸‏ لا في عام ١۹٦۹‏ . وبناءً على ذلك لا حاجة لأن تتناول 
المحكمة مسألة الإنماء المزعوم لمعاهدة عام ۱۹۲۸ في عام ١959‏ 
لأغراض التحقق من ثبوت اختصاصها. 

ثم تنتقل المحكمة إلى مسألة ما إذا كانت المعاهدة وبروت وكوهما 
لعام ١970‏ حسما الأمور المتناز ع عليها بين الطرفين» وما إذا كانت 
المحكمة من ثم» مختصة بالنظر في القضية موجب المادة الحادية والثلاثين 
من الميثاق. وتشير إلى أا كانت قد توصلت إلى وجود مسألتين محل 
نزاع بين الطرفين في موضوع الدعوى: أولاهما السيادة الإقليمية على 
الجزر والمعالم البحرية الأحرى» وثانيتهما مسار الحد البحري بين 
الطرفين. وتلاحظ المحكمة أن الطرفين يختلفان على ما إذا كانت 
معاهدة عام ۱۹۲۸ قد حسمت عدة مسائل تتصل بالسيادة الإقليمية» 
وهي تحديداً السيادة على الحزر الثلاث لأرخبيل سان أندريس المسماة 
صراحة في المعاهدة» ونطاق وتشكيل بقية أرحبيل سان أندريس» 
والسيادة على رونكادور وكيتاسوينيو وسيرّانا. ويختلف الطرفان أيضاً 
على ما إذا كان بروتوكول عام ۱۹۳۰ قد نص على حدّ بحري بينهما. 

وبالنسبة لمسألة احتصاص المحكمة فيما يتعلق بالسيادة على حزر 
أرخبيل سان أندريس الواردة اسماء تعتبر المحكمة أنه من الواضح من 
صريح نص المادة الأولى أن مسألة السيادة على جزر سان أندريس 
وبروفيدنسيا وسانتا كاتالينا حسمتها معاهدة عام ۱۹۲۸ ممفهوم المادة 
السادسة من ميثاق بوغوتا. وترى المحكمة انتفاء الحاحة إلى مزيد من 
النوض في تفسير المعاهدة للتوصل إلى هذا الاستنتاج» وأنه ليس هناك ما 
يتصل بمذه المسألة ما لا يمكن التحقق منه إلا بالنظر في موضوع الدعوى. 

وسبق أن تناولت المحكمة ادعاء نيكاراغوا عدم صحة معاهدة عام 
ع وفيما يتعلق بادعاء نيكاراغوا أيضاً أن معاهدة عام ١۹۲۸‏ 


أفيت فرق جوهري نظرا للنفنسير الذي اغفمدته كولومييا ابنداءٌ من 
عام 2١3759‏ لم تنظر المحكمة في هذه المسألة في المرحلة الراهنة لانعدام 
الصلة بينها وبين مسألة احتصاصها بالإحالة إلى المادة السادسة من 
ميثاق بوغوتا. وح إن استنتجت المحكمة أن معاهدة عام ۱۹۲۸ قد 
أنيت» كما تدّعى نيكاراغواء فليس لهذا أثر على سيادة كولومبيا على 
ر أده وى اوردق نميا ا وتشير المحكمة إلى أنه 
من مبادئ القانون الدولي أن النظام الإقليمي المنشأً ععاهدة ”يتحقق له 
دوامٌ لا تتمتع به بالضرورة المعاهدةٌ نفس ها“ وأن استمرار وجود هذا 
لنظام ليس رهناً باستمرار نفاذ المعاهدة الي اثفق عليه في إطارها. 

وق حووانا ی نمضن 
لمرحلة الراهنة من الإجراءات في مسألة حزر أرحبيل سان أندريس الثلاث 
لمسماة صراحة في الفقرة الأولى من المادة الأولى من معاهدة عام .١557/‏ 
فهذه المسألة حسمتها المعاهدة. وبالتالي» تنطبق أحكام المادة السادسة من 
ميثاق على هذه النقطة» وينتفي بذلك اخحتصاص المحكمة المستند إلى المادة 
ارافان من عاق و غر بالنظر فق اة البسيادة على اموز 
لثلاث الواردة اسماً. وبناءً على هذاء تؤيد المحكمة الدفع الابتدائي الأول 
لمقدّم من كولومبيا فيما يتعلق منه باعتصاص المحكمة بمسألة السيادة على 
حزر سان أندريس وبروفيدنسيا وسانتا كاتالينا. 

وبالنسبة لمسألة نطاق وتشكيل بقية أرحبيل سان أندريس» تشير 
المحكمة إلى أن هناك اتفاقاً بين الطرفين على أن أرحبيل سان أندريس 
يشمل جزر سان أندريس وبروفيدنسيا وسانتا كاتالينا علاوة على 
ما يتا مها من حزر صغيرة وحشفات. بيد أن الطرفين يختلفان بشأن 
أ مل اا اة غير لك كور الواردة الاسم يتشكل جر من 
الأرحبيل. 

وترى المحكمة أنه من الواضح من صريح نص الفقرة الأولى من 
المادة الأولى من معاهدة عام ۱۹۲۸ أن أحكامها لا تقدم جواباً على 
مسألة أي من المعالم البحرية غير جزر سان أندريس وبروفيدنسيا وسانتا 
كاتالينا يشكل جزءًا من أرحبيل سان أندريس الخاضع لسيادة كولومبيا. 
ولا كان الحال كذلكء فإن هذه المسألة لم تحسم يمفهوم المادة السادسة 
من ميثاق بوغوتاء ويكون للمحكمة اختصاص ,وجب المادة الحادية 
والثلاثين من الميثاق. وبناءً عليه» ترفض المحكمة الدفع الابتدائي الأول 
المقدّم من كولومبيا فيما يتعلق منه باحتصاص المحكمة م سألة السيادة 
على الال البجترية الى تکل حرام ا ريل نيان ارين اعدا 


وفيما يتصل .مسألة احتصاص المحكمة .عوضوع السيادة على 
رونكادور وكيتاسوينيو وسيرّاناء تلاحظ المحكمة أن الفقرة الثانية 
من المادة الأولى من معاهدة عام ۱۹۲۸ معناها واضح: فهذه المعاهدة 
لا تنطبق على المعا لم البحرية الثلاثة محل النظر. وبناءً على ذلك» لا تنطبق 
القيود الواردة في المادة السادسة من ميثاق بوغوتا على مسألة السيادة على 
رونكادور وكيتاسوينيو وسيرّانا. وهكذاء يكون للمحكمة اختصاص 
بالنظر في هذه المسألة موجب المادة الحادية والثلاثين من ميثاق بوغوتاء 


وترفض الدفع الابتدائي الأول المقدّم من كولومبيا فيما يتعلق منه 
باحتصاص المحكمة ,مسألة السيادة على رونكادور وكيتاسوينيو وسيرًانا. 

وبالنسبة لمسألة اختصاص المحكمة موضوع تعيين الحدود البحرية» 
فإفهاء بعد أن نظرت في الحجج المقدمة من الطرفين والمواد المعروضة 
عليهاء تخلص إلى أن معاهدة عام ۱۹۲۸ وبروتوكول ۱۹۳۰ لم ينصا 
على تعيين عام للحدٌ البحري بين كولومبيا ونيكاراغوا. وبا أن النزاع 
المتعلق بتعيين الحدود البحرية لم يحسمه أي من معاهدة عام ٠۹۲۸‏ 
وبروتوكول عام ١970‏ يممفهوم المادة السادسة من ميثاق بوغوتاء يكون 
للمحكمة اختصاص ,و جب المادة الحادية والثلاثين من الميثاق. وبناءً على 
ذلكء ترفض المحكمة الدفع الابتدائي الأول لكولومبيا فيما يتعلق منه 
باحتصاص المحكمة مموضوع تعيين الحدود البحرية بين الطرفين. 
الدفع الابتدائي التان 
(الفقرات )١1.-١17١‏ 

إضافة إلى المادة الحادية والثلاثين من ميثاق بوغوتاء» استظهرت 
نيكاراغوا أساساً لاختصاص المحكمة بالإعلانات الصادرة عن الطرفين 


.عقتضى المادة 7 من النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي» 


وهي الإعلانات الي تُعتبر في الفترة الباقية من مدة سريائنها بمثابة قبول 
بالولاية الإجبارية لمحكمة العدل الدولية وذلك عملا بالفقرة ه من 
المادة ٠١‏ من النظام الأساسي للمحكمة الأخيرة. 

وتؤكد كولومبياء في دفعها الابتدائي الثاي» بأن المحكمة لا اخعتصاص 
لما على هذا الأساس. وتدّعي أن الاختصاص بموحب ميثاق بوغوتا سار 
ومن ثم فإنه احتصاص حصري. وف رأيها أن المحكمة, بحكم اختصاصها 


.ككوجب المادة الرابعة والثلاثين من الميثاق بإعلان انتهاء الخلااف ووجوب 


إعلانما ذلك في هذه القضية» لا يجوز ها أن تشرع في النظر فيما إذا كان 
ها اختصاص بموجب البند الاختياري. وتعتمد كولومبياء تأيبداً هذا 
لادعاءء على حكم المحكمة في قضية الأعمال المسلحة على الحدود 
وعبر الحدود (نيكاراغوا ضد هندوراس) الى ادّعت نيكاراغوا فيها أيضاً 
ختصاص المحكمة على أساس المادة الحادية والثلاثين من ميثاق بوغوتا 
وعلى أساس إعلانات البند الاحتياري. وتلاحظ كولومبيا أن المحكمة 
أعلنت» في قضية الأعمال المسلحة» أن ”ميثاق بوغوتا سار في العلاقات 
بين الدول الأطراف في الميئاق “ وأن 
”الالتزام الوارد في المادة الحادية والثلاثين ... القزام قائم بذاته» 
مستقل عن أي التزام آخر قطعته الأطراف أو قد تقطعه بأن تودع 
لدى الأمين العام للأمم المتحدة إعلاناً بقبول الولاية الإحبارية 
موجب الفقرتين ۲ و4 من المادة 8 من النظام الأساسى“ (الأعمال 
للسلحة على المحدودوعر الود و یکر اغا ضد ادو ر 
الاحتصاص والمقبولية» الحكم؛ تقارير محكمة العدل الدولية ۱۹۸۸ء 
الصفحة ؟١8,‏ الفقرة ۲۷ والصفحة 85» الفقرة .)۳١‏ 
وتعتبر كولومبيا أن المحكمة أرست بذلك مبدأ أرححية سند 
الاختصاص المستمد من ميثاق بوغوتا. وتستنتج أنه عندما يستظهر 


المّعي .ميثاق بوغوتا وإعلانات البند الاحتياري على السواءء فإن ميثاق 
بوغوتا بوصفه نص تغخصيص هو الذي يسريء أو بعبارة أخرى هو 
لنص المحدّد والفاصل. 

وتأعى كولومبيا أن اللحكمة» في قضية الأعمال المسلحة» 
أك باسك ا ا ال ين كاف يركوا له لأس 
على إعلانات البند الاختياري اللاحقة. وتشير كولومبيا إلى أن حجة 
أرجحية ميثاق بوغوتا تصبح أقوى في القضية الحالية» حيث إن إعلانات 
نيكاراغوا وكولومبيا بشأن البند الاختياري صدرت قبل نفاذ الميثاق. 
وبناءً على ذلك» فإن ميثاق بوغوتا ليس نص غخصيص فحسب بل هو 
أيضاً نص لاحق. 

ون رأي كولومبيا فإن ”ميشاق بوغوتا هو الذي يشكل سند 
مدان ا ا لصيف إل 
عدم اختصاصها بالفصل في النزاع؛ مطالبةٌ بحكم تطبيق الميثاق بأن تعلن 
نتهاء الخلاف عملاً بالمادة الرابعة والثلاثين منه» "ليس لأغراض اختصاص 
لمحكمة .عوحب الميثاق فحسب» بل للأغراض كافة. وقي هذا الصدد» 
تدّعي كولومبيا أنه ليس من الممكن تسوية نزاع وإفاؤه ثم ثم الإبقاء عليه 
ع ١ك‏ ون الوك تقس اشن یہ اكد عملا ساس يمد 
إلى البند الاحتياري. وبناءًٌ على ذلكء فإنه ما أن تعلن المحكمة انتهاء 
الخلاف بين الطرفين .عقتضى ميثاق بوغوتا حن ينتفى وحود أي حلاف 
فكن أن يرد غلية اختضاص عو خب أي سند آحر مان ذلك إعلانات 
البند الاحتياري الصادرة عن الطرفين. 

وتحتج كولومبيا أيضاً بأن المحكمة» على أي حال» لا اختصاص 
ها على أساس إعلانات البند الاحتياري الصادرة عن الطرفين حيث إن 
إعلان كولومبيا كان قد جرى سحبه (كانون الأول/ديسمبر )٠٠١١‏ 
قبل إيداع نيكاراغوا عريضتها. وتدّعي كولومبيا أخيراً أنه حي وإن 
وُحد أن إعلانما كان نافذاً عند إيداع نيكاراغوا عريضتهاء فإن النزاع 
المزعوم سيكون حارج نطاق الإعلان نظراً لوجود تحفظ يستثئي 
المنازعات الناشئة عن وقائع سابقة لتاريخ > كانون الثاني/يناير .٠۹۳۲‏ 

وتستنتج نيكا اكرايق يا 307 لحك و مها الصادز 
في قضية الأعمال المسلحة أن میاق يوغوتا سان في العلاقات بین الدول 
الأطراف ف الميثاق“ اناا أيهدم قيمة إعلانات البند الاحتياري 
كأساس مستقل للاحتصاص“ لأن ”ها في حد ذاتها قيمة أصيلة فيهاء 
وإعماها لا تحدّده مسبقاً سندات أخحرى للاحتصاص؟ 
أرححية الميثاق لا تعن كونه حصرياً. وتدّعى نيكاراغوا أن هذا الأمر 
أقراته الشكمة فا ى قضية الأعمال e N‏ ذكرت أن الالتزام 
الناشئ عن ميثاق بوغوتا ”مستقل عن أي التزام آخر قطعته الأطراف 
ا تودع ... إعلاناً بقبول الولاية الإحبارية (التوكيد مضاف). 
وتشير إلى أن المحكمة لم تستبعد» في قضية الأعمال المسلحة» احتمال أن 
يكون لها احتصاص أيضاً موجب إعلانات البند الاختياري الصادرة عن 
الظرقيق لكنها خلصث ساط إل أقا لحت اك اطق هته 
المسألة لأا استنتجت بالفعل اختصاصها موجب ميثاق بوغوتا. 


'. وتعتبر أيضاً أن 


۰ 


وني رأي نيكاراغوا أنه في حالة إعلان المحكمة انتهاء الخلاف عملاً 
بالمادة الرابعة والثلاثين من الميثاق» ينبغي أن يُفهم هذا القرار في حدود 
مياق نفسه. أي أن الخلاف لا يكون منتهياً إلا .معن انتفاء إمكانية 
الاستظهار بالميثاق بعد ذلك كأساس للاختصاص. وتشدد على أن 
التوصل لهذا القرار عملاً بالمادة الرابعة والثلاثين من الميثاق لا يستبعد 
وحود أسس أخرى للاختصاص مثل إعلانات البند الاحتياري الصادرة 
عن الطرفين. 

وتحتج نيكاراغوا بأن أساسّي الاختصاصء وها المادة الرابعة 
والثلاثون من ميثاق بوغوتا وإعلانات البند الاحتياري الصادرة عن 
لطرفين» أساسان تكميليان» وبأن المحكمة ها أن تقرّر ما إذا كانت 
ستعتمد على أحدهما دون الآخر أم اما ستجمع بينهما. وتشير إلى 
أن الدول الأطراف في ميثاق بوغوتا توحت توسيع نطاق اختصاص 
لمحكمة لا الحدٌ من الالتزامات القائمة الناشئة عن صكوك أخرى. 
وفي هذا السياق» تحيل نيكاراغوا إلى ما ذكرته محكمة العدل الدولي 
لدائمة في قضية شركة كهرباء صوفيا وبلغاريا فيما يتعلق بتعدد اتفاقات 
قبول الاختصاص الحبري. 

وتنفي نيكا راغوا عدم نفاذ إعلان کولومبیا وقت إيداع العريضة. 
وتدعي أنه يُشترط لسحب الإعلانات مطل إشعار قبل ذلك .مدة 
معقولة» وأن كولومبيا م تستوف هذا الشرط. ولا تحادل نيكاراغوا في 
كون إعلان كولومبيا لا ينطبق إلا على المنازعات الناشئة عن وقائع لاحقة 
لتاريخ ٦‏ كانون الثان /يناير ۲ ؛ غير أنها تحتج بأن الواقعة المنشكة 
للنزاع» وهي التفسير الذي اعتمدته كولومبيا ابتداءً من عام ١959‏ 
لمعاهدة عام ۱۹۲۸ وبروتوكول عام ۰ »؛» حدثت بعد 5 كانون 
الان /يناير ٠۹۳۲‏ . وأخيرأ تؤكد نيكا راغواء مشيرة إلى أحكام الفقرة ٩‏ 

من المادة ۷۹ من لائحة المحكمة» أن الدفع المقدّم من كولومبيا لا يتسم» 
على أي حال» بطابع ابتدائي حض. 

وتلاحظ المحكمة مبدئياً أن مسألة ما إذا كانت إعلانات البند 
الأتصباري الصضادرة عن الطرفين توقر اساسا مسقلا و كافي؟ لاص 
ف هذه القضية هى مسيالة لا قفار الآن إلا قيما يتعلق بذلك ابرع من 
النزاع المتصل بالسيادة على الحزر الثلاث المسماة صراحة في المادة 
الأولى من معاهدة عام ٠۹۲۸‏ وهي: سان أندريس وبروفيدنسيا وساتتا 
كاتالينا. والمحكمة» وقد درست أولاً الدفع الابتدائي الذي قدمته 
كولومبيا بشأن الاختصاص في إطار ميشاق بوغوتاء حلصت إلى قيام 
احتصاصها على أساس المادة الحادية والثلاثين من الميثاق بالنظر في جميع 
الجوانب الأحرى من النزاع. وبناءً على ذلك» لا داعي إلى النظر فيما 
إذا كانت إعلانات البند الاختياري الصادرة عن الطرفين يمكن أن توفر 
هي الأحرى» فيما يتصل بتلك الجوانب» أساساً لاختصاص المحكمة. 

وتشير المحكمة إلى أنها ذكرت في قضية الأعمال المسلحة أنه ”ما أن 
ميثاق بوغوتا سار في العلاقات بين الدول الأطراف في الميثاق» فستشرع 
المحكمة ولا في دراسة مسأل ما إذا كان ها اختصاص وجب المادة 
الحادية والثلاثين من الميثاق'“ (التوكيد مضاف). لكن هذا الأمر لا بمكن 


تفسيره إلا بأن المحكمة» وقد عرض عليها سنداً الاختصاص المستظهر 
يحماء لم يكن بوسعها تناو هما في آن واحد ومن ثم قرّرت المضي قدماً في 
لقضية من دائرة الأحص إلى الأعم» دون أن يعن ذلك ضمناً أن ميثاق 
بوغوتا له الأرححية على السند الثان للاحتصاص» وهو إعلانات البند 
لاحتياري» أو أنه يستبعده. ۰ 

وهكذاء تعتبر المحكمة أن أحكام ميثاق بوغوتا والإعلانات 
لصادرة في إطار البند الاختياري تمثلان أساسين متمايزين لاختصاص 
لمحكمة لا يستبعد أحدهما الآحر. وتلاحظ أن اختصاصها يمكن أن 
يكون أوسع نطاقاً في إطار البند الاختياري عما هو الحال في إطار 
میثاق بوغوتا. 

وتلاحظ المحكمة أن أَياً من كولومبيا ونيكاراغوا لم يبد بشأن 
إعلانه الصادر قي إطار البند الاحتياري تحفظاً مطابقاً أو مشابما للقيد 
الوارد في المادة السادسة من ميثاق بوغوتا. وبناءً على ذلك» فإن القيد 
المفروض بموجب المادة السادسة من الميثاق لا ينطبق على الاختصاص 
عقتضى البند الاحتياري. 

وتلاحظ المحكمة أن إقرارها بكون السيادة على جزر سان أندريس 
وبروفيدنسيا وسانتا كاتالينا أسندت إلى كولومبيا.بموجب معاهدة عام 
4 كان لغرض التحقق مما إذا كان للمحكمة اختصاص بالمسألة 
موجب ميثاق بوغوتا أم لا. بيد أن هذا الإقرار يتسم بالدرحة نفسها 
من الأهمية لأغراض البتّ فيما إذا كان للمحكمة اختصاص على أساس 
إعلانات البند الاحتياري. وق هذا الصدد» تلاحظ المحكمة أن الفقرة 
١‏ من المادة 7 من نظامها الأساسى تشترط صراحة» لكى يكون 
للمحكمة اختصاص على أساس إعلانات البند المحبار نوجوري 
وحود ”منازعة قانونية بين الأطراف. 


وبالنظر إلى استنتاج المحكمة عدم وجود منازعة قانونية قائمة بين 
الطرفين بشأن مسألة السيادة على الجزر الثلاث» فإنه لا يمكن أن يكون 
للمحكمة اختصاص هذه المسألة لا.موجب ميثاق بوغوتا ولا على 
أساس إعلانات البند الاحتياري. 

ا قوف شو خادى الشكنة ان E‏ عي لحن نو 
مواصلة النظر في المسائل الأحرى المثارة في الدفع الابتدائي الثاني المقَدّم 
من كولومبيا. وبذلك» تؤيد المحكمة الدفع الابتدائي الثاني المقذّم من 
كولومبيا بشأن الاختصاص بموجب إعلانات البند الاحتياري» وذلك 
فيما يتصل منه باختصاص المحكمة .مسألة السيادة على حزر سان 
أندريس وبروفيدنسيا وسانتا كاتالينا» وتقضى بعدم ضرورة دراسة 
الدفع فيما يتصل منه بالسيادة على المعالم البحرية الأحرى المتنازع عليها 
بين الطرفين وتعيين الحدود البحرية بينهما. 
الإحراء التالي 
(الفقرة )١ ٤١‏ 

وفقاً للفقرة ٩‏ من المادة ۷۹ من لائحة المحكمة» يجري في وقت 
لاحق» .مو جب أمر من المحكمة: دید آجال لمواصلة الدعوى. 


الرأي المخالف لنائب الرئيس الخصاونة 


لا يسع نائب الرئيس الخصاونة الموافقة على الحجج والاستنتاحات 
الواردة في الحكم المؤيد لدفوع كولومبيا الابتدائية على الاخحتصاص» 
من حيث إهها تنعلق بالسيادة على جزر سان أندريس وبروفيدنسيا 
وسانتا كاتالينا. وفي حين أن نائب الرئيس الخصاونة يسلّم بأنه قد 
يكون من الضروري أن تتطرق المحكمة إلى موضوع قضية ما للتأكد 
من اخحتصاصها في مرحلة الإحراءات الي تقدّم فيها الدفوع الابتدائية» 
إلا أنه يعتبر أن ظروف هذه القضية تجعل أن قراراً بشأن الاختصاص 


.حو حب ميثاق بوغوتا وعو حب المادة > ؟, الفقرة ۲» من النظام الأساسي 


للمحكمة» لا يتسم بطابع ابتدائي محض (انظر المادة 0379 الفقرة 9). 

والظروف الخاصة للقضية الى أدّت إلى هذه النتيجة هى التالية: 
اعد ها ]ذا عا المشكية امسا عرصي كان بر ا 
يتعلق بالنزاع المتصل بال حزر الثلاث المذكورة أعلاه» يحب على المحكمة 
أن تبت في صحة معاهدة عام ۱۹۲۸ وبروتوكول عام ۱۹۳۰ (وهي 
صحة تعترض عليها نيكاراغوا). وهذا التحليل ضروري لأن المادة 
السادسة من ميثاق بوغوتا تستبعد اختصاص محكمة العدل الدولية فيما 
يتعلق بالمسائل ”الي تحكمها اتفاقات أو معاهدات نافذة في تاريخ إبرام 
هذه المعاهدة “. غير أن صحة معاهدة عام ۱۹۲۸ وبروت وكول عام 
٠‏ هي أيضاً عنصر أساسي لتسوية النزاع» من حيث موضوع 
الدعوى» فيما يتعلق بالسيادة على جزر أرخبيل سان أندريس الثلاث 
المذكورة. وعليه» فإن الاستنتاج الوارد في الحكم بأن لا احتصاص 
للمحكمة مموجب ميثاق بوغوتاء لأن معاهدة عام ۱۹۲۸ وبروتوكول 
عام ۱۹۳۰ صحيحان» هو مثابة حكم مسبق على جانب هام من 
موضوع النزاع قبل أن يُستوق تقديم الحجج بشأنه. 

ويسفر الامستنتاج أيضاً عن صرف النظر عن بجموعة من المسائل 
الوقائعية والقانونية المعقدة الي أثارها نيكاراغوا بادعائها أن معاهدة 
عام ۱۹۲۸ وبروتوكول عام ۱۹۳۰ باطلان لأنمما أبرما تحت الإكراه» 
بدون إتاحة الفرصة للطرفين لاستيفاء مناقشة القضية أمام المحكمة» 
وبدون أن تبيّن بالشكل الكافي الأسباب المؤدية إلى القرار الذي 
تم التوصل إليه. 

ولا يوافق نائب الرئيس الخصاونة المحكمة الرأي أن المادة ۷۹» 
الفقرة 5: من لائحة المحكمة تتضمن قرينة لصالح الطرف الذي يقدّم 
دفعاً ابتدائياً. 

وأخيراً» يعتبر نائب الرئيس الخصاونة أن المحكمة لم تتمكن من 
التوصل إلى الموقف القائل بأن البثّ في مسألة صحة معاهدة عام ١۹۲۸‏ 
وبروتوكول عام 190 "لن يحدّد النزاع من حيث الموضوع“ 
إلا بتحديد النزاع تحديداً ضيقاً وبافتعال تمييز بين موضوع النزاع 
والمسائل المتنار ع عليها. وقي حين أن نائب الرئيس يقر بان المحكمة 


تحتفظ لنفسها بحرية تحديد موضوع النزاع على أساس استنتاحات 
الطرفين» إلا أنه يعتبر أنماء في هذه الحالة» تصرفت خارج حدود هذه 
الصلاحية؛ الي تفرضها اعتبارات المشروعية والحس السليم. 
الرأي المستقل للقاضي رانجيفا 

يذكر القاضي رانحيفا ف الرأي الذي يقدّمه أن الدفع الابتدائي 
الذي أبدته كولومبيا ليس ذا طابع ابتدائي محض. وتؤكد الحجج الي 
قدمها الطرفان الروابط الوثيقة بين المسائل الإحرائية. وإن المحكمة» 
بإعلانما في الحكم الذي أصدرته أن معاهدة عام ۱۹۲۸ أنهت النزاع بين 
نيكاراغوا و كولومبيا عندما أسندت ملكية الجزر الثلاث» سان أندريس 
وبروفيدنسيا وسانتا كاتاليناء قد بتت في الواقع في اثنين من استنتاحات 
لمعي من حيث موضوع الدعوى» وهما المطالبة بالسيادة على تلك 
لجزر وبطلان المعاهدة بسبب العيوب الموضوعية الناجمة عن الإكراه 
وعن انتهاك الأحكام الدستورية الداخلية. ويرى القاضي رانجيفا أن 
لحكم يخلط بين نفاذ المعاهدة بالنسبة لنيكاراغواء وبين البطلان كجزاء 
لعدم صحة المعاهدة. وإن الحكم» فضلاً عن عدم احترامه لمبدأ تقابل 
لخصومء تشوبه ثغرة» وهي بيان الأسباب الي دفعت إلى اختيار المادة 
لسادسة من ميثاق بوغوتاء لا البند الاحتياري» أساساً للاختصاص. 


إعلان القاضي بارا - أرانغورين 


١‏ - لا يوافق القاضي بارا - أرانغورين» على الرغم من تصويته 
المؤيّد للجزء المتعلق بالمنطوق من الحكم» على الفقرة ٠١١‏ الي تنص 
على ما يلي: تعتبر المحكمة أن أحكام ميثاق بوغوتا والإعلانات 
المقدمة ممقتضى البند الاحتياري تمثلان أساسين متميزين لاختصاص 
المحكمة لا يستبعد أحدهما الآحر“. 

؟ - والاستنتاج الذي تم التوصل إليه في الفقرة ٠١١‏ قد دعم 
بالإشارة إلى الحكم في قضية الأعمال المسلحة على الحدود وعبر الحدود 


(نيكاراغوا ضد كوستاريكا)» الاحتصاص والمقبولية (تقارير محكمة 


العدل الدولبة ۸٩۸۸‏ الصفحة 85, الفقرة »)٠١‏ وإلى اقتباس من 
الحكم الذي أصدرته المحكمة الدائمة في عام ۱۹۳۹ في قضية شركة 
كهرباء صوفيا وبلغاريا (بلجيكا ضد بلغاريا) (۸/8 9365 ,..5.0.1) 
العدد لالا» الصفحة 75). 

۳ - بيد أن القاضي بارا - أرانغورين يعتبر أن القرار المتعلق 
بالأعمال المسلحة لا يدعم هذا الاستنتاج في هذا الحكم لأن المحكمة» 
كما هو مبين في الفقرة 2١1785‏ ”كانت ترد على الحجج الى قدمتها 
هندوراس وترفضها لا غير ؛ وأن الاقتباس من الحكم الصادر في عام 
8 ف قضية شركة كهرباء صوفيا وبلغاريا (بلجيكا ضد بلغاريا) 
لا ينطبقء لأنه في هذه الحالة ليس هناك ”تعددية في الاتفاقات المبرمة 
الي تقبل الولاية الإحبارية'' للمحكمة. 


> - ويلاحظ القاضي بارا - أرانغورين» كما هو مبين في الفقرة 
۲ من الحكم, أن نيكاراغوا وكولومبيا قدمتا إعلانين في 4 ؟ أيلول/ 


سبتمبر ۱۹۲۹ و۳۰ تشرين الأول /أكتوبر ١317‏ على التوالي».موجحب 
المادة ۳١‏ من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولي الدائمة» يُعتبران 


.كثابة قبول للولاية الإجحبارية هذه المحكمة بمموجب المادة ”2 الفقرة 


ه» من نظامها الأساسي؛ ثم قدمتا إعلانين حديدين موجب المادة ”2 
الفقرة ”2 من النظام الأساسي للمحكمة على النحو المنصوص عليه في 
المادة الحادية والثلاثين من ميثاق بوغوتا عندما صدّقا على هذا الميثاق في 
عام ۱۹۰۰ و۱۹۹۸ على التوالي. ويرى القاضي أنه لا يمكن لإعلانين 
مختلفين أن يظلا ساريين في وقت واحد على العلاقات بين نيكاراغوا 
وكولومبياء وذلك لأن الإعلان الثاني يحل بالضرورة محل الإعلان الأول 
ق علاقافتما. التبادلة. ۰ 

ه - ولذاء يعتبر القاضي بارا - أرانغورين أن إعلاي البند 
الاختياري اللذين قدمتهما نيكاراغوا وكولومبيا في عام ١178‏ 


و۱۹۳۷ على التوالي لم يعودا نافذين» وأنه هذا السبب لا يمكن الاستناد 
إليهما كأساس لاختصاص المحكمة. 


إعلان القاضي سيما 


يعتبر القاضي سيما هذا الحكم مرضياً بشكل عام إلا أنه يبدي 
شكوكاً حول ما إذا كانت المحكمة قد طبقت المادة السادسة من 
ميثاق بوغوتا على معاهدة عام ۱۹۲۸ بين نيكاراغوا وكولومبيا تطبيقاً 
صتخا وقي السياق نفسه» يواجه القاضى سيما صعوبات جة إزاء 
رؤية المحكمة للعلاقة» من حهة» بين مفهوم مسألة كانت ””تحكمها 
... المعاهدات السارية عند إبرام الميثاق ف عام ٠۹٤۸‏ وبين مفهوم 
استمرار وجود ”نزاع قانوني“ كشرط مسبق لاختصاص المحكمة 
على أساس إعلان بالقبول عموجب البند الاختياري» من جهة أخرى. 

وتتعلق المسألة بالسيادة على جزر سان أندريس وبروفيدنسيا وسانتا 
كاتالينا. فقد حلصت المحكمة إلى أن معاهدة عام ۱۹۲۸ حلت هذه 
المسألة فائياً» في حين دفعت نيكاراغواء في جملة أمور» بعدم صحة هذه 
المعاهدة من أساسها. غير أنه وفقاً للحكم» فقدت نيكاراغوا الحق في 
الاحتجاج بعدم صحة هذه المعاهدة بسبب سلو كها إزاءها على مدى 
٠‏ عاماً؛ وعليه» يجب اعتبار أن المعاهدة كانت ”صحيحة ونافذة“ في 
عام ۸٤۱۹ء‏ مع ما يترتب على ذلك من أنه ليس للمحكمة اختصاص 


,وجب ميثاق بوغوتا. ويرى القاضى سيما أن فقدان الحق في ادعاء 


عدم صحة المعاهدة وفقاً لشروط ميثاق بوغوتا لا يمكن إلا أن يكون 
فاية هذه المسألة في إطار الميثاق المذكور؛ ولو توفر أساس ثان» مستقل» 
للاختصاص يثبت فعلاً اختصاص المحكمة» لبقيت مسألة عدم صحة 
معاهدة عام ۱۹۲۸ مفتوحة ولأمكن نيكاراغوا القيام بجدداً» وهذه المرة 
بشكل كامل» بتقديم الحجج بشأها. وفي ا حالة الراهنة» كان من الممكن 
لإعلان القبول اللذين قدمهما الطرفان أن يشكلا ذلك الأساس» في ضوء 
الفقرة ۲ من المادة .۳١‏ لكن استنتاج المحكمة بأن لا اختصاص لما 


وجب ميثاق بوغوتا بيت أيضاً» في الوقت نفسه وبالاستناد إلى المحكمة» 


ا ا اص ن إطان نظام كاعري بحن لو تملعت 


لمحكمة بأننا نواحه أساسين مستقلين للاختصاص لا يستبعد أحدهما 
لآحر. لذاء يعتبر القاضي سيما أنه كان ينبغي للمحكمة أن تواصل 
بحث اختصاصها عن طريق النظر في إعلاني البند الاختياري المقدمين من 
لطرفين والتدقيق في أثر التحفظ من حيث الاختصاص الزمئئ الذي أبدي 
على إعلان كولومبيا وكذلك أثر نقض كولومبيا لهذا الإعلان. ولو أن 
لمحكمة اتبعت هذا المسار» لكانت مسألة الاختصاص إما تقررت سلباً 
وبصورة فائية» أو كانت الحجج المستندة إلى قانون المعاهدات لنيكاراغوا 
قد لاقت مصيرها المحتوم في مرحلة النظر في موضوع الدعوى. 
إعلان القاضي تومكا 

يوافق القاضي تومكا المحكمة الرأي بأن نيكاراغوا تعاملت مع 
معاهدة عام ۱۹۲۸ كمعاهدة نافذة على مدى أكثر من 5.٠‏ عاماً 
وبالتالي أقدت صحتها. وعليه» لا يمكن قبول الحجة الأولى لنيكاراغوا 
الي ادّعت فيها أن معاهدة عام ۱۹۲۸ لاغية لأنها أبرمت في انتهاك 
للدستور الذي كان سارياً في حينه. 

ودفعت نيكاراغوا أيضاً بأكها حرمت من أهليتها الدولية خلال 
الفترة المعتيّة لأنها لم تكن تستطيع التعبير بحرية عن موافقتها على الالتزام 
بالمعاهدات الدولية. ويبدو أن الأغلبية قد عاملت هذه الحجة الثانية 
معاملة الأولى» ولكن القاضي تومكا يعتبر أنها تستلزم ردّاً متميزاً. 

ولا تخلو الحجة الثانية الي استندت إليها نيكاراغوا للقول بعدم صحة 
المعاهدة من صعوبة. فإذا أريد هذه الحجة أن تَفهّم من منظور واسع» فإنها 
ستتعارض مع الأساس الآخر لاختصاص المحكمة الذي استندت إليه 
نيكاراغواء ألا وهو إعلان البند الاختياري يموجب المادة 295 الفقرة ۲» 
من نظام المحكمة الأساسي. وقي الواقع» قدّمت نيكاراغوا ذلك الإعلان 
في عام ۹۲۹١ء‏ وبالضبط ف الفترة المعنيّة الى ادعي فيها أن حكومتها 
كانت محرومة من أهليتها الدولية. ولكن نيكاراغوا تقرٌ بأنه لم يكن 
محظوراً عليها إبرام المعاهدات الدولية بصورة عامة. لذا فإن من الصعب 
قبول ادعائها بأن حكومة نيكاراغوا كانت محرومة من أهليتها الدولية 
خلال الفترة المعنيّة. وبالتالي أوضحت نيكاراغوا تحديداً أها في الفترة 
الي كانت فيها خاضعة للاحتلال من قبل الولايات المتحدة» مُنعت من 
إبرام المعاهدات اليّ تتعارض مع مصلحة الولايات المتحدة ومن رفض 
إبرام المعاهدات الي كانت الولايات المتحدة تطالبها بإبرامها. غير أن 
ماخ أو[ طالب درلا لا تکل روات كاف لعل معاهدة 
باطلة ولاغية من أساسها. وعلاوة على ذلك فإن المحكمة لم يكن 
بإمكافا لتوصل إلى قرار بشأن الإكراه المزعوم دون النظر في مشروعية 
سلوك الولايات المتحدة الي ليست طرفاً في هذه الدعوى. 

لذ 
مسألة 


» يتفق القاضي تومكا مع استنتاحات المحكمة بعدم البث في 
لسيادة على حزر سان أندريس وبروفيدنسيا وسانتا كاتالينا في 
مرحلة النظر في موضوع الدعوى. 


الرأي المستقل للقاضي أبراهام 
يعرب القاضي أبراهام عن اتفاقه مع جوهر الحلول المعتمدة في 
الحكم فيما يتعلق بجميع حوانب النزاع ما عدا السيادة على الجزر 
الثلاث المذكورة في المادة الأولى من معاهدة عام ۱۹۲۸ (سان أندريس 
وبروفيدنسيا وسانتا كاتالينا). وفيما يتعلق بجميع هذه الجوانب» يوافق 
على قرار المحكمة بأن المسائل الي أثارتها نيكاراغوا في طلبها لم تسو 


ععاهدة عام ۱۹۲۸ء وبأن للمحكمة بالتالي اختصاصاً بشأما.عوحب 


أحكام المادة الحادية والثلاثين من ميثاق بوغوتاء وبأنه لا حاجة لأن تقرّر 
المحكمة ما إذا كان يمكن أيضاً أن يكون لما احتصاص عملا بالإعلانين 
الاختياريين للطرفين» اللذين يسلّمان بالولاية الإحبارية للمحكمة. 

ومن جهة أحرىء ينأى القاضي أبراهام بنفسه عن الطريقة الي 
عالجت بها المحكمة مسألة السيادة على الجزر الثلاث المشار إليها أعلاه. 

ففي المقام الأول» يعتبر أنه كان ينبغي للمحكمة أن تقضي بأن دفع 
كولومبيا الابتدائى - الذي طعن في اختصاص المحكمة .موجب ميثاق 
بوغوتا - ل يكنء في هذا الصدد؛ ذا طابع ابتدائي محض» وبأنه ينبغي 
إرحاء النظر فيه إلى مرحلة لاحقة من مراحل الدعوى» بعد مناقشة 
موضوعها. والواقع أن المحكمة» من أحل البتٌ بدقة في هذا الدفع» 
ضطرت إلى اتخاذ موقف بشأن حجة نيكاراغوا المستندة إلى ما ادعته 
ماق عم م ا ولك ددا وا آرت قث 
لإكراه. واستناداً إلى القاضي أبراهام» لم تكن جيع المعلومات اللازمة 
للبت في هذه المسألة معروضة على المحكمة في هذه المرحلة» والطريقة 
شويت ها المشكلة حلقت من الصعوبات ما لم تحله. وعلى وجه 
لتحديد» يعرب القاضي أبراهام عن أسفه لأن المحكمة تناولت» منذ 
لمرحلة التمهيدية وبدون داع ولا شرح واف لمبرراتماء المسألة الحساسة 
لمتمثلة في معرفة ما إذا كان يمكن لدولة ما تزعم أنها تعرضت للإكراه 
بالاستخدام غير المشروع للقوة أو التهديد باستخدامهاء أن تتخذ من 
ذلك الإكراه سبباً لبطلان معاهدة ماء في حين أنهاء بسلو كها بعد إبرام 
المعاهدة» أبدت إقرارها على مدى فترة من الزمن بصحة تلك المعاهدة. 

وثانياً» فيما يتعلق بدفع كولومبيا الابتدائي الثاني - الذي طعن 
في اختصاص المحكمة بمو جب الإعلانين الاحتياريين - يؤيد القاضى 
أبراهام قرار المحكمة بأن لا احتصاص ها على هذا الأساس فيما يتعلق 
بهذا الجزء من النزاع بشأن الحزر الثلاث» ولكن ليس للأسباب الي 
بررت با المحكمة قرارها. 


وميشاق بوغوتاء وفقاً للقاضي أبراهام» هو الأساس الوحيد 
للاحتصاص الساري على العلاقات بين الدول الأطراف فيه» والإعلانات 
الاختيارية عدية الفعالية. ومن جهة أحرى, لا يصح في رأيه أن يقال» 
كما قيل في الحكم» إنه لا يوحد أَيٍّ نزاع قائم بين الطرفين حول الجزر 
الثلاث لأن كل نزاع بشأنها قد سوي بموجب معاهدة عام ۱۹۲۸. 


ويرى القاضي أبراهام أن منشأ هذا التعليل هو حلط مقلق بين المسائل 
الموضوعية - احتمال أن تؤدي معاهدة عام ۱۹۲۸ إلى اتخاذ قرار لصالح 
كولومبيا - ومسأليَ الاختصاص والمقبولية - والملاحظة السابقة» في 
حدٌ ذاتهاء لا ينبغي أن تمنع المحكمة من ممارسة اختصاصها بشأن نزاع 
حقيقي للغاية. 
إعلان القاضي كيث 

وا كيك ا وفقاً لمبدأ حسن إقامة العدل» ينبغى 
للمحكمة أن تبث في مسألة متنازع عليها في مرحلة أوّلية إذا كان 
بالإمكان البتّ في تلك المسألة بتاً سليماً في تلك المرحلة وكان من شأن 
البتّ فيها تيسير تسوية القضية. ويحب أن يكون معروضاً على المحكمة» 
عند ممارستها لتلك السلطة وتلك المسؤولية» ما تحتاج إليه من مواد للبت 
في المسألة ويتعيّن عليها أن تمنح كل طرف حقوقاً متساوية لعرض قضيته 
ودحض الحجة المقدمة ضده. 

وقي ظروف هذه القضية» يرى القاضي كيث أنه يمكن للمحكمة 
أن تقرّر بشكل سليم» كما فعلت» أن مسألة السيادة على الجزر الثلاث 
المذكورة سويت لصالح كولومبيا. وليس هناك الآن أي نزاع فيما يتعلق 
بمذه المسألة وعليه» ليس للمحكمة اختصاص فيما يتعلق بُا. 


الرأي المخالف للقاضي بنونة 

صوّت القاضى بنونة ضد القرار الأول للمحكمة الذي أيّدت فيه 
الدفع الابتدائي بشأن احتصاصهاء الذي أبدته كولومبيا على أساس ميثاق 
بوغوتاء من حيث إنه يتعلق بالسيادة على حزر سان أندريس وبروفيدنسيا 
وسانتا كاتالينا (الجزء المتعلق بالمنطوق» الفقرة الفرعية )١(‏ (أ)). 
ويرى أن هذا الاعتراض» في ظروف القضية» ليس ذا طابع ابتدائي حض 
عفهوم الفقرة ٩‏ من المادة ۷۹ من لائحة المحكمة. وفي حين أن ميثاق 
بوغوتا يستبعد من اختصاص المحكمة المسائل ”الى تحكمها اتفاقات 
أو معاهدات نافذة“» فإن نيكاراغوا اعترضت على صلاحية المعاهدة 
الموقعة مع كولومبيا في عام ۱۹۲۸ والمصدّق عليها في عام ۹۳۰ 
وال استندت إليها كولومبيا كأساس لسيادقا على الجزر الثلاث. 


وما أن نيكاراغوا تستند إلى الإكراه الذي قيل إهُا تعرضت له 
عندما كانت خاضعة لاحتلال الولايات المتحدة في ادعائها أن معاهدة 
عام ١978‏ لاغية من أساسهاء يعتبر القاضي بنونة أن المحكمة 
لا تستطيع» في هذه المرحلة» التحقيق في إكراه الدولة هذا ونتائجه على 
أهلية نيكاراغوا لإبرام معاهدة» دون معالحة موضوع النزاع. 

وصوّت القاضي بنونة أيضاً ضد الفقرة الفرعية (۲) (أ) من اللحزء 
المتعلق بالمنطوق» الي تنص على أن المحكمة» أيضاًء ليس لما احتصاص 
على أساس الإعلانين الاختياريين للطرفين» اللذين يس لمان بالولاية 
الإحبارية للمحكمة (النظام الأساسي» الفقرة ۲ من المادة "7). ورفضت 
المحكمة مرة أحرى» في تأييدها لهذا الدفع» أن تمارس اختصاصها فيما 
يتعلق بالجزر الثلاث. ويلاحظ القاضى بنونة أن المحكمة, بعد أن 
رأت أنها تواجه '“أساسين متميزين ... للاختصاص لا يستبعد أحدهما 
الآعر' » تمكنت رغم ذلك من رفض ثانيهماء استناداً إلى الإعلانات 
الاحتيارية وبالإشارة إلى النظر في أول هذين الإعلانين المستند إلى ميثاق 
بوغوتاء وذلك من خلال استنتاحها بأنه لا يوحد نزاع بين الطرفين. 

ويعتبر القاضي بنونة أن الإعلانين الاختياريين يجب أن يقيّما في 
خد ذاقنا وأنه لامكل أن يدها إلا المسفطات الحددة الى يقدمها 
الطرفان. وعلى هذا الأساس» هناك في الواقع» برأيه» نزاع وخلاف على 
صعيد الحجج القانونية بين الطرفين بشأن صحة معاهدة عام .٠۹۲۸‏ 


إعلان القاضي غايا 


ينتقد القاضي الناص غايا في إعلانه استنتاج المحكمة بأن 
لا اختصاص لا .عوحب إعلانات البند الاختياري لأنه لا يوجد ”نزاع 
قائم '' على مسألة السيادة على الجزر الى أسندتها معاهدة عام ١۹۲۸‏ 
إلى كولومبيا صراحة. ولكنه يتفق مع استنتاحات المحكمة بشأن هذه 
النقطة أيضاً في ضوء تحفظ كولومبيا الذي مفاده أن إعلانها لا ينطبق 
”إلا على المنازعات الناشعة عن وقائع لاحقة لتاريخ ٦‏ كانون الثاني/ 
يناير ۱۹۳۲ . ويعتبر أن جميع الوقائع المتعلقة .بمحتوى معاهدة عام 
۸ وصحتها سابقة لعام .٠۹۳۲‏ 


